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فصل إفي بيان السجدات التي في القرآن] 


وأمّا بيانُ مواضع السجدة في القرآنٍ فنقول: إِنّها في أربعة عشرٌ موضعًا من القرآنِء 
أربعٌ في التصفي الأوّلٍ : في آخِرٍ الأعرافٍ. وفي الرّعدٍء وفي التّحْلٍء وفي بّني 
إسرائيل”"' . وعَشْرٌ في التَصفف الْآحَرٍ ف درك يوقي الك ف اللي رقي دقان 
وفي التَملٍ وفي «الم © تيل » السجدة» وفي (ص) وفي حم السجدةء وفي التجمء 
وفي 9 إِذًا آمك نشت » وفي #انرأ» . 
وقد اختلف العُلّماءٌ ث ثلاثة مواضع منها: 
احدّها: أن في سورة الحج عندنا سجدةٌ واحِدةٌ”" . 
وعند الشافعي: سجدتانٍ إحداهما: في قوله تعالى: #أركعوا وأَسْجدُأ» [الحج 


يف 0 : 


- 3 وا ب وادثك مس ه - عم ل ا 0 مع 3 2 و 
واحتج يما روي عن عقية بن .عافن الجهيي انه كال : سيل رَسول الله يَكِْهِ أي سورَة 
لح ا ل + «تَعَم)) أو كال : «فضَلَتٍ احج بِسَجْدََينِ مَنْلَمْ يَسْجُذْهُمَالَمْ 


بَقْوَأْمَ4 لي ل ل 
قالوا: مُضْلَتْ ل[سُورَةُ] ”© الْحَج بِسَجْدَتَيْنِ 


)١(‏ يعنى سورة الإسراء. 

() انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني ,)71/١(‏ الحجة :21١8/1(‏ مختصر الطحاوي ص 
(19): مختصر القدوري ص ».)١5(‏ البناية (؟/ 2)197 فتح القدير مع الهداية (؟/ .)1١7‏ 

() انظر في مذهب الشافعية: الأم :)١8/١(‏ مختصر المزني ص .»)١5(‏ حلية العلماء (؟/ »)١5*‏ 
المجموع شرح المهذب (59/5). (؟57). 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: تفريع أبواب السجودء وكم سجدة في القرآن» رقم 
١‏ © والترمذي رقم (01/8), والحاكم (؟/ 577) رقم (54100), ل 4٠‏ والروياني 
في مسنده /١(‏ 177) رقم (2370)» والبيهقي في السئن الكبرى (17/7) رقم (05545», وابن الجوزي 
في «التحقيق» )178/١(‏ رقم (085). من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهء ولفظه كما عند أبي 
داود: قلت لرسول الله يَكّ: أفي سورة الحج سجدتان؟» قال: «نعم؛ ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» 
والحديث ضعيف» ضعفه كل من: الترمذي» فقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القري». والحاكمء 
وابن حجر في «التلخيص الحبير»؛ (؟/9)» وقال: «وفيه: ابن لهيعة وهو ضعيف»»ء وانظر المشكاة 
(00)» وضعيف أبي داود. ْ 

(5) ليست في المخطوط . 


بك>- - جح با تستوع: 4 


(ولَمَا): ما روي عَنْ أِيُ رضي الله عنه أله عد سات الي سَوِمَهَا من وَسُول اللو يل 


سه #خ سد وات مير مةه 


وَعَذَ في ا ج سَجدَة وَاحِدَةَ » وَكَالَ عَبْدُ الله بْنُ حنّاسٍِ » وَعَبْدُ الله بُْ عمرَ رضي الله 
عنهم: سَجدَةٌ التَّلآَوَةِ ذ نالع عن الأوتى وإلكاها مجةةالطيوه” "© وهو تأويل 
الحديث ؛ وهذا لأنّ السجدةً متى قُرِنَتْ بالرّكوع كانت عِبارةَ عن سجدة الصَّلاةٍ كما في 
قوله تعالى : ##وَاسْجَرى وَأرَكعى © [آل عمران :*4] 2-7 

والكَاف: أن في سورة (ص) عندنا سجدةٌ الثّلاوة””) 

وعندَ الشّافعيٌّ: سجدةٌ الشّكرٍ”” . 

(وفائدةٌ الخلافي) ”*' أنّهِ لو ثّلاها في الصَّلاةٍ سجد ” عندّنا . 

وعندَ عدار بوادطا راع بتر ا 015 ززنه لكام وفيض 
وَسَجَدَهَا ثُمَّ قَالَ: «سَجَدَهَا دَاوْد تَوْبَةَ وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شكوَا7" . 

رت لُ الله بك عَلَى الْمِْبَرٍ سُورَةٌ ص فُتَرَلَ 
وَسَجَدٌَ وَسَجَدَ النّاسٌ مَعَهُ » فَلَمّا كَانَ في الْجْمْعَةِ التَانِيةِ قَرَأَهَا فَتَشَرّنَ (" النّاسُ لِلِسُّجُودٍ 
ير : لم أرذ أن أَسْجُدَهَا فَإنْهَا تَوْبَةُ نبي من الأنْبياءِوَِنْمَا 


دك : لني رَأَِنكُمْ تََرْ 8 وي لكا 


.)17 /1( انظر «الأم»‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني 2425١9 /١(‏ كتاب: الآثار ص (47)» مختصر الطحاوي ص 
(59)» معاني الآثار (1/ 51"): مختصر القدوري ص »)١5(‏ البناية (؟/ لاهلا 0788 . 

(*؟) مذهب الشافعي وأصحابه في الجديد أن سجود التلاوة أربع عشرة» بإثبات سجدتين في الحج وإسقاط 
سجدة ص . انظر مختصر المزني ص »)١7(‏ حلية العلماء »)١57 .177/١(‏ المجموع شرح المهذب (4/ 
ك0 0 

(5) فى المخطوط : «الاختلاف». (6) فى المخطوط: «ايسجدها). 

(5) أخرجه النسائي في «المجتبى» كتاب : الافتتاح» باب: السجود في ص» رقم (4917)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» /١7(‏ 4؟) رقم .)١1787(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد؛ (1/ 04)» والدارقطني /١(‏ 
)رقم (”ء 4)» والطبراني في «الأوسط» )"٠ ١/١(‏ رقم »23٠١8(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وصححه الحافظ ابن حجر في «الدراية» »)5١١/١(‏ وابن السكن كما في «التلخيص الخحبير» 
(9/0). 

(0) في المطبوع: افتشوف». (8) في المطبوع: «تشوفتم». 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : السجود في (ص) رقم »)١51١(‏ وابن حبان )47١/5(‏ 
رقم (756؟), والحاكم (559/5) رقم (2)55165 والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 2075١8‏ وفي 


م كتب لصلار___ > نه 

(ونّكا)؛ حَدِيتٌ عُئْمَانَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَوَأَفِي الصَّلاةٍ سُورَةَ (ص) [وسجد] 7" 
وَسَجدَ سَجَدَ النّاسُ مّعَهُ وكان ذلك بمحضّر من الصَّحابةِ رضي الله عنهم ولم يُنْكِرْ عليه 
اعد ولو لم تَكُنْ واجبةً لّما جاز إدخالّها في الصَّلاة .ورُوِي أنَّ رَجُلاً مِنْ الصَّحَابَةٍ 
قَالَ: يا رَسُولَ الل َأَيْتُ كما يَرَى النَئِمْ كني أدب 0 سُورَةَ ص فَلَمًا اْتهَيْتُ إِلَى مَوْضِعْ 
السَّجْدَةِ سَجَدَتْ الدَّوَاةُ وَالْقَلَمُ » كَقَالَ وول الل يك : «نَحْن أحَن بها مِنَ دَق وَالقَلَها 
فأمو حي ثُلِيَتْ في مَجْلِسِهِ وَسَجَدَهَا مَعَ أَصْحَابه7” . 

وما تَعَلّقَ به الشّافعنٌ فهو دليلّنا فإنًا نقول لبن ذلك فكوا نينا الج :الله علق 
داود بِالعُفْرانٍ والوّعدٍ بِالزُلْفَى وحُسنٍ المآب» ولهذا لا يُسجَدٌ عندّنا عَقِيبَ قوله: 
419 متت درل ل كاي او عل عطلينة في عفنا فاته سينا ني إقالة 
راوغ رق خم نانااى الاك تقائتك 23" يدر علذوى أن تحدة التلار و معان 
(سببُها) ”* التّلاوة» وسببٌ وُجوب هذه السجدة تِلاوةٌ هذه الآيةٍ التي فيها الإخبارٌ عن 
هذه النّعَمٍ على على داوّد عليه الصلاة والسلام وأطماغنا في نَيْلِ مثله . 

وكذا سجدة التي يله ذ في اللمُعةٍ الأولى وتركُ الخطبة لأجلها يَدلَ على أنّها سجدةٌ 
تَلاوة» وتركه في الْجَمعةٍ القانية يدل على (أنّها ليست) ”2 بسجدة تِلاوةٍ بل كان يُرِيدٌ 


«السنن الصغرى» /١(‏ 6504 - 6508). رقم (2)894 من حديث أبي سعيد الخدري» ولفظه كما عند أبي 

داود: «اقرأ رسول الله يَكِةِ وهو على المنبر ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معهء فلما كان 

يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجودء فقال النبي كَلْه: «إنما هي توبة نبي» ولكني 

رأيتكم تشزنتم للسجود؛ فنزل فسجد وسجدوا» ويه صمح اناك وال :مجع عل حر 

الشيخين. وقال البيهقي : حسن الإسناد صحيح . وصححه الألبان في في لاصحيبح أبي داود) . 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) سبق تخريجه. 

() لم أقف عليه من هذا الطريق ولا بهذا اللفظء والذي وجدته ما أخرجه أحمد في «المسند» رقم 

(11768)» من حديث أبي سعيد الخدري أنه رأى رؤيا أنه يكتب ص فلما بلغ إلى سجدتها قال: رأى الدواة 

والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدّاء قال : فقصها على النبي وَل؛ فلم يزل يسجد بها بعد. وأخرجه 

ا 0 في «السنن الكبرى» (؟/ )7”7١‏ رقم (7574)» وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد؛ (؟/ 185) : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» . وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب 

.)400( 

: (4) في المخطوطط: «فكان». (5) في المخطوط : «سبب وجودها». 

. (5) في المخطوط : «أنه ليس». ْ 


والقالث: أن في المُمَصَّل عندنا ثلاث سجدات”١‏ 
وعند مالِك : لا سجدة فى المُفَصّل7'" . 


واحتّجٌ بما رُوِيّ عَنْ ابْنِ عَّاسٍ رضي الله عنهما أن النَبَىَّ كلل لَمْ يَسْجَدْ فِي | لَمُمَصَّرِ 
بَعْدَمَا هَاجَرَ إِلَى الْمَديئة9؟ . 


(ولَنَا): ما رُوِيّ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ أَنَهُ َال : أَفْرَأنِى رَسُول الله يك حَمْسرَ 
عَشْرَةَ سَجْدَةَ » نَلآثْ مِنْهًا في الْمْفَصَّل0*'. 

وَعَنْ عَلِنَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : عَرَائِمُ مُ السّجُودٍ فِي الْقُرْآنِ أَرْبَعَةٌ: «الر © تَزيلٌ» 
السَّجْدَوَه وحم السَّجْدَةَ» وَالنّجُمُ » وَافْرَأبا م 


وَعَن ال تشكووقال: تك وشو كأ شري لله يدك هه وج 
1 كرويءو 0 قل 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 717)» كتاب : الحجة (1/ »21١9‏ مختصر الطحاوي ص 
»)١9(‏ معاني الآثار (1/ 59*): مختصر القدوري ص »)١15(‏ الهداية (1/ 08)» البناية (78/5 -947/) . 
(؟) مذهب المالكية: قال مالك في المدونة مثل قول الشافعي في القديم: سجود القرآن إحدى عشرة 
سجدة ليس في المفصل منها شيء . انظر : المدونة »)23١6 /١(‏ المنتقى .)7301١/١(‏ الكافى لابن عبد البر 
(5519/1. 357)» بداية المجتهد (1/ 774)» قوانين الأحكام الشرعية ص  .)897(‏ - 

() أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: من لم ير السجود في المفصل. حديث .)١107(‏ 

(5) أخرجه أبوداود» كتاب : الصلاة» باب : السجود. وكم سجدة في القرآن» برقم »)١501(‏ عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهء ولفظه كما عند أبي داود: عن عمرو بن العاص أن النبي يكل أقرأه مس عشرة سجدة 
في القرآن» منها ثلاث في المفصل ؛ وفي سورة الحج سجدتان . وأخرجه أيضا : ابن ماجه .)١١01/(‏ والحاكم 
(15/1") رقم :)81١(‏ والدارقطني )508/١(‏ رقم (8)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 154”) رقم 
(م كوم وفي «السئن الصغرى» (007/1) رقم (884). وابن الجوزي في «التحقيق») (1/١"؟)‏ رقم 
(0© والمزي في «تبذيب الكمال» (5/ ”777). (181/17). والحديث ضعيف. قال الحافظ ابن حجر فى 
«الدراية» :)751١ /1١(‏ «وفى إسناده : عبد الله بن منين» وهو مجهول» . وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود) 
رقم (01): وفي «ضعيف ابن ماجه) (71)» ومشكاة المصابيح .)1١75(‏ 

(0) أخرجه الشافعي في «الأم» )١77/١(‏ عن علي بن أبي طالبء» والحاكم (؟/ /الا0) رقم (84601), 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 616) رقم (501)» ولفظه كما في «الأم» للشافعي : «عزائم السجود: 

«الم © تَنيل4 [السجدة :1١-5]ء‏ ولألنَبمْ4. و#أرأ بسر رَيْكَ الى حَلَقَ4 [العلق ٠ ]١:‏ وسنده حسن» 
فيه : عاصم بن أبي النجودء وهو حسن الحديث . 

(5) زيادة من المخطوط . 


سدسم لحم 
هَذَا يَكْفِينِي فَلَقِينُهُ قيِلَ كَافِرًا 9" , 

وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ رضي الله عنه أ نَّ الى يل قَرَأ «إدًا لمآ أن نتَقّتْ4 فَسَجَدَ وَسَجَدَ /١[‏ 
لزه ]ائقة اضطانة فالات عر والتجرة تن كور النَجْم. و #أفرأ بأسير رَيْكَ # والأمر 
للؤكرف عابت اب مانن رسي اللنعيها بجيرك على الاكانالا كاد شيب 
الثّلاوةٍ كما كان ” " يسجدٌُ من قبل نحولّه على هذا بدليل ما رَوَيْنا. 

ثم في سورة حم السجدةء عندّنا السجدةٌ عند قوله : لاوَهُمْ لا يمور نَ* [نصلت :8*] وهو 


ذهب عيلٍ الله بن عباس ووائلٍ بن جر د 


وعند الشافعى : عند قوله: عدن مَبَدُوت# [نصلت: «م] وهو مذهبٌ عَلىٌ 


رضي الله عنه”* . 


واحتّجّ بما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ وابن عمرّ رضي الله عنهم هكذاء ولأنّ الأمرّ بالسَجودٍ 
ههنا فكان السَّجِودُ عنذه . 

(ولَنَا): أن السّجودَ مرَةٌ بالأمرء ومرّةٌ بذِكْرٍ استكُبار الكَفَّارٍ فيجبُ علينا مُخْالْمَتُهُم 
ومرَةٌ عند ذِكْرٍ خشوع المُطيعينَ فيجبٌ علينا مُتابَعَتُهُم وهذه المعاني تيم عند قوله : #وَكُمٌ 
لا مفو 4 [نملت :2 فكاق الكهوة عدذه أرلئ لان قبما ذمن :ليه امنساتنا احدًا 
بالاحتياطٍ عند اختلافٍ مَذَاهِبٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم فإِنْ السجدةً لو وجبتٌ عند 


2»)1٠١517 أخرجه البخاري. كتاب: سجود القرآن» باب: ما جاء في سجود القرآن وسنتها رقم‎ )١( 
ومسلم كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : سجود التلاوة. رقم (51/5) . ولفظه عند البخارى ي : اعبن‎ 
عبد الله رضي الله عنه قال : قرأ النبي ول النجم بمكة؛ فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ» أخذ كما‎ 
. من حصى ء أو زات فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذاء فرأيته بعد ذلك قُيِلَ كافرًا»‎ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب : : المساجد ومواضع الصلاة» باب : سجود التلاوة» رقم (8لاه/ 8م )٠‏ عن أبي 
هريرة بلفظ : سجدنا مع النبي كله في : 8 إذَا أَلسََآءُ أنمَقَتْ» [الانشقاق ٠» ]١:‏ و#آثراً بأسير رَيْكَ 4 [العلق .]١:‏ 
وأخرجه أبو داودء رقم »)١4017‏ والترمذي رقم (577). والنسائي رقم (457)». وابن ماجه رقم 
(م6١٠١).,‏ 

(*) زاد فى المخطوط : (لا) 

() انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (1/ 40717 الهداية »)141/١(‏ المختصر ص (55): أحكام 


- القرآن للجصاص ("/ 85)» عبد الرزاق ("/ 79*)» مختصر اختلاف العلماء .)788/1١(‏ 


(0) مذهب الشافعية: قال النووى في روضة الطالبين: ومواضع السجدات بيئة لا خلاف فيها إلا التي في 
١حم‏ السجدة؛ فالأصح أنبا عقب لا يِسَتَمُونَّ4 [فصلت :28]. والثانى عقب: «إن حكنثْرَ إِيَاةُ 
مَبَدُوركت؟ [البقرة :177] . انظر: روضة الطالبين (1/ 0018 مختصر المزنى ص .)١5(‏ 


هتدح | باق ستو 


قوله: #مَْبُدُونَ* [فصلت: «س] فالتَأخيرٌ إلى قوله: ##لّا يَتمُونَ4 لا يَضْرٌ ويخرجٌ عن 
الواجي لوو جينة عند قرلهة ظالا بتعترة > لكافك المسسلدة المؤذاء قله عافيلة قز 


وُجوبها ووُجودٍ سبب وُجوبها فيوجبٌ نُقُصانًا في الصَّلاةٍ ولم يُوَدٌ القانيةَ فِيَصِيدُ *") 


المُصَّنَّي تارِكًا ما هو واجبٌ في الصَّلاةٍء فيصيرٌ النَقْصٌ مُتَمَكُنًا في الصَّلاةٍ من وجهين ولا 
نَقْصّ فيما قلنا أله وهذا هو أمارةٌ التبَحُرِ في الفقه واللّه الموَقُقُ ْ 
فصل [فيما يفرح به المصلي من الصلاة] 

وأمّا الذي هو عند الخروج من 7( الصَّلاةٍ فلَّفْظٌ السّلام عندّناء وعندَ ”” مالِكِ 
والشّافعيٌ فرض . ١ ١‏ 

والكلامُ في التّسليم يَقَعُ في مواضع : في بيانٍ صِمَتِه أنه فرض أم لاء وفي بِيانٍ قدرهء 
وفي يبان كيفيه ٠‏ وفي بين سئي وفي يان حكه» أن صمت : فإصابة َْظةالسَلام ليس 
بِفَرْضٍ عندّنا ولكنها واجبةٌ” “» ومن المشايخ مَنْ أطلَقَ اسم السَئَةِ عليها وأنّها لا ثُنافي 
لجرك لناعر ده وستسررية والشّافعيٌ : فرضٌ”'' حبّى لو تركها عامِدًا كان مُسيئًا . 

ولو تركها [ساهيًا] 7" يلرَّمُه سُجودا لسَّهِوٍ عندّناء وعندّهما: لو تركها تفِسّدٌ صلائه» 
احتّجًا * بقوله يكي: ١وََحللها‏ العنلِيم» 2, خم ص القسليمٌ بكونه مُحَلَلا دل أن التحليل 
بالقسليم على التعبينٍ فلا َل بدونه؛ ولان الصَلاة ةَعِبادةٌ لها تحليلٌ وتحريمٌ فيكونٌ 


)١(‏ فى المخطوط : «فتحصّل». 

(؟) في المخطوط: «عن». (0) في المخطوط : «قال». 

(5) انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء 21١/8/١(‏ 9) فتح القدير مع الهداية 25١ 7/١(‏ فضةة 
البناية (؟/ /1" - 8٠‏ ") , 

(5) مذهب المالكية: قال مالك وأحمد مثئل قول الشافعي «السلام واجب لا يتحلل من الصلاة بغيره وتركه 
يفسد الصلاة. انظر: المنتقى ,.)5١1- 5١6 /1١(‏ بداية المجتهد .)١5 .1١ /١(‏ المقدمات الممهدات 
.)05١/1(‏ 

(0) مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع: في مذاهب العلماء في وجوب السلام: مذهبان إنه 
فرضء وركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة إلا به» وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة. انظر: 
الأم (١1/؟7١)4‏ مختصر المزني ص »)١5(‏ حلية العلماء 2)٠١9/5(‏ فتح القدير (519/9, ١07)ء‏ 
الملجموع شرح المهذب (9/ "ا - 181). 

(0) ليست فى المخطوط. (4) فى المخطوط : «واحتججا) . 

(9) سبق تخريجه . ١‏ 


ج عاسم _ ”مجك 
التتحليلٌ فيها رُكْنَا قياسًا على الطُوافٍ في الحجٌ . 

(ولَنًا) لا لوق جز الس ول انا قل لاني مشخ رووص الله عنه جين لم نديد . 
«إذًا قُلْتَ هَذَا أؤْ فَعَلْتَ هذًا فَقَدْ قَضَيِتَ ما عَلَيِكَ إِنْ شِئْتَ (أَنْ َه تَقُومَ) ” '" فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ شِئْتَ أن تَفْعُدَ 


ّم * ؟ 
فَاقْمْذ»” ب 


والاستدلال به من وجهين: 

احدهما: أنّه جعله قاضيًا ما عليه عند هذا الفعلٍ أو القولٍ و«ما» ”" للعُمو م فيما لا يُعلّمُ 
فيقضي ”'' أنْ يكونّ قاضيًا جميمَ ما عليه . ولو كان التَسلِيمٌ فرضًا لم يكن قاضيًا جميمَ ما 
عليه بدونه ؛ لأنّ التَسليمَ يبقى عليه . 

والثافي: أنه حر بين القيام والقُعودٍ من غيرٍ شرطٍ لَفْظِ التَسليم ولو كان فرضًا ما خيَرَه ؛ 
ولأنّ رُكنَ الصَّلاةٍ وما تَتَأدَى به الصَّلاةُ والسّلامُ روج عن الصَّلاةٍ وترك لها ؛ لأنّه كلام 
وخطابٌ لغيره فكان مُنافيًا للصَّلاةٍ فكيفٌ يكونٌ رُكُنَا لها؟ . 


.؛ْمُقَت١‎ : في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني :0787/١(‏ رقم ))1١1(‏ وقال: «ورواه زهير بن معاوية» عن الحسن بن الحرء 
فزاد في آخره كلامًا وهو قوله : «إذا قلت هذا أو فعلت هذاء فقد قضيت صلاتك» فإن * شئت أن تقوم فقمء 
وإن شئت أن تقعد فاقعد. فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث» ووصله بكلام النبي كَل وقَصَلَّه 
شبابة » عن زهير وجعله من كلام عبد الله ابن مسعود. وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في 
حديث النبي يله لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن ابن الحر كذلك» وجعل آخره من قول ابن مسعودء 
ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان؛ ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر 
الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره» عن عبد الله بن مسعود على ذلك» والله 
أعلم» اه . وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» )١51/ /١(‏ : «واتفق الحفاظ على 
أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعودء منهم: ابن حبان, والدارقطني» والبيهقي» والخطيب» 
رأ وضحرا الحجة في ذلك 1ه وأخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة؛» باب : التشهد رقم تلاق والخطيب 
في «الفصل للوصل المدرج» »253١6 - ٠١5 /١(‏ وقال: «وذكر الشهادتين أيضًا مدرج» وكان زهير قد 
ذهب من كتابه» فكان ربما رواه عن رجل» عن الحسن بن الحرء وربما أدرجه؛ وقد روى الحسين بن علي 
الجعفي » ومحمد بن عجلان» عن الحسن بن الحر هذا الحديث فلم يذكروا بعد الشهادتين شيئاء بل اقتصر 
على اللفظ المرفوع إلى رسول الله كله | ه. 

وقال الألبان في «ضعيف أب داود»: «شاذ بزيادة: إذا قلت.. . والصواب أنه من قول ابن مسعود 
موقوقًا عليه) اه. 

(*) في المخطوط : «وأمًا؛. (5) زاد في المخطوط : «فيقتضي». 
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وأا الحديثُ فليس فب تَفْيّ التحليل بغير القسليم إلا أ حص القسليم لكونه واجباء 
والاعتِبارُ بالطوافٍ غيرٌ سَديلٍ؛ لأنّ الطّوافٌ ليس بِمُحَذَلٍ إِنْما المُحَلّلُ هو الحلْقٌ إلا أنه 
توقّف ”'' بالإحلالٍ على الطوافٍ فإذا طافٌ حَلَّ بِالحلْت لا بالطوافٍ» والحلّقُ ليس برُكْنٍ 
اك د السرم سرت د ١‏ 

وينبني على هذا أن السَّلامَ ليس من الصّلاةٍ عندّنا'”"2» وعندٌ الشّافعيّ : التسليمةٌ الأولى 
من الصّلاةٍ”" . والصَّحيحٌ قولّنا؛ لما بيًّا. 

وأمّا الكلامٌ في قدره فهو أنّه 9 يلع تسليمتئن: إعداهها: عن هينه والأخرى: 


عوايسارة عند عامّة العلماء”” - 
5 و ير 2 اه و و 
وقال بعضّهم : يُسَلّمُ تسليمة واجِدةً يَلّْقاة وجهه» وهو قول مالِكِ”" » وقيلَ: هو قول 
الشّافى "0" , 
فعي 


وقال بعضّهم: [يُسَلُمُ] ‏ تسليمةً واحدةً عن يمينه 

5 رك ود كو نئادم 5 و ا قلاع واي كمه 0 

وفالعايك في فول + يسلم المسدي سامون م يسح تتتليمة ثالته بتري بها رد الساد 
على الإمامء وا حتَجُوا بما رُويَ عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أَنَّ الت بل كَانَ يس ول شيع 


وا 


)١(‏ فى المخطوط: «يوقف»). 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 777)؛ معاني الآثار /١(‏ 3177) . 
(؟) مذهب الشافعية: قال الشافعي في الروضة :)558/١(‏ أما أكمل السلام. فإنه يقول السلام عليكم 
ورحمة الله وين لسلس كانة عل المشهور. 

انظر: الحاوي (؟/ »14٠‏ ١9١).ء‏ المهذب »)5728/١(‏ والواجب من ذلك تسليمة» الأم (١/؟5١).‏ 
(5) فى المخطوط : «أن». 
(5) انظر في مذهب الحنفية: التحقيق (8/ 117/4)» مختصر اختلاف العلماء :)15١ - 1١9/١(‏ الأصل 


.)1٠١ /١( للشيباني‎ 

() انظر في مذهب المالكية: الكافي .)2509/١(‏ المدونة »)١514 147/١ .95/١(‏ التفريع /١(‏ 
.)01/١‏ 

(0) انظر في مذهب الشافعية : المجموع (”/ /ا/ا8)؛ الحاوي (؟/ 4140 »)١141‏ الروضة »)578/١(‏ الأم 
.)١ 7١/١‏ 


00 ليست في المخطوط . 
(4) أخرجه الترمذيء كتاب: الصلاة» رقم (547)»: وابن ماجهء رقم (419)» وابن خزيمة (830/1) 
رقم (07754» وابن حبان (5/ 574 - 0 8) رقم »)١1946(‏ والحاكم /١(‏ 814) رقم (851)» والدارقطني 


ذو عبمصص بيعم 

ورُوِيَّ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ رضي الله عنه أَنَّ الى ل كَانَ يُسَلّمُ تَسْلِيمَةٌ عَنْ يَمِينه90)؛ 
ولأنّ التسليم شرعَ للشٌحليلٍ وأنّه يَقَمْ بالواجدة فلا معئى للثّانية. 

(ونَمًا): ما رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنه قَالَ: صَلَيْت خَلْفَ رَسُولٍ الله 
وَخَلْفَ أبِي بَكْرٍ [1/ 91 ب] وَعُمَرَ رضي الله عنهما وَكَانُوا يُسَلْمُونَ تَسْلِيِمََيِنَ عَنْ 
َيْمَانِهِمْ وَعَنْ هَمَائله؛ 29 1 

ورُوِي] ”" عَنْ عَلِيٌ أنَّهُقَالَّ: كَانَ رَسُولَ اللَِّ بك يُسَلَمُ تَسْلِيمتَيْنِ أَوَلّهُمَا أَرَْمْهُمَا2 
ولأنّ إحدى التْسليمَبَيْنِ للخُروج عن الصَّلاةٍ والّانية للنّسوِيةٍ بين القؤم في التّحيّة . 

وأمّا الأحاديثُ فالأخذٌ بما رَوَيْنا أولى لأنّ عَليا وابنَ مسعودٍ رضي الله عنهما كانا من 
كبارٍ الصّحابةٍ وكانا يقومانٍ بقربه يل كما قال: 'لِبَلِينِي مِنْكُمْ أونُو الأخلام وَالتْهَى»”*2 فكانا 
أعرف بحالٍ النّبيّ يلك وعائشةٌ رضي الله عنها كانث تقوم في حير صُّفُوفٍ النّساءِ وهو آخِدٌ 
الصّفُوفٍء وسَهْلُ بن سَعَدٍ كان من الصَّعْارٍ وكان في أُخرّياتٍِ الصُّفوفٍ وكانا يسمعانٍ 
التّسليمة الأولى لرَفْعِه ل بها صوته ولا يسمعان الثّانيةَ لْخَفْضِه بها صوته. 


وقولهم : «التحليلٌ يحصّلٌ بالأولى» فكذلك ولكنّ القانيةَ ليست للتّخُليل بل للنّسوية بين 
القوْم في التَسليم عليهم والتّحيٍّ» وبه تبَيّنَ أنه لا حاجة إلى التّسليمةٍ القالغة؛ لأنّه © لا 


)”01//١(‏ رقم (010). والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟74/1١)‏ رقم »)58٠١١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
)25١ - "0 /9/(‏ رقم (0145)» وابن الجوزي في «التحقيق» (4072/1) رقم (0648). والحديث صححه 
الألبان في «صحيح ابن ماجه؛ برقم (0700. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (7/ ؟١١)‏ رقم (4)01707. والدارقطني ,40709/١(‏ والحديث 
ضعيف. فيه : عبد المهيمن بن عباس » قال فيه البخاري : «صاحب مناكير» انظر : التاريخ الأوسط (؟/ 4 58) . 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. والذي وقفت عليه ما أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ كتاب : المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب: السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته» برقم ,»)١١7/08١(‏ عن أبي معمرء أن 
أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين» فقال عبد الله : أنى عَلِقَّهًا؟ [يعنى : حصل عليها وظفر بها]. قال الحكم - 
وهو أحد رواة الحديث - فى حديثه: إن رسول الله يَكَِةِ كان يفعله . 

(©) ليست في المخطوط. . (5) لم أقف على من خرّجه. 

(5) أخرجه مسلم. كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإتامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء 
والازدحام على الصف الأول. والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام» برقم (475)» 
وأبو داودء رقم (705). والترمذي» رقم (5028)» والنسائي في «السئن الكبرى؛ 2)5877/1١(‏ رقم 
لحل )44/1١(‏ رقم (885)» من حديث ابن مسعود. ٠‏ 

(7) في المخطوط : «لأنها» . 


سببإإبببحيح .باتع لستتوجط 4 


يحصّلٌ بها التحليلٌ ولا النسويةٌ بين القؤم» و ”" التّحيّةُ ورَدُ السّلام على الإمام يحصّلٌ 
ِالتَسلِيمَمَيْنِء إليه أشارَ أبو حنيفة حينَ سأله أبو يوسفّ هل يَرْدُ على الإمام السام مَنْ خَلْفَه 
فيقولٌ: وعليكٌَ؟ قال: لا. وتسليمُهم رد عليه . ولأنّ التّسليمة القالئة لو كانث ثابتةً لَفعلها 
رسولٌ الله له ولَعَلّمَها الأمّةَ فعلاً كما فعَلوا التسلِيمتيْن. 

وأمّا كيفيّةُ التسليم: فهو أن يقول: السّلامُ عليكم ورّحمةٌ اللّه. وهذا قول عامّةٍ 
العلماء . 

وقال مالِكُ : يقولٌ: السّلامُ عليكم ولا يزيدُ عليه . 

والصّحيحٌ قول العامّةِ؛ لما رُوِيَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَمَّارٍ وَعُثْبَةَ '' وَغَيْرهِمْ عَنِ النَبيّ 
كل أنَهُ كَانَ يَقُولُ هَكدًَا(” . 

وأمًا سَْنُ التسليم فنذكرها في باب 2*7 سُئَن هذه الصّلواتِ. 

وأمًا حكمه : فهو الخروجُ من الصَّلاوٍء ثم الخروج يتعلّنُ بإحدى التَسلِيممَيْنِ عند عامّة 
الْعُلَّماءِ . ورُويَ عن محمّدٍ أنّه قال القسليمة الأولى روج والتحيق؛ و[القسليمة] © 
الثَانِيةٌ للنّحيّةٍ خاصّةً» وقال بعضهم : لا يخرجٌ مالم يوجَدٍ التَسليمَتَيْنِ جميعًا وهو خلافٌ 
إجماع السَّلَفِء ولأنّ التَسليمَ تكليمُ القوم؛ لأنّه خطابٌ لهم فكان مُنافيًا للصَّلاةٍ ألا ترى 
أنّه لو وُجِدَ في وسَّطٍ الصّلاةٍ يُخْرِجُه عن الصَّلاة؟ والله أعلم . 


فصل [في حكم التكبير في أيام التشريق] 


وأمّا الذي هو في خُرْمَةٍ الصَّلاةٍ بعد الخروج منها ابالتكيزني ابام الجسريق 
[والكلام] ” '' فيه يَفَعٌُ في مواضعٌ : : في تفسيره» وفي وُجوبهء وفي وقتّه» وفي مَحَلُ 


)١(‏ في المخطوط : «في». (؟) في المخطوط : «عقبة». 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاة» باب: في السلام» حديث (445).» والترمذي» حديث (2)596 
وابن ماجهء حديث .)4١4(‏ من حديث عبد الله بن مسعود «أن النبي يَكِْةِ كان يُسلم عن يمينه وعن 
شماله حتى يُرَى بياض ده السلام عليكم ورحمة اللهء السلام عليكم ورحمة الله؛ وليس عند الترمذي: 
١احتى‏ يُرى بياض خده»؟. وهو حديث صحيحء وانظر المشكاة .)49٠0(‏ 

(8) فى المخطوط : «بيان) . (5) ليست فى المخطوط. 

(45زياذة من المقطوط: . 


ةي سس +ع --ح هك 


أدائه» وفِيمَنْ يجب عليه» وفي أنّه هل يُقُضَى بعد الفواتٍ ”'' في الصَّلاةٍ التي دخلثُ في 
حَدٌ القضاء؟ . 
أآمّاالاؤل: فقد اختلفتٍ الرُوايات عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم في تفسير التكبير» رُوِيَ 

الله اكب اللّهِ أكبَرُ لا لَه إلا الله واللّه أكبَدُ اللّهِ أكبَر ولِلَّه الحمْدُء وهو قولٌ عَليٌ وابن 
مستودوقي اللاعيييا "رقا" إل عدزوكول :للك الله اكه الله اكور كر 
الله أكبَر وله الحمْدٌُ ©)» وبه أخذ الشافعة ©" . 

وكان ابن عبّاس يقولٌ: اللَّه أكبَرُ اللّه أكبرُ لا إِلَه إلا اللّه الحينٌ القيُومُ يُحْبِي ويُمِيتُ وهو 
على كُلّ شيء قَديرٍ " . 

ونّما أَحَذّنا بقولٍ عَلِي وابن مسعودٍ رضي الله عنهما؛ لأنّه المشهورٌ والمُتَوارَتُ من 

الأمّة؛ ولأنّه أ جمّعٌ لاشتماله على التكبيرٍ وَالتَهُلِيلٍ والتحميدٍ فكان أولى . 


فصل [في وجوب التكبير] 


وما بيانُ وُجوبه: فالصّحيحٌ أنه واجبٌ»ء وقد سمَّاه الكرْخيٌ سُنَةَ ثم فسّره بالواجب 
فقال: تكبيرٌ التَشْريقٍ سُنَةٌ ماضيةٌ تَقَلّها أهل العلم وأجمّعوا على العمل بها 

وإطلاقٌ اسم الس على الواجب جائرٌ؛ لأنَّ السَنَةَ عبارةٌ عن الطريقةٍ المرضيَّةٍ أو السّيرةٍ 
الخشطة ورك والعيغنة "7" عنته ونه الكجوب قوله تعالى : « راتككررا اه 


)١(‏ فى المخطوط : «الفوت». 

(1) وبه أخذ الحنفية» وانظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 080): الجامع الصغير ص (70)» 
الحجة »)737١ -708/١(‏ المبسوط /١(‏ 47» 2)554 تحفة الفقهاء »)١9 /١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
ام البناية (”/ 2159 .)١160‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)14٠/١(‏ برقم (07051)» من طريق شريك قال: قلت لأبي 
إسحاق: كيف كان تكبير عل وعبد الله قال: كانا يقولان: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
اكبر الله أكبر ولله الحمدة. 2 

(4) هذا الأثر من قول ابن عباس وليس ابن عمرء انظر «مصنف أب شيبة» (589/1)» برقم (0345). 
..(0) انظر في مذهب الشافعية: الأم /1١(‏ 22541 مختصر المزنٍ ص (77), المهذب »)1١1١/١(‏ المجموع 
شرح المهذب (6/ 731 89). 

لم أقف عليه بهذا النحو فيما توفر عندي من مصادر. 

(0) في المخطوط : «هذا». 


أيكَارٍ تَمْدُوواب4 [البقرة:*:] » وقولُه تعالى: لوَأوْن فى الئاس بألَجّ4 إلى قوله: 
«مِيرْخُرُوا أسم أنه في أ يَارِ مَعْلُومتٍ » [الحج: 8]] قِيل : الأيَامْ المعدوداتثٌ : أيّامُ التشريق» - 
والمعلوماتٌ: أَيَامُ العشْرء وقيلٌ: كلاهما أيَامُ التَشْرِيقٍ . 

وقيلَ: المعلوماتٌ: وم النَحْرِ ويومانٍ بعدّه» والمعدوداثٌ: أيَامُ التَشْريق؛ لأنه أمرَ 
في الأيّام المعدودات بِالذَكْرٍ مُطْلَقَاء وذكر في الأيّام المعلومات الذَّكْرَ على ما رَزَقَهم من 
بَهِيمةٍ الأتعام» وهي الذّبائح وأَامُ الذّبائح يوم الدْخرٍ ويومانٍ بعدّه ومُطْلَنُ الأمر 
للوؤجوب .وروي عَنْ الب يل أنّهُ قَالَ : اما من يام أحَبُ إلَى الل َعَالَى الْمَمَل فِهِنَ من هَذِه 
الأيام فَأكِْرُوا يها م مِنْ التَكْبيرٍ وَالتَْلِيلٍ وَالمُسْبِيح» 811 ]. 


فصل [في وقت التكبير] 


وأمّا وقث التكبيرٍ : فقد اختلف الصّحابَةٌ رضي الله عنهم في ابتِداء وقتٍ التكبيرٍ وانتهائه» 
9 200700000009090 
بصلاة الفجر من يوم عَرَفة وبه أخذ عُلَّماؤّنا في ظاهر الرّواية» واختلفوا في الخثم . 


قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : يُحْتَمْ عند العصر من يوم النّحْر يُكَبّرُ ثم يُقْطمٌ وذلك 
كيان 'صَلوات:* 0 واف أغنة ام عقيف جيه الله" .: 


»)801/( أخرجه أحمدء رقم (0615147)» وعبد بن حميد كما في «المتتخب من المسند) (ص 501)» رقم‎ )١( 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (0/ ”ه” - 05”) رقم (717/60), من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء‎ 
ولفظه كما عند أحمد حمد: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشرء‎ 
فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد». وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف» وانظر ضعيف‎ 
الترغيب (77): وهو صحيح دون قوله : «فأكثروا فيهن. . .» أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب:‎ 
.)459( فضل العمل في أيام التشريق» حديث‎ 

)١(‏ أخرجه أبو عبد الشافي في «الحجة» )7”٠١ /١(‏ عن الأسود بن يزيد قال: كان عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وفيه أيضًا: قال أبو حنيفة رحمه الله: التكبير في أيام التشريق من صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يكبر في العصر ثم يقطع . وكذلك روي عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. 

() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 785 786)» الجامع الصغير ص »)5١ :7١0(‏ الجامع 
اببس 13 ا 7/1 ا ل ا 00 المبسوط (؟/ 2.57 17)» 
تحفة الفقهاء .)١18 .١ا/4 /١(‏ البناية ("/ .)١59 - ١58‏ 


تك50ئة 


وقال علي : ايخْتِمَ عند العصر من آخِر أيَامٍ التشريق ق0”'' فِيُكَبّرُ لغلاث وعشرينَ صلاةٌ 


وهو إحدى الرَوايتيْنِ عن عمرّ رضي الله عنه بون أل خذ أبو يوسفّ ومحمَّدٌء وفي روايةٍ 
"ا 


عن عمرٌ رضي الله عنه : يخم عند الظهر من آخِر أبَام التشريق) 

وتان نال يترم ]ا ع عور ع1 نقد لوعن ا لا را 
يوم النَحْرٍ . ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه و د 
ِحْتِمُ عند الظهر من آخر أيّام التَشْريي” 

وقال ابن عمرٌّ: يخم عندَ الفجر من آخِر أيَام التَشْريقي” وبه أخذ الشّافعث0* . 
00 “كول الله كباله قا مشر 
نكم تدكا ألّه4 [البقرة: 2٠٠‏ أمر بالذَّكْر عَقِيبَ قضاءٍ المناسكِ؛ وقضاء المناسِكِ 
نما يََعُ في وقتٍ الضْحْوةٍ من يوم النَحْرٍ فاقتضى وُجوبّ التكبيرٍ في الصّلاةٍ التي ثليه وهي 
الظهرٌ. وجه ظاهر الروابةٍ قوله تعالى : #وَيَدْكُرُوا أسْم أله في أَيَارِ مَمْنُومتٍ؟ [الحج :4؟] 
وهي أَيَامُ العشّرٍ فكان ينبغي أنْ يكونّ التتكبيرُ في جميعها واجبًا إلا أن ما قبلَ يوم عَرَفةَ 
خصٌ بإجماع الصّحابةٍ» ولا إجماعً في يوم عَرَفةَ والأضحَى فوَجَبَ التكبيرٌ فيهما عَمَلاً 
بعُموم الت ؛ ولأن التكبير لتعظيم الوقتٍ الذي شرع فيه المنايك» وأوله يوم عَرَف فيه 


4 


يُقَامُ مّعَظَمُ أركانٍ الحج وهو الوُقوفٌ» لهذا قال مكخول : يبدا بالتكبير من صلاة الظّهرِ ٠‏ 


»)588/١( حديث (250579)»؛ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ :)7١14 /7( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
حديث (0771) عن شقيق قال: «كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة ؛ ثم لا يقطع‎ 
0 حتى يصلي الإمام صلاة العصر من آخر ا النشرية وتكبر بحا المغدر) وصيحيفة الألنان في لز واه‎ 
6 
.)5051( حديث‎ »)7١5 /7( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )1( 
الثابت عن ابن عباس أنه كان يحتم عند العصر من آخر أيام التشريق» أخرج البيهقي في الكبرى (؟/‎ )( 
حديث (507/0) عن عكرمة عن ابن عباس «أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر‎ .)24 
.)١؟7/”( أيام التشريق» وسنده صحيح . وانظر الإرواء‎ 
.)5057( أخرجه البيهقي في الكبرى (”/ 711): حديث‎ )4( 
مذهب الشافعية: كما نص عليه الشافعي في الأم وفي مختصر المزني والبويطي : أن ابتداء وقت تكبير‎ )08( 
التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلٍ صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.‎ 

انظر: الأم (41/11, غتصر المزني ص .)21١(‏ المهذب 2)١7١/١(‏ حلية العلماء (؟/ 7717)» 


من يوم عَرَفة ؛ لأنَ وقتَ القوف بعد الزوالٍ ولا حُجََةَ له في الآية؛ لأنها ساكِتةٌ عن الذّكْرِ 
ل دم 


فى الشضي بركزني على بالط تقر 00 ددرا جاب قوسا ميرف 
الاحتياطٍ لكونٍ رَفٍْ الضّوتٍ بالتكبير بدعةٌ لهي موضع ثبت بالشرع . 

وأبو يوسفٌ ومحمَّدٌ احتّبًا بقوله تعالى : «وَأدَكُيُوا لَه ي- أَيَار تَمْدُووب4 [البقرة :*20] 
وهي يي ل ل ا ا 
المناسك إِنْما يدتهي بالرّمي » فيمتّدٌ بالتكبير إلى آخِرٍ وقتٍ الرّمْي ؛ ولأنّ الأخدٌ بالأكثر من 
باب الاحتياطٍ ؛ ؛ لأنّ الصّحابةَ اختلفوا في هذاء ولآن يَأتيّ يدا لس علق ار وود آنا ترك 
ماغية بحلاف تكتير اك لشو عيهالم تاغل هناك الاعدء لأنّ الأخدّ بالاحتياطٍ عند 
تعارّض اللو وهناك تَرَجَحَ قولٌ ابن مسعودٍ لما نذكرٌ في موضهه والأخذ بالرّاجح 
أولى» وههنا لا رُجُحَانَ بل استوث مَذاهِبُ الصّحابَةٍ رضي الله عنهم في الثَّبِوتِ وني 
الرّواية عن النّبِيٌ يلي فيجبٌ الأخد بالاحتياطٍ . 

ولأبي حنيفة : أنْ َه ب حا ل ع ب ل 
المُحْاقَتَةُ ؛ لقوله تعالى : #آدعْوا رَيِّكُمَ تَصَدُعَا وف 4 لفرت :0ه] وقول التي كل : 
الدُعَاءِ اْحَفِئْ''' ولذا هو أة ل اا 
إلأعند قيام الدَليلٍ المُخَصّصٍ ”© جاء المُخَضصّصٌُ للتكُبيرٍ من يوم عَرَفة إلى صلاة العصرٍ 


7 ع مه 


كز يوم لحري ومو وله تحال : #ويَرْكرا |اسم أيه فى آي يَامِ تَمْلُومتٍ4 [ [الحج :8؟] وهي 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم »)١417(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 80) رقم (759777): وابن حبان (؟/ 
)١‏ رقم (604)» وعبد بن حميد كما في «المنتخب من مسنده» (ص 75) رقم (4)1117, وابن الأعرابي في 
«الزهد وصفة الزاهدين» (ص 58) رقم (46)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟//11؟) رقم (514١)»؛‏ 
والبيهقي في «اشعب الإيمان» )107//١1(‏ رقم (007): من حديث سعد بن أبي وقاص ولفظه كما عند أحمد 
وغيره: «خير الذكر الخفي»» وسنده ضعيف فيه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» ضعيف الحديث» 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير وزياداته» رقم (/5841). 

(؟) في المخطوط: يا 


ةي سدس لمعل 

والعملُ بالكتابٍ واجبٌ إلا فيما خصٌ بالإجماعء وانعقد الإجماعٌ فيما قبل يوم عَرَفة 

أنه ليس بِمُرادٍ ولا إجماعً في يوم عَرَفة ويوم التخر؛ فوّجَبَ العمل بظاهرٍ الكتاب عند 
وُقوع الشّك في الخصّوصٍ . 

وأمّا فيما وراء العصر من يوم النَْرٍ فلا تخصيص لاختلافٍ الصّحابةٍ وتَرَددِ التكبيرٍ بين 
8 5 يْرَكُ العمل (بدليلٍ عُموم) ”" قوله 
تعالى : #أدَغْوأ تدع مَك َحُفَيَةَ © [الأعراف :20] . 

ا لأنّ ترك السّنْةِ أولى من إتيانٍ البذعة . 

وأمّا قولّهم : إن أمرَ المناسِك إِنّما يَنْتَهِي بِالرَمي فنقول رُكْنُ الحجٌ» الؤقوف بِعَرَفةَ 
وطوافٌ الرّيارة» وإِنّما يحصّلانٍ في هَدَّيْنِ اليومَيْن ”" فأمًا الرَمِيُ فمن تَوابع الحج فيُعبَبرٌ 
في التكبيرٍ وقتُ الرَكْنٍ لا وقتُ التوابع .وما الآيةُ فقد اختلف أهل التَأوِيلٍ فيها[١/‏ 
8 ب] قال بعضّهم : المُرادُ من الآيةِ الذَّكُرُ على الأضاحيّ 

وقال بعضهم لكر ال سني لف داكي المجمار وبل قرلا : #مّمَن 
ومين مك5 قم عليه [وَمن كام مل فم عَليْو] ”42 [البقرة :50] والتَعَجُلُ (0» م 
عن في ري الجمار ل في التكبير. 

فصل [في محل أدائه] 

وما مكل أذائة : فَدْبُرُ الصَّلاةٍء وإثرُهاء وقَوْرُها من غير أن يتَخَلَّلَ ما يقطَعُ خُرْمةً 
الصّلاة وحتّى لو قَهْقَهَ أو أحدّتٌ مُتَعَمّدَا أو تَكَلّمَ عاهدًا أو ساهيًا أو خرج من المسجدٍ أو 
جاوّرَ الصّفُوفَ في الصَّحْراءِ لا يُكَبُرُ؛ لأنّ التكبيرَ من خصائصٍ الصَّلاةَ حيث لا يُؤْنَى به 
ِلأَعَقِيبَ الصَّلاةٍ فيُراعَى لإتيانه الصَّلاوَء وهذه لواو بل خحُْمةَ الصَّلاةٍ فيقطعٌ 
التكبير .ولو صَرف وجهه عن القِبّْلةِ ولم يخرج من المسجد ولم يُجَاوزٍ الصّفُوفٌ أو سبقّه 
الحدث يكب ؛ لأ خشرمة الصَلاة باقيةٌ لبَقاءِ التحريمة ألا ترى أنه يُبِنَى؟ والأصل أنّ كُلّ ما 
| يقطَمٌ البناء يقطْمٌ التكبيرَ وما لا فلاء وإذا سبقّه الحدّتُ فإِنْ شاء ذهب فتوضّأ ورجع فكبَّرَ 
)١(‏ في المخطوط : «الخصوص». 


(؟) في المخطوط : ابعموم». (©) في المنخطوط: «الوقتين». 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «والتعجيل». 


2000 ص ف 


ون شاء كبر من غير تَطْهيرٍ ؛ لأنّه لا يودي في تحريمة الصَّلاةٍ فلا تُشْتَرَطُ له الطهارةٌ . 
قال الشيخ الإمامٌ الزاهد السْرّخسيُ رحمه الله تعالى : والأصَحُ عندي أنه يُكَبُّ ولا 1 
يخرجُ من المسجدٍ للطّهارة؛ لأنّ التكبيرٌ لَمّا لم يه يَْتَقرْ إلى الطهارة كان خُروجُه مع عَدَم 
الحاجة ان ل 
ذكر في الجابع الطغير؛ قال يَعقوب: : صَلَيّتٌ , بهم المغرب فقُّمْتُ وسَهَوْتُ أن أكير كبر 
را عوط ري طهر اشام لجسم ف ترب رن لسن 
للقّْم أنْ يسججدوا حتّى لو قام وخرج من المسجد أو تَكَلّمَ سَقَط عنه وعنهم. والفرقٌ أنّ 
سَجوةَ السَّهِو جزءٌ من أجزاء الصَّلاةٍ؛ لأنّه قائمٌ مَقام الجزءٍ الفائتِ نت تِ من الصلاة» والجابرٌ 
يكونٌ بِمَحَلَ النَقْصٍ ولِهذا يُوَدي في تحريمة الصّلاةٍ بالإجماع, إمّا؛ لأنّه لم يخرج أو ؛ 
لأنّه عاد وشيءٌ من الصَّلاةٍ ولا يُوَدَى بعد انققطاع التحريمةٍ ولا تحريمة بعد قيام الإمام فلا 
يتأن ”'' به المُقمَدي فأمًا التكبيرُ فليس من أجزاء الضَلاة للنترط "له التفريمة روعت 
المُتابَعةً ؛ 0 0 ُ ا 
الصّلاق فإذا : يَأْتِ به ابه الإمام أتى به ا لانهدام المتابّعة بانقطاع اللعريرة اشام 
مع التالي أي : : إِنْ سجد التّالي يسجَدٌ معه السَامعٌ» وإنْ لم يسجدٍ الثالي يأتي به السَامحٌ كذا 
ههنا . 
ولهذا لا يَتَبِعُ المُفْتدي رأيّ إمامه حتّى إِنَ الإمامٌ لو رأى رأيّ ابن مسعودء والمُقْنَدي يَرى 
رأيّ عَليّ فصلّى صلاةً بعدَ يوم النْحْرٍ فلم يُكَبّرِ الإمامُ اتباعَا لرأيه يُكَبّرُ المُفْتَدي اتَباعَا لرأي 
ل ا ل ل ا ل 
مُحْرِمًا وقد سّها في صلاته سجد ثم كبر ثم لَبّى؛ لأنّ سُجود السَهو يُؤْنَى به في تحريمة 
الصَّلاةٍ لما ذكرناء ولهذا يُسَلَّمْ بعدّه. ولو اقتَدَى به إنسانٌ في سّجودٍ السَهِو صَمَّ اقتداوه . 


)١(‏ في المخطوط : «يأتي». 
(5) زاد في المخطوط : «ليشترط». (9) في المخطوط : «تجب». 


الس تب الصلاة ‏ مس يج 68 
فأمًا التَكبيئُ والَلْبِيةٌ فكُلٌ واحِدٍ منهما يُؤْبَى به بعد الفراغ من الصَّلاةٍ ولهذا لا يُسَلُم 
[ بعدّه» ولا يَصِحٌ اقتداء المُفْمَدي به [اتَباعَا لرأي نفسه؛ لأنّه ليس بتابع له لانقطاع التحريمة 
. التي بها صار تابعًا له فكذلك هذا . 
وعلى هذا إذا كان مُحْرِمًا وقد سّها به] ”© في حال التكبيرٍ وَالتَلْبِيةٍ قد السجدة ثم 
يَآتي بالتكبير ثمٌ بِالتَلْبِيةِ؛ لأنّ التكبيرٌ ون كان يُؤْنَى به خارِج الصَّلاةٍ فهو من خصائص 
الصَّلاةٍ فلا يُؤْنَى به إِلأَعَقَيبَ الصَّلاق والتَلْبِيةُ ليست من خَصائص الصَّلاةٍ بل يُؤْنَى بها 
عند اختلافٍ الأحوالٍ كُلَّما هَبَطَ واديا أو عَلا شَرَهَا!" أو اورقا را كااين انط 
الشيءٍ يُجْعَلُ كأنه منه فيُجْعَلٌ التككبيرُ كأنّه من الضَلاةٍ وما لم يَفْوُعْ من الصّلاة لم يوجَدٍ 
اختيلافُ الحالٍ فكذا ما لم يَفْمُعْ من التكبير يُجْعَلُ كأنّه لم يتبَدّلٍ الحال فلا يأتي بالتَلبِية . 

ولو سَّها وبَدَأ بالتكبير قبلَ السجدة لا يوجبٌُ ذلك قَطعَ صلاتّه وعليه يه سجدتا السَهو؛ 
لأنّ التكبيرٌ لس من كلام الّاس, ولو لَب أوَلاً فقد انقَطْعَتْ صلائه وسَقَطْتْ عنه سجدتا 
السَّهو والتّكبير؛ لأنْ الَبيةَ نه كلام التاس؛ لأنّها في الوَضع جوابٌ لكّلام التاسءٍ 
وغيرُها من كلام الئاس يقطَمُ الصّلا فكذا هي» وتسقٌّطً سجدةٌ السَهوِ؛ لأنها لم تُشْرَع إلا 

ف التسرير لاض بنة وببقط التقنير ايا ؛ لأنه غيرُ مشروع إلا منصلا بالصَّلاةٍ وقد 
َال الأمّصال وعلى هذا المسبوق لا يكرد مع الأمام + لما ييا أن التكبينمشروع بعد الفراغ 
من الصّلاةٍ[1/ 14أ] والمسبوقٌ بعدٌ في خلال الضَّلاةٍ فلا يَأتي به والله أعلم . 

فصل [في بيان «من يجب عليه»] 

وأمّا بِيانُ مَنْ يجب عليه فقد قال أبو حنيفة : إِنّه لا يجب إلأعلى الرّجَالٍ العاقِلِينَ 

المُِّيمِينَ الأحرارٍ من أهلٍ الأمصارٍ [و] (" المْصَلْينَ المكتوبة بجَماءةٍ تحب فلا يجب 


ا م 


على النْسوانٍ والصّبْيانٍ والمجانينٍ والمُسافرينَ وأهل الشرى ومَنْ يُصلي التطوعَ والفرض 


واحذده . 


(1) ليست في المخطوط . 
(؟) الشُرّف: هو الموضع العالي يُشرف على ما حوله. انظر: المعجم الوجيز (ص .)94١‏ 
(5) ليست في المخطوط . ش 


وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ: يجبُ على كُلَّ مَنْ يُوَدي مكتوبةً في هذه الأيّام على أيٌّ 
وضصْفٍ كان في أيٌّ مكان كان وهو قولٌ إبراهيمَ التَحَعت 7" . 

وقال الشّافعئٌ في أحدٍ قوليه: يجبُ على كُلّ مُصَلَّ فرضًا كانتٍ الصَّلاةٌ أو تَفْلاً؛ لأنّ 
التوافِل أتباعٌ الفرائضٍ فما شرع في حَقٌ الفرائض يكونٌ مشروعًا في حَقّها بطريقٍ 
اق 

(ولَنَا): ما رُوِيَّ عن عَليّ وابنٍ مسعود: أَنَّهُمَا كَانَا لأ يكبّرَانٍ عَقِيبَ التَطَوْعَاتِ ولم يُرْوَ 
عن غيرِهِما خلافٌ ذلك فحَلٌ مَحَلَّ الإجماع؛ ولأنّ الجهْر بالتكبيرٍ بدعةٌ إلأفي موضِع 
ثبت بالنْصٌ وما ورد النَضٌ إِلأَعَقِيبَ المكتوباتٍ ولأنّ الجماعة شرط عند أبي حنيفة لما 
ا والتَوافِل لا تُوَدَى بجَماعةٍ وكذا لا يُكَبّرُ عَقِيبَ الوتر عندّنا. أمّا عندَ أبي يوسفٌ 
ومحمَّدٍ فلأته نَفْلُ . 

وأمّا عند أبي حنيفة فلأنّه لا يَوَدَى بججماعةٍ في هذه الأيّام: ولأنّه ون كان واجبًا فليس 
بمكتوب والجهرٌ بالتكبيرٍ بدعةٌ إلآني مورِدٍ النَتص والإجماع ولانّصٌ ولا إجماعً إل في 
المكتوباتٍ . 

وكذا لآ يكير عقي اضصلاة العق ععدنا لعرااقلها ويعء عقت الشيطة + لأنها فريضة 
كالظهر . 


م 


وأما الكلامٌ مع أصحابنا فهما احتّجًا بقوله تعالى: #وِبَدْكُرُوا أَسَمّ ل في ياو 


لس 


مَعْلومَاتٍ # [الحج :8؟] وقوله : #راأنخررا لَه ي- أيَامِ مَعَدُودَاتٍ © [البقرة :*50] من غير تقمِيدٍ 
مكان أو جِنْسٍ أو حال؛ ولأنّه من توابع الصَّلاةٍ بدليلٍ أن ما يوجبٌ قَطْمَّ الصَّلاةٍ من الكلام 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /١(‏ 44)» تبيين الحقائق /١1(‏ 717)» الجوهرة النيرة /١(‏ 940): فتح 
القدير (؟/ »)8١‏ مجمع الأغبر ,»)١15 /١(‏ رد المحتار (؟/ .)18٠9‏ 

(1) وفي بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي: «وهل يسن التكبير المقيد في أدبار الصلوات؟ فيه وجهان 
أحدهما: لا يُسنء لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله يكلِ. والثاني: أنه يُسَنُ؛ لأنه عيد يسن له التكبير 
المطلق فيسن له التكبير المقيد كالأضحى» وقال أيضًا: «وهل يُكبر خلف النوافل؟ فيه طريقان» من أصحابنا 
من قال: يكبر قولاً واحدّا؛ لأنبا صلاة راتبة فأشبهت الفرائض ومنهم من قال فيه قولان: أحدهما: يكبر لما 
قلناه. والثاني: لا يكبر ؛ لأن النفل تابع للفرض» والتابع لا يكون له تبع». انظر المهذب مع المجموع (5/ 
0007-7 الغرر البهية (717/5)» حاشيتي قليوبي وعميرة :)709//١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 087), 
حاشية الجمل (؟/ 2)٠١7‏ تحفة الحبيب (؟/777). 


ا ا ا ل ل سيد 
تعالى قَوْلَ التي لله : «لآَجْمْعَةَ وَل تَشْرِيقَ الأفي يضر جَاِع»” '' وقول عَلٌ رضي الله عنه : 
. لآجْمُعَةَ جْمُْعَة وَلاَتشْرِيقَ وَلاَفِطْرَ وَلاأضحَى إِلأَفِي مِضْرٍ جَامِع . 

والمُرادُ من الَشْرِيت هو رَفْعُ الضّوتٍ بالتكبيرٍ هكذا قال النْضْرٌ , بن شمَيْلٍ'' وكان من 
أرباب ال فنيجبُ تَصْدِيقُهء ولأن العصْدِيقٌ في الّةٍ هو الإظهان» والشّروقٌ هو الظهُودٌ 
يقال شَرَقَتٍ الشّمسُ إذا طَلَعَتْ وظهرث سمي موضِعٌ طُلوعِها وظهورها مشرقًا لهذاء 
والتَكبيُ نفسّه إظهارٌ لكِبْرياءِ الله وهو إظهارٌ ما هو من شِعارٍ الإسلام فكان تشريقاء ولا 
يجورُ حَدْنَه على صلاةٍ العيدٍ؛ لأنّ ذلك مُستفادٌ بقوله : ولا فِطَرَ ولا أضحَى في حد 
رضي له عن ولاعلى إلا لحو اأضاح بالمشرة؟ للك ليخت يمكاز 
دون مكان فتَءَ فتَعبِنَ القكبيرٌ مُرادًا بالقَشّريتٍ ولأنَ رَفْعَ م الضَّوتٍ بالتّكبيرٍ من شَعائرٍ ”" 
الإسلام» وأعلامُ الذينِ وما هذا سبيله لا مُشْرَعٌ إلأَفي موضع يَشَْورُ فيه ويَشيعُ وليس ذلك 
إلفي المِضْرٍ الجامع ولهذا ؛ يخْتصٌ ”4 به الجمَعْ والأعيادٌ. 

وهذا المع يقعضي أ ذالاثاتن :به المتقرة والكسيواة) لأناممتى الاعدهار عتم 
بالجماعة دونَ الأفرادٍ ولِهذا لا يُصلَّي المنفردُ صلاةً الجمّعةٍ ”* والعيدِء وأمرٌ النّسِوانٍ 


)١(‏ جاء فى «كتاب : الآثار» لأبي يوسف (ص )5١‏ : اوزعم أبو حنيفة أنه بلغه عن النبي وَل - أنه قال: 
را نحو لاتق ع لالت فقوله: «وزعم»ء أي : وهمء وهذا هو الصواب. فقد قال 
البيهقي فيما نقله ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» :)1١14 /١(‏ «لا يُروى عن النبي وَلِل 
في ذلك شيء' اه. وقال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ :)١58‏ «غريب مرفوعاء وإنما وجدناه موقوفًا 
على علا اه. وقد أخرجه موقوفًا على عل - رضي الله عنه - : البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ )١11/4‏ 
رقم ٠5(‏ ).2 للخ أب شيية 1ه 4 ) رقم )»0٠669(‏ وعبد الرزاق )١18/60(‏ رقم ١/7‏ ه)ء وابن 
الجعد في «حديثه» ((ص ) رقم ١(‏ 21)). 

(1) هو: النضر بن شميل بن حَحرَشة بن يزيد بن كلثوم» أبو الحسنء المازني التميمي. فقيهء محدث» 
لغوي» نحوي . قال ابن العماد : كان إمامًا حافظًا جليل الشأن . . وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع بلاد 
خراسان. روى عن حميد وهشام بن عروة وغيره من أثمة التابعين» روى عنه إسحاق بن راهويه؛ وعلي بن 
المديني؛ ويحيى بن معين وغيرهم. . من تصانيفه: «كتاب: السلاح؛» و«غريب الحديث». و«المعاني»» 
. و#الصفات» في اللغة في خمسة أجزاء ١‏ ولق لمووصة 1 ١ه)‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب (؟/7)» 
بغية الوعاة (2)95157/5 الأعلام (/ 080107 معجم المؤلفين .)1١١/17(‏ 

(؟) فى المخطوط : (شعار». (5) فى المخطوط : «اختص». 

(5) في المخطوط : «الجماعة» . ١‏ 


مَبنِيٌّ على السَّثْرٍ دونَ الإشها 


000 أهلٍ التأويل فيها انال ولق فس اسان ْ 


خُصُّوصٍ المكانٍ والجئْسٍ والحالٍ عَمّلاً بالدّليلينٍ بقدرٍ الإمكانٍ وما ذَكَروا من معنى 
ال بع مُسَلُمّ عند وُجودٍ شرطٍ المِضْرٍ والجماعة وغيرهِما من الشرائط » فأمّا عند عَدَمِها فلا 
سل الشبيعة: 
ولو اقتَدَى المُسافرٌ بالمُقيمٍ وجب عليه التكبيرٌ؛ ؛ لأنّه صار تابعًا ”'" لإمامه ألا ترى أنه 
تعَيِرَ فرضّه أربعًا فُكَبُّ بحكم التَبَعيَ» وكذا النساءُ إذا اقَدَيْنَ برجل وجب عليهِنَ على 
جر الك وان صا ب امزر او باعي عجرن امام .وأمًا المُسافرونٌ إذا 
صلا في المِضْرٍ بجماعةٍ ' "' فيه روايئان روّى:الحدة عن عن أبي حنيفة أن عليهم التكبيرَ 
والأصَحٌ أن لا تكبيرٌ عليهم ؛ لأنّ السفر مَُيْرٌ للمَرْضِ مُسقِطٌ [للتَكبِيرٍ] ير 
الفرض لا قَرْقَ بين أن يُصَلُوا : في المِضّرٍ أ ركان امسر بكرا في حرط اكير جرلا 
اضر اجام قرط والشبيافة لسن م أهلٍ المِضْرٍ فَالتَحَقَ المِصْرُ في حَه بالعدّم . 
فصل [في بيان قضاء التكبير] 

وأما بيانٌ حكم التكبير فيما دحل من الصّلواتٍ في حَدٌّ القضاء فنقول: لا يخلو إمًا أنْ 
فاتَنّه الصّلاةٌ 5 في غير أيّام النَشْرِيقٍ فقضاها في يام التَشْرِيقٍ» أو فاتنُه في هذه الأيّامِ فقضاها 
في غير هذه الأيّامٍ» أو فاده في هذه الأيّام /١[‏ 44 ب] فقضاها في العام القابل من هذه 
الأيام أو فاتته في هذه الأيّامِ فقضاها من هذه السَئةٍ. 

فإنْ فادئُه في غير أيّام التَشْرِيِقٍ فقضاها في أيَام التشريتٍ لا يُكَبّرُ عَقيبَها؛ ؛ لأن القضاء 
على حسبٍ الأداء وقد فائْه بلا تكبير فيقضيها كذلك» و إن فاته في هذه الأيَامٍ فقضاها في 
غير هذه الأيام لا يُكَبٌرُ عَقيبّها أيضًا وإِنْ كان القضاء ء على حَسَّبٍ الأداءٍ وقد اَنُه مع 
التكبير؛ لأنَ رَفْمَ الضّوتٍ بالتكبيرٍ بدعةٌ في الأصل إلأأحيث ورد الشّرعٌ والشّرِعٌ ما ورد به 
في وقتٍ القضاء فبَقيّ بدعة . فإنْ فائْه في هذه الأيّامٍ وقضاها في العام القابلٍ في هذه الأيّام 


)١(‏ في المخطوط : «تبعًا» 
(؟) في المخطوط : «جماعة». (©) ليست في المخطوط . 


الا كبر أيضًا ورُوِيّ عن أبي يوسف أنه يُكبّرُ والصّحيحُ ظاهرٌ الرّوايةٍ لما بَيّنَا أن رَفْعَ 
لصوت بالتكبير بدعة لأ في موره الشرع والشرع ورد بعلي هذا الوقت وقكا لَق 
الصّوتٍ بالتكبيرٍ عَقيبَ عَقيتَ *'" صلاةٍ هي من صَلّواتٍ ” " هذه الأيّام ولم يرد الشَرعٌ بجَعِله 
وقنًا لغيرٍ ذلك فب نيقي بدعةٌ كأضْحيَةٍ فا عن وقيها أنه لا بمْكِنٌ التقدْتُ بإراقة يها في 
ْ العام القايلٍ وإنْ عاد الوقتُ» وكذارَمْيُ الجمارٍ لما ذكرنا فكذا هذا إن اه في هذه 
ش الأيّامِ وقضاها في هذه الأيَّامٍ من هذه السَنةٍ يبر ؛ لأنّ التكبيرَ سُنَةٌ الصَّلاةٍ الفائتة وقد قَدَرَ 
. على القضاء لكونٍ الوقتٍ وقتا لتكبيراتٍ الصّلواتٍ المشروعات فيها . 
فصل [في سنن الصلاة] 

وأمّا سُئَنُها فكثيرةٌ» بعضها صلاةٌ بنفسه» وبعضّها من لَواحِتٍ الصّلاةٍ. أمّا الذي هو 
الصّلاةٌ بنفسه فَالسَئَنُ المعهودةٌ التي يُوَدّى بعضّها قبل المكتوبة وبعضّها بعدّ المكتوبة ولها 
فصل منفردٌ نذكرها فيه بعَلائقِها إن شاء الله تعالى . 

وأمّا الذي هو من لَواحِقٍ الصَّلاةٍ فثلاثةٌ أنواع : نوع يُوْنَى به عندَ الشّروع في الصَّلاقٍ 
ونوع ٌ يُؤتَى به بعدَ الشّروع في الصَّلاقِء ونوحٌ يُوْنَى به عند الخروج من الصّلاة. 

ما الذي يُؤْتَى به عند الشّروِعٍ في الصّلاةٍ: فسّئَُ الافيتاح وهي أ نواع : 

منها: أن تكون اليه مُقارِنةً للتكُبير ؛ لأنّ اشتراط النيّة لإخلاص العمل لله تعالى» 
َكَزَاكُ اله أقوت إلى تحقى معنى الإخلاضن تكان انضل ومهذاعندناء وعد الشاقية 
فرضٌ والمسألةٌ قد مرّثٌ . ْ ١‏ 
ومنها : أنْ يتكَلّمَ يانه ما نواه بم َب ولم يذكره في كتابٍ الصّلاةٍ وَ نضا ولكنه أشارٌ إليه 
في كتاب الحجٌ فقال : وإذا أرَدْت أن تُخْرٍ بالحجٌ إنْ شاء الل فق اللّهُمإنّي ريد الحجّ 
فيسُره لي وتقَبّله مِئّي» فكذا في باب الصّلاةٍ ينبغي أنْ يقول لله إلبي أرِيدٌ صلاءً كذا 
فيسّرْها لي وتقَبّلها مني ؛ لأنّ هذا سُوَالُ التَوؤفيت من اللَّه تعالى للأداء والقبولٍ بعدّه فيكونٌ 
سقرث: ْ 


)١(‏ في المخطوط: «عقب» 
(0) في المخطوط: «صلاة». 


ومنها: حَذْفَ التكبيرٍ لما رُوِيّ عن إبراهيمٌ النَحَعيَ موقوفًا عليه ومرفوتًا إلى رَسُولٍ الله 
يله أنّهُ قَالَ : لان جم الام جَْم ٠‏ وكير جَْم! '' ولأ إدخال المدّ في ابتداء اسم ٍ 
لله تعالى يكونُ للاستِفهام والاسيَفْهامُ يكونُ للشّكُ والشّكُ في كِبْرياء اللِّ تعالى كُفْرٌ 

وقوك:7 عق الاق افده لاتناغلى وزن نكل حافك الارسكيز اليد لغ 

ومنها َف يدن عند تكبيرة الافتتاح» والكلامٌ فيه [يَقَعُ] " "" في مواضعٌ : في أصلٍ 
الرَفْعء وفي وقتِهء وفي . كيفيتِه ٠‏ وفي مَحَلّه . 

ادامر ارق فلم زري > ١‏ ال متا از قمر ري الله نينا مور الي 
وَمَرْقُوعًا إلى رَسُولٍ اللَّهِ يله أنّهُ قَالَ : ١لأترْفَعُ‏ الأنِدِي إلأفِي سَبْمَةِ مَوَاطِنَ»” وذكر من 
جملتها كبز الافيتاح . 

َعَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَاعِدِيّ رضي الله عنه أنه َانَ في عَشْرَةَ رط مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 
لل قَقَالَ لَهُمْ : ألا أَحَدَُكُمْ عَنْ صَادَ رَسُولٍ اللَِّ ب ؟ فَقَانُوا: هَاتٍ ء فَقَالَ: رَلَبته إذَا عي 
عِنْدَ فَاتِحَةٍ الصَّلاةٍ رَفَعَ يَدَيه!*) وعلى هذا إجماع السَّلَْفٍ . 

وأمّا وقنّه فوقثُ التكبيرٍ مُقارِنًا له؛ لأنّه سُنَة. التكبيرُ شِع لإعلام الأصَمٌ الشّروعَ في 
الصَلاةٍ ولا يحصّلٌ هذا المقصُودٌ إلا بالقران آنا كتقينهرئلم يدك فى طاهو وار بوذكر 
الطحاوٍيٌ أنه يَرفَعُ يَدَيْه ناشِرًا أصابعه مُستقيلا بهما القِبْلةَ فمنهم مَنْ قال: أرادَ بِالدَشْرٍ 
تفريجٌ الأصابع ؛ وليس كذلك بل أراد أنْ يَرْفَعَهِما مفتوحَبَيْنٍ لا مَضْمِومَتَيْنِ حينَ تكونٌ 
الأصابع نحو القِبْلةِ . 


)١(‏ تقدم في الكلام على الأذان. )١(‏ في المخطوط : «وأما قول الله». 
(*) ليست في المخطوط . 
(:) لا يصح مرفوعًا ولا موقوقًا: 

أمّا المرفوع ا ل ا ٠١‏ ). عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما مرفوعًا به من طريق ابن أبي ليل؛ عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس به. وسئده ضعيف» وابن 
ا 0 يسمع هذا الحديث من مقسمء كما قال شعبة» نقله ابن حجر في 
«الدراية» 2,)١54/1(‏ 5200 الزوائد» (؟/ »)٠١7”‏ بابن أبي ليل فقط!. 

وأمًا الموقوف : فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف؟ /١(‏ 514) برقم (140)» وفيه عطاء بن السائب 
مختلط مختلط. وقال الشيخ الألبان في «السلسلة الضعيفة» رقم :)٠١654(‏ «باطل بهذا اللفظ) اه. 
(4) أخرجه البخاري. كتاب: الأذان» باب: سنة الجلوس في التشهد. حديث (818) ا 
الضفوة والترمذي» حديث (2))72514 وابن ماجه. حديث )٠١5١(‏ دون قوله: «عند فاتحة الصلاة» 


وعن الفقيه أبي جَعمَرٍ الهندوانيٌ : أنه لا يه ُمَرَجُ كُلَّ التفريج ولا يَضُْمٌ كُلّ الضَمّ بل 
يتْركُهما على ما عليه الأصابعٌ في العادةٍ بين الضَمٌ والتُريج . 

وأنًا مَحَلَّ فقد ذكر في ظاهر الرٌواية أنه َع يدي جذاء [1/ ]1٠٠١‏ أَدْنَيْه وَسّرَه الحسَنُ 
بن زياد في «المَجَرّدِا فقال: [قال] ''': أبو حنيفة يَرْفَعُ حتّى يُحاذي بِإبِهامَيْه شَّحمة 
يه" وكذلك في كُلَّ موضع تُرْقَمُ فيه الأيدي عند التكبير . 
وقال الشّافعي : يَرْفَعْ عَذْوَ مك0" . وقال مالك :حلا انين 


أده 
احنّج الشافعئٌ بمار وِيّ أَنَّ نَّ التّبِيَّ ل كَانَ إِذَا افْمَتَحَ الصَّلاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَّ يَدَيْهِ خَذْوَ 
ْ مك ا 

(ولَنَا): : مارَوّى أبو يوسف في «الأمالي» بإسناده ع لجرا مارت 2 قار : كان 
وَسُولُ الله كه إذًا اَم الصَّلاة كبر وََكمَ يدي جذَّاء أَدنَيْهِ ' '“. ولأنَّ هذا الرَفْعَ شُرِعَ 
لإعلام الأصَمٌ الشّروعَ في الصَّلاةٍ ولهذا لم يُرْفَع في تكبيرةٍ هي علمٌ للانتِقالٍ عندنا؛ لأنّ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

)1١/1( مختصر الطحاوي ص (256)» المبسوط‎ :)* /١( انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني‎ )١( 
.)1910 - 197 /١( البناية‎ 22587 - 54١ /١( فتح القدير مع الهداية‎ 

() انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص »)١5(‏ الأم 42٠١5 /١1(‏ حلية العلماء (؟/ »)8١‏ المجموع 
شرح المهذب (78/ 7٠١5‏ - 207017 شرح السنة للبغوي (577/2). 

(5) انظر في مذهب المالكية: المدونة 207١ /١(‏ المنتقى (1/ 147 42١417‏ الرسالة الفقهية ص »)١١4(‏ 
الاستذكار »)١58- ١١ /١(‏ بداية المجتهد (/ا7١).‏ 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع» برقم (07494» والبيهقي في 
#السئن الكبرى» (1/ )7١5‏ رقم »)75١417(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 7١5؟)‏ رقم (5140): والطحاوي في شرح 
معاني الآثار؛ /١(‏ 4؟7)» والحميدي في «المسند» (17/17”) رقم (0)07714 وأبو يعلى في «المسند» (؟/ 
24©رقم »)١540(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ .)1١6‏ والخطيب في «الفصل للوصل المدرج» /١(‏ 
”)» من حديث البراء بن عازب مرفوعًا بلفظ : «أن رسول الله يَكِنْةِ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى 
قريب من أذنيه» ثم لا يعود؛؛ وهذا لفظ أبي داود والحديث ضعيف. فيه: يزيد بن أبي زياد»ء ضعيف 
الحديث . وقال ابن القيم في «نقد المنقول» (ص :)١١59‏ «قال الإمام أحمد: هذا حديث واوء وقال يحيى : 
ابن أبي زياد» ضعيف الحديث» وقال ابن عدي : ليس بذاك وضعف هذا الحديث جمهور أهل الحديث» 
0 وقالوا: لا يصح» اه. وكذا قال في «المنار المنيف» (ص »)١78‏ وضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبير» 
(0751/1)» والزيلعي في انصب الراية؛ /١(‏ 07 4)» والألباني في «ضعيف أب داود» . 

)١(‏ أورده ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 421717 من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 


البراء . 


الأصَمٌ يَرى الانتقال فلا حاجةً إلى رَفْع اليدَيْنِ وهذا المقصّوٌ إنّما يحصّلُ إذا رفع يَدَيْ إلى 
ديه . : 

اميد د الا ا ار 
حيِنَ كان عليهم الأكسيةٌ والبرانِسٌ ”'" في رَّمَنِ الشّتاء فكان يتعَذَّرُ عليهم الرَفُمٌ | 
دين يدل عليه ما رَوَى وأئلٌ بن حر أنه قال ان ورااي 
إلى الآذانٍ ثم قَدِمْتُ عليهم من القايل وعليهم الأكسيةٌ والبرانِيسٌ من شِدَة ابد فوَجَذْتُهم 
يَرْفَعُونَ أيديّهم إلى المناكب . 

أو نقول: المُرادُ بمارَوَيْنا ُمُوسسٌ الأصابع» ويما رُوِيّ الأكُف والأرساحٌ عَمَلاً بالدلائلٍ 
بقدرٍ الإمكانٍ . وهذا حكمٌ الرّجُلٍ . 

فأما الحرأة فلم يدك حكمها في ظاهر الرٌواية ورَوَى الحسَّنٌ عن أبي حنيفة أنّها ترقع 
يَدَيْها جذاء أَدنَيْها كالرَجُلٍ سَواءً ؛ لأنَ كيه ليسا بعَوْرةٍ» ورَوَى محمّدُ بن مُقاتلٍ الرّايّ 
عن أصحابنا أنها تركمُ يَدَيْها حَذْوَ متها ؛ لأنّ ذلك أسئَرُ لها وبناء أمرهِنَ على السَثْرِء آلا 
ترى أنّ الرَجُلَ يَعتَدِلُ في سُجوده ويَبْسُّطٌ ظَهْرَه في رُكوعه والمرأةٌ تفعَل كأسترٌ ما يكونٌ 
لها؟ . 

ومنها: أن الإمام ب يَجْهَرُ بالتكبيرٍ ويُخفي به المنفردٌ والمَقْتَدي ؛ لأن الأصل في الأذكار 
هو الإخفاءً وإِنّما الجهْرٌ في حَقٌ الإمام لحاجّتِه إلى الإعلام فإِنّ الأعمّى لايَعلَمُ بالشّروع 
إلا بسماع التكبيرٍ من الإمام ولا حاجة إليه في حَقٌ المنفرد والمُفْتّدي . 

ومنها : أن يُكَبْرَ المُفْتَدي مَُارِنًا لتكبيرٍ الإمام فهو أفضل باتَّاقٍ الرّواياتِ عن أبي 
حنيفة » وفي التّسليمٍ عنه روايتانٍ في رواية يلم مانا لتسليم الإمام [كالتكبير] ”"" وفي 5 
رواية: : يُسَلَم بعد تسليم الإمام بخلاف التكبيرٍ» وقال أ ووس : : الل أذ يكير بعد فراغ 
الإمام من التكبيرٍ وإنْ كبر مُقارِنًا لتكبيره ه فعن أبي يوسف فيه روايتانٍ في روايةٍ : يجوز وفي 


رواية: ور 


.)47 البرانس: كل ثوب رأسه منه ملتزق بهء والمفرد بُوْنْس . انظر: الوجيز (صن‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )1( 


0 4 2 
وعن محمد : يجوز ويكون مسيئًا . 
سه ل الى 


(وجه قولهما): أنّ المَقْتَديَ تَبَعٌ للإمام ومعنى التَبَعيَةٍِ لا تَتَحَمَقْ في القرانٍ. 


- 


و ه 2 َو 


ولأبي حنيفة : أن الاقتداء مُشارَكةٌ وحقيقةٌ المُشارّكةٍ [في] '' المُقَارَنة إذْ بها تَتَحَقَقْ 
المُشارَكةٌ في جميع أجزاءٍ الهبادة» وبهذا فارَقٌ التَسليمَ على إحدى الرَّوايتيْنِ؛ لأنّه إذا 
سَلَّمَ بعدّه فقد وُجِدَتٍ المُشارَكةٌ في جميع الصَّلاةٍ؛ لأنّهِ يخرجُ عنها بسّلام الإمام . 
ومنهاء أنَّ المُوَّذّنَ إذا قال: لكامتعا للا 2 الإناة فوقو أ عق ومن 
وقال أبو يوسفّ والشّافعيٌ : لا يُكَبّرُ حتّى يَفْرْع المُوَذْدُ من الإقامة» والجمْلهُ فيه أنّ 
المُوَذّنَّ إذا قال: حَيَّ على الفلاح» فإِنْ كان الإمامُ معهم في المسجد يُسِتَحَبٌ للقَؤم أنْ 
يقوموا في الضَّفٌ . ١‏ 
وعندٌ زُفر والحسّنٍ بن زياد يقومونَ عند قوله: قد قامتٍ الصَّلاةٌء في المرّةٍ الأولى» 
ويُكَبّرونَ عند القانية لأنّ المُنَِْ عن القيام قولّه : قد قامتٍ الصَّلاةٌ» لا قولّه: حي على 
الفلاح . 
(وتنا): أن قولّه : حَيَ على الفلاح» دُعاءٌ إلى ما به فلاُهم وأمرٌ بالمُسارَعةٍ إليه فلا بُدَ 
من الإجابةٍ إلى ذلك ولَّنْ تحصّلَ الإجابةٌ إلا بالفعلٍ وهو القيامُ إليهاء فكان ينبغي أن 
يقوموا عندٌ قوله : حَىَ على الصَّلاةَء لما ذكرنا غير أن نَمْتَعُهِم عن القيام كي لا يلغوّ قولّه : 
حَيَ على الفلاح ؛ لأنّ مَنْ وجِدَتْ منه المُبادّرةٌ إلى شيءٍ فدعاؤه إليه بعد تحصيله إيّاه يلغو 
من الكلام. 2 
تقولد رانين عن ابام قولّه : قد قامتِ الصَّلاةٌ . 
فنقول: قولّه : مرقايت احرف ربعن ام الضرة لاعن القيام الياء وقيامٌها ”") 
وُجِودُها وذلك بالتّحريمة ليَتَصِلَ بها جز من أجزائها تَصْديقًا له على ما نذكرٌء ثمّ إذا قاموا 
إلى الصَّلاةٍ إذا قال المُوَّذَْ : قد قامتٍ الصَّلاةٌ كبّروا على الاختلافٍ الذي ذكرنا . 
(وجه قول ابي يوسف والشافعي): أن في إجابة المُوَّذّنِ فضيلةً» وفي إدراكِ تكبيرة الافتتاح 


(9نزيافة امن المتخطوظ: 
(؟) في المخطوط : «قيام». 


(١4به-ا‏ مح باقع لستوع 4 
فضيلةٌ فلا بد من الفراغ إحرارًا للمَضيآَتَيْن [من الجانبَيْن] ('2؛ ولأنّ فيما قلنا تكونُ جميمٌ 
صلاتهم بالإقامة وفيما [1/ ٠٠١‏ ب] قالوا بخلافه . 

ولأبي حنيفة ومحمّدٍ: ما رُوِيَ عن سويد بِنٍ غَْفَلةَ أنَ عمرَّ كان إذا انتهئ الْحْوَذَن إلى 
قولِه : قد قامتٍ الصَّلاٌ كبر . ورُويّ عن بلالٍ رضي الله عنه أنّه قال: يا رسول اللّه إنْ كُنْتَ 
تسبقّني بالتكبيرٍ فلا تسبقْني بالتأمينٍ» ولو كبر بعدَ الفراغ من الإقامةٍ لما سبقّه بالتكبيرٍ 
فضّلاً عن التّأمينِ فلم يكن للسُوَالٍ معنّى ؛ ولأن المودة تكن الشّرع فيجبٌ تَصْديقه 
وذلك فيما قلناه لما ذكرنا أنَّ قيامَ الصّلاةِ وُجودُها فلا بُدّ من تحصيل التحريمة المُقَْنة 
برْكْنِ من أركانٍ الصَّلاةَ لِيوجَدٌ جزءٌ من أجزائها فيَصيرٌ المخيرٌ عن قيايها صادقًا في مَعَالتِه ؛ 
لأن المخيرَ عن المُتَرَكّبِ من (" أجزاءٍ لا بّقاء لها لَنْ يكونَ إلأعن وُجِودٍ جزءٍ منها وإن 
كان الجزءٌ وخدّه مِما لا يَنْطَلِقُ عليه اسمٌ المُتَرَكّبٍ كمَنْ يقول: قُلانُ يُصلَّي في الحالٍ 
يكونُ صادِقًاء وإِنْ كان لا يوجَدُ في حالةٍ الإخبار إلأَّجزءٌ منها؛ لاستّحالة اجتماع أجزائها 
في الوجود في حالةٍ واحدةٍ. 1 

وبه تَبينَ أنّ ما ذَكَروا من المعنييِن لا يُعتَبَرُ بمُقابَلةٍ فعل رسولٍ اللّه يك وفعلل عمرٌ رضي 
الله عنه . ٍ ' 

ثم نقول ”: في تَضْديتٍ المُوَذّنِ فضيلةٌ كما أن إجابته فضيلة بل فضيلةٌ التَصْدِيقٍ فوقٌّ 
فضيلةٍ الإجابة مع أنّ فيما قالوه فواتٌَ فضيلة الإجابةٍ أصلا إِذْ لا جوابّ لقوله : قد قامتٍِ 
الصَّلاةُ من حيث القولٌ» وليس فيما قلنا تفويتُ فضيلةٍ الإجابة أصلاً بل حَصَلَّتِ الإجابةٌ 
بالفعل وهو إقامةٌ الصَّلاةٍ فكان ما قلنا سببًا لاستدراك الفضِيلَتَيْنِ فكان أَحَقَّ وبه تَبَيَنَ أن لا 
يَأ باذ مسقي لاود بع قمر اد وأداء أكثرها بعد جميع الإقامةٍ إذا كان سببًا 
لاستدراكِ الفضيلتَيْنِ . ١‏ 

ويعفل ممايجنا فار وان القع سامت أب يوضنت لتعذر هنال الكئة عليه في 
حَالوَق المؤذه وتيا نامو" 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: اعن». 
(*) في المخطوط: «يقول». 


هذا إذا كان الإمام في المسجدٍ فإِنْ كان خارجٌ المسجدٍ لا يقومونٌ مالم يحضٌرٌ لقولٍ 
النّبِيّ يكل : «لا تَقُومُوا نِي الصّفْ حَنَّى ”'' تَرَوْنِي خَرَجْتُ)»”" . ورُوِيَ عن عَليْ”" رضي الله 
عنه أنه دخل المسجد فرأى النَّاس قيامًا يَنْتَظِرِونّه فقال: ما لي أراكم سامدينّ أي : واقِفِينَ 
مُتَحَيّرِينَ ولأنْ القيام لأجلٍ الصّلاةٍ ولا يُمْكِنُ أداؤها بدونٍ الإمام فلم يكنٍ القيام مُفِيدًا . 

ثم إِنْ دخل الإمام من قُدَّامٍ الصّفُوفٍ فكما رأوه قاموا؛ لأنّه كُلّما دخل المسجدّ قام 
مُقام الإمامةٍ وإِنّْ دخل من وراء الصّفُوفٍ فالصّحِيحٌ أنه كُلّْما جاور صما قام ذلك الصف ؛ 
لأنّه صار بحالٍ لو اقتَدَوًا به جاز فصار في حَقَّهم كأنّه أخذه مكانه» والله أعلم . 


[فصل: ما يؤتى به بعد الفراغ من الافتتاح] 
وَأمّا الذي يُؤْتَى به بعد الفراغ من الافّتاح فنقول : 
إذا فرغ من تكبيرة الافتِتاح يَضَعْ يميه على شماله؛ والكلامُ فيه في اربعة مواضع؛ 
أحدها: في أصلٍ الوَضع . 
والثَان: في وقتٍ الوّضضع 
والثالث: في مَحَل الوّضع . 
والزابع: في كيهية كيفيّةٍ الوَضع . 
امًا الاؤل: فقد ”4 قال عامّةٌ العُلَماءِ : إن اسن هي وضع اليمين على الشّمالٍ ”" . 


)١(‏ فى المخطوط : «ما 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الأذان» باب: متى يقوم الناسء» إذا رأوا الإمام عند الإقامة» برقم (511» 
» ومسلم, كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: متى يقوم الناس للصلاة» برقم (5 225١‏ وأبو 
داودء برقم (2»)079 والترمذي» رقم (097)» والنسائي؛ رقم (541)» من حديث أبي قتادة» مرفوعًا 
بلفظ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» لفظ البخاري» وزاد في الرواية الثانية (؟1١5):‏ 
الوعليكم بالسكينة» . 1 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)767/1١(‏ رقم ١54(‏ 6 وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 
8) وسئده حسن . 
(4) زاد فى المخطوط: «فقد 
(5) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء 427١7 /١(‏ الأصل للشيباني .)١١/1(‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 24223١9‏ مختصر المزني ض .)١5(‏ 


2 
وقال مالك : الفا عن رار 177 
(وجه قوله): أنّ الإرسالَ أشي على البدنء والوَّضْعٌ للاستراحة دَلَّ عليه ما رُوِيَ عن : 
إبراهيمَ النَحَعيَ أنّه قال: نهم كانوا يَفْعَلونَ ذلك مَخافةَ اجتماع الدَّمِ في رُمُوسٍ الأصابع ؛ 
لأنّهم كانوا يُطيلونَ الصَّلاةٍ وأفضلٌ الأعمالٍ أحمَرُها(" على لسانٍ رسول الله كة. ١‏ 


0-4 
2 
عر >> 


(ونَنًا): ما رُوِيَ عَنْ النَبِيّ يكل أنَهُ َال : «نَلآَثٌ مِن سُئن الْمُرْسَلِينَ » نَغجيل الإفْطَارٍ. 
وَتَأَخِيرٌ السّحُورٍ » وَأَخْدُ الشّمَالٍ بِالْيَمِينِ في الصّلاآق»" . وفي روايةٍ: «وَضْعُ الَيَمِينِ عَلَى 
الشُمَالٍ تَحْتَ السُرَةٍ في الصّلاةِ) . 


ورُويَ عن محمَّدٍ في التّوادِر : أنه يُدْسِلّهما حالةً القّناءِ فإذا فرَعٌ منه يَضْعٌ بناء على أن 


2 


لل ل لضوهم 
. 


الوَضْعَ سُنَةَ القيام الذي له مقدار ”؟' في ظاهر المذهب . 

وقوه تقر :شه القراءة: وأجمّعوا على أنّه لايُسَنٌ الوَضْعٌ في القيام المُتَخَذّلٍ بين 
الرّكوع والسّجودٍ؛ لأنّه لا قرارَ له ولا قراءةً فيهء والصَّحيحٌ جوابٌ ظاهر الرّواية؛ لقوله 
2 0 ير ةع هي ل لمي >1 او +لمايزاة ءت. (ه6) : 5 
يك : «إنَا مَعْشَرَ الأنبياء أمِرْنًا أن نَضْعَ أيِمَانَنَا على شْمَائلِنَا في الصلاة» من غير فصل بين حال 


.)478 /7( أحكام القرآن للجصاص‎ :»)١7//١1( انظر في مذهب المالكية: المدونة‎ )١( 

(؟) أحمزها: أي أمتنها وأقواها وأشدها . انظر: مختصر الصحاح /١(‏ 250» النهاية في غريب الحديث /١(‏ 
44). 

() أخرجه الدارقطني في «سئنه» /١(‏ 784)» برقم (1)» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (ثلاثة 
من النبوة: تعجيل الإفطارء وتأخير السجودء ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة»". وسنده 
ضعيف» فيه: محمد بن أبان الأنصاري» يرويه عن عائشة رضي الله عنه؛ ومحمد هذا قال ابن حبان في 
«الثقات» (/ا/ ؟4"): «محمد بن أبان الأنصاري من المدينة» يروي عن القاسم بن محمد وعروة 55007 
روى عنه: يحيى بن أبي كثير» ومنصور» ومن زعم أنه سمع من عائشة فقد وهمء وليس هذا بمحمد بن 
أبان الجعفي» ذلك من أهل الكوفة ضعيف» وهذا مدني ثبت» اه. وقال البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 
؟"): ولا نعرف لمحمد سماعًا من عائشة»ء وقد أخرج هذا الحديث . فالحديث ضعيف لانقطاعه بين 
محمد وعائشة رضى الله عنها. 

(4) في المطبوع“"قرار» . 

(5) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (ص 5 رقم 75184)» وعبد بن حميد كما في «المتتخب من مسنده» 


(ص ؟١١١)‏ رقم (14؟2)51 السهمي في ”تاريخ جرجان» (ص »)١55‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 


24) رقم (7414)» والدارقطني (/84) رقم (4)» وابن الجوزي في «التحقيق» )779/١(‏ رقم 
(57)» عن ابن عباس مرفوهًا بلفظ : «إِنَّا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورتاء ونضع 


ا هئ نه 
. وحالٍ فهو على العُّموم إلأّما خْصٌ بدليل» ولأنّ القيام من أركانٍ الصَّلاةٍ والصّلاة خَدْمةُ 
الوك تعالى وتَمظيم له والوظة في التعظيم بلغ من الإزسال كما تن الشاهن دكا اول : 
وأمًا القيامُ المُتَخَلّلُ بين الرّكوع والسَجودٍ في صلاة الجمُعَةٍ والعيدَيْنِ فقال: بعض 
. مشايخنا الوَضْعٌ أولى ؛ لأنّ ٠١١/11‏ ]له ضَرْبَ قرار. 

وقال بعضّهم : الإرسالٌ أولى؛ لأنّه كما يَضَعٌ يحتاجُ إلى الرَفْع فلا يكونٌ مُفِيدًا . 

وأكلاقي نال الشوت عقر نن فصل 131اراوان يعلك ك2 ور يدنه حا نكن بادا 
أصابعه ثم يَكُمُهما . 

قال أبو بكر الإسكافٌ: معناه يَضَعُ يميته على شمالِهء وكذلك رُوِيَ عن أبي حنيفة 
ومحمَّدٍ أنّه يَضْعْهما كما يَضَعٌ يميته على يساره ”'' في الضَّلاةَ. 

وذكر الكَرْخَيٌ والطّحاوٍيٌ أنّهِ يُرسِلُهِما في حالة القّنوتٍ وكذا رُوِيَ عن أبي يوسف . 

واختلفوا في (تفسير الإرسالٍ) ”"» قال بعضهم : لا يَضَعٌ يميئه على شِماله . 

ومنهم مَّنْ قال: لا بل يَضْعُ ومعنى الإرسالٍ أنْ لا يَبْسُطهماء كما رُوِيَ عن أبي يوسفٌ 
أنه يَبْسْطُ يَدَيْه بَسطا في حالةٍ القّنوتِ وهو الصَّحيحٌ ؛ لعُموم الحديثٍ الذي رَوَيْنا؛ ولأنّ 
هذا قيامٌ في الصّلاةٍ له قرارٌ فكان الوَضْعُ فيه أقرَبَ إلى التعظيم فكان أولى . 

وأمّا في صلاةٍ الجنازةٍ فالضَّحيحٌ أيضًا أنْ يَضَمَ *" لما رُوِيَ عَن النَبِيّ بك أنَّهُ صَلَى عَلَى 
َنَارَةٍ وَوَضَعَ يَميَهُ على سِمَالِهِ نَحْتَ السّرَةٍ 7*!؛ ولأنْ الوَضْعَ أقرَبٌ إلى التَعظيم في قيام 
له قرارٌ فكان الوّضّعٌ أولى» والله أعلم . 
أيماننا على شمائلنا في الصلاة»» واللفظ للطيالسيء وفي سنده: طلحة بن عمرو متروك الحديث والحديث 


صحيح.ء له طريق أخرى عند الطبراني في «المعجم الكبير» )7/١1١(‏ رقم 2)1١80١1(‏ وسئده صحيح . 
)١(‏ فى المخطوط : «شماله؛». (0) فى المخطوط : اتفسيره» . 

() انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (1/ 02141 تبيين الحقائق »)١1١١/١1(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
.2©0١‏ وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (54/ ,)١١ 7٠١‏ الحاوي (518/5١)ء:‏ الروضة /١١(‏ 
1 

. (5)لم أجده مقيدًا بصلاة الجنازة» والذي وجدته ما أخرجه الدارقطني /١(‏ 580)» برقم (1)» عن هلب» 
قال: «رأيت رسول الله يَهِ واضعًا يمينه على شماله في الصلاة»» وأخرجه البيهقي (7/ 54)» وابن أبي 
شيبة في «المصنف» /١(‏ 7147) رقم (3874). وأحمدء رقم (757014)» وابن عبد البر في «التمهيد» (١؟/‏ 


0 . وهو حديث صحيح . 


وبح باق تسوج 


امامل الؤطع نما تحت السةة في خقٌ الو جل :والطذة في عق الهراء" خوفال 
الشافعيٌ : شل اناو حذيو سو ا لواحت بعر لتقا ! #حصل ربك وار » 
[الكوثر :؟] قولّه : لاح رَ4 أي ضع اليمينَ على الشَّمالٍ في النَحْرٍ وهو الصّدْرُ وكذا رُوِيَّ 
عن عَليٌ في تفسير الاية . 

(ولَنَا): ما رَوَيْنا عن النبيّ كل أنّه قال: اثلاث مِنْ سّئَنِ الْمُرْسَلِينَ -مِن جُمْلَتهَا- وَضْعُ 
الْيمِينِ عَلَى الشّمَالٍ نَحْتَ السّرَةٍ في الصَّلاّةه ". وأمّا الآيةُ فمعناه أي صَلَّ صلاةً العيدٍ وانحَر 
الجزورَ وهو الصَّحيحٌ من التأويل؛ لأنّه حيئَئذٍ يكونٌُ عَطفَ الشَيءِ على غيره كما هو 
مُقْتَضَى العطفٍ في الأصلٍ ووَضْعٌ اليد من أفعال الصّلاةٍ وأبعاضيها ولا مُغايّرة بيين البعض 
وبين الكلٌء أو يُحْتَمَلُ ما قلنا فلا يكونٌ حُجَةَ مع الاحتّمال على أنّهِ رُوِيَّ عن علي وأبي 
هريرةً رضي الله عنهما أنّهما قالا: السّنَهُ وضمٌ اليمين على الشّمالٍ تحت السَّرّةِ فلم يكنْ 
تفسيرٌ الاي عنه . 

وأمّا كيفيّةُ الوَضْع فلم يُذْكَرْ في ظاهر الرُوايةٍ واختلِفٌ فيها قال: بعضهم يَضَعْ كمه 
البمتَى على طَهْرٍ كمه البُسرى . 

وقال بعضهم : يَضَعُ على ذراعه اليُسرى» وقال بعضهم : يَضَعٌ على الحمِفْصَلٍ . 

وذكر في النّوادِرٍ اختلافًا بين أبي يوسف ومحمَّدٍ فقال: على قولٍ أبي يوسفٌ يقبض 
بِيَدِه اليَمَئى على رُسغ يَدِه اليبسرى . 

وعدن دول كيك 

وعن الفقيه أبي جَعمَّرٍ الهئدوانيٌ أنّه قال: قولٌ أبي يوسفّ أحَبٌ إِلَيَّ ؛ لأنّ في القبضٍ 
وضُعًا وزيادةً وهو اختيارٌ مشايجنا بما وراء النَهْرِ فيَأحْذُ المُصَلَّي رُسمٌ يَدِهِ اليُسرى بوَسَطٍ 
كمه اليُمْنَى ويُحَلّقُ إبهامّه وَحِئْصَرَه وبِنْصَرَه ويَضَعٌ الؤُسطى والمُسَبّحةَ على مِعصّوه لِيصيرٌ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (55)» فتح القدير مع الهداية /١(‏ 2258107 مجمع الأخبر 
(1/”*ق. 45). 

(؟) انظر فى مذهب الشافعية: مختصر المزنى ص »)١5(‏ الوسيط (؟/67١7).‏ حلية العلماء /1١(‏ 2)85 
اللجموع شرج الموذت 8 لتك )نه 

(©) سبق تخريجه . 


مك102 

جامعًا بين الأخذٍ والوّضْع وهذا؛ لأنّ الأخبارٌ اختلفث؛ ذُكِرَ في بعضها الوَضْعٌ وفي 
بعضها الأخدُ فكان الجمعٌ بينهما عَمّلاً بالدلائل ”2 أجمع فكان أولى . 

ثم يقولٌ: سبحائك اللَّهُمٌ وبِحَمْدِكَ وتَبارَكَ اسمّكٌ وتعالى جَدّكَ ولا إلَهَ غيرُك؛ سَواءٌ 
كان إمامًا أو مُقْتَدِيًا أو منفردًا هكذا ذكر في ظاهر الرٌوايةٍ وزادَ عليه في كتاب الحجٌ» وجل 
َناك وليس ذلك في المشاهير ولا يقرأ: «إني وجّهْتُ وجهي لا قبل التكبيرٍ ولا بعده؛ وفي 
قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ وهو قولٌ أبي يوسف الأوَّلٌ» ثمّ رجع وقال في الإملاء : يقول مع 
التصبيخ: ١إني‏ وجهْتُ وجهي للّذي فطَرَ السّمواتٍ والأرضّ حَنيفًا وما أنا من المشركين» : «إنّ 
فتلا ولتكن ومخياي وتناني لله رت العاتيية لاشريلك اله ويذللة اروك :انا كن المسلمين» 
ولا يقولٌ وأنا أوَّلُ المسلمينَّ؛ لأنّه كذِبٌ وهل تفسُدُ صلائه إذا قال ذلك؟ قال بعضّهم : 
تفسّدُ؛ لأنّه أَدخَلَ الكذِب في الصّلاةٍ. 

وقال بعضهم : لا تفِسَدُ؛ لأنّه من القرآنٍ . 

ثم عن أبي يوسف روايتانٍ في رواية: يُقَدّمُ التَسبيحَ عليه . 

وفي روايةٍ: وهو بالخيار إِنْ شاء قَدَّمَ وإنْ شاء أخَرَ”“؛ وهو أحدٌ قولي الشّافعيَ”” : 
وفي قولٍ يَفْتَحُ بقوله : وجَّهْتُ وجهي لا بالٌسبيح واحتّجًا بحديث ابن عمرٌ أن اللي يله 
كَانَ إذّا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَالَ: «وَجَهْتُ وَجْهِي» ”'' إِلَحْ » وََالَ : «سُبْحَائَكَ اللّهُمٌ وَبِحَمْدِكَ. . . 
إلى آخره؛ . 

والشّافعيٌ زادَ عليه ما رَواه عن رسول اللَّه يلل وهو قولّه : «اللّْهُمَ إني ظَلَّمْتُ تَفبِي ظَلْمًا 


)١(‏ في المخطوط : «بالدليل؟. 

/١( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (55)» فتح القدير مع الهداية وببامشه العناية‎ )١( 
.)46 .44/١( مجمع الأنهر‎ 2)5١5- 751١ البناية (؟/‎ 084 

(") انظر في مذهب الشافعية: الأم »23١7/١(‏ مختصر المزني ص :»)١5(‏ حلية العلماء (؟/ "87)؛ المجموع 
شرح المهذب (/ 514 -03787). 

. (4) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (25/7» والطبراني في «المعجم الكبير» كما في «نصب الراية» /١(‏ 
8" والحديث إسناده ضعيف جذاء فيه : عبد الله بن عامر» قال ابن معين: «ليس بشيء»2» نقله عنه 
ابن حبان في «المجروحين» (2)7/7 وضعفه أحمد بن حنبل» وأبو حاتم» وأبو زرعة» انظر: الجرح 
والتعديل (5/ .)١77‏ 


سبج سح باتع الصنائع ج؟ 
كَثِيرًا وَإِنهُ لا يَفْفِرْ الذثُوب إلأأَنت فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَنْبْ عَلَيَ إِنْك أَنْتَ التّوَابُ 
ع م0( )١‏ 
الرّحِيم» . 

وفى بعض الرٌواياتٍ : «اللّهُمْ أنتَ الْمَلِكُ لآ إل إلا أنْتَ أنْت رَبّى » وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى 
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا[1/١١٠ب]‏ اسْتَطَْعْتُ أَبُوءُ لَك بِئِعْمَتِكَ عَلَى وَأَبُوءُ لَك بِذَنْبى فَاغْفِرْ لِى ذُُوبى 
إِنُّ ل يَغْفِرْ الذنُوبَ إلأأَنت » وَاهْدِنِي لِأخْسَن الأخلاق إِنْهُ لأ يَهِدِي لِأحْسَيِهَا إلأأنتَ » وَاصْرِفَ 
عَئِي سَبْتَهَا إِنهُ لَيَصْرِفُ عَنْي سَيَْهَا إلا أَنْتَ . أنَا بك وَلَكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيِتَ أَسْتَغْفِرَْكَ وََنُوبُ 
ليك" . 

وجه ظاهر الروايةِ : قوله تعالى : إوَسْررْ لحك رَيْكَ ينك بأعيزناً] 9 َسََعَ يد وَيْكَ يه 
اطاط يور لم1 سر عر دي لقم الاو المصلي ير 
الافيتاح : سبحائّكٌ اللّهُمّ وبِحَمْدِكَ ”©“ . ورَوَى هذا الذَّكْرَ عمرُ وعَلىٌ وعبدٌ اللّهِ بن مسعودٍ 

عن التي يكل أنّه كان يقول عند الافتتاح ولا تجوز الزيادةُ على الكتاب والخبر المشهور 
بالآحاد. 

ثمّ تَأوِيلٌ ذلك كُلّهِ أنه كان يقولٌ ذلك في التَطَرُعاتٍِء والأمرُ فيها أوسَمُ فأمّا في 
الفرائض فلا يُرَادُ على ما اشْتَهَرَ شِتَهَرَ فيه الأثرٌ أو كان في الابتداء ثم نْسِحَ بالآية أو تَأَيَدَ ما رَوَيْنا 
عادو أت كه ل كور عن امبحاا التتقلمين اتدياني يه نبل التكبير» ارقال يفن 
مشايجنا المُتَأَحْرِينَ : إِنّه لا بَأس به قبل التّكبيرٍ [وقال بعض مشايخنا المتأخرين : إنه لا 
بأس به قبل التكبير] ”*» لإحضار النْبَةِ ولهذا لَّقّنوه العوام . 

ثم يتعَوَدُ باللّه من الشّيطانٍ الرّجيم في نفس ه إذا كان منفردًا أو إمامّاء والكلامُ في 
سداشء . لم 5 ١‏ 
)١(‏ لم أقف على من رواهء والله أعلم. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم 
لليف ةة وأبو داود (:8/55)) والترمذي رقم 1 والنسائي رقم ة والشافعي في «المسند» 
(ص 7"0)» وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(©) ليست في المخطوط . 
(5) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)77١ /١(‏ وقال ابن خزيمة: لا نعلم في الافتتاح : 
«سبحانك اللهم. . .» خبرًا ثابنًا عند أهل المعرفة بالحديث. 
(0) زيادة من المخطوط . 


ةل ساس #عس-حجه 
ل ل 
أمّا الأوّلُ: فالتَعَودُ سن 1 د سَنَةٍ والضصّحيح 
- فول العامة لقوله تعالى : #فَدا أت لدان كَاسْتَعِدْ نذ وي مره سوه مو مر 
فصل بين حالٍ الصَّلاةٍ وغيرها . ورُوٍ لي ١تَعَوْ‏ 
بألل مِنَ [الشَيِطَانِ الرُجِيم] ”' وَمِنْ شَيَاطِين الإنْس وَالْجِنْ»””'» وكذا التَاقِلونَ صلاةً 
رسول اللَّهِ بك تقلا تَحَوُدّه بعدَ القَناء قبل القراءة. 

وأمّا وقثٌ التَعَوّذِ فما بعد الفراغ من التسبيح قبل القراءةٍ عندٌ عامَةٍ العُلَّماء .وقال 


أصحابٌ الظواهر : وقنّه ما بعد القراءةٍ لظاهر قوله تعالى : #يِّدا قَأْتَ لدان فَأَسَْعِدْ الله من 
لتّمِطن لير © [النحل :44]» أمر بالاستعاذة بعد قراءةٍ القرآن؛ لأنْ الفاءً للتّعقيب . 

(وتناء) أنَّ الذينَ تَقَلوا صلاءً رسولٍ اللّه بل تَقَلوا تَعَوُذهِ بعدَ الّئاءِ قبلّ القراءة ولأنّ 
الْتَعَوّدٌ ُ شرعَ صيانة للقراءة عن وساوس الشّيطانٍء ومعنى الصيانةٍ إِنْما يُحْتَاج إليه قبل 
القراءةٍ لا بعدّها والإرادةٌ مُضْمرةٌ في الآيةِ معناهء فإذا ردت قرا القرآن فاستعد الله 
كذا قال أهلٌ التَفْسيرٍ كما في قوله تعالى: ##إدًا قُمْثّمْ إِلَ أَلصَلَرة؟ [المائدة :* ]0 أي إذا 
أَرَدْثُم القيامَ إليها . ش 

وأمّامَنْ يْسَنّ في حَقّه التَعَوّدُ فهو الإمامُ والمنفردٌ دونَ المُفْتَّدي في قولٍ أبي حنيفةٌ ومحمَّدٍ . 

وعندٌ أبي يوسف: هو سُنَّةٌ في حَقُّه أيضًا ذُكِرَ الاختلافٌ في السّيّرٍ الكبير وحاصِل 
الخلافٍ راجمٌ إلى أنّ التَعَوَدَ تَبَعٌ للنّناءِ أو 0 
لافتتتاح القراءة صيانة لها عن وساوس الشّيطَانٍ فكان كالشَرطٍ لهاء وشرط الشّيء تَبٌَ 
وعلى قوله تَبَعٌ للثَّناء؛ لأنه شرِعٌ بعد الّناء وهو من جِنْسِه وتّبَعْ م الشّيءِ كاسمه ما 
يبع . ويتمَرَعٌ على هذا الأصلٍ ثلاث مسائل . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(1) أخرجه الطبرى في «تفسيره؛ (8/ 0) عن أبي ذر رضي الله عنه . ونصه : «عن قتادة» قال : بلغني أن أبا 
:“خر قام يوما يصلي» فقال له النبي مَك : «تعوذ نيا أبا'ذر من شباطين الإنس والحن»: ‏ فقال 2 با 
رسول الله! وإن من الإنس شياطين؟ قال: «نعم». وسنده ضعيف» فيه انقطاع بين قتادة وأبي ذر 
رضي الله عنه. 

(5) زاد في المخطوط هنا: «#فَسَتَعِدٌ أله مِنّ ألشَّيْطن َلبَصِرِ 14. 


-بإ بجح باقع لوجخ 4 


إعذاها لله لاتمذة على المفتدي عندهنا لآله لأ قراءة علية: وعدده ينعو لالداياتي 
اننا فيَأتي بما هو تَبَعْ له . 

والثانية: المسبوقٌ إذا شَرَعَ في صلاةٍ الإمام وسّبّحَ لا يتعَوّدُ في الحالٍ وإنّما يتعَوَدُ إذا 
قام إلى قضاءٍ ما سبق به عندّهما؛ ؛ لأنّ ذلك وقتُ القراءة ('2 وعنده يتعوَةُ بعد الفراغ من 
الضبيع : ؛ لأنه تَبَعْ له . 

والقالثة: الإمامٌ في صلاة العيدٍ يَأتي بِالتَعَوذِ بعد التكبيراتٍ عندّهما إذا كان يَرى رأيّ ابن 
عبّاس أو رأيّ ابن مسعود؛ لأنْ ذلك وقثٌ القراءق» وعنده يَأتي به بعد التّسبيح قبل 
التكبيراتٍ لكويه تَبَعَا له . ش 

وأمّا كيفيّةُ التَعَوذِ ذِ فِالمُسِتَحَبٌ له أنْ يقولّ أستَعيدٌ بالل من الشّيطانٍ الرّجيم بع أو أغود بالله 
من الشَّيطَانٍ الرّجِيم يم ؛ لأنٌ أولق الألفاظ ما وافق كتات الله وقد ورد هذان اللمُطان فى 
(كتاب الله تعالى) ”'' ولا ينبغي أنْ يزيد عليه إن الله هو السَميعُ العليم ؛ لأنّ هذه الرّيادة 
من باب الثّناءِ وما بعد التَعَوّذِ مَحَلّ القراءة لا مَحَلُ القَناء . 

وينبغي أنْ لا يَجهَرَ بالتَعَوّذِ؛ لأنْ الجهر بِالتَعَوّذٍ لم يُنْقَلَ عن النَبِيّ َك وعن عَليّ وابن 
مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما قالا: أربمٌ يُحفِيهِنَ الإمامٌ '' وذكر منها التَعَوّدّء ولأنَّ 
الأصلّ في [1/ ٠7‏ ٠أ]‏ الأذكارٍ هو الإخفاء لقوله تعالى : 9وَأذث ويلك فى تنيلك تَعَيَْا 
وَخِيمَّةٌ4 [ [الأعراف ٠:‏ فلا يُيْرَكَ إلا لضرورة. 


لختويسي اللمالو كن مَنِ الرّحيو” “'» وقال الشَافعيٌ : يَجْهَرُ بها”» والكلامٌ في 


أحدها: أنّها من القرآنٍ أم لا. 
والكَان: أنّها من الفاتحة أم لا 
3 04 0 7 95 7 0007 
والقالث: أنّها من رأس السّورةٍ أم لاء وينبني على كل فصل ما يتعَلقٌ به من الأحكام . 
)١(‏ في المخطوط : اللقراءة». () فى المخطوط : «القرآن». 
(") أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (487/1)» برقم (75547)» عن حماد عن إبراهيم النخعي . 
وقد ورده الزيلعي في انتصب الراية» /1١(‏ 68؟2)95 عن أبن مسعود. 


(5) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء »)50١/١(‏ الأصل للشيباني /١(‏ 27 4). 
(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)1١8/1١(‏ مختصر المزني ص .)١5(‏ 


يتئم 


أمًا الأول «الصتحيح من فذهتك أضحاينا انها من,القرآن؛ لأنّ الأمةَ مَّةَ أجمعث على أن ما 
الو ا سد ع 1 و له رَوَى المُعَلَى 
عن محمَّدٍ فقال : قُلْتْ لمحمّاد: القسمية آيةٌ من القرآنٍ أ م لا؟ فقال : ما بين الدَفتَيْنِ كُله 
قرآنٌ» فَقُلْتٌ : فما بالّكَ لا: تجهَّرٌ بها؟ فلم يُجبني ا 
قال : القسمية ليه من القرآن يرث للفصل ؛ بين السّورة للبُداءة بها تَبرُكَا وليسث بآيةٍ من كل 
واجدةٍ منهاء وإليه أشارَ في كتاب الصَّلاةٍ فإنّه قال : ثم يَمْنَِحُ مُ القراءة ويُخفي بسم الله 
' الرّحمّنٍ الرّحِيم . 

وينبني على هذا أن فر القراءةٍ في الصّلاة يتأدّى بها عند أبي حنيفة إذا قرأها على قَضْدٍ 
القراءةٍ دون الثّناءِ عند بعض مشايجنا؛ لأنها آيةٌ من القرآنٍ وكذا رُوِيَ عن عبدٍ اللّه ابن 
المُبارَكِ أن مَنْ ترك بسم الله الرَحمَنٍ الرّحيم في القرآنٍ فقد ترك مائةٌ وثلاتٌ عَشْرة آية. 

وقال بعضهم : لا يتأدّى ؛ لأنّ في كونها آبة تام احتمال فإنه روي عن الأوزاعيّ أنه 
قال : ما أنزل الله في القرآنٍ بسم الله الرّحمَنٍ مَنِ الرّحيم إلأأفي سورة التَمْلٍء وإنّها : في التَمْلٍ 
ولقدها لمسس يان عانق نجنا اليه قله : لإ ين سُليِكنَ وَإِنَوُ دمي أ َليَحْمنٍ يصو » 
النمل :] فَوَقَمَ الشّكُ في كونها آيةً تاه فلا تجورٌ الصَّلاءٌ امَك . 

وكذا يحرُمٌ على الجنّبٍ والحائض والتُّفّساءِ قراءثها على قَضْدٍ القرآنٍ . أمّا على قياس 
روايةٍ الكزْخيّ فظاهرٌ؛ لأنّ ما دونَ الآيةٍ يحرُمٌ عليهم. وكذا على روايةٍ الطحاوِيٌ 
لاحتِمالٍ أنّها آيةٌ تامّةٌ فتحرُمٌُ قراءَتُها عليهم احتياطاء والله أعلم . 

وأمّا الّاني والقّالتُ فعندٌ أصحابنا ليست من الفاتحةٍ ولا من رأس كُلْ سورة”" . 

وقال الشافعىٌ : إِنّها من الفاتحةٍ قولاً واحِدَّاء وله في كونها من رأس كل سورةٍ 
نولاق © وكاق ركوو :ها اعرف اسن هن السب اله تي عد لبقا من مهايا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (5/1: 8, 175 1)» المبسوط 2)1١9/1(‏ فتح 
القدير 23591١ /١(‏ 597)» البناية (؟/ 755١‏ ١75؟)ء‏ مجمع الأنمر /١(‏ 40). 
(1) قال الشافعي وأصحابه في الصحيح : هي آية من الفاتحة تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة في الجهرية 
جهرًا وفي السرية سرًا ولا تصح الصلاة بدونها. واختلف قوله في كونه آية في أوائل كل سورة مرة قال: 


هي آية في أوائل كل سورة ومرة قال: ليست بآية إلا في أول الفاتحة وحدها. انظر: الأم (1/ لاء 0 
مختصر الخلافيات (/ا لاا حلية العلماء (ا/رعهم- ثكم). 


[في] ١”‏ الاختيلافٍ نضا لكنّ أمرّهم بالإخفاء دليل على أنّها ليسث من الفاتحةٍ؛ لاميناع 
أن يَجْهَرَ ببعض السَّورةٍ دون البعض . 

احم الضَافعي بما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنٍ عَنِ النَِّيّ يله أنه كَانَ يه يَقُولُ: ««الحَمد كد يو رب 
لْعلمِيَ4 سَْعَ آيَاتِ إِحْدَاهُن م اللَّه والاخمق اريم" 'فقد فقد عَدٌَ التّسمية آيةَ من الفاتحة 
د ها من الفاتحة؛ ولأنّها كُِيّتْ في المصاحفٍ على ران القاكئعة وك سورة بقع 
الوخي فكانث من الفاتحةٍ ومن (كُلَ سورة) 7" . 

(ولَنَا) ): قَوْلُ التي لو حَبََا عَنِ الله تَعَالَى أَنَهُ كَالَ : «قَسَمْتْ الصَّلاةَ بَئِِي وَبَئْنَ عَبْدِي 
ِضْمَينِ » فَإذَا قَالَ الْمبْدُ: الْحَمْدُ لله رَبْ الْعَالَمِينَ يَقُولٌ الله : حَمِدَنِي عَبْدِي » وَإِذَا قَال: الرَّحْمَنٍ 
الرّجِيم قَالَ اللّهُ تَعَالَى : مَجَدَنِي عَبْدِي » وَإِذَا قَالَ : مَالِكِ يَوْمٍ الدّينِ قَالَ الله تعَالَى : أنتى عَلَىُ 
مَبْدِي » وَإِذَا مَالَ: باك تَمبدُ وَِيَاكَ تَستَِينْ قال الله تَعَالَى : هذا بَِي وَبَدنَ عَبْدِي [نِصْفَين] ©) 
وَلِعَبْدِي مَا سَألَ0* . 

وجه الاستدلالٍ به: من وجهين: 

احدهما: أنّهِ بَدَأ بقوله : #الحمد ينه رب الْعتلمِينَ4 [الفائحة: ؟] لا بقوله : #ينسم أَر 
اهز اليج 2 * [الفائحة: »]١‏ [ولو كانث من الفاتحة لكانتٍ البُّداءةٌ بها لا بالحمد. 

والذافي: أنّه نَصّ على المُناصّفة] ”2 ولو كانت التّسميةٌ من الفاتحةٍ لم تَتَحَقَّقٍ المُناصَفَةٌ 
بل يكونٌ ما للّه أكثر ؛ لأنّه يكونُ في التصفي الأوّلٍ أربمُ آياتٍ ونصفٌ؛ ولأنَّ كونّ الآيةِ من 
سورةٍ كذا ومن موضع كذا لا يكت إلا بالدَليلٍ المُمواتِرٍ من النْبيّ يل وقد ثبت بِالتّوائر أنّها 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


(1) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (071/5؛ رقم (7/7/0). وفي «شعب الإيمان» (؟477/5) رقم 
(4؟8؟ - 738568). والطبراني في «الأوسط» )5١8/5(‏ رقم »©٠ ١5(‏ من حديث أبي هريرة. وقال 
الهيثمي في 'مجمع الزوائد؛ ٠ ٠5/5(‏ «رواه الطبراني في الأوسطء. ورجاله ثقات». 

(*) فى المخطوط : «السورة». (4) ليست في المخطوط . 

(5) أخرجه مسلم » كتاب : الصلاة» باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وأنه إذا ل يْسن الفاتحة ولا 
أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (595)» والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (ص 4): وفي 
«خلق أفعال العباد؛ (ص48)» وأبو داود رقم (١؟8)»‏ والترمذي رقم (5155)» والنسائي رقم (409)؛ 
وابن ماجه رقم 77 ). 

(5) ليست في المخطوط . 


1 ا ا 0 
ا ها قُرَاهُ أهلٍ الكوفةٍ من الفاتحة ولم يَعُدّها قَُاءُ أهلٍ البضرة وادوةا در عتم إترار 
1 قوع 9 لتك والشبية في ذلك قلااياتت كرئهامن الى ري" "ف الذك ولاة كرون 
ظ ادس ةمق 4[ امتروويكًا اعتمق يك لاني الذ.بو يهني :ولك اندة من :لف الكو وكين 
ئ به دليلاً على بُطلانٍ المذهب . 

ادلي عليه ما ري عَنْ أبِي هُرَيَْةَ رضي الله عنه أنّ الي مَالَ: «شورة في القزآن 
ثَلانُونَ آيَدَ شَفَمَتْ لِصَاحِبِهَا حَنّى عُفِرَ لَهُ تَبَارَكَ الذِي بيَدِِ الْمُلكُ)*) وقد اتَّمَىَ القُرَاءُ وغيرهم 
على أنّها ثلاثونَ آيةَ سِوَى «بسم الله الرَحَمّنِ الرّحيم» . ولو كانث هي منها لُكانتُ إحدى 
وثلائينَ آيةٌ وهو خلافٌ قولٍ النّبيّ يل وكذا انعقد الإجماحٌ من /1١[‏ ؟١٠ب]‏ الُقَهاء 
والقَرَّاءِ أنْ سورةً الكؤثّر ثلاثٌ آياتٍ وسورة الإخلاصض أربع آياتٍ ولو كانت التّسميةٌ منها 
لكانث سورةٌ الكؤْثرٍ أربعَ آياتِ وسورةٌ الإخلاص خم آياتٍ وهو خلافٌ الإجماع . 

وأمّا ما دي من الحديثٍ ففيه اصْطِرابٌ فإنّ بعضّهم شاك في ذِثْرٍ أبي هريرة في الإسناد 
ولأن مَدارّه على عب الحميد بن َعم عن نوج بن أبي بلا عن سعد المقيّري عن أبي 
ا ا ٠‏ وذكر أبو بكر الحنّفيٌ وقال: ليك اتوك الاج ندر جد بعرو سعيل 
المقبريٌ عن أبي هريرةً ولم وزع والأحؤلات في الذد والوقفٍ والرّفْع يوجبٌ ضَعقًا 
فيه ؛ ولأنّه في حَذٌ الآحادٍ و + حَبّرُ الواجِدٍ لا يوجبُ العلمَ وكونٌ التَُسميةٍ من الفاتحة تحة لا تَعْبْتُ 


)١(‏ في المخطوط : «السور». 

(0) في المخطوط : افوقع». (9) في المخطوط: «السور. 

(4) أخرجه الترمذي. كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل سورة اللك» رقم 2)584١‏ وأبو 
داودء كتاب : الصلاةء باب: : في عدد الآي» برقم ١(‏ )0 والنسائي ف فى «السنن الكبرى» (1957/5) 
رقم »)١١5١١1(‏ وابن ماجه (85/ا”). وابن حبان (9//ا5) رقم 41 والحاكم /١(‏ *075) رقم 
لتقيو وابن راهويه في لمسنده» )١/4 /١(‏ رقم 2)١757(‏ وعبد بن حميد كما في «المنتخب من مسنئده» 
(ص )45١‏ رقم )١545(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 0057 والبيهقي في «السئن الصغرى» /١(‏ 
0688 ) رقم ٠(‏ )ل وفي «شعب الإيمان» (1/ 197) رقم (5905)ء وابن ن الوزي في «التحقيق» /١(‏ 
5) برقم (119)» وصححه الألبان في ا(صحيح ابن ماجه؛؛ والروض النضير (رقم 54)» «والتعليق 
الرغيب على الترغيب والترهيب» (؟/؟؟7 - 2)777, وصحيح أبي داود. 

(5) ليست في المخطوط . 


إلا بالتقْلٍ الموجب للعلم مع أنّه عارضه ما هو أقوّى منه وأثبّتُ وأشهّرُ وهو حديتٌ القسمةٍ 

قات لاع تيا شك نما لعفي قل لوعي على راس الور فق لكلل نهذ يذل 
على كونها من القرآنٍ لا على كونها من السَوَّرٍ لجواز أنّها كُيِيَتْ للفصل بين السّوّرٍ لا لأنّها 
منها فلا يَنْبْتُ كونُها من السّوَّرٍ بالاحتّمالٍ» وينبني على هذا أنّه لا يُجْهَرُ بالتَسميةٍ في 
الصّلاةٍ عندّنا؛ لأنّه لاص في الجهْر بها وليسثُ من الفاتحة حتّى يَجْهَرَ بها ضرورةً الجهرٍ 
بالفاتحةّء وعنده يَجْهَرُ بها في الصَّلواتٍ التي يَجْهَرٌ فيها بالقراءةٍ كما يَجهَرُ بالفاتحة لكونها 
من الفاتحة ولأنّ التّسميةً متى تَرَدَّدَتْ بين أنْ تكونّ من الفاتحةٍ وبين أنْ لا تكونّ تَرَدََ 
الجهُرُ بين السّنَةِ والبدُعةٍ؛ لأنّها إذا لم تَكُنْ منها التَحَقّتْ بالأذكارء والجهْرُ بالأذكارٍ بدعة 
والفعلٌ إذا تَرَددَ بين السّنَةِ والبذعة تُغَلَّبُ جهةٌ البدْعة؛ لأنّ الامتناعَ عن البدْعة فرض ولا 
فرضيّة في تحصيل السّنَةٍ أو الواجب فكان الإخفاءٌ بها أولى . 

والدَلِيلُ عليه ما رُوِيَ عن أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعَليٌ وعبد اللّهِ بن مسعودٍ وعبدٍ اللّه 
بن الفضل وعبدٍ الله بنِ عبّاس وأْنّسٍ وغيرهم رضي الله عنهم أنّهم كانوا يُخفونَ النّسمية 
وكيد منهم قال: الجهْرُ بالقسميةٍ إعرابيّةٌ والمنسوبٌ إليهم باطِلٌ لغَلَبةٍ الجهْلٍ عليهم 
بالشرائع . 

ورُوِيّ عَنْ أَنَّس رضي الله عنه أَنَّهُ َال : صَلَيْتُ خَلْفَ وَسُولٍ اللَّهِ بك وَحَلْفَ أبِي بَكْرٍ 
وَعُمَرَ رضي الله عنهما وَكَانُوا لا يَجْهَرُونَ بِالنّسْوِيَا''» ثم عندّنا إن لم يَجْهَرْ بالنّسمية لكن 
يَأني بها الإمامٌ لافتتاح القراءة بها تَبَرُكَا كما يّأتي بِالتَعَوذِ في الركعةٍ الأولى بانّفاتٍ 
الرّوايات» وهل يأتي بها في أوّلِ الفاتحةٍ في الرَكّعاتٍ الأخر؟ عن أبي حنيفة روايتانٍ» 
رَوَى الحسّنٌ عنه أنه لا يَأتي بها إلأّفي الرّكعة الأولى؛ لأنّْها ليس من الفاتحةٍ عندّنا وإنّما 
يَفْتَيِحُ القراءةً بها تَبَوُكَا وذلك مختصٌ بالرّكعةٍ الأولى كالتَعَوَذ . 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم .)١784(‏ وابن الجعد في «مسئنده» (ص )١15‏ رقم (417)., وابن الجوزي في 
«التحقيق» )36٠0 /١1(‏ رقم (407)» وتمام في «فوائده» )741/١(‏ رقم (877)» من حديث أنس» ولفظه 
كما عند أحمد: «صليت خلف رسول الله يَكلِيْةِ وخلف أبي بكر وعمر وعثمانء» وكانوا لا يمهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم») وسئنده صحيح . 
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يوسف ومحمَّدٍ؛ لأنّ النّسمية إِنْ لم تُجْعَلَ من الفاتحةٍ قَطْعًا بخَبَّر الواجدٍ لكنّ حََبَرَ الواحِدٍ 
. يوجبٌ العمل فصارثٌ من الفاتحة عَمَّلاًُ فمتى لَرْمّه قراءةٌ الفاتحة يلرّمُه ”2 قراءءٌ التّسميةٍ 

احشاطا. 


وأمّا عند رأسٍ كُلّ سورةٍ في الصَّلاةٍ فلا يأتي بالتّسميةٍ عند أبي حنيفةً وأبي يوسف» 
وقال محمّدٌ يَأتي بها احتياطًا كما في أوَّلِ الفاتحة» والصَّحيحٌ قولّهما؛ لأنّ احتِمالَ كونها 
من السّورة مُمْقَطِعٌ بإجماع السَلْفٍ على ما مر وفي أنّها ليست من الفاتحة لا إجماعً فبَقيّ 
الاحتِمالٌ فوَجَبَ العمل به في حَقٌّ القراءة احتياطًاء ولكنْ لا يُعتَبّرُْ هذا الاحيّمالٌ في حَقٌّ 
الجهْر ؛ لأنّ المُخافَتة أصل في الأذكارٍ والجهّْرَ بها بدعةٌ في الأصل فإذا احثَّمِلَ أنّها ذِكْدُ 
في هذه الحالةٍ واحتُّلَ أنها من الفاتحةٍ كانت المُحْاقَتةُأبعَدَ عن البدْعةٍ فكانث أَحَقّ . 

ورُوِيَ عن محمَّد أنّه إذا كان يخفي بالقراءة يَأتي بالتّسميةٍ بين الفاتحةٍ والسّورةٍ؛ لأنّه 
أقرّبٌ إلى مُتابَعةٍ المصحفي وإذا كان يَجْهَرُ بها لا يأتي؛ لأنّه لو فعل لأخفى بها فيكونٌ 
سَكْتة له في وسّطٍ القراءةٍ وذلك غيرُ مشروع ثم يقرأ بفاتحة الكتاب والسٌورة. 

وقواكنا أضل فوعيية القرلةو وقتؤها ومح القزاءةالمتروفدة فى ينان أركان الصّلاةَ . 

وَههنا نذكرٌ المقدارٌ الذي يخرجٌ به عن حَدٌ الكراهة» والمقدارَ المُسبَحَبٌ من القراءة. 

أمّا الأول فالقدرُ الذي يخرجُ به عن حَدٌّ الكراهة هو أنْ يقرأ الفاتحةً وسورةً تَصيرةٌ قدر 
ثلاث آياث» أو ثلاث آياتٍ من أي سورة كانثء حتى لو قرأ الفاتخة وخْدها أو قرأ معها 
آيةَ أو آبيْنٍ يُكْرَه لما رُوِيَ عَنٍ النَِّيَ يل أنه قَالَ : «لآصَلاة إلا بقَاتِحَةِ الكتَاب وَسُورَة مَعَهَاه0) 
وأقصرٌ السَوّرِ ثلاث آياتٍ ولم يُرِدْ به نَفْيَ [1/ ٠١7‏ 1] الجوازٍ بل نَفْىْ الكمال» وأداء 
المفروض على وجه النُفْصانٍ مكروة . 

)١(‏ في المخطوط : الزمه». 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: الصلاةء باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» برقم (777)» ومسلمء كتاب: الصلاة؛ باب: وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (595), 
وأبو داود رقم (855)» والترمذي رقم (4)11417 والنسائي رقم »)41١- 41١(‏ وابن ماجه رقم (/8170) 
من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - مرفوعًا بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب:؛, 
واللفظ للبخاري . 


هده بدائع الصنائعج'___.> 

وأمّا القدرُ المُسبَحَبُ من القراءةٍ فقد اختلفت الرٌواياتٌ فيه عن أبي حنيفة ذكر في 
الأصلٍ ويقرأً الإمامُ في الفجر في الرَكعتَيِنِ جميعًا بأربعينَ آيةٌ مع فاتحة الكتاب أي 
سواها. 

وذكر في الجامع الصَّغْيرٍ بأربعينَ خمسينَ سِئّينَ سِوّى فاتحةٍ الكتاب؛ ورَوَى الحسَن 
في المُجَرّدٍ عن أبي حنيفة ما بين سِنّينَ إلى مائةٍ . 

وإِنّما اختلفت الرّواياتٌ لاختلافٍ الأخبار . رُوِي عَنْ النَبِيَ يله أنه كَانَّ يَقْرَأَفِي صَدةٍ 


و 
وعرا م عه 


الْمَجْرِ سُورَةَ (ق)”"" حَتَّى أَحَذَ بَعْضُ النّسْوَانٍ مِنْهُ في صَلَةِ الْمَجْرِ مِنْهُنَّ أمّ ِشَام بِنْتُ 
حارئة 9 لفان ا ان قَالَ : تَلَقَّنْتُ شور (ق) وافتريث 92 8 في 
رَسُولٍ الله يل مِنْ كَثْرَة قِرَاءَِهِ لَهُمَا فِي صَلاة الْمَجْرِا” . 

وعن أبي هريرة أَنَّ الى يكل كَرَأَ في صَلة الْمَجْرٍ لاوَالْمرْسكّت» [المرسلات] و عَم و4 
النبلاء وَفِي رِوَايَةٍ © إدًا الس كُررَتَ 4 [العكوبر] وَ 9 إدَا ألسَمَآُ أنقطرَتَ 4 [الانفطار] . وَرَوَى ابْنُ 


. 
ل 


مسْعُودٍ وَابْنُعبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرةَ رضي الله عنهم أَنَّ الئِّيّ يلي كانَيَْرََ في الَكْمَةٍ الأولى بن 
الْمَجْرِ ب لالم © تَيلُ4 السَّجْدَةِ » وَفِي الأخرَى مل أَنَ عَلَ الإنن» ”" . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب : القراءة في الصبح؛ حديث (1684) من حديث جابر بن سمرة. 
(1) في المطبوع «أم هشام بنت الحارث» والصواب أم هشام بنت حارثة» وهي أم هاشم وقيل: أم هشام 
بنت حارثة بن النعمان الأنصارية صحابية مشهورة» وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها. روى عنها 
أختها عمرة؛ ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد وغيرهما. انظر ترجمتها في تبذيب الكمال (50/ 0799) 
الاستيعاب (4/ »)١9457‏ الإصابة (0719/4). ١‏ 

(*) هو مورق بن مشمرج بن عبد الله العجلي» أبو المعتمر البصريء ويقال الكوفي . ثقة عابد مجاهد. 
روى عن ابن عباس » وأنس بن مالك» روى عنه مجاهد وعاصم الأحول وأبو التياح . توفي سنة (6١٠ه).‏ 
انظر ترجمته في الجرح والتعديل (4/ »)5٠07‏ تهذيب التهذيب /١١(‏ 59440).» الكاشف (5/ .)7٠6١‏ 

(4) في المطبوع: «واقترب». 

(5) لم أهتد لمن خرّجهء ومورق تابعي» فالإسناد ضعيف لإرساله. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» برقم (85)» من 
حديث أب هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - يَكِ - يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: لالم 
© نَنيلُ4 [السجدة 11-١:‏ » و هَل أن عَلَ الإشن4 [الإسان :1] . وأخرجه مسلم كتاب: الجمعة» باب : 
ما يقرأ في يوم الجمعةء رقم (4174)» وابن حبان رقم »)١87١(‏ وأبو داود رقم »)21١14(‏ من حديث ابن 
عباس - رضى الله عنهما - أن النبي كل كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة «الرّ 9© نَزيلُ» 
[السجدة ]1-١:‏ السجدةء و#هل أن عل الإضن» [الإنسان ]١:‏ » وأن النبى يده كان يقرأ فى صلاة الجمعة 
سورة الجمغة والمنافقين ١‏ واتلفظ لمسلام, ١‏ 1 


ةي ساسة ‏ مل -ح هم 


وَعقْ أ 1517 الأسلية انز سُولَ الله يلي كَانَ يَْرَأُ في صلا الْمَجْرِ ما بين ممّينَ آي إلَى 
ِانَِ”'' كَذَا ذَكَرَ وَكِيعٌ . 
وَرُوِيَّ أن أَا بكر قَرَأ ِي الْمَجْرِ سُورَة الْبََرَة قَلَمّا فَرَعَ قَال لَهُ عُمَ عُمَرُ: كَادت الشَّمْسُ تَطلُْ 


بكلينة وَسُولٍ الله فثال رفني اللمتعت : لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِِينَ . وَرُوِيَ أَنَّ عُْمَرَ رضي 


رس سر 


الله عنه قَرَأَسُورَةَ يُوسُفَ فَلَما انْمَهَى إِلَى قَوْلِهِ: «إتَمَآ كوا بَتٍ مَحْرْنِ إِلَ نر 
ليوسف :7ه حََقَنهُ الْعَبْرَةُ فَرَكُمَ . 

ووَفّنَ بعضهم بين الرّواياتٍ فقال: المساجدٌ ثلاث مسجدٌ له قَوْمٌ زُمّادٌ وعبّاديَرْغَبِونَ 
في العبادق» ومسجدٌ له قَوْم كُسالى غيرٌ راغِبينَ في العبادة» ومسجدٌ له قَوْمٌ أوساط فينبغي 
للؤمام أن يعمل بأكثر الززايات قرا في الأرزو اوناع قزاء؟ في الثانية وبأو سعدا قراءة 
في العَالثِ عَمَّلاً بالرواياتٍ كُلّها بقدرٍ الإمكانٍ» يتجوز أن يكون الولف الدكوايات 
محولا على هذان 

ويقراً في الظَهِرٍ بنحو من ذلك أو دونه . 

وذكره في الأصلٍ لما رُوِيّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ رضي الله عنه أَنّهُ قَالَ : حَرّدْنا0©) 
را رَسُولٍ الل في صَلاَةٍ ار في الرَكْمتين دين آي95" . 

وعن عنن اللدين أ بي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنّهُ قَالَ الى 1 سُولُ اللَّهِ كله الظَهْرَ وَََ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : مواقيت الصلاة» باب: وقت الظهر عند الزوال» رقم (51/4)؛ ومسلمء 
رقم (471)» وأبو داود رقم (794)» وابن ماجه رقم (814)» وابن خزيمة رقم ٠ ٠(‏ من حديث أبي 
برزة الأسلمي قال: كان النبي يَكلهِ يصلي الصبح » وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة» 
ويصلي الظهر إذا زالت الشمسء والعصرء ؛ وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم لا يرجع والشمس حية» 
ونسيت ما قال في المغرب ولا نبالي بتأخير العشاء إلى. ثلث الليل» » ثم قال: إلى شطر الليل. واللفظ 
للبخاري . 

(؟) حََرّوْنا: ْنَا وَقدرنا: انظر لسان العرب (5/ .)١86‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب: الصلاة» باب: القراءة في الظهر والعصرء رقم (2»)507 وأبو داودء رقم 
(805). والنسائي رقم 5!5)» وابن حبان )١17*/5(‏ رقم 2)١876(‏ وأبو نعيم في «المستخرج على 
صحيح مسلم» (5/ ١‏ - 1) رقم (1 0425٠١‏ والبيهقي (؟/ 54) رقم (710)., والطحاوي في اشرح 
المعاني» .)7١1//١(‏ من حديث أبي سعيد الخدريء أن النبي كَكِْهِ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 
الأوليين في كل ركحة قدر كلدين آبة» أ قال نصف ذلك» وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة 
قدر قراءة ححس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك». واللفظ لمسلم. 


ولي وَاَارقٍ 4 و وَالشَئْين وَمُضَنْهَا4 » ا 0 
سِوَّاهًا ذكره في الأصلٍ ؛ لمارُوِي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ أنَّ الي يكل كَانَ يَقْرَ 
الْعَضْرٍ [يسو رَق] ”" سيج سم رَيْكَ الكل » وَهَل أَتَدكَ سَرِيتُ الْمَشِيّةِ» . وَفِي 0 
ِك”" في رواية الأصل؛ ١‏ لق لين لمق جين كد رار في سة امار 
«أيْنَ أَنْتَ مِنْ «وَاشَئِين وَمَنْهًا» و ريل إِنا نت 4» ؛ ولأنّها تُوَخَّرُ إلى ثُلْثِ اللِيلٍ فلو طُوَلَ 
القراءةً لَتَشْوّشَ أمرٌ الصَّلاةٍ على القؤم لعَلَبٍَ اتوم إيّاهم . 

في التي عرد" لشي حي اذاه ونيف لانت 
أي سواها ذكره في الأصل ؛ لما رُوِيَ عن عمرٌ رضي الله عنه أنّه كتب إلى أبي موسّى 
الأشعريٌ أن اقرأ ذ في الفجر والظهرٍ بطوالٍ المْمَصَلٍ وفي العصر والعِشاءٍ بأوساطٍ 
المُمُصّلٍِ وفي 5 بقصارٍ المُمَصَلٍ . ولأنا ْنا بتَعجيلٍ المغرب وفي تَطْوِيلٍ القراءة 


9 


ند مع فاتحة الكتاب 


تأخيرها. 
وذكر في «الجامع الصّغيرٍ؛ ويقرأ في الظهر في الأولَيَيْنِ مثل ركعبّي الفجر والعصر 
والعِشاءٍ سَّوَاءٌ والمغربٌ دون ذلك . 


2 عم 


ورَوَى الحسَّنُ ف في «المجَرّدِ) عن أبي حنيفة أنه 0 في الظهر بلاعبس» أو« إدًا الَمسُ 
كوَرتَ © [العكوير : 1 في الأولى: وفي القّانية لآ نيم 4 أو وَالشَني وضحلها# [الشمس: »]١‏ 
وفي العصر يقرأ في الأولى «إوالضحَى4 أو «إوالعادياتٍ» ٠‏ وفي الثّانية ب #ألهاكم؟# أو 
ٍرَيْنُ يَكُلٍ هْمَرََ لم4 . وفي (المغرب في الأولى مثلّ ما في) "© العصرء وفي العشاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: صفة الظهرء باب: القراءة في الظهرء برقم (5؟77): ومسلمء كتاب: 
الصلاة» باب : القراءة فى الظهر والعصرء برقم (401)» وأبو داود رقم (0744» والنسائي رقم (910/8)؛ 
وابن ماجه رقم (814)» من حديث أب قتادة» أنه قال: «كان النبي مَك يقرأ في الركعتين الأوليين من 
صلاة الظهر بفاتحة الكتاب: : وسورتين» وكان يطول في الأولى» وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة 
الصبح» ويقصر في الثانية» . 

. ليست في المخطوط‎ )١( 

() أخرجه مسلمء كتاب: الصلاة باب: القراءة في الصبح» رقم (550)» وابن أبي شيبة /١(‏ 0515 
09137 والطبراني في «الكبير» (؟/ رم )2 من ديك جابر بن سهرة أن الى كلل 
كان يقرأ فى الظهر ب ب «سيّج أَسْمَ رَيْكَ الْخَمَلَ > [الأعلى :] ء وفي الصبح بأطول من ذلك. 

(5) فى المخطوط : ااسورة». (4) ليست فى المخطوط. 

(5) في المخطوط : «الأوليين مثل ما في العصر و». 


ي لين مثل ما في لطر ققد جعلها في الأصل كالمصر وفي الجر كالظهر. 

وذكر الكرْخيٌ وقال : وقدرٌ القراءة في الفجر للمقيم قدرٌ ثلاة ثينَ آية إلى سِ* فسن أيه سوا 
الفاتحةٍ ”" ذ في الرّكعةٍ الأولى» وفي القانية ما بين عشرينَ إلى ثلائينَ» وفي ي الظهر في 
ركعي جميمً وى فادحة تحةٍ الكتاب مثلّ القراءة ذ فلكم لأواوومن الفيكرة وكل:المضدر 
والعشار. بقرأفي كل ركدق در عشرين آَى فاتحة الكتاب» وفي المغرب في الركعتين 
الأول بفاتحةٍ الكتاب وسور من قِصار المُقَصَلٍ .قال 11/١٠ب]:‏ وهذه الرٌوايةٌ أحَتٌ 
الراك الى زياس من وساي يوسي 

ويُحْيَمَلُ أنْ يكونَ اختلافٌ مُقادِيرٍ القراءةٍ ” في الصَّلواتٍ ' لاخلا أحوالٍ التّاس 
فقث الفجر وقث ولول فيه لقا ي لا تفوتهم الجماعة, وكذا وقث الور 
في الصَّيْفٍ؛ ؛ لأنهم يُقيلونء ووقثُ العصرٍ وقتُ رُجوع النّاسٍ إلى مَنازِلِهم فيَنقُصُ نفع 2177 عا 

في الظهرٍ والفجرء ؛ وكذا وقثُ العشاء وقثُ عَرْيِهِمٍ على النَوْم فكان مثلّ وقتٍ العصرٍء 
ووقثُ المغرب وقتُ عَزِهِم على الأكل فقْضْرَ فيها القرااًلِنة صَبْهم عن الأكلي 
خصّوصًا للصّائمينَ وهذا كُلْه ليس بتقديرٍ لازم بل يختلفٌ باختلافٍ الوقتٍ والرّمانٍ وحالٍ 
الإمام والقوْم . 

والجملة فيه : أنّه ينبغي للإمام أنْ يقرأ مقدار ما يَخِت على القَمٍ ولا يَنقُلُ عليهم بعد 
اود على 1 و ؛ لمارُوي عَنْ عُنْمَانَ بْنِ أبِي الْعَاص التََّفِيَ أنه َال : آخِرٌ ما عَهِدَ إلَىّ 

َسُولَ الل يك أن أصَلْيَ بلقم صَلة أَْعَفِهِمْ وَرُوِيَ عَنْهُ ل أنه قَالَ : : ١مَن‏ أمَّ قَوْمَا فَلِيِضَلٌ 
بِهِمْ صَلاَة أَضْعَفِهمْ فَإِنّ فِيهم الصّغِيرَ وَالْكَبيرَ وَدَا الْحَاجَق 9 . 


04 
59 
07 مَك 


ورُويّ أنَّ ا سُولٍ اللَّهِ يكل تَطْوِيلَ الْقِرَاءةٍ [ 1 ا وك 
أنْتَ يا مُعَاذُ ؟ قَاَّهَا تَلانَا » أَيْنَ أنْتَ مِنْ طيألمة وَلذيقِ4 «رَأسشقين ونه 4؟ 0 


ال لزاوي: قَمَا رت وَُول اللو 46 في مَوْعِطَة قد م في َلك امعط عن 


)١(‏ فى المخطوط : «فاتحة الكتاب». 

(7) في المخطوط: «القراءات». (؟) في المخطوط : «الصلاة». 
(4:) فى المخطوط : «فينتقص» 

(0) أورده ابن حجر في «الدراية» »)179/١1(‏ وقال: لم أجده بهذا اللفظ . 

(5) الست في الليخطرمط. 0بلق ادر جلة 


وَدُوِيَ أَنّهُ ل قَرَ ِالْمُعَوَدتَيْن في صَلاةٍ الْمَجْرِ يَوْمَا قَلَما قَرَعَ فَانُوا: أ ميخت تقال 
: «سَمِعْت بكَاءَ صَبِيْ فَخَشِيتُ عَلَى أمْهِ أن تفقَنَه!" دَلَّ على أنّ الإمامٌ ينبغي له أنْ يُراعيَّ 
حال قَؤْيِهِ؛ ولأنّ مُراعاةَ حالٍ القؤْم سببٌ لتكثير الجماعةٍ فكان ذلك مندوبًا إليه هذا الذي 
كران لف 1 الم 6< 

نأمًا المُسافرُ فينبغي أنْ يقرأ مقدارَ ما يَخْفٌ عليه وعلى القَْم بأنْ يقرأ الفاتحة وسورةٌ 
من قِصارٍ المُمَصَل لما رُوِيَ عَنْ عُفْبَة بْن عَامِرٍ الْجُهَنيَ أَنَّهُ َالَ: صَلَّى [يا] ”* رَسُولُ الله 
لله نِي السَّمَرِ صَلاةٌ الْمَجْرِ َقَرَا بِقَاتِحَةٍ الْكِتَابِ وَالْمُعَوَدَيْنِا*“ ولأنّ السّفر مكانٌ المسَّفَةٍ 
فلو قرأ فيه مثلَ ما يقرا في الحضّر لَوَمُعُوا في الحرّج وانقطَعَ بهم السَيُْ وهذا لا يجوذ 
ولهذا أَيْرَ في قَصْرِ الصَّلاةٍ فلآن يُؤئَرَ في قَصْرٍ القراءة أولى . 

وَيُستَحَبُ للإمام أنْ يُقَصْلَ الرّكعة الأولى (في القراءةٍ على الثّانية) '"2 في الفجرٍ 
بالإجماع . 


))115( أخرجه البخاري» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب: الصلاةء باب: أمر الأثئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (2)579 وأبو داود رقم‎ 
والترمذي رقم (7717)» والنسائي رقم (2)8515 من حديث أنس بن مالك» قال: ما صليت‎ »)857( 
وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي كَكِ؛ وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف محافة أن تفتن أمه؛»‎ 
واللفظ للبخاري.‎ 
أخرجه الترمذي؛ كتاب: الصلاةء باب: ما جاء أن النبي ككهِ قال: «إني لأسمع بكاء الصبي في‎ )١( 
الصلاة فأخفف», برقم (7177)» عن أنس مرفوعًا بلفظ : أن رسول الله - كِ - قال: «والله إني لأسمع‎ 
. بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتن أمه» انظر صحيح الترمذي‎ 

وقال الترمذي: «حديث أنس حديث حسن صحيح» اه. 
(") زيادة من المخطوط . 
(4) ليست في المخطوط . 
(5) أخرجه النسائي, كتاب: الافتتاح» باب: القراءة في الصبح بالمعوذتين» برقم (401)» وابن خزيمة 
(/28) رقم (0587)» وابن أبي شيبة )١457/5(‏ رقم 2)0071١(‏ والحاكم في «المستدرك» )511/١1(‏ 
رقم (2)80/5 والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (5؟/ 59415) رقم (8565)» والطبراني في «المعجم الكبيرة 
(737/10) رقم (911)»: من حديث عقبة بن عامر أنه سأل النبي كَكلهٌ عن المعوذتين» قال عقبة: فأمنا 
بهما رسول الله كَلكِْهٌ في صلاة الفجر. 
(7) في المخطوط : «على الثانية في القراءة» . 


وأمّا في سائر الصَّلواتٍ فِيْسَرّي بينهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمّدٌ: يُقَضّلُ في الصَلواتٍ كُلّها . 

وكذا هذا الاخيلافُ في الجمّعةٍ والعيديْنٍ واحتّجّ محمّدٌ بمارَوَى أَبُو قَتَادَةَ رضي الله 
عنه أَنَّ اَل كَانَ يُطِيلٌ الوَكْعَةَ الأوْلّى عَلّى غَيْرِهَا فِي الصَّلَوَاتٍ كُلّهَا ولأنَ التَفُْضيلَ 
تسبيبٌ إلى إدراكِ الجماعة فيُقَضْلُ كما في صلاة الفجر . 

ولهماء ما رُوِيّ عَنِ النّبيّ بل أنّهُكَانَ م لاض ا اير فِي الرَكْعَةٍ 
الأذلى) ”1 وين التابية شورة الكايقية 9 وهنا يادي لتر مُسْتَوِيَتَانِ) 5 
الأولَى سور الأغلى وَفِي الثاني يَةِ الْعَاشِِيَة!*» وهُمًا مُستويّتانٍ ”*» ولأنهما مُستَوِيَانٍ في 
استحقاقٍ القراءةٍ فلا تُمَضَّلُ | إحداهما على الأخرى إلا لداع وقد رُحِدَ الدّاعي في الفجر 
وهو الحاجةٌ إلى الإعانة على إدراك الجماعة لكونٍ الوقتٍ وق نَوْمٍ وغَْلٍ فكان التفُضيلٌ 
با ات ند رجو لسرا كرو للروي رده باط بزا سام 
الجمافة يون تقعينة وَالْمْمَضّد لا تكن النظد: 

آنا هديك فهر لحان ليل الف نارون لقلا قرالا ااه 
والمستحب أن يقرأ في كُلَّ ركعةٍ بفاتحةٍ الكتاب وسورة تام كذا ورد في الحديث . ولو قرأ 


)١(‏ في المخطوط: «في الركعة الأولى سورة الجمعة». 

زفق أخرجه مسلمء » كتاب: الجمعةء باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة. رقم (2)4871 وأبو داود رقم 
»)١١55(‏ والترمذي رقم (519)غ وابن ماجه رقم 2)١١١4(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» )5777/1١(‏ 
رقم (174): من حديث أبي هريرة» ولفظه كما عند مسلم : «عن ابن أب رافع قال : استخلف مروان أبو 
هريرة على المدينة» وخرج إلى مكةء فصل لنا أبو هريرة الجمعة» فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: 
<ِإدًا جَاهك 05-0 [المنافقون ]٠:‏ » قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف» فقلت له: إنك قرأت 
بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة» فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله كَكوٌ يقرأ بهما 
يوم الجمعة». 

(*) فى المخطوط: «مستويان». 

(4) أخرجه مسلمء كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة رقم (0)8178 وأبو داود رقم 
(017). والنسائي رقم »)١577(‏ وابن ماجه رقم »)١١19(‏ من حديث عبيد الله بن عبد الله؛ قال: 
كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله : أي شيء قرأ رسول الله كك يوم الجمعة سوى سورة 
الجمعةء فقال: كان يقرأ: طهل أندك» [الذاريات :4؟] . واللفظ لمسلم. 

(5) في المخطوط : الامستويان»). 


سورةً واجدةً في الرَكعتَيْنِ قال بعض المشايخ : يُكْرَه ؛ لأنّه خلافٌ ما جاء به الأثذ . 

وقال عامَّتُهم : لا يُكْرَه وكذا رَوَى عيسّى بن أبانَ عن أصحابنا أنّه لا يُكْرَهء ورّوَى في” : 
ذلك حديئًا بإسناده عَنِ [عبد الله] ”' بْن مَسْعُودٍ أنه َرََفِي الْمَجْر سُورَة بَيِى إسْرَائِيلَ إلى 
قَوْلِهِ: #فلٍ أَدْعْوا أله أو أدعوأ لمن [الإسراء ]1٠١:‏ في الرَكْعَةٍ الأولى ثُمّ قَامَ إِلَى الثاني وَحَكَمَ 
السورة . 

ولو جمع بين السَورَتَيْنِ في ركعةٍ لا يُكرّه؛ لما رُوِيَّ أن النّبىّ كل أَوْثرَ بِسَبْع سُوَرِ مِنْ 
الْمُمَصَّلٍ!" والأفضلٌ أنْ لا يَجْمع . 

ولو قرأ من وسّطٍ السَورة أو آخرها (لا بَأسَ به) ”" كذا رَوَى "*' الفقيه أبو جَعمَّرِ 
الهندوانيٌ رحمه الله تعالى لكنّ المُستَحَبٌ ما ذكرنا . فَإذا فرَعّ من الفاتحةٍ يقول آمينَ إمامًا 
كان أو مَقْتَديًا أو منفردًا وهذا قول عامّة العُلّماء © , 

يا او منمر قول عامة ءٍ 

وقال بعض ٠١5 /١[‏ أ] التاس : لا يُوْتَى بالتّأمين أصلا . 

وقال مالك : يأتي به المُقْنَدي دونَ الإمام والمنفره 2 والصّحيحٌ قولُ العامة لما رُوِيَ 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنْ اللي يله أنَّهُقَالَ : «إذَا أمَّ الإمَام موا َنّ الْملائكَة تُوْمْنْفَمَنْ وَافقَ أمِيئه 
َأ الْمَلئكَةِ غفِرَ لَهُ ما تقد من َل وَمَاتأَخُرَه”"' حَثّنَا على التَأمِينِ من غير فصل . 
)١(‏ زيادة من المخطوط. 
)١(‏ سيأتي تخريجه. (9) فى المخطوط: «جاز» . 
(5) في المخطوط : «ذكر». 
(0) انظر في مذهب الحنفية: الهداية 22١170177 /١(‏ مختصر الطحاوي ص (77). شرح فتح القدير 
(550-194/1). الاختيار /١(‏ 2200 البناية شرح الهداية (1457/5؟75158-1). رد المحتار (1/ 497)» 
مختصر اختلاف العلماء .)75١7/١(‏ ومذهب الشافعية: أنه يقولها الإمام ومن خلفه. انظر الأم /١(‏ 
)ل مختصر المزني ص .)١5(‏ 
(7) مذهب المالكية : أنه يستحب للإمام أن يؤمن على قراءته سرًا في الصلاة السرية» وفي تأمينه على قراءته 
في الجهرية خلاف. المشهور عن مالك أنه لا يؤمن. أما المأموم فيؤمن في الصلاة السرية سرًا وفي الجهرية 
يؤمن سرًا إن سمع الإمام؛ فإن لم يسمع فلا يؤمن. انظر. شرح بداية المجتهد .)"1٠07151١/١(‏ مواهب 
الجليل (١/5*8ه-89؟ه),‏ 
4 أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاةء باب: جهر الإمام بالتأمين, رقم 5065 ومسلمء كتاب : 
الصلاة؛ باب: التسميع والتحميد والتأمين» . . . . رقم :)5٠١(‏ وأبو داود رقم (985), والترمذي رقم 
(؛ والنسائي رقم (418). وابن ماجه رقم .)80١(‏ من حديث أبي هريرة» مرفوعًا بلفظ : (إذا أمَن 
الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأميئه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذتبه»» واللفظ للبخاري . 


ثم السَنَةٌ فيه : المُحْاقَتةٌ عندنا”" . 
وعندَ الشّافعيٌ : الجهْرُ [في صلاة الجهْر] ”" "" . 
واحنّجٌ بما رَوَيْنا من الحديثء (ووجه التَعَلّيِ به): أنه يله عَلَقَ تَأمِينَ القؤم بتَأَمِينٍ 
: 2 دع (4) 0 م لكدك. (ه) ممه مم © 
4 حجر أن الى يكل قَالَ : «أآَمِينَ وَمَدَ بها صَوْتَهُع2'7 . 
2 وام > هد مم 5 واه ءءء 7 > صَلانَ > ُُ 0/١‏ . ع 
(ونَنَا): ما رُوِيَّ عَنْ وَائِلٍ بْنِ حَُجْر أنَّ النِّيّ َل أخفى التَأمِينَ وهو قول علي وابنٍ 
لوف 26ت 2 الوا 2 رح )ا سا ” ا 0 
مسعود» ورُوِيَّ عَنْهُ يكل أنّهُ قَال : «إذًا قَالَ الإمَامُ « ولا أصَآلَينَ4 فَقُونُوا آمِين فَإِنَّ الإمَامَ 
ينها , 
ولو كان مسموعًا لّما احتيجٌ إلى قوله : فإنّ الإمام يقولُها ولأنّه من باب الدّعاء؛ لأنّ 


2)558/1١( أنظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (2)55 القدورى ص (4).» تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)194/١1( رءوس المسائل‎ :)146 /١( شرح فتح القدير‎ »)49 /١( الهداية‎ 

)١(‏ ومذهب الشافعية: قال الشافعي: السنة في التأمين أن يجهر به. انظر الأم .21١94/1(‏ المنهاج ص 
»)1١(‏ المجموع »)1١9/1١(‏ (/7737). 

(*) ليست فى المخطوط . 

(4) ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط: «للتعليق». 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: التأمين وراء الإمام...» رقم (917)» الترمذي» رقم 
(754)»: والنسائي رقم (4179). والدارقطني (7/1””) رقم 2)١(‏ وابن أبي شيبة (1417/1) برقم 
(ركؤل4 من حديث وائل بن حجرء قال: سمعت النبي كله قرأ: #غير المغضوب علئْهم ولا 
لصَاينَ4 [الفئهة :*] » فقال : «آمين», ومدّ بها صوته. واللفظ للترمذي. والحديث صححه الدارقطني؛ 
وآرة حر قن :«ال خفن الحبير» (4)985/1 وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؛ (00175/1. 2 
(/) أخرجه أحمدء برقم (18757) وعلقه الترمذي؛ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في التأمين» والحاكم 
(168/0) رقم (5941)» والدارقطني /١(‏ 774) رقم (50)»: والطيالسي (ص )١78‏ رقم ))1١14(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ (4/17) رقم (7): و(50؟/ 47) رقم ,4)1١9(‏ و(57؟/14) رقم (١١1)؛‏ 
و(15/77) رقم (1١١)غ‏ من حديث وائل بن حجر. والحديث ضعيف» أخطأ فيه شعبة» قال مسلم في 
«التمييز؛ (ص :)١18٠‏ «أخطأ شعبة في هذه الرواية حين قال: وأخفى صوته». وكذا قال شيخه البخاري 
في «التاريخ الكبير» (/ 677 وانظر: التلخيص الحبير /١1(‏ 09177 . 

(8) أخرجه النسائي ٠‏ كتاب: الافتتاح» باب: جهر الإمام بآمين» برقم (2)4717 وعبد الرزاق في 
«المصنف» (97//75) رقم (571414)» والدارقطني في «العللٍ») (47/8): من حديث أبي هريرة» مرفوعا 
بلفظ : «إذا قال الإمام : «غَيرٍ الْمعْصوب عَليْهِم ولا الصَالِينَ4 [الفائحة :*] » فقولوا: آمين» فإن الملائكة 
تقول آمين» وإن الإمام يقول : آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفِرَ له ما تقدم من ذنبه؟. وسنده 
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معناه اللَّهُّمّ أجب أو ليكن كذلك قال اللَّه تعالى : قد يبت دَعويكُمَا» [يونس :5+] وموسّى 
كان يدعو وهارونٌ كان يُوَمّنُ» والسّنَةُ في الدّعاءٍ الإخفاءُ. 

وحديثٌ وائلٍ طَعَنَ فيه النَخَعِيَ وقال: أشهِدَ وائل؟ وغاب عبدُ اللّه. 

على أنّه يُحْتَمَلَ أنه نه لله جَهَرَ مرّةٌ للتّعلِيم و لاحْجَةَ [له] ”'' في الحديث الآخَرِ؛ لأنّ 
كانه معلومٌ» وهو ما بعد الفراغ من الفاتحة فكان التَعليقُ صحيسًا . 

وَإذا فرَعٌ من القراءة يَنْحَطٌ للرُكوع ويُكَبّرُ مع الانحطاطٍ ولا يَرْفَعٌ يَدَيْه . أمّا التَكبِيرُ عندَ 
الانتقالٍ من القيام إلى الركوع سهُ عند عامة العُلّماءِء وقال بعضهم : لا يُكَبرُ حال ما ركع 
وإنّما يُكَبرُ حالَ ما يَْقَُ رأسَه من الرّكوع» والصّحيحٌ قولُ العامة مّةٍ لما رُوِيَ عن عَليّ وابنٍ 
مسعود وأبي موسّى الأشري وغيرهم أن لني بك كَانَ يُكَبّرُ عِنْدَ كل حَفْضٍ َف ل 
وَرُوِيٌ أنُّكَانَ يُكَبرُ وَهُوَ يَهْوِي” " والواوٌ للحا ولأن الَكْرَ سه في كُلَّ كن ليكوق مُمَطما 

للد الى قبما هومن اركان الشلدة بِالدّكْرٍ كما هو مُعَظُمٌ له بالفعل فيزدادً معنى التَعظيم 
والانتِقالٍ من رُكْنٍ إلى رُكْنِ بمعنى الرَكْنٍ لكونه وسيلة إليه فكان الذّكْرُ فيه مسنوثًا . 

وَأما رَفْع اليدَيْنٍ عندَ التكبيرٍ فليس بِسُنَةٍ في الفرائض عندّنا إلا في تكبيرة الافتتاح 1 
قال الشافية 400 : يَقَم َيه عند الركوع وعنة رَفْع ارس من الركوع» وقال بعشهم : 
يَرْفْعٌ يَدَيْهِ عند دن لكي وم المكواعان اند ود الأب دن عير امرك رين 
العيدَيْنِ . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاة» باب : إتمام التكبير في الركوع» رقم (107)؛ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. ومن حديثه أخرجه مسلمء كتاب: الصلاة» باب: إثبات التكبير في كل خفض 
ورفع في الصلاةء رقم (597)» وأبو داود رقم (8757)» والنسائي رقم .)١١545(‏ 

(*) أخرجه الترمذي» كتاب: : الصلاة» باب : ما جاء في التكبير عند الركوع والسجودء رقم (7055): من 
حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: : لهذا حديث حسن صحيح». 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 217 مختصر الطحاوي ص .)5١1(‏ فتح القدير مع 
الهداية /1١(‏ 9- 17")» البناية (؟/ 7919- 014") , 

(6) انظر في مذهب الشافعية: الأم .٠١*/1١(‏ 5١٠)غ‏ مختصر المزني ص »)١5(‏ مختصر الخلافيات 
(9لا. ١8)ء‏ حلية العلماء 2)95/1١(‏ المجموع شرح المهذب (7/ 0١5-7948‏ 2.25 فتح العزيز بهامش المجموع 
10/0 405). 


هك العامة : 7 جباعة ف افا 2 ِ و. 
' احتّجّ الشّافعيُ : بما رُوِيّ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ مثل عَليّ وابنٍ عمرّ ووائلٍ بن حجر 
550 كت م يرث عون عكر الث وك د؟ لعا 0 
وأبي هريرةً رضي الله عنهم أَنَّ لني ل كَانَيَرْقَمُ يدي عِنْدَ لكوع وَعِنْدَ رفع الرَأسٍ مِنْ 
لخ 00 ١‏ 1 
اوكرت 
١‏ 3 را 01 ا > وامهة ًِ .0 مه 3 ني يات سا" موه 00 
(ونَنَا): ما رَوَى أبو حنيفةً بإسناده عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ مَسْعُودٍ أن النِّيّ كل كَانَ يَرْفُعْ يديو 
ل 6 :2 22 0000 ايع ينس إنرف4ق 1 
عِنْدَ تَكبِيرَةٍ الافيتاح ثم لا يَعود بعد ذلك 1 


رات ه هرج هع ف 2 ا قد مره م 3 مه ع سوةهة ا س”ه > 2 ا 
وَعَنْ عَلْقَمَة آنَهُقَالَ: صَلَيْت خَلْفَ عَبْدِ اللو بْنِ مَْعُوو فَلَمْ يَرْفعْ يَدَْهِ عِنْدَ لكوع وَعِئْدَ 


رفع الَأس مِن الوكُوع فَقُلْتُ لهُ: لِمَ لأََرَُْ يََيْكَ ؟ فََالَ: صَلَيتُ خَلْفَ رَسُولٍ اللو 8 

وروي عَن ابْن عَبّاسِ رضي الله عنهما أَنَّهُ قال : إنَّ الْعَسَرَةَ الَذِينَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولٌ الله 
بالْجَنةمَا َانُو يفون أَيِيهُمْ إلا لفاح الصَّادةٍ وخلاف هَؤُلاءِ الصّحابةٍ قَبِيحٌ . 

وفي المشاهير أَنَّ النَّبِيّ كل قَال : «لآمْْفَعُ الي إلأفِي سَبْع مَوَاطِنَ عِنْدَ اِْتَاح الصَّلاةٍ » 
َفِي الْعِيدَيْنِ » وَالقُعُوتِ فِي الْوَثْر » وَعِنْدَ اشتلام الْحَجَرٍ » وَعَلَى الصا وَالْمَرْوَة » وَبِعَرََاتٍ 
5-6 عند الْمقَاَين عند اْجخرتَينِ”©. وَرُوي أنه له رأَى بَعْض أَضْحَابهِ يَرْمَعُونَ يديهم 
عِنْدَ الوكُوع رَعِنْدَ رَفْع الرَأْسٍ مِنَ الوكوع قَتَالَ : هما لي أَرَاكُمْ رَافِمِي أَنْدِيَكُمْ كَأنهَا أَذْنَابُ خَيِلٍ 
شمْس أَسْكُنُوا فِي الصّلقه29, ا «قَارُوا في الصّلآةِ) ولأنّ هذه تكبيرةٌ يُؤْنَى بها في 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاة» باب: من لم يذكر الرفع ثم الركوع ؛ رقم (0744» والترمذي رقم‎ 
وأبو يعلى في «مسنده؛ (8/ 467 - 454) رقم (29040: وابن عبد البر‎ »)5١08( والنسائي رقم‎ »)160( 
رقم 2)477 من حديث أبن مسعودء‎ 77/١( وابن الجوزي في «التحقيق»‎ »)7١5 /9( في «التمهيد»‎ 
. وقال الترمذي: «حديث ابن مسعود حديث حسن). وصححه الألباني في «صحيح سئن أبي داود»‎ 
«غريب بهذا اللفظء وقد روى من حديث ابن‎ :)"5٠ -49 /1( قال الزيلعي في #نصب الراية»‎ )*( 
عباس » ومن حديث ابن عمرء بنقص وتغير» . ثم ساق حديث ابن عباس من معجم الطبراني الكبير» وقد‎ 
رقم 2017077 وفيه: ابن أبي ليلى» ضعيف الحديث لسوء‎ 786 /١1([' أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
.)١14/١( وانظر: الدراية لابن حجر‎ .)7٠١ حفظه قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/‎ 

(4) أخرجه مسلمء كتاب : الصلاة» باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد» ورفعها 
عند السلام» وإتمام الصفوف الأول» والتراص فيهاء والأمر بالاجتماع» برقم (0)470 وأبو داود رقم 
»20٠٠٠١(‏ والنسائي رقم »)١١45(‏ من حديث جابر بن سمرة. 


«3>» م نايع لصلاق ؟ > 
حالة ''' الانتِقالٍ فلا يُسَنّرَفْمُ اليدَيْنِ عندّها كتكبيرة السَجودء وَتَأثِيره أنّ المقصُود من | 
رَفْع البدَيْنٍ *"' إعلامٌ الأصَمّ م الذي خَلْفّهِ وإ وإِنّما يُحْتاجُ إلى الإعلام بالرَفْع في التكبيراتٍ ” | 
التي يُوْتَى بها في حالةٍ الاسواء كتكبيراتٍ الزّوائدِ في العيدَيْنِ وتكبيراتٍ القُّنوتٍ» فأمًا 
فيما يُؤْتَى به في حالة الانتقالٍ فلا حاجة إليه ؛ لأنّ ”" الأصّمَّ يَرى الانتقال فلا حاجةً إلى 
رَفْعِ اليدَيْنٍ . 

وما روا منسوخٌ فإنه روي أَنّهُ و كَانَ يَرْقَعُ م ترك َك بِدَلِِلٍ مَارَوَى عن 
ا كيم سو : رَهَمَ وَسُولُ الله 5خ [1/ ٠١4‏ ب] فَرَفَمْنا 
وَتَوَكُ كَتَرَكْتَادَلٌ © عليه عليه أن مَدارَ حديث الف على عَليّ وابنٍ عمرٌ وعاصِم بن 
كُليبٍ .قال : صلَيْتُ خَلْفَ عَليٌ م ٍ سَتتَيْنِ فكان لا يَرْهُمُ يَدَيْهِ إلا في تكبيرة الافتتاح , امد 
قال: : صلَيْت خَلْفَ عبدٍ الله بن عمرَ سَكتَيْنِ فكان لا يَرْقَُ يَديْهِ إلأأأفي تكبيرة ةَ الافيتاح فدَلٌ 
هما على خلاف مايا على معرئهما اع ذلك على أن ترلة الف عن تعاض 
الأخبارٍ أولى؛ ؛ لأنه لو ثبت الرّفْعُ لا تربو دَرَجَنُه على السّنْةٍ ولو لم يَمْبْتْ يَْبْتَ كان بدعة وترك 
لبذعةٍ أولى من إتبن السََ؛ ولان ترك ال مع بيه لا وجب فساة الصَلاة والتحصيل 

مع عَدَمٍ الشوتٍ يوجبُ فسادً الصَّلاةٍ؛ لأنّه اشيَغالٌ بِعَمَلٍِ ليس من أعمالٍ الصّلاة ةٍ باليدَيْنٍ 
جميعًا وهو تفسيرٌ العمل الكثير وقد ينا المقدارٌ المفروض من الرّكوع في موضهه 

وَأمّا سَُنْ الذكوع: 

فمنها: أن يَبْسْط ظَهْرَه لما رُوِيَ عَنْ أبِي هُرَيْرَ وَعَائِقَة رضي الله عنهما َنيَب كَانَ 
ذا رَكَعَ بسَطَ طَهْرَهُ حََّى لَوْ وْضِعٌ عَلَى طَهْرِهِ قَدَحّ ِنْ مَاءِ لاشكذة'"" دومتها أن لا تكن رأسه 
ولا يَرْفعُه أي : يُسَوّيَ رأسّه بِعَجزِهِ؛ لما رُوِيّ أَنَّ لني كل كان إذَا رَكَمَ لم يَرَْمْ وَأْسَهُ وَلَمْ 


. في المخطوط : «حال». (0) في المخطوط: «اليد؛‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «فإن».‎ 
زيادة من المخطوط . (5) لم أقف عليه بهذا النحو.‎ )( 


(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: الركوع في الصلاةء رقم (415). من 
حديث وابصة بن معبد. ا ل ا 1 )0 : «هذا إسناد ضعيف» فيه: 
طلحة بن زيد» قال فيه البخاري وغيره : منكر الحديث» وقال أحمد وابن المديني : : يضع الحديث» اه. أمّا 


الألباني فقال: «صحيح" انظر: صحيح سنن ابن ماجهء الروض النضير (07/8) . 


كه . وروي أله تََى أن يُدبْحَ لمصَلَي تَذبِيحَ الْحمَار”'© وهو أن يُطَأطِيَ رأسَه إذا شَمٌ البول 
أوأراد أن يتميَعٌ؛ ولأنْ بَسط الظَهْرٍ سُنّْ ونه لا ب يحصّلٌ مع الرّفْع والتنكيس . 
ومنها: أن يَضَمْ يَدَيْهِ على رُكْبََيُه وهو قول عامةٍ الصحابة . 

وقال ابن مسعودٍ: السَنَةُ هي التَطبِيقُ وهو أنْ يَجْمع بين كمَيْه ويُرْسِلّهما بين فحِدَيْه 0 
والصَّحيحٌ قولُ العائّة لما رُوِيَ عَنْ الي بك أَنّهُ َال لأنْسٍ رضي الله عنه : إذَارَكَمْت فَضَغْ 
كَذْيِكَ عَلَى رُكْبَتَِكَ وَفْرْجْ بَينَ أَصَابِعِكَ»”" . وفي رواية : «وَفَرَقْ بَْنَ أَصَابِعِكٌ» . 
وَالتَطْبِيقٌ منسوحٌ لما رُوِيّ أن سَعيدَ بنَ العاص رأى ابئّه يُطْبّنُ في الصَّلاةٍ فنّهاه عن ذلك 
فقال: رأيتُ ابنَ مسعود يُطَبّيُ في الصَّلاوَء فقال: رَحِمَ الله ابن مسعود كُنَا تُطَبّنُ في 
الابتداء ثم تُهينا عنه فيُحْتَمَلُ أنَ ابنَ مسعوو كان يَفعَلّه ؛ لأنّ ال لتسحّ لم يَبْلَعْه. 

ومنها: أن يُمَدَقّ بين أصابعه لما رَوَيْنا ولأنَّ السَنَةَ هي الوَضْعٌ مع الأخذٍ لحديثٍ عمرَ 
رضي الله عنه والتَفْرِيقٌ أمكنُ من الأخذٍ . 

ومنها: أنْ يقولٌ في رُكوعه : سبحانٌ رَبِي | لعظيم ثلانّاء وهذا قول العامة ” . 

وقال مالِكُ في قولٍ مَنْ ترك التَسبِيحَ في الرركوع : تَبْطل صلائه وفي روايةٍ عنه أنّه قال: 
لا نَجِدٌ في الرّكوع دُعاءً مُوَقنَا . 
25 للستت 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» .)١١1//54(‏ وفيه سفيان بن وكيعء ضعيف الحديث. 
(1) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ :)714/١(‏ عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا 
على عبد الله فقال: أصل هؤلاء خلفكم» فقالا: نعم» فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن 
شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا فطبق ثم طبق بيديه فجعلهما بين فخذيه» فلما صلى 
قال: هكذا فعل النبي كَل . 
(") أخرجه أبو يعلى (705/5- 308) رقم (5574), والطبراني في «المعجم الأوسط) 0 )رقم 
(1)» وسنده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان» ضعيف الحديث. وفي الباب عن: أبن عمرء 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )1290/١1(‏ رقم »)١1765(‏ من طريق عبد الرزاق» وهذا في 
(مصنفه) (ه/06)ء رقم ر73 50 وفي سندهة ابن جاهد» ضعيف الحديث. 
دق أخرجه الترمذي» كتاب : الصلاة. باب: ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع . برقم 
(حخجه). والنسائي» :)ل وقال الترمذي : حديث عمر حديث صحيح والعمل عل هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي يَكلِهِ والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إلا زوِي عن ابن مسعود 
وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون» والتطبيق منسوخ عند أهل العلم . 
(5) زاد في المخطوط : «الله» . 
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ورُوِيَ عن أبي مُطبع البلخي أنْه قال: مَنْ نَقَصّ من الكّلاثِ في تسبيحاتٍ الركوع 

ِ + 7 3 
[والسَجودٍ لم تجزه صلاته . 

وهذا فاسِدٌ؛ لأنّ الأمر تعلق بفعلٍ الرركوع] ”'' والسَجو د مُطَلَقَا عن شرط التُسبيح فلا يجودٌ 
نسح الكتابٍ بحَبر الواحدٍ فقلنا بالجواز مع كونٍ التتسبيح سه حَمَلا بالدليلين بقدر الإمكان . 

2 ث امم رزو ما مه #عكلية اس 0 مه 5 ممح 0م 

ودليل كونه سنّة ما رُوِيَ عَنْ عَقَبَة بْنِ عَامِرٍ أنه قَالَ: لَمّا نَرَلَ قوله تعالى : #صَمَيَحْ يأر 
رَيَكَ الْعَظِيِمٍ # [الواقعة :4/] قَالَّ الت كك : «اجِمَلُوهَا فِي رُكُوعِكُنْع”) وَلَمَاترل قوله 
تعالى : #سَبّح أَسْمَ رَيْكَ الْخيَلَ 4 [الأعلى :1] قَالَ : «اجْعَلُوهَا في سُجُودِكَه»0” . 

ثم السَنَهُ فيه أنْ يقولٌ ثلانًا وذلك أدناه © . 

وقال الشافعيٌ : يقول مرَّةً واجدةٌ ©؛ لأنَ الأمرّ بالفعلٍ لا يقتضي التّكرارٌ فيصر 
مُمْتَئِلاً بتحصيله مرّةٌ واجدةٌ . 

(ولَمَا): ما رُوِي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنٍ النّبِيّ كل آنه قَالَ: «إذًا صَلَى أَحَدُكُمْ فَلْيَمُلٌ ِي 
ركو عِهِ: سُبْحَانَ رَبي الْعَظِيم نَآنَاء وَفِي سْجُودِهٍ سْبْحَانَ رَبّي الأغلى تَلآنَاء وَذَلِكَ أذناة»”© 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهء برقم (879)» وابن 
ماجهء برقم (841)» وابن خزيمة )807/١(‏ رقم »)56١(‏ وابن حبان (556/5) رقم (2)1894 
والحاكم في «المستدرك» )*110/١(‏ برقم (/411. 2)81١8‏ والبيهقتي في «السئن الكبرى» (87/5) رقم 
(2384» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 2)770 وأبو يعلى (/ 774) رقم (1378)» والروياني 
في «مسنده» )١195/1(‏ رقم (514). والطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ 7"75) رقم (890 - 491), 
وابن عبد البر في «التمهيد؛ .)1١4/17(‏ والمزي في «تبذيب الكمال» (8/ 500).» وابن الجوزي فى 
«التحقيق» (1/ 07417 رقم (017): من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. والحديث ضعفه 
الألباني في اضعيف سئن ابن ماجه؟ء والإرواء برقم (75")؛ والمشكاة (80/9). وتعليقه على صحيح ابن 
خزيمة رقم .)5٠١(‏ وضعيف أبي داود رقم (؟5١)24‏ وتخريج مساجلة علمية (9). 

(9) انظر السابق . 

(5) انظر فى مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء ,.)509/١(‏ الأصل للشيباني /١(‏ 0). 

(0) انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص .)١4(‏ 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: مقدار الركوع والسجود. برقم (8857)» والترمذي» رقم 
51١‏ وابن ماجهء رقم 2)894٠0(‏ والشافعي في «المسند» (ص 9 2)47 وفي دالأم» (/للكلكى 
والطيالسي ((ص 1؟) رقم (744), والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ 777)» والشاشي في «مسنده؛ (؟/ 
17") رقم (2)8448 والبيهقتي في «السنئن الكبرى» (87/1) رقم (2)7741 من حديث أبن مسعود. 


والأمرُ بالفعل يحتّملٌ التكرارَ فيُحمَلٌ عليه عند قيام الذَلِيلٍ . 

ورُويَ عن محمد: أنّه إذا سَبََحَ مرَةٌ واحدةٌ يكرّه؛ لأنّ الحديتٌ جعل القّلاتٌ أدنّى 
التمام فما دونّه يكونٌ ناقِضًا فيُكُرَه ولو زادَ على الثّلاثِ فهو أفضل ؛ لأنّ قولّه وذلك أدناه 
دليلٌ استحباب الزّيادةٍ . 
سَبّحْ إلى أنْ يَرْفَمَ الإمام رأسّه . 

وأمّا إذا كان إمامًا فينبغي أنْ يُسَبّحَ ثلانًا ولا يُطَوٌلُ على القَؤْم لما رَوَيْنا من الأحاديثِ 
ولأنّ التَطوِيلَ سببُ التََفيرٍ وذلك مكروة”" . ١‏ 

وقال بعضهم : يقولها أربعًا حتّى يتمكنَ القوْمُ من أن يقولوها ”" ثلانّاء وعن سُمْيانَ 
القووي اتقو لها بجا 

وقال الشَافعيٌ : يزِيدُ في الرّكوع على التّسبيحةٍ الواجدة: «اللَّهُمَ لَكَ ركعث ولَكَ حَشَعتُ 
ولَكَ أسلمتُ وبك آمَنْتُ وعليك توكُلْتُ» ويقول في السَّجودٍ: اسجد وجهي لذي خَلَقَه 
وصوره ”" وشَّقٌّ سَمْعَه وبَصَرّه فتَبارَكَ الله أحسَنُ الخالِقينَ»”*' كذا رُوِيَ عن عَلِيَّ رضي الله 
عنه وهو عندّنا محمولٌ على النَوافِل» ثم الإمام إذا كان في الرّكوع فسَمِعَ حَفْقَ النَعلٍ مِمّنْ 
دخل المسجدّ هل يَنْتَظِرُه [1/ 0١٠أ]‏ أم لا؟ . 

قال أبو يوسف: سَألَتٌ أبا حنيفة وابنّ أبي ليلى عن ذلك فكرهاه . 


وهذا إذا كان منفردًا فإِنْ كان مَمْتَديًا ب 


وسنده ضعيف» فيه : عون بن عبد الله» لم يدرك ابن مسعودء انظر: تحفة المحتاج لابن كثير 270١ /١(‏ . 
وقال الترمذي : «حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل» عون بن عبد الله بن عتبة؛ لم يلق أبن مسعود». 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» /١(‏ 57 ؟): «وفيه انقطاع ولأجله قال الشافعي بعد أن أخرجه: إن 
كان ثابتًا» اه. 

قلت: قول الإمام الشافعي في «الأم» »)١١١/١(‏ ولفظه: (إن كان ثابتاه. وقال أبو داود: «هذا 
مرسل» عون لم يدرك عبد الله؛ اه. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه»ء وضعيف أبي داودء 
وضعيف الترمذي. 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير )58١ - 70 /١(‏ شرح معاني الآثار 2)5178/١(‏ تبيين 
الحقائق )١١8 /١(‏ الاختيار 20١ /1١(‏ - 075). 
)١(‏ في المخطوط: «يقولوا». (") زيادة من المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الشافعية: المجموع (/؟#: - 5#0)ء المهذب 2.)87/١(‏ الحاوي »)١59/5(‏ 
الروضة (١/؟55).‏ ْ 


ل ا 1 

وقال أبو حنيفة : أخشّى عليه أمرًا عَظيمًا يَعني الشُوْل0"" . 

ورَوَى هشامٌ عن محمد أنّه كرِة ذلك . 

وعن أبي مُطيع أنّه كان لا يَرى بَأسًا . 

ا دن 
التسيحاك ولا يزيد على العدو: 

وقال أبو القاسِم الصَّمَارٌ: إِنْ كان الرَّجُلُ غَنيّا لا يجورٌُ له الانتِظارٌ وإِنْ كان فقيرًا يجورٌ . 

وقال الفقيه أو اللنك : إنْ كان الإمامُ قد عَرف الجائي فَإنّه لا يَْنَظِرُه ؛ لأنّه يُشْبه الميل 
وإِنْ لم يَعرِفُه فلا بَأس به؛ لأنّ في ذلك إعانةً على الطاعة . 

وَإِذا اطْمَأنَ راكعًا رفع رأسّه وقال: سَمِعَ اللّه لمَنْ حَمِدَّه ولم يَرْفَع يَدَيْه والله أعلم . 

يحْتاجُ فيه إلى بيانٍ المفروض والمسنونٍ . 

أمّا المفروض فقد ذكرناه وهو الانتِقال من الركوع إلى السَجود لما بَينَا أنّه وسيلةٌ إلى 
الرَكْنِء فأما رَفْعُ الرّأس وعَوْدُه إلى القيام فهو تَعدِيلٌ الانتِقالٍ وإنّه ليس بِمُرْض عند أبي 
عي رمق دور ع ار د ع هما ' 

وعندٌ أبي يوسف والشافعيٌ : فرض على ما مرّ. 

وأمّا سُئَنُ هذا الانتقالٍ: فمنها: أنْ يأتيّ بالذَّكْر ؛ لأنّ الانتقال فرضٌ فكان الذَّكْرُ فيه 
مدر 

واختلفوا في ماهيّةِ الذّكْرٍء والجَمْلةٌ فيه أنَ المُصَلّيَ لا يخلو ما أن كان إمامًا أو مُقْتَديا 
أو منفردّاء فإِنْ كان إمامًا يقول سَّمِعَ الله لمَنْ حَمِدَه ولا يقولٌ رَبّنا لَك الحمْدٌ في قولٍ أبي 


.- 0 2-0 قد 0 مهاسم 32 3 
وقال ابو يوسف ومحمّد والشافعيٌ: يَجْمَعْ بين التتسميع والتحميدٍ. 


(1) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (١/88؟)‏ عيون المسائل »)١9/1(‏ التجنيس (؟/ 
١1١515‏ 4). 

(5) انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص (55)»: حلية العلماء (؟/ ؟5١)»‏ المهذب (١45/1)غ‏ 
المجموع شرح المهذب 5١9/4(‏ - 588) . 


ورُوِيَ عن أبي حنيفة مثل قولهما. 

احتَّجُوا بما رُوِيّ عَنْ عَائِشَّةَ رضي الله عنها أَنََّا ثَالَتْ : كَانَ رَسُولٌ اللَّهِ يه ذا رَمَعَ 
رَأْسَهُ مِنَ الركُوع قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُه ”2 وغالِبُ أحواله كان هو 
الإمامء وكذا رَوَى أبو هريرةً رضي الله عنه؛ ولأنّ الإمام منفردٌ في حَقٌ نفسه والمنفردُ 
يَجْمَعُ بين هَذَيْنِ الذّكْرَيْنِ فكذا الإمامُ» ولأنّ التسميعٌ تحريضٌ على التَحميدٍ فلا ينبغي أنْ 
يَأمْرَ غيرّه بالبرٌ ويَنْسَى نفسّه كي لا يدخلّ تحت قوله تعالى : مون أَلنّاس يلير وتَسَونَ 
سس[ وشم َتْلُونَ آلككب] "4 [البقرة :؛؛] . 

واحنّحّ أبو حنيفةَ بما رَوَى أبو موسّى الأشعَريٌ وأبو هريرةً رضي الله عنهما عَنٍ النَّبِيّ 
كل أنه كَالَ : «إِنمَا جُعِلَ الإمَامُ ماما لِيِؤْتَمٌ به قلا تَحْتَلِقُوا عَلَيِهِ » فَإِذًا كبر فَكَبَرُوا » وَإِذَا َرأ 
َأَنْصِيُوا » وَإِذَا َالَ ولا الصَّالّينَ فَمُوُوا آمِينَ » وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَمُوا » وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ 
فَقُولُوا رَبنَا لَكَ الْحَمْدُه”" قُسمَ التتحميدُ والتسميعٌ بين الإمام والقؤم فجْعِلَ التحميدٌ لهم 
والّسميعُ له» وفي الجمع بين الذَّكْرَيْنِ من أحدٍ الجانِبَْنِ إبطال هذه الِسمةٍ وهذا لا 
يجوز . 

وكان ينبغي أنْ لا يجورّ للإمام التأمِينُ أيضًا بقضيّةِ هذا الحديث؛ وإنّما عَرَفْنا ذلك لما 
رَوَيْنا من الحديث» ولأنّ إتيانَ التَحمِيدٍ من الإمام يُوَدّي إلى جَعلٍ التابع مَمْبوعًا والمتبوع 
تابعًا وهذا لا يجوز . 

بِيانُ ذلك أنّ الذَّكْرَ يُقارِنُ الانتقال فإذا قال الإمامٌ مُقارِنًا للانتقالٍ سَمِعٌ الله لمَنْ حَمِدَه 
يقولٌ المُفْتَدي مُقَارئًا له : رَبَّالّكَ الحمْدُء فلو قال الإمامُ بعد ذلك لَوَفَمَ قولّه بعد قولٍ 
المُفْتَدي فيَنْقَِبُ المتبوعٌ تابعًا والتَابِعُ مَنْبِوعَاء ومُراعاةٌ التَبَعيّةِ في جميع أجزاء الضَّلاةٍ 
واجبةٌ بقدر الإمكانِء وحديتٌ عائشةً رضي الله عنها محمول على حالةٍ الانفرادٍ في صلاةٍ 


الليل. 


سه 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) ليست في المخطوط. 

:“() أخرجه البخاري» كتاب: الصلاة؛ باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» برقم (1١917)؛‏ 
ومسلمء كتاب : الصلاة» باب : ائتمام المأموم بالإمام» برقم (415)» وأبو داود» رقم (50)) والترمذي» 
رقم (51)» والنسائي» رقم (944)» وابن ماجه. رقم 34). من حديث أنس بن مالك . 


وقولهم : : الإمام منفردٌ في حَقٌّ نفيه مُسَلَّهُ ل اي 
إحدى "'' الرٌوايتيْنِ عن أبي حنيفة ولأنّ ما ذكرنا من معنى التَبَعيّةِ لا يتَحَمّيُ حَقَقُ في المنفره ' 
فبَطْلَ الاستدلال. 

وأمّا قولّهم إله يمو غير بال فيتبخي ا : إذا أن ثى بالتسميع فقد 

هذا إذا كان إمامًا فإِنْ كان مُقْتَّديًا 1 0 لاغيث 00 

وعندٌ الشّافعيّ : يَجْمَعُ بينهما استدلالاً بالمنفردٍ؛ لأنّ الاقتداء لا أثرَ له في إسقا 
الأذكار بالإجماع وإِنٍ اختلفا في القراءة” . 

(ولَنَا): : أن التبي يك قَسّمْ النسميعَ والتتحميدَ بين الإمام والمُقْنَدي وفي الجمع بينهما من 
الجانِيٍْ إبطال القسمةٍ وهذا لا يجود» ولأنّ القسميع دُعاء إلى المَحميدٍ وحَقٌ مَْ دعي إلى 
شيءٍ الإجابةٌ إلى ما دُعيّ إليه لإعادةٍ قولٍ الذاعي» وإِنّْ كان منفردًا فإِنّهِ يَأتى ي بالتَسمِيع في 
ظاهر الرّوايةٍ» وكذا يأتى ي بالتّحمِيدٍ عندّهم وعن أبي حنيفة روايتانٍ رَوَى المُعَلَّى عن أبى 
وى[ عه سات وإليه ذهب لشب الإمام أبوالقاييم 

داك سر رع لاو حيطا را ور أنه يَأتى 
اتح لاد لوزي امجاحة احير :٠ل‏ قلف 1ر0 2101 ابب] لا ررياف لاد 
سَألتُ أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن الرّجُلٍ يَرَْمُ سه من الركوع في الفريضةٍ أيقول 
اللَّهُمَّ اغَفِر لي؟ قال: : يقول رَبّنا لَكَ الحَمْدٌ ويسكتٌ وما أرادَ به الإمامٌ؛ لأنّه لايأتي 
بالتحميدٍ عنده فكان المُرادُ منه المنفرد . 

(وجه هذه الرّواية) : أنَ التتسميعٌ ترغيبٌ في ال لتَحمِيدٍ وليس معه مَن يُرَغْبّه والإنسانُ لا 
يُرَغْبُ نفسَه فكانث حاجَتُه إلى التحميدٍ لا غير . 
)١(‏ في المخطوط: «أحد». 
() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 5.4)» مختصر الطحاوي ص (759)»؛ المبسوط 27١ /١(‏ 
١‏ فتح القدير مع الهداية /1١(‏ 598 - 394)., البناية (751/9- 556). 


(0) أنظر في مذهب الشافعية: : الأم (117/1 0011 حلية العلماء 248/1١( ٠‏ 44) فتح العزيز في هامش 
المجموع (؟/ 15٠80‏ . 105)., المجموع (/519, .)57١‏ 


ا 


(وجه رواية لدَُل): أن التَحميدَيَّعُ في حالة القؤْمةٍ وهي مسنونةٌ وسْنَةُ الذَّْرِ تختّصٌ 
بالفرائض والواجباتٍ كالتْهدٍ في القعدةٍ الأولى ولهذا لم يُشَرّع في القعدَئَيْنِ السجدئَيْنٍ . 

(وجه رواية الحسّن): أنّ رسول اللَّهِ كله > ججمع بينهما في حديثٍ عائشة رضي الله عنها 
ل 0 
ليَجْمع أَنَهَ محمد يله على ضَلالةٍ . 

واختلفتٍ الأخبارٌ في لَمْظٍ التحميدٍ في بعضها : رَبّنا [و] ''' لَك الحمْدٌ» وفي بعضها: 
ربَنالّكَ *" الحمْدُ [وفي بعضها: اللهم ربنا لك الحمد] ”"» والأشِهّرُ هو الأوَل. 

ذا الْمَنَ قائمًا يََْط للشّجود؛ لأنْه فرع من الركوع وأنى به على وجه التّمام فيلرّمُه 
الانتقال إلى كن آخَرَ وهو السّجودٌ إذِ الانتقال من رَكْنٍ إلى ركنن فرضٌ ؛ لأنّه وسيلةٌ إلى 
الرَكنٍ لما مرّ. 

ومن سُئَنِ الانتقالٍ : أنْ يُكَبّرَ مع الانحطاطٍ ولا يَرْقَعٌ [يَدَيْه] ”*“؛ لما تَقَدّمَ . 

ومكها: أن يَضَعَ ربعن على الأرض ثم يَدَيْه وهذا عندّنا”*» وقال ماليك'" 
والشّافعية © : يَضَعْيَدَيْهأوَلاَ واحمّجًا بما رُويٍ أن الي : انْهَى عَنْ بُرُوكِ الْجَمَلٍ ني 
الصّلاة »2 وهو أن يَضَعَ رُكْبَتيِْ أوَلا. 


وير 


(ولَنا): : عَيّنَ هذا الحديث ؛ لأنْ الجمَلَ يَضَعْيَديْهِ أوَلاَورْوِيَ عن عمرٌ وابن مسعود 
رضى الله عنهما مثلٌ قولناء وهذا إذا كان الرَّجُلُّ حافيًا يُمْكِنّه ذلك فَإِنْ كان ذا حُفٌ لا 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (0) فى المخطوط: «ولك)»). 

(9) زياف من المخطوط. (4) ليست في المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيبانى »)١١/١(‏ مختصر اختلاف العلماء .)1١1١/1(‏ 

(5) مذهب المالكية: أنه يضع أيهما شاء قبل الآخرء انظر المدونة .07١/1١(‏ 

(0) مذهب الشافعية : أنه يضع ركيبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم أنفه» انظر مختصر المزني ص .)١5(‏ 

(8) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه برقم (878)» والنسائي رقم 
»)30١91( .)2٠0١90(‏ والدارقطني :*514/١(‏ 7”40) برقم (40)» والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ 
)0 وأبو يعلى /1١(‏ 414) رقم ٠(‏ 2,2 وابن حزم في «المحلى» »)١19 - ١78/5(‏ وابن الجوزي 
في «التحقيق» ”89/١(‏ - 390) برقم (011)» ومن قبلهم الترمذي» برقم (7519)» من حديث أبي 
هريرة» وقال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث غريب»» أي: ضعيف . والحديث صححه الألبان في 
«صحيح سئن أبي داود؟ . 


> سمح باق تسوج 


يمْكنّه وضُع الرَكْبَتيْنِ قبلَ اليدَيْنِ فإنّه يَضَعٌ يَدَيْه أوَلاَوْقدُمُ اليُمتى على اليُسرى . 
ومنها: أنْ يَضَّمَّ جَبْهَتَه ئمّ أنْمَهه وقال بعضهم ا 


وَههنا نذكرٌ سَنَنَ السجود . 

منها: أن يسجُدَ على الأعضاء السَبّْعةَ لما رَوَيْنَا فيما تقّدّمَ . 

ومنها: أن يَجُمع في السّجودٍ بين الجبْهة والأنفٍ فيَضَعُهما'" » وعند الشافعيّ : 
فرضٌ”" ؛ لقوله يلهِ: «لآ يَقْبَلُ الله صَلاة مَنْ لَمْ يَمَسٌ أَنْقُهُ الأرْض كَمَا يَمَسُ جَبْهَيُْه! "2 . وهو 
عندّنا محمولٌ على التَهْدِيدٍ وتَفْي الكمالٍ لما مرّ. 

ومنها: أن مكدمن المع د والالسدس عوسيل من الجمافة والقلتسوة:ولو سجد 
على ك3 القمادة رلاكد منادية الأر في جار سلة باكذا دعر مشطة في لأا 117 

وقال الشّافعيئُ : لا يجورٌ** » والصّحيحٌ قولنا؛ لما رُوِيٍ أَنَّ البَىَ يله كان يَسْجُدُ عَلَى 
كَوْرٍ عِمَامَتِها"2؛ ولأنّه لو سجد على عِمامتِه وهي مُنْفَصِلةٌ عنه ووجَدَ صلابة الأرض يجورٌ 
فكذا إذا كانث مُتَّصِلَةَ به . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 7560)» الأصل للشيباني »)١ /١1(‏ متن القدوري 
ص (5)» فتح القدير مع الهداية /١(‏ 707, 20704 تحفة الفقهاء 2)١78 /١(‏ البناية (1/3/5؟ .)58٠-‏ 
(؟) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١١5 /١(‏ حلية العلماء (؟/ »)3١١ 0٠٠١‏ المجموع شرح المهذب 
5/0 75:., 456). 

(*) أخرجه الدارقطني )718/١(‏ » برقم :»)١(‏ من حديث عائشة وقال: «ناشب ضعيفء. ولا يصح 
مقاتل عن عروة؛. 

(:) انظر في مذهب الحنفية : كتاب : الآثار ص »)١6(‏ متن القدوري ص (9). تحفة الفقهاء »)١7 08 /١(‏ 
فتح القدير مع الهداية 27٠8 /١(‏ 2005 البناية (؟/ 58١‏ - 2)584 مجمع الأغبر .)98-917//١(‏ 

(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١١5/١(‏ حلية العلماء (؟/١١23»‏ المجموع شرح المهذب (”/ 
06 )2 

() أخرجه عبد الرزاق ف في «المصنف» 225٠٠ /1١(‏ برقم »)١074(‏ عن أبي هريرة» وقال الحافظ ابن حجر في 
«الدراية» )١56 /١(‏ : وفيه عبد الله بن خررء وهو وأو . وقال ابن أبى حاتم في «العلل4 :10 011/8 برقم 
(00): «سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق» عن ابن محرر» عن يزيد بن الأصمء عن أب هريرة» أن 
النبي مَل كان يسجد على كور العمامة» قال أبي: هذا حديث باطل» وابن محرر ضعيف الحديث» اه. 


ولو سجد به على حشيش أو قْطْنٍ إِنْ تَسَفَ جَبِينُه [فيه] ” ا وجَدَ حَجُمَْ الأرض 
أجرّأه» وإلاً فلاء وكذا إذا صلّى على ظُنْفُسةٍ محشرّةَ جاز إذا كان مُتَلَبدَاه وكذا إذا 
صلّى ”" على التَلْج ”" إذا كان موضِمٌ سُجوده مُتَلَبَدَا يجورُ الآ فلا. 

ولو رَّحَمّه النَاسُ فلم يَجِدْ موضِعًا للسّجوهٍ فسجد على ظَهْرٍ رجلٍ أجرّأه لقولٍ عمرَ 
اسجْدُ على ظَهْرٍ أخيك فإنّه مسجدٌ لَك . 


عم 


ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه إنْ سجد على ظَهْرٍ شّريكه في الصَّلاةٍ يجوز وإلاً 
فلا؛ لأنّ الجوارٌ للصَّرورةٍ وذلك عند المُشارّكة في الصّلا 


- 
8. 
م 
0 
أن 


كته الوق يدند في انسور حده ادنب ناز وي أن النَبىَ بل كَانَ إِذا سَجَدَ وَضعَّ 
بذيه جذاة 6 


0 


ومنها: أنْ يوّجةَ أصابعّه نحو القِبْلةِ لما رُوِيّ عَنْ النَبِيّ كله أنّهُ قَالَ: «إِذَا سَحجَدَ الْعَنْدُ سَجَدَ 
كُلْ عضو مِنْه فَلُِوَجُة من أَْضَائِه إلى الْقِبلَِ ما اسْتَطاعَ» 0 

ومنها: أنْ يَعتَمِدَ على راحَمَيْه ِقَوْلِهِ كلك لِعَبْدِ الله بْنِ عُمّرَّ: (إِذَا سَجَدْتَ فَاعْتَمِد عَلَى 
رَاحَتَياكَ9"' . 

ومنها أن يُنْديَ ضَبْعَيْهِ لقوله كل لابن عمرٌ: «وَأَنِدِ ضَبْعَيِكَ» أي أظهر الضَبُعَ وهو وسَط 
العضّدٍ بلّحمه» ورَرَّى جابرٌ رضي الله عنه أَنَّ النبِىَ يل كَانَ إِذّا سَجَدَ جَاقَى عَضْدَيْهِ عَنْ 


همق 


يد بحن در بَيَّاض الطلة, 


او اي 

(1) في المخطوط: ” (9) في المخطوط: «الملح . 

(4) أخرجه أحمدء 3 ل من حديث وائل بن حجر. ورواه أيضًا: إسحاق بن راهويهء 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ كما في «نصب الراية» للزيلعي /١1(‏ 2981 . . وسنده حسن» عاصم بن 

كليب حسن الحديث إن لم يخالف . 

(6) قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :)١57/١(‏ الم أجده»؛ وقال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 

/241): «غريب». أي : لا أصل لهء وهذا هو اصطلاح الزيلعي في «نصب الراية؟ . 

| (5) أخرجه ابن خزيمة /١(‏ 20575 رقم (146) وابن حبان (0/ 147) برقم ».)١9114(‏ والحاكم /١(‏ 
") برقم (8700)» والحديث صححه ابن حجر في «فتح الباري» (؟/ 594). 

(/) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: صفة السجودء برقم ١(‏ 4 وابن ماجهء رقم (كححم)ء 

والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/6١١)‏ رقم (554)» وابن أبي شيبة )71/1١(‏ رقم (2»)5141 وأبو 


ومنهاء أن يَحتَدِلَ في سّجوده ولا يَفْتَرِشَ ذْراعَيْه لما رُوِيَ عَنْ الي يل أَنّهُ ا قَالَّ : «اغْتَدِنُوا 
في السَّجُودٍ وَل بَفْتَرش أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيهِ افْيِرَا الْكَلْبِ»” '» وقال مالك : يَقْئَرِشٌ في البَفْلٍ دون 
الفرض وهو فاسِدٌ لما رَوَيْنا من الحديثٍ من غيرٍ فصل . 

وهذا في > حَقٌ الرَجُلِ فأمًا المرأةٌ فينبغي أن تفئَرٍ تَرِشَ ِراعَيُها وتنخَفِض ولا تنتَصِبَ 
كانيصاب الرَجُلٍ وتَلرَقُ بَطتها بمَخِدَيْها لأنَ ذلك ٠7/1‏ ٠أ]أستَرُلها.‏ 

ومنها: أن يقولٌ في سُجودٍه: سبحان رَبّي الأعلى ثلانًا وذلك أدناه؛ لما ذكرنا . 

ئم يَرْقَعُ رأسَه ويُكَبُ حتّى يَطمَئِنَ قاعِدًا والرَفْعُ فرض؛ لأنَ السجدة هَ القانيةَ فرض فلا بُدَّ 
من الرَفْع للانتقالِ إليها والطَمَأنِينةٍ في القعدة بين السجدئَينِ للاعتدالٍ وليسثُ بِفَرْضٍ في 
ول أبي حنيفة ومحمّلٍ َحِمَهما الله تعالى ولكتها ست أو واجبةٌ: وعند أبي يوسفّ 
والشّافعيّ رَحِمّهما الله تعالى فرضٌ على ما مر . 

وأمّا مقدارٌ الرَفْع بين السجددَيْنٍ فقد رَوَى الحسَن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيمَنْ 
الواح ووه د لل وريز اع مر 0 

ورَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا رفع [رأسّه] ”" مقدار ما يُسَمَّى به رافِعًا جازء 
وكذا قال محمَّدُ بن سَلَّمةَ : إِنْه إذا رفع رأسّه مقدارٌ ما يُشْكِلُ على النَاظِرٍ أنه رفع رأسّه جاز 
وهو الصّحيحٌ ؛ لأنّه وُجِدَ الفصلٌ بين الرَكْتيْنِ والانتقالٌ وهذا هو المفروض . 

فأمًا الاعتدالٌ فمن باب السَنَةٍ أو الواجب على ما مرّ والسَنْةُ فيه أنْ يُكَبْرَ مع الرَفْع لما 
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ضر 
نه بلح السفدة ل على 


بعل 171/50 رقم 0190ة 1 )دوين أي عاسم في [الأعابتو انا 1101/50 1010020 والطبراني 
في «المعجم الكبير» /١(‏ 174؟) رقم (817)» وابن قانع في «معجم الصحابة» /١(‏ 01)» وابن سعد في 

«الطبقات الكبرى؟» (/ا/ /ا1)» من حديث أحمد بن جزء رضي الله عنه. والحديث صححه النووي في 

«المجموع» (/ 7”50): ونقل ابن كثير في «تحفة المحتاج» )7١1//1(‏ عن ابن دقيق العيد أنه قال في 

الاقتراح : «هو على شرط البخاري». وقال الألبانٍ في «صحيح أن داود؛: #حسن صحيح». 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: : الأذان» باب: لا يفترش ذراعيه في السجود. برقم (84/,)» وأبو داود» 

رقم (891)» والنسائي» برقم »)0١*(‏ وابن ماجهء رقم (847)» من حديث أنس بن مالك . 

(؟) ليست في المخطوط . 


صّدورٍ قَدَمَيهِ ولا يقعُدٌ يُعني إذا قام من الأولى إلى القانية ومن القَالئة إلى الرّابعة 0" 
وقال الشافعيٌ : يَجْلِسُ جاسةٌ حَفيفة حَفيفَةٌ ثم يقوه' ” واحتّجٌ بما رَوَى مالِكُ بن الحوَيْرثِ 
النَبَىَ لله كَانَ إِذًا رَهَعَ َأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةٍ ةَ المَانِيَِ اسْتَوَّى قَاعِدًَا وَاعْتَمَدَ بَِدَيْهِ عَلَى الأض 


ل 


4 


زُوَلَعًا) “مارو أبؤ عْويرة أن ابي يكل كَانَ ذا قَام مِنْ السَّجْدَةٍ 0 النَاِيَةِ ينمض عَلَى 
صُدُورٍ قَدَمَيْها 0 ورُويَ عن عمرَ وعَلنٌ وعبدٍ اللَّه بن مسعود وعبدٍ الله بن عمر وعبدٍ الله 
بن الزُبَيْرٍ رضي الله عنهم أنّهم كانوا يَنْهَضونَ على صّدورٍ أقدايهم» وما رَواه الشافعي 
محمولٌ على حالةٍ الضَّعفٍ حبّى كان يقولٌ لأصحابه : ١لأَتْبَادِرُونِي‏ بالرُكوع وَالسجُودٍ فَإِنِي 


قَد بَدُنْثُ»”" أي كبرْتُ وأسئئْتُ فاختارَ أيسَرٌ الأمرَيْنٍ 


ا 25 آل 0 0 2 7 ولؤسسه (8) 
0 يَدَيْهِ قبل رَكْبََيْه“'. 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 207 المبسوط /١(‏ 2)77 تحفة الفقهاء 2)١757/١(‏ فتح 
القدير مع الهداية /1١(‏ 2708 0094 البناية (5/ 595- 5975). 

١ مذهب الشافعية: اختلف الشافعية في استحباب جلسة الاستراحة . المشهور أنها مستحبة» انظر:‎ )١( 
5 ١" 235١5 حلية العلماء (؟/‎ »)١6 214( مختصر المزني ص‎ »)١١7117/1( 
.)455-55١/6( 

() في المخطوط : «حال)2. 

(4) أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاة» باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» برقم 
(90/)» وأبو داودء رقم (84).» والترمذي» رقم 41 والنسائي» رقم »)١١67(‏ من حديث 
مالك بن الحويرث . 

(5) في المخطوط : «الركعة؟. 

(7) أخرجه الترمذي. كتاب : الصلاة» برقم (7584)» وابن عدي في «الكامل» (/5)» وابن الجوزي في 
«التحقيق» 42/1 رقم 014)» من حديث أبي هريرة» وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (1/ /1517): 
يعني رس الت محا رععنه اباي فى لطع لي موز زرا 1ه 
(00 أخرجه أبو داودء كتاب: الإمامة» باب: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمامء برقم (519)» وابن 
ماجهء برقم (47)» والحميدي (71/7/1) رقم (2)507. و(1!74/5) برقم (*2»)50 والطبراني في 
«المعجم الكبير» (17/15) رقم (477)» وابن الجارود في «المنتقى» (ص 84) رقم (5 0077 وابن خزيمة 
(5/ 4) رقم :)١045(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما . والحديث صححه الألبانٍ في 
._ «صحيح أب داود؛ة» وصحيح ابن ماجهء وإرواء الغليل (؟/589). 

(8) في المخطوط : اافيرفع؟ . 

(9) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »)7/١(‏ المبسوط /١(‏ 7؟)2 تحفة الفقهاء 2)١757/١(‏ فتح 
ابرع الينية اليد دل 94:”) البناية (؟/ 79٠‏ -5975). 


7ن بح باقع تسوج 


وعندَ الشّافعيٌ : يَعءَ حي 4ط انالف روه لوو كُبَتَيْه قبل يَدَيْه1"؛ لما رَوَيّنا من 

لت ماك بن اورم 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن علي أنّه قال: من السّئَةِ فى الصّلاةٍ المكتوبة أنْ لا يَعتَمِدَ بِيَدَيُه على 

الأرض إلا أن يكونَ شيحًا كبيرًا وبه تمن أن لبي كل إنّما فعل ذلك في حالة ”" المذْرِ؛ 

م د ا ل ل 0 س الركعتَيْن» وقد بِيْنا 
تقَدّمَ صِفةٌ القعدة الأولى وأئها واجبةٌ شُرِعَتْ للفصل بين الشَفْمَيْنِه وهنا نذكرٌ كيفيّة 


0 
أمّا كيفيَتُها فالسّنَّةُ أنْ يَفْتَرِشٌ رِجْلّه المُسرى في القعدَتَيْنِ جميعًا ويقعْدٌ عليها ويَنْصِبٌ 
ا ع0 , 1 


وقال الشّافعيٌ : السَنَةُ في القعدة الأولى كذلك فأمّا في القّانية فإنّه يتوكُ”*©: وقال 
مالك : يتورك فيهما جميعًا) وتفسيرٌ التَوَرّكِ أن يَضَعَ أليتيُه على الأرض ويُخْرِجَ رِجُليه 
إلى الجانْب الأيمنٍ ويَجْلِسٌَ على وركه الأيسَرٍ . 

احبّحٌ الشّافعيُ بما رُوِيَ عن أبي حُمَيْدٍ السَاعِديٌ أنه قال فيما وصّفَ صلاةً رسولٍ اللّه 


كي : كَانَّ إذَا جَلّسَ في الأولى فَرَشَ رِجْلَهُ لْبُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ الْيمْنَى نَصْبًا وَإذَا 
جَلَسَ فِي الثَانَِةِ أَمَاطَ رِجْلَيِْ وَأَخْرَجَهُمَا مِنْ نَحْتِ وَرِكِه الْبُمْنَى . 


(ولَنَا): ما رُوِيّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ النَىّ كلل كَانَ إذًا قَعَدَ فَرَشسَ رِجْلّهُ الْيُسْرَى 


)١(‏ في المخطوط : «فيرفع». 

() انظر في مذهب الشافعية الأم »)١١7 81١77/١(‏ مختصر المزني ص »)١5 ١١5(‏ حلية العلماء (؟/ 
».)٠١” »7‏ المجموع شرح المهذب .)145-55١/(‏ 

(9) فى المخطوط : «حال». 

(؛) انظر في مذهب الحنفية: الأصل :)7/١(‏ الحجة (514/1)» المبسوط /١(‏ 054 2055 مختصر 
الطحاوي ص 2)١7(‏ تحفة الفقهاء 2)١717 .177/١(‏ فتح القدير مع الهداية /١(‏ 4037315-71 البناية 
١ت‏ 16")., 

(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١١/١(‏ مختصر المزن ص 2)١5(‏ حلية العلماء (؟//1١٠)»,‏ 
المجموع شرح المهذب (9/ )46١ 259٠+‏ 557). 

(") مذهب المالكية: قال مالك وأصحابه في القعدتين في القعدة الثانية» يفضى بأليتيه إلى الأرض وينصب 
رجله اليمنى ويثني اليسرى . انظر المدونة /١(‏ 202754 الكافي لابن عبد البر »)5١ 5 /١(‏ بداية المجتهد /١(‏ 
2 قوانين الأحكام الشرعية (ص 2.554 56). 


حم _كتاب الصلاق ___> هه 
َفَعَدَ عََيهَا وَنَصَبٌ الْيُمْتَى تَضبًا'): ورَوَى أَنسُ بن مالِكِ عَنِ الي 8 أنه نَهَى عَنْ النَوَوُكِ 
في الصّلةِ]("© *": وحديتٌ أبي حُمَيْدِ محمول على حال الكِبَّرٍ والضَّعفِء وهذا في 

حَقٌّ الرَّجْلٍ . 
فأمًا المرأةٌ: فإنّها تقعُدُ كأسئَرٍ ما يكونُ لها فتجلِسٌ مُتوركة؛ لأنْ مُراعاة فرض السَّثْرٍ 
أولى من مراعاةٍ سَنْةَ القعدة. 

ويوّجّه أصابمَ رِجْلِه الِيُمْئَى نحو القِبْلةٍ لما مر وينبغي أن يَضْعٌ يَدَه البُمْنَى على فخِذه 
الأيمَنِ واليُسرى على فَخِذه الأيسَرٍ في حالةٍ القعدةٍ كذا رُوِيَ عن محمَدٍ في التُوادِر» وذكر 
الطّحَاوِيُ أنه يَضَعُ يَدَيْه على رُكْبَتَيْه والأرَلُ أفضلٌ؛ لما رُوِيٍ أن الي يله كَانَ إِذَا قعَدَ 
وَضْعٌ مِرْفَقَهُ الْيُمَْى عَلَى فَجِذِهِ الأيْمَنِ © ركز الْيُسْرَى عَلَى فَحِذِهِ الأَيْسَرِ 9 1ك ولأن 
في هذا تَوْجِيهَ أصابعه إلى القِبْلةّ» وفيما قاله الطحاوِي تَوْجِيهُها إلى الأرضٍ . 

َأمَا ِكْرُ القعدوٍ فالتَهُدُ والكلامٌ في التشّْدِ في مواضع» في بيانٍ كيفيّة التَشهدٍء وفي 
يان قدر التَشْهدِء وفي بيانٍ أنه واجبٌ أو سُنَةّ وفي بيانٍ سُنْةٍ التَشْهّدٍ . 

ما الأوَلُ: فقد اختلف الصّحابةٌ رضي الله عنهم في كيفيتِه وأصحابنا أَحَذَوا بِتَشْهدٍ عبدٍ 
الله بن مسعودٍ رضي الله عنه وهو أنْ يقول: التَحيَّاتُ للَّه والصَلواتٌ والطَيّباتٌ» السَلامُ 
عليك أيّها النّبينُ ورّحمةٌ اللّه وبركائه؛ السَّلامُ علينا وعلى عِبَادٍ اللّهِ الصَالِحَينَ أَشهّدٌ أنْ 
3 س]لا إِلَّه إلا اللّهِ وأشهّدُ أنّ محمّدًا عبدُه ورسولّه”” » والشّافعيُ أخذ بِتَشْهّدٍ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :)١55 /١(‏ «.. .أما الافتراش والنصب فهو عند مسلم من حديث 
عائشة في حديث قالت فيه: وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» وفي الباب عن وائل بن 
حجر عند الترمذي» وأما بقيته فلم أجده من حديثها». وقال الزيلعي في «نصب الراية» (518/1): 
«غريب بهذا اللفظ». قلت: معناه: لا أصل له بهذا اللفظ . 

(؟) عزاه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/85) للبزارء والطبراني في «الأوسط)»ء ومن حديث سمرة» 
وقال: «وفيه سعيد بن بشيرء وفيه كلام» اه. قلت: سعيد هذا ضعيف الحديث. 

(*) ليست فى المخطوط. (:) فى المخطوط: «اليمنى». 

() فى المخطؤط: «اليسري» . ١‏ 

(3) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7105؟): برقم (7747): مطولاً من حديث وائل بن حجر الحضرمي 
رضى الله عنه. 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 9)» الحجة )١185-٠ /١(‏ كتاب: الآثار ص »١85(‏ 
75» مختصر الطحاوي ص (/71)» المبسوط »)١717/1(‏ تحفة الفقهاء (١//ا1١):‏ مجمع الأنبر .)21٠١١ /١(‏ 


> -سحح ب تس ع 
عبد الله بن عبّاسٍ وهو أنْ يقولَ: التَحيّاتُ المُباركاتُ الصَلواتٌ الطَيّباتٌ لله سَلامٌ عليكَ 
يها التبينُ ورّحمةٌ اللّهِ وبرَكائّه سَلامٌ علينا وعلى عِبادٍ الله الصَالِحِينَ أشهّدُ أنْ لا لَه إلا الله 
وأفدهة أن سكنت رشول]زل"" ومالك اع نوصي رصي اللسه .وهر أن يقول: 
التَحيّاتٌ التامياثٌ الرّاكياتٌ المُبارَكاثٌ الطَيّباثٌ لله والباقي كتَشهدٍ ابن مسعودٍ رضي الله 
عنه”" ومن الئاس مَّنِ اختار تَشْهّدَ أبي موسّى الأشعَريٍّ وهو أنْ يقولَ: التحيّاتُ للَّه 
الطَياتُ والصَّلواتٌ لله والباقي كتَشْهَّدٍ ابن مسعود . 

وفي هذا جكايةٌ فإنّه رُوِيَ أنّ أعرابيًا دخل على أبي حنيفة فقال: أبواو أم بواوَيْنٍ؟ 
فقال: بِواوَيْنِء فقال الأعرابيٌ: بارَكَ الله فيكَ كما بارَكَ في لا ولاء ثم ولّى فتحيّرَ 
أصحابًّه فسَألوه عن سُوَالِه فقال: إِنْ هذا سألني عن التَشْهِّدٍ أبواوَيْن كتَشهّدٍ 
[عبد 714 ب فهو اماو لاني عرض الأشمر 5 رتلف يورت لقان : 
بِارَكَ اللّهِ فيك كما بارَك في شَجَرةٍ مُبارَكةٍ رَيْنونةٍ لا شرقيّةٍ ولا عَرْبِيْةِ» [وإِنّما أورَدْتُ هذه 
الجكايةً] ”* لُعلّمَ كمال فِطْنةٍ أبي حنيفة ناد بَصيرَته حيث كان يَتِفُ على المُرادِ بحَرْفٍ 
تققد اللدي حفيةر 

احج الشافعيّ بأنَ ابنَ عباس كان من شُبَانٍ الصّحابةٍ وإنما كان يختارٌ ما استقرٌ تقر عليه الأمرٌ 
فأمّا ابِنُ مسعودٍ فهو من الشيوخ يَنْقُلُ ما كان في الابتداء كما تُقَلّ عنه الَطبِيقُ وغيرٌه ؛ ولأنْ 
هذا موافِقٌ لكتاب اللّه ؛ ؛ لأن فيه وضف التَحية بالبرَكة على ما قال اللَّه تعالى : َه مَنْ 
عند أنه ركه طَبِبَة4 النور :1] وفيه ذُكرَ السلا مُتَكُرًا كما في قوله تعالى : لسَكَدُ عَكَ وْج 
في الْعلَِينَ4 [انصافات :4/] #سَلم ع إِهِيمَ # [الصافات ]٠١١:‏ لسَلمُ عَلَ مون وَهَدرون» 
[الصافات ٠:‏ سكم ران ب ٍ4 ليس :4ه] فكان الأخدٌ به أولى . واحبّجّ مالِكُ بأنّ عمرٌ 
رضي الله عنه عَلَّمَ النّاسّ التَشَهّدَ بهذه الصّفَةٍ على متبّرٍ رسول الله بكلة. 


»)١١8 حلية العلماء (؟/‎ »)١7 »15( مختصر المزنٍ ص‎ ,»)١١1/١( انظر في مذهب الشافعية: الأم‎ )١( 
.)451١ - 555 /”( المجموع شرح المهذب‎ 

(؟) مذهب المالكية: قال مالك وأصحابه: المختار تشهد عمر رضى الله عنه: هو التحيات لله الزاكيات 
لله والطيبات . . . إلخ . انظر: المنتقى (1717/1)» الكافي لابن عبد البر (1/ 0505» الاستذكار /١(‏ 
»)30٠١07/ 7‏ بداية المجتهد 2)١77 ٠١77 /١(‏ قوانين الأحكام الشرعية ص (590). 

(") زيادة من المخطوط. (4) ليست في المخطوط . 


(ولَمَا): ما رُويَ عن عبد اللَّهِ بن مسعوو أنّه قال : أَحَدَ رَسُولُ الله بِيَدَيُ [وَعَلَّمَنِي 
التتيد كك كان تلفي الكررة ف الغزار] ".ركان 00 : المْحيَاتُ لله َالصّلْوَاتُ 
وَالطَيِبَاتُ إِلَى آخِرِهًَا؛ (". وَقَالَ : إذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَمَلْتَ هَذًا فَقَد نَمْثْ صَلَئْكَ» " وأخدٌ 
اليدِ عند التَعليم (لتأكيدٍ التَعليم) 7 وتقريره عند المُتَعَلّمِ» وكذا أمرّ به بقوله : : قُلْ وكذا 
عَلَّنَ تَمامٌ الصّلاةٍ و بهذا التَشهدٍ فمَنْ لم يَأتِ به لاتوصّفُ صلائه بالقمام ؛ ولأنّ هذا التَشْهّدَ 
جد سيد الات ة الشّائمُ في الصّحابةٍ فإنّه روي عن أبي بكر الصَّدييِ رضي الله عنه 
أنه عَلَّمَ النّاسّ العشهّدَ على منبرٍ رسو الله ِ هكذا ولم يُنْكرْ عليه أحدٌ من الصَحابةٍ فكان 
لحقاعاء :وعدا وو ابن عدو ع الصذيق رضي الله عيوم الدكان يقل الثامن الققير كينا 
امن ارس ١‏ الو سر رك نه عَلَمَ 
عنها وقالت © جكذ] * نهد رسول الله كه 

ولأنّ تَشْهّدَ ابن مسعوو أبلّعُ في القّناء؛ لأنَ الواوَ توجبٌُ عَطفَ بعض الكلماتٍ على 
البعض فكان كُلَ لَْظِ ناه على حِدةٍ وفيما ذكره ابنُ عبّاسٍ إخراج الكلام مخرّجَ الصَّفةٍ 
فيكونٌ الكل كلامًا واحدًا كما في اليمين فإِنّ قوله ولاو امسو وال ا ة أيمانٍ» 
وقولّه و[اللّه] "2 الرّحمّنٍ الرّحيم يمن واحِدٌ الوذ اللذه فى [عو] :© التعير 
مَذُكورٌ بالألِفٍ واللآم» وفي ذلك التَسْهدٍ مَذُكورٌ على طَري التَدكيرٍ ولا شك أنَ الم '8) 
أبلَعُ ؛ ؛ لأن الم لاستغراق الجئس مع أن هذا موافِقٌ لكتاب الله أيضًا قال الله تعالى : 
وَاَلسَّلم طُ من آَم م المدى # [طه :407] #وَالسَلم 975 2 وُلِدتٌ 4 [مريم :0] . 

وما ذكر الشافعيٌ من التَرْجيح غيرٌ سَديدٍ؛ لأنّه يُوَدي إلى تقديم رواية الأحداثِ على 
)١(‏ ليست في المخطوط. (0) سبق تخريجه . 
() جزء من حديث المسيء ء صلاته . وهذا اللفظ أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة؛ باب : : صلاة من لا 
يقيم صلبه في الركوع والسجودء برقم (807)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر صحيح سنن 


أبي داود. 
(5) في المخطوط : «لتأكد الأمر». (5) في المخطوط : «هذا». 
)١(‏ ليست في المخطوط . 0) في المخطوط : «واحدة». 


(6) زيادة من المخطوط . (9) في المخطوط : «الواوا' . 


وي بج بع تستوع: 4 


رواية المُهاجرينَ» واحِدٌ لا يقولٌ به وما ذكره مالِكٌ ضَعيفٌ فإنّ أبا بكر رضي الله عنه عَلَّم 
النّاسّ التَشهّدَ على منبّرٍ رسولٍ اللّهِ كل كما هو تَشَهُدُ ابن مسعودٍ فكان الأخدٌ به أولى والله 
افن: ْ ْ 

وَأمّا مقدارُ التَشْهّدِ فمن قوله : التَحِيّاتٌ لله إلى قوله : وأشهَدُ أن محمّدًا عبدُه ورسولّه. 
ويُكره أنْ يزيدَ في التَسْهّدٍ حَرْفًا أو يَبْتَدئَ بِحَرْفٍ قبلّه؛ لما رُوِيَ عن ابن مسعوو أنّه قال: 
كَانَ رَسُولُ الله يل يَأْحُدُ عَلَيْتَا النَّمَيّدَ بالواوو لاقي" فيد نم على أن ل 
الريادةٌ عليه» وما ثُقِلَ في وَل التَشهِّدٍ باسم اللَّهِ وباللّه أو باسم اللَّهِ حَيْرِ الأسماء وفي آخِرِه 
أرسَلَه بالُدَى ودين الحقّ ليُظْهِرَّه على الدَّينِ [1١/37١٠أ]‏ كُلّه ولوكرة المشركونٌ فشادٌ لم 
يَشْتَهِرْ فلا يُقْبَلُ في مُعارّضةٍ المشهورٍ وكذا لا يزيدُ على هذا المقدارٍ من الصَّلواتِ 
والدَعَواتٍِ في القعدةٍ الأولى عندّنا" "". وعندٌ مالِكِ”*' والشافعيٌ””' يزيدٌ عليهم «اللّْهُمّ صَلٌّ 
على تخد والختكا بقول التي اذه لوقي كل ركعي اكففة ول على لسري رط 000 
مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ عِبَادٍ اله الصّالِجِينَ» ”" . 


0 احريه ارارق شع (5/ 7) برقم (1174) موقوفا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ /٠١(‏ 57) رقم (4977)» عن ابن مسعود مرفوعًاء وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١51/5(‏ «وفي إسناد الطبراني زهير بن مروان الرقاشي» ولم أجد من 
ذكره». أمّا عن إسناد البزار فقال: «رجاله رجال الصحيح» اه. قلت: الذي في إسناد الطبراني اسمه: 
أزهر بن مروان» وليس زهيرء وأزهر هذا ترجم له ابن حبان في «الثقات» )١77/4(‏ برقم )١1690(‏ 
وقال عنه: المستقيم الحديث». وهو من رجال الترمذي وابن ماجه. ولخخص حاله ابن حجر في «تقريب 
التهذيب» برقم )"١١(‏ فقال: لاصدوق». 

(0) في المخطوط: «تجوز». 

(9؟) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 0)7”١ 2759/١(‏ تحفة الفقهاء (١18/1١)ء‏ فتح القدير (١/5١"ء‏ 
/1"*)» البناية ("/ 719 31051). 

(4) مذهب المالكية: أن الصلاة على النبي يَكِدٍ بعد التشهد الأخير سنة في المشهور وفاقًا للحنفية» وقيل 
واجبة وفاقًا للشافعية» وقيل فضيلة . انظر: الكافي ص (17)» مختصر خليل ص (؟١75).‏ 

(5) مذهب الشافعية : أنها في التشهد الأخير فرض وفي الأول عنه قولان . انظر : الأم (1/ 197)» مختصر المزني 
ص (55). الحاوي »)١79-110/8/5(‏ المهذب ».)557/١(‏ الروضة »)5717/١(‏ المجموع (5/ .)15٠‏ 
(1) زاد في المخطوط: «بعض»2. 

(/0) أورده الهيثمي في «المجمع» (؟/79١)»‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن زيدء واختلف 
في الاحتجاج به وقد وثق؛ والحديث قد ضعفه الألبان كما في ضعيف الجامع »)4١018(‏ وصححه تارة 
كما في السلسلة الصحيحة. (1815). 


(ونق. ما روي عن القن كه أهُ َك امريد في مين الُْرلَيين على امَو © 
ورُوِيّ أنه كان يُسرِحٌ النُْهُوضٌ في الشَفْع الأوَلِ ولا يزيدٌ على التَشْهِّدٍ '"' ولأنَ الزْيادة على 
لتَشهدٍ *" مُحَالِفةٌ للإجماع فإنّ الطحاوِيّ قال: مَنْ زاد على هذا فقد خالّفٌ الإجماعَ وهو 
كان أعلمٌ النّاس بمذهبٍ ل 0 الإجماع فسادًا في المذهب؛ ولأنْ 
هذا دُعاءٌ ومَحَلُ الدّعاءِ آخِرُ الصَّلاوٍء والمُرادٌ من الحديثٍ سَلامُ التَشْهّدِ أ تسبل علق 
التَطَرّعاتٍ ؛ لأنَ كُلَّ شَفْع من المَطَوُعِ صلاةٌ على جدةٍ ولو زاد على التَشهدٍ قوله : ات 
صَلَّ على محمَّدٍ ساهيًا لا يلرّمُه سّجِوةٌ السَهوٍ عند أبي يوسفٌ ومحمّد . 

وذْكِرَ في «أمالي» الحسّن بن زيادٍ عن أبي حنيفة القيائة والجدالة تديرات:: 

ان الأخيرة فيدعو بعدّ التَشْهُّدٍ ويسألٌ حاجّتّه لقوله تعالى : يدا وَمْتَ 

نصَبٌ # [الشرح :0] جاء ف في التَفْسيرٍ أن المُرادَ منه الدَّعاءُ في آخِرٍ الصّلاةٍ #فاتضت للذعاف 
ا : إذا كلك هذا أو فتلت هذا كذ كدت مالك 1 »م ار من 
الدَّعَوَاتِ مَا شِفْت ولكنْ ينبغي أن يدعو بما لا يُشْبِه كلامٌ النَاسٍ حتّى يكونٌ خروجٌه من 
الصَّلاةٍ وَعلى وجه السّنَةٍ وهو إصابة لَفْظةٍ السَلامء وقَسَّرَه أصحابّنا فقالوا : ما يُشْبه كلام 
الّاسٍ هو ما لا يستحيلٌ سُوَانُه من غيره ”" تعالى كقوله : أعطني كذا أو رَرّجْني امرأةٌ) 
وما لا يُشْبِه كلام الّاس هو ما يستّحيلٌ سُوَاله من غيره كقوله : : اللَّهُمَ اغفِرٌ لي ونحو ذلك» 
ثم لم يذكز في الأصلٍ أنّه يُقَدُمُ الصَّلاةَ على التّبِيّ كله . 

وذكر الطْحَاوِيٌُ في مختصّره أنّه بعد التَسِهَّدِ يُصلَي على التّبيّ يل ثمٌ يدعو بحاجَتّه 
وار كرون وال لو ار 

لصَّلاةٌ على التّبئْ كلِِ على الذّعاءِ ليكونَ أقرَ رَبَ إلى الإجابة؛ لما رُوِي عَنْ النَِّيَ يله أنه 

قَال : «إذًا صَلّى أَحَدُكُمْ فَلْيبْدَأ بالْحَمْدٍ وَالئَناءِ عَلَى الله ثُمْ م بالصَّلآةٍ عَلَىَ ب ثم بالدُعَاءِ وَالصَّلاةٍ عَلَى 


. سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ زاد في المخطوط هنا: «تخالفة الإجماع فإن الطحاوي قال: مَنْ زاد على هذا فقد خالف الإجماع»» وهي 
زيادة غير موفقة. 

(7) لم أقف عليه. (4) في المخطوط : «بمذاهب». 


(0) سبق تخريجه . (7) في المخطوط: «غير الله». 


»بيسح باتع الصتتوع؟__ 
الت يكلوه”'' ما قو السع زو ال لآ النينة الأمّده وَلايُكرَة أن يقول فيها: ارم 
محمّدًا عند عامّة المشايخ؛ وبعضّهم كرهوا ذلك ورّعَموا أله وهم التَفُصيرَ منه في الطاعةٍ 
ولهذا لا يُقال عند ذِكْرِه : رحمه الله» والصَحيحٌ أنه لا يكرَه أن احداوإن حل فدرم 
العِبادٍ لا يستَغْني عن رَحمةٍ الله تعالى . 

وقد ري عن التبي ب أله قال: «(لأ يَدْخُلُ الْجَنَهَ أَحَدُ بِعَمَلِهِ) ”" لأ برَحْمَة الل قِيلَ : 
5 رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ (" : «وَلا أنَا إلا أن يَتَعَمَدَنِيَ الله بِرَحْمَتِهه؟ دَلَّ عليه أنه جاز 
قوله : الله صَلَّ على محمَّدٍ والصَّلاةٌ من الله رَحمةٌ ثم الصَلاةُ على النّبيّ يلِ في الصّلا 
ليسث بِفَّرْضٍ عندّنا بل هي سُنَةُ مُستَحَبّةا). وعندّ الشّافعيّ فرض لا تجوز الصّلا 
بدونها'” وهي اللّهّمٌ َل على محمّلوء وله في فرضيّة الصَلاة ولي الأرلن اولان واب 
بقوله تعالى : يكام ال انوأ صَلُوا ع4 | [الأحزاب :*ه] ومُطْلَّقُ الأمر للفَرْضيَّة» وقال 
يك : «لآصّلاة لِمَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيَ في صَّلاّتهِ»”") 


0 
5 
د 
0 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : الدعاء» برقم »)١481(‏ والترمذيء» برقم (0741» وابن 
خزيمة )”01١/١(‏ برقم 2)9٠١١(‏ وابن حبان )59١0/0(‏ برقم ,.)١950(‏ والحاكم )7014/١(‏ برقم 
(850)» والبزار (9/ )5١*‏ برقم (07754» والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/417١)‏ برقم (55175)» 
والطبراني في «الكبير» )7١7//14(‏ برقم (20741 وأبو أحمد الحاكم في «شعار أصحاب الحديث» (ص 04) 
برقم (75): من حديث فضالة بن عبيد. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». وصححه الألباني في «صحيح أبي داود». 

(؟) فى المخطوط : «لا أحد يدخل الجنة) . 

(5) فى المخطوط : «قال) . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: المرضى» باب : تمني المريض الموت» برقم (0749): ومسلم» كتاب: صفة 
القيامة والجنة والنارء باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة اللهء برقم »)58١7(‏ وابن ماجهء برقم 
»)450١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (١/597؟» ٠‏ تحفة الفقهاء رمال فح القديريخ الهذاية 10/ 
كال /1 "ا البناية (؟/ 189" -3531), 

(5) مذهب الشافعية: قال: الصلاة على النبى يَكِلْةِ فى التشهد الأخير فرض وفى الأول عنه قولان. انظر: 
الأم 1117/1 118)» حلية العلماء (؟//1١7+‏ 2308)» المجموع شرح المهذب (9/ 2470 438). 
(0) أخرجه الدارقطني /١(‏ 0755)» برقم (05)» من حديث سهل بن سعد. ورواه أيضًا: ابن عبد البر في 
«التمهيد؛ .)١97/١7(‏ وفي سئده: عبد المهيمن بن عباس » قال الدارقطني: «ليس بالقوي». والحديث 
ضعفه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» )5١57 /١(‏ فقال: «وإسناده ضعيف» اه. 


(ونَنَا): ما رَوَيْنا من حديثٍ ابن مسعودٍ وعبدٍ الله بن عَمْرِو بنِ العاص رضي الله عنهم 
أن الي يكل حَكَم بَِمَام الصَّلاةٍ عِنْدَ لْفُُودِ قَدْرَ تمد من غيرٍ شرط الصّلاةٍ على التبيّ 
يل ولا حُبَةَ في الآيةٍ (2؛ لأنّ المُرادَ منها التَدْبُ بدليلٍ ما رَوَيْنا. 

ورُوِيَ عن عمرٌ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما قالا: الصَّلاة على النِيْ َك سَنةٌ 
في الصَّلاةٍ "" على أنّ الأمرَ المُطْلّقَ لا يقتضي التكرارَ بل يقتضي الفعل مرّةٌ واحدةٌء وقد 
قال الكَرْخَيُ من أصحابنا: إِنّ الصّلاةَ على النَبِيّ ل فرض العُمّرٍ كالحجٌ» وليس في الآيةٍ 
تَعبِينُ حالةٍ الصّلاةٍ والحديثُ محمول على تف الكمالٍ لقوله ييِ: «لآصّلاة لِجَار الْمَمْجِدٍ 
إلأني الْمَسْحجِدِ» 7" وبه نقول. ْ 

وأمّا الصَّلاهُ على التي يلِِ في غير حالةٍ الصَّلاةٍ فقد كان الكَرْحيٌ يقول: إِنّْها فريضة 
على كُلَّ بالغ عاقل في العُمُرِ مرّةٌ واجدةً وقال الطّحاوِيٌ : كُلّما ذكره أو سَمِعَ اسمّه 

وجه قول الكّزخي: ما ذكرنا أنَّ[1/ ٠١1‏ ب] الأمرَ المُطْلَّقَ لا يقتضي التّكرارٌ فإذا امتَكلّ 
مرَةٌ في الصَّلاةٍ أو في غيرها سقط الفرض عنه كما يسقّطٌ فرضٌ الحجٌ بالحجٌ مرّةٌ 
واجدةٌ. وجه ما ذكره الطّحَاوِيٌ أنّ سببّ وُجوب الصّلاةٍ هو الذَّكْرُ أو السّماعُء والحكمٌ 
يعكَووٌ بتكن الشيبا كما يتكرز وُجوبُ الصَّلاةٍ والضّوم وغيرهما من العباداتٍ بِتَكَررٍ 
انمايا ١‏ 

وكا ناك اتتدراضق]رشنة انا القشوة ف الفعلة الأول توك التعحبنانا وفال 
العافن اتر لكي الاتتررف: نه نه وهذا أقرّبٌ إلى القياس؛ لأنْ ذِكْرَ التَشْهّدٍ أدنى 
يُنْبَةٌ من القعدةٍ ألا ترى أنَّ القعدةً الأخيرة لَّمَّا كانت فرضًا كانت القراءةٌ فيها واجبة؟ 
فالقعة: الكرق لكا عادع :زاغ يفك أن كوة اتعزاء: فبيايتة لتكلية الخطاط: ده 
والتلعيخ اتدؤانجت فإن مكئذا اربص شيترة الشهو بتوقدسامياوانه لايجث إلا بدره 
الواجب على ما ذكرنا فيما تقَدَّم وكذا في القعدةٍ الأخيرةٍ عندّنا حتّى لو تركه عَمُْدًا لا تسد 


من ريه (1) لم أقف عليه. 
(") أخرجه الدارقطني» 0/1١‏ )ل برقم (5؟)2 وقال ابن حجر في «الفتح»)» /1١١‏ ؟ة":): وأما حديث : 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجداء فضعيف. 


صلائه ولكن يكونٌ مُسيئًاء ولوانوكق وال تر الو 
وعندٌ الشافعي: فرض حتَّى لا تجوز الصَّلاةٌ بدويه” "؟ وقد ذكرنا المسألة فيما تقّدَمَ . 


اكه 


وَأمَاسّنَةُ التَشْهّدٍ فهي الإخفاءً لما رُوِيَ عن ابن مسعوو أنّه قال: أربعٌ يُحْفيهِنَ 
الإمامُ 7" وعد منها التَشَهُّدَ؛ ولأنّه من باب القّناءء والأصلّ في الأثنيةٍ والأدعية هو 
الإخفاكءً وهل يُشِيرُ بالمُسَبَّحةٍ إذا انتَهَّى إلى قوله : أشهّدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا اللّه؟ . 

اح اسع يُشيرُ؛ لأنّ فيه ترك سّنَةٍ اليد وهي الوَضعْ . 

وقال بعضهم: ب يُشِيرُ فإنّ محمّدًا قال في كتاب المُسَبّحةٍ حُدَنْنا عَنْ النَبِيّ يله أَنّهُ ‏ كَانَ 
ال و ا ل ا و 
شر 

قال أهلّ المدينةٍ: يَعَقِدُ ثلاثةً «الساو صو وه 0 
الهندوانيٌ أنه يَعقِدُ الخنْصَرَ وَالِنْصِرٌ ويُحَلّقُ الوُسطى مع الإبهام ويُشِيرُ بالسَبَابِ وقال: إن 
المي بك هكذا كان يَفْعَلُ واللهُ أعلّمْ . 

رادي وي عد الزرع من العلاز ومو لصوي والكاد توف تارم 
وقدره وكيفيّيِه وحكوه قد ذكرناه فيما تقّدَمَ . 


وههنا نذ كر سَدَنَ التسليم: 

فمنها: اذدييدا بالفسليم عن لمن ؛ لما رَوَيْنا من الأحاديثٍ ؛ ولأنّ لليمِينٍ فصلا على 
الشَّمالٍ فكانتٍ البدايةٌ بها أولى 7 وَل عن يساره أو سَلَمَ يَلْقاءَ وجهه؛ رَوَى 
الحسَنٌ عن أبي حنيفة أنّه إذا سَلَّمَ عن يساره يُسَلّمُ عن يمينه دولا تعب التسليع عبن يمار 
ولو سَذَّمَ يَلقاة [وجهه] ” سَلَّمَ بعدَ ذلك عن يساره . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تحفة الفقهاء »)١7//١(‏ فتح القدير مع الهداية (717/1» 2273717 البناية 
(18/5” 7”19)ء مجمع الأخبر (89/1). 
(؟) مذهب الشافعية: قال في الأم : إذا ترك التشهد الأول والصلاة على النبي يك في التشهد الأول ساهيًا 
لا إعادة عليه وعليه سجدتا السهو لتركه؛ ومن ترك التشهد الأخير ساهيًا أو عامدًا فعليه إعادة الصلاة. 
انظر: الأم 2)١18 21١1//1(‏ حلية العلماء (5//ا١1).‏ 


(0) سبق تخريجه . 
(4) في المخطوط : "ثلانًا؛ . (0) ليست في المخطوط . 
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ومنها: أن يُالِعٌ في تحويلٍ الوجه في التَسليمَتَيْنِ ويْسَلَّمُ عن يميه يمينه حتّى يُرى بياض خَدٌَه 
الأبتى ون ساو حت زر رياف هده الانشر ٠‏ لمناركو ف عن ابن مشعوة أن شرل اللء 
كذ كَانَ يُحَوَلَ وَجْهَهُ ِي التسْلِيمَةٍ الولى حَنَّى يُرَى بَيَاضٌ حَدَهِالْأَْمَنِأَوْثَالَ حَده 
الأبْسَر'2 ولا يكونٌ ذلك إلا عند شِدَةٍ الالتفاتٍ . 

ومنها: أنْ يَجْهَرَ بالتّسليم إِنْ كان إمامًا؛ لأنْ التَسلِيمٌ للخُروج من الصَّلاةٍ و فلا بُدّ من 
الإعلام . 


03 


وتيا أنْيْسَلَمَ مُارِنا لتسليم الإمام إن كان مُفْئَديًا في رواية عن أبي حنيفة كما في 
التكبير» وفي رواب وكاايية امروه رمو تر اجو إروض رمشكر كي تاااي التكبير 
وقد مرّ الفرقٌ لأبي حنيفة على إحدى الرُوايتيْنٍ 

ومنها أن ينوي َنْ يُخاطبه بالتُسليم؛ اه عللاك مزالا لكر خطفة انرمق 0 
يخلو إما أنْ كان إمامًا أو منفردًا أو م 210111111 
على ”" يميه [من الحفَّظةٍ والرّجالٍ والنّساء] ”" و(بالتٌسليمة القانيةِ) ”* مَنْ على يساره 
منهم» كذا ذكر في الأصلٍ وأخَرَ ؤِكْرَ الحمّظةٍ في «الجامع الصّغيرٍ» . 

فمن مشايخنا مَنْ ظَنَ أن في المسألةٍ روايتيِنٍ في رواية كتاب الصّلاة يُقَدُمُ الحمّظة في 
اليه ؛؟ ؛ لأنّ السَلامَ خطابٌ فَيَبدََ الي الأة قرب فالأقرّبَ وهم الحمّظَةٌ ثم الرّجالٌ ثم النّساكُ . 


اوفي رواية «الجامع الصّغير يُقَدَمٌ لبشَرَ في النيِّ استدلالاً بالسَلامٍ في التَشهادِ وهو 


قولّه : السّلامُ علينا وعلى عِبادٍ اللَّهِ الصَالِحِينَ» نَدَّمَ ؤِكُرَ البِشَرٍ على الملائكة إذ المُرادُ 
بالصَالِحينَ الملائكة فكذا في السلام في آخِرٍ الصلاة. 


ومنهم مَنْ قال: إِنَّ أبا حنيفة كان (يَرى تفضيلٌ) الملائكةٍ على البِشّرِ ثم رجع فرأى 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: في السلام برقم (445)» والترمذي» برقم (595؟), 
والنسائي» برقم (؟545١١)».‏ وابن ماجه. برقم .)6١4(‏ وابن الجحارود في «المنتقى) (ص ”57) برقم 
(2309)). من حديث ابن مسعود. والحديث صححه الألباني في «صحيح أب داود؛؛ وصحيح ابن ماجهء 
. والإرواء برقم (7157). 

(5) فى المخطوط : «عن». (*) ليست فى المخطوط. 

(4) فى المخطوط : «بالثانية» . 0 

(5) في المخطوط : «يفضل». 


تفضيلّ البشَّرٍ على الملائكة وهذا كُلَه غيرُ سَدِيِدِ؛ لأنّ الكلامَ كُلّه معطوفٌ بعضّه على 
بعض بحر الوا وأله لا يوجبٌ الزتيب؛ ؟ ولأنّ النّيّة ( لسرا وهي تَنتَظِمٌ 
الكل جمْلةٌ بلا ترتيب ألا ترى أن مَنْ يُسَلَّمُ "© على جَماعةٍ لا يُمْكِنْه أن يُرَنْبَ في لني 
يقد الرْجالَ على الصِّيانِ؟ . 

ثم اختلف المشايخ في كيفيّة نيَةٍ الحمّظةٍ قال بعضّهم : يَنْوِي الكرامَ الكاتِبِينَ واحدًا عن 
يمينِه وواجِدًا [8/1١٠أ]‏ عن يساره. 

والصّحيحٌ أ أنه يَنْوِي الحفّظةٌ عن يمينِه وعن يساره ولا يَنْوِي عَدَدًا؛ِ لأنَ ذلك لا يُعَرَفَ 
بطري الإحاطةٍ وكذا اختلفوا في كيفيّة نةِ الرّجالٍ والنّساء قال بعضهم ينوي مَنْ كان معه 
في الصَّلاةٍ من المُؤينِينَ والمُؤيناتٍ لاغيرٌء وكان الحاكمٌ الشَهِيدُ يقول: : يَنْوي جميع 
رِجالٍ العالّم وننسائهم من المُؤِْنينَ والمُؤْمِناتِء والأوّل أصَحُ؛ لأنْ العَسليمٌ خطابٌ 
وخطابٌ الغائب مِمَّنْ لا يبقى خطايه وليس بِخَيْرِ من خطاب مَنْ يبقى خطائه غيرُ صحيح. 
وك كان لطر «ااكغيري كون1 لأزلدن يقري الصلظة لأاغتير وعلق: قو التحاولي 57 ينرق 
الحفْظةَ وجميمٌ البِشَّرٍ من أهل الإيمانٍ وان لمقتضى وتترى طانازي لنب ابر بتو اا 
إِنْ كان على يمينٍ الإمام يَنْويه في يساره وإنْ كان على يساره ينوي في يميه ون كان 
بجذائه فعندٌ أبي يوسف ينوي في يمينه» وهكذا ذُكِرَ في بعض تُسَخ الجامع الصّغيرٍ؛ ؛ لأن 
لليمين فضّلاً على اليسارٍ . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّهِ ينْوِيه في الجانِبَيْنِ جميعًاء وهكذا ذُكِرَ في بعض نُسَخْ 
الجامع الصَغِيرٍ وهو قولٌ محمَدٍ؛ لأنّ يمِينَ الإمام عن يمين المُفْمّدي ويسارّه عن يساره 
فكان له حَظٌ في الجانِبيْنِ نويه في التَسلِيممَيْنِ والله أعلّم . 


فصل [فيما يستحب ويكره فيضا] 


وأكاابينا ذايا لتك فيه وى لكوع :ولام فيه السيفى التطلي أن ينه فى 
صلاته ؛ لأنّ اللّهَ تعالى مَدَحَ الخاشِعينَ في الصَّلاةٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «على». (0) في المخطوط : اسَلَّ1. 
(") في المخطوط : «الإمام» . 


حم كتاب الصلاق___> هذه 

ويكونٌ مُنْتَهَى بَصَّرِه إلى موضع سُجوده؛ لما روي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل كَانَ يُصَلّي 
[حَاشِعًا] ”2 شَاخِضًا بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ كَلَمّا ئَرَلَ قوله تعالى : قد قلح الْمؤْمبُونَ © الذي 
هم في صَلَاموِمَ م حَلشن4 [المؤمنون :1-؟] رَمَى بِبِصَرِ نَحْوَ مَسْجِدِو أَيْ مَوْضِعِ سُجُودوا '“؛ ولأنّ 
هذا الوخالي تيع أطلى فَحَمْدٌ رحمة الله تعالنق قوله : «ويكولٌ مُنْتَهَى بَصَرِه إلى 
موضع سُجودِه» وَفَسَّرّهِ الطحاويٌ في «مختصّره» فقال: يَرْمي بِبَصَّرِه إلى موضِع سُجوده 
في حالة القيام وفي حال الرّكوع إلى رُمُوسٍ أصابع رجليه وفي حالة السَجود إلى أرنَبَة أنفه 
وفي حالةٍ القعدة إلى حِجْرِه ؛ لأَنّ هذا كُله تَعظيمٌ وحُشوحٌ . 

وروي في بعض الأخبار أن الله تعالى حينَ أمرَ الملائكة بالصّلاة أمرّهم كذلكء وزاد 
بعضُهم عند التُسليمةٍ الأولى على كيفه الأيمَنِ» وعند التُسليمةٍ القانية على كيه الأيسَر . 

لا يَرْقَعُ رأسّه ولا يُطْأطُِه ؛ لأنّ فيه ترك سُنَةَ العيْنِ وهي النّظرٌ إلى | لجعي كر 

بمعنى الخشوع: ورُوِيَ عن التبيّ ل أنَّهُ نَقَى ل انلف تنوف اليف "اي 

لطأطع إن ذا مفاغل بح و عير ملا شن قبت نياب أو الخبيدة لا ديوافرلة 
ا ل 
قله لك و ما 


وَلَا يُمَرْقِعْ ا لما رُوِيّ عَنِ النَِيّ كل أنَّهُ قَالَ لِعَلِيٌ رضي الله عنه : «إني أَحِبُ لك 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (7/ 505)» برقم (7771) عن ابن سيرين قال : : كان النبي يَكِْدٌ يرفم بصره إلى 
السماء فأمر بالخشوع فرفع بصره نحو المسجد . وسنده ضعيف لأنه مرسل . 

(*) أخرجه الدارقطني »)١١18/1(‏ برقم (07» من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وأخرجه 
بنحو مشابه ابن أبي شيبة في «المصنف» .4)751١(‏ برقم (4)10157 من حديث كعب بن عجرة رضي الله 
عله . 

(5) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (/ »)51١‏ من حديث أبي هريرة. وقال المناوي في 
«فيض القدير» (65/ )9"1١9‏ برقم (7450): «قال الزين العراقي في شرح الترمذي : وسليمان بن عمر - 
أحد رواة الحديث - وهو أبو داود النخعي» متفق على ضعفه» وإنما يُعرف هذا عن ابن المسيب» اه. قلت: 
وأثر ابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (87/75) رقم (7181)» وعبد الرزاق (515/5) برقم 
(9*”)»ء وابن المبارك في «الزهد؛ (ص )5١5‏ برقم ( 2» من طريق معمرء عن رجل؛ عن 
سعيد بن المسيب وسنده ضعيف هو الآخرء فيه هذا الرجل المبهم الذي لم يسم. وعن الحديث المرفوع قال 
الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة»: «موضوع». 


ما أَجِبُ تفي لآتْفَرتِعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ تُصَلّي»7'' ؛ ولأنّ فيه ترك الخشوع . 

[ولا يُشَبّكُ بين أصابعه: لما فيه من ترك سُنَةِ الوَضع] ”© » ولا يجعل يَدَيْه على 
خاصِرَتِه ؛ لما رُوِيَ عن التي بل أنه نه عَنِ الاخْتِصَارٍ في الصّلو0" . 

وقيلَ: إِنّه استراحةٌ أهل التارِء وقيلَ: إن الشَيطانٌ لما أَمْبطً أَميِطً مختصِرً والتَشَبه 
بالكترة ربإبليس مكرّوة خارخ الضلاز قفي الصلؤة أرلي: 

وعن عائشة أنّه عَمَلُ اليهودٍ وقد تُهينا عن التَشَبّه بأهل الكتاب؛ ولأنّ فيه ترك سُّةٍ اليد 
وهي الوَضع . ولا يُقَلْبُ الحصّى إلا أن يُسَوْيَه مر اكد لسّجوده؛ لما رُوِيَ عن أبي ذَرٌ 
أنه قالَ : سَأَلْتُ خَلِلِي عَنْ كُلَ شَيْءٍِ حَتَّى سَأَلْتهُ عَنْ تَسْوِيَةٍ الْحَصَى فِي الصَّلاةٍ فَقَالَ: ١يَا‏ أب 
در موه أوْذّه”*2» ورُوِي عَنِ النَبِي يله أنه قَالَ: «لآن يُمْسِك أَحَدُكُمْ عَنْ الْحَصَى خَير لَهُ مِنْ 
وائة ناقة سوه الخذكق :© إلا آنه وَخمق هذ واد إذا كان السمى لا يتكت من التجرد 
لحاجّتِه إلى السَجِودٍ المسنونٍ وهو وضعٌ الجبْهة والأنْفٍِ وتركّه أولى؛ لما رَوَيْنا ولأنه 
أقرّبُ إلى الخشوع . 

وَلا يلتفثٌ يمنةً ولا يسرةً؛ لقولٍ التَبِيّ يكلِهِ: «لَوْعَلِمَ الْمُصَلّي مَنْ يُتاجي ما المَقَتَ:!" )2 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما يكره من الصلاة» برقم (455): من 
حديث عل بن أبي طالب رضي الله عنه . وفي سنده الحارث الأعورء وأخرجه أيضًا البزار (/ 84) رقم 
(865). والحارث ضعيف . والحديث ضعفه الألبان في «ضعيف ابن ماجهى» والإرواء برقم (717/8؟)؛ 
والسلسلة الضعيفة (/241/41)» وضعيف الجامع (61؟5). 

(؟) ليست فى المخطوط . 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب: العمل في الصلاة» باب: الخصر في الصلاة» برقم :)١١71(‏ ومسلمء 
كتاب: المساجدء باب: كراهة الاختصار في الصلاة» برقم (540)» وأبو داودء برقم (441)» 
والترمذي» برقم (08)» والنسائي» برقم (840)» من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» برقم 2»)75١44814(‏ وابن خزيمة (1/ )٠١‏ برقم (415)» وعبد الرزاق (؟/ 
4) برقم (510). من حديث أبي ذرء وفيه: ابن أبي ليى» ضعيف الحديث. 

(5) أخرجه أحمدء برقم »)١5005(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (1757/5) برقم (7471)» من حديث 
جابر بن عبد الله» وقال الهيئمي في «المجمع» (؟/857): «رواه أحمدء وفيه: شرحبيل بن سعدء وهو 
ضعيف) أه. 

(5) أخرجه بنحوه ابن حبان في «المجروحين» (7/ )17١‏ من حديث أنس بن مالك . وفيه : عباد بن كثير 
الرملي» قال ابن حبان: «هو عندي لا شيء في الحديث» . وأمّا لفظ الكتاب : فقال عنه الزيلعي في «نصب 
الراية» (؟/848): «غريب»» أي: لا أصل له. 


[صَلد 0 وححَدٌ الاليفات كارن أن 5 وجهه عن بن القبلة 1 وأا اله 
بمُوَخَّرِ العين يمنةٌ أو يسرةً من غير تحويلٍ الوجه ”" فليس بمكرو؛ لما رُوِيَ أن اللي بل 
كَانَّ يُلاحِظٌ أَصْحَابَهُ بمُوْخِرٍ عَيِْيْوا*» ولأنّ هذا مِمًا لا يُمْكِنُ التَحَرُرُ عنه . 

وَلا يُفُعي لما (رُوِيَ عن أبي ذَرُ) ”* أنّه نه قال : نَهَانِي خَلِيلِي عَنْ تَلآثِ » أن أَلْقُرَ تَفْرَ 
الدّيكِ » وَأَنْ أكْمَى إِفْعَاءَ الْكَلْبٍ ‏ وَأَنْ أَفْتَرِضَ افْتِرَاشَ التَمْلّبٍ”"2» واختلفوا في تفسيرٍ 
الإقعاء قال الكَرْحيٌ : هو تَضْبٌ القدَمَيْنِ والجُلوسٌ على العقِبَيْنِ وهو عَقِبٌ الشَّيطانٍ الذي 
هي عنه في الحديثٍ ٠١8/11‏ ب]. وقال الطحاوي : هو الجُلوسٌ على الأليتيْنِ ونَضْبُ 
عبتن ووَضعٌ الفحِذَيْنِ على البطنٍ وهذا أشبّه بإقعاء الكلّب؛ ولأنّ في ذلك ترلدٌ الجلسةٍ 
المسنونةٍ فكان مكرومّاء ولا يَفْتَرِشُ وَراعَيِِ ؛ لما رَوَيْناء ولا يتَبّمُ من غير عُذْرِ؛ لما رُوِيَ 
(أنّ عبد اللَّهِ بِنَ) " عمرَ © رأى ابئّه [عبد الله] ”'' يترَبّعٌ في صلاتّه فتّهاه عن ذلك 
فقال: رأيكَ تفعَلّه يا أَبَتِء فقال : إن رِجْلَىَ لا تحملاني . ولأنَ الجُلوس على الرَكْبَتَيْنِ 

أقرّبُ إلى الخشوع فكان أولى» ولا يُكْرّه ه في حالة العُذّْرِ؛ لأنّ مواضعٌ الضّرورةٍ مُسَتَئْنا 
من قَواعِدٍ الشرع . 

وَلا يَمَطَّى ولا يتشاءبُ في الصَّلاةٍ؛ لأنّه استِراحةٌ في الصَّلاةٍ فبُكْرَه كالاتّكاء على شيءٍ 
ولأنّه مُخْلَّ بمعنى الخشوع فإذا عَرَضَ له شي من ذلك كظّعَ ما استطاعٌ فإنْ غَلَبَ عليه 


1 ١ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء. كتاب: الأذان» باب: الالتفات في الصلاة» برقم .07١4(‏ وأبو داودء برقم 
»)41١(‏ والترمذي» برقم (540)» والنسائي» برقم »)١١97(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(*) فى المخطوط : «القيلة» . 

(5) لا أصل له كما قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 940). 

(5) في المخطوط : «روى أبو ذر» 1 

(1) قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 185): ١م‏ أجده من حديث أبي ذر»» وكذا قال الزيلعي في 
«نصب الراية» (؟/ 97). وبنحوه أخرجه أحمدء برقم (7585)» وأبو يعلى (5/ )7”١‏ برقم (2))5719 من 
حديث أبي هريرة» وقال الهيئمي في «المجمع؛ (؟80-14/5): «رواه أحمد وأبو يعلى» والطبراني في 
الأوسطء وإسناد أحمد حسن» اه. 

0) فى المخطوط : «عن». (4) زاد فى المخطوط : «أنه» . 

(4) زيادة من الخطوط: ١‏ 


6 بدائع الصنائع ج؟ 
التَناوْتُ جعل يَّدّه على فيه؛ لما رُوِيَ عن النّبيّ يل أنه قال: (إذَا تَقَاءبَ أَحَدُكُمْ [في 
صلاته] ”'" فَليَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَم َسْتَطِعْ فَليِضَعْ يَدَهُ على فِيه»”" . 

ور عو ويم ر. . 3 1 : # اس مَتيلاته >> 8 ك" . 53 دم 

ويكرّه: أن يَعْطيّ فاه في الصّلاة؛ أن الّبيَ كك نَهَى عن ذلك ؛ ولأن في التغطية مئعا 
من ”" القراءةٍ والأذكار ا لمشروعة؛ ولأنّه لو غَطٍَ يده فقد ترك سِئَة اليد وقد قال كك : 
دكُفُوا أَنِدِيَكُمْ ني الصّلاة ولو غَطاه بتَوْبٍ فقد تَشَّبهَ بالمجوس ؛ لأنهم يتلَنّمونَ في عِبادَتهم 
النَارَ والتبئُ يل نَهَى عَن التَلَقّم ِي الصَّلاة إلا إذا كانت التَغْطيةٌ لدع التَناؤّبٍ فلا بَأسٌ به 
ا 

وَيُكْرَه: أن يَكُفٌ تبه ؛ لما رُويَ عن التبىّ بل أنّه قال: «أَمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ 
أغظم. وََنْ لآ أكُفٌ قَوْبًا وَلاَ[أَكفِت] ”*) شَغْرَ01* ؛ ولأنّ فيه ترك سُنَةِ وضع اليدٍ. 

وَيُكْرَّه: أنْ يُصلَّيَ عاقِصًا شَعرَه؛ لما ”" رُوِيَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع أنّهُ رَأَى الْحَسَنَّ بْنَ 
5 5 حرس اسم قل 2 ل 0 30 كلكا ع عومسم 02 
عَلِيّ رضي الله عنهما يُصَلَي عَاقِضًا شَعْرَهُ فحَل العْمَدَةَ فنَظرَ إِليْهِ الحَسَن معضبا فقال: يا 
ابْنَّ بئْتِ رَسُولٍ الله أقِْلُ عَلَى صَلاتِكَ وَلَأَتَفْضَبْ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله نَهَى عَنْ 


عي ع 


2 2 م م 04 1 ب 52500 > 00 5ه مم 
ذَلِكَ وَقَالَ : «ذَّاكَ كِفْلُ الشيِطان»”"' 2 وَفِي رِوَايَةٍ مَفْعَدُ الشّيْطَانٍ مِنْ صَلدةٍ الْعبْوا " 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 

))5995( أخرجه مسلمء كتاب : الزهد والرقائق: باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» برقم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري.‎ 

() فى المخطوط : «عن». (4) ليست فى المخطوط . 

(5) أخرجه البخاريء كتاب: ضَقَة الصلاف باب السجود عل الأنفء برقم (1لالا- لالالاء 1/7/4 
ومسلمء كتاب: الصلاةء باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والنوبء برقم (2)490 وأبو 
داودء برقم (889)» والترمذيء» برقم (575). والنسائي» برقم (9١٠)ء‏ وابن ماجهء برقم (8875)» 
من حديث ابن عباس . 

)١(‏ فى المخطوط: «و». 

(/) أخرجه أبو داودء كتاب: أبواب الإمامةء باب: الرجل يصلي عاقصًا شعرهء برقم (147): 
والترمذي» برقم (84")»: وابن خزيمة (28/17) برقم .)41١(‏ وابن حبان (05/5) برقم (5119)) 
والحاكم /١(‏ 0797 برقم (477)» والبيهقي في «السئن الكبرى» )1١9/5(‏ برقم :»)5901١(‏ والطحاوي 
في «السئن المأثورة؛ (ص )١١5‏ برقم (0)»: وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ 187) برقم (5991)) 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ /١(‏ 777) برقم (48). من حديث أب رافع . والحديث صححه الترمذي 
في «العلل» (ص١8)‏ برقم ))١11(‏ ترتيب أبي طالب القاضي . 


(6) انظر السابق. 


والعقصٌُ: أنْ يَشُّدَّ الشَّعرَ 27 ضَفِيرَةٌ حول رأسِه كما تفعَلّه النّساءُ أو يَجْمع شَعره 
فيَعقِدّه في مُوّخَرِ رأسه . 

1 : أن يُصلَيَ مُعتجرًاء لما رُوِيَ عن التي يله أنه نَّهَى عَنِ الاعْتجَارٍء واخْمُلِفَ في 

00000 

وقيل : هو أنْ يَلْفّ شَعرّه على رأسه بمنديل فيَصيرٌ كالعاقِص شعرَه والعقص مكروة؛ 
لما ذكرنا. 


-ه 
8 


َشَبّهُ بأهلٍ الكتاب . 


00 


الوا ا ال ا ا 
للتكبّر 


-_ 


أن 00 


وَيُكرَه : أن يُمْمِضٌ عَيْي في الصَلاة؛ لما روي عَنْ الي يك أنّهَُعَى عَنْ تَعْحِيضِ الْحَيْنٍ 
في الصو" ؛ ولآنَ السئة أن يمي ببَصَرِه إلى موضع سجوده وفي العَفْمِيضٍ ترك هذه 
السَئة؛ ولأنَّكُلَّ عُضْوٍ وطَرَفٍ ذو حَظٌ من هذه العبادةٍ فكذا العيْنُء ولا يُرَوَحُ في الصَّلاٍ 
لما فيه من ترك سّنْةٍ وضع اليد وتركِ الخشوع . 

وَيُكْرَه : أنْ يَيْدْقَ على حيطانٍ المسجدٍ أو بين يَدَيْه على الحصّى أو يتمَخْطً لقولٍ النْبيّ 
يكل : «إنّ الْمَسْجِدَ لَيَْرَوي مِنْ النْخَامَةِ كَمَا نَذْرَوِي الْجِلْدَةُ في الئارِ»" ل ل رن 
لتنفير الّاس عن الصَّلاةٍ في المسجدٍ؛ ولأنّ التُخامةَ والمُخاطً مِمّا يُستقذَرُ طبْعًا. 


)١(‏ فى المخطوط : «الرأس». 

هف أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )74/1١١(‏ برقم 2)١١955(‏ وفي «الأوسط» (/5657) برقم 
(2)5514 وفي «الصغير» )91/١(‏ برقم (0)14 وابن عدي في «الكامل) (7714/57), من طريق 
مصعب بن سعيدء عن موسى بن أعين» عن ليث بن أبي سليم» عن طاوسء عن ابن عباس مرفوعًا 
بلفظ : اإذااعام احدكع ليع الضدة ة فلا يغمض عينيه»). قلت : وسنده ضعيف جدَّاء فيه: مصعب بن 
سعيدء قال ابن عدي فى «الكامل» (7”75/7): «يحدث عن الثقات بالمناكير» ويتصحف عليهم»). وفيه 
أيضًا : ليث بن أبي 55 ضعيف الحديث. 

0 لا اغين له كما في «تذكرة الموضوعات» رقم (757). و«الفوائد المجموعة» رقم (5). والمصنوع 
برقم (14). 

(4:) في المخطوط : «في ذلك سببا» . 


وإذاعَرَضٌ له ذلك ينبغي أَنْ يَأَحدَّه بطرَفٍ تَوْبه وإنْ ألقاه في المسجدٍ فعليه أنْ يَرْفْعَه 
ولو دَفَنَه في المسجدٍ [تحت الحصير] ”'' يْرَ 0 حص له ذلك والأفضل أنْ لا يَفْعَلَ؛ لما رُوِيَ 
أن الئبىَ يكل رخص فِي دَفْنِ النّخَامَةِ فِي الْمَسْجد”") ؛ ولأنّه طاهرٌ في نفسيه إلا أنه مُستَقدّرٌ 
طَبْعَا فإذا دِنَ لا يُستقدَّرُ ولا يودي إلى التَنْفِيرٍ والرَّفْعٌ أولى تنزيهًا للمسجد عَمَا يَنْرَرِي 
منة . 

وَيُكْرّه : عَدّ الآي والتسبيح في الصّلاةٍ عندَ أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ: لا بَأسّ بذلك في الفرض والتَطوع . 
جه كم في الفرض ورَخُصٌ في التَطوّع» وذكر في الجامع 
ل قولهما): أن 52 شتام إليه لكراياة السَّنَةِ وفي قدرٍ القراءةٍ وعَدَدٍ التسبيح 
حُصُوصًا في صلاة القسببح التي تَوارئها الأمةُ. 

ولأبي حنيفة : أن في العدٌ باليدِ تركا لسُنَةِ اليدِ وذلك مكروةٌ؛ ولأاله لش ل أ 
الصلاة و فالقليلٌ منه إن لم يُفْسِدٍ الصَّلاةً فلا أقَلَ من أن يوجبّ الكراهة ولا حاجة إلى العذ 
بالبد فن النشلؤة فَإنه يفكتة أن يد عار الخلا معد انا يقرأ في الشلاة رثعتل ادم يقرا 
يدك ذلك المقساة لمكن أن يقد بقلية: 

ميُكُرَه: م لسار ا يشر اا أن 
يه 0 وكُلٌّ ذلك لا 
يخلو إمّا أن كان في حالةٍ الاختيارٍ أو في حالة العُذْرِ أمّا في حالةٍ الاختيارٍ إن كان الإمام 
وخْدّه على الدَّكَّانٍ والقوْمُ أسمَّلَ منه يُكْرّه سَّواءٌ كان المكانُ قدرَ قامةٍ الرَجُلٍ أو دونَ ذلك 
في ظاهر الرّوَايةِ . 
)١(‏ ليست في ا لمخطوط . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الصلاة» باب: دفن النخامة في المسجدء برقم (507)» ومسلم» 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء برقم (2)018 


وأبو داودء برقم (//51)» من حديث أبي هريرة. 
(*) في المخطوط : «أركان» . 


ورَوَى الطّحاوي: أنّه لا يُكْرّه ما لم يُجِاوِزٍ القامة؛ لأنّ في الأرض هُبِوطًا وصّعودًا 
وقَليلُ الارتفاع عَفْوٌ والكثيرٌ ليس بِعَفْوِ فجَعَلْنا الحدّ الفاصِل ما يجاوز القامةٍ . 

وروي عن أبي يوسف أنه إذا كان دون القامة لا يُكْرّه. 

والصّحيحٌ جوابُ ظاهر الرّواية لما روي أن حُذَيْفة بنَ اليمانٍ قام بالمدائن لمُصْلي 
بالتائن على دُكَانٍ فجَذَّبَه سَلْمانُ الفارسيٌ ثم قال: ما الذي أصابَكَ؟ أطال العهُدٌ أم 

نَسيتٌ؟ أما سّمعت رسول النَّهِ يل يقولٌ الآ يَقُومُ الإمَامْ عَلَى مَكَان أَنْسَرَمِمًا عَلَه 
أَصْحَابُة؟2'70 وفي رواية : : أناغلنت أن أضقائك كتهرن [ذلك]: 27 ؟ فقال: تذكزث 
حينَ جَذَّبْئّيء ولاشَّكٌ أن المكان الذي يُمْكِنُ الجذْبُ عنه ما دونَ القامق» وكذا الذّكَانُ 
المذكور يَقَعْ مُ على المُتعارَفٍ وهو ما دون القامة؛ ولأنَّ كثيرٌ المُخَالَفَةٍ بين الإمام والقؤم 
بم الصَحة ليها يورث الكراهة؛ ولا هذا َم اه الكتاب؛ وإ كان امام أسق 
من القؤم يُكْرّه في ظاهر الروايةٍ . 

ورَوَى الطّحَاوِيُ عن أصحابنا أنه لا يُكْرّه (ووجهّه): أن الموجبّ للكراهة التَسَبّه بأهلٍ 
الكتاب في صَنْيعِهِم ولا تَشَبّهَ ههنا ؛ لأنَ مَكان إمايهم لا يكونُ أسمّل من مكانٍ القؤْمٍ 
وجوابٌ ظاهر الروايةٍ أقرّبٌ إلى الصّواب؛ لأن كراهة كونٍ المكانٍ أرمَعَ كان معلولاً 
بعِلَتَبن التَشَّه بأهل الكتاب ووُجودٍ بعضٍ المُفْسِدٍ وهو اختلافٌ المكانٍ وههنا وُحَدَتْ 
إحدى العِلَّمَيْنِ وهي وُجودُ بعض المُحالةٍ هذا إذا كان الإمامٌ ودّه إن كان بعضّ القؤْم 
تاد كلك امعان مواق انك مين التقكه تال + لا يكز موهق قجاس رؤاية 
الطحاويّ ؛ لزّوالٍ معنى التَسَبّهِ ؛ لأنّ أهل الكتابٍ لا يُشارِكونَ الإمامٌ في المكانٍ. ومَنٍِ 
اعتَبرَ وُجود بعض المُفْسِدٍ قال: يُكْرَّه وهو قياسٌ ظاهر الرّواية؛ لوجودٍ بعض المُخالفة . 

وأمّا في حالةٍ العُذْرٍ كما في الجُمّع والأعيادٍ لا يكْرَه كيفُما كان لعَدّمٍ إمكانٍ المراعاق. 


0 للمارٌ أن يَمُرٌ بين يَدَي المُصَلَّي ؛ لقولٍ التّبيّ َك : «لَوْعَلِمَ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي 


/١( برقم (0015), والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ ) ٠6 4/5( خرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 


مك4 هق حديث أن سعيدك الخدري. والحديث ضعفه أبو حاتم في «العلل» لابنه (١/ه/ع)‏ برقم 
,)56٠١0(‏ 
(1) ليست في المخطوط . 


1 لاإسد-بييسح باتع الصناتع عط 
الْمُصَلّْي ما عَلَبهِ من الْورْرِ (لَكَانَ أَنْ يَقِفَ) (" أَرْبَعِينَ آخَيرَا لَهُمِن أَنْ َم بين بَدَنهِ] 27 270 
ولم يوَقّتٌ يومًا أو شهرًا أو سَنةَ ولم يذكرٌ في الكتاب قدرٌ المُرورِء واختلف المشايحٌ فيه 
قال بعضّهم : قدرُ موضع السّجودٍ. 

وقال بعضّهم : مقدارٌ الصَمَيْنِ . 

وقال بعضّهم : قدرُ ما يَقَعُ بَصَرُه على المارٌ لو صلّى بِخُشُوع» وفيما وراء ذلك لا يُكْرَه 
وهو الأصَحٌ. / 

وينبغي للمُصَّلّي أن يدرأ المارّ أي يدفّعَه حتّى لا يَمُنَ حتّى لا يَشْغَلّه عن صلاتِه ؛ لما 
رُوِيّ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ أنَّ النّبىّ يله قَالَ: ١«لآيَفْطعْ‏ الصّلاةَ مُرُورُ شَيْءٍ فَاذْرَءُوامَا 
اسْتَطْفْتُة»”* . ولو مرّ لا تُقْطعُ الصَّلاةٌ سَّواءٌ كان المارٌ رجلا أو امرأةً؛ لما نذكرٌ في موضعه 
إلا أنه ينبغي أنْ يُدْقَعَ بالٌسبيح أو بالإشارة أو الأخذٍ بطَرَفٍ تبه من غير مشي ومُعالّجةٍ 
شَديدةٍ حتّى لا تفسَدَ صلاثه . 1 ١‏ 


ومن النّاسٍ مَّنْ قال: إِنْ لم يَقفْ بإشارَيَه جاز دَفْعُه بالقتال؛ لحديثٍ أبي سَِيدٍ الْخُدْرِيَ 


55 5 
رس برام 2 عم 


َِ 5 12 سل سوا 1 اطق وتد وود دوفو هف ارا الف ف ]يق لوه ف ]مد عر كرف ماه وى 
أنه كان يصَّلي فارَادَ ابن مَرُوَانَ أن يمر بِيْنَ يَديهِ فأشار إليّهِ فلم يَقِف فلما حاذاه ضرَبَه في 
وحقر > ع وطق قاع وس 1 نود امد و 6 ا وا ع ا وز ا وف لس با 226 
صَدرهٍ ضري أقعده على اسيِهِ فجَاءَ إلى أبيه يشكو أبَا سَعِيدِ فقال: لِمّ ضرَبْت ابْنِي ؟ فقال: 
امد سف قر مو قفن سف الي د م أ ل لعي ف وهار كمسر روه سس وي 
ما ضَرَبْتَ ابتك إِنَْمَا ضَرَبُتَ شيْطانا » فقال: لِمَ تسَمَي ابنِي شَيْطانا » فقَال: لأني سَمِعْتَ 


4 2 خا 00 1 7م رع هيده - 7 5000 :ارمساء 55 
رَسُوَلَ الله يَكلةِ يَقُول : «إذَا صَلَى أَحَدُكُمَ فَأرَادَ مَارٌ أنْ يَمُرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ َليَدفَعْهُ فَإِنْ أبى فَلَيْقَاتِلهُ فَإِنَّهُ 
شَيْطَانٌ» 02 


)١(‏ فى المخطوط: «لوقف ولو إلى». (0) ليست فى المخطوط. 

(*) سبق تخريجه . ١‏ 

(:) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء» برقم »)7١9(‏ والدارقطني 
)"58/1١(‏ برقم (5)» والبيهقي (؟/08؟) برقم (7:7375)» وابن أبي شيبة )56١ /١(‏ برقم (2)58447 
وابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 2)١9١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 4505) برقم (0)9717 وفي 
«التحقيق» )157/١(‏ برقم 2»)081١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. والحديث ضعفه ابن الجوزي في 
«العلل»» و«التحقيق»» والألبانٍ في «ضعيف سنن أبي داود». 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده» برقم (7710)» ومسلمء كتاب: 
الصلاة؛ باب: منع المار بين يدي المصلي» برقم (000)» وأبو داودء برقم (191)» والنسائي» برقم 
(4855)» وابن ماجهء (405)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عله . 


ا 
ٍ 


(وثَمَا): قولٌ التبت بكلله : "إن في الصّلاةٍ و لَشْفْلاه ”' يَعني أغبال الكالةة هو الكال لبن من 
أعمالٍ الصَّلاةٍ وقلا جر الاستتعال به وحديث أفي سَعيلٍ كاذ كن وفنق كان العمل فى 
الصّلاة مُباحَاء ومن المشايخ مَنْ قال: إنّ الدَرْءَ رُخصةٌ والأفضل أنْ لا يدرأ؛ لأنّه ليس 
من أعمالٍ الصّلاةٍ. 

وكذا رَوَى إمامٌ الهُدَى الشّيحُ أبو مَنْصُورٍ عن أبي حنيفة أن الأفضلّ أنْ يُثْرَكُ الدَّرْءُ 
والأمرُ بِالدَّرْء في الحديث لبيانٍ الرّخصة كالأمر بِمَثْلٍ الأسوّدَيْنء والله أعلم . 

هذا إذا لم يكنْ بينهما حائلٌ كالأسطوانة!" ونحوهاء فأمًا إن كان بينهما حائل فلاياس 
بالمُورٍ فيما وراء الحائلٍ والمُستَحَبٌ لمَنْ يُصلّي في الصَخْراء أن يَنْصِب بين يَيِْ عودا أو 
يَضَعٌّ شيئًا أدناه طول ؤراع كي لا يحتاجَ إلى الدَْءِ؛ لقولٍ النبِي له : «إِذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ في 
الصَّحْرَاء فَلْيتخِذْ بَيْنَ يَدَبْه سَفْرَة0©) 

ورُويٌ : أن الْعَكرَةا* كَانَتْ تُحْمَلُ مَعَ رَسُولٍ الله يك لعُْكَرَ فِي الصَّحْرَاء بَيْنَ يَدَيه 
بِصَلّي ليها ٠ ١4/1‏ ب] حَتَّى كَالَعَوْدَ بن أي حَيفَة عَنْ أبيه : وََيْتُ وَسُولَ الله له 
ِالْبَطْحَاء فِي قُبَّةِ حَمْرَاءَ مِنْ دم َأَخْرَج ب بلال الْعَترَة ورج رَسُولُ الله يه مَصَلَّى إِلَيْهَا 
رالائت توق بز وي “ وإثما قد أدناه بنِراع طولاً دون اعتيار العزضٍ ٠‏ 

وقيل : ينبغي أن يكونٌ في غِلَظٍ أضْبُع ؛ لقولٍ ابن مسعود يُجَْزِئٌ من السَثْرةٍ السَهُم ؛ 
ولأنّ الغرّض منه المع من المُرورٍء وما دون ذلك لا يَبْدو للنَاظِرٍ من بَعيدٍ فلا يممَيعُ ويدنو 

من السّثْرَة؛ لقوله يكله: «مَنْ صَلَّى إِلَى سُئْرَةٍ َْيدْنُ مِنْهَا" إن ل بد سر هل بخطابين 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(0) الأسطوانة: المّارية» العمود. انظر: مختار الصحاح »)١57/١(‏ الوجيز (ص .)١7‏ 

() قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ :)8١‏ «غريب ببذا اللفظ». أي : لا أصل له بهذا اللفظ . 

وقال الحافظ اواخكراتي التزايهة (179/1): ام أره بقيد الصحراء» اه. 

0 بفتح النون؛ عصا أقصر من الرمح لها سنان» وقيل: ره لطر القفيزة قل هي عصا 
. انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟5/ 549). 

0 يه البخاري» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في الثوب الأمر. برقم (5779), ومسلمء كتاب 

الصلاة» باب: سترة المصلى » ٠‏ برقم ,)0١0*(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب : الدنو من السترة» برقم (5960)» والنسائي (744)), وأحمدء 

برقم (0ه/اا7)» انظر صحيح سنن أبي داود. 


(حس-ا-ب-بييحح باتع لصتقع ع 
اذم كط شي ابوطهية قن مكدر افان: :لا تحط بين رده قن الضط وتركه كا 
05 حيو لاط ناوقة يكح قلا يعد ل المقصرة 

ومن النّاسٍ منْ قال ل ا ا كه أو عَرْضَا شِبهَ 
المخراب؛ لقوله كَل : «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ في الصَّحْرَاءِ فَلْيَئَخِذْ بَيِنَ بَدَبْهِ سُمْرَة فَإِنْ لَمْ تجذ 
تلبخط ويه خقء: ١‏ ولك العدلك عر ززوة فيها تق به التلري قلة تخد نه .ولا 
َس بقَئْلٍِ العقرّب أو الحيّة في الصَّلاة؛ لأنّه يَشْمَلُ القأْبَ وذلك أعظَمُ من قَثْلِهِ. 

وقال التّبئْ يله : «أفْملُوا الأسْوَدَئِن وَلَوْ كُنثُمْ فِي الصَّلاةٍ وَهُمَا الْحَيْةُ وَالْمَفْرَُ!" وهذا 
ترخيصٌ وإباحةٌ ون كانث صيعَنّه صيغة الأمرٍ؛ لأنّ قَْلَهما ليس من أعمالٍ الصَّلاةٍ حتّى لو 
ال بالج قزر ةن كاوها تقائة مرلاته عل ما ند : 

ويك للمأموم أن يسبقٌ الإمام بالركوع والسّجودٍ؛ لما رُوِيَ عن النّبيّ يلي أنّه قال: ٠‏ 
روني بالوكوع وَالسجُودٍ ني قذ بدن وريه سبقّه ير إنْ لم يُشارِكه الإمام في الرَكْنٍ 
الذي سبقّه أصلا لا يُجْزِئُه ذلك حتّى إِنّهِ لو لم يُحِدٍ الرّكنَ وسَلَّمَ تفسّدُ صلائه ؛ لأنْ الاقتداء 
عِبارةٌ عن المُشارَكةٍ والمُتابَعة ولم توجَّدْ في الرَكْنٍ وإنْ شارَكّه الإمامٌ في ذلك الرَكْنٍ أجرّأه 
عندّنا خلافا لزّفر. 

(وجه قويه) : أن الابتِداء وقَمَ باطِلاً والباقي بناءً عليه فأخذ حكمّه . 

(ونّنا): أنَّ القدرّ الذي وقَعَتْ فيه المُشارَكةٌ رُكوعٌ تام فيكتفى بهء وانعدامُ المُشارَكةٍ فيما 
قبلّه لا يَف يَضُوُِ لأنه مُلْحَنٌ بالعدّم» ويُكرّه أن يَرْفَعَ رأسّه من الرَكوع والسّجودٍ قبل الإمام ؛ 


لقوله كك : إنمَا جُعِلَ الإمَامُ لتم به فلا تَحمَلقُوا عَلَيمو 49 . 


.)5185( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (؟/ ؟١)2 برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: العمل في الصلاة» برقم (471)» وابن حبان )١١5/5(‏ 
برقم (؟5505)» وابن عدي في «الكامل» (5/ »)١181١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (70/ /2)91 والترمذي» 
برقم (07450)» وابن ماجهء برقم »)١1١55(‏ والدارمي» برقم »)١5١5(‏ وأحمدء برقم (07118)» وابن 
خزيمة (؟/١4)‏ برقم (859). والحاكم )78/١(‏ برقم (975)» وابن أبي شيبة )57١7/١(‏ برقم 
(4554) وعبد الرزاق /١(‏ 49 5) برقم 2)١1/805(‏ والطيالسي (ص )29١‏ برقم (5658 -506794). من 
حديث أبي هريرة. وصححه الترمذي والحاكم. والألباني في «صحيح أبي داود؛ ١0/7 /١(‏ برقم 815). 
(7) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمامء برقم (519)» وابن ماجهء 
برقم (475)., وأحمدء برقم (17797)؛ والدارمي» برقم »)١7١5(‏ وانظر صحيح سنن أبي داود. 
(؟) سبق تخريجه . 


لك : أن يقرأ في غير حال القيام؛ لأنّه يكل تَهَى عَنْ الْقِرَاءَةٍ ١‏ في الوْكُوع وَالسجُود 
وَكَالَ : «أمًا الوكُوعٌ فَعَظُمُوا فِيه الرّبٌ وَأَما ا لحو د فَأَكْثِرُوا فيه مِنْ الدُعَاءِ فَإنهُ و قَمِنْ أَنْ : يُسْتَحَاتَ 

00 
لَكُمْه 

وك : التَفْحْ في الصَّلاةٍ ؛ لأنّه ليس من أعمال الضّلاةٍ ولا ضرورةً فيه بخلافي التَتْفسِ 
فإِنّ فيه ضرورةً» وهل تفسّدٌ الصَّلاةٌ بالتفْخ؟ فإنْ لم يكن مسموعًا لا تفْسّدٌ وإ كان 
مسموعًا تفسُدٌ في قولٍ أبي حنيفة ومحمّد» ونذكرٌ المسألة في بيانٍ ما يُفْسِدُ الصَّلاة . 

0 : لمَنْ أنى الإمامَ وهو راكعٌ أن يَرْكَحَ دونَ الضف وإِنْ خحاف الفوت ؛ لمارُرِيَ 
عن أبي بكرة أنه دَحَلَ الْمَسْجِدَ (فَوَجَدَ النِّيّ) (" ييه (فِي الرُكوع) 7 فك كما فل 
الْمَمْجِدَ وَدَبِّ رَاكِعًا حَبَّى الْتَحَقَ بالصُّوفٍ قَلَمّا فرَعَ التي يل قَالَ لَه : «زَادَكَ الله جِرْصًا وَل 
تَمُزه9*©؛ لأنّه لا يخلو عن إحدى الكرامَبَيْنَء إِمّا أن يََصِلَ بالصّفُوفٍ فيحتاجٌ إلى المشي 
في الصَّلاةٍ ونه فعلٌ مُنافٍ للصَّلاةٍ في الأصلٍ حتّى قال (بعض المشايخ) إن كشي 
خُطُوءً) *" حُطُوةٌ لا تفسْدُ صلائه ون مَسّى حُطْوَئَيْنِ حُطْوَتَيْنِ تفسّدُ . 

وعندٌ بعضِهم : : لاتفسْدُ كيمّما كان؛ لأنّ المسجدَ في حكم مكان واحِدٍ لكنْ لا أقَلَّ من 
الكراهة . 

وما أنْ يُيِمّ الصّلاةَ في الموضيع الذي ركع فيه فيكون مُصَلْيَاحَْفَ الصّفوفي وخدّه وإنه 
مكروة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لأصَلاة لِمُتَِذٍ حَلْفَ الصّقُوفٍِ» ' "" وآدتن أخوال 
التي هو تَفْيُ الكمال» ثمّ الصَلاهٌ منفرًا خَلْفَ الصَفْ إِنّما بره إذا وجَدَ ُرْجةٌ في الصف 
ار للا ا 

ألا ترى أنّها لو كانتٍ امرأةً يجبٌ عليها أن تقوم حَلُْفَ الصف ؛ ؛ لأنْ مُحاذاتها الدَجُلٌ 


. سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : «والنبي». () في المخطوط : «راكمٌ».‎ )١( 
أخرجه: البخاري» كتاب : صفة الصلاة» باب : إذا ركع دون الصف» برقم (150). والنسائي»‎ )4( 


ب ف (ا/مضم4).ء 0 الرزاق ١؟/‏ دقق د ولس وأحمد. برقم (؟94895١1).‏ وابن الجارود في 


(65) د فى المخطوط : : «مشايخنا! . ا 
(7) في المخطوط (اخطى؟. (0) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 


مُفْسِدةٌ صلاةً الرَجُلٍ فوّجَبَ الانفِرادُ للضّرورةٍ» وينبغي إذا لم يَجِدْ فُرْجِةً أنْ يَنْتَظِرَ مَنْ 
بدح اليو ا وا ا ازا ونيو ا 
من الصّفٌ إلى نفسه مَنْ يَعرِفٌ منه علمًا وحُسنّ الخلّقٍ لكَيْ لا يَنْضَبَ يَعْضَبَ عليه فإِنْ لم يَجِدْ 
يتف حيئئذٍ خَلْفَ الصّفٌ بحذاءِ الإمام . 

نآل مق اوتؤيقية دز الوه ركو أنْ يَأتي وعليه السَكينةٌ والوّقارُ ولا يُعَجَلَ في 
الصَلاةٍ حتّى يَصِلَ إلى الَف فما أدرّكَ مع الإمام صلّى بالسّكينةٍ والوّقارٍ وما فانّه قضّى» 
وأصلّه قولٌ التّبيّ بل 1: (إذًا نَم الصّلاة َأنُوها وَأَلنَمْ َمشُون وَلا نوها وَأَنتُمْتَسعَون , عَلَيَكُمْ 
بِالسَكِيئة وَالْوَقَار مَا أَدْرَكْتُمْ [1/ ٠‏ قَصَلُوا وَمَانائكمْ فاْضواه ”"" . 

كر : لمُصَلّي المكتوبة أنْ م يَعتَمِدَ يَعتَمِدَ على شيء إلا من عُذْرٍ ؛ لأنّ الاعتماد يُخِلُ بالقيام 
وترك القيام في الفريضة لا يجوز إلا من عُذْرٍ فكان الإخلالٌ به مكرومًا إلأمن عر لو 
فعل جازث صلائه لوجودٍ أصل القيام وهل يُكْرَه ذلك لمُصَلي العَطَوُع؟ لم يذكزه في 
الأصلٍ واختلف المشايخ فيه . 

قال بعضهم : لا باس به؛ لأنَ ترك القيام في القَطوْعٍ جائرٌ من غير عُذْرِ فالإخلال به 
أولى» وقال بعضّهم: يُكْرَه؛ لما رُوِي أَنَّ نَ رَسُولَ الله يل رَأَى حَبْلاً مَمْدُودًا فِي الْمَسْجِدٍ 
فَقَالَ: لِمَنْ هَذًَا ؟ فَقِيلَ “لاون تصني انتيل ذا اميك ن انَكَأثْ قَقَالَ يله : «لِمْصَلْي انه 
باللْيلٍ فَإِذَا أَعْيَثْ فَلتَتَه»””) ولآن في الاميماد يمس التككم والتخثر ولاينيش للضي اذ 
يَفْعَلَ شيئًا من ذلك من غيرٍ عُذّرٍ . 

وَيُكْرَه : السَدْلٌ في الصَّلاوَء واخيَلِفَ في تفسيره : 

ذكر الكَرْخيٌ أن سَدْلَ التَوبٍ هو أنْ يجعلّ تَوْبَه على رأسه أو على كَيِمَيّهِ ويُْسِلَ أطراّه 
رن وائية 1ل يكل علية اسن ول + 

ورُوِيَ عن الأسوّدٍ وإبراهيم التَحّعيّ أنّهما قالا: السَدُلُ يُكْرّه سَواءٌ كان عليه قَمِيصٌ أو 


. سبق تخريجه‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: النعاس في الصلاةء برقم .2)١5١7(‏ وأحمدء برقم 
(1*1715), والحاكم (58/5) برقم (5405). والخطيب في «الفصل للوصل» (؟/9478 - 959) من 
حديث أنس . وصححه الألباني في (صحيح أبي داود) . 


لم يكن ورَوَى المُعَلّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يُْرّه السَدْلٌ على القميصٍ وعلى 
الإزارٍ وقال: لأنّه صّنْعٌ ”'' أهلٍ الكتابء فإِنْ كان السَدْلُ بدونٍ السَراوِيلٍ فكَراهَتُه 
لاحتمالٍ كشْفِ العؤرة عندٌ الركوع [والسَّجود] ”" . 

وَإِنْ كان مع الإزارٍ فكراهَنْه لأجلٍ التَشَبّهِ بأهلٍ الكتاب”" 

وقال مالِكُ : لا بَأسّ به كيمّما كان ”* 

وقال الشّافعي: إِنْ كان من الخيّلاءِ يُكْرَه وإلأّفلا”*: والصَّحيحُ مذهيّنا؛ لما رُوِيَ عن 
التبيّ يل أنّه نَّهَى عَنْ السّدْلٍ مِنْ غَيْرِ َصْلِ *"" . 

ل الا 

واخمُلِفَ في تفسيرها ذكر الكَرْخَيُ هو أنْ يَجْمع طرفي نُوْبه ويُخْرِجَهما تحت إحدى 
يديه على إحدى كيمَيْه إذا لم يكن عليه سّراويل نما كر ؛ ؛ لأنه لا يّؤْمَنُ اتكشاف العؤرقء 
ومحمّدٌ رحمه الله فصّلَ بين الاضطباع ولَبْسةٍ الصَمّاء وافقال ‏ إتنا تكن لثية الضّحاء إذا لم 
يكنْ عليه إزارٌ إن كان عليه إزارٌ فهو اضطِباع ؛ لأنّه يدخلٌ طرف تَوْبه تحت إحدى صَبْعَيّه 
وهو مكروة؛ لاته أن اهل الكبى. 

وذكر بعضٌ أهل اللّةٍ أن لبْسةَ الصَمَاءِ أن يَلْفَ التَوبَ على جميع بَدَيْ من العُئيِ إلى 
كيين وأنّه مكروةٌ؛ لأنّ فيه ترك سْةٍ الِيدِ» ولا بَأسّ أنْ يُصلَيَ في نَوْبٍ واحِدٍ مُتوشحًحا به 


أو في قَمِيص واحِدٍ. 

(1) في المخطوط : «صنيع (1) ليست في المخطوط . 

(5) انظر في مذهب ا : الهداية (114/1)» الاختيار لتعليل المختار »)١/١(‏ مختصر اختلاف 
العلماء .)5١57/١(‏ 


(4) مذهب المالكية قال مالك: لا بأس بالسدل في الصلاة وغيرها. انظر: المدونة .)1١8/1(‏ 

(5) مذهب الشافعية : قال الشافعى : لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها. فأما السدل لغير الخيلاء في 
الصلاة فهو خفيف . انظرة المهذب (2008/5 7 ١‏ ْ 
)١(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب» ما جاء في السدل عن الصلاة» برقم (547)» والترمذي» 
1 (7/4م), وأحمدء برقم (78170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وقد حسنه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود. 

(0) الصماء : أن يجلل جسده كله بالكساء أو الإزار وهى كشملة الأعراب بأكسيتهم . انظر : مختار الصحاح 
/1١(‏ :1ك (ل/ه16). 
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والجملةٌ فيه أن اللّنِسَ ف الصّلاة ثلاثةٌ انواع: 


00 
وى 7 
ولبّس جائز من غير كراهة . 
00 0 
0 


ما المُستَحَبٌ فهو أنْ يُصلَّيَ في ثلاثةٍ أثواب قميص وإزارٍ ورداءٍ و ”'عِمامةٍ كذا ذكر 
اه د جع لوي فيغر لزاع اصح 

وقال محمد : إن المُستَحَبٌّ للرّجُلٍ أنْ نْ يُصلَيَ في تَوْبَيْنِ إزار ورداء ؛ لأنّ به يحصّل سه 
العؤرةٍ والرّينةٌ جميعًا. 

وأمًا اللّْبْسٌ الجائرُ بلا كراهة فهو أ أن يُصلَيَ في تَوْبٍ واحِدٍ مُتوشّحًا به أو قَميصٍ واجلٍ؛ 

دل خضل يعض لعز ريور افسل الرياو رراال ل لا 

سُولَ الله يك سْيِلَ عَنْ الصَّلاْةٍ وَفِي نَوْبٍ وَاجِدٍ َال : «أوَ كلَكُمْ جد لَوْبَينٍ 6" أشا رَإلى 
ل ا ووو ع 
ل يَصِفٌ ما تحته فإن كان ربق يَصِفٌ ما تحته لا يجوزٌ؛ لأن عَوْرنَه مكشوفةٌ من حيث 
المعنى» قال التّبيُ يكل : «لَمَنَ اللَّهُ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِئَاتِ»”" ثم لم يذكز في ظاهر الرّوايةٍ أن 
معام او ا له را ا 0 
صلَّى محلول الإزارٍ وليس عليه إزارٌ أنّهِ إنْ كان بحيث لو تَظَرَر رأى عَوْرةَ نفسِه من زيقه قِه لم 
تجزْ صلائه وإِنْ كان بحيث لو نَظَرَ لم يَرَ عَوْرَنَ جازث . 

وكوك عر عسل بووسيه الله اف غير وؤاية الأطتول :إن كان نال لو قطز اليناغيره بق 
يَصَرُه على عَوْرَيِهِ من غير تَكَلْفِ فسدث صلائه وإنْ كان بحال لو نَظَرَ إليه غيدُه لا يقَهُ90) 


)١(‏ وفى المخطوط : «أو». 

(1) أخرجه البخاري؛ كتاب: الصلاة؛ باب: الصلاة في القميص والسراويل» والتبان» والقباء» برقم 
(04)» ومسلمء كتاب الصلاة؛ باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسهء برقم (015)» وأبو داودء 
برقم (2)3516 والنسائي» برقم (1/71), وابن ماجه» برقم .)١١1419/(‏ ومالك» برقم (2)914, والدارمي» 
برقم 2)١7370(‏ وأحمدء برقم )7١44(‏ من حديث أبي هريرة. 

(*) لم أجده بهذا اللفظء قريبًا منه ما أخرجه مسلم في «صحيحه». كتاب : اللباس والزينة» باب: النساء 
الكاسيات العاريات المائلات المميلات» برقم (4؟١7)»:‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) زاد في المخطوط : « 


صر أعلى عَوْريه] ”" بتكل فصلا نام ةٌ فكأنّه شَرَطَ سَئْرَ العؤرةٍ في حَقّ غيره لا في 
وعن داه لاني له قال : إِنْ كان الرَجُلُ حَفِيف اللَّحْيةِ لم يَجر ؛ أنه يَمَعٌ يَصَرُهِ على 
عَوْرَيِهإذانظَرَ من غير كلف فيكونُ مكشوف العؤرة في حَقٌ نفيه وسو كز العؤرة عن تعيية 
وعن غيره شرطٌ الجوازٍء إن كان كت اللَّحَيةٍ جاز؛ لأنه لا يَقّعُ بَصَرُه على عَوْرتِه إلا 
َكَل فلا يكونُ مكشوف العؤرة. 

واكك اناق الحكروة نو اذ لعا ف اانا جد وسَراوِيلَ واجلد؛ لما روي عن البِي 
كله أنه نه نَهَى أَنْ يُصَلْيّ الرّجُلَ في لَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِْهُ شَيْ وان سر العؤرة 
إن 11/ ١١٠س]‏ حَصَلَ فلم تحصّلٍ الرّيندُء وقد قال اللّهِ تعالى «يبع 6م حدُوا زيكتارٌ عند 
كل مسجل © [الأعراف :1©] ورُوِيّ أنَّ رجلاً سأل عبد اللَّهِ بنَ عمرّ عن الصَّلاةٍ في نَوْبٍ واحِدٍ 
فقال: أرأيتٌ لو أَرِسَّلْتُكَ في حاجة أكُنْتَ كنك لتطامااقي كزنت واجل؟ اتفال لاخ خقالد الله 
لع اذ كربق له ْ 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أن الصَّلاةَ في إزار واحِدٍ فعلّ أهلٍ الجفاء وفي تَوْب 
مُتوشّحَا به أبِعَدٌ من الجفاء وفي إزارٍ ورداء من أخلاتي الكرام . ٠‏ ا 
هذا الذي ذكرنا في حَقٌّ الرَجْلٍ . ْ 

فأمًاالمرأةٌ المُستَحَبُ لها ثلاثة أنواب في الروايات كُلهاوِرّْ وإزاد وماد فإن صلث 
في نَوْبٍ واحِدٍ مُتوشّحة به يُُجْزِئُها إذا سَثَرَتْ به رأسَها وسائرٌ جْسَّدِها سِوّى الوجه 
والكَّيْنِء وإنْ كان.شيء مِمَّا سِرّى الوجه والكمّيْنِ منها مكشوفًا إن كان ليلا جاز ون 
كان كنيد | لا يجورٌ وسّتذك” النخدٌ الفَاضِلّ بيثهما إن شاء اللّه تعالى ؛ 

وهذا في حَقٌّ الحُرَةٍ فأمّا الأمهٌ إذا صلّث مكشوفة الرّأس يجورٌ؛ لأنَ رأسَها ليس 
بِعَوْرَة وَلابَاسَ بِأنْ يمسّحٌ جَبْهَئَه من الثّراب بعد ما فرَعٌ من صلاته قبل أنْ يُسَلّمَ بلا 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

..(9) أخرجه البخاري» كتاب: الصلاة» باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» برقم 
(؟56). ومسلمء كتاب : الصلاة» باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه» برقم (25157» والدارمي» 
برقم (2)11/1 وأبو عوانة» برقم .)١155(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ 2087 والبيهقي (؟/ 
8) برقم ,)0717١(‏ من حديث أبي هريرة. 


(1-- بحبح باتع تستتعع 4 


خلافي؛ لأنّه لو قَطْمَ الصّلاةَ في هذه الحالة لا يُكْرَه فلآنْ لا يكْرَهَ إدخال فعل قَليل أولى 
وأمّا قبل الفراغ من الأركانٍ فقد ذُكِرَ في روايةٍ أبي سّلِيمانَ فقال: قُْتُ: انمق نرق 


قبلَ أنْ يَمْرْغَّ؟ قال: لا أكرَهُهء من مشايخنا مَنْ فهمَ من هذه اللّفْظةٍ نَفْيَ الكراهةٍ وجعل 
كلمة «لا» داخلةً فى قوله : «أكرّه»» وكذا ذُكِرَ فى آثار أبى حنيفةً وفى اختلافٍ أبى حنيفة 


5 ما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أن التّبيّ يك كَانَ يَمْسَحٌ الْعَرَقَ عَنْ + حِبِيِيْهِ فِي 
الصَّلةٍ ”'" وإنّما كان يَفْعَلُ ذلك ؛ لأنه عاق يؤذيه فكذاهذاف ومدف تن قال كلمة داه 
مقطوعةً عن قوله: «أكرّه» فكأنّه قال: هل يمسّحٌ؟ فقال: «لا تَفيّا له» ثم ابتَدَأ الكلامَ 
وقال: أكرّه له ذلك» وهو روايةٌ شام في نوادره عن محمَّدٍ أنه يكْرّه فعلى هذا يُحْتاجُ إلى 
الفرقي بين المسح قبلَ الفراغ من الأركانٍ وبين المسح بعدّ الفراغ منها قبل الإسلام . 

والفرقٌ أن المسحٌ قبل الفراغ لا يُفِيدٌ؛ لأله يُحتاجُ إلى أنْ يسججد ثانا فيلَقٌ الثُرابُ 
بِجَبْهَي انيّا والمسحٌ بعدَ الفراغ من الأركانٍ مُفِيدٌ ولأنَ هذا فعل ليس من أفعالٍ الصَّلاة 
فيُكرَه ه تحصيلّه في وقتٍ لا يُباحُ فيه الخروجُ عن الصَّلاةٍ و كسائر الأفعالٍ بخلافٍ المسح بعد 
الفراغ من الأركانٍ» وقد رُوِيَ عَنْ الي كَل أنه قَالَ : «أَرْبَعٌ مِنْ الْجَفَاء وَعَدَّ مِنْهَا مَسْحَ الْجَبْهَةٍ 
في الصّلاق»”" . 


:)814 برقم (55١5؟١)2 وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/‎ 2)594/١1١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
. رواه الطبراني في «الكبير؛» وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدًا‎ 
ضعيف مرفوعاء ورد من حديث أبي هريرة» وابن مسعوده وبريدة:‎ )١1( 

-١‏ حديث أبي هريرة: : أخرجه ابن عدي ذ في «الكامل» (/ )١75‏ . وسنده ضعيف» فيه : هارون بن 
هارون التيمي ضعيف . 

3- حديث ابن سعودء ورد عنه مرفوعًا وموقوفًا: 

المرفوع: أخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ )”0٠‏ برقم (4)4007 وفيه: عاصم الأحولء لا يحتمل 
تفرده » وقك خالفة من هو أوثق مه قرواه عن ابن مسعوه :موقوقا. 

والموقوف: أخرجه الطبراني في الكبير (9/ )7"”٠١‏ برقم (4007). والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 
6؛» من طريقين عن ابن مسعود. 

“'- حديث بريدة: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»؛ (/ 5960) مرفوعا. وفيه: سعيد بن 
عبيد الله ضعيف, والحديث لا يصح مرفوعًا ولا موقوقاء فقد وقع فيه اضطراب في السند والمتن 


ا ا#افاتتكت 20> 
ومنهم مَنْ وقَّقَ فقال: جوابُ محمّدٍ فيما إذا كان تركه لا ييه وجوابٌ أبي حنيفة مثله 
في هذه الحالة» والحديثُ محمولٌ على هذه الحالة أو على المسح باليدَيْنِء وجوابٌ أبي 
حنيفة فيما إذا كان ترك المسح يُؤْذيه ويُشْغِلُ فلب عن أداء الصّلاةٍ ومحمّدٌ يُساعِدُه في هذه 
الحالةٍ ولهذا كان النْبِيُ يله يمسَحٌ العرّقٌ عن جَبِينِه ؛ لأنّ التّرْكَ كان يُؤذيه ويُشْغِلٌ قَلْبّهِ وقد 
َيَنَا ما يُستَحَبٌ بُ للإمام أنْ يَفْعَلّهِ بعدَ الفراغ من الصَّلاةٍ وما يُكرّه وله في فصل الإمامةٍ والله 
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أعلَم . 
فصل [في مفسدات الصلاة] 
وأمّا بِيانُ ما يُفْسِدُ الصَّلاةً فِالمُفْسِدُ لها أنواعٌ؛ منها الحدّثُ العمدٌ قبل نمام أركانها بلا 
خلافٍ حتّى يمتَنِعَ [عليه] ''" البناُ» واختّلِف في الحدّث السَابِقٍ وهو الذي سبقّه من غيرٍ 
قَضْدِ وهو ما يخرجٌ من بَدَنِه من بَوْلٍ أو غائطٍ أو ريح أو رُعافٍ أو دم سائلٍ من ججرْح أو 
قال أصحاينا: لا يُفْسِدٌ الصَّلاةَ فيجوزٌ البناءً استحسانًا”'' . 
وقال الشافعيٌ : يُفْسِدّها فلا يجوز البناء قياسًا”" . 
والكلام في البناء في مواضع » 000 وفي بِيانٍ شَرائطٍِ 
جوازه لو كان جائرّاء وفي بِيانٍ مَحَلَّ البناء وكيفيته 
أمًا الاول: القياسٌ ”؟' أنْ لا يجورّ البناءُ وفي الاستحسانٍ جائرٌ . 
(وجه القياس): أن التّحريمة لا تَبْقَى مع الحدّثِ كما لا تنعَقِدٌ معه ”*' لقَّواتٍ أهليّة أداء 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
مختصر الطحاوي ص (077» المبسوط (0)119/1 فتح‎ :)١97 /١1( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )1( 
.)507 »)5557/1١( البناية‎ »)57” /١( لالاللء 9"). الاختيار لتعليل المختار‎ /١( القدير‎ 

() مذهب الشافعية : أن من أحرم متطهرًا ثم أحدث باختياره بطلت صلاته عمدًا كان حدثه أو سهوًا. علم 
بصلاته أو نسيها. وإن أحدث بغير اختياره بأن سبقه الحدث بطلت طهارته بلا خلاف وبطلت صلاته أيضًا 
'” على الجديد المشهور وعليه أن يستأنف صلاته. وعلى القديم لا تبطل» بل يتطهر ويبني على صلاته . انظر: 
روضة الطالبين (١/١/501؟).‏ المجموع (54/ 25 5)» مغني المحتاج .)1417//١(‏ 

(4) في المخطوط : «فالقياس2. (5) في المخطوط: «مع الحدث». 


(4بسب-بيييحيح افع الصتقع عط __ 
الصَّلاةٍ في الحالينٍ بِقّواتٍ الطهارة فيهما إذْ الشّيِءْ كما لا يَنْعَقِدُ من غير أهليّيه ''' لا يبقى 
مع عَدَ عَم الأهلية فلا بْتَى التحريمة؛ لأنها شِع لأداه (أفعال الصَلاة) © ولهذا لاتبنَى 
مع الحدّثِ العمد؛ ولأنّ ”" صَرْفَ الوجه عن القِبْلةٍ والمشيّ في الصَلاة وَمُّنافٍ لها وبَقاءٌ 
الشّيءِ مع ما يُنافيه مُحال. 

(وجه الاستحسان) 0 النَصّ وإجماع الصحابة . 

أمّا الخْصٌ: يجا زر عن كايند عن الب ب الالال : «مَنْ قَاءَ أؤْرَعَفَ فِي صَلاتِه 
انصَرَفَ وَتَوَضّأ وَبتى عَلَى صَلاتِهِ مَالَمْ يَتَكَلّهه " "“ وكذا رَوَى ابن عباس وأبو هريرةً رضي الله 
عنهم عن النَبيّ يه . وأمّا إجماعٌ الصَحابةٍ فإنّ الخلّفاء الرَاشِدِينَ والعباولة [1/ ١11أ]‏ 
القلائة”"" وأنّسَ بِنَ مالِكِ وسَلْمانَ الفارسيّ رضي الله عنهم قالوا مثلّ مذهبنا . 

ورُوِيَّ أن أبا بكر الصَّديقَ رضي الله عنه سبقّه الحدّثٌُ في الصَّلاةٍ فتوضّأ وبَئى» وعمرٌ 
وشس الله ته سببقه الحدث [وقوصًا يكن على صلا ] 80م وعلرة وغبي الله عل كان 
يُصِلَي خَلْفَ عثمانَ فرَعَفَ فانصّرف وتوضّأ وبَى على صلاته فثبت اليناءُ من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم قولاً وفعلا والقياسٌ يُنْرَكُ بالنصٌ والإجماع . 

فصل [في شرائط جواز البناء] 

وأمّا شَرائطٌ جواز البناء الي ؛ لأنّ 
جوارٌ البناء ثبت معدولاً به عن القياس بالئّصٌ والإجماع» وكُلُ ما كان في معنى 
ارا ا جروا اح اراي و 


)١(‏ فى المخطوط : «أهله». (؟) في المخطوط : «الأفعال». 
(*) في المخطوط : «ولا». 
(:) فى المخطوط : «وللاستحسان». (5) في المخطوط: «ما). 


(50) أحوعة البيهقي في «الكبرى» »)١57 /١(‏ برقم (597)» قال ابن حجر في «تبذيب التهذيب» /١(‏ 
28): صوابه مرسل» وقال ابن خزيمة: لا يحتج به. 

(7) العبادلة الثلاثة : هم عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمر بن الخطاب». وعبد الله بن عباس. 
انظر: معجم لغة الفقهاء (ص 907). 

نا لكان ريط 


ٍ 
: 
. 
ا 
1 
3 
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احدهما: أنّ الحدّتٌ السَابِقٌَ مِمّا يُبَتَلى به الإنسانٌ فلو جعِلَ مانِعًا من البناءِ لأدّى إلى 
الحرّج ولاحَرَّجَ في الحدّثِ العمدٍ؛ لأنّه لا يَكثْرُ وُجودٌه . 

والثَاني. رأن]7 الإسان يحتاجٌ إلى البناء في الجَمّع والأعيادٍ لإحراز الفضيلة المُتَعَلّمَةٍ 
بهما وكذا يحتاجُ إلى إحرازٍ فضيلةٍ الصَّلاةٍ خَلْفَ أفضل القؤْم خُصُوصًا مَّنْ كان بِحَضْرةٍ 
البيّ لي فلو لم يجز اليناءُ ودُبّما فرَعٌ الإمامُ من الصّلاةٍ قبل فراغه من الوضوء لَفَاتَ عليه 
فضيلةٌ الجُمُعَةٍ والعيدَيْنِ وفَضيلةٌ الصَّلاةِ خَلْفَ الأفضل على وجو لا يُمْكِنُهِ التلاقي» 
فايقر تو لمتجوار البناء صيانة ليله النشييلة عليه )وي 171 القوت ونهو فك فين للتطر 
لحُصولٍ الحدّثِ من غير قَضْدِه واختياره بخلافٍ الحدّث العمدٍ؛ لأنّ مُتَعَمُدَ الحدّثِ في 
الصَّلاةٍ جانٍ فلا يسبَحِقٌ النَطْرَء وعلى هذا يُخَرَّحُ ما إذا كان به دُمّلُ فعَصَّرَّه حتّى سال» أو 
كان في موضع رُكْبيِِ فانتمّحَ من اعتماده على رُكْبَيِهِ في سُّجوده لا يجوز له البناء؛ لأنّ هذا 
بمنزلةٍ الحدّثِ العمدٍء وكذا إذا تَكُلَّمَ في الصَّلاةٍ عامدًا أو ناسيًا أو عَمِلَ فيها ما ليس من 
أعمالٍ الصَّلاةٍ وهو كثيرٌ لا يجورٌ له البناءُ؛ لأنّ كُلَّ ذلك نادِرٌ في الصَّلاةٍ فلم يكنْ في معنى 
المتط روسن :والكخكم عليهة وكذا إذا جن في الضلاة او أُغْمي غليه ثم أفاق لا يبي ون 
كان ذلك في معنى الحدّث السَّابِقٍ؛ لأنه لا صَئْمَ له فيهما؛ لأنّ اعتِراضَهما في الصّلاةٍ نادِرٌ 
فلم يكونا في معنى ما ورد فيه النَصّ والإجماع . 

وكذا لو انتَضّحَ البول على بَدَنِ المُصَلَّ (أو تَْبه) ”" أكثرَ من قدرٍ الدّرهم من موضِع 
فانَتَلَ فكَسَلّه لا يبي على صلاته في ظاهر الروايةِ . ١‏ 

ورُوِيٌّ عن أبي يونت فى غير ووابةالامنوق أنه يَبني . 

(وجه هذه الرُواية): أنَ التجاسة وصلث إلى بَدَنِهِ من غير قَضْدٍ فكان اف ]7 سردن 
الحدّثٍ السَابِقٍ ولأنّ هذا بعض ما ورد فيه الخبرٌ؛ لأنّه لو رَعَفَ فأصاب بَدَنّهِ أو نُوْبَه 
عاد إن وون] يكين للك التجاسة : 

وههنا لا يُحْتَاجُ إلى غَسلٍ التّجاسةٍ لاغيرٌ» لما جاز البناءٌ هناك فلن يجوز هنا أولى . 

(وجه ظاهر الرّواية): أن هذا النّوْعَ مِمّا لا يَعْلِبٌ وُجوده فلم يكنْ في معنى موردٍ النَص 


. زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «وثوبه؛. (5) زيادة من المخطوط‎ )*( 


(7ك حم بدائع الصنائعج'___ > 
والإجماع؛ ؛ ولأن له بدا من عَسلٍ التجاسة عن القّوبٍ في الجْمْلةٍ بِأنْ يكونَ عليه تَوْبانٍ 
00 7 من ساعَتِه ويُصلَّي في الآخَرٍ بخلافٍ الوضوء فإنّه أمرٌ لا بُدَّ منه .ولو 
نتضَح البولُ على نَوْبٍ المُصَّنْي [فإِنْ كان] ”'' أكثر من قدرٍ الدّرهم من موضع فإنْ كان 
ما ل ا م أن يستقيلٌ 
لؤُجودٍ شيءٍ من الصَّلاةٍ مع التجاسة لكنًا نقول : : إِنّ هذا مما لا يُمْكنُ التَكَورٌ عنه فِيُجْعَلُ 
عدون انق كنا أو فكف 7 قد ر ما يتمكنٌ من أداء رُكْنِ يستقيلٌ قياسًا واستحسانًا . 
إن لم يكن عليه لأنَوْبٌ واحدٌ فانصَرف وعَسَله لا يي في ظاهر الرُواية . ولو أصابَئه 
ل ل ل 7" فأدماه أو عَصَّرَّه فَانَقَلَتَ 


منه ريح ( أو حَدَتٌ آحَدُ لا يجورٌ له البناءُ في قولٍ أبي حنيفة ومحمّدٍء وقال أبو يوسف : 
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واحبَّجٌ بما رُوِيّ أن عمر رضي الله عنه لَمّا طِْنَ في المخرابٍ استخدّفٌ 
عبد الوّحمن بنَ عَوْفٍ رضي الله عنه .ولو فسدث صلائه لَفَسَدَتْ صلاةٌ القؤم ولم 
بست 301 كدت عط بكر تنه ركان عالحدث التمارة 7 ولأنْ 
الشّاجّ لم يوجَدْ منه إلا نح باب الدّم فبعدَ ذلك خُروجُ الدّم بنفيه لا بتسييلٍ أحدٍ فأشبَّه 
الرّعافٌ . 

(وجه قولهما): أن هذا الحدّتٌ حصّل بِصّنْع [من .] *" العبادٍ بخلافٍ الحدّث السَماوِيّ 
وكذا هذا النَوْعٌ من الحدّثِ في الصَّلاةٍ ةَ مِمَا يَنْدرُ وقوعه؛ لأنَ الرّاميَ مَنْهِيّ عن الرّمْي فلا 
يقصِدًه غاليًا والإصابةٌ حَطَأ نادِرٌ؛ لأنّه يتَحَوّرُ حَوْفَا من الضّمانٍ فلم يكنْ في معنى مورد 
التَصٌّ والإجماع فيُعملٌ فيه بالقياس ”* المحض ألا ترى أن مَنْ عَجَرَ عن القيام بسبب 
المرّض جاز له أداءٌ الصَّلاةٍ قاعِدًا . 


ولو عجر عن القيام بفعل [1/ ١١1١ب‏ البشَرٍ بأنْ قَيدَه إنسانٌ لم يَجز لعَلَبةٍ الأوَلٍ وتُذْرةٍ 


الثاني كذا هذا . 

. ليست في المخطوط . () في المخطوط: «#سكت»‎ )١( 
في المخطوط : «فرجه! . (4) في المخطوط : «الريح».‎ )7( 
. زاد في المخطوط : «و2. () في المخطوط : «السابق»‎ )5( 


(90) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «القياس». 


وأمّا قوله إنَ هذا فتح باب الدّمٍ فنقول اقم ولكن من فتع بات الننائع سثى مبال المائع 
جُعِلَ ذلك مُضافًا إلى ا لانهدام اختيارٍ السَائلٍ في سيان ولهذا يجبُ ضَمانٌ الدَهْنِ 
على شاقٌ الرّقُ إذا سال الدُهْنُ واللهُ أعلَّم . 

ولو سقط المدّرُ من السَقْفٍِ من غيرٍ مشي أحدٍ [على السَطح] ”' على المُصَلّي أو 
سَقَطَ القمرُ من الشّجَرٍ على المُصَلَّي أو انان في الكسيد فأدماه اختلف المشايخ 
فيه منهم مَنْ جور له البناء بالإجماع لانقطاع ذلك عن فعل العبادٍء ومنهم مَنْ جعل 


المسألةَ على الخلافٍ لوُقوع ذلك في حَدٌ القِلَةِ. 
وأا حديثٌ عمرّ رضي الله عنه فقد قِيلَ كان الاستخلافٌ قبلّ افتتاح الصَّلاةٍ فاستخْلَّفَه 
ليَفْتَيِحَ الصّلاة . 


ألااترى أنّه رُوِيَ أنّه رضي الله عنه لَمّا طعِنَ قال: آو قَتَلّنِي الكلْبُ مَنْ يُصلّي بالتاس» 
ثم قال : تقد يا عبد الرَحمَنِء ومعلومٌ أنّ هذا كلامٌ يمنَعٌ البناة على الصَّلاة . 

ومنها : حقيقةٌ الحدّثٍ لا وَهْمُ الحدّثِ ولا ”" ما جُعِلَ حَدَنَا حكمًا حتى لو عَلِمَ أنه لم 
يسبقّه الحدّثٌ لكته خاف أنْ يَبْتَدِرّه فانصّرف قبل أن يسبقّه الحدّثُ ثم سبقّه لا يجوز له 
البناءُ في ظاهر الرٌوايةِ . 

ورُويَ عن أبي يوسف أنه يجوزٌ. 

(وجه قوله) : أنّه عَجَرّ عن المُضيٌ فصار كما لو سبقّه الحدّثُ ثم انصّرف . 

(وجه ظاهر الرُواية) : أنّه ضَرف وجهه عن القِبْلةٍ من غير عُذْرٍ فلم يكنْ في معنى موردٍ 
الت والإجماع فبَقيَ على أصلٍ القياس . 

وكذا إذا جْنَ في الصَّلاةٍ أو أَغُمي عليه أو نام مُضْطّجِعًا لا يجورٌ له اليناء؛ ؛ لأنّ هذه 
العوارِض يَنْدُرُ وقَوعُها في الصّلاةٍ فلم تَكنْ في معنى مورد النَصٌ والإجماع . وكذا المَُيمُمُ 
إذا وجََدَ الماء في خلال الصّلاقَه وصاحِبٌ الججرْح الشائل إذا جرِحَ وقتّ صلاتهء 
والماسِحٌ على الخفٌ إذا انقضَّث مُدَةُ مسحه ونحوٌ ذلك لا يجورٌ له البناء؛ لأنَّ في هذه 
المواضع يظهِرُ أنَ الشّروعَ في الصَّلاةٍ لم يَصِحَّ على ما ذكرنا ولأنّه ليس في معنى الحدّثِ 


القن النحطرط: (0) فى المخطوط : «ولأن». 
يست في في 


السَابقٍ في كثرةٍ الوقوع فَتَعَدَّرَ الإلحاقٌ . 

ركذ لو امت فك ١١‏ عدولا فياه وام عد قد التَشهّدِ الأخير يوحِبٌ فساد الصَّلاةٍ 
ويُمْتَعٌ البناءً عند أبي حنيفةً خلاًا لهما على ما ذكرنا في المسائلٍ الانْنَيْ عَشْريّة . 

وقننهاة الحدّثُ الصّغْيرُ حتّى لا يجوز البناءُ في الحدّثٍ الكبيرٍ وهو الجنابةٌ بأنْ نام في 
الصَّلاةٍ فاحيَلّمَ أو نَظَرَ إلى امرأة بشهوة أو تفَكرٍ فأنزل؛ ؛ [لما قلنا] ©2؛ ؛ ولآنَ الوضوء عَمَل 
يسيرٌ والاغتِسالٌ عَمَلَّ كثية تعر الإلحاق في موضع العفر» ولأن الاغيسال لايم إل 
بكَشْفِ العؤرةٍ وذلك من قَواطِع الصّلاةٍ وهذا استحسانٌ» والقياسٌ [أن] ”” تجوز » رزيد 
به القياسّ على الاستحسانٍ الأول . 

ومنهاء أنْ لا يَفْعَلَ بعد الحدّثِ فعلاً مُنافيًا للصّلاةٍ لو لم يكن أحدّتَ إلا ما لا بُدّ للبناء 
منه أ لا حي مو الت ا 
تَكُلَّمَ أو أحدَت مُتَعَمّدًا [أو ضَحِكٌ مُتَعَمّدَا] © أو قَهْقَهَ أو أكل أو شَرِبَ أو نحؤٌ ذلك لا 
يجوز له البناءٌ؛ لأنّ هذه الأفعال مُنافيةٌ للصّلاةٍ في الأصل لما تلك فلا يسك احا 
المُنافي إلا لضرورة ولا ضرورة؛ لأنّ البناة منها بّداء وكذا إذا جُنَ أو أَغميَ عليه أو 
أجِتبّ؛ لأنّه لا يَكْثُرُ وُقوعُه فكان للبناءٍ منه بُذَّء وكذا لو أدَّى رُكْنَا من أركانٍ الصَّلاةٍ مع 
الحدّثِ أو مَك بقدرٍ ما يتمكنُ فيه من أداء رُكُْن؛ لأنّه عَمَلّ كثيرٌ وليس من أعمالٍ الضَّلاةٍ 
ولقتميه د ّ 

وكذا لو استقّى من البثْرٍ وهو لا يحتاج إليه ولو مَشّى إلى الوضوءٍ فاغتّرف الما من 
الإناءِ أو استقى من البثر وهو مُحْتاجٌ إليه فتوضّأ جاز له اليناء؛ لأنّ الوضوء أمرٌ لا يُذَّ للبناء 
منه والمشيٌ والاغتّرافٌ والاستِقاءً عند الحاجة من ضروراتٍ الوضوء . 

ولو استنجى فإِنْ كان مكشوف العؤرة بَطْلَ البناء؛ لأنّ كشْفٌ العؤرة مُنافٍ للصَّلاةٍ 
وللبناء منه يذ في الجمْلةٍ . 

لواحي ع مرحي د لع ترك بكار 7 الا11 ان يوني مد 
الوجه من سّئَنِ الوضوءٍ فكان من تَيْمَّاتِه :ولواتوضا ثلاثا ثلاثاء 


. في المخطوط: «اعترض». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
(؟) زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط.‎ 


20 مه 

ذُكِرَ في ظاهر الرٌوايةٍ ما يَدّلُ على الجواز فإنّه قال إذا سبقّه الحدّتٌ يتوضّأ ويبني من 
غير فصل . 

وحُكِيّ عن أبي القاسِم الصَمَّارٍ أنه لا يجورٌ. 

وقوه :نامرع يقط ب المنال رذ واج كانت الأياةة إسعال عمل لاسسانية إل 
في الصَّلاةٍ فيوجبٌ فساةً الصّلاةٍ. َ 1 

(وجه ظاهرالرواية): أن الرّيادةَ من باب إكمالٍ الوضوءٍ وبه حاجةٌ إلى إقامةٍ الصَّلاةٍ على 
وضْفٍ الكمالٍ وذلك بتحصيل الوضوء على وجه الكمالٍ فبْتَحَملُ رياد كما يُتَحَمّلُ الأصلٌ 
وهذا جوابٌ أبي بكر الأعمّش فإنّ عنده المرّةً الأولى هي الفرض والانية والقالعة تَفْلُ. 

فأّا عند أبي بكر الإسكاف فالّلاثة ع كلها فرض ؛ لأنّ الثانية والقالة لما 
التَحَقتا بالأولى صار الكل [وضوء]] ” ” واجدًا فيَصيرٌ الكل فرضًا كالقيام إذا طالَ 5 
والقراءة أ و الركوع أو الشجوةة وعلى نهدا ءإذاانكزعة الح وتتشمف وانستن تتش وآانن 
بسائرٍ سنن الوضوءٍ جاز له البناءٌ؛ لأنّ ذلك من باب إكمالٍ الوضوءٍ فكان من توابعِه 
فيُتَحَمَّلٌ كما يُتَحَمَّلُ الأصل . 

ولو افتَتحَ الصّلاةً بالوضوء ثمٌ سبقّه الحدّثُ فلم يَجِدْ ماء تَيَمّمَ وبتى ؛ لأنّ ابتداء الصَّلاةٍ 
بِالتِيَمُم [عند فقْدٍ الماء] 7 جائرٌ فالبناءً أولى فإنْ تَيَه 
إلى مَقامِه استقبّل الصّلاةً إن وجذه ة في الطريق قبل أَنْ يقومٌ مُقامه فالقياسٌ أن يستقبل . 

وقيلَ: القياسٌ قول محمَّد . 

وق الاتشهيان يترم ريني 


2 


َيَمّمَ ثم وجَدَ الماءً فإنْ وجدَه بعد ما عاد 


(وجه القياس): أنه مُتَيمُمّ وجَد الماءَ فى صلاته فتفسّدٌ صلاثه كما إذا عاد إلى مكانه ثم 
وجَدَ الماة وهذا؛ لأنّ قدرٌ ما مَشَّى مُتَيَمُمَا حَصّلَ فعلاً غيرٌَ مُحْتاجٍ إليه فلا يُعفى 

(وجه الاستحسان): أنّه لم يوَّدْ شيئًا من الصّلاةٍ مع الحدّثٍ ولم يدخل فعلاً في الصَّلاةٍ 

هو مُضادٌ لها فلا يُمُسِدُهاء وما مَسَّى كُل ذلك كان مُحْتاجًا إليه لتحصيل التطهير فلا يوجبٌ 


)١(‏ في المخطوط : «فالثلاث». (0) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : «طول». (4) ليست في المخطوط . 


كبيسح باع الصتتعج 0 
فسادً الصَّلاةٍ بخلافٍ ما إذا عاد إلى مكانه ثم وجَدَ؛ لأنّه إذا عاد إلى مكانه وُجِدَ أداء جزءٍ 
من أجزاء الصَّلاةٍ وإنْ قَلَّ مع التَيَمّم فظهر بوجود الماءٍ أنه كان مُُحْدِئًا من وقتِ الحدّثِ 
الكاروع اران التيكم ها كان ظهارته 2 فَبَيّنَ أنّه أدَى شيئًا من الصَّلاةٍ مع الحدّثِ فتفسَدٌ 
صلائه . 

ثم ما ذكرنا من جواز البناء لا يختلفٌ سيّما ''' إذا كان الحدّتٌ في وسّطٍ الصَّلاة وأو في 
آخرها حتّى لو سبقّه الحدّتٌ بعد ما َعَدَ قدرَ التشهدِ الأخيرٍ (يتوضّأ ويّبني) ”" عندّنا؛ لأنّه 
بح إلى الخروع باق انلام انوي لواانية ا كن عادبا قلط د لمن لاروكلا 
لا يختلف الجوابٌ في جواز البناءِ سيّما '*' إذا صَرف وجهه عن القِبْلةٍ على علم بالحدّثٍ 
أو على ظَنٌّ به بعد أن كان في المسجدٍ في ظاهر الواية حت لهو صرف وجهد عن لبر 
على ظَنٌ أنه أحدّتٌ ثمّ عَلِمَ أ نه لم يُحْدِتْ وهو في المسجدٍ رجع وبَّتَى فإنْ عَلِمَ بعدَ 
الخروج من المسجد لا يبني . 
ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنّه لا يُبني في الوجهين جميعًا . 

(ووجهه): أنه صَّرف وجهه عن القِبْلةِ من غير عُذْرٍ فتفسّدُ صلاثه كما إذا عَلِمَ خارِج 
المسجدٍ وكما إذا انصّرف على ظَنّ أنّه على غيرٍ وضوءٍ أو على ظَنّ (أنّه على تَوْبه) 0 
نجانا اوكاة اميف ما ترائ شرابااقطته:ماة فانضرف نائه لأ وي شواة كان ف المسجك از 
خارجَ المسجدٍ. 

(وجه ظاهر الرواية ا ابكار ل وكات الس والانصرافٌ لم يكنْ 
على قَضْدِ الخروج من ” ' الصَّلاةٍ وعَرْمٍ الرَفْضٍ بل لإصلاح صلاتّه ألا ترى أنه نه لو تَحَقَقّ 
ماتومّمَ توضّأ وى على صلاته فسَقَط حكمٌ هذا الانصراف فَكأنّه لم يَنُصَرِفْ . 
بخلافٍ ما إذا خرج من المسجد ثمّ عَلِمَ ؛ لأنّ حكمَ المكانٍ قد تَبَدّلٌ وبخلافٍ تلك 
الضَلاةٍ؛ لأنّ هناك الانصرافٌ ليس لإصلاح صلاتّه ”" بل لقَّضْدٍ الخروج عن الصَّلاةٍ 


وعَْم الرَفْضٍ . 

)١(‏ في المخطوط : «طهارة» . (؟) في المخطوط: بينما. 

(©) في المخطوط : «توضأ وبنى». (5) في المخطوط: «يينما». 
(5) في المخطوط : «أن على بدنه؛. (5) في المخطوط: «اعن»). 


(0) في المخطوط : «الصلاة» . 


م كتبلصلار__ > 5:1 
بن لد اعرد ورم ع ا ل ا وي 
وعلى هذا إذا سَّلَّمَ على ر أس الرَكعبَيْنِ في ذّواتٍ الأربع ساهيًا على ظَنّ أنه أنَمَ الصّلاةَ ثم 
كر تكله وك الذي طن أنه نه أحدّتٌ سَواءٌ على التَمُصيلٍ والاختلافٍ الذي ذكرنا . 
ودر في اليونٍ أله إذا صلّى الهشاء فظَنْ بعد ركع أّها ترويحةٌ فسَلْمَ أو صلى الظَهرَ 
وهو يَظُنُ أله يُصلّي الممْعة أو يَظُنُ أنّه مُسافرٌ فسَلُمَ على رأس الركعمَينٍ أنه يستقيل العشاء 
والظْهِرَء وقد مر الفرقٌ . 
هذا إذا كان يُصلّي في المسجدٍ فأمّا إذا كان يُصِلَّي في الصَّحْراءِ إن كان يُصِلَي بجَماعةٍ 
يُعطَّى لما انتَهَى إليه الصّفُوفُ حكمٌ المسجد إِنْ مَشَّى يمنةً أو يسرةً أو خَلْفَاء وإِنْ مَشَى 
أمامّه وليس بين يَدَيْهِ بناءً ولا سَّيْرةٌ فقد ذكرنا اختلافٌ المشايخ والصّحيحٌ هو التَقَدِيرٌ 
بموضع السَجووٍ . ْ 
وإذ كانااييق يدزةهاء از شكرة فإنه تبني نان تجار :»لان الكنزة نجل لنادوتها 
حكمَ المسجدٍ حتّى لا يُباحٌ المُرورُ داخل السَّثْرةٍ ويباح خارجها . 
وإنْ كان يُصلّي وحدّه فمسجدًه قدرُ موضع سُجووه من الجوانِبٍ ”" الأربع إلا إذا 
تق ى أمائه ورين يديشر افتعطى لداغل التذرة حك المسجد آم السشفب] 107 لمَنْ 
سبقه الحدتٌ أنْ يتكلم ويتوضًا ويستقيلٌ القِبلةً ليخرج عن عُهْدةٍ الفرض بيقين . 
فصل [في الكلام في محل البناء] 

الكلامٌ في مَحَلٌّ البناء وكيفيّته . فنقول وباللّه التَؤْفِيقٌُ: المُصَلّي لا يخلو إمًا إِنْ كان 
منفردًا أو مُفْتَديّا أو إمامًا إن كان منفردًا فانصّرف وتوضّأ فهو بالخيار إِنْ شاء أَتَمّ صلاته 
في الموضع الذي توضّأ فيه ون شاء عاد إلى الموضع الذي افتنَحَ الصَلاة فيه؛ لأنه إذا ثم 
الصَّلاةَ حيث هو فقد سَلِمَتْ صلائه عن المشي لكنّه صلّى صلاةً واحدةً [1/ ١١7‏ ب] في 
مَكانئن» وَإِنْ عاد إلى مُصلاه فقد أدّى جميعٌ الصَّلاةٍ في مكان وَاحِدٍ لكنْ مع زيادةٍ مشي 
فاستوى الوجهان فَيُخَيْرُ. ' 
وقال بعضٌ مشايخنا: يُصلّي في الموضع الذي توضّأ من غير خيار . ولو أتّى المسجدّ 


. في المخطوط : «المواضع». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 


تفسْدُ صلائه ؛ لأنه تَحَمّلَ زيادة مشي من غير حاجة . 

وعامّةٌ مشايخنا قالوا :العامة مالائد» لأ المنطو إلى الماروالعؤة إلى كان المادة 
أَلْحِقٌ بالعدّم شرعًا في الجُمْلة» وإنْ كان مُفْتَدِيًا فانصّرف وتوضًا فإن لم يَفْرْعُ إمامُه من 
الصَّلاةٍ فعليه أن يَعودٌ؛ لأنّه في حكم المُقْتَدي بعد . ولو [لم يَعْدْ و] ”'' أنّمَ بَقيَةَ صلاته في 
واي اي بكر زان بعر لبد اروك الا 
البُفْعة إلا إذا كان بِينّهِ قَرِيبًا من المسجدٍ بحيث يَصِحٌ الاقتداءً وإنْ صلَّى منفردًا في بِيتِه 
نساك منلحه ل الاتر الالو يسان عرب الاكد تمتها 1 انين الود 
تََمًُا وقد ترك ما كان عليه وهو الصّلاةٌمُفْتَديًا وما أذّى وهو الضّلاةُ منفردًا لم يوجَدُ له 
ابتِداُ تحريمةٍ وهو بعضٌ الصّلاةٍ؛ لأنّه صار مُنْتَقِلاً عَمَّا كان هو فيه إلى هذا فِيَبْطلٌُ 
تي ا 
ينبغي أنْ يَدْ غِلَ أرَلاً بقضاء ما سبق به في حال تَشاغُلِه بالوضوء؛ لأنّه لاحِقٌ فكأنّه ”") 
حَلْفَ الإمام فيقومٌ مقدارَ قيام الإمام من غير قراءةٍ ومقدارٌ رُكوعه وسٌّجوده ولا يَضرّه إن 
زادَ أو نص . ولو تابَعَ إمامّه أَوَلا ثم اشْتَعَلَ بقضاء و ما سبِقَ به بعد تسليم الإمام جازث 
صلاثه عند عُلّمائنا التلائةٍ خلاقًا لزّفر بناءً على أنّ التَرتِيبَ فى أفعالٍ الصَّلاةٍ الواجدةٍ ليس 
خوط عندنا: ٠‏ 

وعندّه شرطء وإِنْ كان قد فرَعٌَ إمامّه من الصَّلاةٍ يُخَيَرُ لما ذكرنا في المنفرد . 

[ولو] ”“توضّأ وقد فرَعٌ الإمامُ من صلاته ولم يقعُدُ في الثّانيةٍ لايقعٌدٌ هذا المُقْتَدي في 
القَانِيةِ . 

ورُوِيَ عن زُفر أنه يقعُدٌء ذكر المسألة في التّوادِر . 

وف اقول هوا ]3 الفعدة الأرلن والجية نى المشلاة ولا يجوز درك الزاتحي ]لا لامر 
فوقّه كما إذا كان خَلْفٌ الإمام فترك الإمامٌ القعدة وقام بتركها المُقَْدي موائّقةً للإمام فيما 

بو ناور وير العا لكر ورطاوت ينايك المع اي لاتوت موري امام 
بعدَ فراغه لا تَتَحَقَنُ فيجبٌ عليه (الإتيانٌ بالقعدة) 47 . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) فى المخطوط : «فكان». 
(*) زيادة من المخطوط . (4) فى المخطوط : (إتيان القعدة». 


(وننا) أن اللأحِقَ حَلْفَ الإمام تقديرًا حتّى يسجدَ لسَهرٍ الإمام ولوس اليو ف 
ولا يقرا فق قباد كأنّه خَلْفَ الإمام . ولو كان حََلْفَه حقيقةً حقيقة ينوُكُ القعدة مُتابَعةٌ للإمام فكذا 
كاه جلس دايز رن كاري تزف قم بجراد ا ررحتي على از ولا اي 
إلى الثاني ”'2 وصار هو كواحِدٍ من المُْتَدِينَ به. 

فصل [في بيان حكم الاستذلاف] 

ثم الكلامٌ ب الاستِخلاف ب مواضع: 

أحدها: فى جواز الاستّخلافٍ فى الجَمْلة . 

والذَافي: في شرائطٍ جوازه. 

والثالث: في بيانٍ ن حكم الاستخلافٍ . 

اما الأول: : فقد اختلف العُلَّماءُ فيه قال عَلْمَاو نا 17 

وقال الشّافعي : لا يجوز ويُصلي القؤمٌ 00 

(وجه قوله): أنه لا ولاية للإمام إِذْ هو في نفميه بمنزلة المنفردٍ فلا يملِكُ التَقْلَ إلى غيره 
وكذا القوْمُ لا يملكودٌ [التَقْلَ] ©) ورتاقف ليان لا تريح بتموابل باقتداتهم به الم 
00 الاقتداءٌ بالئّاني ؛ لأنَّ الاقتداء بالتكبيرة وهى مُنْعَدِمَةَ فى حَقٌّ التانى بخلافي الإمامةٍ 
الكترئ ؛ لانها عبار عن ولاياتٍ تَقْبْت لهاشرعًا بالتفويضن والبْيْعَةٍ كما يَئيُتٌ للوكيل 
والقاضى فيقبَّلٌ التّملِيكَ والعرُلَ 

(ننا): ما رُوِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ء عَنْ النَِّيَ يك أَنّهُ قَالَ :«إذًا صَلَّى أَحَدَكُمْ فقَاء أو رَعَفَ فِي 
صَلتِه َلِيضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ وَلْيِقَدمْ مَنْلَمْ يُسْبَنْ بشَيْءِ مِنْ صَلاتِهِ وَليِنْصَرِف وَلْيََوَضَأْ وَلِْبْنِ عَلَى 
)١(‏ في المخطوط : «الساوي». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء :.)558/١(‏ الأصل للشيباني .)179/١(‏ 
© (”) مذهب الشافعية: أنهم يصلون فرادى وإن أمهم أحدهم أجزأهم . قال النووي: في جواز الاستخلاف 
قولان مشهوران . الصحيح الجديد الخرار لتحي العم . والقديم والإملاء منعه . انظر: : الأم /1١‏ 


300 المجموع (178/4). 
(5) ليست في المخطوط . 


سي بسح بتائع الصنائع ع8 
صَلدْيهِ مَالَمْ يتَكَنُه 297 , 


ورُوِيٍ أَنَّ رَسُولَ الله َك لَما آَمَرَ با بَكْرِ رضي الله عنه أَنْ يُصَلّْيَ بالنّاس وَجَدَّ في نَفْسِهِ 
هذ نخرح هاتى بن اين قد تحبر الصَلاة لا سوع جسن سول له كه تأر 
ََقَدَم اليكل وَافتَحَ الْقِرَاعة ين الْمَوْضع الي الْتهَى لَه أَبُو بكْرٍ وإنّما تخ لأنه عَجَرَ 

عن المُضيّ لكونٍ المْضيّ من باب الََدُمٍ على رسولٍ الله وقال الله تعالى 0 
اميُوأ للا ندمو بين بدي أله وَرَسُولِهء © [الحجرات ]٠:‏ فصار هذا أصلاٌ في حَنّ كل إمام عَجَرَ عن 
الإتمام أنْ يتأخّرَ ويستخلِف غيره . 

ا ا ا 

وعن عثمانَ رضي ١١77/11‏ أ] الله عنه مثله ؛ ولأن بهم حاجةً إلى تّمام صلاتهم بالإمام 
وقد التَرّمَ الإمام ذلك فإذا عَسجَرّ عن الوّفاءِ بما التَرّمَ بنفسيه يستَعينُ بمَْ يقيرٌ عليه نظا لهم 
كي لا تَبَطْلَ عليهم الصَّلاةٌ بالمُنارّعة . 

وأمّا قوله : إن الإمام لا ولاية له فليس كذلك بل له ولايةٌ المتبوعيّة في هذه الصَّلاةٍ وأنْ 
لانَصِحٌ صلائهم لأ بناة على صلاتيه وأنْ يقرأ فتصيرَ آقراء َنّه] *" قراءةً لهم فإذا عَجَرّ عن 
الإمامةٍ بنفسه مَلَكَ التَقْلَ إلى غيره فأشبّة الإمامة الكبْرى على أنّ هذا من باب الخلافة لا 
من باب التَفُويض والتّمليكِ فإنَّ الكَانيّ يخَدفٌ الأَوَلَ في بَقيّةِ صلاتِه كالوارثِ يخلّفُ 
لمك فيعا يقن من أمزاله والخلاقة لاف إلى الور لاية والأمر بل شرطها العجرٌ. 

نما القْديمٌ من الإمام للتّحينِ كي لا تبطلَ بالمُارَعةٍ حتى إِنه لو لم يق خَلقَهِ إلأرجل 
اعد نضحي إفامًا لك ره ل وا ا 
التَفْيضٍ فصار كالإمامة الكُبْرى فإنَ البئْعة للتّعبِينِ لا لشَّمْلِيكِ ألا ترى أن الإمامّ يملِكُ 
أمورًا لا تَمْلِكُها الرَعيَةُ يُ وهي إقامةٌ الُدودٍ *" فكذا هذا إن لم يستخلِف الإمامُ واستخافٌ 
القوْمُ رجلاً جاز ما دامً الإمامُ في المسجدٍ؛ لأنّ الإمامَ لو استخلّفَ كان سَعيّه ”*' للقَّوْم 
َظَرًا لهم كي لا تَْطَنَ عليهم الصَّلاةٌ فإذا فّلوا بأنفيهم جاز كما في الإمامة الكَبْرى لو لم 
يستخْلفٍ الإمامٌ غيرّه وماتٌ واجتمع أهلٌ الرّأي والمشورةٍ ونصّبوا مَنْ يصلّحُ للإمامة 


. سبق تخريجه. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «حدود الله تعالى». (8) في المخطوط: «بنصبه؟‎ 


ا و اد ا رو لي ا رح را اف شتنكم لان 0 ا 


سدس للح 


جاز؛ لأنّ الأَلَ لو فعل فعل لهم فجاز لهم أنْ يَفْعَلوا لأنفسهم *'' لحاجَتهم إلى ذلك كذا 
هذا. 

ولو تقّدَمَ واد من القؤم من غيرٍ استّخلافٍ الإمام وتقديم القؤْم والإمام في المسجدٍ 
جاز أيضًا؛ لأنّ به حاجةً إلى صيانة صلاتيه ولا طَريقَ لها عند امتناع الإمام عن الاستخلافٍ 
والقْم عن التقديم إل ذلك ولأن القؤم لما اموا به فقد رَضوا بقيايه مَقام الأول فجُعلَ 
كأتهم ة قَدّموهء ولو قَدّمَ الإمامٌ أو القوْمُ رجلينٍ فإِنْ وصل أحدهما إلى موضع الإمامةٍ قبل 
الآحَرِ تَعَيَنَ هو للإمامةٍ . وجازثُ صلائه وصلاةٌ مَنِ اقَتَدَى به [وفَسَدَثْ صلاة الثاني وصلاةٌ 
من اقَتَدَى 4] ”7 لأن الأوَلَ لَمّا تقَدَمَ بتقديم مَنْ له ولايةٌ لتقديم قام مُقام [الإمام] 9 
الأرَّلِ وصار إمامًا لكل كالأوّلٍ فصار الإمامُ القاني ومن اقتَدَى به منفردينَ عَمَّنْ صار | إمامًا 
لهم فَفَسَدَتْ صلاثهم لما مرّ من الفقه» وإِنْ وصلا مَّعًا فإنٍ اقتَدّى القؤْمُ بأحدهما تَعَيّنَ هو 
للإمامةٍ وإِنٍ اقِتَدَوًا بهما جميعًا بعضّهم بهذا وبعضهم بذاك فإنٍ استوث الطائمّتانِ فسدثُ 
صلائهم جميمًا؛ لأنّ الأمرَّ لا يخلو إمًا أنْيُقال: لم يَصِمَّ استخلافٌ كل واحِدٍ من 
الفريقَيْنِ لمكانٍ التَعارُض بَطْلَتْ إِمَامَيُهما ونَسَدَتْ صلاةٌ الكل لخُروج الإمام الأوّلٍ عن 
المسجدٍ من غير خليفةٍ للقَوْم ولأدائهم الصّلاةَ هَ منفردينَ في حالٍ وُجوب الاقتداء . 

وإما أنْ يقال اح ع ار ل ع رع ار “© الآَخَرَ عليه فجعِلٌ 

حَقَّ كل فريقٍ كأنْ ليس معهم غيرُهم فحيئَئلٍ يَصِيرٌ يَصير إمام كل طائفةٍ إمامًا لكل كإمام أكثر 

1 ََيْنِ عند التََاوتٍِ وعَدّم الاستواء فحيئئزٍ يجبٌ على إمام كُلْ طائفة ومَنْ تابَعَه الاقتداً 
لاخر هإة لج يقعدوا شيرئ 7 متفرديق ار أذ وجوت الافعداءوإن افقذوًا أدْاشلاة 
واجدةٌ في حالةٍ واجدةٍ بِإمامَيْنِ وذلك مِمّا لم يَرِدْ به الشّرعٌ فلم يَجز. ولو كانت الطَائمّتانٍ 
على التَفَاوْتٍ فإنٍ اقَتَدَى جماعةٌ القؤم بأحدٍ الإمامَيْن إلرجلٌ أو رجلان اقتَّدَيا بالثّاني 
فصلاةٌ من اقتّدَى به الجماعةٌ صحيحةٌ وصلاةٌ الخَرِ ومَنٍ اقتَدَى به فاسِدةٌ؛ لأنينا لما 
وصلا مَعّا وقد تَعَذَّرَ أنْ يكونا إمامَيْنِ فلا بُدٌ من التَزْجيح وأمكنَ التَرْجِيحٌ بالكثرة نَضَّا 
واعتِبارًا . 


. في المخطوط : ابأنفسهم؟‎ )١( 

() ليست فى المخطوط . (") زيادة من المخطوط . 
في من 

(5) في المطبوع : «الفريقين». (5) في المخطوط : «فجعلوا». 


أمّا النَصٌ فقول النّبِىّ يله : : «يَدُ الله مَعَ الْجَمَاعَقِه7 وقولة: امَنْ شَذَ شَذَ فِي النَار»'"', 
وَقُوله : كدر اَْمَاعَة حير من صَفْو الْفْقق0؟ . 

وأمًا الاعتبارٌ فهو الاستدلال بالإمامة الكبّرى حتّى قال عمرٌ رضي الله عنه في 
الشُورى : إِنِ اتمّقوا على شيءٍ وخالمَهم واحِدٌ فاقثّلوه. 

وإنٍ اقتَدَى كل إمام جماعةٌ لكنّ أحدً الفريقَينٍ أكثر عَدَهًا من الآَحَرٍ اختلف المشايخ 
فيه قال بعضهم : تفسُذٌ صلاةٌ الفريقَيْنِ جميعًا وإليه مال الإمامٌ الَرَخسي فقال بن كل 
واج منهما جَْعٌ تاي به يصابُ المع فيكون الأقل مُساويا للاكثر حكمًا كالمُديين 
يْقِيمُ أحدهما شَاهِدَيْنِ والآخَرٌ أربعة (» وقال بعضّهم: جازث صلاةٌ الأكثرينَ وتَعيَنَ 
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الفسادٌ فى الْآخَرِينَ كما فى الواجِدٍ والمُكَنى؛ وعليه اعثَّمَدَ الشّيحُ صَدْرُ الدذين أبو المُعينٍ 
واستَدّل بوَضْع محمّدٍ [فإِنَ محمّدًا] ”© قال: إذا قَدَّمّ القْمُ أو الإمام[1١/ ١١7‏ ب] رجلينٍ 
فأمّ كل و احِدٍ منهما طائفة جازث صلاةٌ أكثرٍ الطائفتيْنٍ 

فهذا يَدُلُ على أنّ كُلَّ طائفةٍ لو كانث جماعة تر جح أبضنابالكئرة؛ لأنّ اسم الطائفة في 
اللّةِ يَقَمُ على الواحِدٍ وَالانْتَيْنِ ٠‏ والتّلاثةٍ وما زادَ على ذلكء قال اللَّه تعالى : #وإن طأِمَنَانِ 


من الْمُوْمِنينَ أَمْتَمَلُوأ» [الحجرات :4] . 

ولا شَكَ أنَ كُلّ فريتي لو كان أكثر من الثَلاثِ لدخل تحت هذه الآية وقال تعالى : امم 
َرَلٌ عَليحح يا بد الْمَوْ أمنه محا يكن طابكة ينك وطن كد متت اش فَسيمٌ # [آل عسمران: 
.]١65‏ 


ولاشَك أن كُلَّ فريق كان جماعةٌ كثيرةَ وكذا ذكر محمّدٌ في «السّيّرِ الكبيرٍ»”'' أن أميرَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب : الفتن» باب : ما جاء في لزوم الجماعة» برقم 21013113 وفي «العلل» (ص 
71) برقم (/041)؛ من حديث ابن عمرء وقال في «العلل» . . «سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا 
الحديث ك؟ فقال: سليمان المدني - أحد رجال الإسناد - هذا منكر الحديث» وهو عندي - أي عند 
الترمذي - سليمان بن سفيان» اه. 


(1) هو قطعة من الحديث السابق. (7) لم أقف على من خرّجه. والله أعلم. 
(4) في المخطوط : «عشرة». (0) ليست في المخطوط . 
)03 كتاب : (السير الكبير؛: لمحمد بن الحسن» وهو واحد من ستة كتب سميت بظاهر الرواية ؛ لأمها 


و ا ا 0 . انظر: حاشية ابن عابدين 
(19/1). 


ةي سدس لل سبح 


عَسكرٍ في دارٍ الحرْب قال : مَنْ جاء منكم بشيء فلّه طائفةٌ منه فجاء رجل برُءُوس فإنّ 
الإماة ينذل للافو :ذلك على ندرها ار شت إته لو أعظن تضق ما أت ريد"أ وأكثرَ بأنْ 
كانتٍ الرَّءُوس عَشْرةٌ فرأى الإمامُ أنْ يُعطيّ تسعةَ من ذلك لهذا الرَّجْلٍ كان له ذلك فَيْنَ أن 
اسم الطائفةٍ يَقَعُ على الجماعة فيُرَجحُ بالكثْرةٍ لما مرّ واللّهِ تعالى أعلمُ . 

هذا إذا ”'' كان خَلْفَ الإمام الذي سبقّه الحدّتٌ انْنانٍ أو أكثرُ فأما إذا كان خَلْفَهِ رجلٌ 
واحِدٌ صار إمامًا نَوَى الإمامة أو لم يَنْوه قام في مكانٍ الإمام أو لم يفم قَدَّمّهِ الإمامٌ أولم 
يُقَدّمْهِ؛ لأنّ عَدَمَّ َعيِينِ واحِدٍ من القؤم للإمامة ما لم يُقَدَمْه أو يتقَّدَّم حبّى بَقِيّتِ الإمامة 
للأوَّلِ كان بحكم التعارْضٍِ وَعَدَمٍ ترجيح البعضٍ على البعض» وههنا لا تعارْض فتَعَيّنَ هو 
لحاجته إلى إبقاء صلاتّه على الصَّحََةٍ وصلاحيّيِه للإمامةٍ حبّى إن الإمامَ الأوَلَ لو أفسد 
صلاته على نفسه لا تفسّدٌ صلاهٌ هذا القّاني» والقّاني لو أفسد صلاته على نفسه فسدثُ 
صلاةٌ الأوّلٍ؛ لأنّ الأول صار في حكم المُقْتَدي بالقاني وفسادُ صلاة المُقْتَدي لا تُوَّرُ في 
فسادٍ صلاةٍ الإمام ولِقّسادٍ صلاة الإمام أثرٌ في فسادٍ صلاة المُفْمَّدي ودخل في صلاة 


ل 


الثاني ؟ لأنّ الإمامة تَحَوَلَتْ إليه على ما ذكرنا . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه إذا أحدّتٌ الإمام ولم يكن معه إلا رجلٌ واحِدٌ فوَجَدَ 
الماء في المسجدٍ فتوضّأ قال: يُتِعٌّ صلاته مُقْتَديًا بالقاني؛ لأنّه مُتَعَيّنُ للإمامةٍ فبنفس 
انصرافِه تَتَحَوَلُ الإمامةٌ إليه 

وإنْ كان معه ججماعةٌ فتوضّأ في المسجدٍ عاد إلى مكانٍ الإمامةٍ وصلّى بهم ؛ لأنّ الإمامةً 
لا تَتَحَوَلُ منه إلى غيره في هذه الحالةٍ إلا بالاستيخلافٍ ولم يوجََدْء فإِنْ جاء رجلٌ واقتَدَى 
بهذا 0 الثاني صار القّالتٌ إمامًا لتَعَيّيهِ لذلك فإِنْ أحدّتٌ القَالتُ وخرج قبل 
رُجوعِهما أو يُجوع أحدهما فسدث صلاةٌ الأوّلٍ والثاني؛ لأنّ القالتَ لَمَا صار إمامًا صار 
الأول والثّاني مُقْتَديَيْنِ به فإذا خرج هو لم تفسّدُ صلاثه على الرّواية الصَّحِيحةٍ؛ لأنّه في 
عن تقيد يز وقد شرفيناةة الأول والعاني» آنا رمامهيا عرو هو التسيدر يدن 
تَبِايْنُ المكان ففَسَدَ الاقتداء لمَوْتِ شرطه وهو اتحادٌ البُمّعة . 
وإِنْ كان تَبِايُنُ المكانٍ موجودًا حال بّقائه في المسجد؛ لأنّ ذلك سَقَّطَ اعتِبارُه شرعًا 


)١(‏ في المخطوط: (إن». 


لحاجة المُفْتَّدي إلى صيانة صلاته على ما نذكرٌء وههنا لا حاجة لكونٍ ذلك في حَدَ النّذْرةٍ 
ولو رجع أحدّهما فدخل المسجد ثم خرج الثَالثُ جازث صلائهم ؛ لأن الرَاجِعَ صار إماما 
لهم لتَعَيّيْه ولو رجع الأول والقاني إن قم أحدُّهما صار هو الإمامٌ وإ لم يُقَم حتّى 
خرج القّالتُ [من المسجد] ”© فسدث صلاتهما؛ لأنّ أحدّهما لم يَصِرْ إمامًا ادن 
وعَدَمٍ التزجيح » فبّقي القالتُ إمامًا فإذا خرج من المسجدٍ [فات] 2 20 صحة الاقتداء 
وهو انّخَادُ البفْعةِ فقّسَدَ صلاثهما؛ 


فحل [في شرائط جواز الاستخلاف] 

وأا شَرائطٌ جواز الاستخلافٍ . فمنها فمنها أنَّ كُلَّ ما هو شرطٌ جواز البناءٍ فهو شرط جوازٍ 

ا 0 5 

لا يجوز البناءُ مع هذه الأشياء ؛ لأنَ الاستِخلافٌ يكونٌ للقائم ولا قيامَ للصَّلاة ومع هذه 
الأشياء بل تفسَد . 

ولو حُصِرَ الإمامُ عن القراءةٍ فاستخْلّف غيرّه جاز (في قول) 7" أبي حنيفة و ”*' أبي 
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وعندَ محمَّدٍ لا يجورٌ وتفسّدٌُ صلاتهم . 

(وجه قولهما): :أن جوارٌ الاستيخلافٍ حكمٌ ثبت على خلاف القياس بالنصٌ وأنْه ورد في 
الع ا و رح ع ا ار والحصّرٌ في القراءةٍ ليس نَظِيرَه ه فالتَصٌ الوارِدُ تم 
لايكونٌ وارِدًا هنا وصار كالإغْمماءِ والجَنونٍ والاحتّلام في الصَّلاةٍ و[أنّه يمنّع 
الاستخلاف» كذا هذا. 

ولأبي حنيفةً : أنَا جَوَرْنا الاستِخلافٌ ههنا بالتّصّ الخاصٌ لا بالاستدلالٍ بالحديث] ”") 
[وأبو حنيفة - رحمه الله - اعتمد على الحديث] '"وهو حديتٌ أبى بكر رضي الله عنه 
أنَّهُ كَانَ يُصَلّي بالئّاس [بِجَمَاعَةٍ] © بِأَمْرٍ رَسُولٍ الله كل ِي مَرَضِهٍ الَّذِي مَاتَ فيه فَوَجَدَ 


. ليست في المخطوط. () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «عند» . (5) زاد في المخطوط : «اعند؟‎ )*( 
. ليست فى المخطوط‎ )١ . فى المخطوط : «هاهنا»‎ )5( 


(0) زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط . 


د سس م سبح 


و د ىر 


كل خِمّةَ فَحَضَرَ الْمَسْجِدَ قَلَمّا أَحَسنّ الصَّدَيقُ بِرَسُولٍ الله يل حَضَرَ ”' ذ ف الْقِرَاءة قتَاحٌه 
َم الك ونم الصَّلاة ولو لم يكن جائرًالّما فعل ذلك رسولُ ]11١4 /١1[‏ الله 5ه 
وها جاو له يكوة أجابةا لأتته اهو الأضل لكويه قدو 

تعبا اذ بكر اوفوت ندر خروع اناوه المتسموييتي إن لوخرع عن 
المسجدٍ قبل أن يُمَدمَ [هو أو يُقَدّمَ] ”' القومٌ إنسانًا أو يتقّدّم أحدٌ بنفسِه فصلاةٌ القوْم 
فاسِدةٌ؛ لأنّه اختلف مكانُ الإمام والقؤْم فبََطْلَ الاقتداءً لفَوْتِ (" شرطه وهو اتَّحَادُ 
المكانٍ وهذا لأنَّ غيرّه إذا لم تدم بَيّ هو إمامًا في نفسه كما كان؛ لأنه نما يخرج 
عن الإدامة لكيا تبر دكا ماو رووال لقان لبارواء يوعد والجعا ب اود اخولما كني قيقَة 
وحكمّاء أما الحقيقةٌ فلا تُشْكلٌ وأنًا الحكمٌ فلأنَ مَنْ كان خارج المسجدٍ إذا اققدَى بمَنْ 
يُصلَي في المسجِدٍ وليستٍ الصَّفُوفٌ مُتَّصِلةَ لا يجوز بخلاف ما إذا كان بَعْدَ في المسجدٍ؛ 
لأنّ المسجد كُلَّهِ بمنزلة بُفْعَةٍ واجدةٍ حكمًا ولهذا حُكِمَ بجواز الاقتداء في المسجدٍ وإِنْ لم 
تَنّصِلٍ الصّفُوفٌ كذلك فسدث صلائهم بخلافي المُّقْمَدي إذا سبقّه الحدّثُ وخرج من 
المسجدٍ حيث لم تفسّدْ صلائه ون فات © شرطٌ صِحَّةٍ الاقتداء وهو اتَّحادٌ المكانٍ 
فإنَ "2 هناك ضرورةٌ؛ لأنّ صيانةً صلاته لَنْ تحصّلّ إلا بهذا الطريق بخلا ما إذا كان 


واء اعم 8م 


الإمامٌ هو الذي سبق الحدّثُ فإِنْ صيانة صلاة لحر را عب ا أو يقدم 
لقم جد آر: ِتَقدّمٌ واحِدٌ منهم فإذا لم يَفْعَلوا فقد فرّضوا " 'وماسّعَوًا في صيانةٍ 


وأمَّا المُّفْمَدي فليس شيءٌ منها في وُسعِه فبّقيَتْ صلاثه صحيحة ليتمكنَ من 
الإتمام :وأا خال صلاةٍ الإمام فلم يُذْكَرْ في الأصل . 
وذكر الطحاوِيٌ أنّ صلاته تفسّدُ أيضًاء لأنّ ترك استّخلافه لما أنّرَ في فسادٍ صلاةٍ القؤْم 


فلآن 0 يو ثرَ في فسادٍ صلاته أولى» وذكر أبو ءِ عِضْمة أنَ صلاتّه لا تفسْدٌ وهو الصَّحَيحٌ؛ 
)١(‏ فى المخطوط: «فحصر؛. 

(0) زيادة من المخطوط. (©) في المخطوط : «لفوات». 

(4) في المخطوط : «البقعة؛. (5) فى المخطوط : «كان). 

(5) في المخطوط : «فكان». (0) في المخطوط : «فرطوا». 


(8) في المخطوط : دفلا 


لأنه بمنزلةٍ المنفرد في حَقٌّ نفسه؛ والمنفرةٌ الذي سبقّه الحدّثُ فذهب ليتوضا بََيَتْ 
الاك محيحة كذ هذا رار كان عار لسن شتوك تنكول فخرم الإنام من 
المسجدٍ ولم يُجاوزٍ الصّفُوفَ فسدث صلاةٌ القؤم في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعندٌ محمّدٍ : لاتفسّدُ حتّى لو استخلّفٌ الإمامُ رجلاً من الصَّفُوفٍ الخارجة لا يَصِحٌ 
عندّهما وعنده يَصِحْ . 

(وجه قول محمّد): أنّ مواضع الصَّفُوفٍِ لها حكمٌ المسجدٍ . 

ألا ترى أنّه لو صلّى في الصَّحْراءٍ جاز استخلاقُه ما لم يُجاوِزِ الصّفُوفَ؟ فجعل الكل 
كمكانٍ واجِدٍ. 

(ولهما): أن البُفْعةَ مختلفةٌ حقيقةٌ وحكمًا في الأصل إلا أنه "2 أعطى لها حكم الاتّحادٍ 
إذا كانتٍ الصّفُوفٌ مُنَّصِلةَ بالمسجدٍ في حَقٌ الخارج عن المسجدٍ خاصّة لضرورة الحاجةٍ 
إلى الأداء فلا يظهرٌ الاتّحادُ في حَقٌّ غيره . 

الاترف إن الإما لوال ايوم الحمعة ار خده في الصبحد رد القوم وك بير ساوح 
الممجر ل تتتقر الجددة؟ وإذا طهر سكم اخيلاق البكح ” في حَقٌ الممستخلِفٍ لم يَصِحَّ 
الاستخلافٌ . 

هذا إذا كان يُصلّي في المسجدٍ فإِنْ كان يُصلَي في الصَخْراء فمُجاوَزةٌ الصّفُوفٍ (بمنزلة 
الخروج) '" من المسجد إِنْ مَشّى على يمينه أو على يساره أ حاف فزن نكن أعامه وبين 
بين يَدَيْهِ سُثْرةٌ فإِنُ جاوّرٌ مقدارٌ الصَّفُوفٍ التي خَلْقَه أعطيّ له حكمّ الخروج عند بعضهم» 
وهكذا رُوِيَ عن أبي يوسف . 

وعندٌ بعضِهم إذا جاوَّرٌ موضِعَ سٌّجوده وإِنْ كان بين يَدَيْهِ سُثْرَةٌ يُعطى لداخلٍ السَثْرةٍ 
حكم المسجدٍ لما مرّ. 

وَمنها: أن يكونٌ المُقَدُمُ صالِحًا للخلافة حبّى لو استخْلفٌ مُحَْدِنًا أو جُنبًا فسدث صلاثه 
وصلاةٌ القوْم كذا ذكر في كتاب الصَّلاة في باب الحدّث؛ لأنّ المُحْدِتَ لا يصلّحٌ خَلِيفَة 
فكان اشتَغالّه باستخلافي مَنْ لا يصلُّحٌ خَليفَةً له عَمَّلاً كثيرًا ليس من أعمالٍ الصّلاةٍ و فكان 


)١(‏ في || خطوط : «أنها لو). (؟) في المخطوط : «هو كالخروج». 


إعراضًا عن الصَّلاةٍ فتفسّدُ صلائه وتفسّدٌ صلاةٌ القوْم بمّسادٍ صلاته؛ ولأنَ الإمام لَمّا 
امعطلي 7 فيك مدن راض ازع تسا ضار ترم أيضا بااقين لجار 000 
بالمُحْدِثٍ والجُنْبٍ لا يَصِحٌ فتفسّدٌ صلاهٌ الإمام والقؤم جميعًا 

وهذا عندنا؛ أن حَدَ الإمام إذا يلقم بعد الفراغ من الصَلاة فصلاتهم فَاسِدةٌ 
عندّنا [فكذا] ”" ذ في حال الاستخلافي”" , وعندٌ الشّافعيٌ : إذا قدا به مع العلم بكونه 
تكرة انيه الاتداةرإذالم مرا : ثم عَلِموا بعد الفراغ فصلاتهم تامّةٌ فكذا في حالٍ 
الاستيخلافي”*' وقد ذكرنا المسألةً فيما تقَدّمَ . 

وؤكرالقاوز كن شرح سفت اكد عه نايل على أذ اللعداوت الفغرى مشي 


حبّى لا تفسّدَ صلاثه فإنّه قال : إذا قم الإمام رجلا والمُقَدمُ على غير وضوء فلم يم مَقامه 


يَنْوِي أنْ يَوْمَ النّاسّ حتّى قَدَّمَ غيره صَحَّ الاستتخلافٌ ولو لم يكن أهلاآ للخلافة؛ لَماصّعّ 
استخلائه غيره ولَمَسَدَتْ صلاةً الإمام باستِخلافه مَنْ لا يصلحٌ للخلافة فتفسّدٌ صلاةً القؤم 
وحيتئلٍ لا يَصِخُ استخلافٌ المُقَدّم غيرّه ووجهّه أن المُقَدّمَ من أهلٍ الإمامةٍ في الجَمْلةٍ 
وإنّما التَعَذُ رُلمكانٍ الحدّثٍ [1/ ١١4‏ ب] فصار أمرّه بمنزلةٍ أمرٍ الإمام» والأوَلَ أَصَحُ؛ 
لما ذكرنا. 

وكذلك لو قَدَّمَ صَبيّا فسدث صلائه وصلاهٌ القوْم ؛ لأنَّ الصَّبِيَ لا يصلّحٌ خَليفةَ للإمام 
في الفرض كما لا يصلّحٌ أصيلاً ”*» في الإمامةٍ في الفرائض . 

وهذا على أصلنا أيضًا فإنّه لا يجورٌ اقتداءً البايغ بالصّبِيّ في المكتوبةٍ عندّنا'' خلاقًا 
للشَّافعيَ”" بناءةً على أنّ اقتداء المُفْترض بِالمْتََقُلٍ لا يَصِح عندّنا وعنده يَصِحٌ» وقد مرّتٍ 
المسألة ؛ 

وكذلك إِنْ قَدَّمَ الإمامُ المُحْدِثُ امرأةٌ فسدث صلاتهم جميعًا من الرّجَالٍ والنّساءِ والإمام 
والمُقَدّم, وقال زُفَرُ صلاةٌ المُقَدّم والنّساء جائرةٌ إِنّما تفسّدٌ صلاةٌ الدَجالٍ» وجه قوله : أَنْ 
المرأة تَصْلُّحُ لإمامةٍ النّساءِ في المْلةٍ وإِنّما لا تَضْلّحُ لإمامةٍ الرّجالٍ كما في الابتداء . 


)١(‏ في المخطوط : «استخلف». (؟) ليست في المخطوط. 
(5) تقدمت . (:) تقدمت. 
(5) في المخطوط : «أصلا؛ . (1) تقدمت. 


(/0) تقدمت. 


(719ي---د-بسحح باتع لصتوع؟_ 


(وتنا): أنَّ المرأة لا تَصُْلّْحُ لإمامةٍ الرّجالٍ قال ككلهِ: «أَخْرُوهْنَ من حَيِتُ أَخْرَهْنْ اللّمه10) 
فصار باستّخلافه إِيَّاها مُعرِضًا عن الصَّلاةٍ فتفسّدٌ صلائه (وتفسٌّدُ صلاة القوم) ''' بِمُسادٍ : 
صلاتِه ؛ لأنّ الإمامة لم تَتَحَوَّلَ منه إلى غيره وكذلك لو قم الأمّيَ أو العاري أ و الموميّ. 

وقال زُقَرٌ: إن الإمامَ إذا قر أ في الأَولَيينِ فاستخلف (أْميا في الأخر ال اف 
صلاثهم ؛ لاستواء حال القارئ والأميٌ في الأْخريين لتأدّي فرض القراءة في الأ والمواكاء 
[والصّحِيحٌ أنه تَفسّدُ صلائهم ؛ لأنّ استخلافٌ مَنْ لا يصلّحُ إمامًا له عَمَلَ كثيرٌ منه ليس من 
أعمالٍ الصَّلاةٍ فَتفُسدٌ صلاثه وصلاتهم بمّسادٍ صلاته» وكذلك إِنِ استحْلَفّه بعدَ ما قَعَدَ قدرَ 
التَشهّدٍ عند أبي حنيفة وهي من المسائل الانْنَيْ عَشْريّةَ» وبعض مشايخنا قالوا: لا تَفسُدٌ 
بالإجماع ؛ جود اّنع منه ههنا وهو الاستخلافُ» إلا أن بناة مذهب أبي حنيفةً في هذه 
المسائلٍ على هذا الأصلٍ غيرٌ سَدِيدٍ على ما ذكرنا في كتاب الطّهارة في فصل العَيَمُم. 
والأصلّ في باب الاستِخلافٍ أنَ كُلَ مَنْ يَصِحُ اقتداءً الإمام ؛ به يصلّحُ حَلِيفةً له وإلآ فلا ولو 
كان الإمامٌ مُتَيَمّمّا فأحدّتٌ فَقّدّمَ مُتوضّنًا جاز؛ لأنّ اقتداء المُتَيَمّم بالمُتوضّئ صحيمٌ بلا 
خلافٍ .ولو قَدّمَهِ ئمَ وجَدَ الإمامُ الأول الماء فسدث صلائه وخدّه؛ أن الإفناية ولت 
عله إلى الثاتي بوصار نهو كوا جؤامن القز م فشساة متلا لا يعتدى إلى نبلاو غيرة؟ وإِنْ كان 
الإمامُ الأوَلُ مُتوضّيًا ار جَدَ الخليفةٌ الماة فسدث صلاثه وصلاةٌ الأوّلٍ 
والفرم هبيه أن الإمامة” تقول إليه وصناز الأول كواجومق المعتدين نه وقسَاة 
صلاةٍ الإمام يتعَدّى إلى صلاة القؤْم .ولو نَّدّمَ مسبوقًا جاز والأولى للإمام المُحْدِثِ أنْ 
يستخلف مُذَّرِكًا لا مسبوقًا؛ لألّه أقدَرُ على إتمام الصَّلاةٍ وقد قال يكل : «مَنْ قَلْدَ إَْانَا عَمَل 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» )١01/1(‏ : «لم أجده مرفوعاء وهو عند عبد الرزاق» والطبراني من 
حديث ابن مسعود موقوقًا» اه. وقال الزيلعي في «نصب الراية» (؟75/5) : اغريب مرفوعًاء أي : لاأصل 
له مرفوعاء ثم قال : اوهو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود» اه. قلت : هو في «المصنف» 
لعبد الرزاق (/ 2)١59‏ برقم 0)01١6(‏ ومعجم الطبرانيٍ ف فى الكبير» (9/ 27596 95) برقم (21584 
46 ) وأخرجه أيضًا ابن حجر في 56 التعليق» (لاكنك 14 وقال في الموضع الأول: 

«رجاله ثقات)؛2. 

(5) في المخطوط : «وصلاة الإمام». 

() فى المخطوط : «فى الآخريين أمَيا . 

(5) حدث خلل في ترتيب المخطوط في هذا الموضع . 


وَفِي رَعِيِتَهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ فد خَانَ اللّه وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُؤْمِنِينَ)”'' ومع 0 
المسبوقٌ جاز ولكنْ ينبغي له أنْ لا يتقدّمٌ ؛ لأنّه عاجرٌ عن القيام بجميع ما بَقيَ 

الأفعالٍ .ولوتقّدَّمَ مع هذا جاز؛ لأنّه أهلّ للإمامة وهو قادِرٌ على أداء 00 وهو 
المقصٌودٌ من الصَّلاةٍ ١١١3‏ ب] فإذا صَعّ استيخلاقه يم الصَلاءٌ من الموضيع الذي وصل 
إليه الإمامُ؛ لأنّه قائمٌ مُقامه فإذا انتَهَى إلى السّلام يسعخليف هذا الثاني رجلا أدرّك أَوَلَ 
الصَّلاةٍ وَليُسَلّمَ بهم ؛ لأنه عاجرٌ عن السّلامٍ لبقا ما سبق به عليه فصار بسبب العزٍ عن 
إتمام الصَّلاة وكالذي سبقّه الحدّثٌ فثبتث له ولايةٌ استخلافف غيره فَيُقَدُمُ مُدْرِكًا لِيُسَلُمَ 
ثم ( يقومٌ هو إلى قضاء ما سبق بهء والإمامُ الأوَلُ صار مُقْئَديا بالقاني؛ لأنّ القانيَ صار 
إمامًا فيُخرِجُ الأوَلَ من الإمامة ضرورةٌ أن الصَّلاة الواجدةً لا يكونٌ لها إمامانٍ وإذا لم يَبْقَ 
إمامًا وقد بَقِيّ هو في الصّلاةٍ التي كانت بشتركة ينهم مبار قدي ترورة نإذ ترا الزن 
وصلَّى في بيته ما ب بقيّ من صلاتّه فإنْ كان قبل فراغ الإمام القاني من [بَقيّةِ] ""' صلاةٍ الأول 


- 
2 


فسدث صلاثه وإ كان بعد فراه فصلائٌ تا لما 2 مرّ. 


هه 


ولو قَعَدَ الإمامُ الدّاني في الرَابِعةٍ قدرٌ التَشْهدٍ ثمٌ قَهْقَهَ انتقضٌ وضوؤه وصلاثه» وكذلك 
إذا أحدَتٌ مُتَعَمّذَا أ و تَكُلَّمَ أوخرج من المسجدٍ فسدث صلائه؛ لأنّ الجزء الذي لاقَنْه 
القَهْقَّهةُ من صلايّه قد فسد وقد ب قي عليه أركانٌ ومَنْ باشَّرَ المُفْسِدَ قَلَ أداءُ جميع الأركانٍ 
تنك ميلاك لمناة !]نشدي اللي لسرا مشي تيو ناكة كذ جر انون لديم إن 
فسد بِمَّسادٍ صلاةٍ الإمام لكن لم يَبْنَ عليهم شيءٌ من الأفعالٍ وصلاتهم بدونٍ هذا الجزءٍ 
جاف فشك بجر اوها 

وأمّا المسبوقونَ فصلاثهم فاسِدةٌ؛ لأنْ هذا الجزة من صلاتهم قد فسد وعليهم أركانٌ 
لم تود بعدُ كما في حَقَّ الإمام القاني » فأمًا الإمامٌ آَل فإنُ كان قد فرع من صلاته حَأْفَ 
الإمام القاني مع القؤْم فصلائّه تامّةٌ كغيره من المُّدْرِكينَ» وإِنْ كان في بِيتِه لم يدخل مع 
02-0000 برقم »07١7(‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ (١//141؟)2‏ 
من حديث ابن عباس . وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: 
٠‏ فحسين بن قيس - أحد رجال السند - ضعيف». وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (9/ 6؟١):‏ 


(احسين هذا هو: حنش واو» أه. 
)١(‏ في المخطوط: «و». (©) ليست في المخطوط. 
(5) فى المخطوط : «على ما». 


الإمام الثاني في الصّلاةٍ ففيه روايتانٍ» ذُكِرَ في رواية أبي سُّلِيمانَ أنّ صلاته فاسِدةٌ . 

كرفي دولية إي حَفْصٍ لله لاتفشة صلل . 

(وجه رواية أبي سُليمانٌ): أَنْ َهْقّهة الإمام كمَهْمَهةٍ المُقْنَدي في إفسادٍ الصّلاة. 

ألا ترى أن صلاةً المسبوقينَ فاسِدة . 

ولو قَهْقَهَ المُفْنَدي نفسّه في هذه الحالةٍ لَمَسَدَتْ صلاتّه لبتقاء الأركانٍ عليه فكذا هذا . 

(وجه رواية أبي خقْص): أنْ صلاةً الإمام والمسبوقينَ إنْما تفْسدٌ؛ لأنْ الجزءً الذي لاقَنْه 
القهقّهةٌ وأفسدنّه من وسّطٍ صلاتهم فإذا فسد الجزءٌ فسدت الصّلاهٌ . 

فأمّا هذا الجزِءُ في 0 ' الإمام الأول وهو مُذرِكَ أوَلَ الصَلاةٍ فمن آخِرٍ 
صلاته؛ لأنّه يَأني بما تركه "١‏ أوَلاً ثم يَأني بما يُذْرِكُ مع الإمام وال فيَأتي به وحْدّه فلا 
يكونٌ فسادٌ هذا الجزء موجبًا فساد صلايه كما لو كان أنَى وصلّى ما تركه وأدرَكٌ الإمام 
وصلى ‏ بَقيّة الصَلاةٍ وقَعَدَ مع الإمام ثم قَهْقَهَ الإمام الثاني لا تسد صلاهٌ الإمام الأوَلٍ كذا 


هذا. 


ولو كان الذينَ حَلْفَ الإمام المُحْدِثِ كُلَّهِم مسبوقينَ يُنْظَُ إن بَقيّ على الإمام شيء من 
الصَّلاةٍ ة فإنه يستخْلِفٌ واجِدًا منهم؛ لأنّ المسبوقٌ قَ يصأحُ حَليفةٌ لما بَيْنَا بيع صلاة الإمام 
ثم يقومٌ إلى قضاء ما سبق به من غيرٍ تسليم لبّقاء بعضٍ ض أركانٍ الصَّلاةٍ عليه» وكذا القَوْمٌ 
يقومونٌ من غير تسليم ويُصَلُونَ وُخدانًا. 

ا 95 
وُحْدانًا لوؤُجوب الانفرادٍ عليهم في هذه الحالة . 

ولو صلَّى الإمامٌ ركعة : ثم أحدّتٌ فاستخلّفٌ رجلا نام عن هذه الرّكعةٍ وقد أدرَكَ أوَلَّها 
أو كان ذهب ليتوضّأ جاز لكنْ لا ينبغي للإمام أن يُقَدْمَهِ ولا لذلك الرَجُلٍ أنْ ينقد . 

وإنْ قُدّءَ ينبغي أَنْ يتأخَّرَ ويُقَدّمَ هو غيرّه ؛ لأنَ غيرّه أقدَرُ على إتمام صلاةٍ الإمام فإنّه 
0 إلى البداية بما فائّه فِإِنْ لم يَفْعَلْ وتقّدّمَ جاز؛ لأنّه قادِرٌ على الإتمام في الجْمْلةٍ وإذا 


َقَدَّم ينبغي أذ تعد البهت بان وكتطروه لمان ااقاتة ل كائرية آر دهان للك ملو 21 تفار 


. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: ايدركه؟‎ )١( 


بهم بَقيةَ الصَّلاة؛ لأنه مُدْرِكُ فينبغي أنْ يُصِلّيَ الأرَلَ فالأَلَ فإنْ لم يَفْعَلْ هكذا ولكته أتَمَّ 
صلاةً الإمام ثم قَدّم مُدْرِكَا وسَلْمٌ بهم ثم قام فقضّى ما فاته أجرّأه عندّنا . 

وقال زُقَرُ: لا يُجزيه . 

(وجه قوله): أنه مَأمورٌ بالبداية بالرّكعة الأولى فإذا لم يَفْعَل فقد ترك التَرْتِيبَ المأمورٌ به 
فتَفسّدُ صلائه كالمسبوق إذا بَدَأْ بقضاء ما فائّه قبلّ أنْ يام الإمامٌ فيما أدرَك معه . 

(ونَتا)؛ أنه أنّى بجميع أركانٍ الصَّلاةٍ إلا أنه ترك التَرْتِيبَ في أفعالها والتَرْتيبُ في أفعالٍ 
الصَّلاةٍ واجبٌ وليس بِقَّرْضِ ؛ لأنّ الّتِيبَ لو ثبت افتِراضٌه لكانث فيه زيادةٌ على الأركانٍ 
والفرائض وذا جارٍ مجرى القسخ ولا يَثيْتُ َسحُ ما ثبت بدليلٍ مقطوع به إلا بدليلٍ مئله ولا 
دليلَ لمَنْ جعل التَرتِيبَ فرضًا يُساوِي دليلٌ افتتراض سائر الأركان» والدَليلُ عليه أنّه لو 
ترك سجدةٌ من الرّكعةٍ الأولى إلى آخِرٍ صلاته لم تفسُدْ صلائه . 

ولو ١١7/11‏ أ] كان التَرْتيبُ في أفعالٍ صلاةٍ واحدةٍ فرضًا لَقَسَدثْء وكذا المسبوقٌ إذا 
أدرَك الإمام ذ في السّجود يُتابعُه فيه فدَلٌَ أن مُراعاةً التَرْتِيبٍ في صلاةٍ واحِدةٍ ليست بِفَرْضٍ 
فركها لآ برعك ننبناة انقية؟ ]7 كلاق المسيرن + لآن القساة سنال لسن لعره 
التَرْتيبٍ بل للعَمَلٍ بالمنسوخ أو للانفِرادٍ عند وُجوب الاقتداء ولم يوجَدٌ ههنا . 

وكذلك لو صلَّى بهم ركعة ثمّ ذكر ركعتّه الثانيةَ فالأفضل أنْ يومِئّ إليهم لينْتَظِروه حنّى 
يقضيّ تلك الرّكعة ثم يُصلّي بهم بَقيِةَ صلاته كما في الابتداء لما مرّء وإِنْ لم يَفْعَلُ وتَأحَرَ 
حينّ تَذَكّرَ ذلك وقَدَّمٌ رجلاً منهم ليُصِلَّيَ بهم فهو أفضلٌ أيضًا كما في الابتداءِ لما مرّ فإِنْ 
لم يَفْعَلْ وأنّمَ صلاةً الإمام وهو ذاكرٌ لركعته ثم تَآخَرَ وقَدّمَ مَْ يُسَلّمُ بهم جاز أيضًا لما 
ذكرنا. 

ولو كان الإمامُ المُحْدِتُ مُسافرًا وحَلْمَه مُقيمونَ ومُسافرونَ فَقَدّمَ مُقيمًا جاز والأفضلٌ 
أن لا يُقَدّم مُقيمًا ولو قَدَّمَه فالمُسِتَحَبٌ له أنْ لا يتمّدَم؛ لأنَ غيرّه أقدَرُ على إتمام صلاةٍ 
الإمام فإنّه لا يقيرُ على التّسليم بعد القُعودٍ على رأس الرَكعتَيْنٍ غير أنّه إنْ تقَدّمَ مع هذا 
٠‏ جاز؛ لأنّهِ قاِرٌ على إتمام أركانٍ صلاة الإمام بِالكُلَيَةِ وإنّما يَعجِرُ عن الخروج وهو ليس 


)١(‏ فى المخطوط: «صلاة». 
(؟) انتهى هنا الخلل المشار إليه أنه في ترتيب المخطوط . 
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برْنٍ فإذا أَمَ صلاةً الإمام وقَعَدَ قدر التَشهٍتَأحرَ هو وثَدَمَ مُسافرًا؛ لأنه [غير] ”" عا 
عن الخروج فيستخْلِفٌ مُسافرًا حتّى يُ ْم زبهم] ”" فإذا سا م قام هو بيه المُقيمية : 
وأَنَمُوا صلاتهم وُحدانًا كما لو لم يكن الأَوَلُ أحدّتٌ على ما ذكرنا قبل هذا . 

ولو مَضَى الإمام التّاني في صلاته مع القؤم حتّى أتَمّها يعني صلاة الإقامة فإِنْ كان قَعَدَ 
في الثاني قدرٌ التَشْهّدٍ فصلاثه وصلاةٌ العافرية تامدء أماضلةة الإمام فلأنّه لما قَعَدَ قدرَ 
التَشْهّدٍ فقد نَع ما التَرّم بالاقتداء؛ لأنْ تحريمّته انعقدث على أنْ يُوَدْيَّ ركعتَيْنٍ مع الإمام 
وركعتَيْنِ على سبيلٍ الانفِرادٍ وقد فعل؛ لأنّه منفردٌ في حَقٌّ نفسه لا تَتَعَلَنُ صلاتّه بصلاة 
غيره. اوكا الكتبتائرود اتيت اتعقلوا إلى التكل بعد إكضال لقرعي وذا لا يملع خبوار 
الصَّلاةٍَ وأمّا صلاةً المُقيمينَ ففاسِدةٌ ؛ لأنهم لَمَّاة قَعَدوا قدرّ التَشْهّدٍ فقد انقضَث مُذَهُ 
اقتدائهم ؛ لأنّهم المَرّموا بالاقتداء به أن يُصَنُوا الأوَيْنِ مُقْئَدِينَ به والأخرَيَيْن على سبيلٍ 
الانَفِرادٍ فإذا اقتَدَوًا فيهما فقد اقتَدَوًا في حالٍ وُجوب الانفِرادٍ وبينهما مُغْايَرةٌ على ما ذكرنا 
فبالاقتداء خرجوا عَمّا كانوا دَحَلوا فيه وهو ارم مت ت واد تي لمر رف اونا كارا 
فيه وَخَلوا بدونٍ التحريمة ولا شُروعٌ بدونٍ القحريمة وإنْ لم يعُدْ قدرٌ رَالتَشْهّدِ فسدتٌ 
صلائه وصلاةٌ القَْم كُلّهم ؛ ؟؛ لأنّ القعدةً هَ صارث فرضًا في حَقٌ الإمام الثاني لكونه خَلِيفَة 
الأول :فإ ذااكرلة القع تكد درك ماهر شرف تمدن انر رفك ] لانيو 
المُسافرينَ لتركهم القعدةً المفروضة أيضًا ولِمَسادٍ صلاةٍ الإمام وَفَسَدَتْ صلاةٌ المُقيمينَ 
بِفَسادٍ صلاة إمايهم بتركه القعدةً المفروضة . 

ولو أن مُسافرًا أمَّ قَوْمَا مُسافرينَ ومٌقيمِينَ فصلى بهم ركعة وسجدة ثم أحدّتٌ فَقَّدَمَ 
رجلا دخل في صلاته ساعَتَئذٍ وهو مُسافرٌ جاز لما مرّ» ولا ينبغي له أنْ يُقَدَّمَه ولا لهذا 
الرَجُلٍ أنْ يتقَدّم لما مر أيضًا أن غير المسبوقٍ أقدَرٌ على إتمام صلاةٍ الإمام ولو قَدَّمّهِ مع 
هذا جاز لما بَينَا. وينبغي أنْ يَأتيَ بالسجدة الثانية وييِمٌ صلاةً الإمام إن سَّها عن الثّانِية 
ل ا م لوي 
يَتْبَعَه في السجدة و الأولى ولا يَتْبَعْه في القانية إل أن يُدركَه بعد ما يقضيء والإماءً الثائى لا 
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يبه في الأولى ويَْبَعُه 11١0/17‏ في القانية» وإذا َعَدَ قدر التشهد قَدممَْ أدرك أوَل 
الصَلاوَلبَْلَم ثم 3 يقومٌ هو فيقضي ر ركعتَينٍ إنْ كان مُسافرّاء ون كانوا أدركوا أوَل 
الصّلاةٍ َابعَ كن إمام في السجدة ةالأولى وب يَْبَعْه الإمامُ ومّنْ بعدّه في السجدة الثَّانيةِ . 

والأصلٌ في هذا أنّ المُدْرِكَ لا يُتَاِمُ الإمامَ بل يَأني بالأوّلٍ فالأول» والمسبوقٌ يُتابعٌ 
إمامّه فيما أدرَك ثمّ بعد فراغه يقوم إلى قضاء ما سبق به . 

وأصلٌ آحَدُ : أنّ الإمام القانيّ والثَالتٌ يقومانٍ مُقام الأوَلٍ ويُتِمَانِ صلاته . 

إذا عُرِفَ هذا [الأصلّ] (" فنقول: الإمامٌ الأوّلُ لَمّا سبقّه الحدّتٌُ وقَدَّمَ هذا الثاني 
ينبغي له أنْ يَأتيَّ بالسجدة و القانية وييِمٌ صلاةً الإمام الأول ؛ ؛ لأنّه قائمٌ مُقامه " والأوّلَ لو 
لم يسيقه الحدّتُ لُسجد هذه السجدةٌ كذا القاني؛ فلو أنّه سّها عن هذه السجدةٍ وصلّى 
الرّكعة الثّانية» لما سجد سجدةٌ سبقّه الحدّتُ فقَدَمَ رجلا جاء ساعَمّئلِء وتقَدَّمَ هذا 
التَالتُ ”؟' ينبغي لهذا الإمام الالثِ أنْ يسجدَ السجددَيْنٍ أوَلَاً لأنّ هذا الثَالتَ قائمٌ مَقام 
الأوّلٍ والأوّل كان يَأتي بالأوّلٍ فالأوّلٍ فكذا هذا. 

وإذا سجد الثالثُ السجدةً الأولى وكان جاء الإمامٌُ الأوَلُ والقاني فإنّ الأوَلَ يُتابعُه في 
السجدة و الأولى ؛ ؛ لأنّه صار مُقْتَديًا به وانتَهَتْ صلاثه إلى هذه السجدة فيّأتي بها وكذا القوْمٌ 
يُتابعونّه فيها؛ لأنّهم قد صِلَّوًا تلك الرّكعة أيضًا وإِنّما بَقيّ عليهم منها تلك السجدةٌ . وأمًا 
الإمامُ الثاني فلا يُتابعٌه في السجدة و الأولى في ظاهر الرّوابةٍ ودُكِرَ في نوادِر الصَّلاةٍ و لأبي 
سُلِيمانَ أنّه يُتابعه فيها . 

(ووجهه): أنّ المَالتَ قائمٌ مَقام الأوَلِ ولو كان الأول يَأتي بهذه السجدة كان يُتابعُه الثاني 
أن أدرَكٌ الإمامَ في السجدة. 

وَإِنّْ كانت السجدةٌ غير محسوبة من صلاته بل يَنْبَعُْه الإمامُ فكذا إذا سجدها الإمام 
التالثُ ويأتي بها الثاني بطريق المُتابعة . 

(وجه ظاهر الرواية): : أَنْ السجدة ة الأولى غيرٌُ محسوبةٍ من صلاةٍ الإمام الثّالكِ فلا يجبٌ 
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على الثاني مُتابَعَُه فيها بل هي في حََّه بمنزلة سجدة زائدقٍ» والإمامٌ إذا كان يأتي بسجدةٍ 
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زائدة لا يُنابعُه المُْتَدي فيها بخلافٍ ما لو أدرّكَ الإمامَ الأوَّلَ في السجدةٍ حيث يَُابِعُه فيها ؛ 
لأنّها محسوبةٌ من صلاة الإمام فيجبٌ عليه مُتابََه . وأمّا في السجدة القانية فلا يُتابعُه الإمامُ 
الأوَلُ؛ لأنّه مُدْرِكٌ يَأني بالأوّلٍ فالأوَلٍ إلا إذا كان صلَّى الرّكعة القانيةً وسجد سجدةً 
وانتَهَى إلى هذه وتابَعّه ''' الإمامُ القاني فيها لأنه مُدْرِك هذه الرّكعة وانمَهَتْ هي إلى هذه 
السجدة فيُتَايعُه فيهاء وإنْ لم تَكُنْ محسوبةً للإمام القَالثِ ؛ لأنها محسوبةٌ للإمام الثّاني» 
وكذا القوم يتابعونّه فيها ؛ لأنّهم قد صلَوًا هذه الركعة أيفا وانقهت إلن هذه السحدة:. 

ثمّ إذا سجد الإمامٌ التَالثُ السجدئَيْنِ ومّعَدَ قدرَ التَشْهَدٍ يُقَدُمُ مُدْرِكًا ليُسَلَْمَ بهم لعَجْزِه 
عن ذلك بنفسِه ويسجدُ الإمامٌ الرَابِعٌ للسَّهِو ليَجْبّرَ بها التَقْصّ المُتَمَكنَ في هذه الصّلا 
بتأخير السجدة الأولى عن مَحَلّها الاصليٌ ويسجدونَ معه ثم يقومٌ القَالت فيقضي ”" 
ركعتينٍ بقراءة ثم يقومٌ الثاني فيقضي الرّكعة التي سُيقَ بها بقراءة ويُيمٌ المُقِيمونَ صلاتّهم . 

وأما إذا اكانوا كُلْهِم مُذْرِكينَ والمسألةٌ بحالها فإنَّ الإمامَ الأَوّلَ يُتابعٌ الإمامَ الثَالتَ في 

السجدة و الأولى؛ ؛ لأنْ صلاةً الإمام ‏ الأوّلٍ انتَهَثْ إلى هذه السجدة فيُتابعه فيها لا مّحالة» فكذا 
الإمامُ الثاني ؛ لأنّه أدرَكَ الرَكعة الأولى وهذه السجدةٌ منها وقد ”" فائنْه فقلنا بأنّهِ يَأتي بها . 


لك ١‏ حن 


وأمّا في السجدة الثّانية فلا يُتابعُه الأوّل؛ لأنّه مُدْرِكٌ فيقضي الأَرَّلَ فالأوّلَ وهو ما أنَى 
بهذه الرّكعة الثَانيةَ فينبغي له أنْ يَأتيّ بها أوَلائمَ يَأتي بهذه السعوو قي أخرالرعة القانية 
إذا انتَهَى إليها ويُتابعه الإمامٌ القاني؛ لأنّ صلاتّه انتَهَثْ إلى هذه السجدة فإنّه صلى الرَكعة 
الثَانيةَ وترك هذه السجدة فيّاتي بها والله أعلّمْ . 

هذا إذا كان الإمام مُسافرًا فأما إذا كان [الإمام] ”؛ مُقِيمًا والصَّلاةٌ من ذَواتِ الأربع 
سان لاذه الأريسة كل واه تك كما شد د اخلات الؤان وكدم ارا نان 
كانت الأئمّةٌ الأربعةٌ مسبوقينَ بأنْ كان كُلُ واحِدٍ بعد الأوَلِ جاء ساعَتَئذٍ فأحدَتٌ الرَابمُ 
وَقَدَمَ رجلا جاء ساعَتَئذٍ وتوضّأ الأئمّةُ وجائوا ي: عيف ازا الغا الححدات 
الأربعَ فيسجدُ الأول فيْتَايمه فيها الم والإمام الأوَلُ؛ لأنْ صلاتهم انتَهَتْ إليها ولا يتابعه 
فيها الإمامٌ الثاني والثّالتٌ والرّابعٌ في ظاهر الرَّوايةٍ؛ لأنها غيرُ محسوبةٍ من صلاة الإمام 


. في المخطوط : «ويتابعه؛. (؟) حدث هنا تقديم وتأخير في المخطوط‎ )١( 
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الخامس فلا تجبُ عليهم مُتابَعَتُه فيها . 
وفي رواية التوادِر يسجّدوئها معه بطريتٍ المُتابَعةٍ على ما ذكرنا ثم يسجدٌ الثاني ويُتابعه 
فيها القَوْمٌ والإمامٌ القاني؛ لأنّه صلّى تلك الرّكعة وانتَهَتْ إلى هذه ولا يُتابعُه فيها الإمام 
الأوَلُ؛ لأنه يُصلَي الأرّلَ فالأرَكَ وهو ما صلّى تلك الرّكعة بعدُ حتّى لو كان صلاها وانتَّهّى 
إلى السجدة الثَانِيةِ ثم سجد الإمامٌ يُتابعه» وكذا لا يتابعه الثالثُ والرّابعٌ في ظاهر الرُوايةٍ 
إلأعلى رواية التوادِر على ما ذكرناء ثمّ ف شد القالنة 207 ويُتَابعٌه فيها القوْم والإمامٌ الال 
فقَطء [” :سد ارين رايت فيا ادر الإ الا م فقَط ]٠‏ ”" والحاصِلُ أنّ كُلَّ إمام 
ابه في سجدة ركعته التي صلآهاء لألهاتقى إليها ولا امه في سجدة الركعة التي هي 
اه حَقٌّ تلك الركعة تُذْرِكٌ فيقضي الأول فالأرَلَ إلا إذا 
نتَهَتْ صلائه إليهاء وهل يُابعُه في (سجدة الرَكعةٍ) ”" التي فادَئه؟ فعلى ظاهر الرّوايةٍ لا» 
ا ل" السام 
ويسجدُ سجدئي اله لما مرّء ثم يقومٌ الخامِسٌ فيْصلَي أربعَ ركعات؛ لأنه مسبوقٌ فيها 
يقرأ في الأُولَيْن وفي الأخرَييْنِ هو بالخيارٍ على ما عُرِفَ . 
وأمًا الإممٌ الأرَلُ فيقضي ثلاث ركعاتٍ بغيرٍ قراءة؛ لأنّهمُذرِكُ والإمامٌ القاني يقضي 
ركعمَيْن بغيرٍ قراءة أيضًا أنه لاحَيٌّ فيهما ثمّ يقضي ركعة بقراء: لأنّه مسبوقٌ فيها [والإمامُ 
القالتُ يقضي الرّابعة أوَلاً بغير قراءةٍ؛ لأنّه لاحَقَّ فيها ثم يقضي ركعتَيْنٍ بقراءةٍ؛ لأنّه 
مسبوقٌ فيهما] ”© والإمامُ الاب يقضي ثلاتٌ ركعاتٍ يقرأ في ركعتَْنٍ منها وفي القالئة هو 
بالخيار؛ لأنّه مسبوقٌ فيها. 
هذا (ذاكانتك الأئقة الأريمة مسبو فين فأكا إذاكاتو امذركية فصلئ كل والعد ستهنم زكعة 
وسجدةٌ ئمَ أحدّتٌ الرَاِعُ وقَدَّمَ خامسًا وجاء الأئمّةُ الأربعة فإنه ينبغي للخامس أن يبدا 
بالسجدة الأولى ويُتابعُه فيها الأئمّةُ والقَْمٌ؛ لأتهم صِلُوًا هذه الرّكعةً وانتَهَثْ إلى هذه 
لسجدةء ثم يسدُ القَانيةَ ويُتابعُه فيها القاني والقالتُ والرَابعُ والقومٌُ لهذا المعنى» ولا يُتابغه 

0 لأنه يُصِلَي الأوَّلَ فالأوّلٌ وهو ما أذّى تلك الرّكعةً بعدٌ إلا إذا كان عَبَرٌ © فصلّى 
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الرّكعةً القَانية وأدرّكُ الإمامَ في السجدة الثّانِيةِ فحيكئذٍ يتابعه فيهاء ثم يسجدٌ القَالثة ويُتابعه فيها 
القَالتُ والرَابعُ والقوم لما ينا ولا يُنابعُه الأدَلُ والقاني ؛ نهدا لم بسنا ركم لقان لل 
يسجدٌ الرّابعةٌ ويُتابعٌه فيها الرَابِعُ والقوم؛ لأنهم صلَوًا هذه الرّكعةً وانتَهَّتُ إلى هذه السجدةٍ 
ولا يُتابعٌه الأوّلُ والقاني والثَالتُ؛ لأنّهم ما صلَوًا هذه الرّكعةً بعدُ» ثمّ يقومٌ الإمامُ الأوّلُ 
فيقضي ثلاث ركعاتٍ والإمامٌ الثاني ركعميْنٍ والإمامُ الَالتُ الرركعة الزابعه يكير دراءة لأنهم 
مَذْرِكونَ أَوّلَ الصَّلاقٍ ؛ ثم يُسَلَّمُالخايسٌ ويسمدُ للسّهٍِ والقؤْمٌ معه لما مرّوكُلُ إمام فرع من 
إتمام صلاته وأدركه تابَعَه في سّجِودٍ السَهِوٍ ومَنْ لم يُذْركه أَخَرَ سُجودٌ السّهوٍ إلى آخر الضَلاةٍ 
على ما ذكرنا قبل هذاء والضَحيحُ أنه يُِدٌ صلاتهم؛ لأنّ استخلاق مَنْ لايصلُح أمّا ماله 
خم كيز نه ليس عل عمال العلا سنة مبلاق ارط و يكباو سا ورا لدم ابي 
ل ا 
بعض مشايخنا قالوا : لا تفِسْدُ بالإجماع لوٌجودٍ الصّنْع من هذا وهو الاستٍخلافٌ إلا 
عد و لا ا ا 
الطهارة في فصل العَيَمُمِء والأصلُ في باب الاستيخلاني أن كُلَّ مَنْ صخ اقتتدا الإمام به 
يصلْحٌ خَليفةَ له وإلا فلا. 
ولو كان الإمامٌ مُتَيَمُمَا وأحدّتٌ وقَدُمَ مُوضٌنًا جاز؛ ؛ لأنّ اقتداء ءَ المُتَيَمُمِ بالمُتوشئ 
صحيحٌ بلا خلافي .ولو قَدَّمّهِ ثم وجَدَ الإمامُ الأوَلُ الماء فسدث صلائه وحْدّه ؛ لأنْ 
الإمامة ب تَحَوَلَتْ منه إلى الثاني وصار هو كواحِدٍ من القوْم ففّسادُ صلاتيه لا يتعَدّى إلى 
غيره ”' '؛ وإنْ كان الإمامٌ الأول مُوضًّا والخليفة مُعَيمُمٌ فوّجَدَ الخليفةٌ الماء فسدث 
صلائه وصلاة الأوّلٍ وصلاةٌ القوْم جميمًا؛ لأنّ الإمامة تَحَوَ رَلَثْ إليه وصار الأوّلُ كواحِدٍ 
من المُفْئّدِينَ به وقسادٌ صلاة الإمام يتعَدّى إلى صلاة القؤم . ولو قَدَمَ مسبوقًا جاز والأولى 
للإمام المُحدِثٍِ أن يستخْلِف مُذْرِكًا لا مسبوقًا؛ لأنه أقدَرُ على إتمام الصَّلاو وقد قال 
عليه الصلاة والسلام : من قَلَّدَ إْسَانًا عَمَلاً وَفِي رَعِيِتِه مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ فَقَدْ حَانَ الله وَرَسُولَهُ 
وَجَمَاعَةَ المُؤْمِنِينَ؛ 7" ومع هذا لو قَدّمٌ المسبوقٌ جاز ولكنْ ينبغي أنْ لا يتقّدّمَ؛ لأنّه عاجرٌ 
)١(‏ في المخطوط: «صلاته». 
(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (54/ 22٠١5‏ برقم )7١77(‏ من حديث أبن عباس» ولفظه: 


الي ا و يا ل ل ل ال 
المؤمنين» . والحديث ضعفهة الألبانٍ في ١اضعيف‏ الجامع». (١1٠غه)‏ وكذا فى «الضعيفة») (56هغ). 


عن القيام بجميع ما بَقيّ من الأعمالٍ ولو تقّدّمَ مع هذا جاز؛ لأنّه أهل للإمامةٍ وهو قاورٌ 
على أداءٍ الأركانٍ وهي المقصٌّودةٌ من الصّلاة[1١/ ١١5‏ ب] فإذا صَعّ استخلاقه ييِمُ الصّلاةً 

من الموضع الذي وصل إليه الإمام؛ ؛ لأنّه قائمٌ مَقامه فإذا انتَهَى إلى السّلام يستخلِفٌ هذا 
القاني رجلا أدرَكَ أَوَلَ الصّلاة ليُسَلّم, لان ادر عن ان لاد با حي عر 
فصار بسبب الع عن إتمام الصّلاة ا ا 
فيْقَدَم ندركًا لِيُسَلَمَّ ويقوم هو لقضائه ما سِْقَ به والإمامٌ الأول صار مُفْمَديًا بالإمام 
الكاني ؛ لأنّ الثاني يّ صار إمامًا مج الأول من الإمامة ضرورة أنَ الصَلاة ةَ الواجدةً لا يكونٌ 
لها إمامان» وإذا لم يتى إماما وقد بغي هئ فى الصلاة التي كانت مشتركة بينهم صار مُقْتَديًا 
ضرورةً» فإِنْ توضّأ الأوَلُ وصلّى في بيتِه ما ب بَقِيّ من صلاته فإِنْ كان قبل فراغ الإمام الثاني 
من صلاةٍ الأوّلِ فسدتُ صلاثه وإِنْ كان بعد فراغه فصلاثه تامّةٌ على ما مرّ. 


7 م 


ولو قَعَدَ التّاني في الرّابعة قدرَ التَشْهّدَ ثم قَهْقَهَ انتقضٌ وضوءه وصلاثهء وكذلك إذا 
أحدتٌ مُبَعَمدَا أ و تَكَلَّمَ أوخرج من المسجِدٍ فسدث صلائه لأنَّ الجزء الذي لاقَنْه القهْمَهةُ 
من صلايّه قد فسد وقد بَقَيَ عليه أركانٌ» ومَنْ بِاشَرَ المُفْسِدَ قبل أداء جميع الأركان يُمْسِدُ 
فتاذتةه ونياة: التقتدرن الى لير اسسيوقين قائة و الأ تجوء امن ملائهم وإنافنة 
بِقَّسادٍ صلاة الإمام لكنْ لم يَبْقَ عليهم شيءٌ من الأفعالٍ» فصلائهم بدونٍ هذا الجزء جائزةٌ 
فى بر وهار 7 

فأمًا المسبوقونَ فصلاثهم فاسِدةٌ؛ لأنّ هذا الجزء من صلاتِهم قد فسد وعليهم أركانٌ 
لم يود بعدُء كما في حَقٌّ الإمام التّاني» فأما الإمامُ الأوَلُ فإِنْ كان قد فرَعٌ من صلاته خَلْفَ 
الإمام القاني [مع القوم] ”'' فصلاثه تامّةٌ كغيره من المُذْرِكِينَ» وإِنْ كان في بِتِهِ ولم يدخل 
مع الإمام الثاني في الصَّلاةٍ ففيه روايتانٍ : 

ذُكِرَ في رواية أبي سُليمانَ أنَّ صلاتّه فاسِدة . 

وَذْكِرَ في رواية أبي حَفْصٍ أن صلاته لا تفسد . 

(وجه رواية ابي سَلِيمانَ): أن قَهْمَهة الإمام كمّهْقَهةٍ المُقْتَدي في إفسادٍ الصّلاةٍ ألا ترى 
أنّ صلاةً المسبوقينَ فاسِدة . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (5) في المطبوع : «(يرى2. 


زهفق 


7 )سدم بدائع الصذائع 1 > 
ولو قَهْقَهَ المُفْتَدي نفسّه في هذه الحالة لَمَسَدَتْ صلائه لبّقاء الأركانٍ عليه فكذا هذا . 

0 :أن صلاةً الإمام والمسبوقي *'" إنّما تفسّدٌ؛ لأنْ الجزءً الذي 
ينه 9" الفهقية دشا وخ ملي فإذا كد الجزة يدت الضلذة . 

ول و ل 0 
3 لأنه يَاني بما يُدْرِكُه ولا ئمٌ يَآتي بما يُذْرِكُ مع الإمام وإلاّ فياتي به وحُدّه فلا يكونٌ فسادُ 
هذا الجزء موجبًا فساد صلايه كما لو كان أنَى وصلّى ما تركه وأدرَكَ امام وصلَى بَقي 
الصّلاةٍ وَقَعَدَ مع الإمام : ثم قَهْقَهَ الإمامٌ الثاني لاتفسّدٌ صلاةٌ الإمام الأوّلٍ كذا هذا . 

ولو كان [مَنْ] © حَلْفَ [الإمام] 0 المُحْدِثِ كُلّْهِم ا بَقيّ على الإمام 
شيء من الصَّلاةٍ فإنّه يستخلِفٌ واجِدًا منهم ؛ لأنّ المسبوقٌ يصلّحٌ حَليفةٌ لما بَيَنَا في صلاة 
الإمام ثم يقومٌ إلى قضاء ما سبق به من غير تسليم لبقا بعضٍ ض أركانٍ الصّلاةٍ عليه وكذا 
الوم يقومونٌ من غير تسليم ويُصَلُونَ وُخدانًا دإ لم يَْنَ على الإمام شية من صلايه قاموا 
من غير أنْ يُسَلّموا وأتَمُوا صلائهم وُحدانًا لرُجوب الانفِرادٍ عليهم في هذه الحالةٍ .ولو 
صلَى الإمامُ ركعةً : ا ل 
ذهب ليتوضّأ جاز لكنْ لا ينبغي للإمام أن يُقَدَمَهِ ولا لذلك الرّجُلٍ أ يتقَدّمَ وإنْ كُدّمَ ينبغي 
تاشر يدهو يزه لأ غير فد على إتمام صلاة الما وله يحتاح إل اليداة بم 
0 لأّه قاوِرٌ على الإتمام في الجْمْلقٍ وإذا دم ين ينبغي أن يُشيرَ 

ينْتَِروه (إلى أن يُصلَّيَ) ''' ما فاته وقتّ نَوْعِه أو ذهابه للترشوخ تسل بهم بقيّة 

ا ا ا 
الإمام ثم قم مُْرِكًا فلم بهم ثمّ قام فيقضي ما فاته أ> جرّأه عندّنا خلاقًا لرّفر. 

(وجه قويه): أنه مَأمورٌ بالبداية بالرّكعة الأولى فإذا لم يَفْعَل فقد ترك التَرْتيبَ المأمورٌ به 
فتفسّدُ صلاه كالمسبوق إذا بَدَأ بقضاءٍ ما فائّه قبل أنْ ينام الإمامّ فيما أدرَكّه معه . 

(ولَنَا): أنّه أنَى بجميع أركانٍ الصَّلاةٍ إلا أنّه ترك التَرْتِيبَ في أفعالهاء والتَرْتيبُ في 
)١(‏ في المخطوط : «المسبوقين». (؟) في المخطوط : «لاقته؛ . 


(9) زاد في المخطوط: «و»2. (5) ليست فى المخطوط . 
(0) زيادة من المخطوط. () في المخطوط : «ليصلي». 


عست 6عطلللبج2 
أفعالٍ الصّلاةٍ واجبٌ وليس بِمَرْض؛ لأنّ التَرتِيبَ لو ثبتث ثبتث فرضيّنُه لكان فيه زيادةٌ على 
لأركان والفرائض» وذا جار مجرى التسخ ولا يَْبتُ نَسحُ ما ثبت بدليل مقطوع به إل 
اليل مثله: ولا دليل لمن جعل التزتيت فرضا يساوي البل:إفثر ان بتائر الأركان» 
والدّليل عليه أنّه لو ترك سجدةٌ من الذكعة الأولى إلى أخجر صلاته لم تسق 19 صللكه نه ولو 
[3 5] كان التَّرْتِيبٌ فى أفعالٍ صلاةٍ واجدةٍ فرضًا لَمَسَدَتٌ . 
وكذا المسبوقٌ إذا أدرَكَ الإمامَ في السَجِودٍ يُتابعُه فيه فدَلٌَ أن مُراعاةً التَرْتيبِ في صلاةٍ 
واحِدةٍ ليسث بِفَرْض فتركُها لا يوجبٌ فسادً الصَّلاةٍ. 
فصل [في بيان حكم الاستخلاف] 

وأمّا بيانُ حكم الاستتخلافٍ . فحكمُه صَيْرورةٌ القاني إمامًا وخروجٌ الأول عن الإما 
وصَيْرورَتُه في حكم المُقْتَدي بالثّاني» ثمّ نما يَصيرُ الّاني إمامًا ويخرجٌ الأوَل عن الإما 
بأحدٍ [5/1١١ب]‏ أَمرَيْن : 


لق 1 


إِمّا بقيام الثاني مُقام الأوّلٍ يَنْوِي صلاته . 

أو بخُروج الأول عن المسجدٍ حتّى لو استخلفَ رجلاً وهو في المسجدٍ بعدُ ولم يدم 
الخليفةٌ مُقامه فهو على إمامَتِه حتّى لو جاء رجلّ فاقتّدَى به صَحّ اقتداؤٌه . ولو أفسد الأول 
صلاته فسدثٌ صلائهم جميعًا؛ لأنّ الأوَلَ كان إمامًا وإنّما يخرجُ عن الإمامة بانتقالها إلى 
خيرة مبرزرة ]إن الكثلاة الراجدة لا جنيع عليها إمامان أو بخُروجه عن المسجدٍ لقَّوْتِ 
شرطٍ صِحَّةٍ الاقتداء وهو اتَحادُ البُقّعدَ ٠‏ فإذا لمي يتقَّدّم غيرُه ولم يخرج من المسجدٍ لم 
يَنْتْقِلُ والبَقّعةٌ مُتََحِدةٌ فبّقيَ إمامًا في نفسِه كما كان. 

وقولنا : : يَنْوِي صلاةً الإمام حتّى لو استخلّفٌ رجلا جاء ساعَتئلٍ قبل أنْ يقتدي به فتقَدّم 
ور لك ري ادبا زمار ران مسي يصياة مخ الوادت ومجارت لاني 

وقال بشْرٌ 2 مجعو كا يان أن تدا لايم المَحَْدِثِ عنذه غيدٌ 
صحيح ابيداءَ؛ لأنَّ بَقَاءَ الاقتداء به بعد الحدّثٍ أمرٌ عْرِفَ بالتَصٌ بخلافٍ القياس» 


والابتدا ليس في معئنى البقاء . 


)١(‏ في ا لمخطوط : «تفسد 


479 ديح با سوج 


ألا ترى أن حَدَتَ الإمام ب يفك الشروع في التطئلاة وَ ابتِداءَ ولا يمنعٌ البقاءَ فيها؟ فِيُمْنَعْ 
الاقتداءٌ به أيضًا ابتداءٌ . 

(ونَمَا): أنّه لَمّا كبَّرَ ونَوَى الدُّخولَ في صلاةٍ الأوّلٍ والأوّلٌ بعد في المسجدٍ وحُرْمَةٌ 
صلايّه باقيةٌ صّمَّ الاقتداء وبقيّ الإمامُ الأوَّلُ بعد صِحَةٍ الاقتداء على الاستخلافٍ أي صار 
الثاني بعد اقتدائه به خليفة الأوّلٍ بالاستخلافي السَّابِقٍ فصار مُسِتَحْلِمًا مَنْ كان مُقْتَديًا به 
فيجورٌ» وإِنْ كان مسبوقًا لما مرَ وإنْ كان كبّرَ ونَوّى أنْ يُصلَّيَ بهم صلاةً مُستِقِلَةَ [ولم ينو 
الاقتداء بالأول لم يصح استخلافه لأنه لما نوى صلاة مستقلة] ”'" لم ب ام 
الأوَلِ فتَبَيّنَ أنَ الإمامَ [الأول] ”" استخلّف مَنْ ليس بِمُقْتَدِ به فلم يَصِمَّ الاستتخلافٌ 


-_ 


2 


وهذا؛ لأنْ الاستخلاف أمرٌ جور شرعًا بخلافٍ القياس فيُراعى عَيْنُ ما ورد فيه النّص . 

والنّص ورد في استخلاف مَنْ هو مُقْئَدٍ به فقي غيرُ ذلك على أصلٍ القياس وصلاةٌ هذا 
لاني صحيحةٌ لأنّه افدحَها منفردًا بها وصلاةٌ المنفردٍ جائزةٌ وصلاةٌ القؤم فاسِدةٌ؛ لأند يا 
لم يَصِحّ استخلافُ الثاني بَقِيَ الأرَلُ إمامًا لهم وقد خرج من المسجدٍ فتفسّدٌ صلاتهم 
ولأنهم لَمّا لّوا حَذْفَ [الإمام] ”" الثاني ي صَلْوا لف مَنْ ليس بإمام لهم ول تَرَكوا الصَّلاةً 
خَلْفَ مَنْ هو إمامُهم وكلا الأمرَيْنٍ مُفْسِدٌ للصّلاة؛ ولأنهم كانوا مُقْئَد مَفْتَدِينَ بالأوّلٍ فلا 
يْمْكِنْهِم إتمامّها مُقْتَدِينَ بالتّاني ؛ لأنّ الصَّلاةً الواجدة لا تُوَدَى بإِمامَيْنِ بخلافٍ تحليفةٍ 
الإمام الأوّلٍ؛ لأنّه قام مُقام الأوَّلِ فكأئه هو بِعَيْيهِ فكان الإمامٌ واحدًا معنّى وإِنْ كان مُكْنّى 
صَورةً» وههنا الثّاني ليس بِخَليفَةٍ للأوّلٍ ؛ لأنه لم يقتدٍ به قط فكان هذا أداءُ صلاةٍ واحدةٍ 
خَلْفٌ إِمامَيْنِ صُورةٌ ومعنّى وهذا لا يجوز. 

وأما صلاةٌ الإمام الأوّلٍ فلم يتعَرّضٌ لها في الكتاب . 

واختلف مشايخُنا فيها: 

قال بعضّهم : تفسّد؛ لأنّه لَمّا استخلّفّه اقتَدّى به والاقتداءٌ بِمَنْ ليس معه في الصَّلاةٍ 
يوجبٌ فسادً الصّلاة. 

وقال بعضّهم : لا تفسّدُ؛ لأنّه خرج من المسجدٍ من غيرٍ استخلافٍ والأوَلٌَ أصَحٌ . 


. زيادة من المخطوط. (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )©( 


او ادو ا لفح نا ل ةن 


ا 00 


وَقد ذُكِرَ في العيونٍ لو أن إمامًا أحدَتٌ وقَدّمَ رجلاً من آخِرٍ الصّفُوفٍِ ثم خرج من 
المسجدٍ فإِنُ نَوَى القاني أنْ يكونَ إمامًا من ساعَيّه جازث صلائهم [وصار الأوَلُ كواجِدٍ من 
القوْم وإِنْ نَوَى أنْ يكونّ إمامًا إذا قام مَقام الأرَلِ فسدث صلائهم] ”" إذا خرج الأَوَلُ قبل 
نص الثاني إلى تقايه ؤتر قاع الثاني المعاء الأال) 7 قبل خروسدس التسج و اوت 
صلائهم واللّه الموَقُقُ 

ومنها: أي من مُقْسِداتٍ الصّلاةٍ الكلامُ عَمْدَا أو سَهوًَا”" . 

ا نسدد بع ويد 
واحتّجٌ بما روي عَنْ أبي هُرَْرة أنه قال الى نا سول الله يك إخدى صَلائيْ الْعَضِي م 
الظَهْرُ وَإِمَا الْعَضْرٌ قَسَلْمَ عَلَى رَأْس الرَكْمَئئِنِ 9 سَرَعَانُ الْقَوْم قَقَامَ رَجُلُ يُقَالَ لَهُ ذُو 


- 


الْمَديْن فَقَالَ: يا نشول للدي افطتوث الضّلة: هم نَسِيتَ ”* ؟ فَمَالَ ل: : «كل ذَِكَ لم 
بَكنْكء فَقَالَ وَاَلَِي بَعََكَ ِالْحَقَ لَقَدْ كَانَ بَعْض ذَلِكَ ١‏ كُمَ أقبََ على الْقَوْمِ وَفِيهمْ أَبُو بَكرٍ 
وَعْمَرُ رضي الله عنهما فَقَالَ بكلله: «أَحَىْ ”"' ما يَقُولُ ذو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالاً: نَمَمْ صَدَقَ ذُو الْيدَيْنِ 
صَلَيتَ رَكْعَمَينِ فَقَام وَصَلَى الْبَاتِي وَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْو بَعْدَ د السَالام»”"" : 
فالئبيُ لله تكَلَّمَ ناسيًا فإنّ عندّه أنه كان أَنّمّ الصَلاةَ وذو اليدَيْنِ تَكَلّمْ ناسيًا فإنه زَّعَمَ أن 
الصّلاء قد قَصُرَتْ ورسول اللّهِ يك لم يستقبلل الصَّلاةً ولم يَأمُرْ ذا اليدَيْنِ ولا أبا بكر ولا 
عمرّ بالاستِمْبال . 


() ليست في المخطوط . 

() فى المخطوط : «مقامه»). 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط 22١71١ 011١ /١(‏ فتح القدير مع الهداية /١(‏ 2796 20237647 البناية 
(؟/ 547 -/40غ)ء مجمع الأخمر .)١١0//١(‏ 

(5) انظر في مذهب الشافعية: حلية العلماء ,.)١59 :1١18/5(‏ المجموع شرح المهذب (8/5/!- 28١‏ , 
16- َل ). 

(5) في المخطوط: «سهينا 

() فى المخطوط : 00 

:07 أخرجه البخاري, كتاب : الصلاة؛ باب : تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» برقم (578)» ومسلم» 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له. برقم (017/7)» وأبو داود» برقم 
».»23٠١4(‏ والترمذي» برقم (299) والنسائي» برقم (14؟2)151 وابن ماجه» برقم (15؟١)‏ من حديث 
أبي هريرة» وهو حديث المسيء صلاته المعروف. 


وروي عنه كل أنّه قال: «رُفِعَ عَنْ أُمتِي الْخَطَأُ » وَالنْسْيَانُ . وَمَا أسْمْكْرِمُوا عَلَّيهه؛"2 ولأنّ 
كلام التاسي بمنزلةٍ سَلامٍ الناسي وذلك لا يوجبٌ فساد الصَّلاةٍ وإ كان كلامًا؛ لأنه 
خطابٌ الْآدَمّينَ ولهذا يُخْرِجُ عَمْدُه [1117//1أ] من ”" الصّلاةٍ وكذا هذا . 

:ما رونا من حديث البناء وهو قوثه ذ: ول على صَلده مالم يلع جو 
لبناة إلى غاية التكُم فيقضي انيهاء الجواز بالتكلُم وروي عَنْ ابْنِ مَسْعُووٍ رضي الله عنه 
أنَّهُ قَالَ : حَرَجما إِلَى الْحَبَمَةِ وَبَعْضْنا ل ريت وَسُولَ 
الله يل ِي الصَّلاةٍ وَفَسَلَمْتُ عَلَيْه َل يد ءَ عَلَىّ فََحَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدَتَ كَلَمّا سَلَّمَ قَال: 
ايا ابْنَ [أَم] (" عَبْدٍ إِنّ الله نَعَالَى يُحْدِتُ مِنْ أَمْرِومَا يَشَاءُ وَإِن مِمًا أَخدَت أَنْ لأنَتَكَلُمَ ني 
الصّاة)7؟؟ . 
وروي عَنْ مُعَاويَةبْنِ الْحَكَمٍ السُلَمِيُ لمي أنه قَالَ: صَْيِتُ حَلفَ رَسُولٍ الله تَمَطمن 


ع بَعْضٌ الْقَوْم تَقُلْتُ فَقَلْتُ يَرْحَمّكٌ الله َرَمَانِي بعْض الْمَوْم أَنْصَارِهِمْ فقُلْتُ : وَانُكُلَ أَمَاهُ مَا ِى 


اا أ علد ال تي مجرت لا 


ظَ 5-9 هَذْهِ 3 00 0 شي مِنْ كلام الثاس إن ِنّمَا هي 0 وَالتَّهلِيلُ وَقِرَاءَة الْقرْآن)»0* “2 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب: الطلاق» باب : طلاق المكره والناسي» برقم (57 )5١‏ من حديث أبي ذرء 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ :)١15‏ «هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي» 
اه. قلت: والحديث صححه الألباني في «صحيح ابن ماجه؛ء برقم 2)١171(‏ والإرواء برقم (85). 
)١(‏ في المخطوط : «عن»2. (*) ليست في المخطوط. 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة»؛ باب: رد السلام في الصلاة» برقم (474)» والنسائي» برقم 
(1؟؟1) وابن حبان» برقم (2)57149 والشافعي في «المسند) (ص »)١87‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(18/0)) برقم (317). وابن أبي شيبة )118/١(‏ برقم (1807). وعبد الرزاق (50/5) برقم 
(4)0945. والطحاوي في «شرح المعاني» .40١ /١(‏ 550)» وأحمدء برقم (5154).؛ والحميدي )07/١(‏ 
برقم (44)» والطبراني في «المعجم الكبير» )١١١ /٠١(‏ برقم »)21١1517-1١117(‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» /١(‏ 07 - 84”). من حديث ابن مسعود. والحديث صححه الألباني في اصحيح أبي داود» . 
(5) أخرجه مسلم. كتاب: المساجدء باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة» برقم 
0077/0 وأبو داودء كتاب الصلاة» باب: تشميت العاطس في الصلاةء برقم (971)» والنسائي» 
برقم 2)١514(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (ص؟17) برقم 2)5١11(‏ وابن خزيمة (؟/ 0”) برقم (809)غ2 
وابن حبان (5/ ؟7- 7؟) برقم (4)571417 والدارمي» برقم »)١6١1(‏ وابن أبي شيبة (؟/97١)‏ برقم 
(800).: وأحمدء برقم (811؟). من حديث معاوية بن الحكم. 


ح عداسس ‏ غطل-ح2 
[وما لا يصلّحُ في الصَّلاةٍ فمُبِاشَرَئُه مُْسِدةٌ للصّلاةٍ كالأكلٍ والشّربٍ ونحو ذلك»] 20 , 

ولهذا لو كثرٌ كان مُْسِدًا ولو كان النسيانٌ فيها عُذْرَا لاستوى قَليلُه وكير كالأكلٍ في 
باب الصّومء وحديتُ ذي اليدَْنِ محمولٌ على الحالة التي كان يبا فيها التكُّمُ في الصّلاةٍ 
وهي ابتّداء الإسلام بدليلٍ أن ذا اليدَيْنِ وأبا بكر وعمرٌ رضي الله عنهم تَكَلّمُوا في الصَّلاةٍ 
عايدينَ ولم يَأمْرَْهم بالاستقبالٍ مع أنّ الكلامَ العمد مُفْسِدٌ للصَلاة و بالإجماعء والرَفعٌ 
المذكورٌ في الحديث محمولٌ على رَفْع الإثم والعقابٍ. 

رتعز نشول يدو اعبار يتلام الناس عي شريو فإن الضلاه - تبْقَى مع سَلامٍ العمدٍ في 
الْحخلة وهوقولة : السَلام ا 0 
َبْقَى مع النَّسِيانٍ في كُلَّ الأحوالٍ» وفقهُه أن السَّلامَ بنفسه غيرٌ مُضَادٌ للصَّلاةٍ لما فيه من 
معنى الدّعاء إلا أنه إذا قُصِدَ به الخروجٌ في أوانٍ الخروج جُعِلَ سببًا للخّروجٍ شرعًاء فإذا 
كان ناسيًا وبَقيّ عليه شيءٌ من الصَّلاةٍ لم يكن السّلامُ موجودًا في أوانه فلم يُُجْعَلُْ سببًا 
للخُروج بخلاف الكلام فإنّه مُضادٌ للصَّلاةٍ؛ ولأنَّ النّسِيانَ في أعدادٍ الرَكَعاتٍ يَعْلِبُ 
وُجودٌه فلو حَكَمْنا بخُروجه عن الصَّلاةٍ يُوَدّي إلى الحرّج فأمًا الكلامُ فلا يَغْلِبُ وُجِودٌه 
ناسيًا فلو جَعَلّناه قاطِعًا لا يودي إلى الحرّج فَبَطَلَ الاعتبارٌ واللة أعلّمْ . 

وإلثذة السيوة لقي للمتلاة عند ىتللا رسعت 

وجُمْلةٌ الكلام فيه: أن النَمْحَ على ضَرْبَيْنِ بسن عير مسف [رغيز المسو | 5 
منه لا يُفْسِدٌ الصَّلاةَ ة بالإجماع؛ لأنّه ليس بكلا معهودٍ وهو الصوث الملظرة مُ المسموع ولا 
عَمَلٍ كثير» لأ أنّه يُكْرَه لما مر أنْ إدخالَ ما ليس من أعمالٍ الصَّلاة في الصَّلاةٍ من غير 
ضرورة مكروةٌ وإِنْ كان قَليلاً ٠‏ فأمًا المسموعٌ منه فإنه يُفْسِدُ الصّلاً في قولٍ أبي حنيفة 
ومحمَّلٍ سَواءٌ أراد به التأفيفت أو لم يُرِدْء وكان أبو يوست يقول أوَلا : إِنْ أراد به التأفيفٌ 
بأن قال : أت أو نك على وجه الكراعة للش » وتتحيثه يُفْسهُ» وإن لم نثرة به التاقيت :لا 
يُفْسِدُء ثم رجع وقال: لا يُفْسِدٌ أرادَ به التأفيفٌ أو لم يُرِدُ . 

[(وجه قوليه الاقل): أنّه إذا أرادَ به التأفيف كان من كلام النّاسٍ لدَلالَيهِ على الضَميرٍ 


(1) ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط . 


ططنة كات لمكت 0_5 
فيُفْسِدُ وإذا لم يُرِدْ] ”© به التأفيفٌ لم يكن من كلام النَاسٍ لِعَدَم دَلالَتِه على الضّميرٍ فلا 
(وجه قوله الاخبر): أنّه ليس من كلام الئاس في الوَّضع فلا يُصيرٌ من كلايهم بالقصدٍ 
والإرادة ولأنَ أحدّ الحرْقَيْنِ ههنا من الرّوائدٍ التي يَجْمَعُها قولكَ : اليومٌ تنساه والحؤفٌ 
الَئدِ ملحن بالعّم بَقيَ حَرْفٌ واجدٌ» وأنْه ليس بكَلام حتى لو كانث ثلاث أحرفٍ أصليَة 
أو زائدةٍ أو كانا حَرْفيْنٍ أصلييْنِ يوجبٌُ فساء الصَّلاةٍ ولأبي حنيفة ومحمّدٍ آنَ الكلام في 
الأصل ”" اسم للحُروفٍ المنظومة المسموعة وأدنّى ما يحصّل به انتِظامُ الحُروفٍ 
حَرْفَانِء وقد وُجِدَّ في التأفيف وليس من شرطٍ كونٍ الحُروفٍ المنظومةٍ كلامًا في العَرْفٍ 
أنْ تكونٌ مفهومة المعنى . 

فإنَ الكلامَ العرّبيَ نوعان مُهْمَلَ ومُستَعملٌ ولهذا لو َكَلَمَ بالمُهْمَلاتِ فسدث صلائه 
مع ما أن التأفيف مفهومٌ المعنى ؛ لأنّه وُْضِعٌَ في اللّْة للَبُعِيدٍ على طَريقٍ الاستخفافٍ حبّى 
خُرّمَ استِعمالٌ هذا اللَّفْظٍ في حَقٌ الأبوَ يْنَ احترامًا لهما لقوله تعالى : ثلا نَل مآ أَق» 
السراء :+؟] وهذا الس من أقوّى المج لهما أن ال تعالى سَمّى القافيفٌ قولاً فدَلَ أ 
كلامٌ» والدّليل على على أنّ التنْحَ كلامٌ ما رُوِي عَنْ الي أنه قَالَ ملام يُقَالَ له ربل بن 
مَنَ به وَهُوَ يَنْمُحُ الثْرَابَ مِنْ مَوْضِع سُحجُودِه في صَلايِهِ: : «لآتَنفخ فَإِنْ الَفْحَ كلام "2 وَفِي 
ِوَايةٍ : «أمَاعَلِمْت أَنَّ مَن تَنَّحَ في صََايهِ فقَدتكَلّمَ 2*5 وهذا نص في الباب . 

وأمّا التتحئخ ”") عن عُذْرٍ فنّه لا يُفْسِدُ الصّلاةً بلا خلاف وأمّا من غيرٍ عُذّرٍ فقد اختلف 
المشايح فيه على قولهما . 

قال بعضهم : يُقْسِدُ جود الحرْقَيْنِ من حُروف الهجاء . 

وقال بعضّهم : إِنْ تَنحئّحَ لتحسين الصّوتٍ لا يُفْسِدُ؛ لأنّ ذلك سّعيٌّ في أداء الرَكْنِ وهو 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المطبوع: «العرف». 

(") لم أقف عليه مرفوعا بهذا اللفظ . . والذي وقفت عليه ما أخرجه البيهقي (؟/ 107) برقم (141") من 
قول ابن عباس » بإسناد صحيح 

(5) أخرجه بنحوه البيهقي (؟/ 507؟) برقم ١(‏ 4 من حديث أم سلمة سلمة؛ وضعفه بأبي حمزة ميمون» 
ومن طريق أبي حمزة أخرجه أحمدء برقم (/5571/41) . وضعفه الحافظ ابن حجر في «الدراية» /١(‏ /141). 


)0 في المخطوط : «النفخ». 


تك 052 
القراءةة على وصْفيٍ الكمالٍ . 

ورَوَى[17/1١1١ب]‏ إمامٌ الهُدَّى الشّيحُ أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ السَمرقَنْديُ عن الشّيخ 
أبي بكر الجورّجانيٌ صاحب أبي سُّليمانَ الجورّجانيّ أنّه قال: إذا قال: «أخ» فسدتُ 
صلائه؛ لأن له هجا ويُسمَعُ فهو كالتفخ المسموع وبه تين أن ما ذكره أبو يوسف من 
الف انج كدير تعانةي ا اذ الله تال اتخا تقولا نولها مكنا ان الخروت المتطود 
المسموعة كافيةٌ للمّسادٍ وإنْ لم يكن لها معبّى مفهومًا كما لو تَكَلّمَ بِمُهْمَلٍ كثُرتْ حُروقه . 

وأما قوله : إن أحدّ الحرْقيْنِ من الحُروفٍ الزُوائدٍ '"2» فنَعم هو من جِنْس الحُروف الرّوائدٍ 
لكئه من هذه الكلمةٍ ليس هو بزائدٍ وإلحاقٌ ما هو من جِنْسٍ الحُروفي الرَّوائدٍ من كل كلِمةٍ ليس 
هو فيها زائدًا بالزّوائدٍ مُحال» وكذا قولّه بامتناع التي بالقضدٍ والإرادة غيرُ صحيح بدليلي أنّ 
مَنْ قال لا يبعَتُ الله مَن يَموثُ وأراد به قراءة القرآن ياب عليه ولو أراد به الإكارٌ للبَعثِ 
يَكَمُرُ فدَلَ أن ما ليس من كلام النَاسٍ ذ في الراشيع يجوز اد نكر من كلامم بالفضد 
والإرادة. ولو أنّ في صلاته أو بَكى وارتقَعَ بُكاؤه فإِنٌ كان ذلك من ذِكْرٍ الجنّةٍ أو النارٍ لا تَفسَدٌ 
الصَّلاةٌ وِنْ كان من وبع أو مُصيبةٍ يُفْسِدُها؛ لأنّ الأنينَ أو البُكاء من ذِكْرٍ الجئّةٍ والنَارٍ يكونُ 
لحَوْفٍ عَدابٍ الله وأليم يعقابه ورّجاءِ تّوابه فيكونٌ عِبادة خالصةً؛ ولهذا مَنَحَ الله تعالى حََلِيلّه 
عليه الصلاة والسلام بالتَارُ فقال: لاإدَّ برهم لَأَوة َلِيك4 [التوية :114] . 

وقال في موضع آخَر: : إن بهم للم أده ث4 [مود :0/] ؛ لأنّه كان كثيرٌ التَأوْه في 
الصَّلاةَ وَكَانَ لِجَوْفٍ رَسُولٍ الله كله أي كَأَِيزٍ الْمِرْجَلٍ فِي الصَّلآةِ» وإذا كان كذلك 
فالضّوتٌ المُْبَعِتُ عن مثل الأنينٍ لا يكونُ من كلام النّاسٍ فلا يكونٌ مُفْسِدًا؛ ولأنّ التَّأوٌه 
والبّكاء من ذِكْرٍ الجنّةِ والَار يكونُ بمنزلةٍ التَضْريح بمسألة الجئّةِ والتَعَوّذِ من النَارٍ وذلك 
غيرُ مُفْسِدٍ كذا هذا. 

وإزاكاة (التمو و جع أو فصي كان م كلام الذاتي ركلا التائن بيد .وَرُويَ عن 
البو ل : إذا قال : «آ» لا تفسّدٌ صلاته ون كان من وجّع أو مُصِيبةٍ مُصيبة» وإذا قال: 


1 («أوه») 0 تَفْسدٌ [صلائّه] [فيف ؛ لأنّ الأوَلَّ ليس من قَبِيلٍ الكلام بل هو شَّبِيهُ شَبِيهٌ بالبّ: 3 


)2000 في المخطوط : «الزائدة» . 
(؟) د في المخطوط: «أواه) . ٠9‏ ليست في المخطوط . 


(#-بيبيحح باتع تسوج 


والتَتفْسٍِء والثائق من قبل الخدم والجوابٌ ما ذكرنا . ولو عَطّسٌَ رجلّ فقال له رجل في 
الصَّلاةٍ: يَدْحَمُك اللَّه فسدث صلائه ؛ لأنّ ته تشميت العاطِس من كلام النّاس؛ لما رَوَيْنا من 
حديثٍ مُعارية بن الحكم السََمِي؛ ولأله خطابٌ للعايلس بمنزلة قوله : أطال النّه بَقَاءَكَ 
وكَلامُ الئاس مُفْسد بلص وإن أخور بكبر يشي فقال : الحمْدٌ للّه أو أخبرٌ بما يتعَجَبُ منه 
فقال: سبحانً الله فإِنْ لم يُرِدُْ جوابَ المخبر لم تُقْطع صلائه» وإنْ أراد به جوابه قَطْمّ عند 
أبي حنيفة ومحمّد . 

وعند أبي يوسف: لا يقطعٌ وإِنْ أرادَ به الجوابَ . 

(وجه قويه): أن الصلاة لو فسدث إِنّما تفسٌدُ بالصّيعْةٍ أو بالئيّةِ لاوجة للأوَّلٍ؛ ؛ لأنّ 
الصَّيعْةَ صيغةٌ الأذكار ولا وجة للثّاني؛ لأنّ جد التتقا ع كنيد > وليماآة هذا اللقط لما 
اع 077 في مَحَلُ الجواب وقُهِمَ منه ذلك صار من هذا الوجه من كلام النّاسٍ ون لم 
يَصِرْ من حيث الصّيغةٌ؛ ومثل هذا جائزٌ كمَنَّ قال لرجلٍ اسمه يحبّى وبين يديه كتابٌ 
موضوع : : يا يحيّى حُذٍ الكتابٌ بقوَةٍ وأرادَ به الخطاب بذلك لا قراءةً القرآن أنه يُعَدَ متَكلَما 
لا قارئّاء وكذا إذا قِِلَ للمُصَلَّي بأيّ موضع مرَرْتَ فقال : بير مُعَطْلةٍ وقَضْرٍ مَشِياوِء وأرادَ به 
رم ل 0 
يُرِدْ به جوابه لم يقطع صلاته وإنْ أرادَ به الجواب قَطْمَ؛ لأ معنى الجواب في استِرجاعه 
أعبنوني في صاب ولم يدك حلاف أبي يوسن في مسألةالاستزجاع في الأصل. 
والأصَح أنه على الاخيلاف ومن سَلّمَ فرق بينهما فقال: “الاسجاعاء إظهاز التصيكزوها 
شْرِعَتٍ الصَّلاةٌ هُ لأجله فأمّا التحميدٌ فإظهارٌ الشَّكْرٍ والصَّلاءٌ شْرِعَتْ لأجلِهء ولو مر 
المُصَلَي بآية فيها ذِكُرُ الجن فوَقَفَ كف حنده] وسال الله الغتف ازا نياة 4 الثاز نونك 
متخاو تكد لسن نار فإنْ كان في صلاة التَطوَعٍ فهو حَسَنٌَ إذا كان وحْدّه . 

لما رُويّ عَنْ حُدَيْفَة أن وَسُولَ الله يكل قرأ الْمقَرَة وَآلَ عِمْرَانَ في صَلاة اَل فَمَا مربي 
فِيها ذِكْدُ اْجَنَةِ إلأَوَمَفَ وَسَأَلَ الله تَعَالَى » وَمَا مد بِآيةِ فِيهًا كْدُ النَّارٍ إلا وََفَ وَتَعَوّةَ » 
وَمَا من بآيّة فيا مَكلٌ إلأَوَقَفٌ وَتَفَكَرَ (" . 
)١(‏ في المخطوط : «المستعمل». 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهف برقم (8171)) 


والترمذي» برقم (555), والنسائى» برقم 2)٠١٠١48(‏ وابن ماجه» برقم 2)1١701(‏ عدا قوله: «... وما 
مر بآية فيها مئل إلا وقف وتفكراء وانظر صحيح سئن أبي داود. 


كه 


وأا الإمامُ في الفرائض فَيُكُرَه له ذلك ؛ لأنَّ التّبيّ كل لم يَفْعَلّه في المكتوباتٍ وكذا 
الأئمّةُ بعدّه إلى يومنا هذا فكان من المُحْدَئاتٍ؛ ولأنّه يَنْقُلُ على القَؤْم وذلك مكروة» 
ولكن لا تسدُ صلائه؛ أنه يزيدٌ في حُشوعِه والخشوعٌ زينً لصَلاوٍء وكذا المأموم يستيع 
ويُنْصِتٌ لقولهتعالى: ظوَإِدًا قوت لْمُرَانُ َأسَتمِعوأ لم وأ: نيوأ لعَلَكمْ مرَحونَ 4 
[الأعراف :404] . ولو 118/11 أ] استَأدّنَ على المُصَلَّى إنسانٌ فسَبَّحَ وأرادً به إعلامّه أنّه في 
الَلاة لم يقطّع صلائه؛ لما روي عَنْ عَلِيٌ رضي الله عن أَنّهَُلَ: كان ِي من رَسُو الله 
ل مَدْحَلانٍ في كُلّيَوْمٍ هما شِْتُ دَحَلْتُ فَكنْتُ ذا أَنَِتْ اتات نانك بحن في اهدده 
ََحَ الْبَاتِ َدَخَلْتُ وَإِنَ كَانَ ني الصَّلاةِ رَكَعَ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءةِ فَانْصَرَ رَقْتٌ اولان الصلة 
يحتاجُ إليه لصيانة صلايّه ؛ لأنّه لو لم يَفْعَلْ رُبّما يُلِحُ المُستََؤِنُ حتّى يُبْتَلى هو بالغْلّطٍ في 
القراءةٍ فكان القضْدٌ به صيانة صلاتِه فلم تفسَدٌ . 

وكذا إذا عَرَض للإمام شية فسَبّحَ المأمومٌ لا بَاسٌ به؛ لأنْ القضْد به إصلاحٌ الصّلاة 
فسَقَطْ حكمٌ الكلام عنه للحاجة إلى الإصلاح» ولا يُسَبْحْ الإمام إذا قام إلى الأَخرَيَيْنِ؛ 
لأنّه لا يجورٌ له الرَجوعٌ إذا كان إلى القيام أقربُ فلم يكنٍ التسبيحُ مُفيدًا. 

ولو فتح على المُصَّلّي إنسانٌ فهذا على وجهين: إمّا أن كان الفاتحٌ هو المُقْتَديّ به أو 
غيرًه فإِنْ كان غيرّه فسدث صلاةٌ المُصَّلَّ [سَواءٌ كان الفاتحُ خارج الصَّلاةٍ أو في صلاةٍ 
أخرى غيرٍ صلاةٍ المُصَلّي] ”" وَقَسَدَتْ صلاهٌ الفاتح أيضًا إِنْ كان هو في الصَّلاةَ؛ لأنْ 
ذلك تَعليمٌ وتعَلُّمٌفإنَ القارئ إذا استفتح غيره فكَانْه يقول : ماذا بعدَ ما قرأتٌ فَذَكُرْني» 
والفاتحٌ بالفئح كأنّه يقول: بعدَ ما قرأت كذا فَحُلْ مني . 

ولو صَبَحَ به لا يُشْكِلُ في فسادٍ الصّلاةٍ فكذا هذا . 

وكذا المُصَنّ إذا فتح على غير المُصَلَّي فسدث صلائه لوُجودٍ التعليم في الصَّلاةٍ ولأنّ 
فنْحَه بعد استفْتاجه جوابٌ وهو من كلام النّاسٍ فيوجبُ فسادً الصَّلاةٍ وإنْ كان مرّةٌ واحدة . 


هذا إذا فتح على المُصَلَّي عن استِفْتاح . فأما إذا فتح عليه من غيرٍ اسيَفْتاح لا تفسّدُ 


)١(‏ أخرجه النسائي؛ كتاب: السهوء باب: التنحنح في الصلاة» برقم »)١5١15(‏ وابن ماجه» برقم 
(70708)., والحديث ضعفه الأليانٍ في ضعيف سنن النسائي . 
(؟) ليست في المخطوط . 


ككل اا م 
باللاو وعد 1ن ولت هيد القعر رو اراته عكا لمن قرع اعمال العتاذة: 

وليس بخطاب لأحد فقَليلُه يورثٌ الكراهة وكثِيرُه يوجبٌ الفساة . 

وإِنْ كان لجرا يو انان قرا الشاوة ]لذ انا اتشعتها الجوان» لما 
ُو أن وَسُول الله 4 قوَأ ا سُورَة «الْمُؤْمِئُونَ» فَتَرَكُ حَرْهًا فَلَمّا فََعَ قَالَ :ألم يَكنْ فِيكُمْ 
1 بَيْ؟2 قَالَ : : تَعَمْ يَا كول اللشع كال : «هلاً فحت عَلَيَ2» فَقَالَ : ظُتَنْتُ أنَهَا نُكت فُقَالَ 
-" لرثيفث لبف . 

وعن علي رضي الله عنه أنّهِ قال: إِدّا اسْتَطْعَمَكَ الإِمَامُ فَأَطْعِيُهُ 9" . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ الفاتحةً في صلاةٍ المغرب فلم يتذَّكّرْ سورةً فقال 
نافعُ : إذا رُلْزِلَتُْ فق رأها؛ ولأنَّ المُقْئَديَ مُضْطْرٌ إلى ذلك؛ لصيانةٍ صلاته عن الفسادٍ عند 
ترك الإمام المُجاوَة إلى آيةٍ أخرى أو الانتِقالٍ إلى الرّكوع حتّى إن لو فتح على الإمام بعد 
مالكل إلى آنه لخر ققد قل : إِنّه إِنْ أخذه الإمامٌ فسدث صلاةٌ الإمام والقَؤم إن لم 
يَأَخْذُّه فسدث صلاةٌ الفاتح خاصّة 0 الحاجة إلى الصّيانة» ولا ينبغي للمُقْتَديٍ أن يُعَجَلُ 
بالفح ولا للإمام أنْ يَحوججهم ” " إلى ذلك بل يَرْكَعُ و يتجارة إلى آي أو سورة أخرى فإ 


لم يَفْعَلٍ الإمامُ ذلك وخاف المُقْتَدي أنْ يُجْريَ على لسانه ما يُفْسِدُ الصّلاةً : فحيئَئذٍ يَفْتَحُ 
عليه لقولٍ عَليٌ إذا استَطْعَمَكٌ الإمامٌ فأطيِمْه وهو مُلِيمٌ أي مُستَحِقٌ الملامة؛ لأنّه أحوج 
المُقتدي وَاضطه إلى ذلك. 


وقد قال بعض مشايخنا: ينبغي للمُقْئَدي أن يَنْوِيَ بالفنْح على إمامه الثّلاوة وهو غير 
سَديدٍ؛ لأنّ قراءة المّفْنَدِي حَلْفَ الإمام مَنْهِيّ عنها عندّناء والفنّحَ على الإمام غيرٌ مَنْهِيّ عنه 
لل "ا 5 لمعا يكنا ع كتير عق رإنها يسع هذا اقيم 177 إذا 


كان الفنْحٌ على غير إمامه فعند ذلك ينبغي له أنْ يَنْوِيَ الثّلاوةَ دونَ التَعليم ولا يَضُرَّه ذلك . 


/7( أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : الفتح على الإمام في الصلاة» برقم (/401)» وابن حبان‎ )١( 
/١١؟( برقم (001/4)» والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١١7 /7( برقم (2»)5147 والبيهقي‎ )١15 -1١1* 
برقم (7/7/1): من حديث ابن عمر - رضي الله‎ )5717/١1( برقم (77715١)غ وفي المسند الشاميين»‎ )©15 
.)51١/14( عنهما -. والحديث صححه النووي في «المجموع»‎ 

(؟) أورده ابن حجر فى «التلخيص» /١(‏ 24)785 وقد صححه رحمه الله. 

(*) فى المخطوط : اليحوجه) . (5) فى المخطوط : «تجوز نية». 

(4) زيافة مون الخطروط:. ْ 


م كتب نسلاق__ > هقلة 


ولو قرأ المُصَلّى من المصحففٍ فصلائه فاسِدةٌ عند أبي حنيفة”''. وعندٌ أبي يوسفٌ 
ومستواناقة ولك ةوقال قافن لا و 

وا حتَجُوا بما رُوِيّ أن َوْلَى لحَائِمّة رضي الله عنها يُقَالُ لَه ذّكْوَانٌ كَانَ يَوْم الئاس فِي 
رَمَضَانَ وَكَانَّ د 2 لمهت ولأنْ النَظَرَ في المصح عِبادةٌ والقراءةٌ عِبادةٌ وانضمام 


لس ساس عه 


العبادة إلى العبادةٍ لا يوجبُ الفساد إلا أنه يكْرّه عندّهما؛ ؛ لآنه تشبه به بأهلٍ الكتاب . 
والشّافعيٌ يقولٌ: ما تُهينا عن التَشَبّه بهم في كُلٌ شيء فإنا تَأكُل ما يَأكلونَ . 
ولأبى حنيفة طرية ٍ 
انوس البلا متت وو كدان لمعنه سلب الارار فاروانته ره اعون كني 

ليست من أعمال الصَّلاةٍ ولا حاجة إلى تَحَمْلِها في الصّلاة ففسُدٌ الصَلاة. 
رفاك تعن لظ ررقة ادن ان السسييف اك ندر صيو عا نين نذئه تإيقرامفهتول غير حمل 

وتقليب الأوراق أو قرأما هو مكتوبٌ على المخراب من القرآن لا تفسْدُ صلائًه لعَدم 

المُفْسِدٍ وهو العمل الكثيرٌ . 
والطّريقةٌ الثانيةٌ: أنّ هذا يُلَقَّمُ 7" ل" 
الخديى اع زو ]90 لسع ا 30 دما ر كما لو تَعلَمَ من مُعَلّ 

وذا يُفْسِدُ الصَّلاةٌ وكذا هذاء وهذه الطريقةٌ لا توجبُ الفصلّ بين ما إذا كان حايلآ 

للمصحني مُقَلَّبًا للأوراق وبين ما إذا كان موضوعًا بين يَدَيْه ولا يُقَلْبُ الأوراق . 
وأمًا حديتُ ذَكُوانَ فِيحثَِّلُ أن عائشةً ومَنْ كان من أهلٍ الفمْوَى من الصّحابةٍ لم يَعلّموا 

بذلك وهذا هو الظاهرٌ بدلِيلٍ أن هذا الصَنِيعَ مكروةٌ بلا حلاف ولو عَلِموا بذلك لما مكنوه 

من عَم المكروه في جميع شهر رمضانَ من غير حاجة» ويُشَمَلُ أنْ يكونَ قولٌ الرَارِي 
كان يوم الناسّ في [شهر] 7 رمضانٌ وكان يقرأمن المصح إخبارًا عن حالَتيْنِ مِخْتلِفَئنِ 


/١( فتح القدير مع الهداية‎ »23١١/١( أنظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (7507/1)» المبسوط‎ )١( 
)60 26م٠ البناية (؟/‎ »)8٠# عق‎ 

(0) انظر في مذهب الشافعية: حلية العلماء (؟/ 49)» المجموع (5/ 48). 

(©) في المخطوط: «اتلقين» . (5) ليسبت في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «صحيمًا». (؟) زيادة من المخطوط . 


متحت ل 


بح ا لا ل 01 
يوم وِرْدَ كُلُّ ليل ليُعَلّمَ أن قراءةً - جميع القرآنٍ في قيام رمضانَ ليسسْ بِمَرْضِ . 

ولو عي صلاقه فسا لهال شيئا إن ما في تر لأحنشة صلطه ان 
ليس من كلام الّاس» وكذا لو دعا بما يُشْيه ما في القرآنٍ وهو كل دُعاء يستّحيلُ سُوَالُه من 
الئاس لما قلنا . ولو دعا بما لا يمتَنِعُ ”' سُوَالَهِ من النّاس تفْسُّدٌُ صلائه عندّنا("' نحو قوله : 
اللّهُمّ أعطني دِرْهَماء وروّجْني قُلانة» وألبسني تَوْئَاء وأشباه ذلك . 

وقال الشّافعيٌ: إذا دّعا في صلاوٍ ” " بما يُبِاحُ له أن يدعو به خارج الصَّلاةٍ لا تَفَسَدٌ 


3 


صلاثه” ا : #وَسَعَلُوا أ أنه من فَضلِوء » [النساء :؟] وقوله يكل : «سَلُوا 
الله حَوَائْجَكُمْ ‏ حَنى الشّسْعَ لِِمَالِكُمْ وَالْملْحَ لِقُدُورٍكُة)” . 

وعن عَلِيّ رضي الله عنه أنّه كان يقَنْتُ في صلاة الفجر يدعو على مَنْ ناوّأه أي عاداه . 

(ونّنا): أنَّ ما يجورٌ أنْ يُخاطبَّ به العبدُ فهو من كلام النّاسٍ وضُعًا ولم يخلّصٌ دُعاءً» 
وتوخاى لخدا نتيا جم ا عاونا كرا ل 
أعطِني دِرْهَمَا أو رَوّجْني امرأة؟ ؟ وكّلامُ التاس مُفْسِدٌ ولهذا عَدَ النَِيُ كله تشميتَ لمي الفاسن 
[كلامًا] ”'' مُفْسِدًا للصَّلاةٍ في ذلك الحديث لَمَّا خاطبّ الآدّمِيَ به وقّصَّدَ قضاء حَقَّه وإنْ 
كان دُعاءً صيغةً وهذا صِيَتُه من كلام التّاس وَإِنْ خاطب اللََّ تعالى فكان مُفْسِدًا بصيْته 


)١(‏ فى المخطوط : «يستحيل». 

(؟) انظراة في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (1/ 707 70): غتصر الطحاوي ص (/): التجنيس 
رالرية 1110 عع الام 11010 7 6). 

(") فى المخطوط : «صلاته» . 

(4) مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : «مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج 
الصلاة من أمور الدين وله أن يقول: اللهم ارزقني كسبا طيبًا وولدًا ودارًا وجارية حسناء يصفهاء واللهم 
عاض اناج العو راخات قلزلا وضولك . ولا يبطل صلاته من ذلك عندنا. انظر: حلية العلماء 
.)3١9/5(‏ فتح العزيز بذيل المجموع (7/ 517: 577)» المجموع شرح المهذب (4748/5. 11/7). 
)2( م أقف 0 وقريب منه ما أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص ”“١7)ء‏ وأبو يعلى (14/4) برقم 
(150)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5؟/ ؟5) برقم (9١١١)ء‏ من قول عائشة رضي الله عنهاء 
وسئذه صحيح . 

(7) ليست في المخطوط . 


والكتابُ والسّنةُ محمولانٍ على دُعاءِ لا يُشْبه كلام التاس أو على خارج الصَّلاةٍ . 

وأقا توق غلة رق اللدعنه قل تتتغاله دللة الاخيهاء يض عب إل ابو متي 
الأشعريٌ 

أمّا بعدُ فإذا أتاك ('2 كتابي هذا فأعِدْ صلاتك . 

وذكر فى الأصل أرأيتَ لو أَنْشَدَ شِعرًا أما كان مُفْسِدًا لصلاته» ومن الشّعرٍ ما هو ذِْكْرٌ 
اللّه تعالى كما قال الشّاعِء : ْ 

ألا كل شيءٍ ما خحلا الله باطِلٌ 00 

وَلاينبغي للرَّجْلٍ أن يْسَلُمَ على المُصَّلَّي ولا للمُصَلّي أن يَرْدَّ سَلامّه بإشارةٍ ولا غير 
ذلك . 

أمَا السّلامُ فلأنّه يَشْكَلُ تَلْبَّ المُصَلَّى عن صلاته فيَصيرٌ مانِعًا له عن الخْيْرٍ وإنّه 
مَلْمومٌ م. وأما رَدُ السّلام بالقولٍ والإشارة فلأنَ رَدَ السّلامٍ من جَمْلةٍ كلام النّاسٍ . 

لما رَوَيْنا من حديتٍ عبد الله بنِ مسعودء [وفيه] ”" أنه ليجو الَدُ بالإشارة؛ لأنَ 
عبد اللّه قال : فسَلَمْتُ عليه فلم يود عَليّ » فيتناول ججميع أنواع ارد ولآن في الإشارة تر 
سَةٍ اليد وهي الكفٌ لقوله يكل : ١كُفُوا‏ أَنْدَِكُمْ ِي الصَّلاقِه ”" غيرَ أنه إذا رَدَ بالقولٍ فسدثُ 
صلائّه ؛ لأنّه كلامٌ ولو رَدٌَ بالإشارة لا تفسُّدٌ؛ لأنّ ترك السّنْةٍ لا يُفْسِدٌ الصَّلاةَ ولكنْ يوجبٌ 
الكراهة . 

ومنها: السَّلامُ مُتَعَمَّدَا وهو سَّلامُ الخروج من الصَّلاةٍ؛ لأنّه إذا قَصَدَ به الخروجَ من 
الصَّلاةٍ صار من كلام التّاس ؛ لأنّه خاطبهم به وكلامٌ النّاس مُفْسِدٌ . 

ومنها: القوقّهةٌ عايدًا كان أ أو ناسيًا؛ لأنّ القهْقّهةَ في الصَّلاةٍ أفحَش من الكلام ألا ترى 
أنها تنتقِضُ الوضوء والكلامٌ لا يَنْقُضُ ثم لما جُعِلَ الكلامٌ قاطِعًا للصَّلاةٍ ولم يَفْصِلُ فيه بين 
العمدٍ والسّهو فَالقَهْقَهةٌ أولى . 

ومنها: الخروجُ عن المسجدٍ من غير عُذْرٍ ؛ لأنّ استِقْبالَ القِبْلةِ حال الاختيار شرطٌ 
جواز الضَّلاةٍ هذا كُلَه من الحدّثِ العمدٍ والكلامٌ والسّلامُ والقهمّهةُ والخروجُ من المسجِدٍ 


١ )١(‏ فى المخطوط : «وصلك)». 
(؟) ليست في المخطوط . )7١(‏ سبق تخريحه . 


7ل بيسح باقع الصنائع ع5 
إذا فعل شيئًا من ذلك قبل أنْ يقد قدر اشم الأخير فأمًا إذا؟ قَعَدَ قدرٌ التَشهدٍ ثمّ فعل شيئًا 

من ذلك فقد أجمع أصحابنا على أ له لو تَكَلّمَ أوخرج من المسجدٍ لا تفسْدُ صلائه سَوا 
كان منفردًا أو إمامًا خَلْمّه لاجقونَ أو مسبوقونَ وسّواءٌ أدرّكٌ اللآحِقونَ الإمامَ في صلاتّه 
وصَلَوًا معه أو لم يُدْركواء وكذلك لو قَهْقَهَ أو أحدّثٌ مُتَعَمَّدَا وهو منفردٌ . 

وإِنْ كان إمامًا خَلْمَهِ لاحقونَ ومسبوقونَ فصلاةٌ الإمام تانةٌ بلا خحلافب بين أصحاينا 
وصلاةٌ المسبوقينَ فاسِدةٌ في قولٍ أبي حنيفة» وقال أبنو يوسفا وميد ام 

(وجه قولهما): أن القهْقَّهةَ والحدّتٌ لم يُفُسِدا صلاةً الإمام فلا يُْمْسِدانٍ [9/1١١أ]‏ 
صلاةً المُفْتَدي وإِنْ كان مسبوفًا؛ لأنّ صلاة المُّفْتَدي لو فسدث إنّما تفسّدٌ بإفسادٍ الإمام 
صلاته لا بإفسادٍ المُمَتَدي لانهدام المُْسِدٍ من المُقْتَدي فلّمَّا لم تفسْذ صلاةٌ الإمام مع 
وُجود المُفْسِدٍ من جِهتِهِ فلآنْ لا تسد صلاةٌ المُقْتَدي أولى» وصار كما لو تَكَلَّمَ أو خرج 
من المسجد . 

ولأبي حنيفة ل 0 
و1"القؤق ا عدت الإمام إفسادٌ للجزء الذي لاقاه من صلايّه فيَمْسّدٌ ذلك الجزءٌ من 
صلاته ويَفْسَدُ من صلاة المسبوق إلآَأنَّ الإماَ لم يَبْقَ عليه فرضٌ فبقمصَرْ الفساد في حَله 
على الجزء وقد بَقيّ للمسبوق فُروضٌ فتَمْئَعُهِ من البناءء فأمًا الكلامُ فقَطعٌّ للصَّلاةٍ ومُضَادً 
لها كما ذكرنا فيمئَعٌ من الوّجِودٍ ولا تسد . 

وشرحٌ هذا الكلام : أن القهْمّهةَ والحدّتٌ العمدَ ليسا بمُضَادَيْنِ للصّلاةٍ بل هما مُضَادَانٍ 
للظّهارةٍ والظهارةٌ شرط أهليّةِ الصَّلاةٍَ فصار الحدّتُ مُضادًا للأهليّة بوايطة مُضَادَيِه 
شرطهاء والشَّيءٌ لا يَنْعَِمُ بما لا يُضادَه فلم تنعَدِم الصّلاةُ بود الحدّث؛ لأنّه لا مُضادَةٌ 
بينهماء وإنّما تنحَدِمٌ الأهليّةُ فيوجَدٌ جزءٌ من الصَّلاةٍ لانهدام ما يُضَادَه ويَفْسْدٌ هذا الجر 
لحُصُولِه مِمّنْ ليس بأهلٍ ولا ص .2 صِحّةَ للفعلٍ الصَادِرٍ من غير الأهلٍ وإذا فسد هذا الجزءُ من 
صلاة الإمام فسدث صلاةٌ المُفْتَدي؛ لأنّ صلاته مَبِنِيَةَ على صلاةٍ الإمام فتَعَلّقُ بها صِحَةَ 
وفسادًا؛ اتير كا فيس راوز لاياء فتلت سردي لحن ب أي افر 
الفاسِد؛ لأنّها شْرِعَتْ لأجل الأفعالٍ فتَتّصِفٌ بما د تصف الأنمال صِحَةَ وفسادًا فإذا فسدثُ 


)١(‏ زاد فى المخطوط: «عرف». 


ةي ساس لعلل-ح 


هي فسدث تحريمة المُفْتَدِي فتفسّدُ صلائه إلا أنَ صلاةً الإمام ومَنْ تابَعَه من المُدْرِكِينَ 
العف بالتمام يدون السرم ءِ الفاسِد .فأمّا المسبوقٌ فقد فسد جزءٌ من صلاتِه وقَسَّدّتِ 
التحريمةٌ المُقارِنةٌ لذلك الجزء فبعدٌ ذلك لا يَعودُ إلا بالتُحريمة ولم يوجَدْ فلم يُتَصَوَرْ 
حُصُولُ ما بَقِيّ من الأركانٍ في حَقٌّ المسبوقٍ فتفسّدُ صلائه بخلا الكلام فإنّهِ ليس بِمُضَادٌ 
لأهليّة أداء الصّلاةٍ [بل هو مُضَادٌ للصَّلاةٍ نفسِهاء ووجودٌ الضّدٌ لا يُفْسِدٌ الضَّدَ الآخْرَ بل 
يمئَعُه من الوُجودٍ فإنَ أفعالَ الصَّلاةٍ] ”2 كانث توجدٌ على التَجَدّدِ والتكرار فإذا انعَدَمَ فعلٌ 
عقب غيرُه من جِئْسِه فإذا تَعَقَبَه ما هو مُضادٌ للصَّلاةٍ لا يُتَصّوَرُ حُصُولٌ جزءٍ منها مُقَارِنَا 
للضّدٌ بل يبقى على العدّم على ما هو الأصلٌّ عندّنا في المُتَضاداتٍِ وانتَهَتْ أفعالٌ الصَّلاٍ 
فلم تَتَجَدّهِ التحريمةٌ؛ لأنّ تَجَددَها كان لتَجَدّدِ الأفعالٍ وقد انمهت فانتهّتْ هي أيضًا وما 
فسدث» ويانيهاء تحريمةٍ الإمام لا تنتّهي تحريمة المسبوق كما لو سَلُمَ فإنَ تحريمة الإمام 
مُنْتَهِيةٌ وتحريمة المسبوقٍ غيرٌ مُْتَهِيةِ؛ لما ذكرنا فلم تفسُّدْ صلاةٌ المسبوقينَ بخلافٍ ما 
نحن فيه . 

وأمّا اللأجقونَ فإنْه يُنْظَرُ إِنْ أدركوا الإمامّ في صلاتِه وصِلَوًا معه فصلائهم تامّةٌ وإنْ لم 
يركوا ففيه روايتانٍ : 

م ووه ان كلها قد 

وفي رواية أبي حَمْصٍ : لا تفسد. 

هذا إذا كان العارضٌ في هذه الحالة فعل المُصَّلَي فإذا لم يكن فعلّه كالمُتَيَمُمٍ إذا وججدَ 
ماء بعدّما قَعَدَ قدرَ الَشهّدٍ الأخير أو بعد ما سَلّمَ وعليه سُجودُ السّهِرٍ وعاد إلى السَجودٍ 
فسدث صلائّه عند أبي حنيفة ويلرّمُه الاسيقبال. 

وعندَ أبي يوسفّ ومحمّدٍ: صلائه تام وهذه من المسائل الانَْيْ عَشْرية وقد ذكرناها 
وذكرنا الحْجَجّ في كتاب الطهارة في فصل التَيمُم : 

مي صلّى بعضٌ صلاته ثم تَعَلَّمَ سورةٌ فقرأها فيما بَقيّ من صلايه فصلائه فاييدةٌ» مكل 
.. الأخرس يزول ححرسه في خلال الصّلاةٍ. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


سنة ف باك الساتوع > 


وكذلك لو كان قارثًا في الابتداء فصلّى بعضٌ صلايه بقراءةٍ ثم نسي القراءة فصار َم 
فسدث صلائّه وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال زُقَرُ: لا تفسّدٌ في الوجهين جميعًا . 

وقال انو وسقت :ولطتة :تند ف الأؤن ولا تقد في الثاني التشحسانا: 

(وجه قول زُفر): أن فرض القراءة ذ في الرَكعتَيْنِ فقَّط . 

الاترى أن القاريئ لو ترك القراءة في الأويَينِ وقرأ في الأُحريَين ااا كارن 
في الابتداء فقد أذّى فرضٌ القراءة في الْأوَييْنِ فعَجرْه عنيا يعد ذلك الا بك يبلن 
ترك مع القَدْرةٍ . وإذا تَعَلّم وقرأ في الأَخرَيَيْن فقد أدى فرض القراءةٍ فلا يَصُرَّه عَجْزُه عنها 
في الابتداء كما لا يَضُره لو تركها . 

(وجه قولهما): أنه لو استقبّلَ الصَّلاةَ في الأوّلٍ لَحَصَّلَ الأداءً على الوجه الأكمّلٍ ا 
بِالاستِفْبالٍ . ولو استقبَلّها في الثاني لأدَّى كُلَّ الصَّلاةٍ بغيرٍ قراءوٍ فكان البناءً أولى ليكونّ 
مُوَّديًا البعض بقراءة . 

ولي حنيفة: أن القراءة رُكُن فلا يسقْطٌ ”" إلا؛ : بشرط العزٍ عنها في كُلَّ الصّلاةٍ فإذا قَدَرَ 
على القراءةٍ في بعضها فاتّ الشَّرطٌ فظهر أن المُوَدّى لم يَقَع صلاةً زلا لعريعة الأدن 
لم تنعَقِدُ للقراءة بل انعقدث لأفعالٍ صلاته لاغيرٌ '”» فإذا قَدَرَ صارتٍ القراءةٌ من أركانٍ 
صلاته فلا يَصِحٌ أداؤها بلا تحريمةٍ كأداء سائرٍ الأركانٍ والصَّلاةٌ لا توجَدٌ بدونٍ أركايها 
فَمَسَدَتْ ولأنّ الأساسّ الضَعيفٌ لا يحتَمِلٌ بناء القوِيٌّ عليه والصَّلاةٌ بقراءقٍ أقوّى فلا يجوز 
بناوها على الضّعيفٍ كالعاري إذا وجَدّ الوب في خلالٍ صلاته وَالمَتَيَمّم إذا وجَدَ الماءَ . 

وإذا كان قارثًا في الابهداء فقد عَقَدَ تحريمَته لأداء كُلَّ الصّلاةٍ بقراءةٍ وقد عجر عن 
الوّفاء بما التَرّم فيلرئ الاستقبال. 

ولواتتدي الا بقارئ بعد ما صلَّى ركعة لما فرَعٌ الإمام قام الأمّيُ لإتمام الصَلاة 
تصلاكة فاييدة في القياس : 


)١(‏ في المخطوط : «لا يضر». 
)١(‏ فى المخطوط : «تسقط». (*) فى المخطوط: «غيرها». 


ةي سس سبج 

وقيلَ : هو قولٌ أبي حنيفة 

وفي الاستحسانٍ: يجورٌ وهو قولهما. 

(وجه القياس): أنّه بالاقتداءٍ بالقارئ التَرّمَ أداة هذه الصَّلاةٍ بقراءةٍ وقد عَجَرَ عن ذلك 
حينَ قام للقضاء؛ لأنّه منفردٌ فيما يقضي فلا تكونٌ قراءةٌ الإمام قراءةً له فتفسَدٌ صلائه . 

(وجه الاستحسان): أنّه إِنّما التَرّمَ القراءة ضِمْنًا للاقتداء قد مُقْنَدٍ فيما بَقىّ على الإمام 
لا فيما سبقّه به ولأنّه لو بَتى كان مُؤَدَيَا بعضّ الصَّلاةٍ بقراءقٍ ولو استقبَلَ كان مُوَدّا جميعّها 
بغيرٍ قراءةٍ ولا شك أنَّ الأوَلَ أولى . 

ومنها: اتكشافٌ العؤرةٍ في خلال الصَّلاةٍ إذا كان كثيرًا؛ لأنّ استّتارها من شَرائطٍ الجوازٍ 
فكان انكشافّها في الصَّلاةٍ مُفْسِدًا إلا أنه سَقَط اعيِبارٌ هذا الشّرطٍ في القليلٍ عندّنا خلاقًا 
التو كرون كمي و اللتجائاة افد رك ادر عراس زوين ار اليد 30 

وكذلك الحُرَةٌ إذا سَقَط قِنامُها(') في خلال الصَلاةٍ و فرفعثه وغَطّتْ رأسّها بِعَمَلٍ قَلِيلٍ 
قبلّ أنْ نودي رُكْنَا من أركانٍ الصَّلاةٍ وأو قبلأ أن تق 2 ذللق القدد لا تنشد ضلاثيا ؛ 
لأنّ المرأة قد تَبْتَلى بذلك فلا يُمْكُِّها التَحُرُ عنه . 

فأمًا إذا بَقِيَتْ كذلك حتّى أذَّتْ رُكْنَا أو مَكَكَتْ ذلك القدرَ أو غَطَّتْ من ساعَتها لكنْ 
يعمل كبر فسدث مبلاتها لانجدام الشرورة: 

وكذلك الأمةٌ إذا أُعيَقّتْ في خلال صلاتها وهي مكشوفةٌ الّأس فأخذث قِناعَها فهو 


هه 


على ما ذكرنا في الحرّةٍ كدف الو ل 01 وأمٌ الوَلّدِ”* ؛ لأنّ رُءُوس هَؤُلاء 


)١(‏ القناع: الخمار الذي تغطي به المرأة وجههاء وهو أيضًا ما تتقنع به المرأة من ثوب يغطي رأسها 
ومحاسنها. فالقناع للنساء» والعمامة للرجال. انظر: الموسوعة الفقهية (/١270)؛‏ معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية .)١1١8/7(‏ 
)١(‏ في المخطوط: «ليمكنها) . 
(") المَدَبر: الرقيق الذي عُلّقَ عتقّه على موت سيدهء ومثاله قول السيّد لعبده: إن مت فأنت حُرٌ. انظر 
معجم لغة الفقهاء ء ص (518). 


:- () المكاتبة: المكاتب: العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه» فإذا سعى وأداه غتق. انظر: مختار الصحاح 


4/1 
(0) أم الولد: أم الولد نكاحًا هي أمة ولدت من زوجها ثم ملكهاء أو أمة ملكها زوجهاء ثم ولدت. انظر: 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 599). 


هله 
ليس بِعَوْرةٍ على ما يُعَرَفُ في كتاب الاستحسانٍ فإذا َعيِفْنَ أحَدْنَ انام للحال؛ ؛ لأنّ 
خطاب السَيْرٍ توجّهَ للحا إلا إنْ تَبَِنَ أنَ عليها السَثْرَ من الابتداء؛ لأنَ رأسّها نما صار 
عَوْرَةَ بالتتحريرٍ وهو مقصُورٌ على الحالٍ فكذا صَيْرورةٌ الرّأس عَوْرَةٌ بخلافٍ العاري إذا 
وجَدَ كِسوةً في خلال الصَّلاةٍ حيث تفسّدٌ صلائه؛ لأنَ عَوْرَتَهِ ما صارث عَْرَةَ للحالٍ بل 
كانث عند الشّروع في الصَّلاةٍ إلا أن السَثْرَ كان [قد] ”" سَقَطَ لعُذْرٍ العدّم فإذا ذآل تيك أن 
الرُجوبَ كان ثابنًا من ذلك الوقتٍ وعلى هذا إذا كان الرَجُلُ يُصلّي في إزارٍ واجدٍ فسَقَطً 
عنه في خلال الضّلاةٍ وهذا كُلّه مذهبٌ عُلّمائنا القَلاثة ْةِ وهو جوابٌ الاستحسانٍ والقياس أن 
تفسّدَ صلاُه في جميع ذلك وهو قول رُفر والشّافعيّ ؛ أن سَثة العؤرة فرض تالص 
والاستتار يَفُوثُ بالانكشاف وإنْ قََّ إلا آنا استحسَنًا الجوارً وجَعَنا ما لا يْكنُ التَحَوْرُ عنه 
َفْوَادنْعَا للحَرّجٍء وكذلك إذا حضرثه الضَلاةُ وهو عُرْيانُ لا يَجِدُ نْبا جازث صلاه 
لمكانٍ الصَرورَةٍ» ولو كان معه تَوْبٌ نَجِسسٌ فقد ذكرنا تفصيلٌ الجواب فيه أنه إِنْ كان رَبُعٌ 
منه طاهرًا لا يجورٌ له أن يُصلَّيَّ عُرْيانًا ولكنْ يجب عليه أنْ يُصلَيَ في ذلك القّوبٍ بلا 
عالكدوراعان كل توك ية د نا الاسيو افيه بن ان حكيفة راي برسم بزنية قد 


في كيفيّة الصَلاةٍ فيما تقَدَمَ. 
وَمنهاء مُحاذاةٌ المرأةٍ الرَجُلَ في صلاةٍ مُطُلَقَةٍ يَْتَرِكانٍ فيها فسدث صلائه عندّنا”"' 
البتحمانا : 


والقياس: أنْ لا تكونَ المُحاذاةٌ مُفْسِدةَ [صلاة الرَجُل] ”" وبه أخذ الشّافعيُ” 2 حتّى 


لو قامتِ امرأةٌ خَلْفَ الإمام ونَوّتْ صلاته وقد نَوَّى 0 النّساء ثم حاذنه فسدث 
ولا عد كا وعكة ل ين 


(وجه القياس): أنّ الفساد لا يخلو إمًا أنْ يكونَ لحَساسَيِها أو لاشْتِغْالٍ قَلْبٍ الرَجُلٍ بها 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١87/١(‏ تبيين الحقائق »)١77/1(‏ درر الحكام »)4٠ /١(‏ البحر 
الرائق /١(‏ 1/0”)» رد المحتار /١(‏ الاه - 61/9). 

(*) ليست في المخطوط . 

ا (4) وفي بيان مذهب الشافعية يقول 00 صلاة المرأة قُدَّامِ رجل وبجنبه مكروهة» ويصح صلاتها 
وضلاة المأمومين الذين تقدفت.عليهم أو حاذتهم عندنا وعند الجمهور. . انظر المجموع شرح المهذب (؟/ 
أل لكي 195/57 الأم 0100/1 (8/؟١).‏ 


سم _كتاب الصلاق___> «دله 
والوّقوع في الشهوةٍ؛ لاوجة للأوّلٍ؛ لأنّ المرأة لا تكونٌ الور لحنت وال زر 
ومُحاذاتّهما غير مُفْسِدةٍ؛ ولأنّ هذا المعنى يوجَدُ في المُحاذاة في صلاةٍ لا ب يَشْتَرِكانٍ فيها 
والمُحاذاة فيها غيرٌ مُفْسِدةٍ بالإجماع ولافبيل إلى الثاني لهذا ايكتاكرلان العراة شارك 
الرَجُلَ في هذا المعنى فينبغي أن تفسَّدَ صلائها أيضًا ولا تفسُدُ بالإجماع» والدّليل عليه أن 
المحاذاةً في صلاة الجنازة وسجدةٍ التثّلاوةٍ غير مُفْسِدةٍ فكذا في سائر الصّلوات. 

(وجه الاستحسان) ”'': ما رُوِيَ عن النّبيّ كَل أنه قال: «أَخُرُومُنٌ مِنْ حَيِتُ أَخْرَهْنٌ 
اللّدُه (" عَقِيبَ قَوْلِهِ «خَيِرُ صِفُوفٍ الرّجَالٍ أَوّلْهَا وَشَُهَا آخِرُهَا وَخَيرُ صفُوفٍ النّسَاءِ آخِرُهَا 
وَشَرُها أَوَلّهَاه “" . 

والاستدلال بهذا الحديثٍ من وجهين: 

احدهما: أنّه لما أمرّ بالتأخير صار ٠٠١/11‏ أ] التأخيرُ فرضًا من فرائض الصَّلاةٍ فيَصيرٌ 
بتركه التأخيرَ تاركًا فرضًا من فرائضها فتفسد . 

والتَانٍ :أن الأمرّ بالتأخير أمرٌ بالتَقَدُم عليها ضرورةً فإذا لم تُوَخرْ ولم 00 
ليس بِمّقامِ له فتفسّدُ كما إذا تقدّمَ على الإمام؛ والحديثٌ ورد في صلاةٍ مُطَلَّقَةٍ مشتر 
فبقيَ غيرُها على أصل القياسٍ وإِنّما لا تفسُْدُ صلاثها؛ ا 
ويُنكله تأعيرها من غير أن تاشر هي بنفيها ويتقدُمَ غليها فلم يكن التَاخيرٌ فرضًا عليها 
فتركّه لا يكونٌ مُفْسِدَاء ويسئوي الجوابٌ بين مُحاذاة البالِعْةٍ وبين مُحاذاةٍ المُراهِقَةٍ التي 
تَعقِلُ الصَّلاةَ في > حَقٌ فسادٍ صلاة الرّجُلٍ استحسانًاء والقياسٌ أنْ لا تُفْسِدَ مُحاذاةُ غير 
البالغة؛ لأنّ صلاتها تَخَلّىٌ واعتيادٌ لا حقيقةٌ صلاة. ْ 

(وجه الاستحسان): أنّها مأمورةٌ بالصّلاةٍ مَضْرِوبةٌ عليها كما تَطَقَ به الحديثٌ فَجعِلْتِ ”*) 
المُشارَكةٌ في أصلٍ الصَّلاةٍ والمُشارَكةٌ في أصلٍ الصَّلاةٍ تكفي للمّسادٍ إذا وُحِدَتٍ المُحاذاةٌ. 

وإذا عُرفَ أن المُحاذاةً مُفْسِدةٌ فنقول: إذا قامث في الصَّفٌ امرأةٌ فسدث صلاةٌ رجل 
عن يمينِها ورجل عن يسارها ورجل حَلْمَها بجذائها؛ لأنَ الواجدةً تُحاذي هَؤُْلاءِ القلاثة 


. في المخطوط : «وللاستحسان». (1) سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )9( 
" : في المخطوط‎ )5( 


9 ل-يسح افع الصنقعع؟_ 
ولا تفسُدُ صلاهٌ غيرهم؛ لأنَّ مَؤُلاءِ صاروا حائلينَ بينها وبين اعتبارهم 7" بمنزلةٍ أسطوانة 
| و كارّةٍ من الاب فلم تَتَحَقَّقٍ المتاذاة: 

ولو كانتا انْتَتَئْنِ أو ثلانًا فالمروِيُ عن محمَّدٍ أن المرأَئَيْنٍ نُفْسِدانٍ صلاةً أربعة نَمَرِ مَنْ 
على يمينهما ومَنْ على يسارِهِما ومَنْ خَلْمَهِما بجذائهماء والثّلاثُ منهّنَ يُفْسِدْنَ صلاةً مَنْ 
على يمينِهنَ ومَنْ على يسارِمِنّ وثلاثةٍ خَلْمَهُنَ إلى آخِرٍ الصَّفُوفٍ . 

وعن أبي يوسفّ روايتانٍ في روايةٍ قال: الدَّنْتانٍ يُفْسِدانٍ صلاةً أربعةٍ تَمْرِ مَنْ على 
يمينهما ومَنْ على يسارهما وانّْنانٍ من خَلْفِهما بجذائهماء والثلاثٌ يُفْسِدْنَ صلاةً خمسة 
َمَرِ مَنْ كان على يمينِهِنَ ومَّنْ كان على شِمالِهنَ وثلاثة خَلْمَهُنَ بجذائهِنَ» وفي روايةٍ الْتَانٍ 
تُفْسِدانِ صلاةً رجلين عن يمينِهما ويسارهما وصلاةً رجلينٍ رجلينٍ إلى آخِرٍ الصّفُوفٍ 
والتّلاثٌ يُفْسِدْنَ صلاةً رجلٍ عن يمينِهِنَ ورجل عن يسارِهِنَ وصلاةً ثلاثةٍ ةٍ ثلاثةٍ إلى آخِرٍ 
الممرديو و ادي نمق إذا كن مكاتانا فنيدك صلا؛ الشدوف القن خَلتين إن 
كانوا شري ضما 

(وجه الزواية الأولى لأبي يوسف): أن فسادً الصَّلاةٍ ليس لمكانٍ الحيلولة؛ لأنْ الحيلولة إِنّما 
تقّعُ بالصَفٌ التَامٌ من النّساءِ بالحديث» ولم توجَدْ وإنما يَنْبْتٌ الفسادُ بالمُحاذاةٍ ولم 
فرعن 9" الميعاناة إل بهذا القدر. 

(وجه الرواية الثانية له): أنّ للمُئَنَى حكمَ الثلاثِ بدليلٍ أن الإمامَ يتَقَّدّمُ الاين 
ويصطَفَانٍ حَلْمَه كالئلائةٍ م حكمٌ القلاثة هذا فكذا حكمُ الانَْيْنٍ .وجه المرويٌّ عن محمّدٍ 
أن المرأت َينِ لا تُحاذيانٍ إلا أربعة تر فلا تُفْسِدانِ صلاةً غيرهم وفي الصَفٌ القَامّ القياسٌ 
هكذا أنْ تسد صلاةٌ صَفُ واحِدٍ حَلْمَهُنَ لاغير لانهدام مُحاذاتِِنَ لمَنْ وراة هذا الصف 
الواجِدٍ إلا أنا استحسّنًا فحَكَمْنا بفّسادٍ صلاةٍ الصّفُوفٍ أجمع لحديثٍ عمرّ موقوفًا ومرفوعًا 
إلى رسول اللّهِ يك أنه قال : «مَن كَانَ بَِتَهُ وبين الإمام ته أْ طَرِيقَ أَوْ صَففُ من النْسَاءِ فلا صَوة 
هه © جعل (صَفٌ النّساءِ) ”© حائلاً كالنَهْرٍ والطريقٍ ففي حَقٌّ الضف الذي يَليِهِنَ من 


)١(‏ في المطبوع: «غيرهم». (؟) في المخطوط : «اتثبت 

90 لحري عرد الرزاق فى «المينفا؛ اما 00 © ولفظه 001 
في الرجل يصلي بصلاة الإمام قال: إذا كان بينهما نبر أو طريق أو جدار فلا يأتم به». 

(:) في المخطوط اصَفَهُن) . 


حَلْفِهِنَ وُجِدَ ترك التأخير ('" منهم والحيلولةٌ بينهم وبين الإمام بهنّ وفي حَقٌّ الصّفُوفٍ 
الأخَرِ وُحِدَّتِ الحيلولةٌ لاغيرٌ وكُلّ وَاحِدٍ من المعنِِيّنٍ بانيرادِه عِلَةٌ كاملةٌ للمّسادِ ثم انان 
ليستا بِجَمْعِ حقيقةً فلا يُلْحََانِ الَف من النْساء التي هي اسم جَمْع فانعدَمَتٍِ الحيلولةٌ 
فِيتعَلّقُ الفسادُ بالمُحاذاةٍ لا غير والمُحاذاةٌ لم توجَدُ إلا بهذا القدر فأما اثلاث منهنّ فِجَمْعٌ 
حقيقةٌ أَلْحِفْنَ بصَفٌ كايلٍ في حَقٌ مَنْ صِرْنَ حائلاتٍ بينه وبين الإمام فقَسَدَتْ صلاةٌ ثلاث 

ثلاثةٍ إلى آخِرٍ الصّفُوفٍ ونَسَدَتْ صلاةٌ واحِدٍ عن يمينِهِنَ وواحِدٍ عن يسارِمِنّ ؛ لأنْ هناك 
الفسادً بالمُحاذاةٍ لا بالحيلولةٍ ولم توجّدٍ المُحاذاةٌ إلا بهذا القدرٍ واللهُ أعلّمُ . 

ولو وثَمّتْ بحجذاء الإمام فأتَمتْ به وقد نَوَى الإمامٌ إمامَتها فسدث صلاةٌ الإمام والقؤم 
كُلّهم أمّا صلاةٌ الإمام فلوّجودٍ المُحاذاقٍ في الصَّلاةٍ مُطلّقةٌ مشتركة . وأا صلاةٌ القؤم 
لِمّسادٍ صلاة الإمام؛ وكان محمِّدُ بن مُقاتلٍ الرَاي يقول ار 
المُحاذاةً قَارَنَتْ شروعَها في الصَّلاةٍ. ولو طرأت كانس مُفْسِدةً فإذا اقتَرَنَتْ مَتَعَثْ من صِحَةٍ 
اقتدائها به . 

وهذا غير سَديدِ ؛ لأنّ المحاذاةً إِنّما ُوَثُرُ في فسادٍ صلاةٍ م* مشتركةٍ ولا تم قَعُ الشركة إلا بعدَ 
شروعِها في صلاة الإمام فلم يكن المُفْسِدُ مانا للشّروع فلا يم من الشروع . 

وإنْ كانث بجذاء الإمام ولم تَأنَم به لم تسد صلا الإمام ؛ لانجدام المُشا رَكوّء وكذا إذا 
قامث أمامَ /١[‏ ١٠ب]‏ الإمام فأنَمّتْ به؛ أن اقتداءها لم يَصِعّ فلم تفع المُشارَكة 
وكذا ”" إذا قامث [إلى] ”" جَنْبه ”7 ونَوّتْ فرضًا آخَرَ بأنْ كان الإمامُ في الظهر ونَوَتْ 
هي العصرّ فَأَتَمّتْ به ثم حادَنه لم تُفْسِدْ على الإمام صلاته وهذا على روايةٍ باب الحدّث؛ 
لأتياك تص شارغة في الطلاو اسلا فلم تعن التشاركة. 1 

فأمّا على روايةٍ باب الآذانٍ تفسّدٌ صلاةٌ الإمام؛ لأنها صارث شارعة في أصلٍ الصَّلاةٍ 
فَوجِدّتٍِ المُحاذاةٌ في صلاةٍ مشتركة فقَسَدَتْ صلاثه ومَسَدَّتْ صلاتّها بقّسادٍ صلاةٍ الإمام وعليها 
فا التطاق لصون القساويعة مبكة شروعها كينا[ كان الاسام في الشهرر وقد توى إمافتيا 
أَتَمّتْ به تنوي التَطُوّعَ ثم قامث بِجَدْبه تفسْدُ صلائه وصلاثها وعليها قضاءٌ التَطوّع فكذا هذا وقد 


)١(‏ في المخطوط : «التأخر» . )١(‏ في المخطوط : «كذلك». 
(9) ليست في المخطوط. (:) في المخطوط : ابجنبه) . 


ددلة م __بدائع الصنائج'___> 
مرّتِ المسألةُ من قبلٌ» وبعضٌ مشايخنا قالوا: الجوابٌُ ما ذُكِرَ في باب الأذانٍ . 

وتَأوِيلُ ما دُكِرَ في باب الحدّثٍ أنّ الرَجُلَ لم يَنْوِ مامتها في صلاةٍ العصر فتّجْعَلُ هي 
في الاقتداء به بنيّةِ العصر بمنزلةٍ ما لم يَنْو مامتها أصلآ فلِهذا لا نَصيرٌ شارعة في صلاتِه 
تَطَوُعًا . ولو قام رجلٌ وامرأةٌ يقضيان ما سبقّهما الإمامُ لم تفسُّدْ صلائه . ولو كانا أدركا أوَلَ 
الصَّلاةٍ وكانا ناما أو أحدّئا فسدث صلائه ؛ لأنّ المسبوقَيْنِ فيما يقضيانٍ كُلَّ واحِدٍ منهما 
في جكم المتفرة. 

ألاترى أن القراءءة فرضٌ على المسبوق» ولوسَّها يلرَّمُه سُجِودُ السَّهِوٍ فلم يَْتَركافي 
صلاةٍ فلا تكونٌ المُحاذاةٌ مُفْسِدةَ صلاته» فأمًا المُدْرِكانٍ فهما كأنّهما خَلْفَ الإمام بعد بدليلٍ 
سُقوطٍ القراءةٍ عنهما وانعدام وُجوب سجدئثي السَّهِوٍ عند وُجود السَهو غانينا لف الإمام 
حقيقةٌ فرَقََّتِ المُشارَكةٌ فرْجِدّتٍ المُحاذاةٌ في صلاقٍ مشتركةٍ فتوجبٌ فسادً صلايه . وَمُرورٌ 
المرأة والجمارٍ والكلب بين يدي المُصَلّي لا يقطمٌ الصّلاةً عند عامّةِ العُلَماءِ. 

وقال أصحابُ الظواهر : يقطعٌ» واحتَّجُوا بما رَوَى أبو دَّرٌ عن النّبِيّ كله أنّه قال : «يَقْطعْ 
الصَّلاة مُرُورُ الْمَرْأَِوَالْجِمَارٍ وَالكَلْبِ» ”2 وفي بعض الرٌواياتٍ: «رَالْكَلْبِ الْآسْوَد» قَقِيلَ لأبي 
د : وَمَابَالُ الْأَسْوَدٍ مِنْ غَيْرِه ؟ كَقَالَ أشْكُلَ عَلَيَّ ما أَشْكَلَ عَلَيِكُمْ فَسَأَلْتُ َسُولَ الل 8 
عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ: «الكَلْبُ الأسْوَدُ شَيِطَان» . 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن أبي سَعيدٍ الخذريٌ رضي الله عنه أنّ النبيَ يكل قال : «لآ يَفْطمْ الصّلة 
مُرُورُ شَيْءٍ وَاذْرَءُوا ما اسْتَطْغتُم”" . 

وأمّا الحديثٌ الذي رَوَوْا فقد رَدَنْهِ عائشةٌ رضي الله عنها فإنّها قالث لِعُرُوةٍ: يا عُرْوَةٌ مَا 
يَقُولُ أَهْلُ الْعِرَاقٍ ؟ قَالَ: يَقُولُونَ يَقْطَمْ الصَّلدةَ مُوُورُ الْمَرْأةِ وَالْحمَارٍ وَالْكَلْبٍ » فََالَتْ : يا 
َهْلَ الْعِرَاقٍ وَالتّمَاقٍ وَالشَّقَاقٍ بِْسَمَا قَرَنْتُمُوَا بالكلاب وَالْحْمُرٍ كَانَ رَسُولَ اللّهِ يه يُصَلي 
اللّْل وَأَنا نَائِمَةُبيْنَ يَدَيْهِ مُعْمَرِضَةٌ كَاغتِرَاضٍ الْجِتَارَة 7" وقد ورد في المرأة نَصٌّ خاص 
50 الجمارٍ والكلّبٍ . 


)07١5( وأبو داودء برقم‎ »)01١( أخرجه مسلمء كتاب: الصلاة» باب: قذرابا يعن المصل + برقم‎ )١( 
والترمذي» برقم (0778» والنسائي» برقم (0760» وابن ماجه» برقم (؟40)» من حديث أبي ذر.‎ 
. (؟) تقدم تخريجه‎ 

(") أخرجه أبو يوسف في «كتاب الآثار» /١(‏ ا4)» برقم (518). 


دوق فق رسوك اللئلة ان كان يُصَلَي مِ بيت أم صلمة فآزاد إيلها عر أذانف إن يدب 
َأمَارَ عليه أن ِف فَوَقَفَ كُمَ آرَادث رَيْئبُ بها أن تَمَُبينَيََِْ َأسَارَ إََِْا أن قِفِي فَلَمْ 
َتِفْ قَلَما َرَحَ وَسُولٌ الل يكل مِنْ صَلاتِهِ فَالَ: «إنهَنَ أَْلَبْ»""' . 

ورُوِيَ عن ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنه أَنَّهُقَالَ: ُرْتُ رَسُولَ الله يك مَعَ أَخِي الْمَضْلٍ عَلَى 
حِمَارٍ فِي بَادِيَِ فَتَرَْنَا فَوَجَذْنَا رَسُولَ الله له يُصَلْي فَصَلَيِنَا مَعَهُ وَالْحمَارُ يَرْتَعبَيْنَّ يدي 
وفي بعض الرّواياتِ والكلْبٌ والجمارٌ يَمْرَانٍ بين يَدَيْه . ولو دَقَمَ المارّ بالتّسبيح أو بالإشارة 
أو أخذ طرف تَوْبه من غير مشي ولاعِلاج لاتفْسُدُ صلائه لقوله ق: «فَادْرَءُوامَا 
اسْتَطَمْتُع وقوله : «إذا َابّث أَحَدَكُمْ تائَُِ ني الصَّلاةٍ تَْيسَبّح فَإِنْ النُسبِيحَ لِلرْجَالٍ وَالضْفِيقَ 
للتسَاس 9 , 

وذُكِرَ في كتاب الصّلاةَ إذا مرّتِ الجاريةٌ بين يدي المُصَّلَي فقال: ينان الهو اوكا 
كولم نباك قل وم واف رن الا لاحم 

منهم مَنْ قال: معناه أي لا يَجْمّعٌ بين التسبيح والإشارة باليد؛ لأنّ بإحداها كفاية» 
ومنهم مَنْ قال: أي لا يَفْعَلُ شيئًا من ذلك. 00 

تَأوِيلٌ قو النّبيّ يل أنه كان في وقتٍ كان العمل في الضَّلاةٍ مُباححا . 

ومنها الموثٌ في الصّلاةٍ والجُنونٌ والإِغْماءٌ فيها . 

أمّا الموثٌ فظاهرٌ؛ لأنّه مُعجرٌ عن المُضيٌ فيها . 

وأمًا الجّنونُ والإِعْماءُ فلأتهما يَنْقُضانٍ الطهارةً ويمنَعانٍ البناء؛ لما بَيَنَا فيما تقَدّمَ أ 
اعتِراضّهما في الصَّلاةٍ ناوِرٌ فلا يلحَقَانٍ بموردٍ النَصٌّ والإجماع في جواز البناء وهو الحدّتُ 
السَابِقُ وسّواءٌ كان منفردًا أو مُقْتَديًا أواإفامًا حتى يستقيل القؤم صلاتهم عندنا”” . 

وعندَ الشافعيٌ : يقومُ الوم فيُصَلُونَ وُحْدانًا كما إذا أحدّتٌ الإمامُ. 


ل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب: الصلاةء باب: ما يقطع الصلاةء برقم (454)» وابن أبي شيبة /١(‏ 57؟) 
برقم (5914)» والطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 777) برقم »)80١(‏ من حديث أم سلمة . والحديث 
: . ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)١1١5/١1(‏ 

. سبق تخريجه‎ )1١١( 

(*) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)84/١(‏ البحر الرائق (7/ ١١)»؛‏ درر الحكام ,)97//١(‏ رد المحتار 
(559 656). 


( ابيبح باتع الستتع )4 


ومنهاء العمل الكثيرٌ الذي ليس من أعمال الصّلاةٍ في الصّلاةٍ من غيرٍ ضرورة فأمًا القليل 
فغيرٌ مُفْسِدِء واختُلِفَ في الحدٌّ الفاصِل بين القليلٍ والكثير . 

قال11/١؟1أ]‏ بعضّهم: الكثيرٌ ما يُحْتاجُ فيه إلى استعمالٍ اليدَيْنِ والقليلُ ما لا يُحْتاجُ 
فيه إلى ذلك حتّى قالوا: إذا زر قُمِيصَه في الصّلاةٍ فسدث صلائه؛ وإذا حَلَ إزارّه لا 
تفسْد» وقال بعضّهم : كُلَ عَمَلِ لو نَطَرَ الناظِرٌ إليه من بَعيدٍ لا يسك أنه في غيرٍ الصَّلاةٍ ة فهو 
كثيرٌ» وكُلّ عَمَلِ لو نَظَرَ إليه ناظِرٌ رُبّما يُشْبه عليه أنّه في الصَّلاة فهو قَلِيلُ وهو الأصَحٌ» 
وعلى هذا الأصل يُكَرَجٌ ما إذا قائلَّ في صلائه في غيرٍ حالة الخوفي أنه تفسّدُ صلائه ؛ لأنه 
عمل كنيز لبن :من اعمال اللة لما كنا وكذا إذا الخد ككس ووهى ونه فسندث فلات 
لأنَ أخدّ القؤْسٍ وتَتْقِيفَ السَهْمٍ عليه ومدّهِ حتّى يَرْمِيَ عَمَلَ كثيرٌ . 

ألا ترى أنه يحتاجُ فيه إلى استعمالٍ اليدَيْنِء وكذا النَاظِرُ إليه من بَعيدٍ لا يَشُكَ أنه في 
غير الصّلاقَء وبعضٌ أهلٍ الأدَبٍ عابوا على محمَّدٍ في هذا اللّنْظٍ وهو قولّه ورمى بها 
فقالوا: الرّمَيُ بالقؤْسٍ إلقاؤُها من يَدِهِ وإنّما يقال في الرّمِي بالسَهْمٍ رمى عنها لا رمى بها 
والجوابٌ عن هذا أنّ غَرَضَ محمَّدٍ تَعلِيمُ العامَّة وقد وجَدَ هذا اللّفْظَ معروفًا في لسانهم 
امع كر انرا الى لوو راوز كوي ز0الو دمر ارط امار مدي 
امرأةٌ صَبِيها وأرضَعَنْهِ لؤُجودٍ حَدٌ العمل الكثيرٍ على اعبار َيْنِ» فأمًا حَمْلُ الصّبيّ بدونٍ 
الإرضاع فلا يوجبٌ فسا الصَّلاة ولا زوج أذ لشن وي كان بصلى فى يبورد حص أمامة 
بنْتَ أَبِي الْعَاصٍ عَلَّى عَاتِقِهِ نَكَانَ إِذَا سَجَدَ وَضْعَهَا وَإِذَا قَامَرَفََهَائمَ '') هذا الصَّنِيعُ لم 
يكرَهْ منه يك أنه كان مُحْتاججا إلى ذلك لعَدَم مَنْ يحفّظها أو لبيانه الشّرعٌ بالفعلٍ إن هذا 
غيرٌ موجب فسادً الصَّلاقٍء ومثلٌ هذا في رَمانِنا أيضًا لا يُكرَه لواحِدٍ مِنَا لو فعل ذلك عند 
الحاجة أمّا بدونٍ الحاجةٍ فمكروة . 


ولو صلّى وفي فيه شية يُمْسِكُه إن كان لا يمتعُه من القراءة ولكن يُخِلُ بها كدِرْهَمٍ أو 
دينار أو لُؤْلُوَةِ لا تفسّدٌ صلائه ؛ لأنّه لا يَفوتُ شي من الرَكْنِ ولكنْ يُكرّه؛ يويك 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقتهء برقم (09447)» ومسلمء 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : جواز حمل الصبيان فى الصلاة» برقم 6 وأبو داودء برقم 
(41).» والنسائي» برقم (/4871)»: من حديث أب قتادة الأنصاري رضي الله عنه . 


الإخلالَ بالرَكُن حتّى لو كان لا يُخِلٌّ به لا يُكْرَه وإِنْ كان يمئَعُه من القراءة فسدثُ صلائه ؛ 
ليترت لون وزة عاناق لكر لاتجز عله لأناعل: 

وكذلك إِنْ كان في كفّه متاح ييه جازث صلائه غير أنه إن كان يمنَعْه عن الأخلٍ بالرَكبٍ 
في الركوع أو الاعتّمادٍ على الرَاَئيْنٍ عندٌ السَجودٍ يُكرَه ه لمَدْعِه عن تحصيلٍ السَنٍَ وإلافلا. 

ولو رمى طائرًا حجر لاتفسّدٌُ صلائه؛ لأنه عَمَلَ قَلِيلُ ويُكْرّه؛ لأنه ليس من أعمالٍ 
الصّلاة. ولو أكل أو شَربَ في الصّلاةٍ فسدث صلائه لوْجودٍ العملٍ الكثيرٍ وسَواءٌ كان عايدًا أو 
ساهيًا فرق بين الصّلاةٍ والضَّوم حيث كان الأكلُ والشّربُ في الصَوم ناسيًا غير مُفْسِدٍ إياه. 

والفرقٌ أنّ القياسٌ أنْ لا يُفْصَلَ في باب الضّوم بين العمدٍ والسّهوٍ أيضًا لوّجِودٍ ضِدٌ 
الصّوم في الحالينٍ وهو ترك الكفّ إلا أن عَرَْنا ذلك بالنَصٌ» والضَلاةٌ ليست في معناه؛ 
لأنْ الصّائمَ كثيرًا ما يُبتَلى به في حالة الصّوم فلو حَكَمْنا بالفسادٍ يُوَدّي إلى الحرّج بخلافٍ 
الصَّلاةٍ؛ لأنّ الأكلّ والشُّربَ في الصَّلاةٍ وساهيًا ناورٌ غاية التّْةِ فلم يكنْ في معنى مورد 
نص فيُعملٌ فيها بالقياس المحض وهو أ نه عَمَلُ كثيرٌ ليس من أعمالٍ الصَّلاةٍ . 

ألاترىأ نه لو نَظَرَ الناظِرُ إليه لا يَشّكُ أنه في غير الصَّلاةَ؟ ولو مَضْعٌ العِلّكَ”'' في 
الصّلاةٍَ فسدث صلائّه كذا ذكره محمّدٌ؛ لأنّ الَاظِرَ إليه من بعدٌ لا يَشّكُ أنه في غير الصَّلاةٍ 
وبهذا تبَيّنَ أنّ الضَّحيحَ من التّحديدٍ هو العبارةٌ الثَانية حيث حَكمْنا بمّسادٍ الصَّلاةٍ من غيرٍ 
الحاجة إلى استعمالٍ اليد رأسًا فضلاً عن استعمالٍ اليدَيْن . ولو بقيَ بين أسنانه شيءٌ فابتلعَه 
إن كان دوف الجمّصة لم يَصُدَه؛ لأنّ ذلك القدرٌ في حكم المبَع لريقه لقِلّيه ولأنّه لا يُمْكنٌ 
التَحَُرُ عنه ؛ لأنّه يبقى بين الأسنانٍ عادةً فلو جُعِلَ مُفْسِدًا لَوَقَمَ النَاسٌ في الحرّج ولهذا لا 
يَفْسّدُ الضّومُ به» وإِنْ كان قدرٌ الحمّصةٍ فصاعِدًا فسدث صلائه . 

ولو قَلَسَ أنَلَّ من مِلْءِ فيه ثم رجع فدخل جَوْفَهِ وهو لا يملِكه لاا تفسُدُ صلائه ؛ لأن 
ذلك بمنزلةٍ ريقه ولهذا لا يَنقْضُ وضوءه» وكذا المُتَهَجَدُ بالليلٍ قد يُبْتَلى به خصُّوصًا في 
ليالي رمضان عندَ املا الطعام عند الفطرٍ فلو جُهِلَ مُمْسِدًا لأدّى إلى الحرّج . 

وَقَئْلُ الحيّةِ والعقرب في الصَّلاةٍ لا يُفْسِدُها لقولٍ التّبِي يله : انوا الأسْوَدَئْنِ وَلَو 


)١(‏ العلك : بكسر فسكون» والجمع : غلوك وأعلاك؛ ضرب من 2 صَمغ الشجرء ٠‏ كاللّبان يمضغ فلا يذوب 
يقال لبائعه : علاك . انظر: معجم لغة الفقهاء ع (ص 350). 


لجل سح 0 بدائع الصتائع ج؟ 
كُنْثُمْ في الصَّلاةِ» ١”‏ 

ورُوِيَ أنْ عَشْرَبَا لَدَعَ رسول الله يله في الصَّلاةٍ فوّضَعٌ عليه نعلّه وعَمَرّه حبّى قَتَلّه فلّمًا : 
فرَعٌ من صلاته قال : ١لََنَ‏ الل لْمَْرَت لا نباي نبي وَلأَغَيرَهُ أو قَالَ مُصَلَْا وَلخَيرَةغ""' وبه تين 
أنه لا يُكرّه أيضًاء لأنّه يكل ما كان لِيَفْعَلَ المكروء خصّوصًا في الصّلاةٍ ولأنّه يحتاجُ إليه 
لدَفْعِ الأذَى فكان موضع الضٌرورةء هذا إذا أمكته قَثْلْ الحيّةِ بِضَرْبِةٍ واجدةٍ كما فعل 
وول اللّهِ كِِ في العقرّب وأمّا إذا احتاجَ إلى مُعَالَجِةٍ وضَرَباتٍ فسدث صلائّه كما إذا 
قائّلَ في صلاته ؛ لأنّه عَمَلّ ١7١/11‏ ب] كثيرٌ ليس من أعمالٍ الصَّلاةٍ . 


و 


وذكر شيخ الإسلام السَرَخسيٌ أن الأظهَرَ أنه لا تَفَسّدٌ صلائه ؛ لأنّ هذا عَمَلّْ رُخصٌ فيه 
للمُصَلَي فأشبّه المشي بعدَ الحدَّثِ والاستِقاء من البثْرٍ والتَوَصُوّ هذا الذي ذكرنا من 
العمل الكثيرٍ الذي ليس من أعمالٍ الصَّلاةٍ ةإذا عَمِلّها المُصَلَّى في الصَّلاةٍ و من غير ضرورةٍ 
فأمّا في حالةٍ الضَّرورة فإِنّهِ لا يُفْسِدُ الصّلاةً هَ كما في حالة الخوفٍ والله أعلّم . 


فصل [في صلاة الخوف] 

والكلامً في صلاةٍ الخوفٍ في مواضم : في بيانٍ شرعيّيها بعدَ رسولٍ اللّهِ يك وفي بِيانٍ 
قدرهاء وفي بيانٍ كيفيّيهاء وفي بيانٍ شَرائطٍ جوازها. 

أمًا الاول: فصلاةٌ الخوفٍ مشروعة بعد رسولٍ الله يك في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ وهو 
ب عو ا بر ار 

واحنّجًًا بقوله تعالى : #وَإِدًا كُنتَ فِي كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكلزءً مَلنَكُمْ طايكةٌ َنم كَعَكَ »4 
النساء ٠١١:‏ الآية» جور صلاةً الخوفٍ بشرطٍ كونٍ الرّسولٍ فيهم فإذا خرج من الدَّنْيا 
انعَدَمَتٍِ الشَرطيّةٌ ولأنَ الجوارٌ حال حَاتِهِ ثبت مع المُنافي لما فيها من أعمالٍ كثيرةٍ ليست 
من الصَّلاةٍ وهي الذَّهابُ والمجيء ولا بّقاء للشَّىْءِ مع ما يُنافيه إلا أن الشّرعَ أسقّط اعتِبارٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: العمل في الصلاةء برقم »)47١(‏ والترمذي» برقم 
(74)» والنسائي» برقم (؟١5١)»‏ وابن ماجهء برقم »)١5145(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء 
وانظر صحيح سئن أبي داود. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب : الصلاة» باب: ما جاء في قتل الحية والعقرب» برقم (1457؟7١)»‏ والطبراني في 
«الأوسط» (17/ )571١‏ برقم (774/)؛ من حديث عائشة . وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)١18/١1(‏ 


المُنافي حال حَاةٍ التبيّ لي لحاجة النّاسٍ إلى استدرالكِ فضيلة الصَّلاٍ وخلنة رهد لسن 
مُنْعَدِمٌ في زّماينا فوَجَب اعتِيارٌ المُنافي فيْصلَي كُلّ طائفةٍ بإمام على جِدةٍ . 

ولأبي حنيفة ومحمَّدٍ: إجماعٌ الصَّحابةٍ رضي الله عنهم على جوازها فإنه رُوِيَ عن 
عَليُ رضي الله عنه أنّه صلّى صلاةً الخوفٍ . 

ورُوِيَ عن أبي موسّى الأشعّريّ أنه صلّى صلاةً الخوفٍ بأصبَّهانَ؛ وسّعِيدُ بن العاص 
كان يُحارَبُ المجوسن بطَبَرستانَ ومعه بجماعةٌ من الصّحابة منهم الحسَنُ وحُدَيْةُ وعب الل 
بِنُ عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهم فقال: أيُكم شهد صلاة رسول الله ككل نقال حُدَيْفةٌ : 
أناء فقام وصلّى بهم صلاةً الخو على نحو ما يقوله فانعقد إجماعٌ الصّحابةٍ على الجواز 
وبه تَبينَ أن ما ذكرا من المعنى غيرٌ سَدِيدٍ لخُروجه عن مُعارَضةٍ الإجماع مع أن ذلك ترك 
الواجبٍ وهو ترك المشي في الصَّلاةٍ ةَ لإحراز الفضيلة وذا لا يجورُ على أن الحاجة إلى 
استدراك الفضيلة قائمةٌ؛ لأنّ كُنَّ طائفةٍ يحتاجونَ إلى الصَّلاةٍ خَلْفَ أفضليهم وإلى إحراز 
فضيلةٍ تكثير الجماعة؛ ولأنّ الأصل ذ في الشرع أنْ يكون عامًا في الأوقات كُلّها إلا إذا قام 
دلي التخصيص» وإحرادٌ الفضيلة لا يصلُحُ مُخَصْصا؛ 4 لما يتا .وما الآيةٌ قلس فيها أنه 
إذا لم يكن الرَسولٌ فيهم لا تجورٌ فكان تَعليقًا بالتكوتٍ وأنّه غيرٌ صحيح . 

فصل [في مقدار صلاة الخوف] 

وأمّا مقدارُها : فيُصِلَي الإمامُ بهم ركعَيْنٍ إن كانوا مُسافرينَ أو كانت الصَّلاةٌ ة من ذُواتِ 
ركعتَيّنِ كالفجر» إن كانوا مُِيمِينَ والصّلاةُ من ذَواتٍ الأربع أو القلاثِ صلَّى بهم أربعًا أو 
ثلاناء ولا يَنْقِضُ عَدَدُ الركَعاتٍ بسببٍ الخوف عندّنا وهو قولٌ عام الصَحابقٍ؛ وكان ابن 
عبّاسٍ يقول : صلاةٌ المُّقِيمٍ أربعُ ركعاتٍ وصلاةٌ المُسافرٍ ركعتانٍ وصلاة “شوق رةه 
واحدة ويه لخد يعسن الكلمَاة واحبّجٌّ بما رُوِيَّ أن النبيَ يل صَلَى صَلاة ة الْحَوْفٍ فِي غَرْوَةٍ 
ذّاتِ الرقَاع بِكُلّ طَائفَة رَكَْةَ دَكَانَتْ لَهُ رَكْعتَانٍ وَلكُلَ طَائفَة ركْعَةٌ [واحدة] ”"© ”" . 
...سس سسبسبببلتلل-اا-ا سه 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب : المغازي » باب : غزوة ذات الرقاع. برقم 2»)41١70(‏ ومسلمء كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف» برقم (8417)» وأبو داودء برقم .)١177(‏ والترمذي» برقم 


(56ه6). والنسائي» برقم لضت 300 وابن ماجه» برقم (9ه؟11), عن صالح بن خوات عمن صلى مع 
رسول الله ككَهٌ يوم ذات الرقاع . 


(ه/#دبيحح باتع لستتع ع 


(ونَمًا)؛ ما رَوَى ابن مسعود وغيرّه من الصّحابة رضي الله عنهم صلاةً رسولٍ الله 2 
على نحو ما قلناء وهكذا فعل الصّحابةٌ بعدّه فيكونٌ إجماعًا منهم» وما ُقِلَ عن ابنٍ عباس 
أله أّها ركعةٌ مع الإمام وعندنا يُصلَي الإمام بل طائفة ركعة واحدة إذا كانوا مُسافرينَ 


وهو تَأُوِيلٌ الحديث . 
فصل [في كيفيتها] 

وأمّا كيفيّتّها : فقد اختلف العْلَّماءُ فيها اختلاقًا فاحِشًا لاختلافي الأخبارٍ في الباب . 

قال عُلَّماؤُنا: يجعل الإمامُ النَاسّ طائفََيْنِ طائفة بإزاء العدوٌ ويَفْتَيحُ الصَّلاة بطائفةٍ 
فتصلى يوم ركمة إن كان مسافدا أو كانت الصلاة صلاةً الفجر وركعبَيْنٍ إِنْ كان مُقيمًا 
والصَّلاةٌ من ذواتٍ الأربع ويَنْصَرِفُونَ إلى وجه العدرٌء م تي الطائفة القَانيةٌ فيصل بهم 
بَقيّةَ الصَّلاةٍ در ان رج ندر لي لقا ار وسو ب ماج ب 
قراءةٍ ويَنْصَرِفُونَ إلى وجه العدرٌ لم نَجِيءْ ' '' الطائفةٌ القَانيةٌ فيقضونً بَّقيّةَ صلاتهم 
0 
رفغ لم ل ا ل 
وجه العدرٌء ثم تأتي الطائفةٌ القَانيةُ فيُصلّي بهم الرّكعة القانية ويْسَلُمُ الإمامُ ولا يُسَلّمونَ 
00/1 أ]بل يقومون فُيمُونَ صلاتهم”" يعار الي 117 عرد لك 
الإمامٌ حتّى تيم الطائفةٌ الثَانِيةٌ صلاتهم ١ن‏ يقل الانام وتلموة ميا 
)١(‏ في المخطوط : «تعود». 
(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (57/7)» تبيين الحقائق (1/ 22771 العناية شرح الهداية (؟/ 90 - 
)© الجوهرة النيرة »2٠٠١ /١(‏ فتح القدير (؟/ 91)» البحر الرائق (؟/ »)١187‏ رد المحتار (؟/ 1857). 
(") انظر في مذهب المالكية: المدونة ».22514٠ /١(‏ المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 275), التاج والإكليل (؟/ 
1) الفواكه الدواني /١(‏ 717 - 7558). حاشية العدوي /١(‏ 87 - 0784 بلغة السالك /١(‏ 
048 )., 
نفل بح كد نسي اعاستا مي ساد 0 
الأخرى فيصلى معهمء ا لاوم .. ويجوز أن يصلي بإحدى الطائفتين بععض 
الصلاة وبالأخرى البعض » ٠»‏ وهو أفضل من أن يصلي بكل واحدة منهما جميع الصلاة؛ لأنه أخف» فإن 


ورَوَى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ التبي يكل لَمّا صَلّى بالطَائِقَة الأولّى رَكْعَة الْتَظَرَهُمْ 
حَنَّى أَتَمُوا صَلاتَهُمْ وَذَهَبُوا إلى العو عادك الطائقة الأخوى َبَدَءُوا بالرَّكْعَةٍ الأَوْلَى 
الي لطر ثم صَلَى بهم الوة لاي ولم يش به أحذ من الُلما. 

درق شادًا أن الت ل صَلَى كل طَائِمَةٍ رَكْعبَيْنِ فَكَانَتْ لَه أَرْبَُ رَكَعَاتٍِ وَلِكُلّ طَائِفَةٍ 
رَكْعَدَيْنِ احمّجٌّ الشّافعيٌ بما رَوَى سَّهْلْ بن وتيا أن التّبيَ به صلّى صلاةً الخوفٍ 


غلك ويا فلا 
[(ونََا): ما رَوَى ابن مسعود وابنُ عمرّ رضي الله عنهما أن الدّبيَ يِهْ صلاها على نحو 
ماقلنا] 7 . 


ورَوَيْنا عن حُدَيْة آله أقام صلاةً الخوفي بِطَبَرِستانَ" " بججماعةٍ من الصّحابةٍ على نحو ما 
قلنا ولم يُنْكِرْ عليه أحدٌ فكان إجماعًا وبه تبي أنَ الأخطّ بما رَوَيْنا عن رسول الله يلي أولى ؛ 
ولأنْ الرّواية عن مَؤُلاءِ لم تتعارّض» والرّوايةٌ عن سَهْلٍ بن أبي حثمة مُتعارضةً فإنّ بعضّهم 
ا ل 
قن ذن اتاد ا المندرق وذذا ياه ءِ ما فانّه * اع المئ يع يفام ياهال 
من العُلّماءِ برواية أبي هريرةً؛ وما رُويَ في الشّادُ غيرُ مقبولٍ؛ لأنّ في حَقٌّ الطائفة الثاني 
يكونٌ اقتداء امرض بالمُعتَفلٍ وذا لايَصِحٌ عندنا إلا أن يكون مُوََلاً تله نه كان مُقيما 
فصلَى بِكُلَّ طائفةٍ ركعتين وقضَث كُلّ طائفة ركعبَيْنِ وهو المذهبٌُ . 
كانت الصلاة ركعتين صل بالطائفة التي معه ركعة وثبت قائمًا وأتمت الطائفة لأنفسهم وتنصرف إلى وجه 
العدو. وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي معهم الركعة التي بقيت من صلاته؛ وثبيت جالسًا وأتمت الطائفة 
الأخرى لهم نع يليم انظر المهذب مع المجموع (598/5)» الأم (54/1)ء أسنى المطالب 


5/1١‏ - 0509# الغرر البهية 1/0 حاشيتي قليوبي وعميرة 75 ")2 تحفة المحتاج 75١‏ ا 
فتوحات الوهاب (71/7)» تحفة الحبيب 2191/7 


صويناة: 


2 (؟) ليست في المخطوط . 


(*) طبّرستان : بفتح أوله وثانيه وكسر الراءء الطبر بالفارسية : الفأس» وأستان: الشجر. وهي في البلاد 
المعروفة بارا وهذه اليلاد مجاورة لحيلان وديلمان وهي بين الرّى وقومس والبحر وبلاد الديلم . 


ا ا 


وعندّنا : أنه يُصِلَي ِكل طائفةٍ شَطْرَ الصَّلاةٍ والله أعلم . 

هذا إذا لم يكن العدرٌ بإزاءٍ القِبْلةِ فإِنْ كان [العدرٌ] ”'' بإزاء القِبْلةٍ فالأفضلٌ عندّنا أنْ 
يجعلّ الام طائفَتَيْنِ فِيُصلَي كل طائفةٍ شَطْرَ الصَّلاةٍ على النَحْوٍ الذي ذكرناء وإِنْ صلّى 
بهم مجُمْلةَ جاز وهو أنْ يجعلّ الاسّ صَفَيْنِ ويَفْتحَ الصَلاة بهم جميمًا فإذا ركع الإمام ركع 
الكل معه وإذا رفع رأسّه من الرّكوع رفعوا جميعًا وإذا سجد الإمامٌ سجد معه الصف الأول 
والصَفٌ القاني قيامٌّ يحرُسونّهم» فإذا رفعوا رُمُوسَهِمٍ سجد الصَفُ القاني والصَفُ الأول 
قُعودٌ يحرسونّهمء فإذا رفعوا رُءُوسَّهم سجد الإمامُ السجدةً الثاني وسجد معه الضَفُ 
ازا ولف الثاني موا محر كم اا رما او ار لض اك اام 
الصَّفٌ الثاني فيُصلّي بهم الرّكعة القانية بهذه الصَّفةٍ أيضّاء فإذا قَعَدَ وسَلّم سَلّموا معه”") 

وعند الشّافعيّ وابن أبي ليلى: لا تجورٌ إلا بهذه الصّفة” . 

واحتّجًا بما رُوِيَ عن النّبيّ يل أنه صلّى صلاةً الخوفٍ هكذا بعُسفانَ عند استَقْبالٍ 
العدوٌ القِبْلةَ ولأنّه ليس في هذه الصَّلاةٍ بهذه الصَّفَةٍ ذَّهابًا ومّجِيئًا واستدبارٌ القِبْلة وأنّها 
أفعالٌ مُنافيةٌ للصّلاةٍ في الأصل فيجبٌ اعتيارُها ما أمكَنَ ونحنٌ نقول كُلّ ذلك جائرٌ . 

والأفضل انعا على بعزها بعلي أن لو كان العدوٌ مُسَتَذْبِرَ القِبْلةِ؛ لأنه موافِقٌ 
ا : لقلقم طابكة يد م تمك وقال راك لق لين 

كارا موا مك4 الس ٠١:‏ أمرَ بيعل الئاس طالفكين يْنِ ولأن الجراسة بهذا الوجه 

ب ؛ لأ الطائفة الثاني لم يكونوا يُْارِكونَهم في الصّلاة و في الرّكعة الأولى فكانوا أقدَرٌ 
على الجراسةٍ؛ ولأنّ فيما قالا يُخَالِفٌ كُلُ صَفّ إمامّهم في سجدةء ومُحْالَفةٌ الإمام مَنْهِيَةٌ 
لا تجوز بحالٍ من الأحوالٍ بخلافٍ المشي واستدبار القِبْلةٍ فإِنَ ذلك جائرٌ بحالٍ» فإنّ مَنْ 
. سبقّه الحدّثٌ يستَذْيرُ القِبْلةَ ويمشي عندّنا( . 


() ليست في المخطوط . 

2)9555/1١( مختصر اختلاف العلماء‎ ,2)73941 79٠0 /١( انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني‎ )١( 
. أحكام القرآن للجصاص (861//15؟)‎ 

(؟) انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص (58, 58)., الأم .)51١/1(‏ 

05 لد يني الحنفية : تبيين الحقائق .)١50 /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 207374 الجوهرة النيرة 

(54/1)» فتح القدير )37/7//1١(‏ . 


بم حي ا و ا اا و او اا ل 
7 0 


حي سس لبج 


وعند الشّافعيّ : المُتَطْوّعٌ على الذَابَةَ يُصلّي أيتما توجّهَّتٍ الدَابَه”'' والله أعلم . 

ثم لا شَكَ أن الطائفة الأولى لا يقرءُونٌ في الركعة القانية؛ لأنّهم أدركوا أوَلَ الصَّلاةٍ 
وعَسجَزوا عن الإتمام لمعئى من المعاني فصار كالنّائم ومَنْ سبقّه الحدّثُ فذهب وتوضّأ 
وجاءء ولا شك أيضًا أن الطائفة الثانيةَ يقرءُونَ؛ لأنّهم مسبوقونٌ فيقضونٌ بقراءة هذا الذي 
ذكرنا في ذُواتٍ الأربع أو ذُواتِ ركعتَيْن . 

وأمًا في المغرب فيصل بالطائفة الأولى ركعميْنِ وبالقانية الركعة القالثة» وقال سُفْياُ 
الثّور يّ: يُصلّي بالطائفة الأولى ركعة وبالقانية 6 

وقال الضافعي : هو بالخيار. 

(وجه قول سُفْيانَ) : إن فرّض القراءةً ة في الركعمَنٍ الأولبينِ فينبغي أنْ يكو لكل طائفة 
نيذلاك خطاوذ نك قبا قلناء والشافم” يقرل م اغاة الل نغ غيرٌ مُمْكِن فإِنْ شاء 
بلن يؤل رتك وإناقاء على :4 بأرئات: 1 

(ولنا): أنَّ النصيف واجبٌ وقد تَعَذَّرَ ههنا وكان تفويتُ التَنصيفف على الطّائفة القانية 
أولى ؛ ؛ لأه لا تفويتٌ قَصْدًَا بل حكمًا لإيفاء حَنٌّ الطائفة [1/ 7؟1١ب]‏ الأولى ؛ ؟ لأنّه يجبٌ 
عا أ بور رح د لوازي موادا اررقم ااي 

قضاء لحَقّهم إلا انها لاجر فيجبٌ عليه إتمامها . 

دان ريصا الهو الى رصنو لايق كدجو يدوت اتيت مسري لابه 
الأرلن: يلاها لأبقاء عه حَقَّهِم ؛ لأنّه لم يَشْتَغْل بعد بإيفاء حَقّ القانية» ومعلومٌ أن 
يت لح قور سر لدب للك عار لمارا ا ا 


وني يان مدهي الشافية قرول الشيرازي : ا ا 0 
نُظِرت فإن كان يمكنه أن يدور على ظهرها كالعمارية والمخمل الواسع لزمه أن يتوجه إلى القبلة؟ لأنها 
كالسفينة» وإن لم يمكنه ذلك جاز أن يترك القبلة ويصلي عليها حيث توجه. انظر المهذب مع المجموع ("/ 
57 © الأم .25١7/8(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)١87 - 182١ /١(‏ مغني المحتاج .0771١/1١(‏ حاشية 
الجمل .)716/١(‏ تحفة الحبيب »)55١/١(‏ التجريد لنفع العبيد .)117/١(‏ 

(؟) انظر فى مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء .)"59/5١(‏ المختصر (ص78). 

(') انظر في مذهب الشافعية: الأم »)5١١ /١(‏ مختصر المزني (ص9؟). 

(5) ليست في المخطوط . 


دئلة 8ت تسا 7 


هّ الطائفةٌ الأو الدكعة الثانية ('2 بغير قراءة؛ لأنّهم لاجقونٌ والطائفة الثاني 
م تقضي بغيرٍ قراءة؛ لأنهم لاحجقو 


يُصَنُونَ الركعميْن الأُولَيَيْنِ بغيرٍ قراءةٍ ويقعُدونَ بينهما وبعدهما كما يَفْعَلُ المسبوقٌ بركعيَيْنٍ 7 


في المغرب . والله أعلم . 
فصل [في شرائط الجوان] 
وأمّا شَرائطً الجواز . فمنها أنْ لا يُقاتلَ في الصَّلاةٍ '" فإِنْ قائلَ في صلاته فسدث 

صلاثه عندّنا"” . 

وقال مالِكٌ : لا تفسدُ”' وهو قول الشّافعيٌ في القديم'”» 

واحبّجًا بقوله تعالى: #وَآِ 0 لحتو © [النساء ١7:‏ ارابك نيع اعد الس تبراح 
لقتال ولأنّ أخدّ السّلاح لا يكونٌ إلا لقتال به ولأنه نه سَقَطَ اعتبارٌ المشي في الصَّلاةٍ لضقط 
اعتِبارٌ القتالٍ . 


(ولننا): أنَّ الب يله شغِلَ عبن أربع صَلَّواتٍِ يومً الخِنْدَقٍ فقضاهُّنٌ بعد هَوِيٌ من 


. في المخطوط: «الثالثة» . (؟) في المخطوط: : لصلاته؟‎ )١( 

(") انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (؟/58)» تبيين الحقائق /١(‏ 77): العناية شرح الهداية (؟/ 
2٠٠‏ الجوهرة النيرة »)١١١/١(‏ فتح القدير (؟/١١03)»‏ البحر الرائق (؟/ .)١41‏ 

(4) انظر في مذهب المالكية: المدونة »)551١/١(‏ الفواكه الدواني :)519/١(‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 
4,» بلغة السالك 2)075١/1١(‏ منح الجليل .)101/١(‏ 

ا ا ا ا 6 ل و ة بلا 
خلاف وإن تعلقت به كالطعنات والضربات المتوالية فإن لم يحتج إليها أبطلت بلا خلاف أيضًا؛ لأنها عبث» 
وإن احتاج إليها ففيه ثلاثة أوجه : (أصحها) عند الأكثرين : لا يبطل وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق والقفال» 
ومن صححه صاحب الشامل والمستظهري والرافعي وغيرهم قياسًا على المشي» ولأن مدار القتال على 
الضرب» ولا يحصل المقصود غالبًا بضربة وضربتين» ولا يمكن التفريق بين الضربات . (والوجه الثاني) : 
يبطل ورجحه المصنف والبندنيجي وكثيرون من العراقيين وحكاه المصنف والبندنيجي عن النص» وحكاه 
و ا ا ري د أن الحاجة إلى تتابع الضربات نادر فلم تسقط الإعادة كصلاة من لم 
يجد ماء» ولا ترابًا وهذا استدلال ضعيف أو باطل فإنه إنكار للحس والمشاهدة . (والثالث): تبطل إن كرر في 
شخص » ولا تبطل إن كرر في أشخاص» حكاه الخراسانيون وبعضهم عبر عن الأوجه بأقوال» ومن سماها 
أقوالاً الغزالي» في البسيط والمشهور أنها أوجهء ومن قال بالوجه الأول الصحيح 0 
المختصر وغيره على من تابع الضربات». انظر المجموع شرح المهذب (5/ )2 الأم (75067/1): أسنى 
المطالب »)١81١/1(‏ الغرر البهية (؟/ »)4٠‏ مغني المحتاج /١1(‏ 01/9)؛ التجريد لنفع العبيد (0601//1 77 
(5) في المخطوط: : «شغل يوم الخندق عن أربع صلوات». 


اليل وقال : «شَعَلُونا مَن الصّلاةٍ ”" الْوْسْطَى مَلا الله قبُو رَهُمْ وَبُطُونَهُمْ نَارَاه ”© فلو جازتٍ 
الصّلاة مع القِتال لَما أخرَها رسول الله يك ولأ إدخال عَمَلِ كثيرٍ ليس من أعمال الصَلاةٍ 
في الصَّلاةٍ مُفْسِدٌ في الأصل فلا ب يُئْرَكُ هذا الأصلٌ إلآفي موردٍ النّصّ والنَصٌُ ورد في 
المشي لا في القِتالٍ مع أن مورد النّصّ بَقَاءُ الصّلاة و مع المشي لا الأداءٍ والأداء فوقٌ البقاء 
فأنى يَصِحٌ الاستدلال بخلان أخذٍ السّلاح ؛ َمل كليل ولآة التمل ووذ الجخوارسه 
والله أعلم . 

وَمنها أنْ يَنْصَرفَ ماشيًا ولا يَوْكُبُ عند انصرافه إلى وجه العدرٌ ولو رَكِبَ فسدتٌُ 
صلائُه عندّنا سَوَاءٌ كان انصراقه من القِيْلةِ إلى العدرٌ أو من العدرٌ إلى القِبْلةِ لأنَّ الرَكوبت 
عَمَلَّ كثيرٌ وهو مما لا يُحْتاجُ إليه بخلاٍ المشي فإنّه أمرٌ لا بُدَ منه حتّى يصطَمُوا بإزاء 
العدرٌء وكذا أخدٌ السّلاح أمرٌ لا بُدَ منه لإرهاب العدرٌ والاستعدادٍ للدّفْع ولأنهم لو عَفَّلوا 
عن أسلِحَتِهم يميلونَ عليهم على ما نَطْقّ به الكتابُ . 

والأصلٌ : أن الإتيانَ بعَمَلِ كثير ليس من أعمالٍ الصّلاةٍ فيها لأجلٍ الضُرورةٍ فيختتص 
ل اشرورة» ولوكا الخو انك ولا ذكنهم ار من كواكهم الوا فاق 
بالإيماء؛ لقوله تعالى: فَإنَ جِفْحُم وْجَالَّا أ د تعبا 4 [البقرة :184] ثم إِنْ قَدَّروا على استِقْبالٍ 

لقِبْلةِ يلرّمُهم الاستِمْبالٌ وإلا فلا بخلافي التَطوّع إذا صلاها على الذَابَّةِ حيث لا يلرَّمُه 
الأنوتيال وإ قذة 9 علية ؛ لأ حالةً الفرض أضيّىُ ألا ترى أله يجودُ الإيماء : في التَطوّع 
مع القُدْرةِ على الُرولٍ ولا يجورُ ذلك في الفرضء ويُصَلُونَ وُحدانًا ولا يُصَلُونَ جماعةٌ 
رُكْبانًا في ظاهر الرٌوايةَ . 

وكدائوق عن معنقو اتداغوّز يداي الغفرف أن تضثرا وكبانا جنات 9 وقال: 
أستحسِنٌ ذلك ليّنالوا فضيلة الصَّلاةٍ بالجماعةٍ وقد جوَرْنا لهم ما هو أعظمٌ من ذلك وهو 
الذُهابُ والمجيءٌ لإحراز فضيلةٍ الجماعة . 

(وجه ظاهر الرُواية) أذ نهم وبين الإمام طريا فم ذال ميقة الامقدا ووطلى ابيا 
.. فيما تقَدَمَ إلأَأنْ يكونَّ الرَجُلُ مع الإمام على داب واجدة فيَصِحُ اقتداؤه به لعَدّم المانِع» 


)١(‏ في المخطوط : «صلاة». (1) سبق تخريجه. 
(©) في المخطوط : «قدروا». (5) في المخطوط: «(بالجماعة» . 


,6س سح 0 بائع الصائع ج؟ 
والاعتِبارٌ بالمشي غيرٌ سَّديدٍ؛ لأنّ ذلك أمرّ لا بد منه فسَقَطَ اعتِبارُه للضّرورةٍ ولا ضرورةً 
ههنا. 

ولوفينن وا كتان الداءة بساتة فإنُ كان مَطْلوبًا فلا بَأسّ به؛ لأنّ السَيْرَ فعلٌ الدَابَِّ في 
الحقيقةٍ وإِنّما يُضافٌ إليه من حيث المعنى لتسييره 9 فإذ) جنا الخُذد اتقطعة الاضنافة إليه 


بخلافٍ ما إذا صلّى ماشيًا أو سابحًا حيث لا يجورٌ؛ لأنّ ذلك فعلّه حقيقةً فلا يُتَحَمَّلَ إلا 


إذا كان في معنى موردٍ النّصٌّ وليس ذلك في معناه على ما مرّ وإنْ كان الرَاكِبٌ طَالِيًا فلا 
يجورٌ؛ لأنّه لا خَوْفَ في حَمَّه فِيُمْكِنُه التُرُولُ وكذلك الرَاجِل إذا لم يقَدِرُ على الرّكوع 
والسّجودٍ يومئٌ إيماءً لمكانٍ العْذْرٍ كالمريض . 

وَمنها. أنْ يكونَ في حال مُعايَئةٍ يَنةٍ العدرٌ حتّى لو صلُوًا صلاةً الخوف ولم يُعاينوا العدوّ 
جاز للإمام ولم يَجز للقَوْمٍ إذا صلَوًا بصِفةٍ الذَهابٍ والمجيء وكذا لو رأوا سَوادًا ظَنُوه 
عَدوًا فإذا هو إل لا يجورٌ وا 

3" القافدة : تجورٌ صلاءٌ كر 

ا 

(ولنا): أنّ شرطً الجوازٍ الخوفٌ من العدرٌ وقال اللّه تعالى ٠:‏ إن خ ِنمٌ أن بيتك أن 
كت [النساء 7 ولم يوجدٍ الشَرطّ إلا أنّ صلاة الإمام مقضيّةٌ بالجواز ؛ لانهدام الذَّهابٍ 
والمجيء منه بخلافي القَؤْم فلا يُتَحَملُ ذلك إلا لضرورة الخوفٍ من العدرٌ [ولم تَتَحَقَّْ 

م الخوفٌ من سبع يُعاينوه كالخوفٍ من العدو] © ؛ ١‏ ولأ الجواز يحكم الك وقد عق 
واللهُ أعلّم . 

فصل حكم فساد هذه الصلوات] 


)١(‏ فى المخطوط: «السيره». 

(؟) انظر فى مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (؟/87١1)‏ 

(*) في المخطوط : «وقال». (4) انظر في مذهب الشافعية: المجموع (11//4*) 
(6) ليست في المخطوط . 


: 
إِ 
1 


تك 


فسدث يجبٌ إعادثها ما دام الوقثُ باقيّا؛ لأنها إذا فسدت التَحَقَّتْ بالعدّم فبَقِيَ وُجوبُ 
الأداء في الذَّمّةِ فيجبٌ تفريقها عنه بالأداء . 

وأا إذا فانَتْ صلاةٌ منها عن وقتها بأنْ نام عنها أو نّسيّها (ثمّ تَذَكّرَها) ”" بعد خروج 
الوقتِ أو اشْتَعَل عنها حتّى خرج الوقتٌ يجب عليه قضاؤها . 

والكلامٌ في القضاء يَقَعٌّ في مواضع : 

في بيانٍ أصل وُجوب القضاءٍ بعد خروج الوقتٍ. 

وفي بِيانٍ شرائطٍ الوجوب . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ الجواز . 

وفي بيانٍ كيفيّةٍ القضاء . 

ما الال فالدَلِيل عليه قول التّبيٌ بل : ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَّلاةٍ أَْنَسِيَهَا فَلَيِصَلَّهَاإِذَا ذَكَرَهَا أَوْ 
اسْتَبِقَظ فَإِنَّ ذَِكَ وَتْهَاه وفي بعضر الرُواياتٍ : «لاوقت لها إلأذلك»”"» وقوله يكله: دنا دما 
أَدرَكْتُمْ قَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فافضوا» 7" ولأنَّ الأصلّ في العباداتٍ المُوَقَتَةٍ [أنها] ”؟ إذا فاّتْ 
عن وقتها أنّها 7 تقض تُقُضَى إذا استجمع شّرائطٌ وُجوب القضاء وأمكنَ قضاؤُها ؛ لأنْ وُجوبَها 

في الوقتٍ لمعانٍ هي قائمة بعد روج الوقتٍ وهي يِدْمةٌ ارب تعالى وتَعظيمُه وقضاءُ حَقّ 
العُبوديّةِ وشكرٌ التُعمةٍ وتكفيرٌ الل والخطايا التي تجري على يَِ العبدٍ بين الوقتينٍ وأمكنّ 
قضاؤُها؛ لأنّْ من جِئْسِها مشروعٌ خارِجَ الوقتٍ من حيث الأصلّ حَمَّا له فيقضي به ما عليه 
واللهُ أعلّمُ . 
)١(‏ في المخطوط : «فتذكرها»). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: مواقيت الصلاة؛ باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد تلك 
الصلاةء برقم (ك/معم)ء ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائهاء برقم (584)» وأبو داودء برقم (557)» والترمذيء» برقم (174)» والنسائيء برقم 
ف © 5 وابن ماجهء» برقم (4ه5-589ةو5)ل والدارمي» برقم ا 56 وأمدب برقم )١19491(‏ من 
:-(*) أخرجه البخاري. كتاب الأذان» باب: قول الرجل فاتتنا الصلاة» برقم (575)» ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة...» برقم (*50)»: وأحمد 


لات 62 والدارمى 5م من حديث أبي قتادة الأنصاري رضى الله عنه . 
(4) زيادة من المخطوط . (4) لشت ف الميخط ريملا 


أَمّا شَرائطٌ الؤجوب : ظ 

فمنها: أهليّةُ الوُجوب إذِ الإيجابُ على غيرٍ الأهلٍ تكليفٌ ما ليس في الوْسع . 

ومنها. فواثٌ الصّلاةٍ عن وقتها؛ لأنّْ قضاءً الفائتِ ولا فائتٌ محال . ْ 

ومنها: أنْ يكونَ من جِئْسِها مشروعًا له في وقتٍ القضاء إذ القضاءً صّرف ما له إلى ما 
عليه ؛ لأنَّ ما عليه ”'' يَقَمُ عن نفسه فلا يَقَمُ عن غيره» ومنها أنْ لا يكونّ في القضاء حَرَجٌّ 


فأمًا وُجوبٌ الأداء في الوقتٍ فليس من شرائطٍ الوجوب هو الصَّحيحٌ ؛ لأنَّ القضاء 
يجبُ استدراكًا للمُضْلِحَةٍ الفائتةٍ في الوقتِ وهو التَوابٌ وقّواتٌ هذه المصُلحة لا يَقِف 
على الوُجوب فلا يكونٌ وُجوبُ الأداء شرطا لوُجوب القضاءٍ على ما عْرِفَ في 
الخلانتات. 2 ْ ال 

وإذا عْرِفٌ هذا فنقول : لا قضاء على الصّبيّ والمجنونٍ في زَمانٍ الضّبا والجنونٍ؛ لَعَدَمٍ 
أهليّة الؤّجوب ولا على الكافر؛ لأنّه ليس من أهل وُجوب العبادة إذِ الكَفّارُ غير مُخاطْبينَ 
بشَرائعَ هي عباداتٌ عندنا فلا يجبٌ عليهم بعد البُلوغ والإفاقةٍ والإسلام أيضًا؛ لأن في 
الجا عنم رخا لاد مده الصّبا مَدِيدةٌ والجُنونُ إذا استحكمَ وهو الطَوِيلٌ منه كَلّما 
يرول والإسلامٌ من الكافر المُقَّدِ لآبائه وأجداده نادِرٌ فكان في الإيجاب عليهم حَرَجٌ . 

وأا المَثمى عليه فإن أَغُمنعليهتيوما [وليلة] 7" أو أفن يبتك يجب عليه القضاءً لانهدام 
الس ؤإ 1ن صلل بر درة لاكقياء عل» زات خرن في امه ء لدخول العبادةٍ في حَدٌ 
التكرارء وكذا عرض الماح عن الأيماء ازقائه صلرات 17م بر أفإِن) ”" كان أقَلَّ من 
يوم وليلةٍ أو يومًا وليلة قضاه (6. وإِنْ كان أكثرَ لا قضاءً عليه لما قلنا في المُعْمّى عليه . 

ومن المشايخ مَنْ قال في المريض : : إِنّه يقضي وإِن امد وطال ؛ لأنْ المرّض لا يُعجزه 
عن فهُم الخطاب بخلافيٍ الإغماء . 

والصحية اندلا وق ينه لا مكرط توا © عو لتقي عله بدن الشاء قو 
)١(‏ في المخطوط: «له؟. (0) ليست في المخطوط. 


() في المخطوط : «أنه إن» . (5) في المخطوط : «قضى». 
(5) في المخطوط: «الضمان». 


عض 


الخطاب» بدليلٍ أنه لا قضاءَ على الحائنض وَالتّمَّساءِ وإِنْ كانتا تفهّمانٍ الخطاب بل لمكانٍ 
الحرج وقد وَجِدَ في المريض . 

ورُويّ عن محمَّدٍ أن الجُنونَ القصيرٌ بمنزلة الإِغُماءِ ودَلَّثْ هذه المسائلٌ على أنّ 
(سابقيّةَ وُجوب الأداء) ”'' ليست بشرطٍ لوُجوب القضاء وعلى هذا تخرّجٌ الصَّلواتٌُ 
الفائتةٌ في أيّام التَشْرِيقٍ إذا قضاها في غير أيّام الَشْريتٍ أنه يقضيها بلا تكبير ؛ لأنّ في وقتٍ 
القضاء صلاةً مشروعةً من جِنْس الفائتة وليس فيه تكبيرٌ مشروعٌ من جِنْسِه وهو الذي يَجْهَُ 
ب 


وأا شَرائطٌ جواز القضاءٍ: [فجميعُ ما ذكرنا أنّه شرطٌ جواز الأداء فهو شرط جوازٍ 
القضاء] ” إلا الوقتّ فإنّه ليس للقضاء وقتٌّ مُعَيَنُ بل جميعٌ الأوقات وقتٌّ له إلأ ثلاثة 
وقتّ طُلوع الشَّمِسٍ ووقتٌ الزّوالٍ ووقتٌ الغروب فإنّه لا يجورٌ القضاءً (”" في هذه 
الأوقات لما مي أنّ من شَّأنٍ القضاء أنْ يكونٌّ مثلّ الفائتٍ والصَّلاةٌ في هذه الأوقات تمع 
ناقِصةً والواجبٌ فى ذْمَّتِهِ كامِلٌ فلا يَنوبُ النَاقِصُ عنه» وهذا عندنا؟ . 

وأمّا عند الشّافعيٌ فقضاءً الفرائض في هذه الأوقات جائزٌ كما قال بجواز أداء الفجرٍ مع 
طلوع الشّمس وكما يجوز أداءُ عصر يومه عند مَغيبٍ الشّمس بلا خلافي”” . 

واحبّجّ بما رُوِيَ عن التّبِيّ يله أنه قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيهَا فَْيِصَلْهَا إِذَا ذَكَرَهَاه ”9 
إن ذلك وقنّها لا وقتّ لها غيرُه من غير فصل بين وقتٍ ووقتٍء والدّليل عليه أنّه يجورٌ 
عصرٌ يومه أداءٌ فكذا قضاءٌ . 

(ولَنا)؛ عُمومُ النَهْي عن الصَّلاةٍ في هذه الأوقات بصيعْتِه وبمعثاه على ما نذكرٌُ في صلاةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «سابقة الوجوب للأداء». 
(0) ليست في المخطوط. (*) في المخطوط : «الصلاة . 


(4) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني :»)١1٠١ :149/١(‏ مختصر الطحاوي ص (24)» المبسوط 
(١لرعمعمك‏ كوك تحفة الفقهاء /١(‏ 6١١)غ,‏ فتح القدير مع الهداية 257١ /1١(‏ ضفقة الاختيار /١(‏ 


»)4٠ -‏ البناية (؟/ /1ه-31). 


(0) انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص ,.)١9(‏ الأم »)١49 /١(‏ حلية العلماء (؟/ 218957 2)١97‏ 
المهذب .97/١(‏ 95)» المجموع شرح المهذب (4/ 174 - .)١1/“‏ نهاية المحتاج /١(‏ 0815 . 
)١‏ سبق تخريجه . 


اتروع إن شاء اله تعالى » ومارّواه عامٌ في الأوقات كلها ١1١5/11‏ ب]؛ وما ويه حاص ظ 
في الأوقات القلائةٍ فيُخَصّصُّها ”'2 عن عُموم الأوقات مع ما أنْ عند التَعارُْضٍ الرجحاذ ص 
للحُرْمةٍ على الحِلّ احتياطا لأمر العبادة بخلافي عصر يويه فإن الاسيثناة بعصرٍ يومه ثبت 
في الرّواياتٍ كُلَّها فجَوَرُناهاء ولأنا لو لم ؛ تُجَوّرْ لأمرنا بِالتَمُويتِء وتفويتُ الصَّلاةٍ عن 
وقتها كبيرةٌ وهي معصيةٌ من جميع الوؤجوه ولو جَوَْنا الأداء كان الأدام طاعةٌ من وجو من 
حيث تحصيل أصل الصّلاةٍ وإِنّ كان 7 معصية من يت الثشييه *" بعبدةٍ الشمسن :ولا 
انمد ل 1ن لاد رشك تسر نيا اجر لوقت لقن امسر درفي يق 
الوجوب في هذا الوقت] ”© ألا ترى أنّ كافرًا لو أسلَم في هذا الوقتٍ أو صَبيًا احَلَم تَْرَمُه 
هذه الصّلاةٌ والصَّلاةٌ مَنْهِنٌ عنها في هذا الوقتٍِ [وفي عصر يومه يتضَّيّقٌ الؤّجوبٌ في هذا 
الوقتٍ] ‏ وقد وجبث عليه ناقِصةً وأدَاها كما وجبث بخلافٍ الفجر إذا طُلْعَتْ فيها 
00 ؛ لأنّ الؤّجوب يتضَّيّقُ بِآخِرٍ وقتها ولا نَهِيَ ذ في آخِرٍ وقتٍ الفجر وإِنّما النَّهِيُ يتوجّه 
خروج وقتها فقد وجبث عليه الصّلاة عابر مد كات القافسة قير القرق بواللة أعلة | 

و بي : فالأصلٌ أنّ كُلَّ صلاةٍ ثبت وُجوبُها في الوقتِ 
وفاتت ث عن وقتها أله يُعتَبرُ في كيف قضائها وقتُ الوؤجوب وتُقْضَى على الصَفة التي فانْ 
عن وقتها؛ ؛ لأنّ قضاءها بعد سابقيّةٍ الأجوب» والفوثُ يكونُ تسليمٌ مثلٍ الواجب الفائتٍ 
فلا بد وأنْ يكونّ على صفةٍ الفائتِ نتٍ لتكونٌ مثلّه إلا لعُذْرِ وضرورةٍ؛ لأنّ أصلّ الأداء يسقط 
بِعُذْر فلآن يسقّطً وضفه لعُذْرٍ أولى . 

ولان كن صلاق فاث عن وقتها من غير تقدير وُجوب الأداء هر ماع من الوّجوبٍ ثم 
وال العدذر : ُعتَبَدُ في قضائها الحالٌ وهي حال القضاء ءِ لاوقثُ الوّجوب؛ لأن الؤجوبٌ لم 
يَنبْتْ فيفُضَى على الصَّفةٍ التي هو عليها للحالٍ؛ لأنَ الفائتَ ليس بأصل بل أقهم مُقام صف 
الأصلٍ خَلَهًا عنه للضّرورةٍ وقد قَدَرَ على الأصلٍ قبل حَصُولٍ المقصّود بالبدلٍ فيراعى صِفة 
الأصلٍ لا صف الفاني كم ننه صََوات باليثُم نه يقضيها بطهارة الماء إذا كان قادرا على 


)١(‏ في المخطوط : «فتخصيصها» . (0) فى المخطوط: «كانت». 
(*) في المخطوط : «التشبه» . (؟) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . () فى المخطوط : «عذر». 
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الماء وعلى هذا يخرجٌ المُسافرُ إذا كان عليه فوائتٌ في الإقامةٍ أنه يقضيها أربعًا؛ لأنها وجب 
في الوقتٍ كذلك وفاتَنُه كذلك فيُراعَى وقتٌ الوجوب لا وقتٌ القضاء . 

وكذا المُّقِيمُ إذا كان عليه فوائتٌ السَمْرٍ يقضيها ركعيَيْنٍ ؛ لأنّها فاتئه بعد وُجوبها كذلك 
فأمّا المريض إذا قضَّى فوائتٌ الصَّحََةِ قضاها على حَسَّبٍ ما يقدِرٌ عليه لِعَجْزِه عن القضاء 
على حَسَبٍ الفواتِ» وأصلّ الأداء يسقْطّ عنه بالعز فلآنْ يسقّطً وضْفْه أولى» والصّحِيحٌ 
أنّه إذا كان عليه فوائثُ المرّض يقضيها على اعتبار حالٍ الصَّحََةِ لا على اعتِبارٍ حالٍ الفواتِ 
حت لو قشاها كماافائئة لا دوز إن قاله الشلاة بالإننا فقهاها ان حال القع 0 
بالإيماء لم تجر؛ لأنّ الإيماءًَ ليس بصلاةٍ حقيقةً لانعدام أركانٍ الصّلاةٍ فيه وإنّما أقيمَ مُقام 
الصَّلاةٍ حَلًَا عنها لضرورة العجز على تقدير الأداء بالإيماء فإذا لم يُوَدٌ بالإيماء لم يَقُم 
مقامها فبقيَ الأصلّ واجبًا عليه ذ فَيُوّدّيه كما وجب واللة أعلم . 

وَأمّا إذا فاتَ شيءٌ [مِنْ صلاة] (" من هذه الصَلواتٍِ عن الجماعةٍ وأدرّكَ الباقي 
كالمسبوقٍ وهو الذي لم يدرك أوَلَ (الصَلاةٍَ مع) 9" الإمام أو اللأحِتٍ وهو الذي أدرّكَ 
أوَلَ (الصَّلاةٍ مع) ”* الإمام : ثم نام خَلْقَه أو سبقّه الحدّثٌُ حبّى صلَى الإمامُ بعضٌ صلاته 
ثم انب أو رجع من الوضوء فكيف يقضي ما سُيِقٌ به؟ أمّا المسبوق فإنه يجبُ عليه أن يتاب 
الإمامَ فيما أدرَّكَ ولا يُتابعُه في التّسليم فإذا سَّلَّمَ الإمام يقومٌ هو إلى قضاء ما سبق به ؛ 
لقوله يله : اما أَدرَكْتُمْ قَصَلُوا وَما فَانَكُمْ فَاقُضُواء . 

ولو بّدَأ بما سيِقَ به تفسّدُ صلائه ؛ لأنّه انفرد في موضع وجب عليه الاقتداءُ لؤٌجوب 
مُتابَعةٍ الإمام فيما أدرّكَ بالئصٌ والانيرادٌ عند وُجوب الاقتداء مُفِْدٌ للصَلاة ولأن ذلك 
حديتٌ منسومٌّ بحديثٍ مُعَاذٍ رضي الله عنه حيث قال رسولٌ اللّه ول : ري 


فَاسْتَنُوا بها0””' أمرَ بالاستّنانٍ بِسَئْيِه فيقتضي وُجوب متابَعةٍ ة الإمام فيما أدرّك عَقِيبَ عَقِيبَ الإدراك 
)١(‏ ليست في المخطوط . )1١(‏ زيادة من المخطوط . 
(*) في المخطوط : : «صلاة». (؛) في المخطوط: (صلاة)» . 


(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث معاذء وفوسمدها أعرحه هد لوز اقفن «المصنف» (97/79؟2)5 
برقم (7115) عن ابن جريج » » عن عطاء» قال 00 ولهم شفع وهو 
جالس ويجلسون وهو قائم» حتى صلى ابن مسعود وراء النبي ككل قائمًا ٠‏ فقال النبي كَكِلْة: «إن ابن مسعود 
سن لكم سنةء فاستئوا مها» . وسنده ضعيف ابن جريج مدلس وقد عنعئه» وعطاء لم يدرك ابن مسعود. 


بيسح باقع الصلاقع ع 
بلا فصلٍ فصار ناسِحًا لما كان قبلّه . 

وأمًا اللآحِقٌ فإنّه يَأتي بما سبقّه الإمامُ ثم يُتابعٌه ؛ لأنه في الحكم كأنه حَلْفَ الإمام لالتزايه 
متابعة الإمام في جميع صلاته وإتمامه الصَّلاةً مع الإمام قهار كان لت الإمام ولهذا لا قراءةً 
عله زو ]7لا ميو علي » كما لو كان خَلْفَ الإمام حقيقة حقيقةً بخلافٍ المسبوق فإنّه منفرةٌ؛ لأنه 
ما المَرْمَ متاَعة 5 الإمام إلا في قدر ما أدرّكَ ألاترى أنه يقرأ ويسبدُ لسَهرِه بخلافٍ اللآجِتٍ ولو 
لم يَشْعَغْلٌ بما سبقّه الإمامٌ ولكتّه ”" تاب الإمامَ في بَقيّةِ صلاتّه لا تفسّدٌ صلائّه عند أصحابنا 
الثلائق» وعندٌ زُفر تفسٌّدٌ بناءً على أنّ التَرْتِيبَ في أفعالٍ الصَّلاةٍ الواجدة ليس بشرطٍ /١[‏ 
4] عند أصحاينا الّلاثةٍ خلاقًا لزُفرء والمسألةٌ قد مرّتُ . 

ثم ما أدرَكه المسبوقٌ مع الإمام [هل] 7" عو أول هئلاية أو اع مويه وكذانا 
يقضيه اختّلِف فيهما. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ : ما أدرَكّه مع الإمام آخِرَ صلايّه حكمًا ون كان أَوَلَ صلاته 
حقيقةٌ وما يقضيه وَل صلاته حكمًا وإِنْ كان آخِرٌ صلاته حقيقة . 


وقال بِشَرْبِنٌ غبات المريسي وا بو طاهر الدْبّاس : إن ما يُصلْي مع الإمام أوَلُ صلاته 


حكيكا كماع و آول عنلايه خقيقة وها بقعي ماده كوا كنا هو اخ صلايه حقرفة 
وهو قولٌ الشافميٌ وهو اختيار القاضي الإمام صَدٍْ الإسلام لبي رحمه الله والمسال 
مختلفةٌ بين الصّحابة . 


رُوِيَ عن عَلِيّ وابن عمرَ مثلّ قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ . 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه مثل قولهم . 

اميك الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضْلٍ البُخاريٌ وقال: وجََدْتٌ في غير رواية 
الأخدر ليش مسقو انه قال من أدرَكَ المسبوقٌ مع الإمام أوَلُ صلاته حقيقةً وحكمّاء وما 
قفي 21 فزنلا تحوزطة ويسكهن كبا فال إوليك لأ نيابز الاناء عدم وهو 
القراءةٌ نه يُعتَبرُ آخِرُ صلاته وفائدةٌ الخلافٍ تَظْهَرُ في حَقّ القنوتٍِ والاسيِفتاح فعلى قولٍ 
أُولّكَ يَأتي بالاسيِفتاح عَقَيبَ تكبيرةٍ الافتتاح لا فيما يقضي ؛ لأنّ ذلك أُوَّلُ صلايه حقيقةً 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «ولكن». 
(9) ليست في المخطوط . 


وحكمًا وكذا عندَ محمَّدٍ؛ لأنّ هذا مِمّا لا يِتحَمَّلُ عنه الإمامُ فكانتٍ الرّكعةٌ المُذْرَكةٌ مع 
الإمام أوَلَ صلاته في حَقٌ الاستَفتاح فيأتي به هناك . 

وأمًا اوت فيّأتي به ثانيً في آخرٍ ما يقضي في قولهم ؛ ؛ لألهآخِرُ صلاته وما أنَى به مع 
الإمام أنَى بطري التَبَعيِّ وإنْ كان في غير مَحَلّه فلا بد وأن يي بعدٌ ذلك في محل وعلى 
فزل مسو يديس اذ كاني يدانت ون اجر منا رفظي كتناخر موك أرلنك لأناالإناء الا 
تَحَمَّلُ القنوتَ عن القؤْمٍ ومع ذلك رُوِيَّ عنه أنه لايّأتي به ثانيًا؛ لأن في القّنوتِ عنه 
روايتانٍ في رواية يتحَمّلُهِ الإمامُ لشَبّهِه بالقراءة وعلى هذه الرّواية لا يُشْكِلٌ أنه لا يَأتي به 
ثانيًا؛ لأنّه جعل المُدْرَكَ مع الإمام آخِرَ صلايّه في حَقٌّ القراءة. 

وفي رواية عنه لا يتحَملُ الإمام انوت ومع هذا قال لا يَأتي به المسبوقٌ ثاتيا؛ لأله أنّى 
به مرّةٌ مع الإمام ولو أنَى به في غير مَحَلَّه فلا يأتي به ثانيًا؛ لأنّه يُوَدي إلى تكرارٍ القُنوتِ 
وهو غير مشروع في صلاةٍ واجدة بخلافي العشهدٍ حيث يني به إذا قضّى ركعة ون كان 
أنَى به مع الإمام في غير مَحَلَّهِ؛ ؛ لأنّه وإنْ أدّى إلى التكرارٍ لكنّ التكرارَ في التَشهّدِ مشروعٌ 
في صلاةٍ واحدة . 

وأمّا على قولٍ أبي حنيفةً وأبي يوسف لا يأتي بالاستَفْتاح فيما أدرّكَ مع الإمام بل فيما 

يقضى ؛ لأنّ أوَلَ صلاته حكمًا هذاء وهو ما يقضي لا ذاكَ ولا يأتي بالقّنوتٍ فيما يقضي؛ 
لأنه أنَى به به مع الإمام في مَحَله؛ 2110 ملح شاعنا رطا ممتي رن تلاك وتخا 
القُنوتِ آخِرُ الصَّلاةٍ لا أوَلّها فتَظهَرُ فائدةٌ الاختّلافٍ بين أصحابنا في الاسِيِفْتاح لا في 
القنوتِء وهكذا ذكر القُدوريُ عن محمّدٍ بن شجاع البلخي أن فائدةً الاختلافٍ بين 
أصحابنا تَظْهَرُ في حَقٌ الاستفتاح . 

احتَجٌّ المُخَالِفُونَ لأصحابنا بما رَرَى أبو هريرةً عن التَِن يلك أنه قال: هما أدركْثُمْ َصَلُوا 
وَمَا نَانَكُمْ فَأَتِمُواه أطلّقَ لَفْظَ الإتمام على أداء ما سبق به وإتمامٌ الشّيءِ يكونُ بآخره فدّل أن 
الذي يقضي آخِرَ صلاته والدَلِيلُ عليه وُجوبُ القعدة على مَنْ سُبِقَ بركعتَيْنِ من المغرب إذا 
قن عه 

ولو كان ما يقضي أوَّلَ صلاته لّما وجبتٍ القعدةٌ [عقيب الركعة] ''' الواجدة؛ لأنّها 


زفق زيادة من المخطوط . 


سبل بيسح باتع القع 
تجبُ على رأس الرّكعبَيْنٍ لا عَقِيبَ ركعةٍ واحِدةٍ» وكذا إذا قضّى الرّكعة الثانيةَ تُفْتَرَضِ 
عليه القعد و القعةة لاأثنة عن عنينجة ةن . 

وكذالو كان ما أدرَكٌ مع الإمام آخِرَ صلاه كان ما قَعَدَ مع الإمام في مَحَلّهِ فيكونٌ فرضًا 
له كما للإمام فلا يُفترَضُ ثانا فيما يقضي كما لا يني بالقنوتٍ عندكم ثانيا لحُصُولٍ ما 
أدرَكَ مع الإمام في مَحَلّهء ولا يلرّمُنا إذا سْبِقَ بركعمَيْنِ من المغرب حيث يقضيهما مع 
قراءةٍ الفاتحةٍ والسّورةٍ جميعًا ولو كان ما يقضي آخِرَ صلاتّه حقيقةً وحكمًا لكان [لا] 7 
تجبُ عليه القراءةٌ في الثّانِيةِ من الرَكعبَيْن اللَّتَيْن يقضيهما؛ لأنّها ثالثةٌ ولا تجبٌ القراءةٌ في 
الثَالثةِ . 00 

لأنا نقول: إِنَ الإمامَ وإنْ كان لم يقرأ في الثَائةٍ فلا بُدَ للمسبوتي من القراءةٍ فيها قضاءً 
عن الأولى» كما في حَقٌّ الإمام إذا لم يقرأ في الأولى يقضي في القَالئةِ ون كان قرأ فقراءئه 
التي وجِدّتْ في ثالئّيِه ليسثْ بفٌريضةٍ وقراءةٌ الإمام إِنّما توب عن قراءة المُقْنَدي التي هي 
فرض على المُقْنَدي إذا كانث فرضًا في حَقٌّ الإمام والقراءة[1/ 4 17 ب] في القَالئةٍ ليست 
بَرْضٍ في حَقٌ الإمام فلا توب عن المُْئّدي فيجبُ عليه القراءة في القالئة لهذا [لا] ”© 
لأنها أرَلُ صلاته . 

(وجه قولٍ محمّد): أن المؤذئ مع الإمام وَل العلاة يحقيقة وا تفصق اخوها حقيية 
وكل حة حقيقةٍ يجبٌ تقريرّها إلا إذا قام الدّليل على التَغْيِيرٍ ونا اذاي حو العام اجر 
صلاتّه فتّصيرٌآخِرَ صلاق المُفْمَدي بحكم البَعيّةِ إلا أنْ المَبَعية َظْهَرُ في حَقٌ ما يعَحَمّلٌ 
امم تلن ع" مشا[ وان مك ا يز 
المعتَبِرُ فَبَقَ فبَقيّتِ الحقيقةٌ على وُجوب اعتبارها وتقريرها . 

(وجه قول ابي حنيفة وبي يوسف): ما رَوَى أبو هريرةً عن النّبىّ كل أنّه قال: اما أَدْرَكْتُمْ 
قَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَاقُضُوا» والقضاءٌ اسمٌ لما يُوَدَى من الفائتٍ والفائثٌ أُوَّلْ الصَّلاةٍ فكان ما 
يديه المسبوقٌ قضاءً لما فاته وهو أوَّلٌ الصَّلاوٍء والمعنى في المسألة أنّ المّدْرَكَ لما كان 
آخِرَ صلاةٍ الإمام يجبٌ أنْ يكونَّ آخِرَ صلاة المُفْتَدي إِذْ لو كان أَوَلَ صلاته لَفَاتَ الاتّمَاقٌ 
() ليست في المخطوط . (0 ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط: «فلم». 


بين الفرضَّيْنِ وإنّه مانِمُ صِحَةٍ الاقتداء ؛ لأنْ المُفْتَديّ تابعٌ للإمام فيقضي الْاتمَاقٌ أن يكونٌ 
بع م للممبوع وإلأ نت التبَعيُ والدّليلُ على انجدام الاثماقٍ بين أو الصَلاةٍ وآخرها 
أّهما يختلفانٍ في حكم القراءة فإنّ القراءة لا توجَدُ في الأولَبيْنِ [إلأفرضًا وتوجَدٌ في 
الأخرَييْنِ غير فرض . 

وكنن فحت قر إرارتتدع 13 قر شام والكورو اتيت ف الأحريرع ركذا 
الشَفْمُ الأول مشروعٌ على الأصالةٍ والشَفْعُ القاني مشروعٌ زيادةً على الأوَّلِ فإنَ الصَلاة 
فُرِضْتْ في الأصل ركععَيْنٍ فأقرّتْ في السَفْرٍ وزيدَثْ في الحضّرٍ على ما رُوِيَ في الخبر 
فينبغي أنْ لا يَصِح الاقتداءُ ومع هذا صَحٌّ فدَلٌ على ثُبوتٍ المواققة وذلك في حَقٌّ الإمام 
آخِرَ الصَّلاةٍ فكذا في حَقٌّ المُمْتَدي ولا حجَّة لهم في الحديثٍ؛ لأنْ تَمامَ الشيءٍ لايكون 
بآخره لا مَحالة فإنَ حَدَّ النَمام ما إذا حَرَّْناه لم يُحْتج معه إلى غيره وذا لا يخمّصٌ بِأوَّلٍ ولا 
بآخِر فإنّ مَنْ كتب آخِرَ الكتابٍ أوَلاً م كتب أوَلَهِبَ يَصيرٌ مُتَمُمًا بالأوّلٍ لا بِالآخِرٍ وكذا قراءة 
الكتاب بأنْ قرأ أوّلاً نصمّه الأخير ثم الأول . 

وأمًا وُجوبُ القعدةٍ بعد قضاءٍ الأُوليينِ من الرَكعيَيْنٍ اللي سق بهما . 

فنقول : القياسٌ أَنْ يقضي الرَكعبَيْنِ ثم يقعُدُ إلا أنَا استحسّنا وتَرَكُنا القياسٌ بالأثر وهو 
ما رُوِيَ أن جُنْدُبا ومسروقًا ابثُليا بهذا فصلّى جُنْدْبُ ركعتَيِنٍ ثم 7" قَعَدَ وصلّى مسروق 
ركعةً ثم قَمَدَ ْم صلّى ركعةً أخرى فسّألا ابنَ مسعودٍ عن ذلك فقال كِلاكُما أصابٌ ولو 
كُنْتُ أنا لَصَنِعتُ كما صَنَعَ مسروقٌء وإِنّما حَكَمَ بِتَضُوِيبهما لما أنّ ذلك من باب الحسّن 
واد ناي عرلا بار فى قز ارح ينان علدميها دوجاو التو 
نكن وسكل كلا ءائنسًا كما وعلما عِلْما > [الأنبياء :4 فلا يودي إلى تَصْوِيبٍ كُلّ مُجْمَهِدٍ . 

ويّحمَلُ على التَضْوِيبٍ في نفس الاجتِهادٍ لا فيما أذّى إليه اجتِهادُه على ما رُوِيّ عن أبي 

حنيفة أنّه قال: كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ والحقٌ عندٌ الله واحِدٌّ والأوَلُ أصَحٌ ثمّ العُذْرُ عنه أنّ 
المدرَكَ مع الإمام وَل صلايه حقيقةٌ وفعلا لكا *" بجعلا آخِرَ صلاتيه حكمًا لمعي وك 
انققطاع تحريمة الإمام زالَتٍ التبَعيةُ فصارتٍ الحقيقةٌ م مُعَتَبَّرَةَ فكانثٌ هذه الرّكعةٌ ثانية هذا 


)١(‏ ليست في المخطوط. (0) في المخطوط: «و». 
(؟) في المخطوط : «ولكنا» . 


(به)- سح 0 بائع الصتائعج؟ 
المسبوق» والقعدةٌ بعدَ الركعة الثّانية في المغرب واجبةً إِنْ لم تَكُنْ فرضًا فينبغي أنْ يقَعُدَ 
وكذا القعدةٌ بعد قضاءٍ الرَكعَيْنٍ افتْرضَتْ ؛ لأنها من حيث الحقيقةٍ وُحِدَتْ عَقَيبَ الرّكعة 
الأخيرة وصارت الحقيقةٌ واجبة الاعتبارٍ . 

وقولهم : «إِنْها وقَعَتُ في مَحَلْها فلا يُؤْتَى بها ثانيّا» . 

انا حي ون وقيت في ار الضلاة اقيق المتتدي كما رقع في حق الإمام غير 
أنها ما وفَعَتْ فرضًا في حَقٌّ المسبوق؛ لأنّ فرضيّتها ما كانت لوُقوعِها في آخِرٍ الصَّلاةٍ بل 
لحُصُول العحَذٍّ بها حتى أن المُمطوعَإذا قام إلى القالئة نقلبَث معدن واجبةٌ عندنا و سق 
فرضًا لانجدام التَحَذُلٍ فكذا هذه القعدةٌ عندّنا جُعِلَتْ فعلاً في > حَقٌ المسبوقي وبعدّ الفراغ 
ما سبق جاء أوانُ التَحَذّلِ فافثر ضَتٍ القعدةٌ . 

باحك قراب توعد الجا رد : إذا أدرّك مع الإمام ركعة ” '' من المغربٍ ثم 


قام إلى القضاء يقضي ركعتَيْنٍ ويقرأ في كُلَّ ركعةٍ بفاتحةٍ الكتاب وسورةٍ .ولو ترك القراءة 
في إحداهما فسدث صلاثه . 


أمّا عندّهما فلأتّه يقضي أرَّلْ صلاته» وكذا عند محمّدٍ في > حَقٌّ القراءق» والقراءةٌ في 
الأُولَييْنِ فرضٌ فتركُها يوجبُ فسادً الصّلاة . 

وكا على فول الشعالنية فلل أخري عن فنا نكري 

وكذا إذا أدرّكُ مع الإمام ركعتَيْنٍ منها قضَّى ركعة بقراءق. 

ولو أدرَكُ ”" ' مع الإمام ركعةً في ذّواتٍ [1/ 0١1أ]‏ الأربع فقام إلى القضاء ءِ قضَى ركعة 


يقرأ فبها بفائخة الكتاب وسورة ويعَشَهدُ كم يقومٌ فيقضي ركعة أعرى يقرا فيها بفاتحة 
الا وسور 


ولو ترك القراءةً في إحداهما تفسّدٌ صلاثه لما قلنا. 

وفي الثَالئةٍ هو بالخيار. 

والقراءةٌ أفضلٌ لما عُرِفٌ . 

ولو أدرَكُ ركعتَّيْنِ منها قضّى ركعتَيْنٍ يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وسوروء ولو ترك 


. في المخطوط: الركعتين؟2 . (؟) زاد في المخطوط: الركعة)‎ )١( 


ون ويا حي م ا ا ا ا ا نوو ل ار 


القراءةً في إحداهما فسدث صلائه لما ذكرنا ويستّوي الجوابٌ بين ما إذا قرأ إمامّه في 
الأولَييْنِ وبين ما إذا ترك القراءةً فيهماء وقر أ في الأخريَيْنِ قضاء عن الأولَيَيْنٍ وأدركه ”21 
المسبوقٌ فيهما لما ذكرنا فيما تقَدّم أن قراءة الإمام في الأحريينِكَلَِنْ لوي فتخلر 
الأخرَيانٍ عن القراءة فكأنه لم يقرأ فيهما والله أعلم . 

وأمّا إذا فاتَ شيءٌ عن مَحَلَّهِ ثم تَذَكَرَه : في آخِرٍ الصَّلاةٍ بأنْ ترك شيئًا من سجداتٍ صلاتّه 
ساهيًا ثم تَذَكَرَه بعد ما قَعَدَ قدرٌ الَشهدٍ قضاه سَواءٌ كان المتروكٌ سجدةٌ واجدة أو أكثر 
[و سَوائ] ”” عَلِمَ أله من أي ركعة تركه أو لم يَعلم لكنّ الكلامٌ في كيفيّة القضاء وما يتل 
به وهي المسائلٌ المعروفةٌ بالسّجَداتِ . 

فحل [في مسائل السجدات] 

والكلامٌ في مُسائلٍ السّجَداتِ يَدورُ على أَصُولٍ 

منهاء أنّ السجدة الأخيرة إذا فائّث عن مَحَلَّها وقُضِيّتٍ التَحَقّتْ بمَحَلّْها على ماهو 
الأصلّ في القضاء . 

ومنها: أن الصّلاةَ إذا تَرَدَّدَثْ بين الجواز والفسادٍ فالحكمٌ بالفسادٍ أولى . 

وإِنْ كان للجواز وُجِوهٌ وللمَّسادِ وجهٌ واحِدٌ؛ لأنّ الوجوبٌ كان ثابمًا بِيَقينٍ فلا يسقّطً 
الت ان الاح ان نس نلن» لأا إعانة مانيو من ران بن وق مايا 

ونتيا: :أن السجدة المُوَدَاَ في وقتها لا تحتاجُ إلى الي والتي صارث بِمَحَلٌ القضاء لا 
بُدَّ لها من النَّيّة؛ لأنّها إذا أَديَتْ في مَحَلّها تنا ولق وه يه أصل الصَّلاةٍ فإنّها جُعِلَتْ مُتَناوِلة 
كُلَّ فعل ذ في مَحَلَّه الُتَعَيّنَ له شرعًاء فأما ما وْجِدَ في غير مَحَلّه فلم تَتَناوَْه الي الحاصِلة 
لأصل الصَّلاةٍ. 

ومنها: أن الفعلَ متى دارَ بين السَّةٍ والبدعةٍ كان [الترك أولى؛ لأن] ”*' ترك البِدْعةٍ 
واجب ”2 وتحصيلٌ الواجب أولى من تحصيلٍ السّنْةٍ ومتى دار ب بين البدْعةٍ والفريضةٍ كان 


. في المخطوط: «تذكر»‎ )١( في المخطوط : «وأدرك».‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «تناولتها»‎ )*( 
. زيادة من المخطوط . (5) في المطبوع: «واجبًا»‎ )5( 


دنه 


التتحصيلٌ أولى؛ لأنّ ترك البدعةٍ واجبٌ والفرضٌ أَهَمٌ من الواجب ولأنّ ترك الفرض 
يُفْسِدُ ('" الصّلاةً (وتحصيلّ البدْعة) ”" لا يُفْسِدُها فكان تحصيلٌ الفرض أولى . 

وَمنها: أن المتروك متى دارَ بين سجدة وركعة يّأني بالسجدة ثم يتشد ثم تي بالركعةٍ 
0 م ويَأتي بسجدتي السّهرٍ وإِئما يد بالسجدة؛ لأنْ المتروك إن كان سجدةً 

كت لوقه فعفية ةر إن كان الستووك ركم لاتف “ممميل ناف البحلة راتفا 4 

/ أ بالتعة؟ لأ المتروك لو © كان هو الزكعة جازث ضلاه .ولو كان هو السجدة فإذًا 

نَى بالرّكعة فقد زادَ ركعة كاملةً في خلالٍ صلاته قبل تَمام الصَّلاةٍ فانعقدت الرّكعةٌ تَطَوُعًَا 
لصا شم افرش إلى للق ما افش يت وهو سج ع 9 
المتروك لو كان سجدةً تَمّثْ صلائه وافتْرضْتٍ القعدةٌ. 1 

ولو صلى ركعة قبل التَشهَّدٍ تفسُدُ صلائه ؛ لأنّه يَصيرٌ مُنْتقِلآ من الفرض إلى التَفْلٍ قبل 
نجام القرضي رانو كان لمرو لجع الوكيطة لاب لواسعميل لواو لدو ركذت 
بين الفرض والبدّعةٍ فكان التتحصيلٌ أولى . 

ومنهاء أن زيادةً ما دونَ الركعةٍ قبل إكمالٍ الفريضة لا يوجبٌ فسادً الفريضة بأنْ زادَ 
رُكوعًا أو سُجودًا أو قيامًا أو مُعودًا إلأعلى رواية عن محمَدٍ آنْ زياد السجدة الواجدة 
مُفْسِدةٌ فزيادةٌ الرّكعة الكاملة قبل إكمالٍ الفريضة يُفْسِدُها وذلك بِأنْ يُقيَدَ الرّكعة بالسجدة 
لما مر من الفقه . 

ومنها: أنّ التَرتِيبَ في أفعالٍ (الصّلاةٍ الواجدة) ”* لا يكونٌ رُكْنَا وتركه لا يُفْسِدُ الصَّلاةَ 
عَمْدّا كان أو سَهوًا عند أصحابنا القلاثة لما ذكرنا فيما تقَدَمَ . 

وَمنها: أن القعدةً الأولى في ذُواتٍ الأربع أو القلاثِ من المكتوباتٍ ليسث بفٌريضةٍ 
والقعدة الأخيرة فريضة لماعة أيضا. 

وَمنها: أن سَلامَ السَهو لا يُفْسِدُ الصّلاةَ وأنّ سجدتي السّهوٍ تجبُ بتأخيرٍ رُكْن عن مَحَلَّه 
وتُوَدّى بعد السّلام عندّنا وقد مرّ هذا أيضًا. 


)١(‏ فى المخطوط : «#يوجب فساد» . () فى المخطوط : «وترك الواجب». 
(*) في المخطوط : «إن». (:) فى المخطوط : «صلاة واحدة». 


مسد حي ١اتتكض)‏ 


ومشها: أن ينها رفي تخريج [هذه] ”' المسائل إلى المُوَّدّياتِ من السَجَداتٍ وإلى 
المتروكاتٍ فتُخ مج على الْأقَلٌ ؛ لأنّه أسهّلٌ وعندّ اسيّوائهما يُخَيَدُ لاستّواء الأمرَّيْن 
واللهُ تعالى أعلَّمٌ .وَإذا عَرَفْتَ الأصُولَ فنقول وباللّه التَؤفيقٍ #إذاد لجع تواهده 
الصَّلواتِ فالمتروك منه ما أن كان صلاةً الفجر وإمًا اذ كان ميةة الشوروالعصرو الوا 
وما أنْ كان صلاةً المغرب؛ء والمُصَلِّي لا يخلو ما أن يكونَ زادَ على ركعاتٍ هذه 
الصَلواتٍ أو لم يد فإ كان المتروك منه [1/ 0١٠ب]‏ صلاة الغداق ولم يذ على ركعتيّها 
فترك منها سجدةًٌ ثم تَذَكرها قبل أنْ يُسَلّمَ أو بعدّماسَلّمَ قبلَ أ ن يتكلم سجدها سَواء عَلِم 
أن در قياس ال نارق أو من الثَانِيةٍ أو لم يَعلم ؛ لأنّها فانّتْ عن مَحَلَّها ولم تفسّدٍ 
الصَّلاةٌ بّواتِها فلا بُدّ من قضائها؛ لأنّها ركنٌ. 

ولو لم يقض حتّى خرج عن الصَّلاة فسدث صلائه كالقراءة في الأولَييْنِ إذا فانَتْ عنهما 
تُقْضَى في الأخريَيْنِ ؛ لأنّها رُكُنٌّ ولو لم تُفْضَ حتّى خرج عن الصّلاةٍ فسدث صلائه فلا بَُ 
من القضاءء وإنْ فانّتْ عن مَحَلّها الأصليّ لوجود المحَلٌ لقيام التَحريمة كذا هذاء وينوي 
القضاء عند تحصيليٍ هذه السجدة؛ لأتها إن كانث من اللرّكعة الأولى تحتاجٌ إلى الي 
لدخوليا يعت الفقما ووو ذاكانت ون الذكفق اكبيد لا جاع ؛ ؟؛ لأنَّ نيّة نيّةَ أصلٍ الصَّلاة تَناوَلتْه 
فعند الاشتباه يَأتي بالئَيْةٍ احتياطا . 

وقيل: يَنْوِي ماعليه من السجدة في هذه الصَّلاةٍ وكذلك كُلَّ سجدةٍ رو 3 
يسجدّها في هذا الكتاب ويتشهَّدٌ عَقِيبَ السجدة؛ لأنّ العؤْد إلى السجدة الصلْبيَةِ (' يَرْكَمُ 
التَشَهّدَ ؛ لأنّه تََيّنَ أنّه وقح في غير محل فلا بدٌ من الشهد :ولو تركه لااتجوز فلات لأن 
القعدةً الأخيرءً فرض فيتشهدٌ ول ثم يسجَدٌ للسَّهوٍ ثم يتشهّدٌ سهد ده يكلم لطاام وإن ترك 
نبا فصص تدع 1 أنه تركهما من ركعبَيْنِ أو من الرّكعة الثّانِيةِ فإنّه يسجدُهما ويتشهّدٌ 
ويْسَلُمُ نم سيجدُ للسّهرٍ ويتشهدُ ويْسَلْمٌ لأنّه إذا تركهما من ركعئَيْنٍ فقد تُقَيَُ كل ركعةٍ 
بسجدة وتوقّفٌ تَمامُها على سجدة فيسجُدٌ سجدئَيْنِ على وجه القضاء فيِيِمٌُ صلائه . 


إذا : لفكي الثاني ستيكها مد هار توح الأداء لج عووهها كن كا 
وإدا برحهما من و الماية قييمها بسجدين ع لو جو وهما فى :محلي 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط : «الأول». 
(*) زاد في المخطوط : «تركها». (5) زاد في المخطوط : «لأنه؛ . 


وإِنْ عَلِمَ رانو التكعةالأرلى على ركف والقدة؛ م 
رفع رأسّه وقر أوركع وسجد سجدئَيْنِ صار مُصَلُيا ركعةً واجدةً لأنَ الركوعٌ وثَمَ مُكرّرَا فلا 
بُدَّ وأنْ يلغوَ أحذهما؛ ؛ لأنّ ما وُجِدَ من السجدئَيْنِ عَقِيبَ الرّكعة الثانيةٍ [يلتَحِقَانٍ بأحدٍ 
الكوعَيْن لكهما يلتَّحِقانٍ بالأوّلٍ أ أو بالآخر يُنْظَدُ في ذلك إِنْ كان الرّكوعٌ قبل القراءة] *"© 
لحان بالدكوع القاني ويلغو الأرلُ؛ لأله وم قبل أوانهإذْ أله بعد القراءة ولم توجذ فلا 
1 عمد به والركوعٌ القاني وقَعَ في أوايه فكان مُعَبرَا حتّى حبّى أن مَنْ أدرَكٌ الركوعٌ الثاني كان 
مُدْرِكا للرّكعةٍ كُلّها . 
ولو أدرَكَ الأوّلَّ لا يكونٌ مُدْرِكًا للوَكعةٍ وإِنْ كان الرَكوعٌ الأوَلَ بعد القراءق» والقاني 
كذلك فكذلك الجوابٌ في رواية باب السَهو . 
وفي رواية باب الحدّثٍ المُعتَبَرٍ هو الأرَلَء ويْضَمْ السجدتانٍ للسّهِوٍ ويلغو الثّاني؛ ومَنْ 
أدرَكَ الركوع الثاني دونٌ الأرّلِ لم يكن مُدْرِكًا لتلك الرّكعةٍ وإنْ لم يَُعلم سجد سجدئَنٍ ثم 
صلَّى ركعةً كاملةً ؛ ؛ لأنّه إِنْ كان ترك إحدى السجدتَيْنٍ من الأولى والأخرى من الثّانية فإِن 
صلائه تي بسجدئيْنٍ ؛ لأنَ كُلَّ ركعة تقيَدَتْ بالسجدق ةَ فيلتَحِقٌ بكلّ ركعة سجدةٌ فتَيِمُ صلائه 
وتكونٌ السجدتانٍ على وجه القضاء ءِ لقَواتِهما عن مَحَلّهِما . 
إن كان تركهما من الرّكعةٍ الأخيرةٍ فليس عليه إلا السجدتانٍ أيضًا؛ لأنّه إذا سجد 
سجدئّيْنِ فقد حَصَّلَتِ السجدتانٍ على وجه الأداء لحُصُولِهِما بعذهما عَقَِيبٍ هذه الرّكعة 
بُحْكُم بجواز الصّلاةٍ ولا ركعة عليه في هَذَيْنِ الوجهين . 
وإ كان تركهما من الركعةٍ الأولى صلَّى ركعة م م ما وجِدَ من السجدتَيْنِ عَقِيبَ الرّكعةٍ 
الثانية يلتَحِقان 7) بالركوع الأوّلِ إِنْ كان الرّكوعٌ بعد القراءة على 0 باب الحدّثِ 
وحَصَلَ القيامٌ والركوعٌ مُكَورَا فلم يكن بهما عِبْرٌ نتحصّلُ له ركعةٌ واجدةٌ فالواجبُ عليه 
قضاء ركعة : 
وعلى رواية باب السو تنصَرِفُ السجدتانٍ إلى الركوع الثاني لقربهما منه فعلا على ما 
مرّ ويْتفض فض الركوعٌ الأوّلْ والقيامٌُ قبلّه قبلّه ويلخوانٍ» فعلى الرُوايتينِ جميعًا في هذه الحالة 
َه ركعةٌ نفي حاليَينِ يجب سجدتانٍ وفي حالةٍ ركع فَْمَُ بين الكُلُ ويد بالسجدتين 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «يلحقان». 


د يتش 


لا مَحالة؛ لأنَّ المتروكَ إِنْ كان سجدتَيْنٍ نَيِمُ صلاثه بهما وبالتَشهّدٍ بعدّهما فالرّكعةٌ بعدَ 
نمام الفرض لا تَضُرُ» وإِنْ كان المتروك ركعة فزيادةٌ السجدئَيْنِ وقّعدةٍ لا تَضُرُ أيضًا. 

ولو يَدَأ بالّكعة (" قبل السجدتئن *" تفسّدٌ صلائّه ؛ لأنّ المتروك إِنْ كان ركعةٌ فقد 
تككصلاته بها ون كان سبجتتان فزيادة الركعة قبل [كمال القرص تقد الفرهن لماائنة 
ويقعٌدٌ بين السجدئَيْنٍ لما ذكرنا أن ذلك آخِرُ صلاته على بعض الوّجوه وينبغي أنْ يَنْوِيَ 
بالسجدتَيْنِ القضاء . دإ كان ذلك مُتَرَدُدَا أخذ بالاحتياطٍ . ولو ترك ثلاتٌ سجدات فإِنْ 1 
َحَرْيه على شيء ه . به وإ لم يمَع ترب على شيءٍ سبد سجدة ويُصلَي ركعة ؛ لأنْ 
المَوَّدٌ ى أقَلَّ فيُعبَبدُ ذلك فنقول لا تقد كد كنكلة و[الجلاة إلا ركية والعدة فل جد وده 
تكميلاً لتلك الرّكعة ولا يتشهّدُ ههنا و عدم 1/ 
7 |]] ليتشهّدَ بل عليه أن يُصلَيَ ركعة أخرق ع يوه ريسل سك الشهر | نه ينبغي 
أن يَنْوِيَ بالسجدةٍ قضاء المتروكةٍ لجواز أنه نما أتى بسجدة بعد الرّكوع الأوَلٍ فإذا لم ينو 
بهذه السجدة القضاء تَنقَيَدُ بها الركعةٌ القانية فإذا قام بعدّها وصلّى ركعة كان مُتَتفُلاُ بها قبلّ 
إكمالٍ الفريضة فتفسّدٌُ صلائه وإذا نَوَى بها القضاء التَحَقَّتْ بِمَحَلّْها وانتقض الرّكوحٌ 
المُوَدَى بعدّها؛ لأنّ ما دون الركعةٍ يحتَمل النَفْضٌ فلهذا يَنْوِي بها القضاء . 

ولم يذكرُ محمّدٌ رحمه الله أ نّه لو ترك أربعَ سجداتٍ ماذا يَفْعَلُ» وقيل إن تخد 
سجدئَيْنٍ ثم يقومٌ فيُصلي ركعةً من غير تَشِهَّدٍ بين السجدئَيْنِ والركعة؛ لأنّه في الحقيقةٍ قام 
وركع مرَّئَيْنِ فيسجَدٌ سجِدنَّيْنٍ لِيلتَحِقَ بأحدٍ الرَكوعَيْنِ على اختلاٍ الرُوايتِيْنِ ويلغو 
الركوعٌ الآخَرُ وقيامُه ويحصّل له ركعةٌ ” ""»ويعد ذلك إن ”صلق رقعة تَيِّكْ صلات 
واللّه تعالى أعلمُ . 

وَإِنْ ترك من الظهرٍ أو من العصر أو من العِشاء سجدةً فيسجدٌ سجدةً ويتشهِّدُ على ما 
ذكرنا في الفجر . 

ولو ترك سجدبَيْنِ يسجُدٌ سجدتَيْنِ ويُصلي ركعةً وعليه سجدنا السَّهِو؛ لأنّه إِنْ تركهما 
من ركعتَيْنِ أَيتهما كانتا فعليه سجدتانٍ» وكذا لو تركهما من الرّكعة الأخيرة. 


)١(‏ في المخطوط : «بالركعتين». )١(‏ في المخطوط: «السجدة». 
(©) في المخطوط : «الركعة» . (4) في المخطوط: «إذا» . 


ولو تركهما من إحدى الثَّلاثِ الأَوّلِ فعليه ركعةٌ؛ لأنّ قيامًا ورُكوعًا ارتمّضا على 
اخختلافي الرٌوايتيْنٍ . 

فإذا كان يجبُ في حال ركعةٌ وفي حال سجدتانٍ يُجْمَعُ بين الكل احتياطا . 

وإذا سجد سجدئَيْنِ يقعُدُ لجواز أنّه جر صلاتّه والقعدةٌ الأخيرةٌ فرض ويْرِي 
بالسجدئيْن ما عليه لجوازٍ أ أنّ] ”2 تركّهما من يُنْتَيْنِ (قبل الأخيرة ومن ركغة فبلها) 7 
ركذا الجدتية عياط لما كا 

ولو ترك ثلاث سجداتٍ يسيجدُ لات سجداتٍ [ويُصلي ركعة؛ لأن من الجائز أنه ترك 
ثلاتٌ سجدات] © من القلاث الأول فيقيدُكَُّ ركعة بسجدة : فعليه ثلاث سجدات» ومن 
الجائزٍ أنه ترك سجدةً من إحدى القّلاثِ الأول وسجدتَيْنِ من الرَابعةٍ فيْيِمٌ الرّابعة بسجدئَيْنٍ 
وَيَاكلٌ شحدة بكخلها. 

ومن الجائز أنه ترك سجددَيْنِ من ركع من القلاث الأول وسجدةٌ من ركعةٍ فيلغو قيامٌ 
ورُكوعٌ على اختلاف الرواييْنِ فعليه سجدة لتنضَعٌ * إلى تلك الرّكعة التي سجد فيها 
سجدةٌ وركعةٌ فعليه ثلاث سجداتٍ في حالتيْن وركعةٌ "© في حال فِيَجْمَعُ بين الكل ويقَدَمْ 
السَجَداتٍِ على الرّكعةٍ لما بَبَنَا ويَئْوِي بالسّجَداتٍ الثلاثِ ما عليه لما مر و لجل نين 
المّجّداتٍ والركعةٍ 9 لمامج فإِنْ ترك أربعَ سجداتٍ يسجدُ أربعَ سجداتٍ ويُصلّي 
ركعتَيْنٍ ؛ ال يا ل ا 

ولو ترك سجدئَيْنِ من ركعتَيْنِ '" من القَلاثٍ الأَوَلٍ وسجدئَيْنٍ من الرّابعةٍ فعليه أربع 
سيجدات . ولو ترك الأربمَ كُلّها من الرَكعتينٍ من القّلاثِ الأوَّلِ وسجد سجدئيْنِ في ركعةٍ 
منها وسجدئيْنِ في الرَاِعةٍ فقد لا قيامانٍ وركوعانٍ فكان الواجبٌ عليه ركعتانٍ . 

ف ترك سجدئَيْنِ [من ركعة] 2 من إحدى القّلاث الأول وسجدئَيْنِ من ركعتينٍ 
من الغّلاثِ ذ فعليه ركعةٌ وسجدتان فِيَجْمَعٌْ , بين الكل احتياطًا فيسجَدُ أربع سجداتٍ ويُصلي 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (؟) فى المخطوط : "من الثلاث». 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: اليضم». 
(5) في المخطوط: «وركوع». (1) زاد في المخطوط : #يجلس» . 
(0) في المخطوط : «الركعتين؟ . (8) في المخطوط : «وإن؟. 


(9) ليست في المخطوط . 


ةل ساس بسح 
ركعبَيْنِ ويُقَدُمُ السَجَداتٍ على الرَكعتَيْنٍ ؛ لأنّ تقديمها لا يَضْرٌ» وتقديمٌ الرَكعبَيْنِ يَفُسِدُ 
الفرع علو يعض لذ جوءالها 137لاو الضاد: [ذ[ وعدن من رحد حم بعزازها استياطا 
لما مرٌ وينوي في ثلاث سجداتٍ ما عليه؛ لأنَ تبن ن فيها قضاءٌ لا مَحالةَ والرَابعةٌ ليست 
بقضاء لا مَّحالة؛ لأنّها إما أنْ كانث زائدة أو من الرَابِعةٍ فلا ينوي فيها والقالثةٌ ُحْمَمَلة 
ُسْتَمَلُ أنه من الرَابِعةٍ ويُْمَمَلُ أنها من إحدى الثَلاثِ الأَوَلٍ فينْوِي احتياطًا . 

وإذا سجد أربعَ سجداتٍ يتشهّدٌ لاحتِمالٍ أن ذلك آخِرُ صلاته والقعدةٌ الأخيرةٌ فريضةٌ» 
ثم يقومٌ فمُصلَي ركعة ثم يتشهاد؛ ؛ لأن من الجائز أَنْ عليه ركعة وسجدنَيْنِ فيكونٌ ما بعدَ 
الركعة جو اطدلاتة :قلا يد مين القعداء فيقحد كم يفوة ومصلي ركمة أعرى ويفقة ويسل؛ 
ثم يسجْدُ سجدتي السَهوٍ ويقعْدٌ ويْسَلَم. 

إن ترك خمسّ سجداتٍ يسجْدُ ثلاث سجداتٍ ويُصلَي ركعتَيْنِء وههنا يُعتَبَرُ المُوَدَى ؛ 
لأنّه أكل . 

فهذا رجل سجد ثلاث سجداتٍ فإِنْ سجدها في ثلاثِ ركعاتٍ تَقَّيَدَ تقَيَدَثْ ثلاتٌ ركعاتٍ 
فعليه ثلاث سجداتٍ وركعةٌ . ولو سجد سجدبَيْنِ في ركعةٍ وسجدةٌ في ركعةٍ فعليه سجدةٌ 
وركعتانٍ ففي حال عليه ثلاثُ سجداتٍ وركعةٌ وفي حال ركعتانٍ وسجدة فيَجْمَعُ بين الكل 


و و 


احتياطا فيسجُدُ ثلاتٌ سجداتٍ ويُصلي ركعتَيْنِ ويِقَدُمُ السَجَداتٍ على الركعتَيْن لما بَيْنَا. 

وإذا سجد ثلاتَ سجداتٍ فهل يقعُدٌ قبل أنْ يُصلَّيَ الرَكعبَيْنِ؟ عند عامّة المشايخ *'" لا 
ِقعدُ؛ لأنّه لو كان سجد ثلاث سجداتٍ في ثلاث ركعات فإذا سجد ثلاتٌ سجداتٍ فقد 
لحف يكل ركعة بتعدة قدت فتَمَّتْ له القلاثٌ» والقعدةٌ على رأس الثَالثة بدعة . 

ولو كان سجد سجدتَيْنِ [777/1١ب]‏ في ركعةٍ وسجدة في ركعةٍ فإذا سجد ثلاتٌ 
سجداتٍ فقد تَمَّتْ ث له ركعتانٍ وسجدتانٍ إلآأنّ السجدتَيْنٍ لَمَتاء والقعدةٌ عل راس 

الرَكعمَينِ عند بعض مشايخنا سُنَةٌ فدارتٍ القعدةٌ بين السَثةٍ والبدُعةٍ فكان ترك البدْعة أولى» 
وعندٌ بعض مشايخنا ون كانث واجبة لكنّ ترك البدْعةٍ فرض وهو أَهَمٌ من الواجب فكان 
ترك البدُعةٍ أولى . 

وعند بعض مشايخنا : أنّه يقعُدٌ بعد السّجَداتٍ القلاثِ؛ لأنّ القعدةً لَمّا دارَثُ بين 


. في المخطوط : «مشايخنا؛‎ )١( 


دفنة يت لعسال ا 1 


اواج وترل ابذمة كا 1 تحصيل الواجي مسحب قال : يقعُدُ ههنا فَعدةٌ مُسِتَحَبةَ لا 


مستحمقة ؟ 5؛ لأنّ الواجبّ مُلْحَقٌّ بالفرض في حَقٌ العمل ثمٌ بعد ذلك يُصِلَّي ركعة ويقعُدٌ؛ 
ال أذّى السّجَداتٍ الثّلاثِ فى ثلاثِ ركعاتٍ فإذا سجد ثلاتٌ 


0 


سجدات تَمَّتْ له ثلاث ركعاتٍ . 

وإذا صلّى ركعةٌ فهذه رابعَتُه» والقعدةٌ بعدّها فرضٌ وهي ثالئَنُه من وجو أن أدى 
السجدئَيْنِ من ركعة وسجدةٌ من ركعةٍ» فإذا سجد ثلاث سجدات التَحَقََتْ سجدة ةبالركعة 
التي سجد فيها سجدةٌ ونَّتْ له ركعتان فكانث هذه الله والقعدةٌ بعدّها بدعة فدارّث 

بين الفرض والبدعة فيُكَلبُ الفرض ؛ لأنّ ترك البذعةٍ وإِنْ كان فرضًا واستويا من هذا 
الوجه لكنْ تَرَجحَتْ جِهةُ الفرض لما في ترك الفرض من ضَرَرٍ وُجوب القضاءء ثم بعد 
التَشْهّدٍ يقو م فصان ركشة أخرى» ثم يتشهدُ ويُسَلمُ ويسجدٌ سجدتي السّهوء ثم يتشهّدٌء 
5 1 

ولوترَكسِتٌ سجدات يسجد سمسجدتين بن ويُصلَّي ثلاث ركعاتٍ؛ لأنّه ما سجد إلا 
سجدئَّيُن فإِنْ سجدهما في ركعةٍ كعةٍ فعليه ثلاث ركعاتٍ وإِنّ سجدهما في ركعتَيْنِ فعليه 
سجدتان لتَيمّ الركعتانٍ وركعتانٍ خراوانء فِيَجْمَعُ بين الكل احتياطا ويُقَدُمُ السجدئَيْنٍ؛ 
لما قلناء وبعدَ السجدئَيْنِ هل يسجَدُ ”" أم أم لا؟ على ما ذكرنا من اختلافٍ المشايخ؛ لأنَّ 
القعدةً دائرةٌ بين أنّها بعد ركعة أم بعدّ ركعبَيْنِ ؛ لأنّه إِنْ كان سجد السجدتَيْنِ في ركعةٍ 
كانتٍ القعدةٌ بعد ركعة . 


ص 
ا 


وَإِنْ كان سجدهما في ركعبَيْنِ كانتٍ القعدةٌ ؛ بين الرَكعتَيْنِ وبعدَ ركعةٍ بدعةً» وبعدّهما 
عند بعضِهم سُنَة وعندٌ بعضهم واجبة . 

وكذا هذا الاختلافٌ فيما إذا صلّى بعد السجدئَيْنٍ ركعة واجدةً لكونٍ الرّكعة دائرة بين 
كونها ثانيةً وبين كونها ثالئة؛ ؛ لأنه إنْ كان سجد السجدئَيْنِ في ركعةٍ كانث هذه الرركعة 
ثانيةٌ؛ إن كان سجدهما في ركعئَيْن كانث هذه الرّكعةٌ ثالئة) مل رقم اعرف 
يَجْلِسُ بِالاثََّاقٍ لكونها دائرةً بين كونها رابعة وبين كونها ثالثة فافهم . 


. في المخطوط : «فكان». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط: «يجلس»2.‎ 


مك102 
ولوترك سبع سجداتٍ يسجدُ سجدةً ويُصلّي ثلاث ركعات؛ لأنّه ما سجد إلا سجدةً 
واجدةً فلم تَتقَيَدْ إلا ركعةٌ فعليه سجدةٌ لتَيِمّ هذه الرَكعةٌ وثلاثُ ركعاتٍ لتَيِمّ الأربعٌ . ولو 
ترك تَّمانِ سجداتٍ يسجدٌ سجدئَيْنٍ ويُصلَي ثلاتٌ ركعاتٍ؛ لأنّه أتَى بأربع ركعاتٍ فإذا أتَى 
بسجدئَيْنٍ يلتَجقانٍ (برُكوع واحِدِ) ”" ويَرْتَفِضٌ الباقي على اختلاف الرُوايتيْنِ فِيَصيرُ 
مُصََيا ركع فيكونٌ عليه ثلاث ركعات لعَيِمّ الأربع . 

ولو ترك من المغرب سجدةً سجدها لا غيرٌ لما مرّ. 

وإِنْ ترك سجدئَيْنِ يسجُدٌ سجدئَيْنٍ ن ويُصلّي ركعة لما بَيَنَا ويقعْدٌ بعد ”' السجدتّيْن 
لجوازٍ اقرف 3 باذ ترعها نتن ركتس والناقية تكوق ترقا فإوائه ب القدوينة وإ ترك 
الاك معدا بي 0لا كاسودات وزعلي راد لان زد لزلزت يجاجز من ات 
ركعات فإذا سجدها فقد تم تَمَّتْ صلاثه فيتشهّد . 

وإنْ ترك سجدةٌ من إحدى الْأولَييْنِ وسجدئَيْنِ من القَالئةِ فعليه ثلاث سجداتٍ . 
دنزلا سجتتين مخ إدق الأولكن عليه سعدة ورقفة جسم . فين الك : 

ولو ترك أربعَ سجداتٍ يسحْدٌ سجدئَيْنٍ ويُصلْي ركعتَيْنٍ والعبْرةٌ في هذا للمُوَدَاةٍ؛ 0-7 
قل فهذا رجل سجد سجدئَيْنٍ فإنْ سجدهما في ركعةٍ فقد صلّى ركعةً فيُصلَي ركعتَينٍ 
أُخرارَيْنِ» لساب لت الكو سح ا 
يُصلَي ركعة . 

اي ا ا 0 
ويسجدٌُ سجدبَيْنِ ويُصلي ركعبَيْنٍ . وبعد السجدت َيْنِ الجلسةٌ مختلف فيها وأكثرُهم على أنه 
لا يقعْدٌ على ما مرّ وبين الرَكعئَيْنِ يَجْلِسٌ لا مّحالةً لجواز أنّها ثالثةٌ» ون ترك خمسّ 
سجداتٍ يسجدٌ سجدةً ويُصلّي ركعنَيْنٍ لكنْ ينبغي أنْ يَنْوِيَ بهذه السجدة عن الرّكعةٍ التي 
قَيَدَها بالسجدة؛ لأتالوك تروف كان نه لوكي الأرلى/السيينة لاكتيك هده 
السجدةٌ بالرّكوع الثاني أو القالثِ على اختِلان الرُوايتيْنِ فيتقَيَدُ له ركعتانٍ يتوقَّفَانِ على 
سجدتَيْنِء فإذا صلّى ركعتَيْنٍ قبل 177/11 أ] أدائها بين السجدتَيْنٍ اللْتَيْنِ نَيِمُ بهما 


)١(‏ في المخطوط : «بإحدى هذه الركعات». ش 
)١(‏ في المخطوط : #بين». (5) ليست في المخطوط . 


ا ا 1 
الركعتانٍ المُقَيَدَتانِ فسدث فرضيّةٌ صلاته» فإذا نَوَى بهذه السجدة عن الرّكعةٍ التي تقّيَدَتُْ 
بتلك السجدة تَمَّتْ به فبعدَ ذلك يُصلَّي ركعتَيْن ويقعْدٌ بين الرَكعتّيْن ؛ لأنّ هذه ثانيثه بيتقين - 
فلم يكن في القعدة شُبْهةُ اليذعةٍ . ْ 1 ا 

ولو ترك سِتّ سجداتٍ يسجُدٌُ سجدئَيْنٍ ويُصلّي رَكعتَيْنٍ ؛ لأنه أتى بغلاثِ ركعاتٍ 
فيسجُدُ سجدئَينٍ لمَلتَحَِا برُكوع منها على اختلافٍ الرُوايتئِنٍ فَيِمٌ له ركعة» ثم يُصلي ركعة 
ويقعْدٌ لعَدَم ”'' شُبْهةٍ البذعةٍ ثم أخرى ويقعٌد فرضًا . 

هذا ]ذا كان قم بعلن عو وكساك ناوه اما |31 باه لقنا ؛ ركعاتٍ 
فإِنْ ترك منها سجدةً فسدث صلاثه وكذلك إذا ترك سجدئَيْنِ وثلاناء وإِنْ ترك أربعًا لم 
تفسُدْ . والأصلّ في هذه المسائلٍ أن الصّلاةَ متى دارَتُ بين الجواز والفساد نحكمٌ بمَسادِها 
احتياطا . 

ون مَنْ انتقل من الفرض إلى التَفْلِ وقَيّدَ التَقَلَ بالسجدة قبل إتمام الفرض بأنْ بَقيّ عليه 
القعدةٌ الأخيرةٌ أو بّقيَ عليه سجدةٌ فسدث صلاثه لما مرّ أن من ضرورة دخوله في التَفْلٍ 
خُروجُه عن الفرض وقد بَقيّ عليه رُكُنٌ فِيَفْسّدُ فرضّه كما لو اشْتَعَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ قبل تَمام 
الفرض ٠‏ 

وأصل آخَرُ: أنّه إذا زادَ على ركعاتٍ الفرض ركعة يَضْمٌ الرّكعة الرّائدةَ إلى الرّكَعاتِ 
الأصليّةِ ويَئظُرُ إلى عَدَدِها ثم يَنْظُرُ إلى سجدات عَدَوِها فتكونُ سجداتٌ الفجرٍ بالمزيدٍ 
سِمًا؛ لأنّها مع الرّكعةٍ الرّائدةٍ ثلاث ركعاتٍ ولِكلٌ ركعةٍ سجدتانٍ وسجداتٌ الظَهرٍ بالمزيدٍ 
عَشْرَا وسجداتٌ المغرب بالمزيدٍ ثُمانيًا . 

ثم يُنْظَُ إِنْ كان المتروك أقَنَّ من التصف أو التصفّ يُحَْكُمُ بفَسادٍ صلاته؛ لأنّ من 
الجائز أنه أنّى في كُلَّ ركعةٍ بسجدة فتَنقيدُ ركعاتٌ الفرض كُنّهاء ثم انتقل منها إلى الرّكعة 
الرّائدةٍ وهي تَطُوُعٌ قبل أداء تلك السّجَداتٍ فتفْسّدٌ صلائه . 

وَإنْ كان المتروك أكثرٌ ”" من التصف يُعلَمُ يَقيئًا أن المفروضٌ مع الرّائدٍ لم يتقَيَدِ 
الكُلَء فإِنَ الفجرَ مع الرّائدٍ لم يتقَيّدْ بسجدئَيْنٍ بل لو تقَيدَ تقيَدَ ركعتانٍ لا غيرٌ؛ لأنّ ثلاث 


)١(‏ فى المخطوط : (لاتنعدام). (؟) ف المخطوط : «أق[). 


د يَدَّ بسجدتَيْنِ فلم يوجَدٍ الانتقال إلى النَقْلٍ بعدٌء وكذا خمسٌ 
ركعات في الظَهر لا يُتَصَوْرُ أن تَتمَيْدَ بأربع سجدات؛ ولا المغربٌ مع الزيادة بعلاث 
سجدات فلا يتَحَمَرٌ يتحَمَّنُ الانيِقالُ إلى التقْلٍ» ثم في كُلَّ موضع لم تفسّدْ فتكونٌ المُوَدياتُ أقل 
لا محال ؛ فيَنْرُ إلى المُوَدياتٍِ في ذلك الفرض ثم يُنَمُمُ الفرضٌ على ما بَينًا. 

وإذا عَرَفْتَ هذه الأصُولٌ فنقول: إذا صلّى الغداة ثلاث ركعاتي وترك منها سجدةً 
فسدث صلائه ؛ لأنّه إن تركها من الأولى أو من الثّانية فسدث ؛ لأنّه لَمّا قَيَدَ القّالثة بسجدةٍ 


ركعات لا يُتَصَوَّرُ أنْ تَتَقَيَدَ 


لور لافار سار اد اقرف شترورة خرن لي لال شار طن الدر فين وقد 
بَقَىّ عليه منه سجدةٌ ففَسَدَ فرضه» كما لو صلَى الفجرّ ركعتَيْنِ وترك منها سجدة فلم 
يسجدها حتّى قام وذهب . 

إن تركها من الثَالئةٍ لاتفسّدُ فدارّث بين الجواز والفسادٍ فنحكمٌ بالفساد فإِنْ ترك 
سجدئَيْنِ إنْ ترك سجدةً من الأولى وسجدةٌ من القانية نسدث صلائه لتقيدِ كل واحدةٍ من 
ركعتّي الفرض بسجدةء ثم دحل في التَفْلٍ قبلَ الفراغ من الفرض» وكذا إن ترك سجدةٌ 
د إحدى الار لذن وشجدة من القالية ؛ لأنّ ترك سجدةٍ من الأولبيْن يَكْفِي لقّسادٍ الفرض 
لما قلنا. 

إن تركهما من القالثة لا يَفْسّدُ فرضّه؛ لأنّه قد صلّى ركعتَيْنِ كل ركعة بسجدئَيْنِ» فإذًا 
في حالين تفسُّدُ وفي حالٍ تجوز . ولو كانت تجورٌ في حالينٍ وتفسُّدُ في حال لَلَزِمَ الفسادُ 
فههنا أولى . 

وذكر محمّدٌ في الأصل في هذه المسألةٍ قولين: 

أمًا أحدهما: فَتَفْسَدٌ صلاثه . 

والقولٌ الآخَن لا تفسّدُ صلائه وإِنْ أرادَ بالقولين الوجهين اللّذَيْنِ يحتَمِلُ أحدُهما الجوارٌ 
والآخَرُ الفساد على ما ْنَا فنحكُمٌ بالفسادء ومن المشايخ مَنْ حَقّقَ القولينٍ فقال في قول : 
تفسّدُ لما قلناء وفي قولٍ: لا تفسّدُ؛ لأنّه يُحمَلُ على أن السجدئَيْنٍ المتروكَتَيْنٍ من الثّالئةٍ 
تَحَريًا للجواز . ْ 

وهذا غير سَّدِيدٍ؛ لأنّه لو كان كذلك لَوَجَبَ أنْ يكونّ فيما إذا ترك سجدةً واجدةً قولانٍ 
في قولٍ لا تفسّدٌ؛ لأنّه يُحمَلُ على أنّه تركها من القّالئةٍ تَحَريّا للجواز» وكذلك لو ترك 


ا ف 1 


َه و 
ثلاث سجداتٍ تفسّد لما قلنا. 


ولو ترك أربعَ سجداتٍ لا تفسّدٌ؛ لأنّ المتروك أكثرُ من التصفب فهذا الرَجُلُ ما سجد إلا 


سجدتَيْنِ سَواءٌ سجدهما في ركعتَيْنٍ أو في ركعةٍ واحِدةٍ فلم يَصِرْ بذلك خارِجًا من الفرض 
إلى التَمْل؛ لأنّ الرّائدَ على الرَكعتَيْن أقَل من ركعة فلم يَصِرٌ مُنْتقِلاً إلى التَفْل بعد فلا يَمْسّدُ 
فرضّه وعليه أنْ يسجدَ سجدتَيْن ويتشهِدَ ولا يُسَلّمَ ثم يقومَ ويُصلَيَ ركعةً كايلةً؛ لأنّهِ قد 

فإِنْ كان أنَى بهما في ركعتَّيْن فعليه سجدتانٍ لا غيرٌ» وإِنْ كان أتَى بهما في ركعةٍ /١[‏ 


7١ب]‏ واحِدةٍ فعليه ركعةٌ كاملةٌ ”'' فِيَجْمَعُ بين الكل احتياطًا ويسجدُ سجدتين أوَلاً 


ويتشهَّدُ ثمّ يقومٌ ويُصلّي ركعة لما ذكرنا فيما تقّدّمّ» وصار هذا كما لو صلَى الغداً ركعبَيْنٍ 
وترك منها سجدتيْنِ وجوابه ما ذكرنا كذا هذا . 
وكذلك لو ترك خمسٌ سجداتٍ لا تفسْدٌ؛ لأنَ هذا الرَجُلَ ما صلّى إل ركعة واجدةً 


ل اك ع ل د 0 


ال ا لا ل 6ه 

وعلى هذا إذا صلّى الظهرَ أو العصرَ أو العشاء ء خمسًا وترك منها سجدة ثم قام 
وذهب ولو ترك منها سجدئيْنِ فكذذلك الجوابُ إن تركها من الأربع الأوَلِء وكذلك إن 
توك فلاثا أو'آريقًا أو حمتا لاخدال اتاترك من كن ركم ستجةة دراه كلؤكا مق تلقف 
وأربعًا من الأربع وخمسًا من خمس وذلك جهةٌ الفسادٍ. 

والوكرة ني تهنا هده حلاذ العزرك عونا اكنده لأتد ماسج د ةلا از 
سجداتٍ فِيسُدُ أربعَ سجداتٍ أَخَرَ ثم يقومٌ ويُصلَي ركعمَيْنِ ويكونُ كما إذا صلّى أربعَ 
ركعاتٍ وترك منها أربعَ سجداتٍ» والجوابٌ والمعنى فيه ما ذكرنا هنالك كذا ههنا. 

وكذانك ترك انها سيعًا اوكمانيا اوايسسما أوعش] فالجواث فيه كالجوات فيما إذا 


)١(‏ ف في المخطوط: : «واحدة). 


و عاو وتو تش فو تاو زسنت اتن نا 


م كتاب نسلا > «هفنه 


صلَّى أربعًا وترك ثلاتٌ سجداتٍ أو سجدئَيْنِ أو سجدةً أولم يسجدْ رأسًا لا يختلفٌ 
الجوابٌ ولا المعنى وقد مرَ ذلك كله . 

وكذلك لو صلّى المغربٌ أربعَ ركعاتٍ وترك منها سجدةً أو سجدئَيْنٍ أو ثلانًا أو أربعًا 
فسدث صلائه لما ذكرنا في الظهر والعصر والعِشاءٍ إذا صلاها خمسًا وترك منها خمسّ 
سجدات أو أثَلَّ وإِنْ ترك منها خمسّ سجداتٍ أو سنا أو سبعًا لا تسد ويُنْظرُ إلى المُوَدَى 
ويكونٌ حكمّه حكمَ ما إذا صلّى المغربّ ثلانًا وترك منها ثلاث سجداتٍ أو أربعًا أو خمسًا 
وهناك يُنْظَرْ إلى المُوَّدّى من السَجَداتٍ فيَضُمٌ إلى كل سجدة أذّاها سجدةً ثم يم صلاتّه 
على نحو ما ذكرنا هناك وكذا ههنا . 

ولو كبر رجل حلت الإمام ثم نام فصلى ماه أربعَ ركعاتٍ وترك من كل ركمة سجدً 
ا يُشيرُ إليهم حتى لا يَنْبَعوه فيُصلَيَ ركعة وسجدةً» ثمّ 
يسجدُ فَْبَعُهِ القوْمُ في السجدة الثَانيةِ» وكذا يُصِلَّي الثّانية والثّالثة والرّابعة والإمام مُسيءٌ 
بتدييه الثائ يخي ل نفدم من درك ول صنلايه» وكذا لولم يكم ولكنه أحدّتٌ فتوضّأ 
ثم جاء فقَدَّمَه فهذا حكمّه -مُسافرًا كان أو مُقيمًا- لا ينبغي للإمام أنْ يُقَدَمَهِ ولا له أن 
يتَقَدَمَ ؛ ؛ لأنّه لا يقدِرُ على إتمام الصَّلاةٍ و على الوجه؛ لأنّه إن اَهَل بقضاء السَّجَداتٍِ كما 
وجب على الإمام الأوَّلٍ لُصار مُرْتَكبًا أمرًا مكرومًا؛ لأنّه مُدْرِكُ والمُدْرِكُ يَأتي بالأوَلٍ 
فالأوّلٍ وإنٍ اببَدَأ الأَلَ فالأوَلَ فقد ألجّأ القوْمَ إلى زياد مُث في الصَّلاةٍ ةو فإنّه يحتاجُ إلى 
أنْ يُشِيرٌ لقلا يمْبَعوه في كُلْ ركعة مع سجدة» فإذا سجد السجدة ةَ القّانيةَ يُتابعونّه ؛ لأنّهم 
صِلَوًا الرَكَعاتِ فليس لهم أنْ يُصَلُوا ثانيًا لما كان تقَدُمُه يودي إلى أ حدٍ أمرَيْنٍ مكروهين لا 
ينبغي للإمام أن يُقَد يَقَدّمّهِ ولا أنْ الع اورت لد لجل وسار بعرلا 
ْم جاز لكونه حَلية الإمام الأوَلِء ثم وإنْ كانث هذه السيَداتُ لا ُحْصَسَبُ تَحْتَّسَبٌ من صلاته 
لايَصيرٌ اقتداءٌ المُفْتَرِضٍ بِالمُتَتَقْلٍ؛ ؛ لأنّ هذا لا يُعَدٌّ منه تَفْلا بل هو في أداء هذه الأفعالٍ 
قاف قاد الأول رشعل كانه يُوَدّي الفرضٌ نَظيرَ ما ذكرنا فيما تقّدَّمَ أن نَ إمامًا لو رفع رأسَّه 
من الركوع فسبقّه الحدّتُ فقَدّمَ رجلا جاء ساعَتَئلٍ فقَدَم أنه يي صلاةً الإمام فيستجد 
سجدئيْنِ ثم يقومٌ إلى الرّكعة الثاني . 

إن كانت السجدتانٍ غير محسوبَبَيْنِ في حَقَّه فإنَ الواجب عليه أنْ يقضيّ الرّكعة التي 


سبِقَ بها بسجدتَيُها ومع ذلك جازث إِمامَيُه ؛ لأنَ السجدتَيْنِ فرضانٍ على الإمام الأوَّلِ وهو 
قائمٌ مُقامه . 

ولو بدأ بالأوَلٍ فالأوَلٍ يُصلّي ركعة ويُشِيرُ إلى القؤم لثَلا يَنْبَعوه؛ لأنّهم صِلَّوًا هذه 
الرّكعة بسجدة فإذا سجد السجدة الثّانيةَ تابَعَه القوْمُ؛ لأنّهم لم يسججدوا هذه السجدةً هكذا 

في الرَكَعاتٍ كلها . 

وإذا فعل هكذا جازث صلائه وصلاةٌ القوْمٍ عند بعضٍ مشايخناء وعندٌ بعضهم تفسَدُ 
صلاةٌ الكل إنّما وقَعَ الاختلافُ بينهم ؛ لأنّ محمّدًا [158/1أ] قال في الكتاب بعد ما 
حَكى جوابٌ أبي حنيفة أنّه يُصلّي الأوَّلَ فالأوَلَ والقؤْمُ لا يُتابعوئّه في كُلَّ ركعة فإذا انتَهَى 
إلى السجدةٍ تابعوه . 

حَكى محمّدٌ رضي الله عنه هذا ثم قال: قُلْتُ أما تفسّدُ عليه؟ قال : فلماذا؟ قُلْتُ: إِنّ 
الإمامَ مرّةٌ يَصِيرٌ إمامًا للقَّوْم وغيرَ إمام مرّةٌ وهذا قَبِيحٌ ولو كان هذا ركعة اسِتّحْسِدَتْ في 
ركعة . 

ذكر محمّدٌ سُوَالَه هذا ولم يذكرْ جوابّ أبي حنيفة» فمن مشايخنا مَنْ جعل حكايةً هذا 
السَوَّالٍ مع تركِ الجواب إخبارًا عن الرّجوع» وقال: تفسُّدٌ صلاثه واعتَّمّدَ على ما احتّجّ به 
محمّدٌ وتقريرُه أنّ الاستيخلاف ينبغي أن لا يجورٌ؛ لأنّ المُؤْتَميَصيرُ إمامًا وبين كونه مُوْتَم 
تابعًا وبين كونه إماما مَتْبوعَا مُنافاةٌ» والصّلاةٌ في نفسها لا ب كرا حكن » فَمَنْ كان في 
بعض تابعًا لا يجوزٌ أن يَصيرٌمَتْبِوعَا في شيء منها لأ َوه تايا في شيء بمنزاة 
صَيْرِورَتِ تابًا في الكل لضرورة َم التَجُزيء» وكذا صَيْرورَتُه مَنْبوعَا في بعض يَصيرُ 
بمنزلة صَيْرِورَتِه مَمْوعًا في الكل لعَدَمٍ التَجْزيءء فإذا كان في بعضها حِسّا تابمًا وفي 
بعضيها مَْبوعًا كأّه في الكل تابعٌ وفي الكل ممبِوعٌ حكمًا ؛ لعَدَم التَجْزِيءِ حكمّاء وذا لا 
يجوز إلأ نا جَوَزْنا الاستيخلاف بالتص فيتقدّرُ الجوازُ بقدر ما ورد فيه انض والمَصٌ ما 
ورد فيما يَصيرٌ إمامًا مِرارًا ثم يَصيرٌ مُؤْنَما وهذا في كُلَّ ركعة يديه مُؤْتَمّاء فإذا انتَهَى إلى 
السجدة المتروكةٍ من كُلّ ركعةٍ يَصِيرٌ إمامًا فبَّقيّ على أصلِ ما يقتضيه الدّلائل . وقول 
يحدر : التسعلاك هذ في ركذ ولجدة ارا بدلك ذا الأمام لوورك ستسيةة لاع من 


محمل 


ركعةٍ فاستخدّفٌ هذا النّائمَ وابتَدَأ الأوَّلَ فالأوَلَ والقَؤْمٌ يترَبّصُونَ يُلوعَه تلك السجدة فإذا 


ا ا ا 2 


سجدها سجدوا معه ثمٌ بعدّه يَصِيرٌ مُؤَْمّا ففي هذا القياس أنْ تفسّدَ؛ لأنّه يَصيرٌ إمامًا مرَة 
إِلأَّ انا استحسّنا وقلنا إِنّه يجورٌ؛ لأنّ مثلَ هذا في الجمْلةٍ جائرٌ فإنَ الإمامَ إذا سبقّه 
الحدّتٌ فَقَدّمَ مسبوقًا يجوز وقبلَ الاسيخلاف كان مُؤْتَمَا وبعدّ الاستيخلافٍ إلى تمام صلاة 
الإمام كان إمامًا : ا ا الا 
مُؤْتما من وجو بدليل أ نه لو اقتَدى به غيرٌه لم يَجز . 

أمّا في مسألينا ف فيَصيئ مُؤْتَمّا وإمامًا مِرارًا إلا أن أكثرٌ مشايخنا جُوّزوا وقالوا: لا تفَسّدٌ 
لكل ولا حمل هذا عو امن ابي حنيفة مع عدم القصن, على الزتجوع ويُْملٌ اله اناب 
أبو حنيفة ومحمّدٌ لم يذكر الجوابّ. 

(ووجه ذلك): أن جوارً الاستيخلا إن ثبت صا لكونه معقول المعنى وهو الحاجةٌ إلى 
إصلاح الصَّلاةٍ على ما بَيّنَا فيما تقَّدّمَ والحاجةٌ ههنا مُتَحَفّقةٌ لتقت تبجو ركو ان يعن كين 
الشّخص الواجِدٍ تابعًا ومَمِْوعًا مُنافاةٌ قلنا : في شيء واحِدٍ مُسَلّمْ أمّا في شيعيْنِ فلا والصّلاةٌ 
أفعالٌ مُتَغايرةٌ حقيقة فجاز أنْ يكونّ الشّخصٌ الواحِدٌ تابعًا في بعضها ومَتْبِوعًا في بعضٍ . 
وبه تَبَيَنَ أنّ الصَّلاةً مُتَجَرّتةٌ حقيقة ؛ لأثها أفعالٌ مُتَغايرةٌ إلأّفي حَقّ الجوازٍ والفسادٍ 
وهذا؛ أن البعضٌ 7" موجوةٌ حقيقة فارتفاعُه يكونٌ بخلانيٍ الحقيقة فلا ينبت | إل 
بالشّرع» وفي حَقٌّ الجوازٍ والفسادٍ قام الدَلِيلُ بخلافٍ الحقيقة فعَيَرَ فغَيرَها فلم تَبْقَّ مُتَبَعْضْةً 
مُتَجَرئة في حَقَّهِما ٠‏ فأّا في حَقٌ الَبَعيِّ والمتبوعيّة في غير أوانٍ الحاجة انعقد الإجماح 
وفي أوانٍ الحاجة لا إجماعً » والحقائق ا دل بقدر الدَليلٍ الموجب للتَّغيرٍ وَالتَبَدُلٍ ولا 
دليل في هذه الحالةَ بل ورد الشّرعٌ بتقرير هذه الحقيقةٍ حيث جُوّرٌ الاستخلاف فعْلِمَ أن 
الاستخلافٌ عند الحاجة جا ئرّء وكونٌ الإنسانٍ مرَةٌ تابعًا ومرةٌ متْبوعَا غيرُ مانيع» ويُنْظرُ إلى 
الحا 30 29 إلى وو ' الشّرع في كل حالة من أحوالٍ الحاجة . 

ألاترى أنّ في اكع الواجدة التي استحسّنَ محمّدٌ لم يِه الشّرعّ الخاصٌ؟ وما استَدَلٌ 
..٠‏ به من مسألةٍ المسبوق لم يرِدٍ الشَرِعٌ الخاص فيه» وإِنّما جاز لما ذكرنا من اعتِبارٍ الحقيقةٍ 


. في المخطوط : «التبعيض». (؟) فى المخطوط : «والحقيقة»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط: «مورد».‎ )*( 


في موضع لم يد الشرع بتبيريهاء ومَنْ جعل وُرِودَ الشّرع بالجواز لذي الحاجة وُرودًا في 


0 


كرك يكلف 6 تَحَدَقت الشاحة ع أن الشّرعٌ لم رذ بصلاق واجدةٍ بالأئمةٍ الخمسةٍ ومع 


وي 


ا وكذا الواحِدٌ إذا نم فسبقّ الإمام ال ا الواجِدٌ للإمامةٍ 
فإذاجآء الأزل ضار مُقكديا بذ ثم لو سبق القَانيَ حَدَثٌ ب ار تَعَدَن الأول امات ثم إذا جاء 
ل ل ل ل ل ا 
الحاجةٌ جور وجُعِلَ النَضُ الوارِدُ (في الاستخلاني) ” '" وارِدًا في كُلَّ مَحَلَّ تَحَقََّتِ 2 
الحاجةٌ فيه "2 فكذا هذا واللهُ أعلّمُ . 
فصل [في صلاة الجمعة] 

وأمًا صلاة الجُمّعَةٍ فالكلامٌ فيها يَقَعُ في مواضع: 

في بِيانٍ فرضيّتها . 

وفي بيانٍ كيفيّةٍ الفريضة ”" . 

وفي بيانٍ شرائطها . 

وفي بيانٍ قدرها. 

وفي بيانٍ ما يُفُسِدُها . 

وفي بيانٍ حكوها ١178/11‏ ب] إذا فسدثُ أو خرج وقثها . 

وفي بيانٍ ما يُستَحَبُ في يوم الجُمُعةٍ وما يكرّه فيه. 

أمًا الأول: فَالْجمُعَةٌ فرضٌ لا 0 تركها ويُكَمَدُ جاجِذها . 

والدّليلٌ على فرضيّة الْجُمّعةٍ الكتابُ والسَّنَهُ زاحنا لان 

اما الكتاب: فقولّه تعالى : «يكايا ألَذِنَ َأمثرَا ذا تروك لِلصّلوو ين يَرْرِ الْجْجْمَدَ نَمْمَوا 
ِكَ در ادهو [الجمعة :4] قِيلٌ [ذْكُنُ الله (؟؟ هو صلاةٌ الجُمُعوَء وقيلَ هو الخطبة وكُل 
ذلك حُجّة؛ حُجَةٌ؛ لأنّ السّعيَ إلى الخطبة إِنّما يجبُ لأجلي الصَّلاةٍ بدليل أنْ مَنْ سَقَطْتْ عنه 


)١(‏ في المخطوط : «بالاستخلاف». )١(‏ في المخطوط : «به». 
(") في المخطوط : «الفرضية». (5) ليست في المخطوط . 


ان ل رص ا ا ا ا ا ع و ا 
تتم نه ا 


ْ 
ْ 
ظ 


الصلاة ةلا يجبٌ عليه السّعيُ إلى الخطبة فكان فرض السّعي إلى الخطبة فرضًا 
للصّلاقء ولأنّ ذِكْرَ اللّه يتناوّل الصَّلاةَ ويتناوّل القظ من ححيت إن كن واس ديسا 
لله تفال 

وامًا السَنَهُ فالحديثٌ المشهورٌ وهو ما رُوِيّ عن التّبىّ يل أنه قال إن الله تَعَالَى فَرَضِ 
حَاتِي أ بَعْدَ مَمَاتِي اسْتخْمَانًا بهَا وَجُحُودًا عَلَيِهَا وَتَهَاوْنَا بِحَقهَاوَلَهُ إمَمَ عَادِلَ أو جَائِرٌ َل جَمَعَ 
الله شَمْلَهُ وَل بَارَكَ لَُ ي أَمْرِهِ » ألا لأصَلة لَه » آلا لا ركاة لَهُ » آلا لآحَجٌ لَه ألا لآ صَومَ لَهُ إلا 


أَنْ يَيُوبَ فَمَّنْ تَابَ تاب الله نَهُ عَلَيْهو7" . 


ورُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما عن رسول اللَّه يك أنه قال : «مَنْ َك ثلآت جُْمَع 


هَاوَْا طبَع الله عَلَى ليو" ومثلُ هذا الوَعيدٍ لا يلِحَقٌ إلا بتركِ الفرض وعليه إجماعٌ 
الام 


فحل [في كيفية فرضيتها] 
وأمّا كيفيّةٌ فرضيّتِها فقد اختّلِفَ فيها قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إِنْ فرض الوقتِ هو 


الظْهرُ في حَقٌ المعذورٍ وغيرٍ المعذورٍ لكنّ غيرٌ المعذورٍ وهو الصَّحيحٌ | م الخرٌ مَأمورٌ 
بإسقاطه بأداء الجمّعة حَنْمّاء والمعذورٌ مَأمورٌ بإسقاطه على سبيل الرّخصة حتّى لو أذَّى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب: إقامة الصلاة» باب: في فرض الجمعة» برقم »)5١81(‏ والبيهقي (؟/ 
١‏ برقم (015)» والطبراني في «الأوسط» (1/ 14) برقم 2)١771(‏ وعبد بن حميد كما في «المتتخب 
من مسنده» (ص 5 4 ؟) برقم 2)1١175(‏ وابن عدي في «الكامل» (4/ »)١8١‏ والعقيلٍ في «الضعفاء» (؟/ 
»© والخطيب في «تاريخ بغداد» (557/11). وابن أبي حاتم في «العلل» »)١59/5(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله. وضعف الحديث كل من: البوصيري في «مصياح الزجاجة» »)١19/١(‏ وابن حجر 
فى «التلخيص الحبيرة (؟/ 07). والألباني في «ضعيف ابن ماجه». 

(7) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : التشديد في ترك الجمعة» برقم »23١07(‏ والترمذي» برقم 
(ده), والنسائي في «السنن الكبرى» )215/١(‏ برقم (15095 -/1191)) وابن ماجه» يرقم (6؟١١)2‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» (ص )4١‏ برقم (584)) وابن خزيمة في اصحيحه) (؟/ )1١1/5‏ برقم (/1461 - 
4 2»؛ وابن حبان (/57/1) برقم (2)11/87 والحاكم )1١6 /١(‏ برقم »)21١74(‏ والبيهقي (7/ 19/7) 
برقم (01755)) وغيرهم من حديث أبي الجعد الضمري». وحسنه الترمذي. وصححه الحاكم» والصواب 
قول الترمذي» ففيه محمد بن عمروء حسن الحديث. 


ليييح باتع الصتاقع ع0 
انك بعك ع الك ل ريق العلمة مركا ناد 3 الت خط بعر الايد إلى الخرايدة 
ويكونٌ الفرض هو الظهر لاغيرٌ» وعن محمد فولانٍ: في قولٍ قال: فرض الوقتٍ هو 
الجْمُعَةٌ (ولكنْ له) ”" أنْ يُسقِطه بالظهر رُخصة» وفي قولٍ قال: الفرض أحدهما غير 
ين ويتعيّنُ ذلك بتعببيه فعللٌ فأيّهما فعل تَيَّ أنه هو الفرض . 

وال 561 روكت قرفن 01" هو الخححة اندي يذل كوا وخا كلد فول امسانتاء 
وقال الشافعيٌ : اكع يه '" قاصِرٌ”*؟. وعندّنا هي صلاةٌ مُبْتَدَأةٌ غيرُ صلاةٍ إل 0 

وفائدةٌ: الاختلان تَظْهَرُ في بناء الظهر على تحريمة الجمُعةٍ بن خرج [وقتٌ] ”' الظهرٍ 
وهو في صلاة الجُمُعةٍ فعندَ أصحابنا يستقبلٌ الظَهرَء وعنده يُيِمّها ظَهْرًا . 

أمّا الكلامٌ مع الشَافعيّ فإنّه احنَّجّ بما رُوِيَ عن عمرّ وعائشة رضي الله عنهما أنّهما 
قالا: إِنّما قُصِرَتِ الجمّعَةُ لأجلٍ الخطبةٍ ”" ولأن الوقتّ سببٌ لوُجوب الظهرٍ والوقتُ 
متى بجُعلَ سببًا لوجوب صلا كان سببًا لوُجويها في كُلْ يوم كسائر أوقات الصّلاق» ثم إذا 
ادر ا 21 '* السَمَرِ وههنا وّجِدَ سببُ القضرٍ وهو الخطبةٌ 


ومسمة مَشَفَةُ قَطع المسافةٍ إلى الجامع . 
(ولخا): 4 الجمُعةَ مع الظهر صلاتان مُتَعْايرَتانٍ؛ لأنهما مخْبَلِمَّتانٍ شروطا لما نذكرٌُ 


(اختِصاصٌ الجُمّعةَ بشّروطِ) © ليسث للظهرء والفرض الواحِدٌ لا تخْتَلِف شروطه 


)١(‏ في المخطوط : «ولمن عليه». (') فى المخطوط: «فرض الوقت». 

(*) فى المخطوط : «فرض». ١‏ 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «هل الجمعة صلاة مستقلة؟ أم ظهر مقصورة؟ فيه خلاف 
مشهور في طريقة الخراسانيين» ومن نقله من المتقدمين صاحب التقريب حكاه عن إمام الحرمين وغيره» 
وظاهر كلام بعضهم أنه قولان.؛ وظاهر كلام الآخرين أنه وجهان. ولعلهما قولان مستنبطان من كلام 
الشافعي فيصح تسميتها قولين ووجهين (أصحهما): أنها صلاة مستقلة». انظر المجموع شرح المهذب (4/ 
٠‏ 8). أسنى المطالب »)567/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 2075 حاشيتي قليوبي وعميرة 2)51١ -*09/١(‏ 
حاشية الجمل (7/ 7)؛ حاشية البجيرمي على الخطيب (7/ »)18١‏ التجريد لنفع العبيد /١(‏ 9/7”) . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7/ 751)» تبيين الحقائق (1/ 22777 العناية شرح الهداية (57/7- 
2614 الجوهرة النيرة »)41/١(‏ فتح القدير (؟/ 57)» البحر الرائق (؟/ .)١55‏ 

(0) ليست في المخطوط . 

(0) أورده ابن حجر في «التلخيص» (؟/ 77): برقم (770)» وهو مرسل 

(4) في المخطوط : #بعدم». (9) في المخطوط : «اختصاصها بشرائط». 


بالقضْر فكانا غيرَيْنٍ فلا يَصِحٌ بناءً أحدهِما على الآخَرٍ كبناء العصر على الظهرٍ بعد خروج 
وقتٍ الظهرٍ . [وأنًا حديثٌ عمرّ وعائشةً رضي الله عنهما ففيه بِيانُ عِلّةِ القضْرء أما ليس 
ا ال 2 ارد" 

وما ذكره من المعنى غيرٌ سَّديدٍ؛ لأنّ الوقتَ قد يخلو عن فرضه أداءً لعُذْرٍ من 
الأعذارٍ كوقتٍ العصر عن العصر يوم عَرَفَةَ بعَرّفة» ووقتٍ المغرب عن المغرب ليلة 
المُرْدَلِفَةٍ فكذا ههنا جاز أنْ يخلرٌ وقتُ الظهر عن الظهر أداءً إِنْ كان لا يخلو عنه وُجوبًا 
لكنّه يسقّطٌ عنه بأداءِ الجمُعَةٍ على ما نذكرٌ . وأمّا الخلافٌ بين أصحابنا رحمهم الله فيناءً 
خا الخلا تو قاقد العمل بال حافت المشهورة المُتعارضة من حيث الظَاهرُ فإنّهِ رُوِيَ 
عن رسول اللَّهِ يه أنه قال: «وَأَولَ وَفْتِ الظَفِرٍ جين تَزُولُ الشُمسُ»”" ونحرٌ ذلك من 
الأحاديثٍ من غير فصل بين [يوم] "" الجُمُعةٍ وغيره. 

وقد وردتٍ الأحاديثٌ المشهورةٌ في فرضيّة صلاةٍ الجمُعَةٍ في هذا الوقت بِعَييِهِ على ما 
ذكرنا والجمعٌ بينهما فعلآ غيرٌ مشروع بلا خلافي بين الأئمَّة فمحمّدٌ رحمه الله على أحدٍ 
قوليه عَمِلَ بطَريتٍ التناسُخْ فجعل الأَخَرَ وهو حديتٌ الجُمّعةٍ ناسِخًا للأوَلٍ على ما هو 
الأصلُ عند معرفةٍ التاريخ إلا أنه رخص له أنْ يُسَقِطَ الجُمُعةَ بالظّهر . 

وعلى القول الآخَرٍ قال: إِنْه قام دليل فرضيَّةِ كل واحدةٍ من الصَّلائَيْنِ ولا سبيلَ إلى 
القولٍ بِفَرْضيتِهما على الجمع» ولهذا لو فعل إحداهما أيّتهما كانث سَقَطَ الفرض عنه 
فكان الفرض إحداهما [غيرَ عَيْن] ”*) الما عغله» وابريعية راوربريم بور 
بالأحاديث بطريق التَؤفيقٍ إذ العمل بالحديئين بن أولى من تسبع أحدهما : فقالا إن فرض 
الوقتٍ هو الظّهِرُ لكنْ أمرّ بإسقاطٍ **' الظهر بِالجمُعةٍ ليكونَ عَمَّلاً بالدَليلينٍ بقدرٍ الإمكانٍ 


(1) ميك تن المقطومل 
(5) أخرجه أحمد (537/1) برقم (07177: والدارقطني )157/١(‏ برقم (2)75 وابن أبي شيبة /١(‏ 
١‏ برقم (7777): والطحاوي في «شرح المعاني؛ »)١54/١1(‏ والعقيل في «الضعفاء» »)١14/4(‏ من 
حديث أب هريرة . وقال الدارقطني : «هذا لا يصح مسنداء وهم في إسناده ابن فضيل » وغيره يرويه عن 
الأعمش» عن مجاهد مرسلاً». 

() بزيادة من المتخطوط.. (1) السك فى المخطوط: 

(5) في المخطوط : «بترك». 0 


ضلة ل 1 


ولهذا يجب قضاءً الظهِرٍ بعدَ فوت [1175/1] الجمُعةٍ وجُروج الوقت والقضاء خَلّفَ عن 
الأداءِ دَلَ أن الظّهرَ هو الأصل إِذ الأربع مُ لا تَضْلُحُ أن تكونٌ خَلَمّا عن ركعبَيْنِ وقد يقول : 
انا ب لطر مقت د أن ادس ادن رلا وب المق ا بعد رج نوناك اد 
الظَهِرِ دَلَّ أنه بَدَلّ عن الجُمُعةٍ. 

إذا عُرِفَ هذا الأصل تُخَرَ 3 وج عليه المسائلٌ فنقول : مَنْ يُصِلَّي الظهرَ يوم الجمُعةَ وهو 
وز معاد قن ماد الجتسز رام يتش القع يذ ولك ونم اوها لم قرلا عد 
عُلّمائنا الثلاثة حبّى لا تَلْرَّمَه الإعادةٌ خلاقا لزفر. 

أمّا عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلأله أدَى فرض الوقت؛ لأنْ فرض الوقتٍ هو الظَهِرُ 
عندّهما ولكنّه أمرَ بإسقاطه بأداء الجمُعةٍ فإذا لم يُوّدٌ الجُمُعةَ بَقيَ الفرض ذلك فإذا أذّاهِ فقد 
أذّى فرضّ الوقتٍ فلا يلرَّمُّه الإعادةٌ . 

وأمّا عندَ محمَّدٍ فعلى أحدٍ قوليه؛ الفرض أحدهما غيرُ عَيْنِ ويتعَيّنُ بفعله » فإذا صِلّى 
الَهِرَتَعيَنَ فرضًا من الأصلٍ وعلى قوله الآحَرِ فرص الوقت وإنْ كان هو الجُمعَة وهي 
العزيمةٌ لكن له أنْ يُسقِطها بالظهرٍ رُخصةً وقد تُرَحْصٌ بالظهرٍ وفي قولٍ رُفر لَمّا كان الظهرُ 
بَدَلَعن الجمُعة وإنما يجورٌ البدلُ عند العم عن الأصلٍ كما في اتاب مع الماء وههنا 
هو قادرٌ على الأصلٍ فلا و يُجُزيه البدلٌ فِتَلْرَّمُه الإعادةٌ» وعلى هذا يخرجٌ المعذورٌ 
كالمريض والمُسافر إذا صلّى الظَهرٌ في بيته وخدّه أنه يَقَعُ فرضًا في قولٍ أصحاينا جميعًا 
على اختّلافٍ طرّقِهم 

أمّا عند أبي حنيفةً وأبي يوسفٌ فلأن فرض الوقتٍ هو الظَّهِرُ إلا أن غير المعذور مَأمورٌ 
بإسقاطه بِالجُمُعةٍ على طَريقٍ الحثم» والمعذورٌ مَأمورٌ بإسقاطه بالجْمُعةٍ بطريتي الرّخصة 
ولم يرخص فبَقِيّتِ فبقِيتِ العزيمةٌ وهي الظهرٌ وقد أدّاها فتقّعُ فرضًا. 

وأمّا عندَ محمّدٍ فلن الجُمُعَةَ فرضٌ عليه على طريتي العزيمةٍ لكن مع رُخصة الثَرْكٍ وقد 

وأا على قولٍ رُفر فلأنَ المفروضٌ عليه الظهرٌ بَدَلاَ عن الجمُعَةٍ بعُذْرٍ المرَضٍ والسْمْرٍ 
زعلى هذا يشر المعذود ذا صل الطور في يعدا شنهد الجشدة وضلاها مع الاماء لله 
يَوَْفْضُ ظُهْرُه ويَصِيرٌ تَطَوُعَاء وفَرْضُه الجمُعَةُ في قولٍ أصحابنا القلاثة؛ لأنَّ القادرَ مَأمورٌ 
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ةي سدس لبج 


بإسقاطٍ الظهر بالجمُعةٍ وقد قَدَرَ فإذا أنّى انعقدث جُمْعَته فرضًا ولا تنعقدُ فرضًا إلا بعد 
ارتتفاض الظهر ؛ لأنْ اجتماعَ فرضّي الوقتٍ لا يُتَصَّوْرُ فيرْتقض ال ا 
فرضًا. 

وكداو ا برل لو روه زلا قوري لتر جو الاير اكار قر 10 
عن الأصلٍ وقد ت- تَحَقَّنَ عند الأداء فصَمّ الخلّفٌ فالقّدْرةُ على الأصل بعد ذلك لا تُبْطِلّه. 

وأمّا غيرُ المعذورٍ إذا صلّى الظهرَ [في بيتِه] ''' ثم خرج إلى الجمُعَةٍ فهذا على أربعةٍ 
أوجه : 

احدها؛ إذا خرج من بِييِه وكان الإمامٌ قد فرَعٌ من الجُمّعَةٍ حينَ خرج لا يَرْتَفْض ظَهْرُه 
بالإجماع . 

والكان» إذابتضيرن العامة وشَرَعَ في الجمُعةٍ وأتَمّها مع الإمام يَرْتَفْض ظَهْرُه عند عُلّمائنا 
الققلائة لما ذكرنا . وأمّا عندَ زُفر فلا يَقَمُ ظْهْرُه فرضًا أصلاً؛ لأنّه حَلَفٌ فِيُشْتَرَط له العجز 
عن الأصل ولم يوجد. 

والثالث: إذا شرعَ في الجمُعةٍ ثم تَكَلَّمَ قبلَ إتمام الجُمُعةٍ مع الإمام يَرَْفْض ظَهْرُه في 
قولٍ أبي حنيفة» وفي قولٍ أبي يوسف ومحمَّدٍ لا يَرْتفِضء كذا ذكر الحسّنٌ بن زيادٍ 
الاختلاف في كتاب صلاته . 

والزابع: إذا حضر الجامع وقد كان فرَعٌ الإمامُ من الجمُعةٍ وحينَ خرج من البيتٍ كان لم 
يَفْرُعُ فهو على هذا الاختلافٍ. وحاصِل الاختلافٍ أن عند أبي حنيفة بأداء بعض الجَمعةٍ 
يَرَْفْضُ ظَهْرُهء وكذا بوٌجودٍ ما هو من خَصائص الجمُعةٍ وهو السَعي . 

(وجه قولهما ف السائَتَيْنِ): أن ارتِفاضٌ الظهر الضرورة صَيْرورَةٍ الجَمُعةٍ فرضًا؛ لأنَّ 
اجتماعٌ فرضّي الوقتٍ لا د تحَقَّقُ ولم يوجَدْ فلم يَرْة َفِضٌ الظهرُ وهذا لأنّ الحكمٌ ببُطلانٍ ما 
ند وي تاساك !سيار سوا وامر بشم 
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)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «لوقوعها». 


مله < - بدا سبق 16 > 


ولأبي حنيفة : أنّ ما أدَى من البعض انعقد فرضًا ولم ”" يَْعَقِدٍ الفعل من الْجمُعةٍ مع 
بقاء الظَّهِرٍ فرضًا فكان من ضرورة انعِقادٍ هذا الجزء من الجمُعةٍ فرضًا ارتِفاض الظْهرٍء 
وكذا السّعىٌ إلى الجمُعَةِ من خحصائص الجُمّعةٍ فكان مُلْحَّا بها ولَنْ يَنْعَقِدٌ فرضًا مع بَقاء 
الظهرٍ فرضًاء وكان من ضرورة وُقوعِه فرضًا ارتّفاض الظهرٍ به عَلَّلَ هذا الشيخ أبو 
مَنْصُورٍ الماثريديٌ . 

وعلى هذا إذا شَرَعَ الرَجُلُ في صلاةٍ الجمُعةٍ ثم تَذَكَرَ أن عليه الفجرٌ فهذا على ثلاث 
أُوجُه : إِنْ كان بحالٍ لو اشْتَعُلَ بالفجر [لا تفوثه الجُمُعَةٌ فعليه أنْ يقطعَ الجمُعة ويَبْدَ 
بالفجر ثمّ بِالجُمُعَةٍ مُراعاةً للتّرْتيبٍ فإِنّه واجبٌ عندّناء وَإنْ كان بحالٍ لو اشْتَمَلَ 
بالفجر] ”" تفوثه الجُمُعَةٌ والظّهرٌ عن الوقتٍ يمضي فيها ولا يقطمٌ بالإجماع؛ لأنَّ 
الَرْتِيبَ ساقطٌ عنه لضيي الوقتء وإِنْ كان بحال لو اشتَكُلَ بالفجر تفوثه الجُمْعةٌ ولكن (لا 
يَفوته) ”4 الظهرٌ ”» فعلى قولٍ أبي حنيفةً وأبي يوسف يُصلَّي الفجرّ ثمٌ يُصِلّي الظهرَ 3 
ولا تُجْرِنُه الْجمُعةٌ . 

وعلى قولٍ محمَّدٍ يمضي في الجُمُعةٍ ولا يقطعٌ [1/ ١19‏ ب]؛ لأنَّ عندّه فرضٌ الوقتٍ 
هو المُعةٌ وهو يُخافٌ فوتّها لو اشتَفَلَ بالفجر فيسقُط عنه العرْتِيبُء كما لو تَذَكُرَ الهشاء 
في صلاةٍ الفجر وهو يُخافٌ طَلوعَ الشَّمِسٍ لو اشْثَكَلَ بالهشاءء وعندّهما فرضٌ الوقتٍ هو 
الَهدْ وأنّه لا يَفوثٌ بالاشتغالٍ بالفائتة فلا يسقّطّ التْتِبُ واللهُ أعلّمْ . 


فصل [في بيان شرائط الجمعة] 
وأمّا بيانُ شَرائطٍ الجُمُعةٍ: فللجمُعةٍ شَرائطء بعضها يرجمٌ إلى المُصَّلَّيء وبعضّها 
يرجعٌ إلى غيره . 
أنَا الذي يرجمٌ إلى المُصَّلَي فسِنَةٌ : العقل» والبُلوعٌ» والحُرَيةُ والذكورة والإكامة؛ 
وصِحَةُ البدنٍ فلا تجبٌ الجمُعةٌ على المجانينَ والصّبْيانٍ والعبيدٍ إلا بِإذنٍ مواليهم» 
والمُسافرينَ والزَمْنَى» والمرضى . 


)١(‏ فى المخطوط : «ولن». (0) زاد في المخطوط : «و2. 
(9) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «يدرك» . 
(5) زاد في المخطوط : «في الوقت». (5) في المخطوط : «الجمعة». 
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ةي ساس لل سبح 


ما العقل والبُلوعٌ فلانَ صلا الجمْعةٍ احفصت بشَرائط لم تُشتَرَط في سائرٍ الصَلواتٍ ثمّ 

لَمّا كانا شرطًا لوُجوب سائر الصَلواتٍ (فلآنْ يكونا) ”'2 شرطا لوُجوب هذه الصَّلاةٍ أولى . 

وأا الْحُرَيّةٌ فلأنَ مَنافِعَ العبد مَمْلوكةٌ لمولاه إلا فيما | سدَئْنيَ وهو أداءً الصَلواتِ 
الخمس على طَريقٍ الانفِراهٍ دون الجماعةٍ لما في الحُضورٍ إلى الجماعةٍ وانتَظارٍ الإمام 
والقوْم من تعطيلٍ كثيرٍ من المنافع على المولى» ولهذا لا يجبٌ عليه الحجّ والجهادُ وهذا 
المعنى موجودٌ في السّعي إلى الممُعةٍ وانِظار الإمام والقْم فسَقَطْتٌ عنه الجَمَعةٌ . 

وأمّا الإقامةٌ فلآنَ المُسافرٌ يحتاجُ إلى دخول المِصرٍ وانتِظارٍ الإمام والقؤْم فيتحَلّفٌ عن 
القافِلةٍ فيلحَقّه الحرّجٌ . وأمّا المريض فلأنّه عاجرٌ عن الحُضور أو يلحَقّه الحرّجٌ في 
الحُضور . وأمّا المرأةٌ 0 مشغولةٌ بخِدْمةٍ الرَوْجٍ مَمْنوعةٌ عن الخروج إلى محافِلٍ الرّجالٍ 
لكونٍ الخروج سببًاللفثة؛ ولهذا لا جماعة علينَ ولا جُمْعةَ عليونَ أيضًا. ' 

والدّليل على أنّه جْمُعَةَ على هَؤُلاءِ ما رُوِيَ عن جابرٍ عن رسول الله كل أنه قال: 
امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بألل وَالوم الآخر فَعَلَيِهِ الْجُمْعَةُ إلأمُسَافِرَا َو مَمْلُوكًا أ صَبِهًا أو امرََة أَوْ مَرِيضًا 
من استفتى عَنْه َو أَوْبِجَارَةٍ استفتى الله غنُْ الل غَنِئْ حَمِيدُ)9؟ . 

وأمًا الأعمّى فهل تجبُ عليه أجمّعوا على أنّه إذا لم يَجِذْ قائدًا لا تجبٌ عليه كما لا 
تجا على ارون وذ كدان يتجوله. وأمًا إذا وجدَ قائدا إما بطَريتٍ الَبرُعَ أو كان له مال 

يَمْكِنّه أنْ يستأجرٌّ قائدًا فكذلك في قولٍ أبي حنيفة . 6 

د مج رس بد رح ا لوي ا 
وأمكته أن يستأجِرَ قائدًا أو وعَدّ له إنسانٌ أنْ يقودّه إلى مكة ذاهبًا وجائيًا لايجبٌ عليه الحج 
عند أبي حنيفةً وعندّهما يجبٌ» والمسألةٌ نذكرُها في كتاب الحجٌ إن شاء الله تعالى . 

زلا التي لااجفمة ربو ذا عدوا الصا وار الم ومن لم بكرن من اهدر 


و لد ميس 


الوؤجوب كالصّبيٌ والمجنونٍ فصلاةٌ الصّبيٌ تكونٌ تَطوَعًا ولا صلاةً للمجنونٍ رأسّاء ومَنْ 


)١(‏ فى المخطوط : «فلا يكون». 
- (؟) أخرجه الدارقطني (؟/ 07 متي رم 100ل نولي العث الزيمان؟ 
)٠ 00‏ برقم .)7١١7(‏ وابن عدي في «الكامل» (477”/5). من حديث جابر بن عبد الله. وفي 

: ابن لهيعة» ٠‏ لم يرو عنه أحد من أصحابه القدماء. ومعاذ بن محمد قال فيه ابن عدي: «منكر 
اا 


هو من أهلٍ الؤجوب كالمريض والمُسافرٍ والعبدٍ والمرأة [وغيرهم] 7" تُجزيهم ويسقط 
عنهم الظهرٌ؛ لأنّ اميناعَ الرّجوب عليهم لما ذكرنا من الأعذارٍ وقد زَالّتْ وصار الإذنُ من 
المولن مُويجودًا ولالة: 
وقد رُوِيَ عن الحسَنٍ البضري أنّه قال: كُنَّ النّسَاءُ يَجْمَعْنَ مَعّ رَسُولٍ الله يك وَيْقَال 
لَهُنَّ : «لأَتَخْرْجْنَ إلأ تلات غَيْرَ مُتَطَيبَاتِ»*") 
وقَرْقٌ بين هذا وبين الحجحٌ في العبدٍ فإنّه لو أدّى الحجّ مع مولاه لا يُحْكُمْ بجوازه حتّى 
يُوَاحَدَ ِحَسبّةٍ الإسلام ونا 
والغرق أن المنْعَ من الجمُعةٍ كان نَظْرًا للمولى و وَالنَظْرُ ههنا في الحكم بالجواز؛ لأنا لو 
ب وي مر ار و ور فِعُه ثانيًا 
فِيَنْقَلِبُ النَظرُ ذَ مُرَوَانوكا لبس يحكمة تَبيّنَ في الآخرة أنْ النْظرَ في الحكم بالجواز فصار 
ون لاله كالعيد المحجور عليه إذا أَجَّرَ نفسَه أنه لا يجوز راوسا (لمسوللة ا 
بجورٌ ويجبُ كمال الأَجْرةٍ لما ذكرناء كذا هذا بخلافٍ الحج فإنَّ هناك لا يتد يتبَيّنُ أن التَظرَ 
للمولى في الحكم بالجوازٍ؛ أنه لا يُوَاحَُ لمحا بشي آَرَإذا لم نحكم بجوازه بل 
يُحْاطْبٌ بحب الإسلام بعدَ الُريَة فلا يتعطَّلُ على المولى مَنافِعُه فهو الفرقٌ . 
وَأمًا الشّرائطٌ التي ترجمٌ إلى غير المُصَلّي فخمسةٌ في ظاهر الرُواياتِء المِضْرُ الجامع 
وَالشَلطاث» والقطيةء والجماعة» والوقث» 
ا لم ل ا 0 
تين القع إلا على أهلٍ المِضْرٍ ومَنْ كان سكا في تَوايِه وكذا لا يَصِحٌ أداً الجُمُعوٍ إلا 
في المضر وتوابه لا تب على أهلٍ القرى التي ليست من توابع م المضْرٍ ولا يّصِحٌ أداء 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (447//1) » برقم (0161): عن الحسن البصري» وسنده ضعيف لأنه مرسل » 
وود ع الس رمو عنمل 
() في المخطوط : «حريته». (4) ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «من العمل». 


(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (7/ 77. 54)» الاختيار /١(‏ 87)» مجمع الأغبر »)١76 /١(‏ حاشية 
ابن عابدين /1١(‏ 2569 659). 


ْ 
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ةي ساس ل-س١-‏ 


وقال الشّافعيٌ : المِصْرٌ ليس بشرطٍ للوُجوب ولا لصِحَّةٍ الأداءِ كل قَرْيةٍ يسكّتها 
أربعونَ رجلاً من الأحرار المُقيمينَ لا يَظعَنونَ عنها شتاءً ولاصَّيْقًا تجبٌُ عليهم الجَمُعةٌ 
ويُقامُ بها الجَمُعة7" . 

واحتّجٌ بما رُوِيَ عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال : 0 0 
الإسلام بعد الجْمُّعةٍ بالمديدة لَجْمُعةٌ جُمِمَسْ بِجُوَانَى وهي قَرِْيةٌ من قرى عبدٍ القيس 
بالبخرئن»7" . 

ورُوِيّ عن أبي هريرةً أنه كتب إلى عمرٌ يسألّه عن الجُمُعةٍ [1/ 1٠١‏ أ] بجُوَانَى فكتب 
إليه «أنْ أجمع بها وحيث ما كُنْتَ»”4'؛ ولأنّ جوارٌ الصَّلاةٍ مِمّا لا يخْتّصٌ بمكانٍ دونَ مكان 
كسائر الصَّلواتٍ . 


(ولَنَا): ما رُوِيَ عن النّبِيَ كل أنّه قال: ١ل‏ جُمْعَةَ وَلاَتَشْرِيقَ إلأني مِضْرٍ جَامِع؛ 7 ورويو 
عَليّ رضي الله تعالى عنه: لأ جُمُعَةَ وَلآَتَشْرِيقٌ وَلافِطرَ وَل أَضْحَى إِلأفِي مِصْرٍ 
جَامِع 0 وكذا التّبىُ يل كَانَّ يُقِيمْ الْجْمعَةَ بِالْمَدِيئَ وما روي الإقامةٌ حولّهاء وكذا © 


الصَحَابَةٌ رضي الله تعالى عنهم فتّحوا البلادَ وما تَصّبوا المنابرٌ إلا في الأمصارٍ فكان ذلك 


)١(‏ انظر في مذهب الشافعية: الأم ».)14٠0 /١(‏ مختصر المزني ص (55)» المهذب 421١١ /١(‏ حلية العلماء 
273١ /(‏ فتح العزيز في هامش المجموع (5/ ”59- 591 , .)215-51١‏ المجموع شرح المهذب (5/ 
اله همءه), 

(9) زيادة من المخطوط . 

(") أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: الجمعة في القرى والمدن» برقم (؟895)» وأبو داودء برقم 
»)0١74(‏ وابن خزيمة )١١7/9(‏ برقم »)١755(‏ والبيهقي )١757/(‏ برقم (55917. 0544). وابن 
أبي شيبة (9/ 558) برقم (070977)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (501//5؟) برقم (15717 - 
2357»). والطبراني في «الكبير» (؟١/15١)‏ برقم ١1461‏ - 119108). والخطيب في «موضح أوهام 
الجمع والتفريق» (؟/5٠5)»‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)54٠/1(‏ برقم (0074)» وابن حزم في «المحلى» (5/ )» عن أب هريرة» 
وسئده صحيح . 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى»» (7/ 2)١174‏ برقم (0405)» وعبد الرزاق في «المصنف»ء (؟/ 
4١017‏ برقم (01175), وهذا الحديث من حديث علي رضي الله عنه لا أصل له كما علق عليه الألباني 
فى السلسلة الضعيفة» (94/1). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»» (475/1)» برقم (0009). 

(0) في المخطوط : «فكيف و». 


دلكهة و باك لصاتوة > 


إجماعًا منهم على أنّ الِضرٌ شرطٌ؛ ولأ الظّهرَ فريضاً فلا ير يرك إل بتصٌ قالع » والنص 
ورد بتركها إلا الحم في الأمصار ولهذا لا وى الجمْعة في البراري ؛ اله 
أعظم الشعائر فتختّصٌ بمكانٍ إظهارٍ الشعائر وهو المِصر . 

رقتسي فودقيل إن خوائن مط ارين واس م القريةٍ يَنْطلِقُ على البلدةٍ 
العظيمة؛ ؛ لأنها اسمٌ لما اجتمع فيها [من] ”'' البيوتٍِ تِ قال تعالى : (لوَسمَلٍ الْقَرْيَهَ لي 
كنا ذيبا4 [يوسف :؟] وهي مِضْرْ) ”" يي ل اوري 
مكبر 4 [محمد :+1] وهي مكَةُ وما ُكِرَ من المعنى غير سَّديلٍ؛ لأنه يَبطْلُ بالبراريّ ثم لا 
بد من معرفةٍ حَدٌ المِضْرٍ الجامع ومعرفةٍ ما هو من توابعِه . 

ما المِضُّرٌ الجا مم فقد اختلفتٍ الأقاوِيلٌ في تحديده . 

ذكر الكَرْخَيُ أن المِضّرَّ الجامع م أقيعَث فيه الحُدوةٌ نفدت فيه الأحكام. 

وعن أبي يوسف رواياتٌ ذكر في الإملاء كُلْ مِضْرٍ فيه منبرٌ وقاضٍ 4 ينْفِذ الأحكامٌ ويُقِيمُ 
الحُدودٌ فهو مِضْرٌّ جامعٌ تجبٌ على أ أهله الجَمعةٌ . 

وفي رواية قال : إذا اجتمع في قَرْيةِ مَنْ لا يسَعُهِم مسجدٌ واجد بَتَى لهم الإمام جامعًا 

نَصَّبَ لهم مَنْ يُصلَي بهم الجْمُعةء وفي رواية لو كان في ني القزية فشر الات أ أكدر 

ا ل 0 : المِصْرُ الجامحُ ما يتَعَيّشُ شُّ فيه كُلَّ 
مُحْتَرِفٍ بِحِرْقَِهِ من سَنةٍ إلى سن من غير أنْ يحتاج إلى الانتقالٍ إلى حِرْفةٍ أخرى . 

وعن أبي عبِدٍ اللّهِ البلخيّ أنه قال : أَحسَّنٌ ما قِيلَ فيه إذا كانوا بحالٍ لو اجتمّعوا في أكبّرٍ 
مَساجديهم لم يسّعهم ذلك حتّى احتاجوا إلى بناءِ مسجدٍ الممُعةٍ فهذا مِضْرٌ تام فيه فيه الجمعة . 
وقال سُّفْياكُ النوريٌ : المِضْرٌ الجامعٌ ما يَعُدَه الَامنُ مِضْرًا عندَ ذِكْرٍ الأمصار المُطْلَقَةٍ . 


وسُّئلَ أبو القاسم الصَّفَّارُ عن حَدٌ المِصْرٍ الذي تجورٌ فيه الجُمُعةُ فقال: أن تكونَ لهم 
2 مَتَعةٌ لو جاءهم عَدرٌَ دروا على دَفْعِهِ فحيكئل جاز أن يُمَصَرَ وتَمَصْرُه أن ينَصَبَ فيه حاكم 
عَذُْلُ يُجْرِي فيه حكمًا من الأحكام» وهو أنْ يقَدّمَ إليه حَصْمانٍ فيحكمٌ بينهما .ورُوِيَ عن 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
ما بين القوسين مؤخر في المخطوط بعد قوله: اوهي مكة».‎ )١( 


أبي حنيفة أنه بلدةٌ كبيرةٌ فيها سِكَكٌ وأسواقٌ ولها رساتيقٌ وفيها والٍ يقدِرُ على إِنْصافٍ 
المظلوم من الظَالِمِ بِحَشَّمِه وعلمه أو علم غيره والنَاسٌ يرجعونَ إليه في الحوادِثٍ وهو 
الأصَح. 

وأمّا تفسير توا بع المِضْرٍ فقد اختلفوا فيها رُوِيّ [عن أبي يوسف أنّ المُعتَبرَ فيه سَماعٌ 
النّداءِ إنْ كان موضعًا يُسمَعُ فيه العّدا من المِضْرٍ فهو من توابع المِضْرٍ وإلاّفلا”"2, وقال 
الشَافعىٌ إذا كان في القزية قل من أربعينَ فعليهم دخولٌ المِضْرٍ إذا معو التداء9* : 
ورَوَى] (" ابن سماعة عن أبي يوسف كُلَّ قَرْيةٍ مُتَصِلةٍ برَبَضٍ”) المِصْرٍ فهي من تَوابعِه 
وإِنْ لم تكن مُتَصِلةً بابض فليسث من توابع المِضْرٍ . 

وقال بعضّهم : ما كان خارِجًا عن عُمْرانٍ المِصْرٍ فليس من تَوابِعِه . 

وقال بعضهم : المعيبرُ فيه قدرُ ميلٍ وهو ثلاثةٌ فراسِحٌ» وقال بعضهم : إن كان قدرّ ميلٍ 
أو ميلين فهو من توا بع المِضْرٍ وإلآّ فلاء وبعضٌهم قَدَرَهِ بسِنَةِ أميال. 

ومالِكُ قَتّرّه بثلاثة أميالل . 

وعن أبي يوسفت: أنّها تجبٌ في ثلاثةٍ فراسِح . 

وعن الحسَّن البصْريّ : أنْها تجبٌ في أربعةٍ فراسِح . 

وقال بعضّهم: إِنْ أمكته أنْ يحضّرٌ الجُمُعةً ويَبِيتَ بأهلِه من غير تَكَلّفِ تجبُ عليه 
الجُمُعةُ وإلاّ فلا وهذا حَسَنٌ» ويَتّصِلُ بهذا إقامةٌ الجُمعةٍ في أيَام الموسم بوتى . 

قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ : تجورٌ إقامة ةُ الجمُعةٍ بها إذا كان المُصَلَّى بهم الجمُعةَ هو 
الخليفةٌ» أو أميرُ الجراق» أو أميرٌ الجحجازء أو أميرٌ مكة سَواءٌ كانوا مُقيمينَ أو مُسافرينّ: 
أو رجلا مَأذونًا من جهّتهم . 


/١( الهداية‎ 22١17 /١( تحفة الفقهاء‎ 20757 2750 /١( انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني‎ )١( 
.)6١ - 59 /"( البناية‎ )ه١‎ 5٠ فتح القدير (؟/‎ 4 

(؟) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١197 /١(‏ حلية العلماء (؟/ 517 -557). المهذب (١9/1١1)غ2‏ 
المجموع شرح المهذب (585/4 - 448). 

(") ليست في المخطوط . 

(5) الرّبض: ما حول المدينة والجمع : أرباض :انر لوتيد الى ١‏ 2). 


ولو كان المُصَّلَّي بهم الجمُعةَ أميرٌ الموسيم وهو الذي أمرَ بتسوية أُمور الحُجاجٍ لا غير 
لا يجورٌ سَّواءُ كان مُّقيمًا أو مُسافرًا؛ لأنّه غيرٌ مَأمورٍ بإقامةٍ الجْمُعَةٍ إلا إذا كان مَأَذْونًا من 
جهة أمير العراتٍ أو أمير مكة . 

وقيل : إن كان مُقيمًا يجوز و إن كان مُنافرا لآ يجور» والصحي هو الأول: 

كلدك :عرز الشيعة وت و اجعوا عدن آنه لأ مير الدع يفاك زان 
أقامها أميرُ العراقٍ أو الخليفةٌ نفسّه . 
وقال بعض مشايخنا "2 : إِنَّ ("2 الخلاف بين أصحابنا في هذا [بناة] 7" على أنّ مِنَى 
من توابع مكة عندّهما . 

وعد دمحمل : اليس 'من توَابعِها وهذا قيخ شديد) لأنّ بيتهما اربعة انيح ؤهذا قولٌ 
بعض النّاس في تقدير التوابع فأما عندّنا فبخلافه على ما مرّ. 

ا ال ل ا 
إن مئّى ليس بِمِضْرٍ جامع بل هو قَرْية فلا تجورٌ الجّمُعَةٌ بها كما لا تجوز بِعَرَاتٍ وهما 
يقولانٍ إِّها َمَصَرُ في أيَامٍ الموسم ؛ لأنَ لها بناء وق إليها الأسواقٌ ويحضٌرُها وال يق 
الحُدودٌ ويُنْفِذُ الأحكامَ فالتَحَقَ بسائرٍ الأمصارٍ بخلان ٠ /١[‏ ب] عَرَفَاتٍ فإِنّها مَفازةٌ 
فلا تَتَمَصّرٌ باجتِماع الئاس وحَضْرة السَلْطانِء وَهل تجوز صلاةٌ الجْمُعَةٍ خَارِجَ المِضْرٍ 
مَنْقَطِعًا عن العَمْرانٍ أم لا؟ . 

ذُكِرَ في الفتاوّى روايةً عن أبي يوسف أن الإمامَ إذا خرج يوم الجمُعةٍ مقدارٌ مِيلٍ أو 
ميلين فحضرثه الصّلاةٌ فصلى جاز . 

وقال بعضّهم : لا تجوز الجُمُعَةٌ خارجَ المِضْر مُتْقَطِعًا عن العُمْرانٍ . 

وقال بعضّهم على قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف يجورٌء وعلى قولٍ محمَّدٍ لا يجوزء 
كما اختلفوا في الجمعةٍ بِمِئى 


رما همع 


وأما إقامةٌ الجْمعةٍ في مِضْرٍ واحِدٍ في مَوضِعَيْنٍ فقد ذكر الكَرْخيٌ أنه لا بَأسَ بأنْ يَجَمُعوا 


. في المخطوط : «أصحابنا»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط. () ليست في المخطوط‎ )0( 


في موضِعَيْن أو ثلاث عند محمّدٍ هكذا ذُكِر. 

وعن أبي يوسف روايتانٍ في روايةٍ قال : لا يجورٌ إلا إذا كان بين موضِعَي الإقامة نَهرْ 
عَظيعٌ كجلة أو نحوها فيّصيرٌ بمنزلةٍ مِضْرَيْنِء وقيل : إنْما تجورُ على قوله : إذا كان لا 
جسرّ على النَهْرٍ فأما إذا كان عليه جسرٌ فلا؛ لأنَّ له حكمٌ مِضرٍ واحِدٍ وكان يَأْمْرْ بقَطع 
الجسر يوم الجُمُعةٍ حتّى يَنْقَطِعَ الفصلٌ " . ١‏ 

وفي روايةٍ قال: يجورٌ في موضِعَيْنِ إذا كان المِضْرٌ عَظِيمًا ولم يَجزْ في القلاثِ ون كان 
بينهما نَهْرٌ صَغيرٌ لا يجورٌ فإنْ أذَّوْها في موضِعَيْنٍ فِالجُمْعةُ لمَنْ سبقّ منهما وعلى الآخَرِينَ 
اذ يدوا "نشوك إن اتؤهاهما لكان لا رذرض كك كاذالا تعرز عاد يم 

ورَوَى محمّدٌ عن أبي حنيفة أنّه يجوز الجمعٌ في موضِعَيْنٍ أو ثلاثةٍ أو أكثرٌ من ذلك» 
وذكر محمَّدٌ في نوادرٍ الصَّلاةٍء وقال: لو أنّ أميرًا أمرَ إنسانًا أنْ يُصِليّ بالنّاسٍ الجمُعةَ في 
المسجدٍ الجامع وانطَّلَّقٌ هو إلى حاجة له ثم دخل المِصْرٌ في بعضٍ المساجِدٍ وصلّى 
الْجُمّعةَ قال: تُجْزِئٌ أهلّ المِضْرٍ الجامع ولا نُجْرِئْه إلا أن يكونّ أعلمَ التّام بذلك فيجوز 
وهذا كجَمَعةٍ في موضِعَيْنٍ . ١‏ 

وقال أيضًا: لو خرج الإمامٌُ يوم الجمُعَةٍ للاستسقاء يدعو وخرج معه نام كثيرٌ وخَلَّفَ 
إنسانًا يُصلّي بهم في المسجِدٍ الجامع فلَمّا حضرت الصّلاةٌ صلى بهم الجمُعة في الجبّانة 
وهي على قدر غَلُوةٍ من مِضرِه وصلّى حلفت في المِضْرٍ في المسجدٍ الجامع قال: 
نُجْرِئُهما جميعًا فهذا يَدُلُ على أن الجّمُعةَ تجورٌ في موضِعَيْنٍ في ظاهر الروايةٍ وعليه 
الأعنماة اد جوز فى وضعك ولا تجورٌ في أكثرٌ من ذلك فإنّْه رُوِيَ عن عَليّ رضي الله 
عند قا يشر إلى الحكادوا "فى لعن ر بيت رف قن اوضر كن قلي لصم 
التاس”" وذلك بمحضَّر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم ولَمَّا جاز هذا في صلاةٍ العيدٍ فكذا 
في صلاةٍ الجمُعةٍ؛ لأنّهما في اختصاصهما بالمِضْرٍ سيّانٍ ولأن الحرّج يَنْدَفِعْ عند كثرة 
الرُحام بموضِعَيْنِ غالبا فلا يجورٌ أكثرٌ من ذلك . 


)١(‏ في المخطوط : «الوصل». 
(؟) الجبّانة: المقبرة والجمع: جبابين. انظر: الوجيز (ص ؟5). 
() أخرجه ابن حبان في «الثقات» (47/40). وعزاه النووي في «المجموع» (8/5) للشافعي وصححه. 


وما رُوِيَ عن محمد من الإطلاق في ثلاثةٍ مواضعَ محمول على موضع الحاجة والضرورة . 

وَأنّا السَلْطانُ فشرط أداء الجمُعةٍ عندّنا”' حنّى لا يجورٌ إقامّها بدونٍ حَضْرَتِه أو 
حَضرةٍ نائبه . 

وقال الشّافعييٌ : [السَلْطانُ] ”" ليس بشرط”"؛ لأنّ هذه صلا صلاةٌ مكتوبةٌ فلا يُشْتَرَط 
لإقامتها السَلْطانُ كسائر الصَّلواتِ . 

(ونّنا): أنَّ التي يك شَرَطَ الإمامَ لإلحاقي الوّعيدٍ بتارِكِ الجُمُعةٍ بقوله : في ذلك الحديثِ 
دوّلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ) وروي عن الْبي به أنّه قال : «أَرْبَعٌ إِلَى الْوْلاةِوَعَدُ مِنْ جُمْلَتِهَا 
الْجْمُعَةَه”*'؛ ولأنّه لو لم يَدْ يَشْتَرِطٍ السَلْطانَ لأدّى ** إلى الفِثْنةٍ ؛ لأنّ هذه صلاة تَوَدّى بِجَمْع 
عَظيمٍ والمقَدُمُ على جميع أهل المضر يُعَُمن باب الشرفٍ وأسباب العو الع فتصارع 
إلى ذلك كُلّ مَنْ جُلَ على مُلرٌ الهم والميْلٍ إلى الرّنَاسةٍ فيَقَعُ بينهم التَجاذبُ والتَنارُعٌ 
وذلك يودي إلى التَقائلٍ والتقالي "'2 فم توف ذلك إلى الرالى دقو يدان تلض من راء 
أهلاً له فيممَِعُ غيرٌه من النّاسٍ عن المُنازَّعةٍ لما يُرى من طاعة الوالي أو خَوْهًا من عُعَوبَيه؛ 
ولأنّه لولم يُمَوْضُ إلى السَلْطانٍ لا يخلو إمً أنْ تُوَدّي كل طائفةٍ حضرت الجامع فيُوَدَي 
إلى تفويتٍ فائدة الجمّعَةٍ وهي اجتماعٌ التاس ال(عزاز التصياة على الكمال: وإمًا أنْ لا 
5ُوَدّى إلا مرَةٌ واجدةً فكانتٍ الجُمُعَةٌ للأوّلِينَ وتفوتٌ عن الباقينَ فاقتضت الحكمة أنْ تكونّ 
إقامّها مُتوجّهة إلى السَلْطانٍ ليُّقِيمَها بنفسه أو بنائبه عندَ حُضور عامّةٍ أهلٍ البلدةٍ مع مُراعاةٍ 
الوقتٍ المُستَحَبٌ واللة أعلْمُ . 

هذا إذا كان السَلْطانُ أو نائبّه حاضِرًاء َأمَّا إذا لم يكن إمامًا بسبب الفِئْنَةٍ أو بسبب 


الموتٍ ولم يحضّرُ وال آخَرُ بعد حتى حضرت الجْمُعة . 


. 0759 /١( الأصل للشيباني‎ 2)854 /١( انظر فى مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(4) ليبث فى المخطوط: 

(6) مذهب الشافعية: عدم اشتراط السلطان لإقامة الجمعة. انظر: الأم (88/1). 

(5) قال الزيلعي في «نصب الراية» (251/5) : «غريب». أي : لا أصل له. وقال الحافظ في «الدراية» 
(؟/49): « أجده؛ . قلت: وورد موقوقًا من قول ابن محيريز» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 
05 برقم (758479). وسنده : 

(5) في المخطوط : «يؤدي2. (5) في المخطوط : «والتفاني». 


كزعي انالا نان ليجع التاس عل رج حلى تساي بهم جما . وهكذا 
رُوِيَ عن محمد ذكره ذ في العُيونٍ؛ لمارُويَ عن ” '" عثمانَ رضي الله عنه أنّه لَمّا حوصِرَ 
عدم اناس هلكا رضي الله عن فسن بهم الخالمة . 

ورُوِيّ في العيونِ عن أبي حنيفةً في والي مِضْرٍ مات ولم يَبْلُْ الخليفةً موثه حتّى 
حضرت الجْمُعةٌ فإنْ صلّى بهم خَليفةُ المّتِ أو صاحِبٌ الشرطٍ أو القاضي أجرّأهم, وَإِنْ 
قَدّمَ العامّةٌ رجلا لم ب يَجِر ؛ لأنَّ هَؤُلاءِ قائمونٌ مُقام الأوّلٍ في الصَّلاةٍ تحال حَيَائِه فكذا بعد 
وفاه ما لم يَُرَضٍ الخليفةٌ الولاية إلى غيره 17١/11‏ أ] . 

وَذُكِرَ في نوادِر الصَّلاةٍ: أن السَلْطانَ إذا كان يخطّبٌ فجاء سلْطَانٌَ آخَرُ إنْ أمرّه أن يتم 
النفظة يجوز ويكون ذلك القدد خطية يتجوز له أن يُصلَيَ بهم الجمُّعة ؛ لأنّه خَطْبَ بأمره 
ا ل ا ا ا 0 
يُصلَّيَ بتلك الخطبة لا تجورٌ الجْمُعةٌ وله أنْ يُصلَّيّ الظهرٌ؛ لأنّ شكرتةمختمل تختمل أن 
كود امد تمل أنْ لا يكونّ أمرًا فلا يُعتَبَرُ مع الاحتّمالٍء وكذلك إذا حضر الثاني وقد 
فرَعٌ الأول من حُطْبَيه فصلّى القاني بتلك الخطبة لا يجوذٌ؛ لأنها طب إمام معزولٍ ولم 
توجدٍ الخطبةٌ من الثاني والخطبةٌ شرط . 

هذا كُله إذا عَلِمَ الأول بحُضور الثاني » ون لم يَعلم فخَطْبَ وصلى والقاني ساكِتٌ 
يجوزرٌ؛ أنه لا يَصيرٌُ معزولاً إل بالعلم كالوكيلٍ إلا إذا كتب إليه كتابٌ العزْلٍ أو أرسّل إليه 
سول كمبان سرلا َأمًاالعبدُ إذا كان سُلْطانًا فججمع بالا أو أمرّ غيرّه جازء وكذا إذا 
كان حُرًا مُسافرًا وهذا قولٌ أصحابنا الثّلائةٍ 

وقال رُكَدُ: شرط صِحَّةٍ الجّمّعَةٍ هو الإمامُ الذي هو حُرٌ مُقِيمٌ حتّى إذا كان عبدًا أو 
مُسافرًا لا نَصِحٌ منه إقامةٌ الجمّعة . 

(وجه قول رُفر). أنه لا جُمُعةَ على العبدٍ والمُسافرٍ» قال التي ه: «أَرْبَمَةُ لَجْمْعَة عَلَيِهِمْ 
المُسَافِرُ وَالمَرِيِضٌ وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأكُه '" فلو ججمع بالتّاسٍ كان مُتَطَوْعَا في أداء الجُمُعةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «أن»: 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ :077/١1(‏ برقم 2)05١7(‏ ولفظه : اخمسة لا جمعة عليهم المرأة والمسافر 


والعيد والمبي وأهل البادية»)» قال الهيثمي في المجمع : (؟/ 1 رواه الطبراني في الأوسط وفيه 


)| سح 0 بدائع الصتائع ج؟ 

(ولنا): مار عد ال قا اسع مسري 
5 1 0 000 أنّه قال يليوا الللطان ولو أئر ميم فيد عب 
اسم لويد إاتم” ا ا ل 1 

والاشتء ية أ ب وخدمة فإذ 

لم يسلّكُ طريقة يقة رخص * واخعاز العزيمة فيعوة حكم العزيمة لمق بالأحرار 
المُقيمينَ كالمُسافر إذا صامّ رمضانٌ فيَصِحٌ الاقتداءً بهء وبه تَبَيَنَ أنّ هذا اقتداءٌ المُمْتَرض 
بالستروي وفرع : 

وَأمًا المرأةُ والصّبيٌ العاقل فلا يَصِحٌ منهما إقامةٌ الجُمُعةٍ؛ لأنّهما لا يصلحانٍ للإمامة في 
سائر الصَّلوَاتٍ ففى البمّعةٍ أولى إلآَّ أن المرأة إذا كانث سُلْطانًا فأمرّث رجلا صالِحًا للإمامةٍ 
حتّى صلَّى بهم الجمّعة جاز ؛ لأنّ المرأة تَصْلُحُ سُلْطانًا ا م 

وَأمّا الخطبةٌ فالكلامٌ في الخطبةٍ في مواضعٌ : في بِيانٍ كونها شرطا لجواز الجمُعَةَ و 
بِيانٍ وقتٍ الخطبة» وفي بيانٍ كيفيّةٍ الخطبة ومقدارهاء ادن لاا ا 
الخطبة» وفي بيانِ محظوراتٍ الخطبة . 

أمّا الأل: اليل على كونها شرطا قوله تعالى : #َأسْمَوَا إِكَ ذَدْ أله [الجمعة :»] والخطبةٌ 
ذِكْدُ الله فتَدْحُلُ [الخطبة] 9 في الأمر بالسّعي لها من حيث هي ذِكْرُ الله أو المُرادُ من الذّكْرِ 
الخطبة [وقد] ”© أمرَ بالسّعي إلى الخطبةٍ فدَلٌ على وُجوبها وكونها شرطًا لانِقاد الجْمُعةٍ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب : الطهارة. باب : متى يتم المسافر» برقم (9؟؟1) وابن خزيمة 007١/0‏ 
برقم »)١547(‏ وابن أبي شيبة )9755/١(‏ برقم (5870): وابن عبد البر في «التمهيد» -91١7/1١5(‏ 
01 والبيهقتي مره ) برقم 0/ضاه). والطحاوي في ااشرح المعاني» )ء والطيالسي 
(ص”١١)‏ برقم (85). والطبراني في «الكبير» )5١8/1١4(‏ برقم (01). من حديث عمران بن 
حصين . وسنده ضعيف» فيه : علي بن زيد بن جُذْعان ضعيف الحديث» والحديث ضعفه ابن حجر كما ني 
تحفة الأحوذي» للمباركفوري ١/6‏ 0). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» برقم (5107)» 
وابن ماجه» برقم (5455), من حديث أنس . 


(*) في المخطوط : «الرخص». (5) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . 


وعن عمرّ وعائشةً رضي الله عنهما أنّهما قالا : إِنْما فُصِرَتٍ الصَّلاةٌ ُلأجلٍ الخطبة "" 
أخبرا أنّ شَطْرَ الصَّلاةٍ امتطلا ع الح ردير عاد كان فرضًا فلا يسقّطٌ إلا تتحصيل 
ماهو ”" فرضٌ ولأنْ ترك الظهر بالجمُعةٍ عُرِفٌ بِالنَصٌ والنّص ورد بهذه الهيْئة وهي 
وُجوبٌ الخطبة ”" . 

ثُمّ هي وإِنْ كانث قائمةً مٌقام ركعتَيْنِ شرط وليسث برُكْن؛ لأنّ صلاةً الجْمُعةٍ لا تُقام 
بالخطبةٍ فلم تَكُنْ من أركانهاء وَأمّا وقثٌ الخطبة فوقثٌ الجمُعةٍ وهو وقتُ الظهرٍ لكنْ قبل 
صلاةٍ الجمُعةٍ لما ذكرنا أنّها شرطً الجمّعةٍ وشرط الشَّيءِ يكونُ سابقًا عليه وهكذا فعلها 
رسولٌ اللَّهِ يله ووقثٌ الخطبة [بعَرَفةً] **) قبلَ الصَّلاةٍ أيضًا لكتّها سُّنَتْ لتَعليم المناسِكِ . 

كلقا في الغبد لل تر كبااجة اعادو وق بن بها بلعو نه الل يكال رات 
كيفكة الخطبة ومقذاثها فقد قال أب و حثيفة + إن الشرط أنْ'يذكز الله تعالى على قَصَد 
الخطبة» كذا ُيِلَ عنه في الأمالي مُمَسّرًا قل الذّْدُ أم كثرَ حتّى لو سَبَّحَ أو هَلَّلَ أو حَمِدَ الله 
تعالى على قَصْدٍ الخطبة أجرّأه" . 

وقال أبويوسفّ ومحمّدٌ: الشرط أن يني بكَلامٍ يُسَمّى خطْبةٌ في العُرْفِء وقال 
الشَافعيٌ: الشّرط أنْ يَأنيّ طبن بينهما جلسة”"؛ ؛لأنّ اللَّهَ تعالى قال لاتَسْمَوَا ِل ور 
أله وَدَرُوأ لبي 4 [الجمعة ومن وه 9 لم ل 3 مره النّبنُ كله بفعله » وتبَيّنَ أن اللّهَ تعالى 
أمرّ بحُطَبََيْنِ ولهما أن المشروطً هو الخطبةٌ والخطبةٌ في المُتعارَفٍ اسمٌ لما يَشْتَمِلُ على 
تحميدٍ الله والثّناء عليه والصّلاةٍ على رسوله يِه والدعاء للمسلمينَ والوّعظٍ والتَذكيرٍ لهم 
فينصَرِفٌ المُطْلَقُ إلى المُتعارفٍ» ولأبي حنيفة طريقانٍ : 

احدُهما: أنّ الواجبّ هو مُطْلَّقُ ذِكْرٍ اللّهِ لقوله : سمأ [71/1٠اب]‏ إِلَ ذك ألَه» 


)١١(‏ سبق تخريحه. () زاد فى المخطوط : «شرط). 
(*) في المخطوط : «الجمعة». (5) ليست فى المخطوط. 


(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (55). متن الكنز ص 2.)5١(‏ الهداية /١(‏ *2)507 فتح 
القدير مع الهداية (؟/ 09 » 06 البناية 508/9١‏ - الم حاشية ابن عابدين (١1//ا2)051‏ الاختيار لتعليل 
المختار /١(‏ 487) . 

(7) انظر في مذهب الشافعية: الأم /١(‏ ١٠3)؛‏ مختصر المزني ص (517)» المهذب (1/ »)١175 011١‏ حلية 
العلماء (؟/5؟2)5 المجموع شرح المهذب (8/ كاه ؟59ه)., 

(0) في المخطوط : «الذكر» . 


السام وول اللاضاقى تمل لا خهالة فدهك يكن محم لالاتطازع المزل: 17 من 
غير بيانٍ يقترِنٌ به فتقييده بذِكْرٍ يُسَمّى خطبة 5 

والثّاني: أن يُقَيَدَ ؤِكْرُ اللَّهِ تعالى بما يُسَمّى خُطبةَ لكنّ اسم الخطبةٍ في قيقة للْغْة يَهَمُ 
ا م 0 
قال الحمّدٌ لله ارئَجٌ عليه فقال: أ أنتم إلى إمام فمَّالٍ أحوّجٌ منكم إلى إمام قَوَالٍ إن أبا بكرٍ 
ونه كانا دان لهذا المكاق تقال وستائيك الشظة تن بعد ابتك الله لي ولكم 
ونزل وصلَّى بهم الجُمُعَةَ» وكان ذلك بمحضّرٍ من المُهاجرينَ والأنصارٍ وصِلَوًا حَلْمَه وما 
أنْكَروا عليه صَنيعَه مع أَنّهم كانوا موصٌُوفينَ بالأمر بالمعروفٍ والنَهي عن المُنْكُرٍ فكان هذا 
إجماعا من الصّحابةٍ رضي الله عنهم . 

على أنّ الشّرطً هو مُطْلَنُ كر اللّه تعالى ومُطَلَقُ ؤكْرٍ الله تعالى مِمّا '" يَنطَلِقُ عليه اسم 
الخطبة لُغْةَ وإنْ كان لا يَنْطَلِنُ عليه عُرْفًا . 

وتَبَينَ بهذا أنّ الواجب هو الذَّكْرُ لُغْدَ وعُرْفًا وقد وُجِدَّ أو ذُكِرَ هو خطَبةٌ لغةَ وإنْ لم يُسَمَ 
ا ل ا 
على غَرَضِهِم ” "". وأمّا في أمر بين العبدٍ وبين رَّه فُعتَبَُ فيه حقيقةٌ اللّفْظِ لغ وقد وٌجِدَ» 
على أنّ هذا القدرّ من الكلام يُسَمّى خطبةً في المُتعارَفٍ . 

ألا ترى إلى ما روي عن الب يكل أنه قال «لِلَذِي قَالَ مَنْ يُطِْ اله َرَسولَه ققد رَشَدَ » وَمَنْ 
عَصَاهُمًا فَقَدْ غْوَى: بش الْحخَطِيبُ أَنْتَ» ”*' سَمّاه حَطيبًا بهذا القدرٍ من الكلام . 

ونا قن لخت عدبا ايح ف طق على ما ارق زع ] «*ا الستويج اران 
أبي حنيفة أنّه قال : ينبغي أنْ يخطب حُطَبةٌ حَفيفةً يَفْتَيحُ فيها بِحَمْدٍ الله تعالى ويُئْني عليه 
ويتشهدُ ويُصلي على لنب يه ويعِظُ ويُدَكْرُ ويرأً سورة ثم يَجلِسُ جلسةٌ حَفيفة» ثم يقوم 
فيخطبٌ حُطْبة أخرى يحمَّدُ اللَّهِ تعالى ويُئْني عليه ويتشهد ويّصِلّي على النْبِيَ كه ويدعو 


)١(‏ تكرر في المخطوط ذكر كلمة: «العمل». 

(1) في المخطوط: #يقع على ما». () في المخطوط : اعرفهم؟. 

دق أخرجه مسلمء » كتاب: الجمعة. باب: تخفيف الصلاة والخطبة» برقم ٠(‏ 5004 وأبو داود» برقم 
,)١9(‏ والنسائي» (3":19). من حديث عدي ب بن حاتم رضي الله عنه . 


(5) ليست في المخطوط . 


ةي ساس ل ١ح‏ 


للمُؤْينِينَ والمُؤْمِناتِ ويكونٌ قدرُ الخطبةٍ قدرَ سورة من طِوالٍ المُمَصّلٍ لما رُوِيَ عن جابر 
بن سَمُرةَ أن رسولّ اللِّ ل كَانَ يَحْطبُ حُطَبََيْنِ قَائِما يَجْلِسُ فِيمَا بَيَْهُمَا ِلْسَةٌ حَفِيفَ 
ولق امات م 111 

وكان الشيخ الإمامٌ أبو بكر محمَّدٌ بن الفضلٍ البُخارِيٌ يستَحِبٌ أنْ يقرأ الخطيبٌ في 
خطبَيه «يَومَ تَجدُ كل ننس ما عَعلَتْ مِنّْ حير حصا © [آل عمران ]"٠:‏ ء ثم القعدةٌ بين الخطبَتَيْنٍ 
سُنَةٌ عندّنا وكذا القراءةٌ في الخطبة”" » وعند الشّافعيّ : شرطً9" . 

والصّحيحٌ مذهيّنا؛ لأنّ اللّهَ تعالى أ مر بالذَّكْرٍ مُطْلّقَا عن : قَيْدِ القعدة والقراءةٍ فلا تُجْعَلُ 
شرطا حبر الواجل؛ لأنّه يَصيرُ نايحا لحكم الكتاب أنه نه لا يصلّحٌ نايحا له ولكث ©) 
يصلحٌ مُكَمّلاً لى ٠‏ فقلنا إن قدرّ ما ثبت بالكتاب يكونُ فرضًا وما ثبت بِخَبَّرٍ الواحِدٍ يكونٌ 
سُنَدَ عَمَلاً بهما بقدر الإمكانٍ. 

وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّه كان يخطبٌ خُطَبةٌ واجدة فلم نَقلَ أي أسَنَ جعلها 
حُطْبئيْنِ وقَحَدَبينهما فهذا دليلٌ على أن القعدةً للاستراحة لا أنه شرطً لازِمٌ . 

ومنها. الطهارةٌ في حالةٍ الخطبة فهي سه سُنَةٌ عندّنا وليسث بشرطٍ حتّى إنّ الإمامٌ إذا خَطْبَ 
هوخن أن تخدث قاله ' يُعَبرُ شرطا لجواز | 0 ل 

وعند أب بوست: لا يجوز وعوقول القاي ؛ لأنْ الخطبةً بمنزلة شَطرٍ الصّلاةٍ لما ذكرنا 
من الأثر ولهذا لاتجورٌ في غير وقتٍ الصَّلاةٍ نط لها الطهارة كها تشت عل لل 
)غ0( أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة. باب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. برقم ة ومسلم» 
كتاب : الجمعة» باب : ذكر الخطبتين قبل الصلاة . . . » برقم (851)» وأبوداود» برقم (؟9١223)»‏ والترمذي» 
برقم (507)» والنسائي» برقم »)١517(‏ وابن ماجه. برقم »)١١١1(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(١‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق 2)5١١ /١(‏ فتح القدير 08/9 ). درر الحكام /1١(‏ )4 
البحر الرائق (7/ »)١689‏ رد المحتار (؟548/5١).‏ 
(*) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «يُشترط لصحة الخطبتين القيام فيهما مع القدرة؛ والجلوس. 


بينهما مع القدرة»» انظر المجموع (4/ 3787), الأم (1/ 40770 أسنى المطالب .)761//1١(‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة /١(‏ 777): مغني المحتاج /١(‏ 007)» حاشية الجمل (؟/59). 


(5) في المخطوط: «وإنما». 


(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني 2)0715/1١(‏ الهداية 2)57/1١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
مه 9ه البناية (05/9). 
000 انظر في مذهب الشافعية: المهذب .)١١١/١(‏ 


دلقة د بذائع فلات 16 يح 


(ونَنَا): أنه ليس في ظاهر الرٌوايةٍ ('» شرطٌ الطهارة؛ ولأنّها من باب الذَّكْر والمُحْدِتُ 
الجّْبُ لا مُمَعانٍ من ذِكْر الله تعالى» والاعتيار بالصّلاة غير سَدِيو. 0 ظ 

ألاترى أها وى مدير اَل ولا يُفيِدُها الكلامٌ بخلان الصّلاق ثم لم يذكز إعادة 
الخطبةٍ ههناء وذكر في أذانٍ الجنّبٍ أنه يُعادٌء والفرق أن الأؤان(إن تغن):”"' بجلبة 
الصَّلاقٍ دهي | استِقْبالُ القِبْلةٍ بخلاف الخطبة فكان الخلَلٌ المُتَمَكنُ في الأذانٍ أ دوك 
التَقْصٍ م مُستَحَقٌ الرَْعٍ دون قَليلِه؛ ٠‏ كما يُجْبَرُ نَفْصٌُ تركِ الواجب بسجدتّي السَّهِوٍ دون ترك 
السَّئَنِء ويُحْيَمَل أ أن تكو الإعادةٌمُسَحَبةٌ في الموضِعَيْنِ كذا ذْكِرَ في نوادر أبي يوسف أنه 
يُعِيدُها وإِنْ لم يُعِدُها جاز؛ لأنّه ليس من شرطها اسَتَقْبالٌ القِبْلةِ هكذا ذكر . 

أشارَ إلى أنّها ليسث نظيرَ الصَلاةٍ فلا تُشْتَرَطُ لها الطّهارة إلا أنّها سُنَةٌ؛ لأنْ السَنَةَ هي 
الوَصُْلُ بين الخطبة والصَّلاةٍ ولا يتمكَنٌ من إقامةٍ هذه السَّةٍ إلا بالظهارة . 

ومنها : أن يخطّبَ قائمًا فالقيامُ سَُةٌ وليس بشرطٍ حتّى لو خَطْبٌ قاعِدًا يجوز عندّنا 
لظاهرٍ التصٌء وكذا رُوِيّ عن عثمانَ أنّه كان يخطبُ [1/ 1177] قاعِدًا حينَ كير وأسَنَ ولم 
ينْكدْ عليه أحدٌ من الصّحابةٍ إلا أنه مستونٌ في حال الاختيار ؛ لأنّ التي بك كان يخطبٌ 
قائما. 


وروي نرجلا سأ لبن مو مُووٍ رضي الله عنه أكَانَ َسُولٌ اللي يَخْطْبُ انما أ 

قَاعِدًا قَقَالَ: أَلَسْتَ تَقْرَ تَقَْاُ قوله تعالى : «وَييك قَليمَا © [الجممة ]1١:‏ . 
منها: أنْ يستقبلَ القَوْمَ بوجهه ويستَذْبِرَ القِبْلة؛ لأنَ النّبيّ له [هكذا] كان 

الما و ره ا ا 
واجبٌ للحُطَبةٍ وذا لا يتكامّلٌ إلا بالمُقابّلة . 

وروي عن أبي حنيفة أنّه كان لا يستقيلٌ الإمام بوجهه حتّى يَفْرع المُوَذّنُ من الأذانٍ فإذا 
أخذ الإمامٌُ في الخطبةٍ انحرف بوجهه إليه . 

ومنها أن لا يُطَرّلَ الخطبة؛ لأنّ الب يله أمرَ بتقصيرٍ الخطب . 


. في المخطوط : ايُحلى»‎ )١( في المخطوط: «الآية».‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )*( 


ةعاس لابج 
وعن عمرٌ رضي الله عنه أنّه قال: طُوّلوا الصَّلاةَ وقَصّروا الخطبةٌ ”" . 
وقال ابن مسعودٍ: طول الصَّلاةٍ وقِصَرُ الخطبةٍ من فقه الرَجُلٍ (" أي أنّ هذا مما يُستَدَلَ 


به على فقه الرَجُلِء وَأمّا محظوراتٌ الخطبةٍ فمنها: أنّه يُكْرّه الكلامٌ حالةً " الخطبق 
وكذا قراءةٌ القرآنء وكذا الصّلاةٌ0' . 


وقال الشَافعيٌ : إذا دخل الجامعَ والإمامٌ في الخطبة ينبغي أنْ يُصِلَيَ ركعبَيْن حَميِمَيْرِ 
تَحَيّةَ المسحِد”* . احم الافميٌ بم روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عن أله قال : 


و مم 


دَحَلَ سُلَيِكٌ الْمَطْفَانَيُ يَوْمَ الْجْمعَةٍ وَالئبِيُ ل يَخْطْبٌُ فَقَالَ آَ لَهُ «أَصَلَيِتَ ؟» قَالَ: لآ 
قَالَ : «فْصَلٌ رَكْعَتَيِنَ»”'' فقد أمرّه بتَحيّةِ المسجِدٍ حالةً ”"' الخطبة. 

(ولَمَا): قوله تعالى : #فَأسْسَمِعُوأ لم وأَنصِيُواً» [الأمراف :04/] والصَّلاةٌ ثم تَقَوْتُ الاستماعَ 
والإنْصات فلا يجورٌ ترك الفرض لإقامة الس والحديتٌ منسوحٌ كان ذلك قبل وجوه © 
الاسيّماع ونُزولٍ قوله تعالى ازا تدكا لقان كبا ام نصِنُوا # [الأعراف : 0 
عليه ما رُوِيّ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أن النبي يه أمَرَ سُلَيكا أن يَْكَمَ رَكْحَئيْنٍ ثم 


)لم أقف عليه بهذا النحو من قول عمره والثابت ما رواه مسلم. كتاب : الجمعة» باب : تخفيف الصلاة 
والخطبة» برقم (66) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مرفوعًا. 
(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .4)5١8/1(‏ برقم (00014)» والبزار في #مسنده؛ (0/ 20590 برقم 
»)١1904(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» »)50٠/١(‏ برقم (0199). 

قال الهيئمي في «المجمع؟ (؟/40١):‏ رواه البزار وروى الطبراني بعضه موقوفا في «الكبير؛ء ورجال 
الموقوف ثقات» وفي رجال البزار قيس بن الربيع » وثقه شعبة والثوري» وضعفه الناس . 
(*) فى المخطوط: «حال». 
(4) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 507): مختصر الطحاوي ص (0), متن الكنز ص 
»)5١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 5177 58)» البناية (/ 5-94 »)٠١‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 85). 
ا : قال الشافعي في الأم: نأمر من دخل المسجد والإمام يخطب أو المؤذن يؤذن ولم يصل 
ركعتين أن يصليهما ونأمره أن يخففهما. 

انظر: الأم :»)١948/١(‏ مختصر المزن ص (57)» المهذب »)١١6/١(‏ حلية العلماء (؟/2)579 
المجموع شرح المهذب (5/ 06٠+‏ -087). 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب : الجمعة» باب : إذا رأى 0 جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» 


00 برقم (/84). ومسلم. ٠‏ كتاب: الجمعة. باب : التحية والإمام يخطب 3 برقم (وعضعم). وأو داوة برقم 


(متتك/4 والترمذي » برقم 0 )ل اد برقم ٠9(‏ 0 57 برقم 2)١١١5(‏ من حديث 
في المتخطوط : «حال؛ . (4) في المخطوط : «وجوب». 


دلقة حم__بدائع الصناتئوج؟___ .> 
النَامّ أَنْ يُصَُوا وَالِمَامُ يَخْطبُ فصار منسوحًا أو غان شيك مَخسُوضًا يلك زالله أعلم : 

فالس واحم اعدلي ميو ا 
عليه أنْ يستّمعَ ويسكُتَ» وأصلُّه قوله تعالى: : لوَدًا ذوعت انان دَأسْتَمِعوا لم وأنصيوأ 
[الأعراف :04/] قِيلَ : نزلت الآيةٌ في شَّأنٍ الخطبة أمرّ بالاستماع والإنْصاتٍ ا 
للؤجوب . وروي عن النْبيّ كَل أنه قال : من قَالَ لِصَاحِبِه وَالِمَامُ يَخْطْبٌ أَنْصِث فَقَذ لَمَا وَمَنْ 
لَمَا فَلا صَادَةَ لهه7"© . 

ثم ما ذكرنا من رُجوبٍ الاستماع والستكوت في حَقّ القريب من الخطيب فأمًا البعية 

لم فم الخطة كت يعت املق المطات في 

قال محمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ البلخيّ : الإِنْصاتُ [له] ”" أولى من قراءةٍ القرآنٍ . 

وعكدا زوع المعلئ عن أبي يوسفٌ وهو اختيارٌ الشيخ الإمام أبي بكر محمَّدٍ بن الفضلٍ 
التخاري, 

(ووجهّه): ما رُوِيَ عن عمرّ وعشمانَ أنّهما قالا: إن أجرَ المُنْصِتٍ الذي لا يسمَعُ مثل 
أجرٍ المُنْصِتٍ السَامع (""؛ ولأنّه في حالٍ قربه من الإمام كان مَأمورًا بشيئَيْنِ الاسهماع 
والإنْصاتٍ» وبالبُعدٍ إن عر عن الاسيماع لم يَعجِرْ عن الإنصاتٍ فيجبُ عليه؛ وعن 


تُصَيْرِ بن يحيّى أنه أجاز له قراءةً القرآنٍ سِرّاء وكان الحكمْ بن زُهيرٍ من من أصحابنا ينظر في 
كبن الفقة: 


(ووجهه): أن الاسيماعَ والإصات إنّما وجب عند القرب ليَشتركوا في ثمراتٍ الخطية 
بِالتَأمّلٍ والتَفَكْرٍ فيهاء وهذا لا يتحَمَّنُ من البعيدٍ عن الإمام فلَيُحْرِرْ ل: لنفسه ثَوابَ قراءة 


))895( أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. برقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب : الجمعة» باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» برقم (801)» وأبو داود» رقم‎ 
من حديث‎ ))٠ '٠( وابن ماجه. رقم‎ »)١505( والترمذي» رقم (011)» والنسائي» رقم‎ )»1١( 
أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله: «ومن لغا. . .»2 وأخرجه بهذه الزيادة أبو داود» كتاب الصلاة»‎ 
1س لين عليز أو لالت لفط : «. . . ومن قال: صّهِ فقد تكلم‎ ٠01( باب : فضل الجمعة» حديث‎ 
ومن تكلم فلا جمعة له» وهذه الزيادة ضعفها الألباني في ضعيف أبي داود.‎ 

(؟) ليست في المخطوط . 

(؟) أثر عثمان : ل و ا ا ا : «أجر المنصت الذي 
لا يسمع الخطبة كأجر المنصت الذي لا يسمع الخطبة»؛ و أقف عليه من قول عمر. 


ةل عاسم عمج 
القرآنِ ودراسة كُنْبٍ العلم ولأنّ الإنْصاتَ لم يكن مقصُودًا بل ليُتوصّل به إلى الاستماع 
فإذا سَقَطَ عنه فرضٌ الاستماع سَقَطَ عنه الإِنْصاتٌ أيضًا والله أعلْمُ . 

وك عي ا السّلام عندنا"'" . 

وضنة قافر #االانيكى 15١‏ ونه راوارة سن انوي 31011 الاقم رف . 

رونق)) اتاقراك الامماء المقرو ف والإلضات #واتفيييف العاطى لبد زر ف ذل 
يجورٌ ترك الفرضٍ لأجلِه» وكذارَدُ السّلامِ في هذه الحالةٍ ليس بِفَرْضٍ؛ لأنّه يَرْتَكَبُ 
بِسَلامِه مَأثما فلا يجبُ الرّدّ عليه كما في حالةٍ الصَّلاةٍ ولأنَّ السَّلامَ في حالة الخطبةٍ لم يَقَع 
تَحيّة فلا يس يستَحِقُ الرَدّ؛ ولأنْ رَدٌ السَّلام مِمًا يُمْكِنُ تحصيله في كُلَّ حالةٍ» أمّا سَماعٌ الخطبة 
لايعصَوُْإلأ في هذه الحالة فكان إقامتّه ”" أحَنَّ» ونظيرُه ما قال أصحاينا : إِنّ الطوافٌ 
تَطَوُعًا بمكَةَ في حَقٌّ الآفاقيّ أفضل من صلاة التَطوّع» والضّلاةُ في > حَقٌّ المكيٌ أفضلٌ من 
الطوافٍ لما قلنا. 

وعلى هذا قال أبو حنيفةً : إنَّ سَماعٌ الخطبة أفضلٌ من الصّلاةٍ على النّبِيّ يله فينبغي أن 
يستَمِعٌ ولا يُصلَيَ عليه عندٍ سَّماع اسمه في الخطبةٍ لما أن إحرازٌ فضيلةٍ الصَّلاةٍ على النّبيّ 
ل ما [1/ 17 ب] يُمْكِنُ في كُلَّ وقتٍ وإحرارٌ تَوابٍ سّماع الخطبة يختّصٌ بهذه الحالة 
فكان السَماعٌ أفضل . 

وروي عن أبي يويسف أنه يضقي أن يصلي على الي كله في نفبية عند شماع ايه لأن 
ذلك مما لا يَشْكَلّ عن سَماع الخطبةٍ فكان إحرارٌ الفضِيآَتيْنٍ أَحَقَّ . 

وأمّا العاطِسٌ فهل يحمَّدُ اللَّهَ تعالى؟ فالصَّحيحٌ أنه يقول ذلك في نفسه؛ لأنْ ذلك مما 
لا يَشْعَله عن سّماع الخطبةٍ وكذا السّلامُ حالة الخطبةٍ مكروةٌ لما قلنا. 

هذا الذي ذكرنا في حالةٍ الخطبة» فأمّا عند الأذانٍ الأخيرٍ حينَ خرج الإمام إلى الخطبةٍ 
وبعدَ الفراغ من الخطبةٍ حينَ أخذ المُوَذْنُ في الإقامةٍ إلى أنْ يَمْرُعٌ هل يُكرّه ما يُكْرّه في 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء .40779/١(‏ الأصل للشيباني »2751/١(‏ المبسوط 
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(؟) مذهب الشافعية: قال الشافعي: ينبغي تشميت العاطس لأنها سنة . وقال في القديم لا يشمته ولا يرد 
السلام إلا إشارة . واختار المزني الجديد. انظر: ناد 
(*) في المخطوط : «قيامه». 


حال الخطبة؟ على قولٍ أبي حنيفة يُكْرَّه وعلى قولِهما لا يُكْرّه الكلامٌ وتُكرّه الصَّلاهٌ 
واحتّبجًا بما رُوِيَ في الحديث: «خحُروجٌ الإمام يقطَمٌ الصَّلاةً وكلامُه يقطمٌ الكلامٌ» جعل 
لالع للكَلامٍ هو الخطبةٌ فلا يُكره قبل وُجودهاء ولأنَ الَهْيَ عن الكلام لوجوبٍ استماع 
الخطبة» وإِنّما يجبٌ حالة الخطبة بخلافٍ الصَّلاةٍ؛ لأنها تَمْبَدُ غالبا فِيَفوتُ الاستماع 
وتكبيرةٌ الافتتاح . 

ولأبي حنيفةً : ما رُوِيَ عن ابن مسعود وابنٍ عبّاس رضي الله عنهما موقوفا عليهما 
ومرفوًا إلى رسول اللّه ل أنّه قال : إذً خَرَجَ الإمَامُ فلا صَلاة وَلأكَلومَ 90 . 

ورُويّ عن التّبيّ يكل أنه قال : لا او ا د 
َكْتْبُونَ الئاس الأَوْلَ فَالأوْلَ فَإِذَا خرَجَ الإمَامُ طَوَوًا الصّحْفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذكرَه!") فقد 
عن طَيّ ”" الصّحُفِ عند روج الإمام وَإِنَمَا يَطوَُوَة الفحخف] ل 
لأنهم إذا تَكَلّموا يكوه عليهم لقوله تعالى : : لا يل ين كول إَِا لدي ِب عَيدٌ [ق :18] 
ولأنّه إذا خرج للحُطْبةٍ كان مُستَهِدًا لها والمُستَعِدُ للشيْء كالشارع فيه ولهذا ألْحِقَ 
الاستعدادُ بالشّروع في كراهةٍ الصَّلاةَ فكذا في كراهةٍ الكلام . 

ان التحلايث دلين فيه أذ ين العلام يعم اكلام فكآن تفشك بالتكرت راتهلا 

وير : للخَطيبٍ أن يتكلّم في حالة الخطبة ولو فعل لا تفسْدُ الخطبةٌ؛ لأثها ليست 
بصلاة فلا يُفْسِدُها كلام اناس لكثه يُكْرَه؛ لها شُرِعَتْ مَنْظومة كالأذانٍ والكلامٌ يقطمُ 
النَظْمَ إلا إذا كان الكلامٌ أمرًا بالمعروفٍ فلا يُكْرَه ؛ لما رُويَ عن عمرٌ أنّه كان يخطبُ يومَ 
الجُمّعة فدخل عليه عثمانٌ فقال له : أَيّهُ ساعةٍ هذه؟ فقال: ما زِدْتُ حينَ سَمِعتٌ النّداءَ يا 
نيد الْموْمين على أن توضّاث فقال: والوضوة أيسااوقة غليت انرسول اللدكية أمر 


)١(‏ أورده الزيلعي في «نصب الراية» (1/١١27)؛‏ وقال: غريب مرفوعاء قال البيهقي : رفعه وهم فاحش 
إنما هو من كلام الزهري . 

(1) أخرجه البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» برقم :)771١(‏ ومسلمء كتاب: الجمعة. 
باب : فضل التهجد يوم الجمعةء برقم (860)» وأبو داودء برقم ,)*5١(‏ والترمذي» برقم (449)» 
والنسائي» برقم »)١1784(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(*) في المخطوط : «طيهم». 


فت 
بالاغتسال "2 وهذا لأنّ الأمرَ بالمعروف يلتَحِقُ بالخطبة؛ لأنّ الخطبة فيها وعظّ فلم 
يَبْقّ مكروهًا. 

ولو أحدّتٌ الإمامُ بعد الخطبةٍ قبل الشُروع في الصَّلاةٍ فمَّدّمَ رجلا يُصلّي بالتاس إِنْ كان 
ِمّنْ شهِدَ الخطبة أو شيئًا منها جازء وإنْ لم يَشْهَدُ شيئًا من الخطبةٍ لم يَجز ويُصلّي بهم 
الظهرَ. 

أمّا إذا شهدَ الخطبة فلأنّ الثاني قام مُقام الأوّلٍ والأرل 2 يْقِيمُ الجمّعة فكذا الثاني . 

وكذا إذا شهِدَ شيئًا منها؛ لأنّ ذلك القدرّ لو وُجِدَّ وحْدّه وقَعَ مُعمّدًا به فكذا إذا وُجِدَ مع 
غيره» ويسئّوي الجوابٌ بين ما إذا كان الإمامٌ مَأَذونًا في الاستّخلافٍ أو لم يكن» بخلافٍ 
القاضي فإنّهِ لا يملِكُ الاستِخلاف إذا لم يكن مَأَذونًا فيه» والفرقٌ أن الجُمُعة مُوَقََةّ تفوت 
بتأخيرها عند العُذْرٍ إذا لم يستخلِفٌ فالأمرٌ بإقامتها مع علم الوالي أنه قد يَعِرض له عارض 
يمنَعْه من الإقامةٍ يكونٌ إذنًا بالاستخلانٍ دَلالةَ بخلافٍ القاضي ؛ لأنّ القضاء غيرٌ مُوَفَّتٍ لا 
اراح ل للد ا ا ا لوو رم 

وأكا إذالم يشهر الطب ولاه ا اك للجُمُعةٍ وليس بيانُ تحريمَتِه على تحريمةٍ الإمام 
والخطية * شرط إِنْشاءِ الجُمُعةٍ ولم توجدٌ» ولو شَرَعَ الإمم في الصلاة نم أحدّت ققدم رجلا 
جاء ساعَتّئذ يلم يخهل السك ار ولي بهم السقمة ؟ لأنْ تحريمة الأوَّلٍ انعقدث 
للجمَعةٍ 00 رك وهر الخطبةٌ» 0 ببدي ” "لجيه على : 0 00 


إو 


ال ل م 
المعنى فكذا هذاء ولو تَكَلَّمَ الخليفةٌ بعد ما شَرَعَّ الأمامُ في الصَّلاةٍ ةَ فإنهِ يستقبلٌ بهم الجمُعةَ 
ِنْ كان مِمَّنْ شهدٌ الخطبةً وإِنْ كان لم يَشْهّدٍ الخطبة فالقياس أنْ يُصِلَيَ بهم الظهرّ. 

وفي الاستحسان يُصِلَي بهم الجمُعة . 

(وجه القياس): ظاهرٌ؛ لأنه يُنْشٌِ التّحريمة في الجُمّعََء والخطبةٌ شرط انعقادٍ الجُمُعةٍ 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : الجمعة. باب : باب» برقم (816). وأبو داود» كتاب : الطهارةء باب: في 


الغسل يوم الجمعة» برقم »)214٠0(‏ والترمذي» برقم (444). 
(") في المخطوط : «فهو؟. (؟) في المطبوع: (بنى) . 


حَقٌّ المُنْشِى لتحريمة الجمعةٍ 

(وجه الاستحسان): أنه لما 0 مَقام الأوَلٍ التَحَقّ به حكمًا ولو تَكَلّمَ الأرَلُ[17/1أ] 
استقبّل بهم الجمّعة فكذا الثاني . 

وَذكر الحاكِمٌ في المختصّر أن الإمامَ إذا أحدّتٌ وقَدَمَ رجلا لم يَشْهَدٍ الخطبة 
ا تَ] ”" قبل الشّروع لم يَجز ولو قَدَمَ هذا الرَجُل مُحدِئًا *'" آخَرَ قد شهد الخطبة لم 

يَجز ؛ لأنّه ليس من أهل إقامةٍ الجُمعةٍ بنفيه فلا يجورُ منه الاستيخلافٌ» ويمثله لو قَدَم 
جُثًا قد شهِدَ الخطبة فقَدَمَ هذا الجنْبُ رجلا طاهرًا قد شهدٌ الخطبة جاز؛ ؛ لأنْ الجنبَ 
الذي شهدَ الخطبة من أهل الإقامةٍ بواسطة الاغتسالٍ فيَصِحٌ منه الاستخلافٌ . ولو كان 
المُقَدّمُ صَبيًا أو معتومًا أو امرأةً أو كافرًا فقَّدّمَ غيرّه مِمَّنْ شهِدَ الخطبة لم يَجز تقديمه 

والفرقٌ أنّ الجُنُبَ أهلّ لأداء الجمّعة؛ لأنّه قاوِرٌ على اكْيساب أهليّةٍ الأداء بإزالة الجنابة 
والعلت عن تقه كاك ذا استكلانا لقن اله تدر 4 لتبام يها تقلت عليه نض كما في 
سائر المواضع التي يُستَخْلفُ فيهاء فإذا قَدّمَ هو غيرّه صَحّ '"؛ لأنه استخلّقه '*' بعد ما 
صار [هو] ”* خَلِيفَةَ فكان له ولايةٌ الاستخلافٍ بخلافٍ الصّبيّ والمعتوه والمرأة فإِنّ 
الصَّبِيَ والمعتوة ليسا من أهل أداء الجَمعةٍ. 

والمرأ ُليسث من أهل إمامة الرّجالٍ ولا قُدْةً لهم على اكْتِسابٍ شرطٍ الأهليّةِ فلم 
يَصِحّ استخلافهم إِذِ الاستخلاف شُرعَ إبقاءً للصَّلاةٍ على الصَّحَةَ واستخلاف مَنْ لا قُدْرةَ 
له على اكْتساب الأهليّةٍ غير ير مي فلم يَصِحٌء وإذا لم يَصِحّ استخلافهم كيف يَصِحٌ منهم 
استخلافٌ ذلك الغيرٍ فإذا تقد ذلك الغيه فكائّه تقّدّمَ بنفسه لالتيٍحاتي تقّدّهم بالعدّم 
شرعًا . ولو تَقَدَّمَ بنفسه في هذه الصَّلاةٍ لا يجوز بخلافٍ سائرٍ الصَّلواتٍ حيث لا يُحْتاجٌ 
فيها إلى التَقُديم . 

والفرقٌ أن إقامة الشجدةامتعلعة بالإماء وَالمتقدٌة لين بعامور من جهة الشلطان او نانيه 


)١(‏ ليست في المخطوط. (7) في المخطوط : «رجلاً». 
(5) في المخطوط: «يصحٌ». 
(4) في المخطوط : «استخلف». (6) زيادة من المخطوط . 


ذأ سائدُ الصَّلواتٍ فإقامتّها غير مُتَعَلَّقَةٍ بالإمام» وبخلافي ما إذا استخلّف الكافرُ مسلمًا 
فأدّى الجُمُعةَ لا يجورٌ. 


وَإِنْ كان الكافرٌ قادِرًا على اكْتِسابٍ الأهليّةٍ بالإسلام ؛ لأنّ هذا من أُمور الدّينِ وهو 
يَعتَّمك يَعتَمِدُ ولاية السَلْطَنةٍ ولا يجورٌ أنْ يَنْبْتَ للكافر ولايةٌ السَلْطَنةٍ على المسلمينَ فلم يَصِعٌ 
استخلاقه بخلافٍ المُحْدِثِ والجُيُبٍ والله أعلم . 

ولو قَدّمَ مُسافرًا أو عبدًا أو مُكائبًا ”'؟ وصلَّى بهم الجْمُعةَ جاز عندنا خلاقا لزّفر؛ لأنْ 
مَؤُلاءِ من أهلٍ إقامة الْمُعةٍ على ما ْنَا هذا إذا دم الإمامٌ أحدًا فإ لم يَُدْم وتقدَم 
ع وتاي 0 ل ار 


هما 7ل ار ور م لكر 
للشلطان وعايلاً من ماله + وكذا لو قَدّمَ أحدّهما رجلا قد هد الخطبة جاز؛ لأله فيث 
لكل وا ير ا 
الصَّلاةٍ يملِكُ إقامةً غيره مُقامه» والله الموفق 

وَأمَا الجماعةٌ: فالكلامُ في الجماعة في مواضعٌ, في بيانٍ كونها شرطا للجُمُعَةَء وفي 
بيانٍ كيفيّة هذا الشّرطٍ» وفي بيانٍ مقداره» وفي بيانٍ صِفْةٍ القؤْم الذينَ تنَقِدٌُ بهم الْجَمُعة . 
أمَا الأول فالدليلُ على (أنّها : شرطٌ) ”" أن هذه الصَلاة تُسَمّى جُمُعةٌ فلا بد من تُزوم 
مكل لكاو رقي 9 اعتيار] الم اذى أ اللتط ويد “موحي للد كنا فى 
الصَّرْفٍ والسَلّمِ والرّمْنِ ونحو ذلك؛ ولأنْ ترك الظهرٍ ثبت بهذه الشريطة على ما مرّ ولهذا 
لم يُوَدّ رسول اللّه كه الجمُعة إلا بجَماعةٍ وعليه إجماعٌ العُلَماءِ . 

وأمًا بيانُ كيفيّة هذا الشّرطٍ فنقول: لا خلافٌ في أنّ الجماعةً شرط لانعِقادٍ الجُمُعةٍ 
حتّى لا تنعقدَ الجمُعةٌ بدونها حتّى إِنّ الإمامَ إذا فرَعٌ من الخطبة ثمّ تّفر النّاسٌ عنه إلا واجدًا 


(1) زاد في المخطوط: «جاز». (؟) في المخطوط : «بتقديمها». 
(؟) في المخطوط : باك (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : « 


ا ا ا 
يُصلّي (بهم في) (" الظّهِرٍ دون الجمُعَوٌ وكذا لو نَفَّروا قبِلَ أنْ يخطب الإمامٌ فَخَطْبَ 
الإمامُ وده ثم حضروا فصلّى بهم الجُمُعةَ لا ايجورٌ؛ لأنّ الجماعةً كما هي شرطً انعِقادٍ . 
الجُمّعةٍ حال الشّروع في الصَّلاةٍ فهي شرط حال سَماع الخطبة؛ لأنّ الخطبةً بمنزلة شَفْع 
من الصَلاةٍ. 

قال عائشةٌ رضي الله عنها إِنّما قُصِرَتٍ الجمُعةٌ لأجل الخطبة فيُشْتَرَطُ الجماعةٌ حال 
تعاعها كما لشتوط سال الشروع في الطلاق ولعسرا في أنها هن م قروط ينانا 
منْعَقِدةَ إلى آخر الصَّلاةَ؟ . 

قال أصحابا الثّلاثة : إِنّها ليست بشرطٍ . 

وقال زُفَرُ: إنّها شرط للانعِقادٍ ”" والبقاء جميعًا فِيُشْتَرَطٌ دَوامُها من أوّلٍ الصَّلاةٍ إلى 
آخرها كالطهارة وسَّيْرٍ العؤرةٍ واسَتِقُبالٍ القِبْلِ ونحوهاء حنّى إِنّهم لو نَمَروا بعد ما قَبَدَ 
الرّكعة بالسجدة له أنْ يُيِمّ الجَمُعةَ عندّناء وعند ” " زُفر إذا نموا قبل أنْ يقعُدَ الإمامٌ قدرَ 
النَشهّدِ فسدت الجمُعةٌ وعليه أن يستقبلَ الظهرَ. 

(وجه [871اب]اقويه): أن التجماعة قنرط لهذه الْصَّلاةِ فكانث شرط الاتعِقادٍ والبقاء 
كسائر الشُروطٍ ”© من الوقتٍ وسثْر العؤرة واستَقْبالٍ القِبْلةٍ وهذا؛ لأنَّ الأصلّ فيما جُعِلَ 
قنرطًا للقباد أذ يون شرطا للجميم 9© اجراها لتسساوي اجزاء العيادة إلا إذا كان سرع يا 
لعزي عرس احير كسار درك ا لما فيه من الحرّج [كالئيَِ] * فتجِعَلُ شرطًا 
لانعقادها وهنا © لا حَرَّجَ في اشْتراطٍ دَوامٍ الجماعةٍ إلى آخِرٍ الصَّلاةٍ و في حَقٌّ الإمام ؛ ؛ لأنّ 
فواتَ هذا الشّرطٍ قبل تّمام الصَّلاةٍ قفي غاب اندر فكان شرط الأداء كما هو شرطٌ 
الانعقادٍ» ولهذا شَرَطَ أبو حنيفة دَوامَ هذا الشّرطٍ [في] " ركعةٍ كامِلةٍ وذا لا يُشْتَرَطُ في 
شرط الانعِقادٍ بخلاف المُقْتَدي؛ لأنَّ استدامة هذا الشّرطٍ في حَقٌ المُفْتَدي يوقِعُه في 
الحرّج ؛ لأنّه 7 كثيرًا ما يُسبَُ بركعة أو ركعتَيْن فجُعِلَ في حَقّه شرط الانعقاد لا غير . 
)١(‏ في المخطوط : «به؟ . )١(‏ في المخطوط : «الانعقاد» . 
(*) فى المخطوط : «وقال». (4) في المخطوط : «الشرائط) . 

(0) في المخطوط : البجميع» . (1) ليست في المخطوط. 


(0) فى المخطوط : «وهاهتا» . 
(4) زاد في المخطوط : «في». (9) في المخطوط : «لأن». 
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(وجه قول اصحابنا الثلائة): أن المعنى يقتضي أن لا تكونٌ الجماعةٌ شرطًا أصلاً لا شرط 
الانعقادٍ ولا شرط البقاء؛ لأنَّ الأصل اذيك نشوك لجان عا بعر كمف كدر 
المُكَلّفٍ تحصيلّه ليكودٌ التكليفٌ بقدرٍ الرُسع إلاّإذا كان شرطا هو كائنٌ لا محالةً 
كالوقتٍ؛ لأنّه إذا لم يكن كائنًا لا مَحالةَ لم يكنْ للمُكَلّفِ بُدّ من تحصيله ليتمكنّ من 
ا ا ا ا اد 

ينبغى أنْ لا تكونٌ الجماعةٌ شر طَا أصلاً إلا أنا جَعَلْناها شرطًا بالشرع فتْجْعَلُ شرطا بقدرٍ ما 

بعشل بول ”© حكم الشرع» وذلك يحصّلُ بجَعلِه شرط الانهقادٍ فلا حاجة إلى جَعلِه 
شرطً البقاءء وصار كال بل أولى؛ لأنْ في وُسع المُكَلّفِ تحصيل لني . 

لكنْ لما كان في استداميها حَرَجٌ جُهلَ شرطٌ الانِقاد دونَ البقاءَْعَا ”" للحرَجٍ 
فالشَرطٌ الذي لا يدخلٌ تحت ولايةٍ العِبادٍ أصلاً (أولى إذاوم © يجكر افرط )!20 
فجُعِلَ شرط الانعقادٍ ولهذا كان من شَرائطٍ الانوقاد دون البقاء في حَقَ المُقتَدي بالإجماع 
معدا حو لباو اتات امتاعار ا امام اميت رك ار 
انعقادٍ الأداء أمْ شرط انعقاد التحريمة ؟] ”* فقال (' أبو حنيفة : إِنّ الجماعة في حَقَّ 
الإمام شرط انعِقادٍ الأداءء لا شرطً د التّحريمة . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ: إنّها شرطً انعِقادٍ التتحريمةٍ حتّى إِنّهم لو نَمَروا بعدّ التتحريمة 
قبل تقييدٍ الرّكعةٍ بسجدةٍ فسدت الجُمُعَةٌ ويستقيلٌ الظّهرَ عندّه كما قال زُقَرُ وعندّهما يِيِمٌ 
الجمعة . 

(وجه قولهما): أنّ الجماعةً شرطً انعِقادٍ التتحريمة في حَقٌّ المفْنَدي فكذا في حَقّ الإمام 
والجامع أنّ تحريمة الجمُعةٍ إذا صَحَّتْ صَحٌ بن الجْمْعةٍ عليها ولِهذا لو أدرَكَه إنسان في 


الكقون ملح انمي ركعتَيْنِ عندّه وهو قول أبي يوس ف إلآ أن محمّدًا ترك القياس هناك 
بالتص لما ”7 يذ يُذْكد » ولأبي حنيفة أن الجماعة في حَقّ الإمام لو جُعِلَثْ شرط انعقادٍ التتحريمة 


)١(‏ في المخطوط: «فنقل». (؟) في المخطوط : «لثلا». 
(*) في المخطوط : «شرط البقاء؛. (5) زاد في المخطوط : «أولى». 
(0) زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «قال». 


(0) في المخطوط : «على ما». 


ا م 
4 أن تح ةلكر لا كنيد ينون تنا رَكة الجماعة إيّاه فيهاء 0 
يعضل اران تفع تكبيرانّهم مُقارِنة لتكبيرة الإمام. وأنّه ما يتعَذَرُ مُراعائه و بالإجماع ”© 
ليس بشرط فإِنّهم لو كانوا ُحضورًا وكَبَرَ الإمام ثمٌ كبّروا صَمَّ تكبيرُه وصار شارعًا في الصَّلاةٍ 
وصَحَتْ مُسارَكَتُهِم إيّاه فلم ُجْعَلُ شرط انعقادٍ التّحريمةٍ لِعَدّم الإمكانٍ فَجَعِلَتْ شرط انعِقادٍ 
الأداء بخلاف القؤم فإنّه أمكَنَ أنْ تُجْمَلَ في حَقّهِم شرطً انعِقادٍ التتحريمة؛ لأنّه تحصّلٌ 
مُشَارَكَتْهم إيّاه في التحريمة لا مُحالةَ وإِنْ سبقّهم الإمام بالتكبير . 

وإِنْ ثبت أنّ الجماعةً في حَقٌّ الإمام شرطٌ انعِقَادٍ الأداء لا شرطٌ انعقادٍ التحريمة 
فانقادُ الأداء بتقييدٍ الرّكعة بسجدة (؛ لأنّ الأداء فعل والحاجةٌ إلى كونٍ الفعل أداً 
للصَّلاةٍء وفعلُ الصّلاةٍ هو القيام والقراءةٌ والرَكوعٌ والسَجودُ ولِهذا لو حَلَفَ لا يُصلّي 
فما لم يُقَيّدِ الرركعة بالسجدة لا يحنّثء فإذا لم يُقَيّدِ الركعة بالسجدة لم يوجدٍ الأداءً فلم 
تنعَقِدُ فشسَرَّط دَوامَ مُشارّكةٍ الجماعة الإمامٌ إلى افع » 7 الأداءء والله أعلم . 

ولو افتَتّحَ الجْمُعة وخَلْفَه قَوْمٌ وتَفَروا [منه] "7" وبّقيَّ الإمامُ وحُدّه فسدث صلاثه 
ويستقبلٌ الظّهِرَ؛ لأنّ الجماعةً شرط انعِقادٍ ”* الجْمُعَةٍ ولم توجَدٌ. 

ولو جاء قَوْمُ آحَرونَ فووا خَلْمّه ”*“ ثم نر الأوَلونَ فإنَ الإمامَ يمضي على صلاته 
لوجود الشَرطِء والله أعلم . 

هذا الذي ذكرنا اشتِراطً المُشاركة في حَقَّ الإمام. وَأمّا المُشارَكةٌ في حَقٌّ المُفْتَدي 
فنقول لا خلافٌ في أنّهِ لا تُشْثَرَ رط المُشارَكةُ في جميع الصَلاٍ؛ ثم اختلفوا بعد ذلك فقال 
أبو حنيفة وأبو يوسفت: المُشارَكةٌ في التّحريمة كافية . 

وعن محمَدٍ روايتانٍ. 

في روايةٍ: لا بد من المُشارّكةٍ في ركعةٍ واجدةٍ. 

وفي روايةٍ: المُشارَكةٌ في رُكْن منها كافيةٌ وهو قولٌ رُفر حتّى أنّ المسبوقٌ إذا أدرَكٌ 
اناه دن الشائحة إن ادركه فى لدعم الأرلى ار التائية ار كان في تكوهها في 1 


. زاد في المخطوط : «وذلك». (؟) فى المخطوط : «بالسجدة»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (:) فى المخطوط : «لانعقاد».‎ )*( 


ادق في المخطوط : «خلف الإمام؟ . 


م كتاب لسلاز___> هلقه 


4" ا]] مُدْركًا للجمّعةٍ بلا خلاني . وأمًا إذا أدركٌه فى سُّجِودٍ الرّكعة الثّانيةٍ أو في التَسْهّدٍ 
كان مُدْرِكًا للجُمُعةٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف لوجود المشاركةٍ في التّحريمة . 


وعندٌ محمَّدٍ : لا يَصِيرُ مُدْرِكا في رواية لِعَدَم '" المُشارَّكة في ركعةٍ. 

وفي رواية : يَصيدُ مُدْرِكًا لوُجود المُشارّكةٍ في بعضٍ أركانٍ الصّلاوَء وهو قول زُفر. 

وأنًا إذا أدركه بعدّما قَعَدَ قدرٌ التشْهّدٍ قبلَ السّلام أو بعد ما سَّلَّمَ وعليه سجدةٌ السَهِوِ وعاد 
إليهما فعندٌ أبي حنيفةً وأبي يوس يكونٌ مُدْرِكا للجُمُعةٍ لوقوع المُشارَكةٍ في التحريمة . 

0 : ايكون مُدِْكا عدم المُشارَكةٍ في شيءٍ من أركانٍ الصّلاةٍ ويُصلي أربعًا ولا 
تكونٌ الأربعٌ عند محمَّدٍ ظهْرًا محضاء حبّى قال : : يقرأ في الأربع كُلّهاء وعنه في افتِراضٍ 
القعدٍ الأولى روايتانٍ في رواية الطَحاوِيٌّ عنه فرضٌ» وفي رواية المُعَلّى عنه ليس بَِرْضٍ 
فكأن ميحيدارخمة الله سَلك طويقة اطاط سارف الارلاسلية وأرسيها اشر دع 
الفرض بيَقين» مجُمُعةٌ كان الفرضٌ أو ظُهْرَاء وقيلَ: على قولٍ الشّافعيّ الأربعُ ظهْرٌ محض 
حتّى لو ترك القعدة الأولى لا يوجبٌ فساد الصَّلاةٍ. 

واحعَجوا في المسالة بمارُوِيّ عن الي بإسناده حن أبي هريرة عن التّبيّ يله أنه 
قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِن الْجُمُعَةٍ فَقَد أَدرَكَهَا وَلِيْضِفْ إِلَنِهَا أخرَى وَإِنْ أَْرَكَهُمْ جُنُوسَا صَلّى 
ريماو(" وفي بعض الرّواياتٍ : «صلَى الظهرٌ أريعًا؛ . 

وهذا نَصٌُّ في الباب؛ ولأنّ إقامة الجُمُعَةٍ مَقام الظهرٍ عُرِفٌ بِنَصٌّ الشرع بشرائط 
الجمعةٌ » منها الجماعة والسَلْطانُ ولم توجَدْ في حَقْ المُفقَدي فكان ينبغي أن يقضيّ كل 
مسبوقي أربعٌ ركعاتٍ إل أن مُدْرِكُ الركعةٍ يقضي ركعة بالتص ولا نص في المُتَنازْع فيه ثم 
مع هذه الْأدِلّةَ يسلُكُ محمّدٌ رحمه الله تعالى مسلّكَ الاحتياطٍ لتعارض الأدِلَة . 

واحتّجٌ أبو حنيفة وأبو يوسف بما رُوِيَ عن النْبيّ يه أنّه قال: اما أَدرَكُثُمْ َصَلُوا وَمَا 
فَانَكُمْ فافضواء ”" أمرٌ المسبوقٌ بقضاءٍ ما فانّه وإنّما فائّنُه صلاةٌ الإمام وهي ركعتانٍ 


.؟مادعنال١‎ : في المخطوط‎ )١( 


53 أخرجة النسائي» كتاب : المواقيت» باب: من أدرك ركعة من الصلاة» برقم (/081)» والدارقطني 


٠ /0‏ -١١)رقم(١‏ )ا وأبو يعلى (75/5) رقم (2)5570 والبيهقي (7/ 7 )٠‏ رقم (2)08151 وهو 
منكرء انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (20957/8. 20 
(*") سبق تخريجه . 


والحديثٌ في حَدٌ الشّهْرةٍ. 

ورَوَى أبو الدَرْداءِ عن النّبِيّ يل أنه قال: «مَنْ أَدْرَكَ الإمَامَ ِي التَشَهْدٍ يَوْمَ الجْمْعَةِ فد درك 
الجمْعةه0' ولأنّ سببَ اللَرُومٍ هو التحريمةٌ وقد شارك الإمام في التحريمةٍ وبَتى تحريمئه 
على تحريمةٍ الإمام فيلرّمُه ما لَزِمَ الإمام كما في سائرٍ الصَّلواتِ وتكلنيم يعد يثِ الزّْريّ 
غيرُ صحيح فإِنّ الثّقات من اسحاب لخر كعمروالا اي وا ذال :ع 
درك ركمة من عاذو نقد أدركها» »326 الشلممة فيقه 7©© الثيادة | 1 اقم 
خلونا سكن:”؟أريعا قرا مكنا اميعاتة دم ار 
الرّيادة فتَأوِيلُها وان أدركهم جُلوسًا قد سَلَّمواعَمَلا بلدَليلين ‏ بقدر الإمكانٍ وما ذَكَروا 

من المعى يطل بجأ إذا درك رجعة . 

وقولّهم هناك : «يقضي ركعة بالتص» . 

قلنا: وههنا أيضًا يقضي ”" ركعتَيْن بالتّصٌ الذي رَوَيْناء وما ذَّكّروا من الاحتياطٍ غيدُ 
ديد آذ الأريم إن كانت طور اقلا تتكن نناذها علن تشرينة عقدها للشاهة: الا ترق 
أنه لو أدركه في التشهدٍ ونوَى الظهرَ لم يَصِعٌ اقتداؤه به وإنْ كانث جُمُعةٌ فالجُمُعةُ كيف 
تكونٌ أربع ركعاتٍ على أنّهِ لا احتياط إلا عندٌ ظُهورٍ فسادٍ أدِلَةِ الخصّوم وصِحَّةٍ دليلينا واللّه 
تعالى أعلمٌ. 

وَأمّا الكلامٌ في مقدار الجماعة: فقد قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: أدناه ثلاثةٌ سِوّى 
الإمام”9 , 

وقال أبو يوسف: انّْنانٍ سِوّى الإمام . 

وقال الشّافعيٌ : لا تنحقِدُ الجُمْعةٌ إلا بأربعينَ سِوَى الإمام'*' . 


)لم أقف عليه ولينظر السابق. 


)١(‏ في المخطوط : '#وهذه؛». (*) في المخطوط : «أن4. 
(5) في المخطوط : «صلوا». (5) في المخطوط : «الصحابة». 
)5( في المخطوط : «بالدلائل». 37( في المخطوط : (يصلي» . 


() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني :)0771١/١(‏ مختصر الطحاوي ص (20)» المبسوط (؟/ 2714 

0 فتح القدير مع الهداية (؟/ »)5١‏ البناية (*/ 7/7 - /ا/9)» مجمع الأنهر .)158/١(‏ 

املف الخايفة : قال الشافعي : لاتصح الجمعة إلا بأربعين رجلا بالإمام » بالغين عقلاء أحرار مستوطنين 
فيها. انظر: : مغني المحتاج /١1(‏ 787)» كفاية الأخيار /١(‏ /1417)» » المسائل الفقهية .)١87 .145 /١(‏ 


نا الكلامُ مع الشّافعيٌ فهو يحتّجٌ بما رُوِيَ عن عبدٍ الرَحمّنِ بن كعب بِنٍ مالِكِ أنّه قال : 
ُنْتٌ قائدٌ أبي حينَ كف يَصَرُه فكان إذا سَمِعَ التّداء يومَ الجمُعةٍ استغفر الله لأبي أمامة 
أسعد بن ُرارة قلت لأسألّته عن استغْفاره لأبي أمامة فبينما أنا أقوٌه في جُمُعةٍإِذْ سَمعَ 
التّداءَ فاستغفر الله لأبي أمامةً فقّلْتُ : يا أبت أرأيت استغفارك لأبي أمامة أسعد بن زرارة؟ 
فقال : إن] ”" أولَ مَنْ جْمّعَ بنا بالمدينة أسعَدٌء فقت : وكّم كُنْتّم يومئلٍ؟ فقال : كنا 
أبعي رذ" "“ ولأنَ ترك الظهرٍ إلى الجمّعةٍ يكونُ بالنصٌ ولم يُنْقَلَ أنّه عليه الصلاة 
والسلام أقام الجمعة بثلاثةٍ. 

(ولَمَا): أن التبي كله كَانَ يَخْطبُ فَقَدٍ م عير ِل الطعَامَ فَائَضُوا لها وََُوا َسُولَ 
اللَِّ لله قَائِمًا وَلَيْسَ مَعَهُ إلا انْنا كر وجلا وغ أب بكر وم عُمَرُ وَعْفْمَاكُ وَعَلِييٌ رضي الله 
عنهم أَجْمَعِينَ وَكَدْ أَقَامَ الْجُمْعَةَ به" ". وَرُوي أن مُصْعَبَ بن عُمَيْرٍ [قد] ” أقام الجُمُعةَ 
م ل لع عضن الك روم 1 ابل 1 

لاشتراطٍ جَمْعٍ الأربعينَ بخلافيٍ الاَْيْنٍ فإه ليس بالجمع, ولا حجَةَ له في حديثٍ أسعَدٌ 
لد الست م 


ساع رام 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: الجمعة في القرى» رقم »)5١59(‏ وابن ماجهء رقم 
7»؛ وابن الجارود في «المنتقى») (ص 87) رقم (191)غ وابن حبان /١5(‏ لالاغ) رقم 207١11(‏ 

والحاكم )41١/1(‏ رقم (7594 )ا والييتي 1/1 ارق 0300 عار الد نظي 00-317 رمي راك 
8)» والطبراني في «الكبير»؛ /١(‏ 08") رقم (22400 والفاكهي في «أخبار مكة) (4/ 11737- 1714) رقم 
(5611). كلهم من طريق ابن إسحاق» وهذا في «السيرة النبوية» له (؟/ 2585 587 - تبذيب أبن 
هشام)» حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» عن عبد ال رحمن بن كعب بن مالك» 

قال : كنت قائد أبي. . . الحديث. وسنده حسن» ابن إسحاق حسن الحديث . 

(6) أخرجه البخاري؛ كتاب : الجمعة» باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن 
بقى جائزة» برقم (44)ء ومسلمء كتاب: الجمعة» باب: في قوله تعالى: «وَإدًا رَأوَأ تَجرَةَ أو هَوا 
أنْقَصُوا إليا وترتوك فَكيما» برقم (858)» والترمذي» برقم (01711» والطبري في «تفسيره؛ (18/ 

24) وابن خزيمة (7/ )١51‏ برقم (1877)» وابن حبان (198/16) برقم 2)54175 وأبو يعلى (7/ 

وممغع - 5 4٠‏ ) برقم (2))1888 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(5) ليست في المخطوط . ش 


كم ال-يبيحح نافع لاقع ج41 


خلاسن ”7 القصو! ]إلى التكارة رتركرة قاتماء 

وأمّا الكلامُ مع أصحابنا: فوجه قولٍ أبي يوسف أَنَّ الشّرطَ أداءُ الْجُمّعةٍ بجَماعةٍ وقد 
وُجِدَ ؛ لأنّهما مع الإمام ثلاثةٌ وهي جَمْعٌ مُطْلّنُ ولهذا يتقَدَّمُهما الإمامُ ويصطمَانٍ خَلْفَّه . 

ولهما: أذ الجمع المُطْلََ شرط انمقاد لبجم في حي كن اح منهمء وشرط جواز 
صلاة كُلْ واحِلٍ منهم ين ينبغي أنْ يكونّ سواه فيحصّلَ هذا الشَرطٌ ثم يُصلّيء ولا يحصّلٌ هذا 
الشرطٌ إلاإذا كان سرَى الإمام ثلانة إِذْ لو كان مع الإمام ثلاثةٌ لا يوجَدُ في حَقٌّ كُلَّ واحِدٍ 
منهم إلا انان والمُكتَى ليس بِجمْع مُطْلَي. 

وهذا بخلافٍ سائرٍ الصَّلواتٍ ؛ لأنّْ الجماعة هناك ليستْ بشرطٍ للجوازٍ حتّى يجب على 
كل واحِدٍ تحصيلٌ هذا الشَرطٍ غيرٌ أنهما يصطَمَانٍ خَلَفَ الإمام؛ لأنّ المُفْئَدي تابعٌ لإمايه 
فكان ينبغي أن يقوم حَلْفَهالإظهار معنى اللبعيةِ غير أنه إن كان واجدًا لايقومٌ حَلقه لو 
تصير ملا َف الفوف فتصير مركا للنفي» فإذا صار ا تين زال هذا المعنى فقاما 

حَلْفَهِ واللّه تعالى أعلمُ . ْ 

واكايافه اكز ال اتلد بين التجكمة : فعندنا أن كُلَ مَنْ يصلّح إمامًا للرجالٍ في 
الصّلواتٍ المكتوباتٍ تنعَقَدُ الجَمُعةٌ بهم ف 3 يُْتَرَطُ صِفةٌ الذُكورة والعقلٍ والبُلوغ لاغير 
ولا يشرط الحُريةُ والإقامةٌ حتى تنعقد الجُمُعة بهم عبد أو مُسافرينَ ولا تنعقة بالصْئْيان 
والمجانين والنّساء على الانفراو”" . 

وقال الشَافعيٌ: يُشْكَرَطْ الْحُرّيَةُ والإقامةٌ في صِفْةٍ القَرْم فلا تنعَقِدُ بالعبيدٍ 
والمساف 3 

(وجه قوله): أنه لا جُمُعةَ عليهم فلا تنعَقِدٌ بهم كالنّسِوانٍ والصَّبْيانٍ 

(ونََا): أنَ دَرَجَةَ الإمام أعلى ثمّ صِفَةٌ الحْرَيَةٍ والإقامةٍ ليست بشرطٍ في الإمام لما مرّ 
فلآن لاتُشْتَرَطً في القؤم أولى» وإِنّما لاتجب الجمُعةٌ على العبيدٍ والمُسافرينٌ إذا لم 


)١(‏ في المخطوط: «لما» 
زهة انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (؟/ 2557 5#)», الاختيار .)١١ 7 /١(‏ 
زفرة انظر في مذهب الشافعية: المجموع 4126 7 


ا اا اا اي ا لي 


ظ 
ظ 
ظ 


م كتاب الصلاق___ > هل 
يحضّروا فأنًا إذا حضروا تجبٌ؛ لأنّ المانِعَ من الوُجوب قد زالَ بخلافٍ الصَّبْيانٍ 
والنَّسوانٍ على ما ذكرنا فيما تقّدّمَ واللّه تعالى أعلم . 

وَأنَا الوقتُ فمن شّرائطٍ الجُّمُعةٍ وهو وقتٌ الظهر حبّى لا يجورٌ تقديمُها على زَوالٍ 
الشّمس لما رُوِيَ عن النَبيّ كل أنه لَمَا بَعَتَ مُضْعَبَ بِنَّ عُميْرِ إلى المدينةٍ قال له : (إذَا مَالْتِ 
العَّمْسٌ قَصَلّ بالئاس الْجُمُعَة”'' . ّ 

ورُوِي أنّه كَتَبَ إِلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ: «إذًا رَالَثِ الشّمْسُ م من الْيؤم الَذِي تَتَجَهُرْ ِيه لَْهُودُ 
لِسَبْيهَا فَازْدَلِف إِلَى الله تَعَالَى برَكْعَتَينَ»”"' . 

ومارُوِيَ أن ابنَ مسعود أقام الجْمُعةَ ضْحَى يَعني بالقرب منه ومُّرادُ الرَاوِي أنّه ما 
أخرَها بعدَ الزوالٍ فإنُ لم يُوَدّها حتى دخل وقتُ العصر تسقُطٍ الجُمّْعةٌ؛ لأنها لا تُقْضَى لما 
ه70 , : 

وقال مايك: ؛ تجوز إقامةٌ الجمُعةٍ في وقتٍ العصر” وهو فاسِدٌ؛ لأنها أقِيمَثْ مَقام الظهر 
07 ان مَتْ مُقام غير الظهرٍ من الصَّلواتٍِ فلم تَكَنْ 
مشروعة في غير وقتِه واللهُ أعلم . 

هذا الذي ذكرنا من الشّرائطٍ مَذُكورةٌ في ظاهر الرّواية ”* . 

وَذكر في التّواوِر شرطًا آخَرَ لم يذكره في ظاهر الروايةٍ وهو أداءً الجمُعةٍ بطريتي 
الاشتهار حتّى إن أميرًا لو ججمع جَيْسْه في الحضن واغْلَقَ الأبوابَ وصلَى بهم الجمعة لا 
تُجْزِنُهم كذا ذُكِرَ في التواوِر» فإنّه قال : : السَلْطانُ إذا صلّى في فهَنْدَرةٍ ''' [والقومُ مع أمراءِ 
السَلْطانِ في المسجدٍ الجامع قال: إِنْ فنْسَ بابَ داره وأذِنَ للعامةٍ بالدُّخولٍ في فهَنْدر ان 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 516): «لم أجده». وقال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 
6 «غريب»ء أي: لا أصل له. 

)١(‏ قال ابن حجر في «الدراية» (1/ 18١؟):‏ ١م‏ أجده». 

("') انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 259)» المبسوط (؟/ 77). حاشية ابن عابدين /١(‏ 


78 لاقف *لىرة). 


(4) انظر في مذهب المالكية: المدونة »)١549/1١(‏ شرح الزرقاني وببامشه حاشية البناني (؟/07). 
(5) في المخطوط : «الروايات». 
(7) في المخطوط : «قهندوة؛ . (0) ليست في المخطوط . 


جاز وتكونٌ الصَّلاةٌ في موضِمَيْنِ ولو لم يدن للعائة وصلَى مع بيش جَيْشِه لا تجوز صلاةٌ 
السَلْطانِ وتجورُ صلاةٌ العامّة وإنّما كان هذا شرطًا؛ لأنّ اللَّهَ تعالى شَرَّعَ النّداء لصلاةٍ 


الجُمُعةٍ بقوله: #يايًا ألَدِنَ ءأمنْوَأ إذًا ُو لِلصَّلَوْوَ ين يَوْوِ الْجْمْمَةَ تَسْعوا إل ذك لَه » 
[الجمعة :4] والتٌّداءٌ للاشتهارٍ ولِذا يُسَمّى جمْعَةَ لاجهماع الجماعاتٍ *'' فيها فاقتضى أنْ 
تون الجماعاث كلها تَأدونين ع بالحُضور إذًا عاًا تحقيقًا لمعنى الاسم والله أعلَمْ . 
فصل [في مقدارها] 

وأمّا ياك مقدارها فمقدارُها ركعتانٍ عَرَفْنا ذلك بفعلٍ رسول اللّهِ يك وأصحابه رضي 
الله متي من ينوه وغلية:جماء الم 

ا 7000700070 
وقد ذكرناه. 

ولو قرأ في الرّكعةٍ الأولى بفاتحةٍ الكتاب وسورة الجمّعةٍ وفي الثّانيةِ بفاتحةٍ الكتاب 
وسورة المُنافِقينَ تدكا بفعل رسول اللَّه ل فحَسَنٌ فإِنّه رُوِيَ أنه كان يق رأهما في صلاة 
الحم .ورُوِي أنه : قرافي صَلاَةٍ الْعِيدَيْنِ وَالْجْمُعَةٍ «مَيّع أسرَ رَيْكَ الْقَلّ4 [الاعلى: 1 

نان كي كي رتر عار الخور» بي اكت الأركات قبع نا بل وا . 

0 على قراءَتّها بل يقرأ غيرّها في بعض الأوقات حتّى لا يُوَدْيَّ إلى هَجْرٍ بعض القرآنٍ 
علد تنه العامة حَدْمَاء ويَجْهَُ بالقراءة[1/ 18أ] فيها لوُرودٍ الأثر فيها بالجهْر وهو ما 
رُوِيَّ عن ابن عبّاس أنّه قال : سَمِعتُ النبي يل َرأ في صَلة اْجْمْعَةِ في الركْعَة الأوؤلّى سُورَة 
ْجْمُعَةِ وَنِي القانة سُورَة اْمُائِقِينَ:”" ولو لم يَجْهَرْلّما سْهِعَ وكذا اله َواردَتْ ذلك» 
ولأنَ النَاسّ يومٌ الجُمُعةٍ فرّغوا قُلوبّهم عن الامْيِمام لأمور التّجارةٍ لعِظّمٍ ذلك الجمع 
فيتأمّلونَ قراءة الإمام فتحصّل لهم تّمراثٌ القراءة فيَجْهَرُ بها كما في صلاةٍ الليلٍ . 


ا 


. في المخطوط: «الناس» . (0) سبق تخريجه‎ )١( 
[فرة أخرجه مسلم . ؛ كتاب: الجمعةء باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (2)41 وأبو داود رقم‎ 
والترمذي» رقم (19ه). وابن ماجهء رقم (ملتكاكي من حديث أبي هريرة.‎ 11 


فصل [في بيان ما يفسدها] 

وأمًا بيانٌ ما يُفْسِدُها. وبيانُ حكمها إذا فسدث أو فاتّتْ عن وقتها فنقول: إنّه يُمُسِدٌ 
الجمعة ها فيدتا: 7 الكلرات وقد الك في مر ونية» اوالذي انندم اي الخص ومن 
أشياء» منها خُروجٌ وقتٍ الظْهِرٍ في خلال الصَّلاةٍ عند عامّةٍ المشايخ " '“. وعندَ مالِكِ لا 
يدها بناة على أن الجمْعة فرضٌ مُوَنّتُ بوقتٍ الظهِرٍ عند العامة حتّى لا يجورٌ أداوعا في 
وقتٍ العصرء وعندّه يجوز وقد مرٌ الكلامُ فيه» وكذا نخروجٌ الوقتٍ بعد ما قَعَدَ قدرَ التَشْهّدٍ 
أن سل 

وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ رَحِمّهما الله تعالى لا تفْسّدٌ ”© وهي من المسائل الانْئيٌ 
عَشْرِيةَ وقد مرّثٌ . ْ 

ومنها فوتٌ [الجماعةٍ] 7 الجمُعةٌ قبلّ أنْ يُقَيّدَ الإمامٌ الرّكعة بالسجدة بِأنْ تف التّاس 
عنه» عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

وعندّهما لا تفسّدٌ. وأمّا فوتّها بعد تقييدٍ الرّكعةٍ بالسجدة فلا تفسّدُ عند أصحابنا 
التلاثق» وعندّ رُفر تفسّدٌُء وقد ذكرنا هذه المسائل . 

وَأمّا حكمٌ فسادها فإِنْ فسدث بخُروج الوقتٍ أو بِقَّوْتِ الجماعةٍ يستقبل الظهرّ وإِنْ 
وفدت جام وان ارجا رات ور تاوالعلا رميو ذال رفور 
الختية) '** عدن وجوواشرائطها . وأمًا إذا فانّتْ عن وقتّها وهو وقتٌ الظهرٍ سَّقَطَتْ عندَ 
عامّة العُلّماءِ ؛ لأنّ صلاةً الجُمّعَةٍ لا تَقُضَى ؛ لأنَّ القضاءَ على حَسّب الأداء؛ والأداءً فاتَ 
بشَرائطً مخصّوصة يتعَذَّدُ تحصيلها على كُلَّ فردٍ فتسقٌّطٌ بخلافي سائر المكتوباتٍ إذا فانّثْ 
عن أوقاتها واللهُ أعلّم . 


فصل [فيما يستحب في هذا اليوم] 
وأمّا بِيانُ ما يُستَحَبٌ في يوم الجمُعةٍ وما يُكرّه فيه . فالهُ 0 [في] ا 5 


)١(‏ في المخطوط: «العلماء». كنض المتخطارط افون قولف 
(*) في المخطوط : #تفسدها؛ . (:) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «ويستقبل الظهر» . () ليست في المخطوط . 


00 بد لقح ار ا با 
ويَعْتَسِلَ ؛ لأنَّ الجَمُعةَ من أعظم شّعائرٍ الإسلام فَيُسِتَحَبُ أنْ يكونّ المُقيمُ لها على أحسَن 
وضفي”"©, وقال مالِكٌ ارا حا 1 واكم با ذري عن الثيك كله انه 
قال: «غُسْلُ يوم الْجْمَُةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مُختَلِم”" أو قال: «حَقّ عَلَى كُلْ مُحْتَلِم) . 

(ولَنَا): ما رَوَى أبو هريرةً رضي الله عنه عن النّبِيّ يل أنّه قال : «مَنْ تَوَضّأَ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ 
َهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفَضَلُ)”*' . 

وما رُوِيَ من الحديث فتَأوِيلُه مروِيٌ عن ابن عبّاسٍ وعائشة أنتهما قالا: كان الئاس 
عل أيهم وكانوا يون الوق ويَعرقو فيه والمسجة ريب الشسنكِ فكان يتائّى 
بعضهم برائحةٍ بعض "قات وا بالاعوسال مدا ثم انتْسِحَ هذا حينَ لبسوا غيرٌ الصّوفٍ 
وتَركوا العمل بأيديهم . 

ثمَ عُسل يوم الجُمُعَةٍ لصلاة ةَ الجمعةٍ أم ليوم الجْمْعةٍ؟ قال الحسّنٌ بنْ زيادٍ : ليوم 
الجُمُعةَ إظهارًا لمُضيدَتِه» قال ابن يكل : سيد الأيام يوم الْجْمُعَقه0" . 


.)١١/1١( انظر فى مذهب الحنفية: الاختيار‎ )١( 

(1) انظر في مذهب المالكية: بلغة السالك .)158/1١(‏ 

(*) أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاة» باب: وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل والطهورء 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم» رقم (870): ومسلمء كتاب: الجمعة» باب: وجوب 
غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال برقم (845)» وأبو داودء كتاب: الطهارة» باب: في الغسل يوم 
الجمعة» برقم 4)741١(‏ والنسائي» برقم 22173790 وابن ماجهء برقم 2»21١84(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ترك العُسل يوم الجمعة» برقم (5514)» 
والترمذيء برقم (591)» والنسائي» برقم »)١180(‏ وابن الجارود في «المنتقى»؛ (ص )8١‏ رقم (1844)» 
والبيهقى (”/ )١19١‏ برقم (0104)» وابن أبي شيبة )477/1١(‏ برقم (2077)» والطحاوي في «شرح 
المعاني» (1/ »)١١9‏ وابن الجعد في «حديئه؛ (ص 6) رقم (2)485 والطبراني في «الكبير» (97/ )١989‏ 
رقم 54810 - 205850 وابن عبد البر في «التمهيد» »2)/8/٠١١(‏ وبحشل في «تاريخ واسطاء 
(ص08١- ».)١54‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 20707 من حديث سمرة. وحسنه الترمذي» 
والألبان في في اصحيح أبي داود؛. 

(5) فى المخطوط : «البعض». 

(5) أخرجه ابن خزيمة (/ »)١١9‏ برقم 2)١7/178(‏ والحاكم )5١١ /١(‏ رقم 2»)3١77(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (/ 04)4٠‏ برقم (2)141/1 من حديث أب هريرة. 


وقال أبو يوسف: لصلاة الجَمعةَ؛ ؛ لأنها مُوَدَاةّ بشَرائطً ليست لغيرها فلّها من الفضيلةٍ 


ما ليس لغيرها. 
وفائدةٌ الاختلافٍ أنّ مَن اغتسل يوم الجُمُعةٍ قبل صلاةٍ الجمْعةٍ ثم أحدّتٌ فتوضّأ وصلى 
به الجمعة . 


فعند أبي يوسف: لا ي يَصيرٌ مُدْرِكًا لمَضيلةٍ الغْسِلٍ . 

وعند الحِسّنٍ : يَصيرُ مُدْرِكًا لهاء وكذا إذا توضأ وصلَى به الجمّعة آم اغتسل فهو على 
هذا الأعبلاق داكا اسل يو الخقعة وضلى به الشيلة] “فاه ينال فضيلة الحُسلٍ 
بالإجماع على اختتلافي الأصلينٍ لوٌجودٍ الاغتسالٍ والصّلاةٍ به واللهُ أعلّمْ . 

وَأمَاما يكرة في يوم الجمُعةٍ فنقول تُكْرَه لاه الظهر يوم الجمعة بِجَمَاعة في الوضر 
في سِجْنٍ وغيرٍ سِجُنٍ هكذا رُوِيّ عن عَليٌ رضي الله عنه» وهكذا ججرى التَوارُتُ بإغْلاقٍ 
أبواب المساجدٍ في وقت الظَهِرِ يوم اجمُعةٍ في الأمصار فدَلٌ ذلك على كراهة الجماعة 
فيها في حَقٌّ الكل ؛ ولأنّا لوأ طَلَفْنا للمعذورٍ إقامة الظهرٍ بالجماعة في المِصْرٍ فرُبّما يقتدي 
به غيرٌ المعذور فيُوَدي إلى تقليلٍ جَمْع الجُمُعَوٍ وهذا لا يجوز؛ ولأنَ ساكِنَ المِصّرٍ 
اد يرد بشيكَيْنِ في هذا الوقتٍ بتركِ الجماعاتٍ وشُهودٍ الجمُعة» والمعذورٌ قَدَرَ على 
أحدهما 06 الجماعات فيؤْمِرٌ بالَركِ . 

وأمًا أهلٌ القُرى فإنهم يُصَنُونَّ الظّهِرَ بجَماعةٍ بأذانٍ وإقامةٍ؛ لأنّه ليس عليهم شُهِودُ 
الجُمُعةٍ ولأنَّ في إقامةٍ الجماعةٍ فيها تقليلَ جَمْع الجمّعَةٍ فكان هذا اليومُ في حَقَّهِم كسائرٍ 
الأيام . 

وكذا يُكدة الس و ا 
لقوله تعالى: 9يًا لذن َامبوَا إدا وو لِلصَّلَرةَ من يرو الْجْمْمَةَ تَسْمَوا إل ذو لَه وَدَرواأ 
بي 4 [الجممة :] والأمرُ بترك البيْع يكونٌ /١[‏ 0 هي عن مُبَاشَرَتِه وأدنّى دَرَجَاتِ 
النَهْي الكراهةٌ . ولو باع يجورٌ؛ لأنّ الأمرّ بترك البيْع ليس لَعَيْنِ البيْع بل لتركِ اسيماع 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «مأذون». 


فصل [في بيان ما هو فرض كفاية] 
وأنّا فرضٌ الكفاية فصلا الجنازة . ونذكرها في آخِرٍ الكتاب إِنْ شاء اللّهِ تعالى . 
فصل [في الصلاة الواجبة] 
وأمّا الصَّلاةٌ الواجبةٌ فنوعانٍ: صلاةٌ الوترء وصلاةٌ العيدَيْنٍ . 


(أمّا صلاةٌ الوتر) فالكلامٌُ في الوتر يَقَعُ في مواضع: 


2 


ثم 


في بيانٍ صِفة الوَثْر أنّه واجبٌ أم سُنّة . 
وفي بِيانٍ مَنْ يجبٌ عليه . 

وفي بِيانٍ مقداره . 

وفي بيانٍ وقته . 

وفي بيانٍ صِفْةٍ القراءةٍ التي فيه [ومقدارها] '' . 
وفي بيانٍ ما يُفْسِدَه . 

وفي بيانِ حكمه إذا فسد أو فاتَ عن وقتّه . 

وفي بيانٍ القنوتٍ . 


أمًا الال: فعندَ أبى حنيفة فيه ثلاث روايات : 


وررك وس لاقي الدواعت 

دعر . مه م) 7 لاك ع دم # 

ورَوَى نوح [بن أبي مريّمَ المروّزي ] الجامع عنه أنه سَنة 
ومحمّدٌ والشّافعىُ رحمهم الله وقالوا: إلذننة مؤكدة اكدامة مبائر السين الم 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (؟) زاد فى المخطوط : «اعن». 

(#)الشيك فى المخطوط:: ١‏ 

(4) انظر فى مذهب الحتفية: الحجة »)185/١(‏ المبسوط 2)١55 2160 /١(‏ تحفة الفقهاء »)١04/١(‏ 
فتح القدير مع الهداية /١(‏ 497 - 2457» البناية (؟/ 578 - 017/4)» حاشية ابن عابدين /١(‏ 458). 
(0) انظر في مذهب الشافعية: الأم ,»)١47/١(‏ مختصر المزني ص 2)5١(‏ حلية العلماء (؟/ 5١١)؛‏ 
المجموع شرح المهذب (5/ »١١‏ كك 0194 المهذب .)87/١(‏ 


"أو انحل ابومورسف 


واحبَّجُوا بما رُوِيَ عن التي يكل أنّه قال : «ثلآتْ كُييَث عَلَيْ وَلَمْ كْتَبْ عَلَيكُمْ الْوثْرُ وَالضْحَى 
وَالأَضحَى»» وفي روايةٍ ««َلآتُ كُيبث عَلَيَ وَهِيَ لَكُمْ سْنُ الْويْرُ وَالضُحَى والأضحى)”" . 
وعن عُبادةَ بن الصّامِتٍ عن النّبيّ يل أنه قال : إن لله فقت عليكم) في كل يذ توم 
ومن صَلَوَاتِ؛ "ا وقال يك في خخطبةٍ الداع : (صَلُوا خَمْسَكُمْ) ” “وعدا المروئ 
في حديث مُعَاذ أنه لَما بََنَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ ل هُ: «أَلمهمْ أن لل لض عَليهِم حَمْسَ صَلَوَاتٍ 
ِي كُلَ يَْمِوَلَهلَة* ولو كان الوترُ واجبًا لّصار المفروضٌ ست صَلَّواتٍ آفي كُلَّ يوم 
وليلة] © ولأنّ زيادةً الوتر على الخمس المكتوباتٍ تسح لها ؛ لآ الخمسس قبلَ الريادة 
كانث كُلَّ وظيفة اليوم والليلة» وبعدّ الزُيادة تَصيرٌ بعضّ الوّظيفة فْْسَحُ وضف العَليْة به . 
ولا يجورٌ تسح الكتاب والمشاهيرٍ من الأحاديثٍ بالآحاد ولأنٌ عَلاماتٍ السَئَنِ فيها 
ظاهرةٌ فإنّها تُوَدّى تَبَعَا للِشاءِء والفرض ما لا يكونٌ تابعًا لفُرْضٍ آخَرَء وليس لها وقتّ 
ولا أذانٌ ولا إقامةٌ ولا ججماعةٌ» ولِقّرائض الصَّلواتٍ أوقاتٌ وأذانٌ وإقامةٌ جماعة ولذا 9) 
يقرأ في القلاثِ كُلّهاء وهذا من أماراتٍ السَئَنِ ولأبي حنيفة ما رَوَى خارجةٌ بن حُذافةَ عن 
النَبِيّ يكل أنه قال : «إنَّ الله تَعَالَى رَادَكُمْ صَلاةَ أَلأوَهِي الْوِثْرُ فَصَلُوها ما بَينَ الِْشَاء إلى طلُوع 
الفهن”" والامقدلال بدامن ولجحهية: 


)١(‏ أخرجه الحاكم (441/1).» رقم »)١١19(‏ والدارقطني »)5١/7(‏ والبيهقي (9/ 514)» وابن عدي 
في «الكامل» ,)75١/0(‏ من حديث ابن عباس . والحديث ضعيف»ء فيه: أبو جناب الكلبي؛ ضعيف . 

واضغلة الحافظ في «التلخيص الحبير» »)١8/17(‏ وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؛ (178/1). 

)١(‏ في المخطوط: «فرض عليك». 

(*) أخرجه البخاريء, كتاب : الزكاة؛ باب: وجوب الزكاة» برقم .»)١796(‏ ومسلمء كتاب: الإيمان» 

باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلامء برقم »)١9(‏ وأبو داودء برقم (22584» والترمذي» برقم 

(575)» والنسائي» رقم (؟5071).» وابن ماجهء برقم (17817) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه الترمذيء كتاب: الجمعة» برقم (717)» من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهء وانظر 

صحيح جامع الترمذي. 

(5) لعل الصواب بحذف حرف الجر. () ليست فى المخطوط . 

(0) فى المخطوط : «وكذا». ١‏ 

. (8) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: استحباب الوترء برقم »)١414(‏ والترمذي» برقم 

(؟50): وابن ماجهء برقم »)١١78(‏ والدارقطني )”١/5(‏ رقم 4)١(‏ والبيهقي (459/5) برقم 

(59؟4. »)450١0‏ وابن أبي شيبة (؟/ 97) رقم (5809). وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (؟/ 

7) برقم (81)», والطبراني في «المعجم الكبير» )7١١/4(‏ برقم (419): من حديث خارجة بن 


دلقة 


احدهما: أنه أمرّ بها ومُطْلَّقُ الأمر للوؤجوب . 

والقاي. أنّه سَمّاها زيادةً والرّيادةٌ على الشّيء لا تُمَصَوّرُ [إلا] ”'2 من نيه فأمّا إذا كان ' 
من غيره فإنّهِ يكونٌ قرانًا لا زيادة ولأنّ اراد إنما تُتَصَّوّرُ على المُقَدَرٍ وهو الفرض» فأما 
التَقَنُ فليس بِمُقَدّرٍ فلا تَتحَقَّيُ الرُيادة عليه» ولا يُقالَ: إِنّها زيادةٌ على الفرضٍ لكنْ في 
الفعل لا في الؤّجوب؛ لأنهم كانوا يَفْعَلونَها قبل ذلك ألا ترى أنه قال: ألا وهي الوترٌ؟ 
ذكرها معرفةً بِحَرْفٍ التعريفء ومثِلُ هذا التعريف لا يحصّلُ إلا بالعهْدٍ ولذالم 
يستفميروها . ولو لم يكنْ فعلّها معهودًا لاستفسّروا فدَّلٌ أنّ ذلك في الوٌجوب لا في 
الفعلٍ» ولا يُقالُ: إِنّها زيادةٌ على السّئَن؛ لأنّها كانث تُوَّدّى قبل ذلك بطريتي السََةٍ . 

ورُوِيّ عن عائشةً عن النّبيّ يل أنه قال : «أَوْيرُوا يا أَهلَ الْقُرآن فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ ُلَِسَ مناه 

ومُطْلَّقُ الأمرٍ للوٌجوب» وكذا التَوَعْدُ على التَرْكِ دليل الوجوب . 

ورَوَى أبو بكر أحمدٌ بن عَليٌ الرَازيّ بإسناده عن أبي سُليمانَ ابنٍ أبي برْدةَ عن النَبي كَل 
أنه قال : «الْوثْرُ حَنْ وَاحِبٌ فَمَن لَمْ يوز فيس ياه" 

وعن الحسّن البضْريّ أنّه قال : أجمع المسلمونٌَ على أن الوترٌ حَقّ واجبٌ”*'. وكذا 
حَكَى الطحاويٌّ فيه إجماعَ السَلَّفٍ ومثلّهما لا يَكْذِبُ؛ ولأنّه إذا فات عن وقتّه يُقُضَى 


زفق 


وهذا نض في الباب . 


حذافة. والحديث ضعفه البخاري» والترمذي؛ وعبد الحق الإشبيي» انظر: التلخيص الحبير (1/5١1)؛‏ 
وخلاصة البدر المثير (1//ا/ا١).‏ 1 
)١(‏ ليست فى المخطوط. 
(1) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: استحباب الوترء برقم »)١517(‏ والترمذي» برقم 
(9ه4). والنسائي. برقم )١51/5(‏ وابن ماجه» رقم »)١١59(‏ وابن خزيمة )١177/5(‏ رقم (لاككل)ء 
والحاكم »)54١/1(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (458/1) رقم (47 2247 وابن الجوزي في «التحقيق؟ 
):21١/1(‏ رقم (0)541 من حديث علي بن أي طالب رضي الله عنه. والحديث حسنه الترمذي . 
(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: فيمن لم يوترء برقم »)١519(‏ والحاكم )418/١(‏ رقم 
»)١١45(‏ والبيهقي (؟/554) رقم (١555)غ2‏ وابن أبي شيبة (؟/ 47) برقم (5871)»: وابن نصر في 
«كتاب: الوتر؛ (ص 5١‏ مختصره)» والخطيب في "تاريخ بغداد» (0/ 5/ا١)»‏ وفي «الكفاية في علم 
الرواية؛ (ص8١5)»‏ وابن الجوزي في «التحقيق» /١(‏ 1057) رقم (5690)» من حديث بريدة. 

وضعفه الحافظ فى «الدراية» »)١894 /١1(‏ والألباني في «ضعيف أب داود» والمشكاة ))١719/8(‏ وضعيف 
الجامع (5160)» والإرواء (4197). ١‏ 
(5) انظر في مذهب الحنفية : غتصر اختلاف العلماء /١(‏ 575)»: مختصر الطحاوي ص (59). 


عندّهما وهو أحدٌ قولي الشّافعيٌ فهو القغا ره 67 القواك لاعن ريذن 
على وُجوب الأداء . 

(وينا) ”: لا يُوَدَى على الرَاحلةٍ بالإجماع عند القّدْرةٍ على الثُْولٍ وبِعَيْيِه ورد الحديثٌ 
وذا من أماراتٍ الوُجوب والفرضيّة ولائها مُقَدّرةبالثَلاثِ وَالتََفلُ بالقّلاثِ ليس بمشروع . 

وآما الأخاديث ما الأول ففيه نَفىُ الفرضيّةٍ دونَ الؤٌجوب؛ لأنّ الكتابة ا 1 
الفرضيّةٍ ونحنٌ به نقول: إِنّها ليست بِفَرْضٍ ولكنّها واجبةٌ وهي آخِرُ أقوالٍ أبي حنيفة . 

و[الرٌوايةٌ] ”) الأخرى محمولةٌ على ما قبل الؤُجوب ولا حُيَةَ لهم في الأحاديثٍ 
الأَخَرِِ لأنها تَدُلُ على فرضيّة الخمس» والوترُ عندّنا ليست بِفّرْضٍ بل هي واجبةٌء وفي 
وااجكانة رهى "© ماذرق انابويف ب علد السفتع وان انا حنيفة عن الوترفقال: 
هي واجبةٌ» فقال يوسفٌ: كرت يا أبا حنيفةً وكان ذلك قبل أن يَكْمَدّ عليه 13/ 1183] 
كأنه فهمَ من قولٍ أبي حنيفة أنه يقولٌ: إِنّْها فريضةٌ» فرّعَمَ أنه زاد على الفرائضٍ الخمس 
فقال أبو حنيفةً ليوسف: أيَهِولّني إكفارُكَ إِيَايَ وأنا أعرِفٌ الفرقٌ بين الواجب والفرض 
كَرْقٍ ما بين التماء والأرضء ثم بين له الفرق بينهما فاعمََ إليه وجَلَسَ عنذه للتعلُِ بعة 
أن كان من أعيانٍ فُقَهاءِ البضْرةء وإذا لم يكن فرضًا لم تَصِرٍ الفرائض الخمسٌ سنا بزيادة 
الوثر عليها وبه تين أنَ زيادة الوتر على الخمس ليسث تَسعا لها؛ لأتها بَعيَتْ بعد الريادة 
كُلّ وظيفة اليوم والليلة فرضًا . 

ا وهم : (إِنّه لوقت لها؛ فليس كذلك بل لها وقثُ وهو وقثُ العشاء إلا أن تقديمَ 
الِشاء عليها شرطٌ عندَ التَدَكْرِءِ وذا لا يَدُلٌ على التَبَعيةِ كتقديم كُلَّ فرض على ما يَعقْبه من 
الترادقى» ولوأ التق يودب اتعيجباااتإن تاعيو إلى زع اللي تخت رتاعيه 
العِشاءٍ إلى آخِرٍ الليل يُكْرَه أشَنَّ الكراهة» وذا أمارةٌ الأصالةٍ إِذْ لو كانث تابعةً للجشاءٍ لَتعَنه 
فى كوهد لالتحاب دكا 

وأمّا الجماعةٌ والأذانٌ والإقامةٌ فلأنها من شّعائرٍ الإسلام فتختّصٌ بالفرائض المُطَلَّقةٍ 


ش )١(‏ انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص .)7١(‏ 
(6) فى المخطوط : «عند؟» . (*) في المخطوط: «وكذا». 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «وهي». 


ولهذا لا مَدْخَلَ لها في صلاةٍ النّساءِ "2 وصلاة العيدَيْنِ والكسوفٍ . 
ؤأكاالقواءة فى الذكنات كلها فلمات شفاط هيد كنامن الآدلد عن إدغالها نحت 
الفرائض المُطَلَّقَةٍ على ما نذكرُ . 
فصل [فيمن تجب عليه] 
وأمانيان هن تجن عليه : فوُجوبُه لا يختّصٌ بالبعض دون البعضٍ كالجمُعةٍ وصلاة 
الغيدَيْن بل يق القامت الجمع من الكو والعند والذّكر والألئ يعد أنْ كان اهلا للؤينويك؟ة 
لأنَّ ما ذكرنا من دلائلٍ الؤجوب لا يوجبٌ الفصل . 
فصل [في مقدار الوتر] 
وأمّا الكلامٌ في مقداره: فقد اختلف العُلَّماءٌ فيه قال أصحابنا: الوترُ ثلاث ركعات 
بتسليمةٍ واجدةٍ في الأوقات ا" 


وقال الشافعيٌ : هو بالخيار إن شاء أو بركعة أو ثلاث أو خحمس أو سبع أو تيسع أو 
(إحدى عَشْرَة) ”'" في الأ وقات كُلّها' » وقال الرُّمْريُ : في شهر رمضانً ثلاث ركعاتٍ 


وفي غيره ركعة . 
احتّجٌّ الشّافعيٌ بما رُوِيَ عن التّبِيّ يله أنه قال : ١مَنْ‏ شَاء أَوْثَرَ برَكعَةٍ وَمَنْ شَاءَ أَوثَرَ تلآ 
أو ب ج* ( ا 


5 : ما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ وابنٍ عبّاس وعائشة رضي الله عنهم أدْ نهم قالوا : كان 


)١(‏ في المخطوط : «العشاء». 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: الآثار ص (75).» الحجة )١ ١19٠0 /١(‏ المبسوط 2.)١515/١(‏ فتح القدير 
مع الهداية -455/1١(‏ )2 البناية (؟/ هلاه ساءمة). 

(0©) في المطبوع : «أحد عشر)؟!. 

(:) مذهب الشافعية : قال أبو بكر القفال في الحلية : «وأقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة . وأدنى 

الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين» وذكر الغزالي في «الوسيط» في عدد ركعات الوتر أربعة أوجه : انظر الأم 

2١١ /5( حلية العلماء (؟لطماكل المجموع شرح المهذب‎ 2)5١( )ل مد مختصر المزني ص‎ ل5٠‎ ٠/١ 

ال اكت ايل المهذب .)87”/١(‏ 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: كم الوترء برقم »)١577(‏ والنسائي؛ »2)١7١١(‏ من 

حديث أب أيوب الأنصاري رضي الله عنه» وانظر صحيح سئن أب داود. 


السك هنقه 


رَسُولُ الله بك يُوتِرُ بِعَلاثِ رَكَعَاتٍ ٠”‏ 

وعن الحسّن قال: أ 0070525 
5و لوقه لفن نه و الترافل أنّباعٌ الفرائض فيجبٌ أنْ يكونٌ لها تَظيرًا من 
الأصُولٍ والرّكعةٌ الواجدةٌ غيدُ معهودة فرضًا وحديثٌ التَخْييرٍ محمول على ما قبل استِقّْرارٍ 
أمر الوتر بدليلٍ ما رَوَيْنا . 


فصل [في بيان وقته] 
وأمّا بِيانٌ وقتِه . فالكلام فيه في موضِعَيْنٍ : 
احدهما؛ في بيانٍ أصلٍ الوقت» وفي بيانٍ الوقتٍ المُسنَحَب. ‏ 
ال ا 0 علي عش لآ يجوز آذازه 
قبلَ صلاة العشاء مع أنّه وقثه لعَدَم شرطه وهو القَرْتيبُ إلا إذا كان ناسيًا كوقتٍ أداء الوقتيّة 
وهو وقت الفائتةٍ لكنّه شرِعَ 0 
وعندَ أبى يوسفٌ ومحمَّدٍ والشّافعيٌ : وقيّهِ بعد أداء صلاة العِشاء' " وهذا بناءَ على ما 


و 000 سُنَة و وشت على هذا الأصلٍ ا 


ا و ام ا ل 
(ووجه البناءٍ على هذا الاصل): أنه لَمّا كان واجبًا عند أبي حنيفة كان أصلا بنفسه في حَقّ 
الوقتٍ لا تَبَعَا للعشاء فكما غاب ب الشَمَنُ دخل وقنّه كما دخل وقثٌ العشاء ءِ إلا أن وقئّه بعد 
فعل العشاء إِلأأنْ تقديمَ أحدهِما على الآخَرٍ واجبٌ حالةً التدَكرِ فعندَ النْسِانٍ يسقْط كما 
في العصر والظّهر التي لم يُوَدّها حتّى دخل وقثٌ العصرٍ يجبُ ترتيبُ العصرٍ على الظهرٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الوتر بثلاث» برقم (550)» من حديث علي 
وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم؛ الحديث ضعفه الألباني في ضعيف جامع الترمذي . 

(1) انظر في يتم التحنفية: : الهداية .)١58/5(‏ 

(') قال الشافعي ف في الروضة: وقت الوتر من حين يصلى العشاء ء إلى طلوع الفجر فإن أوتر قبل العشاء لم 
يصح وتره. . انظر روقة الطالبين (9/5 69 


7 الد-بسح نافع افع 
عند التَذَّكّر [: ن] ”'' يجورٌ تقديمٌ العصر على الظهر عند النّسيانٍ كذا هذا . 

والدَليلٌ على أنّ وقتّه ما ذكرنا لا ما بعدّ فعلٍ العِشاءٍ أنّه لولم يُصَّلّ العشاء حتّى طَلَّعَ 
لفجرٌ لزت قضاءٌ الوتر كما يلرَّمُه قضاءٌ العِشاء ولو كان وقتّها ذلك لَّما وجب قضاوُها إذا 

حَمٌَ تَحَقَّقْ وقنّها لاستٍحالة تَحَققٍ ما بعد فعلٍ العشاءٍ بدونٍ فعلٍ الهشاءء هذا هو تخريجٌ 
قول آزي حتينة على نهنا الال 

وأمّا تخريجٌ قولهما أنه لَمّا كان سُنَةٌ كان وقنّه ما بعد وقتٍ العشاء لكونه تَبَعَا للهشاء 
بوجطا ري رارز زارح وات لور امسر زرك سار تله لك" 
َيْنَ الْعِشَاءٍ إِلَى طُلُوع الْمَجْرِ» ”'' (ووٌجودٌ ما) '" بين شيمَيْنِ سابقًا على وُجِودِهِما مُحالٌ» 
والجوابٌ أن إطلاق الفعل بعد العشاء لا يَنْفي الإطلاقٌ قبله» وعلى هذا الاختلاف إذا 
صل الوق :علاط انام ليضف ف كن الال قور +اب] بسر امعد 1ف ١‏ 
يُصلّي العشاء بالإجماع ولا يُعِيدُ الوتر عندّه وعندهما: يُعيدٌ. 

والسألة الذانية : والةإلجاتم الصَّغْيرٍ وهو أنَ مَنْ صلّى الفجرٌ وهو ذاكِرٌ أنّه لم يوتِرْ 
وفي الوقتٍ سّعةٌ لا يجورٌ عندّه؛ لأنّ الواجبّ مُلْحَقٌ بالفرض في العمل فيجبٌ مُراعاةٌ 
انيت جينه وبين نرم وعنتهها يجوذ؟ الآنا ترجاه التزقيت وين قله والمكوية عيذ 
واجبة . ولو ترك الوترٌ عند وقتِه حتّى طَلَّمّ الفجرُ يجبٌ عليه القضاءً ل اي 
للقَاذ فعيت] 00000 


0 


أمّا عند أبي حنيفة فلا يُشْكِلُ ؛ [لأنه واجبٌ فكان مَضَمونًا بالقضاء ء كالفرض» وعدم 
وُجوب القضاء عند الشّافعيّ لا يُشْكِلُ] ا ؛ لأله سُنَةٌ عندهماء وان ©" لقنا 
عندّهما أن لا يقضيّ» وهكذا دوق غدهما في غير.رواية الأول لكقهما استحستا في 


5 لسك المخطوظ: 
(؟) أخرجه أحمد (77704): من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقد صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١٠١8(‏ 1 
(9) فى المخطوط : «ووجودها». (5) زيادة من المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: ختصر اختلاف العلماء /١(‏ 7585)» الجامع الصغير ص (85). 

)١(‏ ليست فى المخطوط. 

(0) انظر في مذهب الشافعية: ختصر المزني ص (51). 

(4) ليست في المخطوط . (9) في المطبوع: «كذا». 


القضاء ء بالأئر وهو قولٌ التبيّ يله : «مَن نَم عَنْ ور أو نَسِهُ فَلْهِصَلَهِ ذا ذَكَرَه فإن ذلك 
ققهه 2"7. ولم يَفْصِلْ بين ما إذا تَذَكَرَ في الوقتٍ أو بعدّه وو ةنك اللجهاء تارشن 
القضاء احتياطًا . 


وأمّا الوقثُ المُسبَحَبُ للوتر فهو آخِرٌ الليلٍ لما رُوِيّ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها 
سُعْلَتْ عن وترٍ رسول اللَّهِ يل فقالت : تَارَةَكَانَ يُوتَدُ في أَوَّلِ اللَّيْلٍ وَارَة ني وَسَطٍ اللَيلٍ 
ند في آخرٍ اليل ثم صَاَ وْوهُ في آجر عفرو في آخراللَيل ” ٠‏ وقال النَبِي كلِهِ: ١صَلاةُ‏ 
اللِْل مَنتى مثنى فَإِذَا حَشِيِتَ الصُبْح فَأَوتِرْ بِرَكعَةٍ كعَة)”" . 

اكد ابح رهد ع وك رو و ام وه وأبو بكر 
رضي الله عنه كان يويِرٌ في أوَّلٍ الليل؛ وعمرٌ كان يوترٌ في آخِرٍ الليلٍ فقال النْبِيّ كله لأبي 
بكر: «أَحَذْتَ بِالتّقةِ؛ وقال لعمرّ: «أَحَذْتَ بِمَضْلٍ القوّوَ ” 


فصل [في صفة القراءة فيه] 


وأمّا صِفَةٌ القراءة فيه : فالقراءةٌ فيه فرضٌ في الرَكّعاتٍ كُلّها أمّا عندّهم فلا يُشْكِلُ؛ لأنه 
نَقْلْء وعندَ أبي حنيفةً وإنْ كان واجبًا لكنّ الواجبّ ما يُحْتَمَلُ المقرفى ومجك ل نفل 
لكنْ يُرَجَّحُ جهةٌ الفرضيَّةٍ فيه بدليل فيه شُبْهةٌ فِيُجْعَلُ واجبًا مع احتّمالٍ التَفْليَةِ فِنْ كان 


فرضًا يُكحُتفى بالقراءةٍ في ركعَيْن منه كما في المغرب. وإِنْ كان تَفْلا يُشْتَرَطْ في الرَكَعاتٍِ 


»)450( والترمذي؛‎ »)١417١( أخرجه أبو داود؛ كتاب: الصلاة»ء باب: في الدعاء بعد الوترء برقم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ والحديث صححه الألباني في صحيح‎ »)١١88( وابن ماجه‎ 
سنن أبي داود.‎ 

(؟) أصله في الصحيحين: فأخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: ساعات الوترء برقم (445)» 
ومسلم. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الوتر وعدد ركعات النبي صلىالله عليه 
وسلم...؛ برقم (2)0740 وأبو داودء كتاب: الصلاةء باب: في وقت الوترء برقم ))١4706(‏ 
والترمذي» (555)» والنسائي؛ »)١581(‏ وابن ماجهء .)١١845(‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: الوترء باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» برقم 
(759): ومسلمء برقم (744) وأبو داودء رقم »)١777(‏ والترمذي. رقم (5717)» والنسائي» رقم 
4؛»؛ وابن ماجه. رقم .)7١4‏ من حديث ابن عمر. 

(:) أخرجه أحمدء »)١1517(‏ وفى إسناده عبد الله بن محمدٍ» قال أحمد: منكر الحديث, وقال البخاري: 
قار الخديف: ١‏ 


(7للبب-ي يسح باع الصناقعج؟__ 
كُنّها كما في التَواذِلٍ فكان الاحتياطً في رُجوبها في الكلٌ» لم يذكر الْكَرْخَيُ في مختصّره 
قدر القراءةٍ في الوترٍ. 

وذكر محمَّدٌ في الأصلٍ وقال : وما قرأ في الوتر فهو حَسَنٌّ» وبَلَمّنا عن رسول اللَّه كل 
أنه قَرَأَذ فِي الْوِنْرِ فِي الرَّكْعَةٍ الأؤْلّى ب لامح أشمَ رَبكَ الْفيل»رَفِي النَّانِيَةِ بقل يما 
لَكَيرن» : رَفِي القالَة بطل هُوَ آنّهُ أحدٌ» ”"2. ولا ينبغي أنْ يوَقتَ شيئًا من القرآنٍ في 
الوترٍ لما مرّ. 

ولو قرأ في الرَكعةٍ الأولى : «سوج شر وَيْكَ الأتلّ4؛ وفي الثانية «قل بيجا الكيزود» . 
وفي القالئة قل هو أله أحسدٌ» الْباعًا للّبي بكي كان حَسَنَا لك لا يواظِبْ عليه كي لا يَظله 
ا 0 في الركعة الثّالئة كبر ورفع يَدَيْه جذاء أَُِه نم 
أَرَسَّلّهِما ثم يقَنْتُ 2 

نا لكب لهاو ع عل رضي اله عه من لشي لكا أ عت 55 
وَقَنَتَ ”" . وأما رَفْعُ اليدَيْنِ فلقول التبيّ يلهِ: «لأتَرْفَعْ اليدَيْنِ '" الأ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ» ”*) 
وذكر من جُمْلَتِها القّنُوتٌ . وأمّا الإرسالٌ فقد ذكرنا تفسيرّه فيما تقَّدّم واللّه الموَفّقُ 

فصل [في القنوت] 

وما القُنوتُ فالكلامُ فيه في مواضع: في صِفةٍ القنوتِء ومَحَلٌ أدائه؛ ومقداره 
ودعائه» وحكمه إذا فاتَ عن مَحِلَه . 

أمًا الأوّل: : فالقنوثٌ واجبٌ عند أبي حنيفة وعندّهما سن . 

والكلامٌ فيه كالكلام في أصلٍ الوترٍ 

وما فحن أذائهة فالوتدُ في جميع السَنة قبل الرّكوع عندنا”: وقد خالمّنا الشّافعيُ في 
المواضع القَلائةٍ ''' فقال: يقْتُ في صلاةٍ الفجرٍ في الرّكعة الثّانية بعد الركوع ولا يقْتُ 
)١(‏ سبق تخريجه. (0) لم أقف عليه بهذا النحو في ما توفر لدي من مصادر 
() في المخطوط : «الأيدي». ‏ (8) سبق تخريجه. 

(5) انظر فى مذهب الحنفية : الآثار (ص "5)» الحجة (1/ »))3١7-199‏ المبسوط 2)١58 2155 /1١(‏ 


البناية (9/١مه‏ - هكم هة). 
() في المخطوط : «الثلاث؟». 


ع ا وا ع ل ا وا ا 


م كتاب لسلاقق__ > «فنة 


في الوتر إلآفي التتصفٍ الأخيرٍ من رمضانَ بعدّ الرّكوع”" . 

واحبّجٌ في المسألةٍ الأولى بما رُوِيَ أنْ التي يك كان يَقَنْتْ يَقْدْثُ فِي صَّلاةٍ الْمَجْرِ وَكَانَ يَدْعُو 
عَلَى قَبَائْلَ [مِنْ قبائل اعدف اا 

(وَنَا) :ما رَوَى ابن مسعودٍ وججماعةٌ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أن الذبي يك قت في 
صَلاَةٍ الْمَجْر شَهْرَا كَانَ يَدْعُو فِي ُنُوتِه عَلَى رَعْلٍ وَدْكْوَانَ وَيَقُولُ : «اللّهُمٌ أُشْدُذ وَطْأَنَكَ عَلَى 
مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيِهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُو ننه 2 كا ترا ون عليه انسزري اند عله 
كَانَ يدت فِي صَلدَةٍ الْمَغْرِبٍ كما فِي صلا الْمَجْرٍ * وذلك منسوحٌ بالإجماع . 

وقال أبو عثمانٌ التَهْديٌ : صلَيْتُ خَلْفَ أبي بكر وخَلْفَ عمرَ كذلك فلم أرَ أحدًا منهما 
يقنتُ في صلاةٍ الفجرٍ وا حتّجّ في المسألة القانية بما رُوِيَ أنّ عمرَ بنّ الخطَّابٍ رضي الله 


عنه لَمَّاأ مرَأَبِيّ بنَّ كعب بالإمامةٍ في لّيالي رمضانٌ أمرّه بالقّنوتٍ في التصف الأخير 
زف 
منه : 


)١(‏ قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : «والمذهب أن السنة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر 
في النصف الأخير من شهر رمضان؛ هذا المشهور في المذهب ونص عليه الشافعي؛ وفي وجه: يستحب 
في جميع شهر رمضان». وانظر: المجموع شرح المهذب (211-11/54» مختصر المزني (ص١5).‏ 

(5) زيادة من المخطوط . 

(*) أخرجه البخاريء كتاب: المغازي. باب : ليس لك من الأمر شيء» برقم (08141» والنسائي» رقم 
(2301/8)» وابن خزيمة )7١5 /١(‏ رقم (5717)», وابن حبان (5/ 7705) برقم (/941١)؛‏ من حديث ابن 
عمر. 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب: صفة الصلاة» باب: هوي بالتكبير حين يسجد برقم (١/1)؛‏ ومسلمء 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» 
برقم (7174)» والنسائي» رقم ("/ا١٠٠‏ - »)٠١7/4‏ وابن ماجهء رقم .)١7544(‏ من حديث أبي هريرة. 
(5) أخرجه مسلم» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة» برقم (518)» وأبو داودء رقم »)١441(‏ والترمذي؛ رقم »)401١(‏ والنسائي» رقم 
»)٠١1/5(‏ من حديث البراء بن عازب . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: القنوت في الوترء برقم 2»)١5759(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (؟/598) برقم (5105)» وفي «السئن الصغرى» )159/1١(‏ برقم (815)غ) من طريق الحسن 
البصري» أن عمر بن الخطاب . . . وقال أبو الطيب في «عون المعبود» :)5١17/5(‏ «وقال الزيلعي : إسناده 
منقطع فإن الحسن لم يدرك عمرء وضعفه النووي في الخلاصة» اه. وضعفه ابن الجوزي في «التحقيق» 
(455/1) برقم (575) بعد ما رواه فقال: «هذا الحديث مقطوع فإن الحسن لم يدرك عمر؛ . وضعفه ابن 
حجر في «الدراية؛ .)١94 /١(‏ وانظر: نصب الراية .)١77/5(‏ 
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رَاعَيْنَا صَلاةَ ٠٠7/11‏ أ] رَسُولٍ الله كل بِاللّيْل يَقْدْتُ قَبْلَ الركوع ولم يذكروا وقنًا في 
اعم ش ١‏ 

وتَأوِيلٌ ما رواه الشافعيٌ : أنه طُوّلَ القيامَ بالقراءقء وطول القيام يُسَمّى قُنونا؛ لأنه أراد 
به القنوتَ في الوتر وإنّما حَمَلْناه على هذا؛ لأنّ إمامة أي بن كعبٍ كانت بمحضّرٍ من 
الكجاء او فى عدون اها لوقه ركذا اسه يكلو نزوت ل اذى تله لقال 10 
بصلاوٍ الفجرء ثمّ ة ثم قد صَّمَّ في الحديث عن التّب بل أنّهُ كَانَ يقت ني صَلاةٍ الْمَجْرِ بَعْدَ 
ا 

(ولَنَا): ما رَوَيْنا عن جماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم قُنُوتَ رَسُولٍ الله يكل في الْوثْرِ 
َبَْ الوُكُوع » واستدلاله بصلاة الفجر غيرُ سَديلِ؛ لأنّه استدلال بالمنسوخ على ما مرّ. 

وَأمنّا مقدارٌ القّنوتٍ فقد ذكر الكَرْخَيٌ أن مقدارَ القيام في القُنوتٍ مقدارٌ سورة : هادا 
أله َنعَنّتّ4» وكذا ذَُكِرَ في الأصلٍ ؛ لمارُويّ عن التي يه أنه كَانَ م يَهْرََ فِي الْقنُوتٍ 
م ْهُمَ إِنا نَسْتَعِيئُكَ » اللّهُمَ هنا فِيمَنْ هَدَيْتَ»! " » وَكِلاهُمَا عَلَى مِقُدَارٍ مَذِهِ السُورَةٍ . ورُويّ 
أنه كل كَانَ لا يُطَوّلُ فِي دُعَاءِ الْمنُوتٍِ . 

وَأمّا دُعاءٌ القُنوتٍ فليس في القُنوتٍ دُعاءٌ موَقَّتٌ كذا ذكر الكَرْخيٌ في كتاب الصّلاةٍ؛ 
لأنه رُويَ عن الصّحابةٍ أدعيةٌ مختلِيفةٌ في حال القُنوتٍ؛ ؛ ولأنّ الموَّقَّتَ سن الذعاء دري 
على لسانٍ الذاعي من غير احتياجه إلى إحضار ف َلْبه وصِدُقٍ الرَعْبةٍ منه إلى اللّهِ تعالى فَيَبْعُدُ 
عن الإجابة ؛ ولأنّه لا تَوْقِيتَ فى القراءةٍ لشىءٍ من الصَّلواتٍ ففى ذدُعاءٍ القُنوتِ فلي 

وقد رُويّ عن محمد أنّه قال: التَوْقِيتٌ فى الدُعاء يُذْعِبٌ رق القلب . 
)١١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : ا جمعة» باب : القنوت قبل الركوع وبعده. برقم (/961). ومسلم. كتاب : 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم 
(/2)51 وابن ماجهء برقم )١147(‏ من حديث أنس بن مالك . 
() في المخطوط : «الثانية» . 
(*) أخخرجه أبو داود» كتاب: الصلاة» باب : القنوت في الوتر برقم »)١457265(‏ والترمذي» برقم (454)» 
والنسائي» برقم (/وض1). وابن ماجه» برقم (1147/4). والطيالسي (ص )١‏ برقم 11/0 )4 وأبو 


يعلى )1١10/15(‏ برقم (وهلاك)ء وابن الجارود في «المنتقى» (ص28) برقم (2)70/7 وغيرهم من حديث 


سس للج 


وقال بعضٌ مشايحُنا : المُرادُ من قوله : ليس ذ فى القّنوتِ دُعاءٌ موَّقّتٌ ما سِوَى قوله : 
الله إنا تتتشييكك» + لان الضيحابة رضي الله عدبي اتنقوا على هذا في الشدوت فالاوين 
[أنْ يق رأه . ولو قرأ غيرّه جاز ولو قرأ معه غيرّه كان حَسَّنَاء والأولى] ”'' أنْ يقرأ بعده ما 
عَلَّعَ رسول اللّه كه الحسّنَ بنَ عَلَيّ رضي الله عنهما في قُنويّه «اللّهُمَّ اهُِنَا *" فِيمَنْ 
هَدَيْتَ) إلى آخره . 

وقال بعضّهم: الأفضلٌ في الوتر أنْ يكونّ فيه دُعاءٌ موّقَّتٌ ؛ لأنّ الإمامَ رُبّما يكونٌ 
جاهِلا فيّاتي بدُعاء يُشْبه كلام الثاس فيُفْسِدٌ الصَّلاةَ» وما رُوِيَ عن محمَّدٍ أن التَوْقِيتَ في 
الدُعاءِ يُذْعِبُ رِقَّةَ القلب محمولٌ على أدعيةٍ المناكِ دون الصّلاةٍ لما ذكرنا . 

وَأمّا صِفَةٌ دُعاءِ القُنوتِ من الجهْر والمُحْافَتَةٍ فقد ذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ 
تحار نز كاز سارة! ليوااطميار إن قا 2و2 واسويفي وإ ادم يدايع 
نفسّه وإِنْ شاء أسَرَّ كما في القراءةٍ وإنّ كان إمامًا يخ يَجْهَرُبِالقّنوتٍ لكنْ دون الجهْرٍ بالقراءة 
في الصَلاة والقزمٌ يُتَابعوه هكذا إلى قوله: إن عَذابَكَ نار ملحو وإذا قعا الإمام بعد 
ذلك هل يُتابِعٌه القْمٌُ؟ ذكر في الفتاوّى اختلاا بين أبي يوسفّ ومحمَّدِء في قولٍ أبي 
يوسف يُتابعونّه ويقرءونَ وفي قولٍ محمَّدٍ لا يقرءونٌ ولكنٌ يُوَمُنونَ . 

وقال بعضّهم: إِنْ شاء القوْمُ سّكتوا. 

وَأمّا الصّلاةٌ على النّبِيّ يكل في القُنوتٍ فقد قال أبو القاسِم الصَمَّارُ: لا يَفْعَلُ؛ لأنّ هذا 
ليس موضعها. 

وقال الفقيه أبو الليثٍ: يّأتي بها ؛ لأنَّ القنوتٌ دُعاءٌ فالأفضلٌ أنْ يكونّ فيه الصَّلاءٌ على 
التي كي ذكره في الفتارّى. هذا كُلَهمَْكودٌ في شرح القاضي مختصّر المحاوِيٌ؛ واختاز 
مشايشحنا بما وراء اله الإخفاء في دُعاء القُنوتٍ في حَقْ الإمام والقوْمٍ جميعًا لقوله تعالى : 

«أدعُوا ريك تصَدكا وَحُفْيَة 4 [الأعراف :6ه ء وقول النّبيّ يكلهِ: «حَيرُ الدُعَاءِ الْحَفِنَ» 7" . 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «اهدني». 
(*) أخرجه أحمد 4٠ ٠(‏ )2 من حديث سعد بن مالك رضي الله عنهى والحديث ضعفه الألبان في ضعيف 


الجامع الصغيرء (/5841). 


ا حكم القّوتٍ إذا فات عن مَحِلّه فتقول : إذا نسي القنوتَ حبّى ركع ثم تَذَكَرَ بعد ما 
رَفْعَ رأسّه من الركوع لا يَعودُ ويسقّط عنه القُنُوثُ وإِنْ كان في الرّكوع فكذلك في ظاهرٍ ْ 
الرُوايةِ . 

وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأسُولٍ أنه يَعودُ إلى القّدوتٍ؛ لأنه له سَبَهَا 
بالقراءة ('' فيَعودُ كما لو ترك الفاتحة أو السّورةً. ولو ”" تَذَكَرَ في الرّكوع أو بعد ما رَفْعَ 
رأسّه منه أنّه ترك الفاتحة أو السّورةً يَعودُ ويُنُتقض رُكوغه كذا ههنا. 

0 ةِ أن الرّكوعً يتكاملٌ بقراءةٍ الفاتحة ة والسّورةٍ؛ لأنّ الركوعَ 

يُعتَبَرُ بدونٍ القراءة ايد عادر كان لقرارة وقراءةٌ الفاتحةٍ والسّورةٍ على التّعيِينٍ 
ا 1 نَفْض الرّكوع للأداء على الوجه الأكمّلٍ والأحسّنٍ 
فكان مشروعا. 

فأمًا القُنوتُ فليس مِمّا يتكامّلٌ به الرُكوعٌ . ألا ترى أنّه لا قُنوتَ في سائرٍ الصَّلواتِ؟ 
والرّكوعٌ [في سائر الصلوات] ”" مُعتَبّرٌ بدونه فلم يكن النَفْضُ للتّكميلٍ لكماله في 
نفسه . ولو نُقِضٌ كان النْفْضٌ لأداء [77//1١ب]‏ القّنوتٍ الواجب ولا يجورٌ نَقُضٍ الفرض 
لتحصيلٍ الواجب فهو الفرقٌ» ولا يقْتُ في الرّكوع أيضًا بخلاف تكبيراتٍ العيدٍ إذا 
تَذَكرَها في حال الرّكوع حيث يُكُبُّ فيه» والفرق أنْ تكبيراتٍ العيدٍ لم تخمصٌ بالقيام 
المحض . ألا ترى أن تكبيرةً الرّكوع يُؤْنَى بها في حال الانحطاط؟ وهي محسوبةٌ من 
تكبيراتٍ العيدٍ بإجماع الصّحابة» فإذا جاز أدامٌ واجدة منها في غير محض القبام من غير 
عُذْرٍ جاز أداءٌ الباقي مع قيام العُذْرٍ بطريتٍ الأولى» فأمّا القُنوتُ فلم يُشْرَ رَع إلأفي محض 
اقيام غير معقول المعنى فلا يتعَذّى إلى الركوع الذي هو قيامٌ من وج ترات عا إلى 
القيام وت ينبغي أن لايُُنقضٌ ركوعه على قياس ظاهر الرُوايةٍ بخلاف ما إذا عاد إلى 
قراءةٍ الفاتحةٍ أو السَورةٍ حيث ينُتقض رُكوعه . 

والفرقٌ أنّ مَحَلَّ القراءةٍ قائمٌ ما لم يُقَيّدِ الرركعة بالسجدة. ألا ترى أنّهِ يَعودُ فإذا عاد 
[وقرأ الفاتحة أو السّورة وقَعَ الكُلّ فرضًا؟ فيجبٌ مُراعاةٌ التَرْتيبٍ بين الفرائض ولا يتحَقَّقُ 


)١(‏ في المخطوط : «بالقرآن». )١(‏ في المخطوط: «لم». 
(*) زيادة من المخطوط . 


22-5 لبح صر 
ذلك إلا بِتَفْضٍ الركوع بخلاف القُنوتٍ؛ لأنّ مَحِلّه قدفات . ألاترى أنه لا يَعودٌ؟ فإذا 
ا سل 100 

ولو عاد إلى قراءةٍ الفاتحةٍ أو السّورةٍ فقرأها وركع مرَةٌ أخرى فأدرَكه رجلٌ في الركوع 
ار . ولو كان أَنَّمّ قراءنّه وركع فظن أن نه لم يقرأ فرفع رأسّه منه يَعودٌ 

فيقرأويُعِيد لوت والركوع» وهذا ظاهرٌ؛ لآنّ ركو ههنا حَصَلَ قبل القراءق فلم يتب 
أصلاً ولو حَصّلَ قبل قراءة الفاتحةٍ أو السّورةٍ يَعودُ ويُعيدٌ الركوعٌَ فههنا أولى . 

فصل [في بيان ما يفسده] 
وأمّا بِيانُ ما يُفْسِدٌه وبِيانٌ حكمه إذا فسد أو فاتَ عن وقته . 
أمّا ما يُفْسِدُه وحكمُّه إذا فسد فما ذكرنا فى الصَّلوَاتٍِ المكتوبات» وإذا فاتٌ عن وقته 


يقضي على اختلافٍ الأقاويل على ما بَينا واللّه تعالى أعلمُ . 


فصل [في صلاة العيدين] 
وأمًا صلاةٌ العيديْنٍ فالكلامٌ فيها ب يَقَهُ يَقَعٌُ في مواضعٌ 


في بيانٍ أنه واجة أم سَنّة . 

وفي بيانٍ شرائطٍ وُجوبها وجوازها. 

وفي بيانٍ وقتٍ أدائها . 

وفي بِيانٍ قدرها وكيفيّة أدائها . 

وفي بيانٍ ما يُفْسِدَها . 

وفي بيانٍ حكيها إذا فسدث أو فاتَتْ عن وقتها . 

وفي بِانٍ ما يُستَحَبٌ في يوم العيدٍ. 

أمًا الال : فقد نص الكرْخيٌ على الوجوب فقال : وتجبٌ صلاةٌ العيدَيْنِ على أهلٍ 


0 الأنمطان كما قير الكننا ركد اورف الس عن الى كنا الاتس عيذ القير على 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


من تيع ايه صلاة الجيعة. 

وذكر في الأصل ما يدل على الوُجوب فإنّه قال : لا يُصلَى التَطوُعٌ بالجماعة ما خلا قيامَ 
تن ناو كيدرف لحم وضَلاةٌ العيق ”'' تُودّئْ بجماعةٍ فلو كانت سُّنَةّ ولم تَكنْ واجبةً 
لاستئناها كما اس سكلتى الَراوِيحَ وصلاةً الكسوفيٍ وممانا: 7 سند في الجبافع الشخيررتإنه 
قال في العيدَيْنٍ اجتمعا في يوم واحِدٍ فالأوَل سنةُ والثاني فريضة ؛ وهذا اختلافٌ من حيث 
الهبارةٌفتَأوِيلُ ما ذكره في الجامع الصّغيرٍ أنّها واجبةٌبالسنَةٍ أم هي سه مُوَكَدة وأنها في 

معنى الواجبٍ على أنّ إطلاقٌ اسم السنَةِ لا يثفي الوب بعد قيام الدَليلٍ على رُجويهاء 

وذكر أبو موسّى الضَّريرُ في مختصّره أنّها فرض كفايةٍ والضَّحِيحٌ أنه واجبةٌ» وهذا قول 
0 ابن 

وقال الشافعي : إنّها سّنَةٌ وليسث بواجبة”* . وجه قوله : أنّها بَدَلُ صلاةٍ الضَّحَى وتلك 
سُنَةٌّ فكذا هذه؛ لأنّ البدلٌ لا يُخَالِفْ الأصل . 

(ونَنَا): قوله تعالى : #مَصَلْ بِرَيْكَ وَأَخْحَرْ4 [الكوثر :؟] قِيلَ في التَفْسيرٍ صَلْ صلاةً العيدٍ 
وانحَرٍ الجزورًء ومُطَلَّقُ الأمرٍ للوؤجوب, وقوله تعالى : ل رَشُكبوا لَه عل مَا هَدَسكُم # 
[البقرة :18] قِيلَ المُرادُ منه صلاةٌ العيدٍ؛ ولأنها من شعائر الإسلامٍ فلو كانث سه نم 
اجتمع النَاسٌ على تركها فيُّوتُ ما هو من شّعائرٍ الإسلام فكانث واجبةً صيانة لما هو من 
شعائر الإسلام عن الفوتٍ . 


فصل [في شرائط وجوبها] 


وأمّا شَرائطً وجوبها وجوازها فل ما هو شرطً وُجوب الجمعة ة وجوازها فهو شرط 
ا 500 ' وجوازها من الإمام والمِضْرٍ والجماعة والوقتٍ إلا الخطبة فإنّها 
سنَةٌ بعد الصّلاةِ . ولو تركها جازث صلاةٌ العيدٍ. 


. في المخطوط : «العيدين». (؟) في المطبوع: «سماه»‎ )١( 

(*) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (؟/ )١‏ الاختيار .)1١6 /١(‏ 

(:) مذهب الشافعية: أنها سنة وليست واجبة بحديث الأعرابي. يا رسول الله ماذا فرض الله علّ من 
الصلاة؟ فقال رسول الله يل : حمس صلوات في اليوم والليلة قال: هل علي غيرهن؟ قال : : «لا إلا أن 
تطوع»» وبأنها صلاة مؤقتة لم يشرع لها أذان ولا إقامة. انظر: المجموع (5/ 05 5). 

(5) في المخطوط : «العيدا. 


أنّا الإمامٌ فشرط عندّنا لما ذكرنا في صلاة الجمُعةٍ وكذا المِصْرٌ لما رَوَيْنا عن علي 
رضي الله عنه أنّه قال “الاخنى ولاتشريو ولا طاولا أضحَى إلأفي مِضْرٍ جامع ولم 
يُرِدْ بذلك نفس الفِطرٍ ونفس الأضحَى ونفسس التَشْرِيقٍ؛ الك ابو ني تل دمع 
بل المُرادُ من لَفْظٍ الفِطر والأضحى صلاه العيدَيْنِ؛ ؛ ولأنّها ماث: ثبتثُ بِالتَّوارُثِ من الصَدْرٍ 
أل إل في الأمصار» ويجودٌ ادها في موضعيْن؛ لما ذكرنا في الجمُعوٍء والجماع 
و ؛ لأنّها ما أَدَيَتُ إلا بجماعة . 

والوقتُ شرط فإنّها لا مَُدّى إِلأّفي وقتٍ مخصّوص به جرى التَوارْتُ» وكذا الذُكورةٌ 
والعقل» والبُلوعٌ » وَالْجُرّيَةُ وصِحَةٌ البدنٍ» والإقامةٌ من شَرائطٍ وُجوبها كما هي من 
شَرائطٍ وُجوب الجُمَعةٍ حتّى لا تجبَّ على النَّسوانٍ والصَّبْيانِ والمجانين والعبيد بدونٍ إذنٍ 
مواليهم الزن [1178/1] والمرضى والمُسافرينَ؛ كما لاتجبٌ عليهم لما ذكرنا في 
متاو الختجةولان هك اللعدار ل ١د‏ نَرَثْ في إسقاطٍ الفرض فلن ب نُوّثْرَ في إسقاطٍ 


الواجب أولى» وللمولى أنْ يمنّعَ عبده عن حُضور العيدَيْنِ كما له مَنْعُّه ''' عن حُضورٍ 
الجَمعةَ لما ذكرنا هناك . 

َأمّا النّساء: فهل يُرَخّصٌ لهُنَ أن يخرجنَ في العيدَيْنِ؟ أجمّعوا على أنه لا يُرَحصٌ 
للشَّوابٌ منهُنَ الخروج في الجُمُعةٍ والعيدَيْنِ وشيءٍ من الصّلاة؛ لقوله تعالى : لوَكَرنَ في 
يكن [الاحزاب :50] والأمرٌ بالقرارٍ نَهْيٌ عن الانتِقالٍ ولأنَ خروجَهُنَ سببٌ الفِثْنةٍ بلا 
شَكُء والفِئْنةُ حَرامٌ» وما أدّى إلى الحرام فهو حرام . 

وأمَّا العجائرٌ فلا خلافٌ في أنه يُرَحصٌ لهُنَ الخروج في الفجر والمغرب والعشاء 
والعيدَيْنِء واختلفوا ف في الظهرٍ والعصر والجُمُعةٍ. 

قال أبو حنيفة : لا يُرَخَصٌ لَهُنَ في ذلك . 

وقال أبو يوسفّ ومحمَّدٌ: يُرَخُصٌُ لهُنَ [في ذلك] 

(وجه قولهما): أن المنْعَ لخَوْفٍ الفِثْنةِ بسبب خُروجهنّ» وذا لا يتحَمّقُ في العجائز ولهذا 
.. أباح أبو حنيفة روجَهُنَ في غيرهما من الصَّلواتٍ . 


قف 


. في المخطوط : «أن يمنعه». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


ولأبي حنيفة : أنّوقتٌ الظَهِرٍ والعصرٍ وقتٌ انتِشارٍ القسَّاقٍ في المحالٌ والطرقات له 
3 يَقَعنَ هن في الفْنةٍ لبقاءِرَعْبتنَ في الرّجالٍ وإ 
كبرْنَء فأمّافي الفجر والمغرب والعشاء فالهواء مُظْلِمٌ والظُلمةٌ تَحولٌ بينهُنَ وبين نَظرِ الرّجالٍ» 
وكذا المُسَّاقُ لايكونونٌ في الطرّقات في هذه الأوقات فلا يودي إلى الوقوع في الفِثنةِ . 

وفي الأعيادٍ وإِنْ كان تكدُرُ الفُسَّاقُ تكثُرُ الصّلّحاءُ أيضّاء كا هي الل لاد أو الْعْلْماء 
إِيَاهما عن الوّقوع في المأثم» والجمُعةٌ في المضر فَرَبّما تَضصْدِمْ أو تُضْدَمُ لكثْرةٍ الزّحام وفي 
ذلك فِبْنة» وأمّا صلاةٌ العيدٍ فإنّها تُوَدّى في الجبّانةَ فيِمْكِنُها أنْ تَعتَّزِلَ ناحية عن الرّجالٍ كي 
لا نُصْدَمٌ فرَخَصٌ لهّنَ الخروجٌ والله أعلّم . 

ثم هذا الخلافٌ في الرّخصة والإباحةٍ فأمّا لا خلافٌ في أن الأفضل أنْ لا يخرجٌنَ في 
صلاةٍ لما رُوِيَ عن النَبِيٌ يكل أنّه قال : «صَلاٌ الْمرْأَةٍ في دَارِهَا [أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا في مَسْحِدِمَاء 
وَصَلانّهَا في ها أَْلْ من صَلاتها ني دارا ''"» وَصَلائهَا في مَدعِهَا أْضلَ بن صَلاتهَا ني 
َبتِهَاه *" ثم (إذا رُخْصٌ) ”" في صلاةٍ العيدٍ هل يُصِلَّينَ؟ رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة 
يُصِلَينَ ؛ لأنّ المقصّود بالخروج هو الصّلاة. قال النبِيْ يله : ١لآ‏ تَمْتمُوا إمَاء الل مَسَاجِدَ الله 
وَليَخْرْجْن إذا حَرَجْنَ تلات أَيْ غير مُمَطَيَاتِ» ”' 

ورَوَى المُعَلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة الاطد امد السام ؛ لأن 
خروجَهُنَ لتكثيرٍ سَوادٍ المسلمينَ لحديثِ م عَطيّةَ رضي الله عنها كُنَّ النسَاهُ ايعرسع 

رَسُولٍ اللَّهِ كله حَنَّى ذَوَاتُ الْخُدُورٍ وَالْحُيْضُ*) ومعلومٌ أن الحائضٌ لا تُصَلَّي فَعُلِمَ أنْ 
خُروجَهُنَ كان لتكثير سّوَادٍ المسلمينَ فكذلك في رَماننا. 


م >-م ه 


مَنْ صَدَقّتُ رَعْبَنُه في النّساءِ في الفِدنةٍ بسببهنّ أو 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


زفق أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاةء باب: التشديد في ذلك » برقم 2)01١(‏ والحديث صححه الألبانٍ 


فى صحيح سئن أبي داود. 

() فى المخطوط : (إذا خرجن». 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء برقم (010): وقد 
صححه الألبان في صحيح سنن أب داود. 

(0) أخرجه البخاري» كتاب : الصلاة» باب : وجوب الصلاة في الثياب برقم (1415"): ومسلم» كتاب : صلاة 
العيدين؛ باب : ذكر إباحة خخروج النساء في العيدين إلى المصلى ٠‏ برقم ( د ال ا 
والترمذي» برقم (074)» والنسائي» برقم ))١509(‏ وابن ماجه» برقم (2»)1708 من حديث أم عطية 


د 000١1861‏ لهف 
وَأمّا العبدٌ إذا حضر مع مولاه العيدَيْنِ والجمّعةَ ليحفّظ دابّته هل له أنْ يُصلَيَ بغيرٍ 
رضاه؟ اختلف المشايخٌ فيه قال بعضّهم : ليس له ذلك إلا إذا كان لا يُخِلٌ بِحَقٌّ مولاه في 
إمساك دابه . 
وَأمّا الخطبةٌ فليستُ بشرطٍ؛ لأنّها تُوَدّى بعد الصَّلاةٍ وشرط الشّيءِ يكونُ سابقًا عليه أو 
ل على أنْها تُوَدّى بعدَ الصَلاةٍ ما رُوِيَ عن ابنٍ عمرَ أنه قال: صَلَيْتُ خَلْفَ 
سُولٍ اللَّهِ له وَحَلُْفَ أبِي بَكْرِ وَعْمَرَ رضي الله عنهما وَكَانُوا يَبْدَهُونَ بالصَّلدَةٍ وَقَبْل 
الخل وك اريس ادر عقا رقي هته ااال : صَلَيْتُ حَلْفَ و سُولٍ اللّه يكن 
وَكَلن ابي كر ومقه رغتهان لتذدو ولشلا وكين الطب را دراوم و0 
ل ع ل ال 
أولى ليكونً الامتثال أقرَ بَ إلى زَمانٍ التعليم . 
والدّليلٌ على على أنّها بعدَ صلاة العيدٍ ما رُوِيّ أن مَرْوَانَ لَما خَطْبَ ”* الْعِيدَ قَبْلَ الم لصَّدةٍ قَام 
ل 


0 حرجت الِْمبَرَيَامَرْوَاُوََْ ُخْرِجْةُ َسُولَ اللي وَحَطْبْتَ قبل لصَّلاةٍ وَكَانَ 
سول الله كله يَحْطت يعد الصَّادةٍ وَفمَال مزواف نال شي قَدْثْرِكَ » فَعَالَ أبُوسَعِيدٍ الْحُدْ رِيّ أمَا 
هَزَا مد قد قم :م مويق وجول اللد وله بذ ل و فَإِنْلمْ 


ينتلخ ايه » قإن لم تلخ قله وَذِْكَ أضعَف الإيماي» ”ا أي أقَلُ شرائع الإيمان 

وأا أحقط بدر أي الخطبة قبل الضلاة؛ لاه كانوا يتكلم في طبهم بها ل 
ل ةَ لسَماعِها فأحدّثوها قبل الصَّلاةٍ ليسمعها النَاسٌ» 
فإِنْ خَطبَ ولا ثم صلى أجرٌ جرّأهم ؛ ؛ لأنّه لو ترك الخطبة أصلاً أ جرّأهم فهذا أولى . 

وَكيفيّةٌ الخطبةٍ في العيدَيْنَ كهي في الجُمّعَةٍ فيخطبٌ حُطَبَتَيْن يَجْلِسُ بينهما جلسةً 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : العيدين» باب : المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا 
' إقامة.» برقم (/911), ومسلم» كتاب : الجمعة» باب : تخفيف الصلاة والخطبة» برقم (855)») من حديث 


جابر بن عبد الله؛ وابن عباس رضي الله عنهم . 
(1) في المطبوع: «و». () في المخطوط : «التذكير» . 


.. (4) زاد فى المخطوط: «فى». 


(5) أخرجه مسلم. كتاب : الإيمان؛ باب : بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص » 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» برقم (59)» وأبو داود » برقم »)١١40(‏ والترمذي» برقم 
(51177)» والنسائي» برقم (200)» وابن ماجهء برقم (5017)» من حديث أبي سعيد الخدري . 


ض 


2 حكن - 03 شاع . وبر ابره ب ودكو - 
حقيفة ويقرأً قيها سؤرة من القرآن ويستيع لها القؤم ويلصعوا لآثه يَعَلمَهِم الشترائع 1 
ويَعِظهم[١/178ب]‏ وإِنّْما يَنْمَعْهم ذلك إذا استّمّعواء وليس في العيدَيْنٍ أذان ولا إقامة؟ - 
عق 37 0 وا عل 00 11 الى سه 
رَسُولٍ الله يك غَيْرَ مَرَوْوَلا مين بغَيْرٍ أذَانِ وَلاَإِقَامَةٍ وهكذا ”" جرى التَوارْتُ من لَدَنْ 
مر ل ان برو هتار ١‏ لامجا ملل اكير لعلو سنا كير 
فصل [في بيان وقت صلاة العيدين] 


وأمّا بيانُ وقتٍ أدائها: فقد ذكر الكَرْحَيُ وقتَ صلاة العيدٍ ": من حين تَبْيَض الشَّمسُ 
إلى أن تزولَ لما رُوِيَّ عن التبيّ كَل لحان اي العا رالا عا لي لاي أو 
ُنْحَيْنٍ “ ورُوِي أن قومًا شهدوا بِرَؤْيةٍ الهلالٍ في آخِرٍ يوم [من] اربع يانه 
رسول الله يلي بالخروج إلى المُصلَى من الغدٍ بوالويجاة الأداة ازول لم كز للتاعير 
معئّى ؛ ؛ ولاه المُتَوارَتُ في الأمّةِ فيجبٌُ انَّبَاعَهِمء فإِنْ تركها في اليوم الأوَلِ في عيدٍ الفِطرٍ 
بغيرٍ عُذْرٍ حتّى زالّتِ الشَّمِسُ [لم يصل من الغد وإن تركها لعذر يصل من الغد قبل الزوال 
فإن تركها في الغد حتى زالت الشمس] ”" سَقَطْتْ أصلاً سَواءٌ تركها لعُذْرٍ أو لغيرٍ عُذّر . 

وأا في عيدٍ الأضحى فإِنْ تركها في اليوم الأرَّلِ لعُذْرٍ أو لغيرٍ عُذْرٍ صلّى [في اليوم 
القانيء فإن لم يَفْعَلُ ففي اليوم القالثء سَواءٌ كان لعُذْرٍ أو لغيرٍ عُذْر] 9" : غير أن التاصية 
إذا كان لغيرٍ عُذْرِ تَلْحَقُه الإساءةٌ ون كان لعُذْرٍ لا تلْحَقّه [الإساءة] '*“ وهذا؛ لأنْ القياسّ 
أن لا تُوَدَى إلا في يوم عيدٍ؛ لأنّها عُرِفَتْ بالعيدٍ فيال صلاةٌ لعيدٍء إلا أنَا جَوّرْنا الأداة في 
اليوم الثاني في عيدٍ الفِطْر بالنصٌّ الذي رَوَيْنا والنّصٌّ الذي ورد في حالةٍ العُذَرِ فبَقيّ ما رَواه 
على أصلل القياس وإنّما جَوَرْنا الأداة في اليوم القّاني والقَالثِ في عيدٍ الأضحّى استدلالاً 


. »ةالص١ زاد فى المخطوط:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب: صلاة العيدين» باب: بابء برقم (841)» وأبو داودء برقم (11410)» 
والترمذي» (؟له). 

(”) فى المخطوط : «العيدين» . 

(4) قال الزيلعئى فى «تضب الزايةه 0931/99 فحديث غريب آي لآ أصل له: 

(4) السك قن المتطوطل: (3) زياذة من المخطوط: 

) ليست في المخطوط . (8) ليست في المخطوط . 


د 1تتار43) 


ايم العا في اليوم الثاني والثّالثِ فكذا صلاهٌ العيدٍ ؛ لأتها معروفة بوقتٍ 
الأضْحيةٌ نتف تيد بأيَامِها وأيَامُ الدَْرٍ ثلاثةٌ» وأيَامُ التَشْرِيتٍ ثلاثةٌ» ويمضي ذلك كُلّه في أربعةٍ 
بام فاليوم الاش من ذي | و ل ل لي ل ا 


وابوماق فيا ينهم لخر والتريق نيعا 
فحل [في بيان قدر صلاة العيد] 


وأا بيانُ قدرٍ صلاةٍ العدَيْنِ» وكيفيّة أدائها فنقول: يُصلي الإمامٌ ركعتَينٍ : فيكبرُ تكبيرة 
الافتتاح كع نتفي فيغول : سبحائكَ اللّهُمٌ وبِحَمْدِك إلى آخره عند عامّةٍ مّةٍ العُلّماء . 

وعند ابن أبي ليلى "عباتي بالخاويعد اللكورات وعدا كي مدير لأنّ الاستفتاح كاسمه 
وْضِعٌ لافتتاح الصَّلاةٍ وفكان مَجِلَّه ابتداء الصّلاو ثم يتَعوّدُ عندٌ أبي يوسف» ف كبز نلذنا. 

وعندٌ محمّل : يور التَعَوُدٌ عن التُكبيراتٍ بناء على أن التَعَودٌ سْنْهُ الافتتا 4 وه 
القراءة على ما ذكرناء ثم يقرأ ثم يُكيْرُتكبيرة الرركوع فإذا قام إلى القانية يقرأ زلا مريكية 
دنا رارع بالزايعة . فحاصِلٌ الجواب الما لا تيده 
سِنَهُ 1 الزوائدِ وثلاثة أصليّاتٌ : تكبيرة الافتتاح» وتكبيرّتا الركوع ويوالي بين القراءَتَيْنٍ 

في الركعةٍ الأولى بعد التكبيراتٍ وفي الثَانيةِ قبل التكبيراتٍ . 

ميمه أنّه يُكَبد فا ُْئَيْ عَشْرةً تكبيرة : سبعًا في الأولى وخمسًا في 
الثانية؛ فتكونٌ الرّوائدٌ تِسعًا : خم في الأولى وأرعٌ في القانية» وثلات أصليّات. يبدأ 
بالتكبيراتٍ في كُل واجدة من الرَكعمَئِنٍ”''. وقال الشافعن» كبز النتئ عشرة تكبيرة: 
ل ا 0 م 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /١(‏ 2078 تبيين الحقائق /١(‏ 05؟5)» العناية شرح الهداية (؟9/7/5)» 
الجوهرة النيرة /١(‏ ”9 - 45). البحر الرائق :»)7١9/١(‏ رد المحتار (؟/ "/17). 

)١(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «مذهبنا أن في الأولى سبعًاء وفي الثانية خمسًا وحكاه الخطابي 
في «معالم السئن» عن أكثر العلماء» ماد ساح لازن من أ اليد ريسي . :© انظر المجموع 
٠‏ . شرح المهذب (5/ 74 - 55), الأم 2)507١/١(‏ أسنى المطالب 2058٠ /١(‏ الغرر البهية (؟/ 07). /١(‏ 
لاه" - 20704 مغني المحتاج /١(‏ 084)» حاشية بتسييت حاشية البجيرمي على الخطيب (؟/ 
© التجريد لنفع العبيد /١(‏ 5 47). 

زفرة وفي مذهب المالكية, انظر : المدونة »)١60 /١(‏ بلغة السالك (5/ 2)١0/6‏ بداية المجتهد /١(‏ 500؟). 


7سا سح باع الصنائعع_ 
بالتكبيراتٍ قبل القراءة في الركعمينِ جميمًا. 

والمسألةُ مختلفةٌ بين الصَحابةٍ» رُوِيَ عن عمرٌ وعبدٍ اللَّه بن مسعودٍ وأبي مسعودٍ الأنصاريٌّ 
وأبي موسى الأشعريٌ وحُذَيْفَة بن اليمانِرضي الله عنهم أنْهم قالوا مث قولٍ أصحابنا. 

ورُوِيَ عن عَليّ رضي الله عنه أنّهِ فرّقٌَ بين الفطر والأضحى فقال: في الفِطر يُكبُرُ 
إحدى عَشْرَةَ تكبيرةً: ثلاث أصليّاتٌ وتَّمانٍ زّوائدٌ في كل ركعةٍ أربعةٌ» وفي الأضحى يكبْرُ 
خمسس تكبيراتٍ : ثلاث أصليّاتٌ وتكبيرَتانٍ زائدّتانٍ» وعنده يُقَدُمُ القراءةً على التكبيراتِ 
في الرَكعتَيْنِ جميعًا ”" . 

عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما ثلا 
والمشهورٌ عنه روايتانٍ. 

إحداهما. أنه يُكَبّرُ في العيدَيْن ثلاثةَ عَشْرَةً تكبيرةً: ثلاثٌ أصليّاتٌ وعَشْرةٌ زوائدٌُ» في كَل 
وتم نيزت ] 0 

والثانية أنه يُكَبْرُ انَْئْ عَشْرَةً تكبيرةً كما قال أبو يوسفء ومن مذهبه أنه لا يقَدُمٌ القراءةً 
على التّكبيراتٍ في الرَكعتَيْنِ جميعًا؛ والمختارٌ في المذهبٍ عنذنا مذهبٌ ابن مسعودٍ 
0 أن الوليد بنَ عَقْبة أتاهم فقال غَذَا العيدٌ فكيفٌ تَأمُروني 

أنْ أفعَلَ فقالوا لابن [١/14أ]‏ مسعود عَلَّمْه فَلَّمَه هذه الصّفَةٌ وواقّقوه على ذلك . وقيل : 
نه مختار أبي بكر الصَّدَيقٍ» ولأنَ رَهْ فْعَ الضّوتٍ بالتُكبيراتٍ بدعةً في الأصلٍ فبقدرٍ ما ثبت 
بالإجماع لم تَبْنّ بدعة بين وما دخل تحت الاختلافٍ كان توهُمٌ البدُعقٍ وإِنّما الأخذٌ 
تالأكر أولىو أشوطة إلا أن برواية ابن عبّاس ظهر العمل بأكثرٍ بلادنا؛ لأن الخلافة في 


عاتن وان ررة كاب اتدل عرقي عله 
وبيانُ هذه القُصُولٍِ في الجامع الكبير ولم مين في الأصلٍ مقدارَ الفصل بين التكبيراتٍ 
وقد رُوِيَ عن أبي حنيفة أنه يسكت بين كُلَّ تكبيرَتيْنِ قدرٌ ثلاثِ تسبيحاتٍ ويَرْفَُ يَدَيْه عند 


تكبيراتٍ الزوائدٍ . 


5 ع 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 02747 عن علي رضي الله عنه «أنه كان يكبر يوم الفطر 
إحدى عشرة تكبيرة يفتتح بتكبيرة واحدة ثم يقرأ ثم يكبر خمسًا يركع بإحداهن. ..» 
(؟) ليست في المخطوط . 


وحكى أبو عِضمة عن أبي يوسف أنه لا يَرْقَعٌ يَدَيْه في شيء منها لما رُوِيَ عن ابنٍ 
مسعود أن التبيَ يل كَانَ لآ يَرْقَعٌ يَدَيْهِ ني الصَّلاةٍ إلا فِي تَكِْيرَة الافتتاح 7و لاسن 
فتلتَحِقُ بجِنْسِها وهو تكبيرتا الركوع . 

زوتقااها رَوَيكا هن اليحديث المشهور لأَتْرْفُ الأيِي إلأفِي سَبْعِ مَوَاطَِ 0 
جُمْلَتِهًا تَكْبِيرَاتٍ الْعِيدِ؛ ولأنّ المقصُودَ وهو إعلامٌ الأصَمٌ م لا يحصّلٌ إلا بالرّفع فيَرْقَُ 
كتكبيرة الافيتاح وتكبيراتٍ القُنوتٍ بخلافٍ تكبيرَتي الرركوع ؛ 4 آنه يوت بهنما فى ال 
الانتقالٍ فيحصّل المقصّوةُ بالرَؤْية» فلا حاجةٌ إلى رَمْعِ اليد للإعلام؛ وحديثٌ ابن مسعود 
عر ل عان الضلاة السميرةة لمك را في الرَكعتَيْنٍ أيّ سورة شاء . 

وقد روي عن رَسُولٍ الل ل ها رفي صَلَة ايد «تب بح أسْمّ وَيّْكَ الْذَملّ 4 وهل 
أَتَنكَ حَرِيتُ الْمَشيّة» *'" فإِنْ تبك بالاقتداء برسول اللّهِ كل في قراءةٍ هائَْنٍ السَورَتَيْنِ في 
أغْلّبٍ الأحوالٍ فِحَسَنٌ؛ لكنْ يُكْرَه أنْ يَتَحِذْهما حَثّْما لا يم شرا قبا مهنا ؛ لما ذكرنا في 
الجّمُعَوَء وبِجَهْر القراءةٍ كذا ورد التَقلْ المُستفيض عن التبيّ كل بالجهّْر به» وبه جرى 
التوارُثُ من الصَّدْرٍ الأوّلٍ إلى يومنا هذا . 

ثم المُفْمَدي يُتابعٌ الإمامٌ في التّكبيراتِ على رأيه» وإنْ كبر أكثرٌ مَنْ يسع ما لم يُكبر 
تكبيرًا لم ين به أحدٌّ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ لأنْه بع لإمايه فيجبٌ عليه مُتا متابعئّه 
وترك رأيه برأي الإمام لقو التبِئ يق : نما جمِلَ لام ْم به قلا مَشتلُِوا عليه © 
وقول تكلله: «تابع إمَامَك عَلَى أي حَالٍ وَجَدْته؛ ”“' مالم يظهزُ حَطْؤُه بيَقينِ كان اتَباعُه واجبًا 
ولا يظهرٌ ذلك في المجْتَهَّداتِ . 

فأمّا إذا خرج عن أقاويل الصّحابةٍ فقد ظهر خَطْؤٌه بيّقينِ فلا يجبٌ اتْباعه إِذْ لا مُتابَعةَ في 
الخطًا ولِهذا لو اقتَدَى بِمَنْ يَرْقَعُ يَدَيْه عندَ الركوع ورَفْعِ الرّسٍ منهء أو بِمَنْ يقنْتٌ في 


)١(‏ عزاه في «شرح الزرقاني» (١/9؟1)‏ لأبي داود. 

0 00 أخرجه مسلمء » كتاب: الجمعة. باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة. برقم (8/ا4)ء وأبو داودء برقم 
(؟11). والترمذي. برقم [فرض 6 5 والنسائي» برقم (مدهوطا)ي. وابن ماجه» برقم )١581(‏ من حديث 
النعمان بن بشير 

() سبق تخريجه , (4) سبق تخريجه . 


ديح باقع سناع ع 


الفجر» أو بِمَنْ يَرى مسن تكبيراتٍ في صلاة الجنازة لا يُتَابِمُه لظُهورٍ خَطَئه ”'' بيقين؛ 
لأنّ ذلك كُلّه منسوحٌ » ثم إلى كم يُتابعْه؟ اختلف مشايحُنا فيه : 1 

قال عامّتُهم : إِنّه *'" يُتابعٌه إلى ثلاث عَشْرةَ تكبيرةً» ثم يسكت بعد ذلك . 

وقال بعضهم: يُتابعٌُه إلى بس سِنَّةَ عَشْرَةَ تكبيرةٌ؛ لأنّ فعلّه إلى هذا الموضع مُحْتَمِلُ 
للتَوِيلٍ فلَعَلَ هذا القائلَ ذهب إلى ابنّ عبّاس أرادَ بقوله : ثلاث عَشْرةً تكبيرةً الرّوائدَء فإذا 
سمحت إليها تكيرة ةَ الافيتاح وتكبيرَتي الركوع صارث سِتّ عَشْرةً تكبيرة لكنْ هذا إذا كان 
يقرب من الإمام ب يسمَّعٌ التكبيراتٍ منه؛ فأمًا إذا كان يَبْعْدُ منه يسمّعُ من المُكَبّرِينَ يَأتي 
بجميع ما يسمّعُ وإنْ خرج عن أقاويلٍ الصّحابةٍ لجواز أنْ الخلطَ من المُكَبْرِينَ: هفلو توك 
شيئًا منها رُبِّما كان المتروكٌ ما أنَى به الإمامٌء والمأتيئٌ به ما أخطّأ فيه المُكَبّرونَ فيتابعُهم 
ليتأدّى ما يأتيه الإمام بيقين 

ولهذا قِلَ إذا كان المُفَْدي يَبْعُدُ من الإمام يسمَعْ من المُكبرِينَ ينبغي أن يَنْوِيَ كل 
تكبيرة 5 الافتيتاح لجواز أنّ ما سّمِعَّ قبل هذه كان غلا من المُنادي وإنّما كبّرَ الإمام 
للافتيتاح الآنّ ولو شََعَ الإمام في صلاةٍ العيدٍ فجاء رجل واقتَّدَى به فإِنْ كان قبل 
التكبيراتٍ الرّوائدٍ يَُاِعُ الإمامَ على مذهبهء ويَدْرُكُ رأيّه؛ لما قلناء وإِنْ أدرَكٌه بعدَ ما كبر 
الإمامٌ الرّوائدَ وشَّرَعَ في القراءة فإنّه يُكَبْرُ تكبيرة الافتيتاح ويّأتي بالزّوائدٍ برأي نفسه لا برأي 
الإمام؛ لأنّه مسبوقٌ ون أدرَكَ الإمامَ في ارّكوع فإ لم يَخَفْ فوت الركوع مع الإمام يكب 
للافتتاح قائمًا ويأتي بِالزُوائدِء ثم يتابع الإمامً في الركوع . 

إن كان الاشْتِعالٌ بقضاء ا د وي او 
عبات ليها يو من وقدانه وم قر الإنام» لاسا يتن طن تصائه يعد قرا 
الإمام فلم يم كك ليخ ؛ ولأنّه لو تابَعَ الإمامَ لا يخلو إما أنْ يَأتيَ بهذه التكبيرات» أو لا 
وبي 

فإِنْ كان لا يأتي بها فهذا تفويتٌ ١79 /١1[‏ ب] الواجب, وإنْ كان يَأتي بها فقد أدَّى 
الواجبّ فيما هو مَحَلٌّ له من وجه دودٌ وجه فكان فيه تفِيته عن مَحِلّهِ من وجو ولا شَاكٌَ 
أذ الال الراست مااع تيع الا سو ركد أرلى عن روه را 


)١(‏ في المخطوط : «خطأ به؛. (1) زاد في المخطوط : «بها». 


وإ خاف إن كبر يَقَُ الإمامُ رأسّه من اللْكوع كبر للافتيتاح وكَبرٌ للركوع وركع؛ لأنه 
لو لم يَرَْع يَفونّه الرركوعٌ فتفوثه الرّكعة بفَوْتِه وتَبَيّنَ أنْ التكبيراتٍ أيضًا فائَنْهِ فيَصيرُ 
بتحصيل التكبيراتٍ مُفَوْنَا لها ولِغيرٍها من أركانٍ الرّكعةٍ وهذا لا يجوزء ثم إذا ركع يُكبْرُ 
تكبيراتٍ العيدٍ في الرّكوع عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ . 

وقال أبو يوسفٌ: لا 2262؛ لأنّه فات [عن] ”'' مَحِلَّها وهو القيامُ فيسقّطٌ كالقّنوتٍ . 

ولهما أن للركوع حكمٌ القيام . 

ألاترى أن مُدرِه يكونُ مُدْركَا للككعة فكان مَحِلّها قائمًا فيّاتي بها ولا يََْعيَدَيْه 
بخلاني القُّدِوتِ؛ لأنّه بمعنى القراءة فكان مَحِلّه القيامَ المحضٌّء وقد فات ثم إِنْ أمكَنّه 
الجمعٌ بين التَكبيراتٍ والتّسبيحاتٍ جمع بينهماء وإِنْ لم يُمْكِنْه الجمعٌ بينهما يأتي 
بالتكبيرات دون التسبيحات؛ لأنّ التكبيزات واجبةٌ وَالتّسِبِيحَاتِ سُنْةٌ والافتِغال 
ا ل م 
الإمام واجبةٌ وسَقَط عنه ما بَقيّ من التكبيرات؛ لأله فات مَحلّها. 

ولو ركع الإمام بعد فرائه من القراءة: في الرّكعةٍ الأولى فتَذَكَرَ أنه لم يُكَبَّرْ فإنّه يَعودُ 
ويُكبّرُء وقد انتقض ركوعه ولا يُعيدٌ القراءةً. 

فرقٌ بين الإمام والمُفْتَدي حيث أمرّ الإمامَ بالعؤْدٍ إلى القيام ولم يَأمُرْه بأداء التكبيراتِ 
في حالةٍ الركوع . وفي المسألة المُتقَدّمةِ أمرَ المُقْتَديَ بالتكبيراتٍ في حالة الرّكوع . 

والفرق اد التكبيراتٍ في الأصلٍ القيامُ المحضء وإِنّما ألحَمّْنا حالةً الركوع 
بالقيامٍ في حَق المفتدي ضرورة وُجوب المُتاتعوّ» وهذه الضَرورةٌ لم تَتَحَقَّنْ في حَقَّ الإمام 

فبقي مَحِلَّها القيامُ المحض فأَِرَ بالعؤد إليه . 

. ثم من ضرورة العؤه إلى القيام ارتفافيٌ الركوع كما لو تَذكرَ الفائحة في الركوع اله 
ال ل ل 
بعدَ تَمامِه والانتقال عنه غيرٌ قابلٍ للتَفْضٍ والإبطالٍ فبَقيَتْ يك على مااتكث 

مر ل 1 ل مب 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


المورة ترك القراءة وّأتي بالتكبيرات؛ لأته اَهَل بالقراءة قبل أوايها: فِيْركُها ويأتي بما هو 
الأهَمٌ ليكونَ المجِل مَجِلاٌ له ثمَ يُعِيدُ يد القراءةً لأنّ الرَكْنَ متى ثُرِكُ قبل تمامِه يُنْتقض من 
الأصل ؛ لأنّه لا جرفي نفبيه وما لا جرفي الحكم فوْجودُه مُعمبرْ بوجوو الجزم 
الذي به تَمامُه في الحكمء ونَظيرُه مَنْ تَذَكّرَ سجدةً : في الرّكوع خرً لها ويعيد د الركوعَ ؛ لما 

مرّ والله أعلّم . 

مدارن د راشي ا 
إمامّه في الرّكعةٍ الثانيةِ يَتْبَع فيها رأيّ إمامه ؛ لما قلنا فإذا فرع الإمامُ من صلاتّه يقومٌ إلى 
قضاء ما سبق به . 

ائم إن كان ريه يُخَالِفٌ رأيّ الإمام يَتْبَعٌ رأيّ نفسيه ؛ لأنّه منفردٌ فيما يقضيء بخلافي 
اللآحت ؛ لأنّه في الحكم كأئه خَلْفُ الإمامء ون كان رأيّه موافقًا لرأي إمامه بأنْ كان إمامّه 
يَرى رأيّ ابن مسعودٍ وهو كذلك بد بالقراءق» ثمٌ بالتكبيراتٍ كذا ذكر في الأصلٍ والجامع 
والزّياداتِ . وفي نوادر أبي سُلِيمانَ في أحدٍ الموضِعَيْنِ وقال ذ في الموضع الآخْرٍ ل 
بالتكبير ثم بالقراءة. 

ومن مشايخنا مَنْ قال ما ذُكِرَ في الأصلٍ قول محمّدٍ؛ لأنّ عندّه ما يقضي المسبوقٌ 
آخِرّ صلاته. وعندنا في الرّكعةٍ القانية يقرأ م ثم يُكَبّرُ وما ذُكِرَ في التَوادِرٍ قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف , لذن عندهما ماايققيه المسرق وَل صلاته؛ وعندّنا في الرَكعةٍ الأولى 
0 يرا سدم تفال لا خلافٌ في المسألة بين أصحابناء بل فيها اختلافٌ 
الرُوايتيْنٍ . 

(وجه رواية النُواوِر ما ذكرنا): أن ما يقضيه المسبوقٌ أوَّلَ صلاته ؛ لأنّه يقضي ما فائّه 
فيقضيه كما فانّه» وقد فانّه على وجه يُقَدُمُ التكبيرٌ فيه على القراءةٍ فيقضيه كذلك». ووجه 
رواية الأصلٍ : أن المقضيّ وَإِنْ كان أَوَلَ صلاتِه حقيقة ولكنّه الرّكعةٌ القَانيةٌ صُورةٌ وفيما 
أدرّكُ مع الإمام قرأ ٠‏ ثم كبر؛ لأنّها ثانية الإمام فلو قَدَّمَ ههنا '' ما يقضي أدّى ذلك إلى 
الموالاة , بين التكبيرتيْنِ» ولم يَقّلْ به أحدٌ من الصّحابةٍ فلا يَفْعَلّ كذلك احترارًا عن مُحْالَفةٍ 
الإجماع بصّورةٍ هذا الفعلٍ . ولو بدأ بالقراءة لكان فيه تقديمٌ القراءة ة في الْرّكعتَيْن , لكنْ هذا 


() زاد فى المخطوط : «فى» 


مذهبُ عَلِئٌ رضي الله عنه ولا شَكَ أنّ العمل بما قاله أحدٌ من الصَّحابةٍ أولى من العملٍ 
بما لم يَقُلْ به أحدٌ إِذْ هو باطِل بيقن . 
فصل [في بيان ما يفسدها] 


وكات عا تتيتهاء بؤنان كمي اذا يدق أرناتة عو جيك نكل نا ! 
سائرٌ الصّلواتٍِ وما يُْفْسِدُ الجْمُعَةَ يُفْسِدُ صلاةً العيدَيْنٍ ''2 من روج الوقتٍ في خلال 
الصَّلاوَء أو بعدّما قَعَدَ قدرَ التَسْهّدٍ /١[‏ أ] وقَوْتٍ الجماعةٍ على التَمُصيلٍ والاختلافٍ 
الذي ذكرنا في الجمُعَء غير أنّها إنْ فسدث بما يَفْسّْدُ به سائرٌ الصَّلواتٍ من الحدّثِ العمدٍ 
بالك ب لحلا كان ليا زر راقولا ابرع الوقتِ أو فاتَتْ عن وقتها 
مع الإمام سَقَطْتْ لفيا و : 

وقال الشافعيُ : يُصلّيها وده كما يُصلَّي الإمامٌ يُكُبّرُ فيها تكبيراتٍ الع 
والصَحيحٌ قولّنا؛ ؛ لأن الصّلاة بهذه الصَّفةٍ ما عُرِئَتْ قربةٌ إلأأبفعلٍ رسول الله يه 
كالجُمُعةٍ ورسولُ الله كي ما فعلها إلا بالجماعة عةّ كالجمعة ٠‏ فلا يجورٌ أداوّها إلا بتلك 
الصّقة؛ ولالها مشحضة بذ بشّرائطً يتَعَذَّرُ تحصيلّها في القضاءء فلا تُقُضَى كَالجَمعةٍ ولكنّه 
يُصلَّي أربعًا مثلَ صلاة الضُحَى إِنْ شاء؛ ؛ لأنها إذا فانّثْ لا يُمْكِنٌ تَدارْكّها بالقضاءٍ لفقدٍ 
الشّرائط» فلو صلّى مثلَ صلاةٍ الصَّحَى ليّنالَ القَوابَ كان حَسَّئًا لكنْ لا يجب لعَدَّمِ دليلٍ 
الوُجوبء وقد رُوِيَ عن ابن مسعوو أنّهِ قال: مّنْ فاته صلاةٌ العيدٍ صلى أربعًا . 


فصل [فيما يستحب في يوم العيد] 
وأما بِيانُ ما يُستَحَبُ في يوم العيدٍ فيُسِتَحَبٌ فيه أشياء : 


منها ما قال أبو يوسف: إِنّه يُسِتَحَتُ أنْ يستاكَء ويَعْتَسِلَء ويَطعَمَ شيئّاء ويلبّسٌ أحسَنٌ 


. في المخطوط : «العيد؟‎ )١( 
الأصل للشيبان‎ »)07171/١( انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (؟/ 87)» مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 


(ا/هلا"). 


() مذهب الشافعية قولان: قال النووي : على المذهب يكون قضاؤها مبنيا على قضاء النوافل . فإن قلنا : لا تقضى م 
يقض العيد . وإن قلنا: تقضى . بنيت صلاة العيد على أنها كالجمعة في الشروط أم لا؟ فإن قلنا: كالجمعة . لم تقض 
وإلا قضيت وهو المذهب اه. انظر : المجموع (0/ 4 7)» الأم :)7514٠ /١(‏ مختصر المزني ص .)5١1(‏ 


ابه اوسن ااا رتخرع بطرت فل | نَ يخرج . 

ما الاغتسال والاستياك ومن اليب ولْبِسُ أحسّن الثَيِابٍ - جَديدًا كان أو غَسيلاً -؛ 
فلما ذكرنا في الجمعة . وأمّا إخراجُه الفطرة قبل الخروج إلى المُصلَى في عيدٍ الفيطر ؟ فلِما 
دوي أن الث يي ان يُخرِجٌ َبْلَ أن يَخْوُجَ إلى المضان ؛ ولأنّه مُسارّعةٌ إلى أداء الواجب 
فكان مندوبًا إليه . وأمّا الذَّوْقُ فيه فيكونٍ اليوم يوم فِطْر . 

وأمّا في عيدٍ الأضحَى فإِنْ شاء ذاقٌ إن شاء لم يَذّقْء والأدَبٌ أنّه لا يَذوقٌ شيئًا إلى 
وقتٍ الفراغ من الصَّلاةٍ حتّى يكونَ تَناوُلهِ من القرابينَ . 

ومنها: أن يعدو إلى المُصلى جاهرًا بالتكبير في عيذ الأضكي» فإذا انتقى إلى المُصلَى 
ترك ؛ لما رُوِيَ عن التي يك أنّه كَانَ يُكبْرُ ذ ف الطرية ”7 

وأا في عبد لطر فلا يُجهرٌبالتكير عن *" أبي حنيفة. 

وعند أبي يوسفّ ومحمَّدٍ: يُجْهَرُء وذكر الطْحاوِيٌ أنّه يُجْهَرُ في العيدَيْنِ جميعًاء 
واحتّججوا ”" بقوله تعالى : «وَلُخْيلوا لْدّةٌ رتُكَيرُوا َه ع مَا هَدَسَْكُم 4 [البقرة :120] 
وليس بعد إكمالٍ العِدَّةَ إل هذا التكبيرٌُء ولأبي حنيفة ما رُوِيّ عن ابن عبّاس أنه حَمَلّهِ قائذه 
بوم الصا نسي الثائق كتيوه لقال تالز أكَبَّرَ الإمام؟ قال: لا قال ة” ان 
ولو كان الجهْرٌ بالتكبيرٍ سَّنَةَ لم يكن لهذا الإنْكارٍ معئّى؛ ولأنّ الأصلّ في الأذكار هو 
الإخفاء إلا فيما ورد الشتخصيصٌ فيه وقد ورد في عيدٍ الأضحى فقي الأمرُ في عيدٍ الِطر 
ا ْ 

وأمّا الآيةٌ ذ فقد قِيل : إِنَّ المُرادَ منه صلاةٌ العيدٍ على أن الآية تَتَعَرَضُ لأصل التكبيرٍ» 
وكَلامّنا في وضْف التكبير من الجهّرٍ والإخفاءء والآيةٌ ساكتةٌ عن ذلك . 

ومنها: أنْ يتطوّعَ بعد صلاة العيدٍ أي بعد الفراغ من الخطبةٍ ؛ لما رُوِيَ عن علي رضي 
الله عنه عن رسولٍ اللّه يل أنه قال “امن صلى يقد انعد ادبع :زكقات عقت اللذز لَهُ كل نَنْتِ 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟1/١51):‏ «غريب» لم أجده». 

(؟) في المخطوط: «في قول». (*) في المخطوط: (احتجٌ؟ . 
2 أخرجه ابن أبي شيبة »)584/1١(‏ برقم (0570), وسلده صحيح . 

(5) في المخطوط : «الآية». 


د لتك 00 


نَبَتَء وَبِكُلٌ وَرَقَةِ حَسَنَة70'' . وأمّا قبل صلاةٍ العيدٍ فلا يتطوّعٌ في المُصِلّى ولا في بيتِه 
ل ل 
ومنها: أنّه يسك يُستَحَبٌ للإمام إذا خرج إلى الجبّانةٍ لصلاةٍ العيدٍ أن يخلّفَ رجلا يُصلّي 


2 


بأصحاب العِلَّلٍ في المِصْرٍ صلاةً العيدٍ ؛ لما رُوِيَ عن عَلىّ رضي الله عنه أنّه لَمَّا قوم 
الكوفة استخلّفٌ أبا موسّى الأشعريّ لِيُصلَيّ بِالضَعَفةٍ صلاةً العيدِ في المسجِدٍء وخرج إلى 
الجبّانة مع خمسينَ شيخًا يمشي ويمشونّ؛ ولأنّ في هذا إعانة للضَّعَفَةٍ على إحراز التّواب 
فكان حَسَّنَاء وإِنْ لم يَفْعَلُ لا بَأسّ بذلك؛ لأنه لم يُنْقَلُ ذلك عن رسولٍ الله كَكةِ ولا عن 
الخلّفاء الرَاشِدِينَ سِرّى عَليٌ رضي الله عنه؛ ولأنّه لا صلاةً على الضَّعَفَة» ولكن لو خَلْفَ 
كان أفضل لما بَيّنَا . 

ولا يحرج المتبرٌ في العيدَن؛ ؛ لما رَوَيْنا أن التي بك (لم يَفْعَلُ) '' ذلك» وقد صَحَّ أنّه 
كَانَ يَخْطْبُ فِي الْعِيدَيْنِ عَلَى نَا و وبه بجرى الوادت من لَدُنْ رسول الله يك إلى يوينا 
هذا؛ ولهذا انَخَذوا في المُصِلّى منبرًا على جدةٍ من اللَِّنِ والطَّينِء واتّباعٌ ما اشَبُهرَ هِرَ العمل 
به في الئاس واجبٌ . 

فصل [في صلاة الكسوف والخسوف] 

وأمّا صلاةٌ الكّسوفٍ والخسوفي: 

ما [صلاة] ”" الكُسوف فالكلامٌ في صلاةٍ الكُسوف في مواضة ©؛ 

في بان أنّها واجبةٌ أم سُنَة . 

وفي بيانٍ قدرها وكيفيّتها . 

[وفي بان موضعها] '*. 

وفي بيانٍ وقتِها . 

اما الاؤل: فقد ذكر محمّدٌ رحمه الله تعالى - في الأصلٍ ما يَدُلُ على عَدَمِ الرُجوب. فإنّه 


)١(‏ لم أقف على من خرجهء والله أعلم. )١(‏ في المخطوط : (ما فعل؟. 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «بيان» . 
(5) ليست فى المخطوط . 


قآل الا تسل تافلة فن ماعو إلا فناء معان وضلاة الكوفية فاسكلق مللاة 
الكُسوفٍ من الصَّلواتٍ النَافِلة والمُستَدَْى من جِنْسٍ المُستَفْتَى منه؛ فيَدُلُ على كونها 
نافلق وكلذا وى الحعق بن رياد ها دن عليده فإنه روط عن ابن 2181/13 ]قن انه 
قال في كُسوف الشّمس: إِنْ شاءًوا صِلَّوًا ركعَيْنِء وإِنْ شاءًوا صِلَّوًا أربعَاء ون شاءُوا 
أكثرٌ من ذلك» والتَخْييرُ يكونٌُ في التَوافِلٍ لا في الواجباتٍ . 

وقال بعض مشايخنا: إِنْها واجبةٌ؛ لما رُوِيَ عن ابن مسعوو أنّه قال: كَسَفّت "") 
الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللَّهِ يك يَوْمَ مَاتَ اْنهُ إبْرَاهِيمُ فَقَالَ النّاسُ: إِنَّمَا الكَسَفَتْ لِمَوْتِ 
بْرَاجِيمَ نَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ بك فَقَالَ: «ألاإنَّ الشّمْس وَالَْمَرَ آَمَانِ مِنْ آيَاتِ الله َمَالَى لآ 
يَْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتهِ فَإِذَا رَأَُمْ مِنْ هَذَا شَيْنَا فَاحْمَدُوا اللتوكزوة تكو وضلراخئن 
َنْجَلِيَ»”" وفي روايةٍ أبي مسعود الأنصاريٌّ «هإِذًا رَأَنثُمُوهَا فَقُومُوا وَصَلُوا ومُطْلَّقُ الأمر 
للوجوب . 

وعن أبي موسّى الأشعري أنّه قال: «الْكَسَفَتْ الشمس فِي رَمَنِ رَسُولٍ الله يك قم َِعَا 
فَخَشِيَ أَنْ تَكُونَ السَّاعَةَ حَنَّى أَنَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ لَصَلّى فَأَطَالَ الْقِيام وَالركُوعَ وَالسّجُودَ وَقَالَ: إن 
هَذِه الآيَاتِ تُرْسَلُ لأَنَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ ٠‏ وَلَكِنَ الله تَعَالَى يُرْسِلهَا لِبُخَوْفَ بِهَا عِبَادَهُ 
ذا َأَيتُمْ مِنْهَا شنا فَارْطْبُوا إلى ذِكْرٍ الله تَعَالَى وَاسْتَغْفِرُوة0”" . 

وفي بعض الرّواياتٍ : «فَافْرَمُوا إِلَى الله تَعَالَى بالصّلاةا . 

وتسميةٌ محمَّدٍ رحمه الله إيّاها نافلة لا ينمي الوُجوب؛ لأنّ النَافِلةَ عبارةٌ عن الرَّيادق 
وكُلُ واجب زيادةٌ على الفرائض المَوَطَّفةٍ . 

ألاترى أنّه قَرَبَها بقيام رمضانٌ -وهو التّراويح- وأنّها سَنْةُ مُوَكَدهٌ وهي في معنى 


)١(‏ فى المخطوط : «انتكسفت». 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الكسوف, باب: الصدقة في الكسوف» برقم (4417): ومسلمء كتاب: 
الكسوف,. باب : صلاة الكسوب» برقم (401)» وأبو داودء برقم »)١١1/(‏ والترمذي» برقم (508): 
والنسائي». برقم .)١51/5(‏ وابن ماجه. برقم 155 من حديث عائشة . 

(*) أخرجه البخاري» كتاب: الكسوف» باب: الذكر في الكسوف» برقم »)25١٠١(‏ ومسلمء كتاب: 
الكسوف. باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» برقم »)41١7(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري . 


الواجبء وروايةٌ الحسّنٍ لا تنفي الوُجوب؛ للك 


قوله تعالى : «فَكتاريك إطمام عَتَرَةَ مَسَكينَ مِنْ أَوَسَطٍ مَا طمِمُونَ أهليكم أو كسوتهر أ 
محري كحي َب 4 [المائدة :همع . 


فصل [في قدرها وكيفيتها] 


وأمًا الكلام في قدرها وكيفيتِها فيُصلْي ركعيَيْنِء كُلَ ركعة برُكوع وسجدئَيْنٍ كسائر 
الصّلواتِ . 

وهذا عندّنا”' وعندَ الشّافعيٌ : ركعتان» كل ركعة بتكوعَين وقؤمقين وسجدتين يقرأ 
ان زاك نينا ل ع م 

واحتّجٌ بما ري عن ابن عبّاسٍ وعائشة رضي الله عنهما ألهوماقالا : كسفث:السن 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل يل َقَامَ َِمًا طُوِيلا نَحْوًا مِنْ سُورَةَالْبقََة -- م وَكَعَ رُكُوعًا طويلا » 
ُمَوَهَعَ رَأْسَهُ فَقَامََِامَا طَويلا وَهُوَ دُونَالقِيَام لول تم رَكَعَّ رُكُوعًا طويلاً وَهُوَّدُونَ 
الكُوع الأوّلٍ”*2 وهذا نض في الباب . 

(ونَنَا): ما رَوَى محمَّدٌ بإسناده عن أبي بكرةً رضي الله عنه أنه قال: كلت الشمس 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يه َخَرَجَ رَسُولٌ الله ل يَجُوُ َوْبَهُ حَنّى دَخَلَ اْمَسْجِدَ مَصَلّى 
رَكُعَتَيْنٍ َأَطَالهماختى تَجَلّث التمن وَذَلِكَ حِيِنَ مَاتَ وَلَذَهُ إيْرَاهِيمُ . ثم قال: «إِنَّ 
الشّمس وَالْقَمَرَ آنَانِ مِنْ آيَاتِ الله تَعَالَى» وَإِنّْهُمَا لأَيَنْكَسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَل لِحََاتِه » فَإِذَا رُم 


و 


5 الأمرَاع شَيِنًا فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلاةٍ وَالدُعَاءِ؛ لِيَنْكَشِفَ مَا بكهه”*' ومُطْلَّقُ اسم الصَّلاةٍ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 447)» الآثار ص (55)» الحجة 718/١(‏ 20977 
مختصر الطحاوي ص (2)59 المبسوط (؟/ ةلا هم فتح القدير مع الهداية (؟/ 84 - 4 البناية مع 
الهداية وه - ككايل حاشية ابن عابدين ١1ل‏ عوه). 


(0) ليست في المخطوط . 
(*) مذهب الشافعية: قال في المجموع : (إن مذهبنا أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان. 


انظر : الأم (1/ 275147 )0 ختصر المزني ص (7).» المهذب 2)١57/١(‏ حلية العلماء (؟5/ 2751 
208) المجموع شرح المهذب (0/ 45 - 205 57). 
(:) سبق تخريجه . 


(5) أخرجه البخاري» كتاب: الكسوفء باب : الصلاة في كسوف القمرء برقم (497)» والنسائي» برقم 
»)١51١(‏ من حديث أبي بكرة. 
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يَنُصَرِفُ إلى الصَّلاةٍ المعهودة . وفي روايةٍ عن أبي بكرةً أن رسولٌ اللّه بل صَلَّى رَكْعَمَير 
ورَوَى الجصّاصٌُ عن عَلِيّ والنُعمانٍ بن بَشِيرٍ وعبدٍ الله بن عمرٌ وسَمْرةٌ بن جُندُبٍ 
والمُغيرةٍ بن شعبةً رضي الله عنهم أن التبي يل صَلَّى فِي الْكَسُوفِ رَكْمَتَيْنِ كَهَيْئَة 
صَلاتَئَا'2» والجوابٌ عن تَعَذَِّه بحديث ابن عبّاسٍ وعائشة رضي الله عنهما أن روايتهما 
قد تعارضث رُوِيّ كما قُلَتُم . 

ورُوِي أنه صلّى أربعَ ركعاتٍ في أربع سجداتء والمُتعارض لا يصلّح مُعارِضًا. 

أو نقول: تعاضّدَ ما رَوَيْنا بالاعيبار بسائر الصّلواتٍِ؛ فكان العمل به أولى أو نحمل 
ما رَوَيْثُم على أنّ النبِيَ بل ركع فأطال الرَكوعَ كثيرًا زيادةً على قدر رُكوع سائرٍ لفو 
صن دس ماسر هر لست الأول رهم ا 

أنه يي رفع رأسّه من الرّكوع فرفع مَنْ خَلْمَهم [رُمُوسَهم] 7" فلَمًا رأى أهل الصّفٌ 

0 » فَلَمّا رفع رسول اللَّهِ يل رأسَه من 
ارركوع رفع القَؤم رُمُوسَهم فمَنْ كان خَلْفَ الصف الأوَلٍ ظَنُوا أله ركع رُكوعَيْنِ فرَوَوا على 
حَسَبٍ ما وقّعَ عندّهم, وعَلِمَ الصّفّ الأوَلُ حقيقة حقيقة الأمرٍ فتقّلوا على حَسَّبٍ ما عَلِموه. 
ل ا 
واقفةَ في 7" خَيْرٍ ضْفُوفٍ النّساء وا بن عبّاس في صف الصّبْيانِ في ذلك الوقت فتَقّلا كما 
كعد هبالطل على هنذا لوكا يوق الزرابتين :كلا اوكر مده عبر حم الله - في 
صلاةٍ الأثر . 

وذكر الشَّيحُ أبو مَنْصُورٍ أن اختلافٌ الرواياتِ خرج مخرّح التَناسّخ لا مخرّج التَخميرٍ ؛ 
لاختّلافٍ الأئمَّةٍ في ذلك . ولو كان على التَخْييرٍ لما اختلفوا نّم فيظهرٌ أنه قد ظهر انتِساحُ 
زياداتٍ كانث في الابتداء في الصَّلواتٍ» واستمَّرَّتٍ الصّلاة 113 523]على الصّلاة 


2)١١9”( أخرجه أبو داودء كتاب: صلاة الكسوف». باب: من قال: يركع ركعتين» برقم‎ )١( 
من حديث النعمان. وسنده ضعيف»ء فيه‎ 207957 /١( والحاكم‎ 077١ /١1( والطحاوي في «شرح المعاني»‎ 
انقطاع بين أبي قلابة» والنعمان.‎ 

(0) ليست في المخطوط. (*) في المخطوط: «على». 


المعهودة اليومَ عندّناء فكان صَرْفٌ التسخ إلى ما ظهر انتساحه أولى من صَرْفِهِ إلى ما لم 
يظهز [بل ظهر] *" أله تَسَكّه غيره. - 

ورَوَى الشيخ أبو مَنْصُورٍ عن أبي عبدٍ اللَّهِ البلخيّ أنّه قال : إن الزّيادةَ ثبتث في صلاةٍ 
الكسوفٍ لا للكُسوفيء بل لأحوالٍ اعتَرَضَتْء حتَى رُوِيَ أنه كل تقَدّمَ في الركوع حتّى 
كان كمَنْ يَأْحُذُ شيئًا ثم تَأخرَ كمَن يَنْقِدُ عن شيء فيجورٌ أنْ تكونٌ الرّيادةُ منه باعيراض تلك 
الأحوالء فَمَنْ لا يَعرِفُّها لا يسَعْه [التَكلُمُ فيها] 9 . 

ويُحْتَمَلُ أنْ يكونَ فعل ذلك ؛ لأنّه سُنَةٌ فلَمًا أشكلَ الأمرُ لم يَعَدِلُ عن المُعتَمَدِ عليه إلا 
م لا ال الل ان 
الإمامُ الذي يُصلَّي بالّاس الجمُعةَ والعيدَيْنِء فأمًا أن يُقيمَها كُل قَْمِ في مسجايهم فلا 

وروي عن ابو ييف إنه قال إن كان لكل مسجدٍ إمامٌ يُصلّي بجَماعةٍ؛ لأنّ هذه 
الصَّلاة غيرٌ مُتَعَلَّةٍ بالمِضْرٍ ٠‏ فلا تكونٌ مُتَعلَقةَ بِالسَلْطانٍ كغيرها من الصَّلواتِ . 
والضّحيحٌ ظاهرٌ الرّوايةٍ لأن أداءة هذه الصَّلاةٍ ة بالجماعة عُرِفَ بإقامة رسول الله له 
ل ان نْ هو قائمٌ مُقامهء ولانُسَلُمُ عَدَمْتَعَلّقها بالمضر؛ لأنّ مشايحّنا 
قالوا : إه مُتعَلَة بالِضرٍ فكانث مُتعَلمَة بالسَلْطانِء إن لم يتما الإمامٌ حيئئلٍ صلى الناسٌ 
قُرادّى : إِنْ شاءوا ركعَيْنِء وإِنَْ شاءًوا أربعًا والأربع مُ أفضل » ثم إن شاءُوا طُوّلوا القراءةٌ» 
ون شاءئوا قَصَروا واشتَمّلوا بالدّعاء حتّى تنجَليَّ الشَمِسُ؛ ؛ لأنْ عليهم الاشتِغال بِالتَضَرّع 
إلى أن تنجَلي الشّمِسُ وذلك بالدّعاء تارةٌ» وبالقراةة أرق 0 

شرل لله كفي الوك الأول كان يعدو ْو البقرة» وف [الركقة] © النَّانِيّةِ بِقَدْ 
شور الوعفررن الالالفل ريل القرادة نواه ولا ا 
كُسوف الشّمس عند أبي حنيفة» وعندٌ أبي يوسف يُجْهَرُ بها. 


0 اذة ين الخطوط: )١(‏ ليست فى المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «فإنما». (4) فى المخطوط : «الآن». 

(0) ليست في المخطوط . ْ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الكسوفء باب: صلاة الكسوف جماعة برقم »21١٠١5(‏ ومسلمء كتاب: 
الكسوف. باب: ما عرض عل النبي ككل برقم (4017)» وأبو داود»ء رقم »)١١89(‏ والنسائي» برقم 
».)١597(‏ من حديث ابن عباس . 


وقول محمّدٍ مُضْطَرِبٌ» ذكر في عامّة الرُواياتٍِ قوله مع قولٍ أبي حنيفة» وجه قولٍ مَنْ 
خالّفٌ أبا حنيفةً ما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أن رسولَ اللّهِ كه صَلَّى صَلاةٌ الْكَسُوفٍ 
وَجَهَرَ فِيها بالْقِرَاءَةٍ ”'2؛ لأنها صلاةٌ نام بجَمْع عَظيمٍ فيْجهَرُ بالقراءةٍ فيها كالجَمُعةٍ والعيدَيْن. 

ولأبي حنيفة : حديثٌ سَمُرةٌ بن جُندُبٍ أن رسول الله له َم اما طَويلا لم يُسْمَع له 
صَوْتٌ" ا : صَلَّيِتُ مَعَ رَسُولٍ الل يله 
صَلاْةَ الْكُسُوفٍ وَكُنْتُ إِلَى جَنْيهِ نَلَمْ أَسْمَعْ ا 

امم ا 0000 5 
على التَأمّلِ في القراءةٍ لتَصيرٌ ثّمرةٌ القراءة مشتركة؛ لاشتيّخالٍ ُلوبهم بهذا الفرّع» كما لا 
يرون على التَأمُلٍِ في سائر الأيامٍ في صَلّواتٍ التهار ؛ لاشتَغالٍ قلوبهم بالمكاسِب . 

وحديتٌ عائشةً تعارض بحديث ابن عبّاس فبّقيَ لّنا الاعتِبارٌ الذي ذكرنا مع ظواهرٍ 
الأحاديث الْأَرِ» ونحيلٌ ذلك على أنه جَهرَببعضها اانا كما رُوِيَ أن التبن كل كان 
يسع الآية والآيميْنٍ في صلا الظهرٍ أحيانًا والله أعلّم .ليس في هذه الصَّلاةٍ وَأذانُ ولا 
إقامدٌ؛ لأنّهما من خَواصٌٌ المكتوبات» ولا شُطَبةٌ فيها عندّنا" » وقال الشافعيُ”" : 


,)055( أخرجه بلفظه الترمذي» كتاب : الجمعة»: باب : ما جاء في صفة القراءة في الكسوف» برقم‎ )١( 
. وقد صححه الألباني» انظر صحيح جامع الترمذي‎ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب: صلاة الكسوف أربع ركعات» برقم »)١١85(‏ والترمذيء 
رقم (011)» والنسائي؛ رقم »)١584(‏ وابن حبانء رقم :»)580١(‏ والبيهقي (90/5؟) برقم 
(516)» وابن أبي شيبة )١١8/7(‏ رقم (8717): من حديث سمرة بن جندب. والحديث صححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم . قلت : والصواب أنه ضعيف. لأن فيه : تعلبة بن عباد العبدي مجهول» وقد 
ضعفه ابن حزم في «المحلى» (5/ ؟١1).‏ 

(9) أخرجه البيهقي (؟/ 20778 برقم (514)». والطحاوي في «شرح المعاني» 7/١(‏ 00777 وأبو يعلى 
(10/0) برقم (71745)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 0744: من حديث ابن مسعود وضعفه 
الحافظ فى «التلخيص الحبير؛ (؟/97). 

(4) قال الحافظ في «الدراية» /١(‏ 110): «ل أجده؛؛ وقال الزيلعي في «نصب الراية» (؟5/١):‏ «غريب»» 
وقال علي بن سلطان الهروي في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص ١١9‏ ) برقم :)18٠0(‏ «قال 
الدارقطني والنووي: باطل لا أصل له اه. 

(0) انظر في مذهب الحنفية: الهداية مع فتح القدير (؟/ 4240 البناية (5/ 11/1 - 19/5 . 

() انظر في مذهب الشافعية: الأم 2)١144 /١(‏ مختصر المزني ص (77): حلية العلماء (559/5): فتح 
العزيز (0/ 5لا - 2075 المجموع شرح المهذب (00/5). 


: ا ا ال ا 


قر 


لي 090077 
لأنّه احتاجٌ إلى الخطبة رَدا لقولٍ النّاسٍ: إِنّما كسَّفْتٍ الشّمسٌ لموث إبراهيمٌ لا للصَّلاق 
واللهُ عَم . 

وأمّا ُسوفٌ القمر فالصَّلاةٌ اي لما رَوَيّنا عن التّبِيّ كله أنه قال «إذًا َأَيْتُمْ مِنْ هَذِهٍ 
لاع شيا َافْرعُوا إلى الصَلاةء وهي لا تُصلَى بجماعة عندّنا”" . 


وعندَ الشّافعيّ : تُصلّى ببجماعة"" . 


واحتّج بما رُوِيَّ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أ نه صَلَّى بالئّاسِ فِي حُسُوفٍ الْقَمَرء 
ا د 0 يا 

(وننا): أنَّ الصَّلاة بجَماعةٍ في مُحسوف القمر لم تُنْقَلُ عن النّبيّ بل مع أن نحسوقّه كان 
أكثرٌ من كُسوف الشّمس ؛ ولأنّ الأصلّ أن غير المكتوبة لا تُوَدَى بججماعة قال النْبيّ كل : 
١صَلاةٌ‏ الرّجُل فِي بَيِيِهِ َفضَل إلا الْمَكْتُوبَةَ» ب إلا إذا ثبت بالدّليلٍ (”" كما في العيِدَيُنء 
وققاد وبعانه و كيرب التفين ؛ ولأنّ الاجتماعً بالليل مُتَعَذّرٌه أو سببٌ الوّقوع في 


0 


٠. - 5 52‏ 5 7 5 2 مه 0 - 
وحديتٌ ابن عبّاس غيدُ مَأخَوَؤٍ به؛ لكويه خَبَرَ آحَادٍ في مَحَل الشهرة» وكذا تُسِتَحَبٌ 


»)40 العناية شرح الهداية (؟/‎ »)515١ /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (7/ 0076 تبيين الحقائق‎ )١( 
00 البحر الرائق (؟/81١)» رد‎ »)١417/1( درر الحكام‎ »)4٠ فتح القدير (؟/‎ 

(1) وفي بيان مذهب الشافعية: : يقول النووي : ليستحب الجماعة في صلاة الكسوفين . ولنا وجه أن الجماعة 
فيها شرط»ء ووجه أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة وهما شاذان أيضًا» انظر روضة الطالبين (؟/ 
مذ الأم (1/لاكلء ا المجموع »)0١/5(‏ مغني المحتاج /١(‏ 409)» نهاية المحتاج (؟/ 101)» 
تحفة الحبيب (7/ 207571١‏ التجريد لنفع العبيد /1١(‏ 581). 

(") أورده ابن حجر في «التلخيص» »)4١/7(‏ ولفظه: «خسف القمر وابن عباس بالبصرة فصلى بنا 
ركعتين في كل ركعة ركعتان» فلما فرغ خطبنا وقال: صليت بكم كما رأيت رسول الله يَكلُةٌ يصلٍ بنا» . 
:- (:) أخرجه البخاريء كتاب: الأذان» باب: صلاة الليل» برقم (594)» ومسلمء كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته» برقم 2)941١(‏ وأبو داودء برقم »)٠١45(‏ 
والترمذي» برقم (109). والنسائي» برقم ( » من حديث زيد بن ثابت . 

(5) في المخطوط : «الدليل». (5) في المخطوط: «وشهر». 


دنه و دان تسم .1ه 


الصَّلاةُ في كُلَّ فرع : كالرّيح الشديدةٍ» وَالرَلْرَلِ والظُلْمٍ والمطّرٍ الدّائم؛ لكونها من 
الأفزاع» والأهوالٍ. 

وقد رُوِيَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه صلّى لرَلْرَلةٍ بالبضرة . 

نا موضِعٌ الصَّلاةٍ : أنّافي حُسوفي ١161/1127‏ ب] القمر فيُصَنُونَ في مَنازِلهم؛ لأنّ 
السَّةَ فيها أن يُصَلُوا وُحُدانًا على ما بَيّنَا. وأمّا في كُسوف الشّمس فقد ذكر القاضي في 
شرجه مختصّرٌ الطحاوي أنّه أنه مُصلّى في الموضع الذي يُصلّى فيه العيدٌ ؛ أو المسجد 
الجامعٌ ؛ ولأنها من شَعائرٍ الإسلام فتَوَدَى في المكانٍ المُعَد؛ ؛ لإظهارٍ الشعائر .ولو 
اجتمّعوا في موضع آخَرَ وصلَوا بجَماعةٍ أجرّأهم, والأوَّلُ أفضلُ؛ لما مر. 

وأمّاوقثّها فوا توش رن يكحت لبها :بتاك الصَّلواتٍ دون الأوقات 
المكروهة؛ ولأن هذه الصّلاة إن كانث نال فالتَواِلٌ في هذه الأوقات مكروهةٌ وان كانث 


لها أسبابٌ عندّنا كركعتّي (التّحيّ وركعتّي الطوافٍ في) ” "©؛ لما نذكرٌ في موضِعه؛ وإن 
كانت واجبةٌ فأداءً الواجباتٍ في هذه الأوقات مكروهةٌ كسجدة التّلاوةٍ وغيرها واللّه 


و 


الموفق 


ع 


فصل [في صحلاة الاستسقاء] 
وأمًا صلاةٌ الاستسقاء فظاهرٌ الرّواية عن أبي حنيفة أنّه قال: «لاصلاة في الاستسقاء. 
وإِنّما فيه الدُعاء» 7 . وأرادٌ بقوله: «لا صلاة في الاستسقاء» الصَّلاةً بجَماعةٍ أي لا صلاة 
فيه لل يي ل لجس اس ا هل 
قيةانناةة أو دعا موقت أن غطبة؟ فقال أ ما الصَّلاةٌ بجماعة فلاء ولكن الدّعاءً 
وقال محتة صل امدق لي اسه رست تازاف ولم 
حليفة » ب ا ا 


)١(‏ في المخطوط: اكسوف». )١(‏ في المخطوط : «الطواف» وركعتي الطواف سنة». 
() انظر المبسوط «للشيباني»» .)117/١(‏ (5) في المخطوط : «فيها». 


0 
لني قل صَلَى بجمَاعَة في الاشينقاء رَكْعَتَيْنِ(' والمرويُ في حديثٍ عبدٍ اللّهِ, بن عامِرٍ بن 
ربيعة أَنَّ الى كل صَلَّى فيه رَكْعَتَيْن كَصَلاة الْعِيد . 

ولأبي حنيفة: قوله تعالى: لتك "معي سَتَعْفِيُوا رَيَكُمْ إِنَّمُ كن غَفَارا» [نوح .]٠١:‏ 
والمُرادُ منه الاستِغْفَارٌ بالاستسقاء 7". بدليل قوله : ريل لتم عَيكٌ مَذْرارا4 [نوح: ]1١‏ 
أمر بالاستغفارٍ في الاستسقاء فمَنْ زادَ عليه الصّلاةٌ فلا بد من دليل . 

وكذا لم يقل ل م ا م 
له صَلَّى الْجْمْعَةَ قَقَام وجل فَقَال: يا سُولَ الله أَجدَبَت الأَْض وَمَلَكَتْ الْمَوَاشِي ؛ 
000 1210000 يْهِ حَنَّى 
مَطَرَتْ السْمَاء فَقَال رَسُوَلُ الله كله ملي طالب لذ كلا ني خا لزن عي فق 
عَلِنٌُ رضي الله عنه : تَعْنِي يَارَسُوَل الله فو 


وَأنَقِضن : تشتنقى الْمَمَام بِوَجْههِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأرَامِلٍ 
قَقَالَ يلل : أجَْ»”” وَفِي بَمْض الروَاياتٍ كام لِكَ الْأعرَاِيُ وَأَنَْدَ قال : 

أِيئاك وَالْعَذْرَاءُ يَذْمَى لَبَانْهَا وَكَدْ شُغْلَتْ م الصّبِيْ عَنْ الطفلٍ 
وَقال فِي آخرو: 

وَلَيْسَ لَنَا إلا إِلَِيك فِرَارْنَا وَلَيِسَ فِرَارُ الئاس إلأ إلى الرْسْلٍ 


َبَكى لَب يك حَنَّى احْضَلّث لِخْيثهُ السَرِيمهُ م هد ليث فَكَهدَ اللهواني عله 
وَرَقَعَ يَدَيُهِ إلى السَّمَاء وَقَالَ : «اللّهُمّ اسْقِنَا عَيْنَا مُغِيًا عَذْبَا طَيبَا نَافِعَا غَيِرَ ضَارٌ عَاجِلاً غَيْرَ 
آجلاقَّمَا رَدَ رَسُولُ الله ييَدَهُ إلى صَدْرِهِ حنَّى مَطَرَت السَّمَاءُ وَجَاءَ أَهْلٌ الْبَلَّدِ يَصِيحُونَ 
الْمَوَقَ الْمَرَقَ يَا رب* سُولَ اللَّه قَضَحِكَ رَسُولُ الله كل حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذَُهُ فََالَ : «اللّهُمَ حَوَالَينَا 
وَلَاَعَلَينَا فَانجَابَتْ السَّحَايَةٌ > حَنّى أَحْدَقَت بِالْمَدِيئَةِ كَالإكلِيل» فَقَالَ النِيُ يله :لله در أبي طَالِبِ 


دلق أخر جه أبو داود» كتاب : الصلاق» باب : صلاة الاستسقاء» برقم (مكطدطكدي4 والترمذي. برقم 
(مهه). والنسائي» » برقم .)١5١8(‏ وابن ماجه» برقم 2)١515(‏ وابن عبد البر في التمهيد /١١/(‏ 7/ا١)2‏ 


والبيهقي (/ 44") برقم 2)511794 من حديث ابن عباس. والحديث حسنه الألبان في (صحيح أبي 
داود). 


.٠‏ (59) ليست في المخطوط. (©) في المطبوع : «في الاستسقاء» 


(4) في المطبوع : «فَاسْق؛. 
)0( أخر جه قوام السنة الأصبيان في «دلائل النبوة» (ص خ4) برقم (4؟؟) من حديث أنس » وفيه : 
مسلم الملائي» ضعيف. 


َو كَانَ حَها لَقَوَتْ عَينَاهُمَن يُنْشِدُنًا ('' قَوْلَهُ ؟» ”" فَقَامَ عَلِينٌ رضي الله عنه وَأَنْشَدَ[الْبَيْتَ 
الْمَْقَدّمَ أوّلا] (" وما رُوِيّ أنه يك صلّى . 

وعن عمرٌ رضي الله عنه أنّه خرج إلى الاستسقاء ولم يُصَّلْ بجماعةٍ بل صَعِدَ المنبرٌ 
واستّفر الله وما زادَ عليه فقالوا: ما استسقَّيْتَ يا أمير المُؤْينِينَ؟ فقال: لّقد استسقَيْتُ 
بمجاديح السّماءِ ءِ التي بها يُستنرّلُ العْيْتُ وتلا قوله تعالى :دلت استغفرها رفك لو كان 
نا © يرل آلتمة بكر درا 4 [نوى: لدلل] م 
لمن ووَقّفَ به دعر ويقول : اللّهُمَ إِنَا نَتوسَّلٌُ إليك بِعَمٌ تَبِيّكَ ودّعا بدّعاءِ طويل فما 
نول من العتكر سحت شقوا©». 1 

وعن عَليٌ أنه استسقّى ولم يُصَلٌّ وما رُوِيَ أنّهِ له صلّى بججماعةٍ حديتٌ شاذ ورد في 
مَحِلٌَ الشُهْرةٍ؛ لأنّ الاسيسقاء يكونُ بمَلا من الّاس» ومثل هذا الحديثٍ يُرَجَحُ كيه على 
صِدْقِهء أو وهْمُه على ضَبْطِه فلا يكونُ مقبولاً مع أنّ هذا مِمانَعُمٌ به البلوّى في ديارهم, 
وماتَُم ب البلّى» ويحتاج الخاصٌ والعامٌ إلى معرقيه لايْبلُ فيه الشاذً واللة أعلمٌ. 

ثم عندّهما يقرأ في الصَّلاةٍ وما شاء جَهْرًا كما في صلاة العيدَيْنِ لكنّ الأفضل أنْ يقرأ ب 
4 سَبَح آشْمَ وَيْكَ الْتعَلّ4. وطهل أَتَدكَ [1/ 57١أ]‏ حَرِيثُ ألْعَيئِيّةِ4 ؛ لأن التبي يله كان 
يقرؤهما في صلاة العيدٍ ولا يُكَبّرُ فيها في المشهور من الرُوايةٍ عنهما . ورُوِيَ عن محمَّدٍ : 
هك 

وليس فى الاستسقاءٍ أذانٌ ولا إقامةٌ» أمّا عند أبي حنيفة فلا يُشْكِلُ ؛ لأنّه ليس فيه صلاةٌ 
[الحمافف وَإنشاءوا يلوا فراع وذلك فى يفني الدّعاء وعندّهما: إِنْ كان فيه 
صلاةٌ] © بالجماعة» ولكنها ليست بمكتوبة» والأذانُ والإقامةٌ من حَواصٌ المكتوبات 
كصلاة ةَ العيدٍء ثمٌ بعد الفراغ من الصّلاةٍ و يخطْبُ عندّهماء وعندٌ أبي حنيفةً لا يخطبُ» 
ولكن لو صِلّوًا وُحُدانًا يَشْتَغِلِونَ بالدّعاء بعدَ الصَّلاةٍ؛ لأنّ الخطبةً من توابع الصَّلاةٍ 


)١(‏ فى المخطوط : «يبدنا». (؟) أورده الحسينى فى «البيان والتعريف»؛ (؟5057/1). 
(") ليست فى المخطوط . 0 

(؛:) أخرجه البخاري» كتاب: الاستسقاءء باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء برقم 
(474)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )77١ /١(‏ برقم 20701 واللالكائي في «كرامات الأولياء؛ 
(ص 1550) برقم (81-87) من حديث أنس بن مالك . 

(5) ليست في المخطوط . 


بجماعةٌ» والجماعةٌ غيرُ مسنونةٍ في هذه الصَّلاةٍ عندّه؛ وعندّهما سُنَة فكذا الخطبة . 

ثم عند محمّل : : يخطبُ خُطَبََيْنِ يَفْصِلُ بينهما بالجلسة كما في صلاة العيلٍء وعن أبي 
رمت الشيقط خط واحدة؛ لأنْ المقصودّ منها الدّعاءُ فلا يقطَعُها بالجلسةٍء ولا 
يُخرِجُ المنبرَ في الاستسقاء» ولا يصعَدُه لوكان في موضع الدّعاء منرٌ؛ لأنّه خلافٌ 
الست وقد عاب النّاسٌ على مروانَ بنٍ الحكم عند إخراجه المنبرٌ في العيدَيْنٍ ونّسَبوه إلى 
خلاني السَّبَهَ على ما بَيّنَا ؛ ولكنْ يخطْبُ على الأرضٍ مُعتَهدًا على قَوْسٍ أو سَيِفِ وإنْ توك 
على عضا فَكْسٌَ ؛ [لآن خطيته تطول'قيستعينُ بالاعتماد على عضا : 

ويخطبُ مُقْبِلاً بوجهه إلى النا س] 7') وهم مُقْولونَ عليه؛ لأنَ الإسماعٌ والاسيماعَ نما 
يَقعُ عند المُقابَلةِ» ويستّمِعونٌ الخطبة ويُنْصِعَوتٌ؛ لأنّ الإمام يَعِطّهم فيها فلا بد من 
الإصاتٍ والاسيماعء وإذا فرَعٌ من الخطبة جعل ظهْرَه إلى الئاس ووجهه إلى القِبْلةٍ 
ور يها الاستفاء والنَاسٌ فُعودٌ مُستقيلونٌ بوُجوهِهم إلى القِبْلةٍ في الخطبة 
والدّعاء؛ لأنّ الدّعاءَ مُستقبلَ القِبْلةٍ اق إلى الاجانة دعو الله ووكني” للمو مقر 
ويُجَدَّدونَ التَوْبِةَ ويستسقونٌ» وهل يقَلِبٌ الإمامُ رداءه؟ لا يقَلِبٌ في قولٍ أبي حنيفة» 
وعندّهما يقَلِبُ إذا مَضَى صَدْرٌ من حُطْبَيهِ فاحتّجًا بما رُوِيّ [أنَ التبى يكل َلَبَ رِدَاءة”" . 

ولأبي حنيفة : ما رُوِيَ] ”" أَنَّهُ عليه السلام اسْتَسْقَى يَوْمَ الْجُْمُعَة وَلَمْ يَقْلِبٍ الروَاء” ؛ 
ولأنّ هذا دُعاءٌ فلا معنى لتَغْيِيرٍ النّوبٍ فيه كما في سائر الأدعية» وما رُوِيّ أنه قَلَبَ الرّداء 
مُحْتَمَلٌ» يُحْتَمَلُ أنّه تَغَيَرَ عليه فأصلّحّه فظّنّ الرَاوِي أنّه قَلَبَء أو يُحْثَمَلُ أنه عرف من 
طريقٍ الوّحْي أن الحالَ يَنْقَيِبُ من الجذب إلى الخِصْب متى قَلْبَ الرّداء بطريت التَفَاؤّلٍ 
ففعل» وهذا لا يوجَدٌ في حَقٌّ غيره» وكيفيّةٌ تقليب الرّداءِ عندهما أنّه كان مُرَبّعَا جعل 


(1االينية فى اللخطوط: 
(؟) أخرجه البخاري. كتاب: الاستسقاء» بل تحويل الرداء في الاستسقاء برقم (478: 455)» ومسلمء 
كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: باب» برقم (2)477/4894 وأبو داودء برقم »١١54 - ١١51(‏ 
11775)» والترمذي» برقم (007)» والنسائي» برقم »)١1914(‏ وابن ماجهء برقم (11717)» 
من حديث عبد الله بن زيد. 

0 لبيك فى المبنطوط, 

(؛) أخرجه البخاري. كتاب: الاستسقاءء باب: ما قيل إن النبي يك لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم 
الجمعة» برقم (91/7)» ومسلمء كتاب: صلاة الاستسقاء» باب: الدعاء في الاستسقاء» برقم (8417)»: 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


7ن دست حم بداقع الصنائع ج15 > 
أعلاه أسمَّلّه وأسمّلّه أعلاه» وإِنّْ كان مُدَوّرَا جعل الجانِْبَ الأيمّنَ على الأيسّر والأيسَرَ 
على الأيمَّن . وأما القوْمُ فلا يقلِبونَ أرديتهم عند عامّةٍ العلماء . 

واحبّجٌ بما رُوِيَ عن عبدٍ الله بن يزيد أَنَّ الي كل حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَحَوَّلَ النّاسٌ أَرْدِيئَهُ 7" 
وهمايقولانٍ [ن مويل التناراقي نعو لماه مذ قث حاوتيز التجاس ب التص ماما 
ذكرنا فتَقْئَصِدُ على مورد النَصّء وما رُوِيَ من الحديث شاذً على أَنّهِ يُخْثَمَلُ أنه به عَرف 
ذلك لم ايتكر عليهم ؛ فيكونُ تقريرًاء ويحْتَمَلَ أنه لم يَعرِفْ؛ لأنّه كان مُستقيلَ القِبْلة 
مُستَذيرَا لهم فلا يكو حُجَةَ مع الاحتمالٍ» ثم إنْ شاء رفع يَدَيْ نحوّ السّماء عند الدعاء؛ 
وإنْ شاء أشار بأضْبِه كذا رُوِيَ عن أبي يوسفف؛ لأنَ رَفْحَ اليدَيْنِ عندَ الدُعاء سُنةّ؛ لما 
ري أذ التي بيد كاذ باغو تناك بايطا ينزه كالقنطوم الردكين. 

المُستَحَبٌ أنْ يخرجَ الأناف بالناس إلى الاستسقاء ثلاثة أيَام مُتَتابعةٍ؛ لأنّ المقصود 


ا 0 


من الدّعاءٍ الإجابةٌ» والثّلاثهٌ مُدَّةُ ضْرِبَتْ ”" لإبلاء الأعذار . 


إن أ الإماُ الناسّ بالخروج ولم يخر بنفسه خرجوا؛ لما روي أن ما فكرا إلن 

َسُولٍ الل يك اط فَأمَرَهُمْ أَنَيَجُوا عَلَى الرُكَبٍ ولم يخرج بنفيه”” “6و ]ذا تحضوا 
اشتَعَلوا بالدّعاء ولم ا بجماعةٍ إلا إذا أمرَ [الإمام] ”*» إنسانًا أن يُصلََ بهم جماعة ؛ 
لأنّ هذا دُعاءٌ فلا يُُشْكَرَطٌ له حُضورٌ الإمام» وإِنْ خرجوا بغير إِذنِه جاز؛ لأنّه دُعاءٌ فلا 
يُشْتَرَطُ له إذنُ الإمام؛ وَلا يُمكَنُ أهلُ الذَّمَّةِ من الخروج إلى الاستسقاءِ عند عامّةٍ 
العُلماء1*؟ : 


)١(‏ تقدم تخريجه. () في المخطوط: الوضعت1. 
(*) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 501)» والبزار (5/ 55) برقم »)١77١1(‏ والطبراني في 
«الأورسط» (5/ )١١١‏ برقم (2)094481 والعقيلٍ في «الضعفاء» (/08”)» من حديث سعد بن أبي 
وقاص. وضعفه ابن حجر فى «التلخيص الحبير» (49/7). 
(1) سيت فى المتط وي 
(0) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار (1/ ٠/اء‏ 077 الهداية (571/1). 

ومذهب الشافعية: قال في الروضة: إن خروج أهل الذمة للصلاة مكروه والمنع منه إن حضروا مستسقى 
للمسلمين. وإن تميزوا ولم يختلطوا بالمسلمين لم يمنعوا. انظر: الروضة (5/ 47)» الوجيز /١(‏ 480). 


ذ ساسس لل بح 


وقال مالِكٌ: إن خرجوالم يُمْتَعو 0" والصَحَيحُ قول العام مّةِ؛ لأنّ المسلمينَ 
بخُروجهم إلى الاستسقاء يَنْتَظِرونَ نُرولَ الرّحمةٍ عليهم, والكُمّارُ مَنَازِلُ اللّنةٍ والسّخطة 
فلا يُمكُنونَ من الخروج والله أعلّم . 
فصل [في الصلاة المسنونة] 
وأمّا الصَّلاةٌ المسئونةٌ فهي السََّنُ المعهود دةُ للصّلواتِ المكتوبة» والكلامٌ فيها يَمَعُ في 


مواضع : 
في بيانٍ مواقيتٍ هذه السَئْنٍ . 
ومَقاديرها جُمْلةَ وتفصيلا . 
وفي بيانٍ صِفَةٍ القراءقٍ فيها 
وفي بيانٍ ما يُكْرّه فيها 


وفي بانٍ أنّها إذا فانّتْ عن وقتها هل تُقْضَّى أم لا؟ . 

أمًا الال: فوقتٌ جَمْلَيِها وقثٌ المكتوبات؛ لأنّها توابعٌ للمكتوباتٍ فكانثٌ تابعة لها في 
رويك اذ كخايها الا صثره ركجة ارركمدان رابخ ب«ور كدان ور كتظاو ورعكا” 
في ظاهر الرّوايةٍ . وأمّا مقدارٌ 147/11 ب] كُلَ واجدةٍ منهاء ووقتُها على التَفْصيلٍ: 
فركعتانٍ قبل الفجرء وأربعٌ قبلَ الظهر لا يُسَلُمُ إلآفي آخِرِمِنّ وركعتانٍ بعده» وركعتانٍ 
و ل 

وذكرذ في العصر واليشاء إن تطو بأريع قبل 0 

وذكر الكَرْخَيُ هكذا إلا أنّه قال في العصر : ال وفي العشاء وأربعٌ بعد 
العِشاء . 
ورَوَى الحسّنْ عن أبي حنيفة : وركعتانٍ قبل العصر ء واالعتدل فيما رَوَيْنا على المذكور 


)١(‏ انظر في مذهب المالكية : المنتقى /١(‏ 5 77)» مواهب الجليل (؟/77١7)»‏ شرح مختصر خليل للخرشي 
)؟/ ١٠11ل‏ الفواكه الدواني 62750 5 حاشية الدسوقي ١5/١‏ :). بلغة السالك (١/894ه)2,‏ منح 


الجليل /١(‏ 6/ا4). 


بيسح باع الصتتوج؟_ 
في الأصل . والأصلٌ في [باب] ”2 السَّئَنٍ ما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها عن 
رسو الله لي أنه قال همَن ابر عَلَى التي عَشرَة رَمْعةٌ في الهؤم وَاللَدِلَةبتى الل لَهُبَينَا في الْجئة: 
دفعتين قبل الجر َع بل الهر ‏ ورتعقين تثااها وركمتين يمه المخري ر وفعيو بقة 
الْعِشَاءم(” وقد واظّبّ رسولٌ اللَّهِ كل عليها ولم ب يَنْوُكُ شيئًا منها إلا مرَةٌ أو مرَتَئْن لعُذْرٍ 
وهذا تفسيرٌ السّنَه . 

وأقوى السَئَنٍ ركعتا الفجر لوّرودٍ الشرع بالتّرَغيبٍ فيهما ما لم يَرِدْ في غيرِهِما فإنّه رُوِيَ 
عن عائشةً رضي الله عنها أن الت كل قال : «رَكْعتَا الْقَجْرِ حَيرٌمِنْ النْاوَمَا فيا . 

وعن ابنٍ عبّاسٍ في تَأوِيلٍ قوله تعالى : #وإدسر َرَ ألشُجُور 4 [الطور :5؛] أنه ركعتا الفجر 
وروي عن التي يكل أنّه قال: ١صَلُوهُمَا‏ قن فيهمًا لَرَغَائِتَه0* . 

ورُوِيَ عنه أنّه قال : اصَلُوهُمَا ولو طَرَدئكُمْ اليل 07 ورَّوَى ”"' جماعةٌ من الصَّحابَةٍ عن 
النبيّ يكل أنه كَانَ يُصَلَّي بَعْدَ الرّوَالٍ في كُلٌ يم أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . 

منهم أبو أيُوبَ الأنُصاريٌ رضي الله عنه ورَوَى عنه أيضًا قولاً على ما نذكرٌ . 

وعن عبيدةً السَلْمانيٌ أنّه قال : ما اجتمع أصحابٌ رسول الله يك على شيءٍ كاجتماعهم 
على مُحافَظةٍ الأربع قبل الظّهِرٍ وتحريم يكاح الأخت في عِدّةَ الأختٍ. 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة من السنة 
وما له فيه من الفضل » برقم .)4١54(‏ والنسائي» برقم .)١9/646 - ١1/54(‏ وابن ماجه» برقم .)١١10(‏ 
وابن أبي شيبة (؟/9١)‏ برقم (0915)» وأبو يعلى )7١/4(‏ برقم (5070)» وابن عبد البر في «التمهيد» 
(2185/15)). من حديث عائشة والحديث صححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» . 

(*) أخرجه مسلم. كتاب: .المسافرين» باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما 
والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء برقم (7715): والترمذي. برقم (417)» والنسائي» 
برقم 2»)١!69(‏ من حديث عائشة به. 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» )5١08/١7(‏ برقم 2)١007(‏ وفي «الأوسط» )5١7/(‏ برقم 
(259)» من حديث ابن عمر. وسنده ضعيفء. ليث بن أبي سليم» ضعيف الحديث. 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب: في تخفيفهماء برقم »)١754(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
(2994/1). والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» :»)7١47/7(‏ من حديث أبي هريرة. والحديث 
ضعيف» ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود؛. 


(5) زاد في المخطوط : ١‏ 


5 


ثم [في] 7 هزة الأربع كسليمة واحناة عندنض 0 وعندٌ الشافعيٌ ب: دن واحتّجٌ 


بحديثٍ ابن عمرَّ رضي الله عنه أنه ذكر انْتتَيْ عَشْرَةَ ركعةً كما ذكرث عائشةٌ إلا أنّه زاد 
راع ل 

(ونَنَا): حديثٌ أبي أَيُوبَ الأنُصاريٌّ أنّه قال: كَانَ النَبِيُ يكل يُصَلّي بَعْدَ الزّوَالٍ أَرْبَمَ 
رَكَعَاتٍِ قَقُلْت : ما هَذِو الصَّلاهٌ الي تدَاوِمُ عَلَيْهَايَا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ : ههَذِه سَاعَةُ ُفْتَحُ فيهَا 
أَنْوَابُ السّمَاءِ تَأَحِبُ أَنْ يَضْمَدَ لِي فِيها عَمَلُ صَالِحٌ فَقُلْتٌ : أَفِي كُلْهِنَقِرَاءَةٌ ؟ قَالَ: ا١نْعَمْ‏ 
َقُلْتُ : بتَسْلِيمَةٍ آم تَسْلِيمَتَْنِ ؟ قَقَالَ بتَسْلِيمَةِ وَاحِدَةِه*' وهذا نض في البابء والتَسليمٌ 


تو عنيب ابو عدر جار عن التعول] لما فيه من السّلام كما فيه من الشّهادةَ على ما مر . 
وإنّما ذكر في الأصل في ”" التَطْوّْعَ بالأربع قبل العصر حَسَنُ ؛ أن كونَ الأربع من 
السَئَنِ الرَاتِبةِ غير ثابتٍ؛ لأنّها لم تُذْكَرْ في حديثٍ عائشة» ولم يُرْوَ أنه يلهِ كان يواظِبٌ 
على ذلك؛ ولِذا اختلفتٍ الرٌواياتٌ في فصله إيَاها . ورُوِيّ في بعضها أنه صلّى أربعًاء وفي 
بعضها ركعتيْن فإنْ صلَّى أربمًا كان حَسَنًا لحديث أَمّ حَبيبة رضي الله عنها عن التّبيّ كله أنه 
قال: «مَنْ صِلّى أربعَ ركعاتٍ قبل العصر كانث له جُنَةٌ من الار»”"' وذكر في الأصل : وإِنْ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

/١( العناية شرح الهداية‎ 42177 /١( تبيين الحقائق‎ »)١97/١( انظر في مذهب الحتفية: المبسوط‎ )١( 
.)١7 البحر الرائق (؟/ 54)؛ رد المحتار (؟/‎ »)5 47 /١( فتح القدير‎ 15 

(*) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي: «السئة لمن صلى أربعًا قبل الظهر أو بعدها أن يُسَلْم من كل 
ركعتين» انظر المجموع شرح المهذب (9/ 004)» مغني المحتاج /١(‏ 577)» نهاية المحتاج (5/ .)177١‏ 
(؟) سبق تخريجه . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : الأربع قبل الظهر وبعدهاء برقم :»2١7170(‏ وابن خزيمة 
(157-771/5) برقم »)١115(‏ والترمذي في «الشمائل» (ص 15١‏ - 55؟) برقم (515)» وابن ماجه 
برقم 42١101‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 20704 وابن حبان في «الثقات» (4/ 151 - ))2١14‏ 
والطبراني في «الكبير» (158/4 )17١-‏ برقم (401 -2)4088 وفي «الأوسط» (8/ ١١١‏ - ؟؟١)‏ 
برقم (77177)» وتمام في «الفوائد» )71١/١(‏ برقم (07)» من حديث أبي أيوب الأنصاري. والحديث 
ضعفه الحافظ فى «الدراية» .)١997/1(‏ 

(3) فى المخطوط : «أن». 

(0) أخرجه أبو داود كتاب: الصلاة» باب: الصلاة قبل العصرء برقم »)١771(‏ والترمذي» برقم 
(470)» والطيالسي (ص 5) برقم :)١197(‏ وابن حبان )5١7/7(‏ برقم (251451: وأبو يعلى /٠١(‏ 
٠‏ برقم (07/44)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 57 5)» والمزي في «تبذيب الكمال» (14؟/ '717) من 
حديث ابن عمر. والحديث حسنه الألباني في «صحيح أبي داود» . 


تَطَوّعَ بعدَ المغرب بسِتٌ ركعاتٍ فهو أفضل» لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النتق تكله أنه قال: «من صلى بعد المغرب ست ركعات كُيِبَ من الأوَابِين00' ونلا قوله 
تعالى : «ينَمُ حكادَ الأرّي عَفُورا4 [الإسراء :10] » وإِنّما قال في الأصل : لطن 
بالأربع قبل العشاء حَسَنّ حَسَنٌ ؛ لأنّ التَطوءَ ع بها لم يَنْبْتْ أنه من السّئَنِ الرَّاتِبهَ ولو فعل ذلك 
0 لأنْ العشاء نَظيرُ الظهر في أنه يجوز التَطوّعٌ قبلّها وبعدها. 

(ووجه رواية الكَرْخي ف الاربع بعد العشاء): ما رُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله عنه موقوقًا 
عليه ومرفوعًا إلى رسول اللَّهِ يكل أنّه قال ١مَنْ‏ صَلّى بَْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَع رَكَمَاتِ كُنْ لَهُ كمِدْلِهنَ مِنْ 
ليل الْقَدْر ا 

ورُوِيَ عن عائشة أنّها سهِلَتْ عَنْ قِيَامِ رَسُولٍ الله ل ي لَيَالِي رَمَضَانَ قَقَالَتْ: كَانَ 
قَِانُهُفِي رَمَضَانَ َعَيْرِسَوَاء » كَانَ مُصَلي بَعْدَ الْعِمَاٍ و او كنال عن يي 

2 4 532 ل 5 زف4 

وَطُولِهنٌ» ثُمَ لعن خُسْيْهِنَ وَطُولِهنٌ ٠‏ نُمَّ كَانَّ يُوتِرُ بِقَلآثِ : 

الي ل 
و[كذا] ”؟ ذكر الكزخيٌ 

وذكر الطحاويٌ عن أبي يوسف أنه قال: يُصلَي بعدّها سِنًا وقيلَ: هو مذهبٌ عَليٌ 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب: الصلاة»؛ باب : ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب» برقم 
(40)» وابن ماجهء برقم 0)١١171(‏ وأبو يعلى 5١7 /٠١(‏ - 115) برقم (2)35077 والطبراني في 
«الأوسط» ٠/١١‏ 0" برقم (169م4) والرافعي في «أخبار فزوين؟ (/ 59 وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية) (١/؟6:)‏ برقم (هلالع). من حديث أبي عريرة» قال: قال رسول الله يللاه : من صلى بعد 
المغرب ست ركعات ل يتكلم بينهن بسوء عُدِلْن له بعبادة ؟: ثنتى عشرة سنة» والحديث » ضعفه الترمذي» وابن 
الجوزي» وابن القيم في نقد المنقول (دص برقم (2)8 وفي «المنار المنتيف» (ص 57 12 رمم لوقه 
وقال الذهبي في «الميزان» (0/ )١04‏ عنه: «منكراء وقال الألباني في «ضعيف الترمذي» 0 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5/5ه6») برقم (2)51575 من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما. 
وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ (؟/١١5):‏ «وفيه: ناهض بن سالم الباهلٍ» وغيره» ولم أجد من 
ذكرهم». 
(9) أخرجه البخاري» كتاب : التهجدء باب : قيام النبي يك بالليل في رمضان وغيره» برقم 2)١١95(‏ 
ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي يلو برقم (718)» 
وأبو داودء برقم .)١4١(‏ والترمذي» برقم (479)» والنسائي» برقم .)١7917(‏ من حديث عائشة 


(5) ليست في المخطوط . 


01020تايارض4) 
رضي الله عنه وما ذكرنا أنه كان يُصِلَي أربعًا مذهبٌ ابن مسعودٍ . 

وذكر محمَّدٌ في كتاب الصّوم أن المُعتَكفَ يمكتُ في المسجِدٍ الجامع مقدار ما يُصلّي 
ل ما لسر ا ا ل م ا 
عنه أَنَّ [1/ ١5‏ أ] الى لله كَانَ يَتَطوَّعٌ قَبَْ الْجْمُعَةٍ بأ دْبَع رَكَعَاتِ7"©؛ ولأن ”" الجمْعة 

التو نبل لقم ريم ركعايت كذ قبلها ون مد لجع فوج قول بي بوسفت 
إِنَّ فيما قلنا جمُْعًا بين قولٍ النّبِيّ تلِِ وبين فعله فإنْه رُوِيَ أ 10 مر الأرْبَع بَعْدَ الْجُمُعَةٍ وروي 
أنه صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةَ» فجمعنا بين قوله وفعله . 

قال أبو يوسف: ينبغي أنْ يُصِلَيَّ أربعًا ؛ ثم ركعتيْنٍ كذا روي عن عَليّ رضي الله عنه 
كي لا يَصِيرَ يِرَ مُتَطَوّعًا بعدَ صلاةٍ الفرض بمثلهاء وجه ظاهر الروايةٍ يةَ ما رُوِيَ عن التّبِيّ كل أنه 
قال من كَانَ مُصَليَا بَْدَ اْجُمُمَةِ فيصل أدبم 40,6) وهاو وِيّ من فعله يل فليس فيه ما يَدُلُ 
على الخراطيق وقدة الاأكنقا زة الصلى متاك عادع دوه الاالفون ف ليشن بيقها ره 
ركعاتٍ لا غيرٌ؛ لما رَوَيْنا 


فحل [في صفة القراءة في التطوع] 
وأمّا صِفَةٌ القراءةٍ فيها فالقراءةٌ ذ في السَئَنٍ في الرَكَعاتٍ كُلّها فرضٌ؛ لأنْ السَنَة نَهَ تَطوّعٌ 
َك فقتل من التطو عاضلاة على جد ؛ لما نذكرٌ في صلا الَو فكان كل شَفْعِ منها 
بمنزلة الشّهْم الأول من الفرائض» وقد رَوَيْنا في حديثٍ أبي أَيُوبٌ [الأنصاري] "* أنه 
1 سُولَ الل يك عَنٍ الأْبَع قبْلَ الظهْرٍ أي كُلهِنَّ قِرَاءَ 5؟ قَال: «نَمَمْ» والله أعلّمْ . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب : الجمعة» باب : ما جاء في الصلاة قبل الجمعة» برقم 2)١١179(‏ من حديث 
ابن عياس » وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» )1١15/١(‏ : هذا إسناد مسلسل بالضعفاء» عطية متفق 
على تضعيفهء وحجاج مدلس » ومبشر بن عبيد كذاب» وبقية هو: ابن الوليد يدلس تدليس التسوية». 
() زاد فى المخطوط : «فى». 

(*) فى المخطوط : «أربع ركعات» . 


0 م6 أخرجه مسلمء » كتاب: الجمعة. باب : الصلاة بعد الجمعة. برقم (كمم)ء وأبو داود» برقم 


د86 والترمذي». برقم (057). والنسائي» لوا وابن ماجه. برقم (؟75١1١)2‏ من حديث 


أبي هريرة . 
(6) زيادة مق المقطوط : 


لطقة جات امداق 15> 


فصل [فيما يكره منها] 

وأمّا بيانُ ما يُكْره منها: 

فيْره: للإمام ا ا ار د ا ان 
فيما تقَدّمٌ» وقد رَوَيّْنا عن النّبيَ يكلله أنه قال : أيَْجرُ أَحَدُكُمْ إذَا صَلَّى أَنْ يََقدْمَ أو يتأخْرَ7') 

ولا يُكُرّه ذلك للمّأموم؛ لأنَّ الكراهة في حَقٌّ الإمام للاشتّباه وهذا لا يوجَدُ في حَقٌّ 
المأموم ا الف ار ا ع اع ا 00 
الدَاغِلٍ من كُلّ وج على ما مرّ لكر أنْ يُصِلَّي شيئًا منها والنَاسٌ في الصَّلاةٍء »أو 
اه 
الفجر ء فإِنْ خافف أن تفوت النجة تركهما: 

وجُمْلةُ الكلام فيه أن الال إذا دخل المسجدّ للصّلاة ولا يخلو إما أنْ كان يُصِلَّي '") 
المكتوبةً» وإما أنْ كان لم يُصَلُء فإن كان لم يُصَلَّها فلا يخلو إمّا أنْ دخل المسجدّ وقد 
أخذ المُوَذّنُ في الإقامة» أو دخل المسجدّ وشَّرَّعَ في الصَّلاةٍ ثم أخذ المُوَذّنُ في الإقامةٍ 
فإِنُ دحل وقد كان الحُوَدّةُ أخذ في الإقامة يُكْرَه له التَطَوُعٌ [في المسجد] ب كواء كان 
ركعتي الفجرء أو غيرِهِما من التَطَوّعاتٍ؛ لأنّه ست ينهم بأنه لايَرى صلاةً الجماعةٍ» وقد قال 
اتن : يله : «مَن كَانَ يُؤْمِنْ لله وَالَْوْم الآخِر قلا بَقِمَنْ موَاقِفَ التهَم 0 

وأنًا خارجُ المسجدٍ فكذلك في سائر التَطمُعاتٍ . ْ 

وأمّا في ركعتّي الفجر فالأمرٌ فيه على التَفْصيلٍ الذي ذكرنا؛ لأنْ إدراك فضيلة الافتتاح 
أولى من الاشْتَغالٍ بِالتَْلٍ» قال التبئٌ يله : «تَكْبِيرَةٌ الإفتتاح خَيِرٌ مِنْ الدُنْيَا 0000-6 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: في الرجل يتطوع في مكانه الذي طبل فيه المكتوة» برقم 
.)230١(‏ واين ماجهء برقم ».)١87‏ وابن أبي شيبة (؟/ 77) برقم »)25011١(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (7/ )١190‏ برقم (75877)» وابن حجر في «تغليق التعليق» (؟/0777)؛ من حديث أن هريرة . 
والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» . 

(؟) فى المخطوط : «صلى» . (0) ليست فى المخطوط. 

(4) أورده العجلوني في «كشف الخفاء» ١ . 0887 /١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ )1١1١‏ بنحوه» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


ةا سس لق#للح20 
وليسث هذه المرتّبةٌ لسائر التوافل» وفي الاشْتِغالٍ باستدراكها فواتُ التوافل» وفي 
الاشتَغالٍ باستدراكِ الَوافِلٍ فوثّها وهي | ل 0 
ركعتّي الفجر فإنّ التَرْغيبَ فيهما قد وُجَدَ حَسبّما وُجَدَ في تكبيرة َ الافتتاح قال كَكه: «رَ 
الْمَجْرِ حير مِنَ الدُنيا وما فِهَاء ”'' فقد استويا في الدَرَجةٍ. 

واختلف تخريجٌ مشايخنا في ذلك منهم مَنْ قال: موضوعٌ المسألةٍ أن الرَجُلَ إذا انتَهَى 
إلى الإمام وقد سبقّه بالقكبيرٍ وشّرّعَ في قراءةٍ السَورةٍ فيّأتي بركعتي الفجر ليّنال هذه 
الفضيلة عند فوتٍ تلك الفضيلة ؛ ؛ لأنَ إدراك تكبيرة الافتتاح غيرُ موهوم. فإذا عَجَرَ عن 
إحراز إحدى الفضِيلتَيْنٍ قرز الاي فإذا كان الإمامُ لم يَأتِ بتكبيرة وَ الافتتاح بعد 
يَشْتَْلُ بإحرازها؛ لأنّها عند التَعارُضٍ تَأيَدَتْ بالانضمام إلى فضيلة الجماعة». فكان 
إحرازها أولى: غ غير أن موضوعٌ المسألة على خلافي هذا فإنّ محمّدًا وضَعٌ المسألة فيما إذا 
أخذ المُوَذّدُ في الإقامة ومع ذلك قال: إِنّهِ يَشْتَغْلٌ بِالَطوّع إذا كان يَرْجو إدراك ركعةٍ 
واحِدةٍء وإِنٍ استويا في الدرّجةٍ على ما مرّ. 

0-0 فيه أنّه لو اشْتَمَلٌ بإحراز فضيلةٍ تكبيرة الافتتاح لَفَانَنُه فضيلةٌ ركعتّي الفجر 

صلا . ولو اشتَغَلَ بركعتّي الفجر لَما فاه نه فضيلةٌ تكبيرة الافتتاح من جميع الوّجوه؛ لأنّها 

0 ونجهه دالؤاقت الفشلاة باقة استاء ار 7 لأنّ تكبيرةً الافتتتاح 

هي التّحريمةٌ» وهي ,َه تَبْقَى مادامّتٍ الأركانٌ باقية فكانتٌ تكبيرةٌ الافتتاح باقية ببَقاء 
ارو من و فصار مُدْرِكًا من وجهٍ وصار مُذْرِكا أيضًا فضيلة الجماعة . 

قال التّبيٌ كلله: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الْفَجْرٍ فَقَد أدْرَكَهَاه (*“؛ ولأنه أدرَكٌ أكثر ‏ الصَّلاةِ؛ٍ 
لأنّ الفائت ركعةٌ لاغيرُء والمُستَدْرَكُ ركعةٌ وقَعدةٌء وللأكثر حكمُ الكُلّ فكان الاشتِغال 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء 
برقم (7715)» والترمذي» برقم (517)» والنسائي» برقم (1754): من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(0) ليست في المخطوط . (9) زيادة من المخطوط . 
(8) أخرجه البخاري». كتاب : مواقيت الصلاة» باب: من أدرك من الفجر ركعة» برقم (2)014 ومسلمء 


'- كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» برقم ٠4(‏ 0 


وأبو داود» برقم (1) .2 والترمذي» برقم ركذمط4ل والنسائي » برقم /اطام), وابن ماجهء» برقم 
(5949) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) في المخطوط : «فضيلة»؛. 


دلقة فلت الصا وا 
بركعتي الفجر أولى بخلاف ما إذا كان يَخافٌ فوت الرَكعتَيْنٍ جميعًا [1/ 47 ١ب]‏ لأنهما 
إذا فائتا لم يَبْنَ شي من الأركانٍ الأصليَة . ولو بّقيّ شيء قَلِيلٌ لا عِبْرةَ له بمُقَابَلةٍ ما فاتَ؛ 
لأنّه كن والفائتُ ُ أكثرٌ وللأكثر حكمٌ الكل فعَبرّ عن إحرازهِما فيختارٌ تكبيرة الافيتاح لما 

نضّعٌ ("' إلى إحرازها فضيلةٌ الجماعةٍ في الفرضء والنّبيُ يل يقول : «تَفْضُل الصَّلاةٌ 

ل 

وَفي رِوَايَةِ : «بسَبْع وَعِشْرِينَ وَرَجَةه("" فكان هذا أولى والله أَعلّمْ . 

أمّا إذا دخل المدقية وشَرَعَ في الصَّلاةٍ ثم م أخذ المُوَدنُ في الإقامةٍ فهذا 0 9 
وجهين إن إن شَرَعَّ في التَطَُع وإما إِنْ شَرَعَ في الفرضء فإنْ شَرَعَ في الطوع ثم أ 
الصَّلاهٌ أنَمَ الشَفْعَ الذي هو فيه» ولا يزيد عليه أمّا إتما الحم 0 
واجبٌ»ء وقد أمكّته ذلك ولا يزيدٌ عليه ؛ لأه لا يلرّمُه بالشّروع في التَطَوُّع زيادةٌ على 
الشَفْع فكانت الزّيادةٌ عليه كابهداء تَطوّع آحَرَ .وقد ذكرنا أن ابيداء التَطوّع في المسجدٍ بعد 
الإقامة مكروة . 

وأمًا إذا شَّرَعَ في الفرض ثم أقيمَتٍ الضَّلاهٌ ُفَإِنْ كان في صلاةٍ الفجر يقطعها ما لم يُقَيّدٍ 
الثانيةَ بالسجدة؛ لأنّ القطعَ وإِنْ كان نَقْضّا صُورةً فليس بِتَقْصٍ معنّى لأنّه للأداء على وجه 
الأكمّلٍ» والهذمُ ليَبنيَ ”* أكمَلُ (يُعَدٌ إصلاحًا) ”* لا هَدْمَاء ألا ترى أن مَْ هَدَمَ مسجدًا 
لِيَبنيّ أحسّنّ من الأول لا يَأَثمْ م» وإذا قَيَدَ القانية بالسجدة لم يقطع؛ لأنّه أتَى بالأكثر 


)١(‏ في المخطوط: «أن يضم». 
زفق أخرركقه البخاري» كتاب : الجماعة والإمامة. باب : وجوب صلاة الجماعة» برقم (189كى وابن 


ماجه» برقم (7/84): من حديث أبي سعيد الخدري. 

وأخرجه البخاريء الكتاب والباب السابقينء برقم (558)» ومسلمء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف. ..» برقم (544)» والترمذي» برقم 
(517)» والنسائي» برقم (585)» وابن ماجهء برقم (41/)» من حديث أبي هريرة. 
(*) أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة» برقم (719)» ومسلمء كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء يرقم (669)» 
والترمذي برقم (516). والنسائي» برقم (4)85390؛ وابن ماجهء برقم (89/)» من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 
(:) فى المخطوط : المعنى»). 
(5) في المخطوط : «بعد إصلاحها» . 


ا ا 000 


حي ا را ال وا ا ا 


كاحي واو ع ا وو اوم و اد ياي ا ا انرا و وت روا ا ا اخ ال 


وللأكثر حكمٌ الكل والفرضٌ بعدّ إتمايه ”' لا يحتّمِلٌ الانتقاضٌ, ولا يدخلٌُ في صلاة 
الزمام؛ ؛ لأنّ التَتمُلَ بعدَ صلاةٍ الفجر مكروة . 

دإ كان في صلاة الظَهِرِ فإنُ كان صلّى ركعة ضَمٌ إليها أخرى: لآثة يمكه صون 
المُوَدَى واستدراكُ فضيلةٍ الجماعة؛ لأنْ صَلاَة الرَّجُلٍ بالْجَمَاعَةٍ تزِيدُعَلَى صَلاَة المَه 
ا ا ا 
وكذا إذا قام إلى الثَالئةٍ قبل أنْ يُقَيّدَها بالسجدة يَعودُ إلى التَشْهدٍ ويْسَلُم» ولا يُسَلُمْ على 
0 لل ريده الح نري لزيا بعر إل 

لقعدةٍ ثمٌ يُسَلّمُ ليكول مُتَتَمّلاً بركعتَيْن» ٠‏ فإِنْ كان قَيَدَ الثالئةَ بالسجدة أتَمَّها؛ لأنّه أدّى 
لأكثر فلا كه القطع» ويدخلٌ مع الإمام فيجعلها توا لما ذوعن رَسُولٍ الله أن 
صَلَى فِي مَسْجِدٍ الخيف فَرَأى جين خَلْفَ الصّف قَقَالَ : علي بِهِمًا) فَجِيءَ بِهِمًا تَرْتَعِدُ 
قَرَائْضْهُمًا فَقَالُ : ما لَكُمَا لَمْ تُصَلْيَا معنا قَقَالاً: نا سَلَينَا في حال قال : «إذًا صَلَيتمَا 
ِي رِحَالِمَا نم نيما مَامَ َوْمِ فَصَلَْا مَعَهُ وَاجَْلا ذَلِكَ سْبْحَة : 5 0" أي : نافلةَ وكان ذلك في 
الظهِرِ كذا ُِيّ عن أبي يوسفٌ في الإملاء ولو كان في الركعة الأولى ولم يقي يقَيّدُها بالسجدةٍ 
لم يُذْكَرْ في الكتاب . 

والصّحيحٌ أنه يقطعْها ليدخل مع الإمام فيُحْرِرَ نَوابَ تكبيرة الافتتتاح ؛ لأنّ ما دون 
الركعةَ ليس له حكم الصَّلاةَ. 

ألا ترى أنه يَعودُ من الرّكعة التالثٍ ما لم يُقيدْها بالسجدةء وكذا الجوابٌ : في العصر 
والعِشاء إلا أنّه لا يدخلّ ذ في الممبرح الرمام ؛ لأن تتفل بعدّه مكروة؛ ويخرجُ من 
المسجدٍ؛ ؛ لأنَ المُخالّفَةَ في الخروج كَل منها في المّكْثِ . 

وأمّافي المغرب فإِنْ صلّى ركعة قَطَعَها ؛ لأنه لوضَعٌ إليها أخرى لأدّى الأكثرٌ فلا بُمْكِنه 
القطع . ولو قَطَم كان به متت بركعمينٍ قبل المغرب» وهو مَنْهِيٌ عنه وإن ف قَيَدَ القالئة بالسجدةٍ 
مَضَى فيها لما قلناء ولا يدخلٌ مع الإمام؛ لأنّه لايخلو إمًا أن يقتصِرّعلى الثّلاثِ كما يَفْعَلّه 
)١( ..‏ في المخطوط : «تمامه». 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 


الجماعة» برقم (2)519 والنسائي» (معم)ء من حديث يزيد بن الأسود رضي اله عنه» والحديث صححه 
الألبانِ في صحيح جامع الترمذي . 


وا ا ا و 0 
شَفْعًا له. 

وقال بِشْرٌ المريسيّ : يُسَلّمْ مع الإمام ؛ لأنّ هذا التَْبيرَ بحكم الاقتداء وذلك جائزٌ كالمسبوقي 
اك اونا فى اللاو ائد ميد عدو سداة قار ولا يكونٌ بالقعدةٍ ثم جاز هذا التَعْييرٌ بحكم 
الاقتداء» كذا هذا فإِنّ دخل مع الإمام "مان أريقًا كجنااقال اورسف ؛ لأنَ بالقيام إلى الرَكعةٍ 
القانية صار مُلْتَِمًا للَكعيين لحرو الركعة الواجدة عن جواز التتْلٍ بها. 

قال ابن مسعودٍ وا للمها | جرات وكمة تأ فلذلك : أريكا لرء ليع الزمام نهدا إذا 
كان لم يُصَلَّ المكتوبة» فإِنْ كان قد صلاها ثم دخل المسجدً فإِنْ كان صلاةً لا يُكرّه 
لتطَوُعٌ بعدّها شَرَعَ في صلاة الإمام وإلا فلا . 

فصل [في قضاء السنن] 

وأا بيانٌ أن السَنْةَ إذا فانّتْ عن وقتها هل تُقُضَى أم لا؟ فنقول وباللّه التَوْفِيقُ: لا خلافٌ 
بين أصحابنا في سائر السّئَنِ سِوَى ركعتّي الفجر أنّها إذا فانّتْ عن وقتّها لا تُقُضَى سَواءٌ 
فاتث وخذهاء أو مع الفريضة 0 

خانم في اام قياسًا على الوتد”* . 

(ولَنَا) ماتوك أ سَلَمة أن الي ل دَخَلَ حُجْرَد تِي بَعْدَ الْعَضصْرٍ [155/1أ] قصلم 
رَكْحَتَيْر نشل بااوسشول الله مَا هَانَانٍ البعْممَانٍ اللََانِلَمْ تَكُنْ تُصَلَيِهِمَا مِنْ قَبْلُ ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ اللَّه تكله : 0 7 وف روا «رَكْمَنَا الظهر شَغَلَي 
)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «ذلك». 
(*) في المخطوط : «ملزما». 
(4) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 7077)» الأصل للشيباني »)١1717/١(‏ تحفة الفقهاء 
1١‏ 9ك 18"). 
(5) ومذهب الشافعية: قال: يركعهما بعد طلوع الشمس في رواية المزني. انظر: الأم 2157/1١(‏ 59١)»؛‏ 
مختصر المزني ص .)5١(‏ 


(1) أخرجه النسائي بلفظه. كتاب: المواقيت» باب: الرخصة في الصلاة بعد العصرء برقم (019)؛ 
والحديث صححه الألبان في صحيح سنن النسائي» وأصله فى الصحيحين. 


2252-7 بتر 


عَنْهُمًا الْوَفْدُ فَكَرِفْتُ أَنْ أَصَلْيَهُمَا بِحَضْرَة الئاس فَيَرَوْنِي», فَقُلْتُ قَقُلْتُ: أَنَأَنْضِيهِمًا إِذَا فَانَتَا ؟ 
فَقَالَ: «لأ» . 

ع أنّ القضاء غيرُ واجب على الأمّوَ وإنّما هو شيء اخمّصٌ به الب يك 
ولا شركة لّنافي حَصائصِه وقياسٌ هذا الحديث أنْ لا يجب قضاءً ركعي الفجرٍ أصلاً» إلا 
أنا استحسّنًا القضاء #إذا فاتّتا مع الفرض لحديث ليلةٍ التَعريس» ولنّ سن رسولٍ اللّهِ كل 
عِبارةٌ عن طَريقَيِه وذلك بالفعلٍ في وقتٍ خاص على ين 
فالفعلٌ في وقتٍ آخَرَ لا يكونُ سُلوكٌ طَريقَتِه فلا يكونُ سُنَةَ بل يكونٌ تَطَوُعًا مُطْلَمَ 

1 لقع دسق رح ليه ل وى لط لل ري 
فنحنٌ نَفْعَلُ ذلك لتكونَ على طَرِيقَتِه وهذا بخلافٍ الوتر؛ لأنّه واجبٌ عند أبي حنيفة 
على ما ذكرناء والواجبٌ مُلْحَقٌّ بالفرض في حَقٌّ العمل وعندّهما وإنْ كان سُئَةَ مُوَكَدة 
لكتّهما عَرَفا وُجوب القضاء بالنّصٌ الذي رَوَيّنَا فيما تقَدَمَ . 

أمّاسُنَةٌ الفجر فإِنْ فانّتُْ مع الفرض تُقْضَى مع الفرض استحسانًا لحديث ليلة التُعريسٍ فإن 
التي كلمانا في َلِكَ الْوَاوِي كم انتيقظ ب بِحَرٌ الشَّمْسٍ فَارْتَحَلَ مِنْهُ [نُمَ نَرَلَ] ”" وَأَمَ بلالا 
َآذّنَ قَصَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْر» ثم مره َأكَام مَصَلَّى صَلاةَ الْفَجْرِ . وأمًا إذا فانَتْ وحْدها لا تُقُضَى 
عند أبي حنيفةً» وأبي يوسف, وقال محمّد : تُقْضَّى إذا ارتَعَتٍِ الشَّمِسُ قبل الزّوالٍ . 
واحيّجٌ بحديثٍ ليلةٍ التعريس أنه كه قَضَامُمَا بَعْدَ طلُوع الشّمْسٍ قَبَْ الرّوَاِ فصار ذلك 
وقتّ قضائهما. ١‏ 

كد الاك اتات اله الك قر لقح قور 7 10لازية لد الاي 
لصارت السّئَنٌ أصلا, وَبَطَلَتٍ التَبَعيَةُ فلم تَبْقَ (سَُنٌّ مُوَكٌدةٌ) ("2؛ لأنّها كانت سُّنَةَ بِوَصْفٍِ 
التَبَعبّةِ» وليلةً التعريس فانّتا مع الفرض فقٌُضيّتا تَبَعَا للمَرْضِ» ولا كلام فيه (إِنّما 
الخلافٌ) ”" فيما إذا فاتّتا وحُدّهماء ولا وجة إلى قضائهما وحُدّهما لما بَيّتاء ولهذا لا 
يُقُضَى غيرٌُهما من السَّئَنِ ولا هما يُقَضَيانٍ بعدَ الزّوالٍ. 


. في المخطوط : اسنة»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وإنما الكلام فيه». ش‎ )5( 


دفقة نت لضت + 


[ "© فصل في صلاة التراويح في ليالي رمضان] 

وَأمّا الذي هو سَّئَنُ الصٌّحابةٍ فصلاة ُ التّراويح في ليالي رمضانٌ» والكلامٌ في صلاة 
التراويح في مواضع : 

في بيانٍ وقتِها . 

وفي بيانٍ صِمَّتِها . 

وفي بيانٍ قدرها. 

وفي بيانٍ أنّها إذا فاتثْ عن وقتِها هل تُقْضَى أم لا؟ . 

أمّا صِفَّكُّها: : فهي سُّنَةٌ كذا رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة أنه قال : القيامُ في شهرٍ رمضانً 
سُنَةٌ لا ينبغي تركهاء وكذا رُوِيَ عن محمَدٍ أنّه قال : القراويخ سْئَهٌ إلا أَنَها لييبت:سئة 
رسول الله لأنّ سْثةَ رسول لهي ما واب عليه ولم يعْرْكه إلأَمرَةٌ أو مين لمعنّى 
من المعاني» ورسول الك ما واب عليها بل أقامها في بعض اللّيالي» وج أنه صَلاَْا 
لِلَيْلتيْنِ بِجَمَاعَةٍ نُمّ رك وَكَالَ : «أخْشّى أن نُكْتَبَ عَلَيَكُمْ) "٠‏ لكن الصّحابةُ واظبوا عليها 
فكائث سه الْصّحَابةِ. 


فصل في قدر الترويح 
وامًا قدرهاء فعشرونٌ ركعةً في عَشْرٍ تسليماتٍ» في خمسٍ ترويحاتٍ كُلْ تسلِيمَئَيْنِ 
ترويحةٌ وهذا قولٌ عام العُلّماءِ . ْ ْ 
وقال مالِكٌُ في قولٍ: سِنَةٌ وثلاثونَ ركعة . 
وفي قولٍ سِعَّةٌ وعشرون ركعةً؛ والصَّحِيحٌ قولٌ العامَّة لما رُوِيَ أن عمرٌ رضي الله عنه 
ججمع أصحاب رسول اللَّهِ يه في شهرٍ رمضانٌ على أَبَيّ بن كعب فصلَّى بهم في كُلّ ليل 


. هنا بداية سقط في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: : الأذان» باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط...» برقم (0754) 
ومسلمء ؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح » برقم 
(لأكلا).. وأبو داود» برقم فض والنسائي» برقم ١14(‏ )) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


عشرينَ ركعةٌ» ولم يُنْكِرْ أحدٌ عليه فيكونُ إجماعًا منهم على ذلك . 

وَأمّا وقتّها: فقد اختلف مشايخُنا فيه قال بعضّهم: وقتّها ما بين العِشاءٍ والوترء فلا 
تجوز قبل العشاءِ ولا بعد الوتر 

وقال عامّتُهِم : وقتّها ما بعد العشاء إلى طَلوع الفجر فلا تجورٌ قبلَ اليشاء؛ لأنها تَبَعٌ 
للعشاءِ فلا تجوز قبلّها كسّنّة العشاءء وذكر النَاطلفيُ”'' في إمام صلى بِقَوْمٍ صلاةً العِشاءِ 
على غير وضوءٍ ناسيّاء ذم صلى بو إماء آحَد التراويخ متوضقاء نمع أنْ الأو كان 
على غير وضوء؟ أن عليهم أن يُعيدوا العشاء والتّراوِيحَ جميعًا: أمّا العِشاءٌ فلا شَكّ فيها. 
وأا التَراوِيحُ؛ فلأتها تُصلَى إلى طلوع الفجر؛ لأنْ ذلك وقثُها . 

مُكل يكذ ايها ان نعف اليل 5 :كالاوستي : لكؤي لأنها ع ليشار ويُكره 
تَأخيرُ العشاء إلى نص الليلٍ فكذا تأخيرُهاء والصّحيحٌ أنه لا يْكْرَه؛ لأنّها قيامُ الليلٍ» 
وقيامُ الليل في آخر الليل أفضل . 

فصل [في سننها] 

وامًا سُنَنّْها: 

فمنها: الجماعةٌ والمسجدٌ؛ لأنَ التي كله قدرَ ما صلّى من التّراويح صلَى بِجَماعةٍ في 
المسجدء فكذا الصّحابَةٌ رضي الله عنهم صلَّوْها بجَماعةٍ في المسجدٍ؛ فكان أدازُها 
بالجماعة في المسجدٍ سَُةَ» ثمّ اختلف المشايخ في كيفيّةِ سن الجماعة والمسجدء أنّها 
سُنَهُ عيْنِ أم سُنَةُ كفاية؟ . قال بعضّهم : إنها سُنةٌ على سبيل الكفاية إذا قام بها بعضٌ أهلٍ 
النجعر ف ميحد كماع مقط عن الباقين . ولو ترك أهلُ المسجد كُنْهِم إقامتها في 
المسجدٍ بجَماعةٍ فقد أساءوا وأثُمواء ومَنْ صلها في بيتِه وده أو بجَماعةٍ لا يكونٌ له 
توات سل التراويم ؛ لنرى لوات شاه الجقاعة والعشتحد» 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عمرء أبو العباس» الناطفي الطبري» فقيه حنفي . من أهل الري . نسبته إلى عمل 


.. الناطف أو بيعه. قال أمير كاتب فى غاية البيان: هو من كبار علمائنا العراقيين» تلميذ أبي عبد الله 


الجرجاني . . من تصانيفه: «الواقعات», و«الأجناس والفروق»» و«الهداية»: و«الأحكام» كلها في فروع 
الفقه الحنفي. توفي سنة (4457ه). انظر ترجمته في: : الجواهر المضية »)١١* /١(‏ والفوائد البهية ص 
(قضفة والأعلام (77/1), معجم المؤلفين .)١1٠/١(‏ 


سح حت سي بلح لمان 2 


وَمنها: يَُ التراريح أو نيهُ قيام رمضانَء أو نيّةٌ سّتَةٍ الوقتِ. ولو نَوَى الصّلاةً مُطْلَقًا 
نَوَى التَطُوُعَ؟ . قال بعض المشايخ :ل تجوز لأنها بده ل 
الصّلاق» أو ني اتطوُع واسمَدَلُوا بمارََى الحسَنُ عن أبي حنيفة أن ركعتي الفجر لا تاد 
إلا بنيّة السَنَةَ . وقال عامَّةُ مشايخنا : إن التَراوِيحَ وسائرٌ رَالسئَن تَتأدَى بِمُطْلَقٍ التبة؛ ولأنّها ون 
كانث ست لاتخرْجٌ عن كونها نافلً» والتوالَ اذى ملي الي لان الاحتياط ينوي 
التَرَاوِيحَ » أو سُنَةَ الوقتِ» أو قيامَ رمضانٌ احتِرازًا عن موضع الخلاف . ولو اقتَّدَى مَنْ يُصلّي 
اَراويح بِمَنْيُصلَي المكتوبة؛ أوالتَافِلة» قِيلَ: يَصِح اقتداوٌه ويكونٌمُوَدَيا التَراوِيحَ» 
وقيلٌ: لاد يَصِحٌ اقتداؤٌه به؛ وهو الصّحِيحٌ ؛ لأنّه مكروةٌ لكونه مُخْالِفًا لِعَمّلٍ السَلَفِء ولو 
اذى تن نسي انيم الأرلى يك يلي اللتؤرجدة القايةة تيل : لايجورٌ اقتداؤٌه. 

وقيل: يجوز وهو الصَّحيِحٌ؛ ؛ لأنّ الصَّلاءَ مُتحدةٌ فكان نيّدٌ الأولى والقانية لَمْوَاء ولِهذا 

صَحّ اقتداءُ مُصَلَّي الرَكعتينٍ بمْصَلَي الأربع قبلّه فكذا هذا . 

وَمنهاء أن الإمام بعد تكبيرة و الافتتاح يَأتي بالقناء والَعوذِوالَسميةٍ في الرّكعة الأولى: 
والمُفْتدي أيضًا يأتي بالقّناء» وفي التَعَوَّذْ خلافٌ معروفٌ بناءً على أنّ الَعَوةَ تَبَعْ القّناء» أو 
ب القراءق على ما ذكرنا في موضههء ولا يزيدٌ الإمام على قدر الشهَد إن عَلِمَ أنه يَنْقّل 
على القؤمء ون عَلِمَ أنه لا يقل على القؤم يزيد عليه ويّأتي بالدَعَواتٍ المشهورة . 

وَمنها: أن يقرأ في كُلُ ركعة عَشْرَآياتٍ كذا رَوَى الحسَن عن أبي حنيفة» وقيل : يقرأ 
فيها كما يقرأفي في أَحَفٌ المكتوباتٍ وهي المغربُ . وقيلَ: يقرأ كما يقرأ في العشاء؛ لأنّها 


6 
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وقيل: يقرأ في كل ركعةٍ من عشرينَّ إلى ثلاثينَ ؛ لأنْه رُوِيَ أن عمرَ رضي الله عنه دعا 
بعلاثة من الأئمَّةٍ فاستق رأهم وأمرَّ أُوَلّهِم أن يقرأ في كُلَّ ركعةٍ بثلاثينَ آيةء وأمرَ القانيَ أنْ 
يقرأ في كُلَّ ركعةٍ خمسةً وعشرينَ آية» وأمرَ الثَالتٌ أنْ يقرأ في كُلُ ركعةٍ عشرينَ آيةَ» وما 
قاله أبو حنيفة ستة إ اسه أن يكم القرآنُ مد : في التراويح وذلك فيما قاله أبو حنيفة» وما 
أمرّبه عمرُ فهو من باب الفضيلةٍ وهو أَنْ يُحْتَمْ القرآنُ مرَتَيْنِ ال ا 
وأمّا في رّمائنا: فالأفضلٌ أنْ يقرأ الأة طاررك دف حال القزء مو ]دفي والكسل ١‏ فهر 
قدرٌ ما لا يوجبٌ تنفيرَ القؤم عن الجماعة؛ اك عم 


والأفضلٌ تَعديلٌ القراءةٍذ في التَرْوِيحاتٍ كُلّهاء ون لم يُعَدَّلُ فلا بَأسّ به وكذا الأفضل 
تَعديلٌ القراءة ذ في الرَكعميْن في التسليمةٍ الواجدة عند أبي حنيفة» وأبي يوسف . وعند 
محمّدٍ : يُطَولُ الأولى على القانية كما في الفرائض . 

وها أنْ يُصلَيّ كل ركعتَيْنٍ بتسليمةٍ على جِدةٍ .ولو صلّى ترويحة بتسليمةٍ واجدةٍ وقَعَدَ 
في القّانية قدرٌ التَشْهُدِء لااشَكٌ أنه يجورُ على أصلٍ أصحابنا أن صَلَواتٍ كثيرةً تَتَأدَى 
بتحريمةٍ واجدةٍ؛ بناءً على أ أن القحريمة شرطٌ وليسث برُكْنٍ عندّنا''؟ خلاًا للشّافعي”", 
لكن اختلف المشايخ أ نه هل يجورٌ عن تسليمَتَيْنِ أ ادر لاع يواعد 

قال بعضهم لا جور ]إلا عو ليم واجدة؛ ؛الأنهغالف النسّتة المعوازثة بغر 
التسليمة والتّحريمة والثّناءء والتَعَوَّذِ والتّسميةَء ا 
عامّتُهم : إِنهِ يجورُ عن تسَليمَتَيْنِ وهو الصّحيحٌ . 

وعلى هذا لو صلى التَراويح كلها بتسليمة واجدة وقَعَدَ في كُلّ ركعنٍ .أن الصّحيح أله 
يعور عبن الكل ؟ ؛ لأنّه قد 0 لا تجودي التحريية لكل 
ركعمَيْنَ ليس بشرطٍ عندّنا هذا إذا قَعَدَ على رأ س الرَكعتَيْنِ قدرٌ التَشْهّدِء فأمًا إذا لم يقعد 
فسدث صلاثه عند محمَّدٍ. 

وعند أبي حنيفة» وأبي يوسفت: يجورٌء وأصل المسألةٍ يُصلَّي التَطَوّعٌَ أربعَ ركعاتٍ إذا 
لم يقعُدْ في الثّانية قدر التسْهّدٍ وقام وأنّمّ صلاته أنّه يجوزٌ استحسانًا عندّهما . 

ولا يجورٌ عند محمَّدٍ قياسّاء ثم إذا جاز عندّهما فهل يجورٌ عن تسليمَتَيْنِ أو لا يجوز 
لعن تسليمةٍ واجدةٍ؟ الأصَحٌ أنه لا يجوز إلأأعن تسليمةٍ واجدةٍ؛ لأنّ السَنَةَ أنْ يكونٌ 
الشَفْمُ الأرَلُ كايلاٌ» وكماله بالقعدة ولم توجّدْ والكايلٌ لا يتأدّى بِالنَاقِصٍ . 

ولو صلّى ثلاتٌ ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ ولم يقعْذْ في الثَانيةِ . 

قال بعضُهم : لا يُجْرِئْه أصلاً بدا على أن مَنْ تتفل بثلاثِ ركعاتٍ» ولم يقعُذ إلأأفي 
آخرها جاز عند بعضهم؛ لأنه لو كان فرضًا - وهو المغربُ - جاز» فكذا التقّل» ولا 
انظر في ينسح الحم الا لحرا 00 0 


تقع 


يجوز عند بعضهم ؛ لأنّ القعدةً على رأس الثَالئَةٍ في التوافل غيرٌ مشروعةٍ بخلافٍ المغرب 
فصار كأنّه لم يقعُدُ فيهاء ولو لم يقعُدٌ فيها لم تجز النَافِلةٌ فكذا في التّراويح» ثم إِنْ كان 
ساهيًا في الثَالئةِ لا يلرّمُه قضاءٌ شيء؛ لأله شَرَعَ في صلاةٍ مَظْنونةٍ؛ ولأنّه لا يوجبٌ القضاءً 

عند أصحابنا الثّلاثةٍ ة» وَإِنْ كان عَمْدًا فعلى قولٍ مَنْ قال بالجواز يلرّمُه ركعتانٍ؛ لأنَ الركعة 
ماري ار ارت اعرفاانها لزه الفا 
يلرّمه * شية؛ أن التحريمة قد فسدث بترك القعدة : في الركعة لاني فشرَع في الث بل 
تحريمة» واثدا لا تع الفا عله ابن سيف . وعلى هذا لو صلَّى ءَ عكر تسليمات كن 
تسليمةٍ بثلاثِ ركعاتٍ بقعدةٍ واجدةٍ. 

ولو صلَى التَراوِيحَ كُلَّها بتسليمةٍ واجدةٍ ولم يقعُدْ إلا في آخرها . 

قال بعضهم : يُجْزِئْه عن التّراويح كلها. 

وقال بعضّهم : لا يُجْرِئْه إلأعن تسليمةٍ واجدةّء وهو الصَحيحٌ؛ لأنّه أخَلَّ بكلّ شَفْع 
بترك القعدةّ. 

فكي أنْ يُصِلّيّ كُلَّ ترويحة إمامٌ واحِدٌء وعليه عَمَلَ أهل الحرميْنٍ وعَمَّل السَلَفِء ولا 
سل التؤويجة الواحدة إمانان 1 لاتتعلدث غمن الشلق ,تويكرة تنديل الأمام سلدزلة 
الانتِظارٍ بين التَرْوِيِحَبَيْن » وإنّه غيرٌ مُستَحَبٌ م ل 
في كُلَّ مسجدٍ على الكمالٍ ولا له فعلّ ولا يُحْتَسَبُ التَالي من التّراويح » وعلى القَوْم أن 
يُعيدوا؛ لأنّ صلاةً إمامهم نافِلةٌ» وصلاثهم سن والسَنَهُ أقوّىء فلم يَصِمَّ الاقتداء؛ ؛ لأنّ 
السَنْةَ لا تَتَكَوّرُ في وقتٍ واحِدِء وما صلَّى في المسجد الأوّلِ محسوبٌء وليس على القؤم 
أن يُعيدوا ولا بس لغيرٍ الإمام أنْ يُصلّيَ التراويح في مسجِدَيْنٍ ؛ لأنّه اقتداءُ المُمطوّع بِمَنْ 
يُصلَي السَنَةَ وإنّه جائر كبترم الك أدرّكٌ الجماعة ودخل فيها والله أعلّم . 

وام 0 هاه 00 اا 2 5 الس - 

إذا صِلَوًا التَراوِيحَ ثمّ أرادوا أن دوه قا تصلرة نراق لابعشاعة أن القاضة 
تَطوعٌ مُطْلَقٌ» والتَطوّعٌ المُطْلَْقُ بجَماعةٍ مكروةٌ» وَيجوزٌ التَراوِيحُ قاعِدا من غير عَذَرٍ لأنّه 
ا مه 0 5 ع 
تَطوّعَ» إلا أنه لا يُستَحَبٌ ؛ لأنّه خلاف السَنّةِ المُتَوَارئةِ . 

ورَوّىا لحسّنٌ عن أبي حنيفة أن مَنْ 0002 كعبّي الفجر قاعِدًا من غيرٍ عُذْرِ لا يجوز 


م _كتاب لصلاق __ > هفنه 
وكذا لو صلاها على الدَابَّةٍ من غير عُذْرٍ وهو يقدِرُ على النّزولٍ لاختِصاص هذه السّنَةٍ 
بزيادة تَؤْكِيدٍ وترغيب بتحصيلهاء وترهيبٍ وتحذيرٍ على تركهاء فَالتَحَقَتْ بالواجباتٍ 
كالوتر. 

وَمنها؛ أنَّ الإمامَ كُلّما صلَّى ترويحة قَعَدَ بين التَرْوِيحَتَيْنِ قدرٌ ترويحقء يُسَبّحُ ويُهِلّل 
ويُكَبرُ ويُصلَي على النّبيّ بك ويدعو ويَْتَظِدْ أيضًا بعدَ الخامسة قدرَ ترويحة؛ لأنّه مُتَوارَتُ 
من السّلَفِ . وأمًا الاستِراحةٌ بعدَ خمس تسليماتٍ فهل يُسِتَحَبٌ؟ 
قال بعضهم : َعَم . 
وقال بعضّهم : لا يُستَحَبُ وهو الصَّحيحُ؛ لأنّه خلافٌ عَمَلٍ السَلَفِ واللّه الموَقّق . 
فصل [في بيان أدائها إذا فاتت] 


ال اس كه 
: إنهاتقضي+ والضحيع أنها 21 تَقُضَى ؛ لأنّها ليست بآكَدَ من سئْةٍ المغرب 
حي * فكذلك هذه] 230 , 
فصل [في صلاة التطوع] 
وأنّا صلاةٌ التَطوُع فالكلامٌُ فيها يَمَعُ في مواضمعٌ : في بِيانٍ [أن] ”" التَطوعَ هل يلرّمُ 
بالشّروع» وفي بيانٍ مقدار ما يلرّمْ '”' منه بالشّروع» وفي بيانٍ أفضل المَطوع "*, وفي 
نان ما يكز مَنِ التَطَوٌعء وفي بيانٍ ما يُمارِقٌ التَطوُعٌ الفرض فيه . 
أمًا الأول: فقد قال أصحابنا: إذا شَرَعَ في التَطوْع يلرّمُه المُضِيٌ فيه» وإذا أفسده ( 
يلرّمُه القضاء”" » وقال الشّافعيُ : لا يلرّمُه المضيٌ ذ في العَطوّع ولا القضاءٌ بالإفساد”" . 


)١(‏ هنا انتهى السقط المشار إليه آنه 
(؟) ليست في المخطوط . 
(6) فى المخطوط : (يلزمه». (:) في المخطوط: «الشروع». 


7 (5) في المخطوط : (فسرا. 


(1) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء ))91١/١(‏ 9 (08/9). 
00 : أنه قال: إذا أفسد ما دخل فيه تطوعًا فلا قضاء عليه. انظر: الأم (؟/ ١1)؛‏ 


المجموع (447/7). 


لبح باقع لاقع ع1 


(وجه قوله): أنّ التَطوعَ تَبَرْعَ وأنّه يُنافي الوؤجوبء وإذا لم يجب المُضيٌ فيه لا يجب 
القضاءً بالإفسادٍ؛ لأنّ القضاء تسليمٌ مثل الواجب . 

(ونتنا): أنَّ المُوَدّى عِبادةٌ وإبطالٌ العبادةَ حَرامٌ لقوله تعالى : «ولا با مك4 [محمد 
:.] فيجبٌُ صِيانَتُها عن الإبطال» (وذا بلّزوم) ”'' المُضيٌ فيهاء وإذا أفسدها فقد أفسد 
لي لانت كما في المتدور والمقر وق :ونه خوج 
الجرات كا ارو ل لأنا نقول : نعم قبل الشّروع .وأا بعدَ الشّروع فقد صار 
واجبًّا لغيره وهو صيانةٌ المُوَدّى عن البُطلانٍ . 

ولو افدَتَحَ الصَّلاةَ مع الإمام وهو يّنُوِي التَطَوّعَ والإمامٌ في ي الظهر ثم قَطعّها فعليه 
تفارها لالزاط الروامدل وها شري القارع وين علي 3/11 وجه: 

ما أن يَنْوِيَ قضاء الأولى» أو لم يكن له نيه أصلاً أو نَوَى صلاةً أخرى ففي الوجهين 
الأوَلِينِ يسقّطٌ عنه» وتّنوبُ هذه عن قضاء ما لَزِمّه بالإفسادٍ عندّناء وعند رُفر لا يسقّطٌ 
وجه قوله : إن ما لَزِمّهِ بالإفسادٍ صار دَيْنَا في َه كالصّلاة و المئذورة فلا يتأدّى خَلْفَ إمام 
يُصلّي صلاةً أخرى . 

0 : أنه لو أتَمَّها حينَ ث شَرَعَ فيها لايلرّمُه شيء آخَرُء فكذا إذا أَنَمّها بالشّروعٍ 
القاني ”"؛ لأنّه ما الكرّ م بالشروع إلا ا ل 
تَطوّعًا آخَرَ ذكر في الأصلٍ أنه يَنُوبُ عَما لَزِمّه بالإفسادٍء وهو قولٌ أبي حنيفة» وأبي 
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يوسم . 
وذْكِرَ في زيادات الرّياداتٍ أنه لا يَنوبُ [وهو قول محمّد] © . 
(ووجهّه): أنه َم نَوَى صلاةٌ أخرى فقد أعرّض عَمّا كان َيْنَا عليه بالإفسادء فلا يَنَوبُ 
هذا المَوّدَى عنه بخلاف الأوّلٍ وجه قولهما: أنّه ما التَرّمَ في المرَّتَْنٍ ن إلا أداة هذه الصَّلاةٍ 
مع الإمامء وقد أذَّاها والله أعلّم . 


ثّ الشروع في التطوع في الوقتٍ المكروه وغيره سّواءٌ في كونه سببًا للزوم في قولٍ 


)١(‏ في المخطوط : «وذلك طريق». )١(‏ فى المخطوط: «عما». 
(9) زاد في المخطوط : «فلا». (5) ليست في المخطوط . 


حم كتاب الصلاق ___> 57 


أصحابنا الثّلائ نو وقال زقَرُ : الشُروحٌ في المَطوْعٍ في الأوقات المكروهة [1/ 45 ١ب]‏ غير 
مُِم حتّى لو قَطَمَها لاشيء عليه عندّه» وعندّنا الأفضلٌ أن يطّعَ ون نَم فقد أساة» ولا 
قضاءً عليه ؛ لأنّه أذّاها كما وجبثُء وإِنْ قَطْعّها فعليه القضاء. 

وأما الشروعٌ في الصّوم في الوقتٍ المكروه فغيرٌ ملم عند أبي حنيفة وزفر» وعندذهما 
مُلْزِمّ فهما سوا بين الضّومِ والصَّلاقء وجَعَلا الشّروعٌ فيهما مُلَزِما كالئَدْر لكونٍ ”") 
المُوَدّى عبادة» وزُفْرُ سَوَى بينهما ب ةِ اركاب المئْهيّ وجعل الشّروعٌ فيهما غير ملم 
وأبو حنيفةً فرّقَ والفرقٌ له من وُجوو: 

أحدها أله لابدٌ له من تقديم مُقَدمٍه وهي أن ما تَرَكّبَ من أجزاء مت يَنطلِقُ اسم 
الكل فيه على البعض كالماء» فإِنَ ماء البخر يُسَمّى ماة» وقطرةٌ منه تُسَمّى ماة» وكذا 
الخلٌ والَيْتُ وجل مائع» وما تركب من أجزاء مختلِفةٍ لا يكونٌ للبعض منه اسم الكل 
كَالسَكنْجَبِين؛ ؛ لا يُْسَئَىالخلّ وده ولا السَّكْرَ وخدّه سكنجيئاء وكذا الأئف وخذه لا 
0 يُسَمّى وجهّاء ولا الخد وخده ولا العظمٌُ وده يُسَمّى آدَميّاء ثم الصّومُ يترَكّبٌ من أجزاء 

مُتّْقةٍ فيكونُ لكل جزء اسمٌ الصّومٍء والضّلاة تََرَكَبُ من أجزاء مختلفقء وهي : القيام ؛ 

الا 0 

ومن هذا قال أصحاينا: إن مَنْ حَلَفَ لا يَضصُوم. ايا 
يحنّثُ ولو حَلّفَ لا (" يُصِلَّي فما لم يُقَيّدِ الركعة بالسجدة لا يحنّث 

وإذا تقَّدرَ هذا الأصلّ فنقول: إِنّهِ نَهَيٌ عن الوم فكما شرع باشر افع السلهن؛ وى 
عن الصَلاةٍ و فما لم يُقَيّدِ الركعة بالسجدةٍ ولم يُبِاشِرْ منها فيما انعقاد انعقد قربةً خالِصةٌ غير 
مَنْهِىُ عنهاء فبعدَ هذا يقول بعضٌ مشايخنا : : إنّ الشّروعَ سببٌ الؤّجوبٍ وهو في في الصوم 
مَنْهٌِّ فمّسَدَ في نفسه فلم يَصِرْ سببّ الوجوبء وفي الصَّلاةٍ ليس بِمَنْهِيّ فصار سببا 
للؤجوب . 

وإذا تَحَقَّىَ هذا فنقول : وُجوبُ المُضيّ في التَطَوُعٍ لصيانةٍ ما انعقد قربة» وفي باب 
الصَوم ما انعقد انعقد معصيةٌ من وجو والمُضيُ أيضًا معصيةٌ والعُضي لو وجب وجب 


| في المخطوط: «لكن».‎ )١( 
في المخطوط : «اعن». (5) في المخطوط : «ألا».‎ )١( 


هتنة 2 ندا سات ع + 


لصيانةٍ ما انعقد وما انعقد عِبادةٌ وهو م مَنْهِئيٌّ عنه وتقريرٌ العبادة وصيائتُها واجبٌّ»ء وتقريرٌ , 
المعصية وصيائتُها معصيةٌ» فالصَّيانةٌ واجبةٌ من وجو. محظورةٌ من وجو فلم تجب الصّيانة 
عندَ الشّكُء وتَرَجّحَتْ جهةٌ الحظر على ما هو الأصلٌ» والصّيانةٌ لاتحصّل إلا بما هو 
عِبادةٌ ويما هو معصيةٌ وإيجابُ العبادةٍ مُمْكِنٌ » وإيجابٌ المعصية غ غيرٌ مُمْكِنِ فلم يجب 
المُضيّ عند التَعارُضٍ» بل يُرَجَحُ جانِبٌ الحظر . 

فأمّا في [باب] ''' الصَّلاةٍ فما انعقد انعقد عِبادةٌ خالِصةً لا حَظْرَ فيها فَوَجَبٌ تقري'ها 
وصيانتُهاء ثم صيانتُها وإنْ كانث بالمُضيٌ وبالمُضيٌ يَقّمُ في المحظورٍ ولكنْ لو مَضْى 
تقَررَتٍ العبادةٌ» وتقريذها واجبٌء وما يأتي به عِبادةٌ ومحظورٌ أيضًا فكان تُحَصَّادٌ للعبادة 
من وجهينٍ ومُرْتَكِبا للتههي من وجو فتَرَجََحَتْ جهةٌ العبادة .ولو امتَنَعَ عن الممضيّ امتَتَعَ عن 
تحصيلٍ ما هو مَنْهِيٌ» ولكن امتَتَمَ أيضًا عن تحصيلٍ ما هو عبادةٌ وبل العبادة الحُتَررة: 
وإبطالّها محظورٌ محضٌ فكان المُضيٌ للصّيانةٍ أولى من الاميناع فيلرمه مُه ”'' المُضيٌ فإذا 
أفسده يلرَّمّه القضاءٌ . 

ومنهم مَنْ فرّقٌ بينهما فقال : إن النَهْىَ عن الصَّلاةٍ تيغ الأرقاكا حك بدايل ليداضيه 
العددارهوات ‏ الراجر .وقد اختلف العُلَّماءُ في صِحَيِهِ ووُروده فكان في تَبَوتِهِ شَكُ 
وشْبْهة؛ وما كان هذا سبيلّه كان قله بطري الاحتياط» والاحتيااً في حَقٌّ إيجاب القضاء 
على مَنْ أفسد بالشّروع أن يُجْعَلَ كأنّه ماورد بخلاٍ النَهْي عن الصّوم؛ ؛ لأنه ثبت 
بالحديثٍ المشهور َه أئمةُالفشوَى بالقبولء » فكان النَهِيُ ثابنًا من جميع الوؤجوه فلم 
يَصِحّ يْصِعّ الشروعٌ فلم يجب القضاء بالإفسادٍ. والفقيه الجليلٌ أبو أحمد العياضيٌ السَمرتَئْدِيُ 
ذكر هذه المُروقٌ . 

وأشارَ إلى فرق آخَرَ وهو أن الصّومَ وُجوبه بالمُباشَرِةء وهو فعل من الصّومٍ المنهيّ 
عنهء فأما الصَّلاةٌ فوُجِوبُها بالتَحريمةٍ وهي قول. وليسث من الصَّلاةٍ و فكانث بمنزلةٍ التَذْرٍ 
والله أعلم . 

غيرَ أنّه لو أفسدها مع هذا وقضّى في وقتٍ آخَرَ كان أحسّنّ؛ لأنَّ الإفساد لبُوَديَ أكمَلٌ 
لايد إفسادًا وههنا كذلك؛ لأنّه يُوَدَى خاليًا عن اقترانٍ التَهْي به. ولكنْ لو صلّى مع هذا 
)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «فلزمه». 


مسحي ظتك30) 


جاز؛ لأنّه ما لَرِمَه إل هذه الصّلاةٌ ل 0 
ولو افتتَحَ العَطَوُعَ وقتَ طلوع الشّمِسٍ فقَطْعَها ثم قضا قضاها وقتّ تَعَيّرٍ السشّمسٍ أجرّأه؛ 


لأنها وبنبت ناقضة وآدٌّاها كما وجيت فيجوَرٌ كماالو أتقهاافي ذلك الوقك» ف الشروع 
إِنّما يكونُ سببّ الوجوب إذا صَحٌَّ» فأمّا إذا لم يَصِحَّ فلاء حتّى لو شَرَّعَ في التَطوّع على 
غير وضوءء أو في تَوْبٍ نَجِسٍ لا يلرَّمُه القضاءٌ؛ وكذا القارِئٌ إذا شَرَعَ في صلاة الام بنيّة ثيه 
التَطوع » أو في صلاةامراق» أو جيء أو مُث م انسدها على نفيه لا قضاة عليه؛ 
لأنّ شُروعَه في الصَّلاةٍ لم يَصِحّ حيث اقتَّدَّى بمن لا يصلُحُ إمامًا له كد لصون ني 
الصَّلاةٍ المظنونةٍ غيرُ موجب حتّى لو شَّرّعَ في الصَّلاةٍ على ظَنَّ [1/ ١55‏ أ] أنّها عليه؛ ثم 
تَبَيَنَ أنّها ليست عليه لا يلرَّمّه المُضيُ . ولو أفسد لا يلرّمُه القضاءً عند أصحابنا الثَلاثةٍ 
خلاًا لرُفرء وفي باب الحجٌ يلرّمُه التطوعٌ ع بالشروع معلومًا كانء أو مَظُنونًا والفرق يُذْكَرُ 
في كتاب الصّوم إِنْ شاء لل تعالى . 


فصل 0 1 مقدار ما يلزم بالشروع] 


ل يه ا بعارض الاقتداو) 3 


7 3 


لكر يوسف ثلاث روايات: 
راب رج يقضي ركعتئن . 

ورَوَى بِشْرٌ بنُ أبي الأزمَرٍ عنه أنه قال فِيمَنٍ افتتصَ التالة يَنْوِي عَدَدًا : يلرّمُه بالافيتاح 
ذلك العدّدُ وإنْ كان ماه ركع . 

ورَوَى غَسَّانُ عنه أنه قال: إِنْ نَوَى أربعَ ركعاتٍ لَرِمّه وإنْ نَوَى أكثرٌ من ذلك لم يلرَّمْه 
ولا خلاف فى أنّهِ يلرّمُه بالتذْر ما تَناوَلهء وإنْ كثُرٌ. 

٠ 6 2 9 . 0‏ - 0 3 2 و 
(وجه رواية ابن ابي الازهَرٍ عنه:) أن الشروعَ في كونه (سببًا للّزوم) ”'' كالتَذْرٍ ثم يلرّمُه 


كه الخطوط كن 


بِالتذْرٍ جميعٌ ما تَناوَلّه وكذا بالشّروع . 
(وجه رواية غَْسَّانَ عنه:) 5 بإيجاب اللّه تعالى بناءً على مُبِاشَرةٍ سببٍ الؤؤجوب ظ 
من العبدٍ دونَ ما وجب بإيجاب الله تعالى ابتِداءً وذا لا يزيدُ على الأربع فهذا أولى . 
(وجه ظاهر الرواية) : أن الوجوبٌ بسبب الشروع ما ثبت وضعًا بل ضرورةٌ صيانة 
المُوّدي عن البُطْلانِء ومعنى الصّيانةٍ يحصّلُ بتٌمام الرَكعمَيْنٍ فلا تَلَْمُ الريادةُ من غير 


- 
0 


ضرورةٍ بخلافي النَذْرِ؛ لأه سببٌُ الؤؤجوب بصيعَيِه وضعًا فيتقدٌ فِيتقَدَرٌُ الوجوبُ بقدر ما تَناوَلَه 
السنبا: 

وأمًا قوله: إن الشّروعَ سببٌ الؤّجوب كالئَدْرٍ فنقول: نَعَم لكنّه سببٌ لوجوب ما وجِد 
الشروعٌ فيه ولم يوجَدٍ الشّروعٌ في الشف القاني فلا يجبُء ولأنّه ما وُْضِعَ سببًا للوؤجوب 
بل الوؤّجوبٌ لما ذكرنا من الضّرورةٍ ولا ضرورةً في حَقٌّ الشّمُع الّاني» بخلاف التَذْرِ فإنّه 
لتَرَمَ صَرِيحًا فيلرّمُهِ بقدرٍ ما المَرم . وكذا الجوابٌ في السَئَنٍ الرَاِبة أله لاايجبٌ بالشروع 
فيها إلأركعيينٍ حبّى لو قَطّعَها ”'' قضَى ركعتَيْنٍ في ظاهر الرّواية عن أصحابنا؛ لأنّه 50) 
َقْلّء وعلى رواية أبي يوسفٌ قضّى أربعًا في كُلْ موضع يقضي في الَطَوّع أربعًا . 

ومن المتاخرين من مشايخنا أخناز قول أبي يوست فيما يودي من الأريع منها يتسلراة 
واحِدةٍ وهو ”" الأر بع قبلّ الظهرء وقال : لو قَطعَها يقضي أربعًا ٠‏ ولو أخير بالبيْع فانتقل 
إلى الي اقاني لال فته ويمقع مم الخذوة وهو الشّيحٌ الإمامُ أبو بكر 
محمد بن الفضّل البُخاريٌ . 

ا : مَنْ وجب عليه ركعتانٍ بالشّروعٍ ففرغٌ منهما وقَعَدَ على 

بن الوكمتن وقام إلى القَالئةٍ على قَضْدٍ الأداء يلرّمُه إتمامُ ركعتين أخر ارو ركهم على 
0 ؛ لأنّ قدرَ المُؤدّى صار عِبادةٌ فيجبٌ عليه إتمامٌ الرَكعمَيْن صيانةٌ له عن 
البُطلانٍء والقيامٌُ إلى الثَالةٍ على قَضْدٍ الأداء بناءً منه الشَفْعُ القاني على التّحريمةٍ الأولى 
وأمكنَ البناءُ عليهاء لأنّ التتحريمة شرط الصَّلاةٍ عندّناء والشَرطٌ الواحِدٌ يَكْفي لأفعالٍ 
كثيرةٍ كالطهارة الواجدة أتها تكفي لصَلَواتٍ كثبرق» و يلرّمه في هائيْنِ الركعمين القراء كما 


)١(‏ في المخطوط : «قطعهما». )١(‏ في المخطوط: «لأنها». 
() في المخطوط: «وهذا». (14) في المخطوط : «الصلاة» . 


د سس لل سبج 


في الأولبينِ؛ ولأنّ كُلَّ شَفْعِ من التطوْعٍ صلاةٌ على جدؤ» ولهذا قالوا : إن المُتَتَقْلَ إذا قام 
إلى الثَاليّة لقَضْدٍ الأداء ينبغي ي أن يستفتِحٌ [فيقولَ : سبحائك اللَّهُمٌّ وبِحَمْيِك إِلَّمْ كما 
يستفتِح] 2١”‏ في الابتداء؛ لأنَّ هذا بناءُ الافتيتاح . 

وفي كُلُ ركعتَينِ من التَفْلٍِ صلاةٌ على جدوء لكنْ بنا على التحريمة الأولى فيّأتي بالقّناء 
المسئون فيه . ولو صِلّى ركعتَيْنٍ تَطَوْعَا فسّها فيهما فسجد لسّهوٍه بعدَ السَلام ثم م أرادّ أَنْ 
يبي عليهما ركعمَيْنِ أخراوَيْنِ ليس له ذلك ؛ للنّه لو فعل ذلك لَوَقَعَ سجِودُه للسّهِوٍ في 
وسَطٍ الصَّلاوٍ وأنّه غيرُ مشروع بخلافٍ المُسافرٍ إذا صلّى الظهرٌ ركعبَيْنِ وسّها فيهما 
فسجد للسَّهر ثمّ نَوَى الإقامة حيث يصِحٌ» ويقومٌُ لإتمام صلاته ون كان يَقَّمُ سَهِوٌُه في 
وسّط الصلاة . 

والفرقٌ أن السَلامَ مُحَلَّلُ في الشرع» إلا أن الشرعٌ مَبَعَه عن العملٍ في هذه الحالةٍ» أو 
حَكَمَ بِعَوْدٍ التحريمة ضرورةً تحصيل السّجِودٍ؛ لأنّ سُجودَ السَهوٍ لا يُؤْنَى به إلأفي 
تحريمةٍ الصَّلاوَ» والضّرورةٌ في حَقٌ تلك الصَّلاقٍء وفيما يرجعٌ إلى إكمالها فظهر بَقَاهُ 
التحريمة» أو عَوْدُها في حَّها لافي حَنَّ صلاق أخرى» ولا ضرورة في صلاة العَطَع ؛ 
لأنَ كل شَفْعِ صلاةٌ على حِدةٍ فيَعملُ اليم عَمَله في المَحليلٍ ٠‏ وكان القياسسٌ في المت 
بالأربع إذا ترك القعدة الأولى أن تفسّدَ صلائه» وهو قولٌ محمّدِ؛ لأن كُلَّ شَفْعِ لما كان 
صلاةً على جد كانتٍ القعدةٌعيبَه فرضًا كالقعدة الأخيرة في ذُواتٍ الأربع من الفرائض » 
إلا أن في الاستحسان لا تفسّدُ وهو قولٌ أبي حنيفة» وأبي يوسفت؛ لأنّه لما قام إلى القَالئة 
قبل القعدةٍ فقد جعلها صلاةً واحِدةٌ شَبِيهة بالفرض» واعتِبارٌ التَفلٍ بالفرضٍ مشروعٌ في 
الجَمْلةٍ؛ لأنّه تَبَعٌ للمُرْض /١1[‏ 55١ب]‏ فصارتٍ القعدة ُالأولى فاصِلةٌ بين السَفْمَينِ 
اونا اي لررح ناذا اقاياة وزاية رع جتلانتات أن قرا ياي 
التطَوعء وقام إلى الأخريَيْنِ وقرأ فيهما حيث يه يَفْسّدُ الشَفْعُ الأوَلُ بالإجماع» ولم تَجْعَلُ 
هذه الصَّلاةَ ألا واجدةً في حَنٌّ القراءة بمئزلة ذّواتِ الأريع ؛ لأنّ القعدة إثما ضارت 
فرضًا لغيرها وهو الخروجٌ فإذا قام إلى الثَالئةٍ وصارت الصَّلاةٌ من ذّواتِ الأربع لم يَأتِ 
أوانُ الخروج فلم تَبْنَ القعدةٌ فرضّاء فأمًا القراءة فهي رُكْنَّ بنفسها فإذا تركها في الشْفْع 


(1) ليست في المخطوط . 


ديح باتع لستعج_ 


الأوَلِ فسد فلم يَصِحَّ بناءٌ الشّفْع القّاني عليه 

وعلى هذا قالوا: إذا صلى التَطَوُعَ ثلاث ركعاتٍ بقّعدةٍ واجدة ينبغي أن يجورٌ اعتِبارًا ش 
التطوْعٍ بالفرض وهو صلاةٌ المغرب إذا صلاها بقَعدةٍ واحجدوء والأصَحٌ أله لا يجورٌ؛ لأنّ 
ما انَصَلَ به القعدةٌ وهي الرّكعةٌ الأخيرة فسدث؛ لأنّ التتَعلَ بالركعةٍ الواجدةٍ غير مشروع 
فيفْسٌدُ ما قبلّها . 

ولو تَطوّعَ بسِتٌ ركعاتٍ بقّعدةٍ واجدةٍ اختلف المشايحُ ٠”‏ 

قال بعضهم: يجورٌ؛ لأنّها لَمّا جازثٌ بتحريمةٍ واحِدةٍ وتسليمةٍ ("© واجدةٍ فيجورٌ 
بقَعدةٍ واحِدةٍ أيضًاء والأصَحٌ أنه لا يجورٌ؛ لأنا نما استحسّنًا جوارٌ الأربع بقّعدةٍ واجدةٍ 
اعتبارًا بالفريضةٍ» وليس في الفرائض سِتٌ ركعاتٍ يجورٌ أداؤها بفّعدةٍ واجدق فيَعودُ 
الأمرُ فيه إلى أصلٍ القياس واللهُ أعلَم . 

ل ل لي ا 
على الصّحَّةِ حبّى لو صلى أربعًا فتَكَلّمَ في القالئة أو الرابعةٍ قضَى الشَفْعَ الثاني دونَ الأول ؛ 
نكل َم صلاة على جدة فقسا التاني ل يوجبُ فساة الأ بحلا الفرض ؛ لأنّه كُلَّه 
صلاةٌ واحدةٌ» فمّسادُ البعض يوجِبُ فساة الكُلّ .ولو اقتَدَى المُتَطْوْعٌ بمُصَّنّي الظَهِرٍ في 
أوَلٍ الصَّلاةٍ ثم قَطْعَهاء أو اقتَدَى به في القعدةٍ الأخيرةٍ فعليه قضاءً أربع ركعاتٍ؛ لأنّه 
بالاقتداء التَرّمَ صلاةً الإمام وهي أرب ركعاتٍ . ١‏ 

وَمَنْ نَوَى أن يُصلَيّ الظهرَ سنا لم يلرَّْه ركعتان؟ لأنْ الشروعٌ لم يوجَدْ في الرَكعمَينٍ»ء 
وإنّما وُجِدَّ في الظهر [وهي أربعٌ ولم يوجَدْ في حَقٌ الرَكعتَْنِ إلا مُجَرَه | البّيّهِ ومَجَرَدُ النّبّهَ لا 
يُلْزِمُ شيئّاء وكذا المُسافرُ إذا نَوَى أن يُصِلَيَ الظهر] 9 | أربعًا فصلّى ركعبَيْنِ فصلائه تامّةٌ؛ 
لأنْ الظهرَ في حَقٌّ المُسافرٍ ركعتانٍ فكانثٌ نيه الريادةَ لَهْوًَا . 

هذا إذا أفسد 4©7) التَطوّعَ بشيءٍ من أضدادٍ الصَّلاةٍ في الوّضْع من الحدَثِ العمدٍ والكلام 
والقهْقَّهةٍ وعَمَلِ كثير ليس من أعمالٍ الصّلاةٍ. فأما إذا أفسده بتركِ القراءة بأنْ صلَى التَطُوّعَ 
أربعاء ولم يقرأ فيهِنَ شيئًا فعليه قضاءً ركعتَيْنِ في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ. 


)١(‏ في المخطوط : «مشايخنا» . )١(‏ في المخطوط : «وبتسليمة». 
() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : افسد» 


وعند أبي يوسف : عليه قضاءً الأربع وهي من المسائلٍ المعروفة بتّمانٍ مُسائل . 


والأسلنيها ا ا ل تبقى التحريمةٌ عند أبي يوسفٌ 


1 1 و 
وعندَ محمّدٍ: متى فسد الشّفْعُ الأوَلُ لا تَبْقَى التحريمةٌ» فلا يَصِح الشّروعٌ في الشّفْع 
الثانى . 


وعندٌ أبي حنيفة : إن فسد الشَفْعُ الأول بتركِ القراءة فيهما بَطلّتِ التُحريمةٌ» فلا بَصِحٌ 
الشُروعٌ : في الشَفْع الثّاني» وإِنْ فسد بتركِ القراءة في إحداهما بَقِيّتِ التحريمةٌ فيَصِحٌ 
الشُروعٌ : في الشَفْع الثاني . 

ال ا ل ل ل 
يَفْسّدُ الشّفُمٌ بتركِ القراءة فيهماء يَفْسْدُ بتركِ القراءة في إحداهما لمّواتٍ ما هو رُكْنٌء كما 
لو ترك الركوع أو السجوة أله ل ير الحا بي الك في ركعي أو في إحداهماء كذا 
هذا وصار ترك القراءة في الإفسادٍ. والحدّث العمدٍ ب والكلام سَوَاءٌ فإذا فسدتِ الأفعال لم 
تَبْقَ التحريمة؛ لأنها تَبْقَى لتَوْحيدٍ الأفعال المختلفة فإذا فسدث الأفعالٌ لا تَبْقَى هي فلم 
يَصِحٌ الشّروعٌ في الشَفْع القّاني لعَدَمٍ التحريمةٍ فلا يُتصَوْر| الفساد . 

ولأبي يوسفت: أن الأفعالٌ ون بَطَلَّتْ بتركِ القراءةٍ لكون القراءة رُكُنا ولكنْ بَقيِّتِ 
ع عه ري ا انض د در الافرتى اللو قرأ 

م 

هو أيقا حرلك القراءة فسن 

0 أنه لا بقاة للتّحْرِيمةٍ مع بُطَلانٍ الأفعالٍ كما إذا ترك رُكْنًا آخرء أو تَكَلَم 
أو أحدَتٌ عَمْدًا؛ لأنّها للجَمْع بين الأفعالٍ المختلفةٍ لتجعَلّها كُلَّها عِبادةً واجدةً فتَبِطل 
ِبطْلانٍِ الأفعالٍ كما قال محمّدٌ غيرَ أنّه إذا ترك القراءةً في الشَفْع الأوَّلٍ في الرَكعتَيْنِ جميعًا 
عَلِمَ فساة الشْع بتقينٍ لتركالركْنٍ بيقينٍ . 1 

فأما إذا قرأ في إحدى الْأولَبَيْنِ لم يَعلم يُقيئا بمّسادٍ هذا الشَفْع ؛ ؛ لأنَ الحسّنَّ البصّريّ 


)١(‏ في المخطوط : «وللشفع». 


ل دسح باقع الصتائعع؟_ 
كان يقولٌ: بجواز الصَّلاةٍ بوُجودٍ القراءةٍ في ركعةٍ واجِدةٍ . 

وقولّه : (وإنْ كان فاسِدًا) لكن إِنّما عَرَفْنا فسادّه بدليلٍ اجتهادي غير موجب علم "© - 
اليقين؛ بل يجو أن يكوت الصَحيح قوله غير نارفا صِسة ما كبن إليه وّساة ما ذهب 
إليه بغالِب الرّأي [فلم نحكم ببْطْلانٍ التحريمة القانية بيّقِينٍ بالشَّكُء ولأنّ الشَّفْعَ 
الأؤل] 5 أمتى دار بين الجواز والفساد كان الاحتياةً في الحكم بقَساوه ليجب /١[‏ 
57] عليه القضاءً» وببّقاء ”" التّحريمة يمةٍ لِيَصِحٌ الشّروعٌ في الشَفْع الثاني لبهت ”2“ غلبه 
القضاءٌ بوُجود مُفْسِدٍ في هذا الشّفْع أيضًا 

وإذاعَرَفْتَ هذا الأصلّء فنقول: إذا ترك القراءة في الأربع كُلّها يلرّمُه قضاءٌ 
ركعبَيْنِ في قولٍ أبي حنيفة» ومحمَّدٍ وزفر؛ لأنّ القحريمة قد بَطَلَتْ ساو الشَفْع الأوَلٍ 
بيْقِينِ فلم يَصِحّ الشّروعٌ في الشَفْع التاني» فلا يلرّمُه القضاءٌ بالإفسادٍ عَم الإفساد. 

لاي عليه تق #الاربع 0 التغريطة بيك رن نسم التق ادن 

فِصِحٌ الشّروحٌ في الشَهْع الثاني ثم يَْسْدُ بتركِ القراءة أيضًاء فيجبٌ قضاء السَفْعَْنِ جميعًا . 

٠.‏ ركرك العردة قن رسي الأرلكن وإحدى لسرن أو قرأ في إحدى الأُولييْنِ فحسبُ 
عند محمَّدٍ يلرّمُه نضا لشن الأرل 3 خيز» أن الصف الأول تنين بترا القرزاءة في جد 
الرَكعتَيْنِ من هذا الشَفْع فبَطَلَتِ التحريمةٌ فلم يَصِحٌّ الشّروِعٌ في الشَفْع القاني» وعندٌ أبي حنيفة 
وأبي يوست يلرّمُه قضاء الأربع أمّا عند أبي يوسف فلِعَدَم بُطَلانٍ التحريمة بقَسادٍالصَلاة؛ 
وعندٌ أبي حنيفة : لكونٍ الفسادٍ غير ثابتٍ بدليلٍ مقطوع به فبَقيّتِ التحريمةٌ فصّحٌ الشّروعٌ في 
لخن قتي بق فيد الخ الكني كر القراءوء في الرَكعتَيْن أو في إحداهما 

ولو ترك القراءة في الأُولََيْنِ وقرأ 00000 
بالإجماع ؛ لأنه فسد بترك القراءة ذ في الرَكعَيْنِ فيلرّمُه قضاؤًه ؛ فأما السّمْعٌ الثاني فعند أبي 
ل آذ لسرن فيه كلامت (تكاء اله يمك اوقل د ج بها لقره اذى 


. في المخطوط : «على». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وتبقى». (5) زاد في المخطوط : «أيضًا».‎ )*( 


0( في المخطوط :١«عرف».‏ 


وعندٌ أبي حنيفةً ”2 ومحمَّدٍ وزفر : لَما بَطلَتِ القحريمةٌ لم يَصِحّ الشّروعٌ في الشَفْع 
القاني فلم تَكُنْ صلاةً فلا يجبٌ إلا قضاء الشَفْعِ الأرَلِء والأخرّيانٍ لا يكونانٍ قضاء عن 
لأوَيئنٍ بالإجماع أمّا عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ وزفر؛ فلأنّ الشَّفُعَّ الثاني ليس بصلاةٍ 
لانعدام التحريمة» وعند أبي يوسفٌ وإِنْ كان صلاةً لكنّه بّناه على تلك التّحريمة» 
وأنّها ' انعقدث للأداءء والتحريمةٌ الواحدةٌ لا يَتنّسِمُ فيها الأداء والقضاءُ. 

ولو قرأ في إحدى الأولَييْن لاغيرُ؛ عند محمَدٍ يلرّمُهِ قضاءً ركعتَينٍ . 

وعند الضيفة واب يوست تقضاة الأريم: 

وذكر في بعض نُسَخْ الجامع الصّغيرٍ قولّ أبي حنيفة مع محمّدٍء والضّحيحُ ما ذكرنا من 
الذلائلٍ . 

ولو قرأ في إحدى الأخْرَييْن لا غيرٌُ: عند أبي يوسف: يلرّمُه قضاء الأربع 

وعندٌَ أبي حنيفة ومحمَّدٍ '" وزفر: الحا الحو ارك قير .ولو قرأ في 
الأوََيْنِ لاغيرُ يلرَمُه قضاء اشم الأخير عند الكل وكذا لو ترك القراءة في إحدى 
الأخرَيَيِن وهذا كُلّه إذا فَعَدَ بين الصَّفْعَيْنِ قدرَ رَ التَشْهّدٍ فأمّا إذا لم يقعْدُ تفَسٌدُ صلاثه عند 
مد ب 3353113 ويا كات ققد التثرمات عندهه ولو كان لله زع التذى به كانه 
حكمٌُ إمايه يقضي ما يقضي إمامّه ؛ لأنّ صلاةً المُفتَدي مُتَعَلّةٌ بصلاة الإمام صِحَةٌ وفّسادًا . 

ولو تكلم المُفمَدِي ومَضَّى الإمامٌ في صلايه حتّى صلَى أربعَ ركعاتٍ وقرأ في الأربع 
كُلّهاء وقَعَدَ بين الشَفْعَيْنٍ فإنْ تَكَلّمَ قبل أن يعمد الإمامُ قدر الَشهد فعليه قضاء الأولَينِ 
فقَط ؛ لأنّه لم يلتَزم ”*؟ الشَفُمَ الأخيرٌَ؛ لأنَ الالتزامَ م بالشّروع ولم يَشْرّع فيه وإِنّما وُجِدّ منه 
الشّروعٌ في الشّفْع الأوّلٍ فقَط فيلرَّمُه يكبا ؤههالانساق لاغيه و اذ تكله يذه فك قد 
التَشهّدِ قبلَ أنْ يقوء إلى الثالئةٍ لاشيء عليه؛ لأنّه أدّى ما المَرّمَ بوَصْفٍ الصَّحَّةٍ. 
و[أما] ”* إذا قام إلى القالئةِ ثم تَكَلّمَ المُفْتَدي لم يذكرٌ هذه المسألةً في الأصل 1 


)١1(‏ في المخطوط: 'أبي يوسف». 
(4) في المخطوط : «يلزمه». 5) لست في الملتط رو 7 


وذكر عِصامٌ '"' بن يوسف في مختصّره أن عليه قضاء أربع ركعاتٍ . 

قال الشّيحٌ الإمامٌ الرّاحِدُ صَدْرُ الدّينِ أبو المُعينِ : ينبغي أنيكونٌ هذا الجوابٌ على قول ‏ 
أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنّهما يجعلان هذاكُلَّه صلا واجدة بدليلٍ أنُهمالم يحكما بفّسادها 
بتركِ القعدة الأولى . 


وأمًا عندٌ محمّدٍ فقد بَقيّ كُلْ شَفْعِ صلا على جدةٍ حتى حُكِمٌ بافتِراضٍ القعدة الأولى 
فكان هذا المُقتَدي مُفْسِدًا للشّفْع الأخير لاغيرٌ فيلرَمُهِ قضاه لا غير . 


فصل [في بيان أفضل التطوع] 


وأا بيان أفضلٍ الَو فأمّا في التَهارٍ فأربعٌ ايخ في توا مجان "؛ وقال الشّافعيٌ : 
َنَى مَنتى بالل والقهار جميعًا!" واحتّبماروَى ". ' عمارةٌ بن روَيْبةَ عن التبيّ يكل أنّه 
كَانَ يَْتَيِحُ صَلاةَ الضْحَى بِرَكْعَبَيْنِ *© ومعلومٌ أنّه يل كان يختارٌ من الأعمالٍ أفضلّها؛ 
ولأن في الَطَوُع بالمثتى زياد تكبير وتسليم فكان أفضلٌ» ولهذا قال في الأربع قبل الظهر 
ها بتسلممَمينِ؛ ولا ما رَوَى ابن مسعود عن الب ف أنه ا يَُايِبُ في صَلوة الى 
عَلَى أَرْبَع رَكَعَاتٍ *” 

والأحد يران اب مسغوو ا الى اللا ورور ا ير 
المواظبة وَعُمارُ لا يزويهاء ولاقَك اذ الأخ1 بالقسر أولى ؛ ولان الآريع ادم واعَث 


46 0 
هاا أ 


)١(‏ في المخطوط : «هشام». 
(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني ».)١158 /١(‏ الحجة .717/١/1(‏ 4)77/7, مختصر الطحاوي ص 
(7). معاني الآثار /١(‏ 4 07755. المبسوط »)١908/١(‏ فتح القدير 2250٠0 -4144 /١(‏ البناية (؟/ 


,)55١ - 51#‏ 
() ومذهب الشافعية : أنَّ السنة في نفل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين وإن جمع بين ركعات كثيرة 
بتسليمة واحدة جازء كما يجوز أن يقتصر على ركعة واحدة . انظر: الأم »)١50/1١(‏ مختصر المزني ص 


(١؟)»‏ حلية العلماء (؟/ 2.116 .)١١5‏ 

(8) زاد فى المخطوط : «عن» 

(5) لم أقف عليه من حديث عمارة. وقد أورده المزي في «تهذيب الكمال» )7١7/70(‏ من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. 

9 أزرده ابن خمدر في «الدواية 4اق :800 نين خنديك عانق ركني الله عنها: 

(0) ليست في المخطوط . ١‏ 


على البدن . وَسُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ يكل عَنْ أَفْضّل الأغْمّالٍ فَقَالَ: «أَخْمَرُا أيْ: أَسَقْهَا عَلَى 
البَيَن 0©. 

وأمّا في الليلٍ فأربعٌ أرب في قولٍ أبي حنيفة . 

ون انق ريق تعر كين ملكتن وت فول امنيعات النافنة» استكا ينا 


و و 


رَوَى ”" ابنُ عمرّ رضي الله عنهما عن النّبِيّ يله أنه قال: ١صَلاةٌ‏ اليل مَْتى مَعْنَى وَبَينَ كل 
رضي الله عنه إلى يومنا هذا فدّلٌ أنّ ذلك أفضلٌ» ولأبي حنيفة ما رَوَيْنا عن عائشةً رضي 
الله عنها أنّها سُئِلَّتْ عَنْ قِيَام رَسُولٍ اللَّهِ يكل فِي لَيَالِي رَمَضَانَ فََالَتْ: كَانَّ قِيَامُهُ في 
وَمَصَان وَعَيرْوضوَاء 27+ (لأنه كان) ** بصني [بَند الجتاى] ”" أرتْم رَكمات لا تان عن 
حُسْنِهنَ وَطُولِهِنَّ » ثُمَ أَرَْعَا لآَتَسْأَلْ عَنْ حُسْيهنٌ وَطُولِهِنٌ ثم كَانَ يُوتِرُبَِلآثِ . 

وفي بعض الرٌواياتٍ أنّها سُتِلَتْ عن ذلك فقالث وأيُكم يُطيقُ ذلك» ثمٌ ذكرتٍ الحديتٌ 
وكَلِمةٌ كان عا عن العادوء والمواظّبةٍ وما كان رسولٌ اللّهِ يلي يواظِبُ إلأعلى أفضلٍ 
الأعمال واضتها إلى اللدتطالن وف دلالة على انداماكاة يشل علق رامن ايفين [ذلى 
كان ”" كذلك لم يكن لذِكْرٍ الأربع فائدةٌ؛ ولأنَّ الوَصْلَ بين الشّفْعَيْنِ بمنزلة التّتابئع في 
باب الصّوم . 

ألا ترى أنّه لو نَدَّرَ أنْ يُصَلَيَ أربعًا بد بتسليمتين فصلاها بتسليمةٍ واحدةٍ خرج عن عهدة 


)١(‏ أورده الحسيني في «البيان والتعريف» )١1١/١(‏ وللحديث شاهد بمعناه عند مسلم من حديث عائشة 
رضى الله عنهاء ولفظه: «إنما أجرك على قدر نصبك» . 

. زاد فى المخطوط : لاعن؟‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة؛ باب: ما جاء في الوترء برقم (497)» ومسلمء كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل مثنى مثنى » برقم (07149)) وأبو داود» برقم 2)١1555(‏ والترمذي» 
(4900)» والنسائى» (15195١)؛‏ وابن ماجه .)١770(‏ 

(4) أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي كل. . . . 
"برقم (994). 

(5) في المخطوط : ١لأن».‏ (5) ليست في المخطوط . 

(0) في المخطوط : «لم يكن». 1 


النذرء ولو نذر أن يصلي أربعًا . . بتسليمةٍ فصلاهما بتسَلِيمَتَيْنِ لا يخرجٌ عن العْهْدةٍ كذا ذكر 
محمد في الزُياداتِ كما في صِفة التتابُِ في بابٍ الصَوم» » ثم الصّومٌ مُتَتابعًا أفضلٌ فكذا 
الصّلاةٌ والمعنى فيه ما ذكرنا أنّه أشَقٌُّ نُّ على البدنٍ فكان أفضلّ . 

ومعنى قوله يلِ: [«فَسَلَّمْه] ”'' أي : فتشهّدَ؛ لأنّ التَحبَّاتٍ تُسَمَّى تَشَهُّدًا لما فيها من 
الشّهادةَ وهي قولّه : «أشَهَدٌ أن لا إِلَه إلا الله وكذا تُسَمَه تسليمًا لما فيها من التّسليم بقوله : 
«السّلامُ علينا وعلى عِبادٍ الله الصَالِحِينَ؛ . 
0 ا ا م الي 
ا ' تُوَدّى مَثْنَى مَثْنَى ؛ لذنها : 000 
والِيْسرٍ لما فيهم من المريض وذي الحاجة ولا كلامَ فيه» وإِنّما الكلامٌ فيما إذا كان وحُدّه . 
فصل [فيما يكره من التطوع] 
وأمًا بِيانُ ما يُكْرّه من التطوّع, فالمكروه منه نوعان: نوع يرجعٌ إلى القدرء ونوعٌ يرجمٌ إلى 
الوقتٍ . 

أمّا الذي يرجع إلى القدر: : فأمّا في النّهارٍ فتّكْرّه ه الزُيادةُ على الأربع بتسليمةٍ واحِدةٍء وفي 
الليلٍ لا تُكرّه وله أنْ يُصلَيَ سنا ونّمانيّاء ذكره في الأصل . 

وذكر في الجامع الصَّعْيرٍ في صلاةٍ اللِيلٍ إِنْ شِنْت فصّل بتكبيرةٍ ركعتَيْن » وَإِنْ شِئْت 
أربعاء وإنْ شِئْت سِنًا ولم يزِذ عليه» والأصلّ في ذلك أنّ التَوافِلَ شرِعَتْ تَبَعَا تَبَعَا للفُرائض 
والَعْ لا يُخالِفٌ الأصلّ فلو زيدّث على الأربع في النّهارٍ لَخالَفَتِ الفرائض» وهذا هو 
القياسٌ في الليل إلا أنّ الزيادةَ على الأربع إلى الثّمانٍء أو إلى السّتٌّ عَرَفْناه بالنّصّء وهو 
ما رُوِيَ عن لني وه أنّه كان يُصلّي بالليل خمسن ركعاتٍ سبعَ ركعاتٍ يِسمٌ ركعاتٍ إحدى 
عَشْرَةَ ركعة ثلاتٌ عَشْرةَ ركعة» والقلاثُ من كُلَّ واحِدٍ من هذه الأعدادٍ الوتدء وركعتان 
من ثلاثة عشرٌ سه الفجرٍ فيبقى ركعتانٍ وأربعٌ وسِتٌّ وثّمانٍ فيجورُ إلى هذا القدر بعسليمةٍ 
واحِدةٍ من غير كراهة . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فإنها». 


مد 11للت4) 


واختلف المشايخ في الزَّيادةٍ على الثّمانٍ بتسليمةٍ واحدةٍ. 

قال بعضُهم : يُكْرَه؛ لأنَّ الرّيادةَ على هذا لم ثُرْوَ عن رسولٍ اللّهِ يل وقال بعضّهم؛ لا 
يُكْرّه وإليه ذهب الشّيحٌ الإمامٌُ الرَاجِدٌ السَرَخسئٌ رحمه الله قال: لأنّ فيه وضلّ العبادة 
بالعبادةٍ فلا يُكْرَه وهذا يُشْكِلٌ بالزيادةٍ على الأربع في التهارٍ. والصّحيحٌ أنّه يُكْرّه لما 
ذكرناء وعليه عامّةٌ المشايخ . 

ولو زادَ على الأربع في النّهارٍ أو على النّمانٍ في الليلٍ يلرَّمُه لؤُجودٍ سبب اللّزوم وهو 
الشروع . 

ثم اخمّلِفَ في أنّ الأفضلّ في التَطَوُع طول القيام في الأربع والمئْتى على حَسَبٍ ما 
اختلِفٌ فيه أم كثرة الصّلاةَ؟ . 

قال أصحابّنا طول القيام أفضلٌ”"'. وقال الشّافعيٌ: كثْرةٌ الصَّلاةٍ أفضلٌ””". ولَّقَبُ 
المسألة أنّ طولّ القّنوتِ أفضلٌ أم كثْرةٌ السّجود؟ والصّحيحٌ قولنا لما رُوِيَ عن رسولٍ اللّه 
كه أنّه سئِلَ عَنْ أَفُضَلٍ الصّلاة فَمَالَ : «طولٌ الْقُئُوتِ»”" أي : القيام وعن ابن عمرّ أنّه قال 
في قوله تعالى : #وَقُومُوأ يِل فَدنتِينَ4 [البقرة :84 : إِنَّ القنوتَ طول القيام وقرأ قوله تعالى : 
#أمَّنْ هو قَنِتٌ 21 أَبَلِ4 [الزمر: 4] . 

و[قد] ”*' رُوِيَ عن أبي يوسف أنّه قال: إذا لم [1/ ١47‏ أ] يكن له وِرْدٌ فطول القيام 
أفضل . 

وأا إذا كان له وِرْدٌّ من القرآنٍ يقرؤٌه فكَثْرةُ السَجودٍ أفضل ؛ لأنّ القيام لا يختلفٌ ويُضَمٌ 
إليه زيادةٌ الركوع والسّجودٍ والله ألم . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط ».)١28/١(‏ تبيين الحقائق :)717/1١(‏ درر الحكام ))١١7/1(‏ 
البحر الرائق (7/ 09)» مجمع الأغبر »)١77 -171/1١(‏ رد المحتار (؟/1١).‏ 
(1) ون بيان مذهب الشافعية: يقول النووي: «تطويل القيام عندنا أفضل من تطويل السجود والركوع 
وغيرهماء وأفضل من تكثير الرّكعات»., انظر المجموع (7/ 420177 أسنى المطالب »2353٠١ /١(‏ الغرر البهية 
407977/١(‏ نهاية المحتاج (؟58/1١):‏ حاشية الجمل .)497/١(‏ 
(”) أخرجه مسلمء كتاب: صلاة المسافرين» باب: أفضل الصلاة طول القنوت» برقم (967)) 
والترمذي. برقم 75 5 وابن ماجه» برقم 2)١451(‏ وابن خزيمة (؟/185) برقم نك 6 ”5 وابن 
(5) زيادة من المخطوط . 


وَأمّا الذي يرج جح إلى الوقت فيكرَه لتطوعٌ في الأوقات المكروهة وهي اننا عشر بعضّها 1 
كو ه التَطَوّعٌ فيها لمعنّى في الوقتٍ» وتعضها ]1 نكوه ٠‏ التَطوُعٌ فيها لمعنّى في غبر 


مم يو 


الوقتٍ . الاللذي عه اتش ننه الست يرق إلى اردع لزلا أوقات : 
احدها؛ ما بعد طلوع الشّمِسٍ إلى أنْ ترتفِعَ وتَِييضٌ . 
والثانء عند استواء الشمس إلى أن زول . 
والتّالث: عند تَعَّرٍ الشّمس وهو احيرارُهاء واصْفِرارُها إلى أنْ تغربٌ.ففي هذه 


الأوقات القلاثة رهطو في جميع الأزمان يوم المع وغيره» وفي جميع الأماكِنٍ 


ووس مع 


بمكةً وغيرهاء وتوا ة كان تطعا مَيْتَدَا لأ سيت له أو تَطوُعَا له سببٌ كركعتّي الطوافٍ 
وركعتئ تَحيّةِ المسجلٍ ونحوهما. 


ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه لا بَأسٌ بالتّطوّع وقتّ الزّوالٍ يوم ال روسن 
الشَافعيٌ لا بَأس بِالتَطوّع في هذه الأوقات بمكة”" . 

احتّجّ أبو يوسف بما رُوِيّ أن النّبيَ عليه الصلاة والسلام نَهَى عَن الصَّلاةٍ وَفْتَ الرَّوَالٍ 
إلأَيْمَ الْجْمُعَوٍ» واحتّجٌ الشّافعي - رحمه الله تعالى - بما رُوِيَ عن النبي يك نَهَى عن 
ل 3 


9 
000 م هه 
2 


يان أن نصَلَيَ فيا فِيهًا ٠‏ نت بها مرت :ذا لت لضي على رقو ٠‏ وَإِذَا نَضَيَقَتْ 
لِلْمَِيفَ :© وعد الروال 70 , 

)١(‏ ليست فى المخطوط. 

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)151/١(‏ تحفة الفقهاء »)20١ 5 /١(‏ فتح القدير مع الهداية /١(‏ 
ضيف ' 

(؟) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١44 /١(‏ مختصر المزني ص (2194 223١‏ حلية العلماء (؟/ »)١54‏ 
المجموع شرح المهذب (5/ ه/ا١- .)18٠‏ 

(4) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ »)57١‏ برقم (4701): من حديث أبي ذر . وقال الحافظ ابن 
حجر في «التلخيص الحبير؛ :)١89 /١(‏ «وعبد الله - وهو أحد رجال السند» وهو ابن مؤمل - ضعيف». 
(0) أخرجه مسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي حبيَ عن الصلاة فيهاء برقم 
(81)» وأبو داود» برقم (9195), والترمذي» برقم »)2١70(‏ والنسائي» برقم (070)» وابن ماجهء 
برقم 2)١519(‏ من حديث عقبة بن عامر. 


دي عن ابن عمر أ الي ف قى عن الصاوت الطألوع وَالْغرُوبٍ » وَقال: دلآنّ 
الشْمْس [تَطْلْمُ وَتَْدتُ] (1) قي ن شَتِطَانِ ادا 1 

وى الصاح الى ع لاوطو الشنسي » وَكَالَ : «إنهَا نَطلْعْ بين قَْنَي 
شَيطان ” “' يُرَيْهَا في عَيْنِ من يَعْبدُهَا حَنَى يَسْجُدَ لَه فَإِذًارْتمَعَتْ فَارَقَهَا , فَإِذَاكانّث عِنْدَ قائم الظَهِيرَةٍ 
َائهَا ‏ ذا الث قَارَقَهَا» نت روب ” *' قَارَتَهَا » [فَإِذَ غَرَبَتْ فَارَقَهَا] 0 فَلاتُصَلُوانِي هذه 
الأؤْقَات02 

فالتبيّ كلك نَهَى عن الصّلاةٍ في هذه الأوقات من غير فصلٍ فهو على العموم والإطلاقي» 
ونَبَّهَ على معنى التَهيء وهو طَلوعٌ الشّمسٍ بين قَرْئّي الشَيطانٍ وذّلك؛ ؛ لأنَّ عَبَدةَ الشّمس 
يَعبّدونَ الْسّمسَ» ويسجُجدونَ لها عند الطّلوع تَحية لهاء وعندٌ الزّوالٍ لاستثمام عُلوّهاء 
وعند الغروب وداعًا لها فيَجيء الشَيطانُ فيجعلّ الشَّمِسٌ بين قَرْئَيْه ليَقَعَ سُجِودُهم نحو 
0 في هذه الأوقات لكَلاً يَقَعَ التَشْبيه بِعَبّدةٍ الشّمس» 
وهذا المعنى يَعُم المُصَلَّينَ أجمع 2 النزي بصيت رمعناو ااا بعنى اللخصيمن زم 
ل ل" اسَيَئْناءٍ يوم 
الجُمُّعةٍ غَرِيبةٌ فلا يجورٌ تخصيصٌ المشهور بها © . ْ 

َأمًا الأوقاث التي يُكْرَه فيها التَطَرُعٌ لمعّى في غير الوقتٍ فمنها : ما بعدّ طَلوع الفجرٍ 
إلى صلاةٍ الفجر» وما بعد صلاةٍ الفجر إلى طّلوع الشَّمسٍء وما بعد صلاةٍ العصرٍ إلى 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (0) فى المخطوط: «الشيطان». 

() أخرجه البخاري» كتاب : بدء الخلق؛ باب: صفة إبليس وجنوده» برقم (7:48): ومسلمء كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبى عن الصلاة فيهاء برقم (874)» والنسائي» برقم 
(6/1)» من حديث ابن عمر. 

(5) فى المخطوط : «الشيطان». (6) فى المخطوط : «للمغيب» 

١ . ليست في المخطوط‎ )١( 

(0) أخرجه النسائي؛ كتاب: المواقيت» باب: الساعات الف مين كن العتلاة فيهاء برقم (20509)» وابن 
ماجهء برقم »)١701(‏ وأبو يعلى (/ 17”) برقم »)١551(‏ والشافعي في «الرسالة» (ص7١2)075‏ وفي 
«الأم»؛ »)١417/1(‏ والبيهقي (؟/454) برقم (4170)» وعبد الرزاق (؟/ 0؟47) برقم (7960) من 
حديث عبد الله الصنابحي» والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» . 

(4) في المخطوط : «روايته». (5) في المخطوط : ل(يه) . 


ليييح باتع الستقع ع4 


مَغيبٍ الشّمس» فلا خلافٌ في أن قضاءً الفرائض والواجباتٍ في هذه الأوقات جائرٌ من 
غير كراهةٍء ولا خلافٌ في أن أداء التَطوّع المُبْتَدَِ مكروةٌ فيها .وأما التَطوّعٌ الذي له سببٌ 
كركعتّي الطوافٍ» وركعئئ تَحيَةٍ تكله السوعن ماكز عن" '' وعندٌ الشّافعيٌ لا يكره”" . 
واحمّجٌ بما رُوِيَ عن التّبِيّ بل أنّه قال : (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيْحَيْهِ بر كُعَتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ 
فَضل» 0" . 
ورُوِيَ عن عائشة أَنَّ الى يلل صَلَّى بَعْدَ الْعَضْدٍ 90 , 


02 ود وديا 


وعن عمرٌ رضي الله عنه أنَّهُ صَلّى صلاة الصّبْحِ فَسَمِعَ صَوْتَ حَدَثِ مِمَنْ خَلَفَهُ فقَالَ: 
عَرَمْت عَلَى م مَنْ أَخْدَّتٌَ أَنْ يَتَوَضَّأ وَيُعِيِدَ صَلاْئَهُ كَل يَهُمْ أحد فَقَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله 
البجلة: َا مر الْمُؤْمنَِ أَرَأيْت لَوْ تَوَضَأَْا جَمِيعا وََعَدنا لصَّلاة (َاسْتَحْسَنَ ذلِكَعُمَر 3 
رضي الله عنه وَقَالَ لَهُ:) ”* كُنت سَيّدًا ِي الْجَاهِلِيةِ فَقِيهًا فِي الإِسْلاّم فَقَامُوا وَأَعَادُوا 
الْوْضُوءَ وَالصَّلدَةء ولا شَّكٌ أنّ تلك الصَّلاةَ مِمّنْ لم يُحْدِثْ كان نافِلةً والدَلِيلٌ عليه أنه لا 
يُكْرَه الفرائضٌ في هذه الأوقات كذا التوافل. 


0 


)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط »)١67 /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 86)» الجوهرة النيرة )7١ /١(‏ درر 
الحكام /١(‏ 57)ء البحر الرائق /١(‏ 556؟2)7 جمع الأمهر /١(‏ */ا-4/ا) رد المحتار /١(‏ 2106 ”") . 

)١(‏ ون بيان مذهب الشافعية: يقول النووي: «مذهبنا: أن النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات إنما هو عن 
صلاة لا سبب لهاء فأما ما لها سبب فلا كراهة فيهاء والمراد بذات السبب التي لها سبب متقدم عليهاء فمن 
ذوات الأسباب: الفائتة - فريضة كانت أو نافلة - إذا قلنا بالأصح أنه يسن قضاء النوافل فله في هذه 
الأوقات قضاء الفرائض والنوافل الراتبة وغيرهاء وقضاء نافلة اتخذها وردّاء وله فعل المنذورة» وصلاة 
الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف وصلاة الطواف ولو توضأ في هذه الأوقات فله أن يصلٍ 
ركعتي الوضوء صرح به جماعة من أصحابنا منهم الرافعي؟ انظر المجموع (78/5): أسنى المطالب /١(‏ 
14)© الغرر البهية /١(‏ 509). حاشيتي قليوبي وعميرة »)١57/١(‏ مغني المحتاج 2717١ /١(‏ حاشية 
الجمل /١(‏ 2.)7586 تحفة الحبيب .)١١5/7(‏ 

(؟) بنحو مشابه أخرجه البخاري» كتاب: الصلاة؛ باب: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» برقم 
(544)» ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحية المسجد بركعتين. . ٠.‏ برقم 
(1وع)ن, وأبو داود» برقم (/ا5ة). والترمذي» برقم 15ل والنسائي » برقم (017/550), وابن ماجه» 
برقم »)21١1(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 

(5) أخرجه الترمذي. كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة بعد العصرء برقم :»)١184(‏ والحديث 
ضعفه الألباني في ضعيف جامع الترمذي . 

(5) في المخطوط : «فقال عمرا. 


(ونَمًا)؛ ما روي عن ابنٍ عبَاسٍ أنه قال: شهد عندي رجال مرضيُون وأرضاهم 
عندي 27 عمرٌ أنّ رسول اللّه يكل قال : «لآَصَلاة بَعْدَ صَلاةٍ الصبْح حَنّى ' تُشْرِقَ الشَّمْسٌ . وَلآ 
صَلاةَ بَعْدَ صَلاةٍ الْمَضْرٍ حَنَّى نَغْرْبَ الشّمْسٌ» لوعن افر رن يام بكر رركن 
رُوِيّ عن أبي سَعيدٍ الخذريٌ رضي الله عنه أنّ الي يل قال ذلك . ١‏ 

ورُوِي عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه طافٌ بعد طلوعٍ الفجرٍ سبعة أشواطٍ ولم يُصَلُ 
حتّى خرج إلى ذي طِِوّى وصلى نَم كه وبين )للقت الشسسس توكال* ركهعان مكان 
ركعمّيْنِ ولو كان أداة ركعتّي الطواف بعد طلوع الشّمس (؟ جائرًا [من غير كراهة] ”' لّما 
حر 57/11 ١اب]؛‏ لأنّ أداء الصَّلاةٍ بمكَةَ أفضلٌ خصّوصًا ركعتا الطّوافٍ. 

وأنّا حديثٌ عائشة فقد كان التَبِنُ بك مخصّوصًا بذلك دَلَّ عليه ما رُوِيّ أنه قِيِلَ لأبي 
تند الاري إق افع تروي أن الخ كله صلى يعد العصر فقال: إن فعل ما امو تخ 
تشقن عا اانا أشارَ إلى ل ا 0 

الأقرى ]إن مووي ع ام سَلَمة أن لَب صَلَّى رَكْعَمينِ بعْدَ الْمَضْر فَسَأَلْهُ عَنْ َلِكَ 
فَقَالَ: التلر رن عل ولع للد مين 7" قَقَالَثْ وََحْنٌّ تَفْعَلُ كَذَّلِكَ قَقَالَ: «لآ» 
أشارٌَ إلى الخصّوصيّة» لأنّه كُيِبَتْ عليه السّئَنُ الرَاتِبةٌ» ومذهبنا مذهبٌ عمرّ» وابن عمرًء 
وابنٍ مسعودء وابنٍ نٍ عبّاس» وعائشة» وأبي سَّعيدٍ الخذريٌّ رضي الله عنهم» وما رُوِيّ عن 
عدر قري امال على أن مر زتها دل ذلك شرا لخر عن شؤد لاني اول 
بَأسّ بمُْبِاشَرةٍ المكروه لمثله» والاعتِبارٌ بالفرائض غير سَديدٍ؛ لأنّ الكراهة في هذه 
الأوقات ليست لمعئّى في الوقتٍ بل لمعنّى في غيره» وهو إخراجٌ ما بٌقيَ من الوقتٍ 
عن ”" كونه تَبَعَا لمَرْضِ الوقتٍ لشَّغْلِهِ بعبادةٍ مقصٌودة» ومعنى الاستئباع لا يُمْكنُ تحقيقه 


)١(‏ فى المخطوط: «عند 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» برقم 
:.)08١(‏ ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء برقم 
(815)» وأبو داودء برقم .»)١1175(‏ والترمذي» برقم »)١87(‏ والنسائي» برقم (؟051). 

() في المخطوط : «حين». (5) فى المخطوط : «الفجر؛». 

(0) ليست في المخطوط . (7) لم أقف عليه بهذا النحو. 

0) في المخطوط : #من» 


ليييح افع سوج 


في حَقٌّ الفرض فبَطْلّ الاعتِبارٌ» وَكذا أداءُ الواجب الذي وجب بِصُنْعِ العبدٍ من التَذَرٍ 
وقضاء التَطوّع الذي أفسده في هذه الأوقات مكروةٌ في ظاهر الرُوايةِ . 

وعن أبي يوسفت: أنّه لا يُكْرّه؛ لأنّه واجبٌ فصار كسجهة التّلاوةٍ وصلاةٍ الجنازقء 
وجه ظاهر الرُوايةٍ أن المئذورَ عَيْنُه ليس بواجب بل هو تَفْلُ في نفسهء وكذا عَيْنُ الصَلاةِ لا 
حك بالشروع فاراتها اتواجك هيانة اللو اف "عن المطلاة تتفت الضلدة تند في 
نفسها فتُكرّه في هذه الأوقات . 

ومنها: ما بعدّ الغروب يُكرّه فيه النَقَلُ وغيرُه؛ لأنّ فيه تأخيرٌ المغرب وأنّهِ مكروةٌ. 

وَمنها: ما بعد شروع الإمام في الصّلاةٍ وقبلَ شروعِه بعد ما أخذ الوذ في الإقامة يكْرّه 
التَطْوّعٌ في ذلك الوقتٍ قضاءً لحَقٌّ الجماعةٍ» كما تُكْرَه السّنْةُ إلأفي سُّنَةٍ الفجر على 
فصل الذي ذكرنا في السَئَنِ . 

وَمنها: وقثٌ الخطبةٍ يومَ الْجَمّعةٍ يُكْرَه فيه الصَّلاءٌ؛ لأنها سببٌ لتركِ استماع الخطبة”" . 

وعندٌ الشّافعيّ : يُصِلَيِ ركعبَيْنِ حَفيفَتيْنِ 1 تي امسر "اولان قدم اث ملالا 

ومنها؛ ما بعدّ روج الإمام للحُطبةِ يوم الجمُعةٍ قبلَ أنْ يَشْتَغِلَ بهاء وما بعدّ فراغه منها 
قبلَ أنْ يَشْرَحَ في الصّلاة يُكْرَه التَطَوُعّ فيه والكلامٌء وجميمٌ ما يُكْرَه [في] ”24 حالةٍ الخطبة 
عند أبي حنيفة وعندهما: لا يُكْرَه الكلامٌ وتّكرّه الصّلاةُ وقد مرٌ الكلامُ فيها في صلاةٍ 
الجمعة . 


ومنها: ما قبل صلاةٍ العيدٍ يُكرّه التَطوّعٌ فيه ؛ لأنّ التي كل لم يتطَوّع قبل العيدَيْن مع 


شِدَّةٍ حِرْصِه على الضَّلاةٍ وعن عَلئّ رضي الله عنه أنّه خرج إلى صلاة العيدٍ فوّجَدَ النّاسّ 


)١(‏ فى المخطوط : «المؤدى»). 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني )”57/١(‏ مختصر الطحاوي ص (0)؛ متن الكنز ص 
»)5١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟//51؛ 58)» البناية (5/ 94- 4 ٠‏ ا 
() ومذهب الشافعية : قال في الأم: نقول ونأمر من دخل المسجد والإمام يخطب أو المؤذن يؤذن ولم يصل 
ركعتين أن يصليهما ونأمره أن يخففهما. انظر: الأم 2)١98/١(‏ + مختصر المزني ص (97)» المهذب /١(‏ 
65) حلية العلماء (؟789/5؟)2, المجموع شرح المهذب (5/٠9٠6ه6-‏ 665). 

(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «العيد». 


ةل سي قعطعل-ح20 
يُصَُونَ فقال: إنّه لم يكن قبل العيدٍ صلاةٌ فقيل له: ألا تنهاهم فقال: لا فإئّي أخقى أنْ 
أدخلٌ تحت قوله : «أَربَيْتَ الى يَنْْ © عَبَدَا إدَا صَنَّ4 [العلق: ه-. ]٠‏ وعن عبد اللَّهِ بن مسعودٍ 
وحُدَيْفةَ أتهما كانا يَنْهَيانٍ النّاس عن الصَّلاةٍ قبلّ العيدٍِ؛ ولأنّ المُبادَرةَ إلى صلاةٍ العيدٍ 
مسنونة» وفي الاشيَخالٍ بالقطوّع تأخيرٌ .ولو استَعَلٌ بأداء التطوع في بيتِه 0 
طَلوع الشَّمسٍ» وما جك ونان وقال محمّدُ بنُ مُقاتلٍ الرَازْيَ من أصحابنا : 
ل لي ل كه 0 

بيتِه فلا بَأ سّ بأنْ يتطوّعَ بعد طلوع الشّمسء وعامّةٌ أصحابنا على أنّه لا يُتَطُوَحُ قبل 
0 *ة العيي] "١”‏ لا في المُصلّى ولا في بييه؛ فأرَلُ الصَلاة ة في هذا اليوم صلاةً العيدٍ والله 
أعلم . 
فصل [فيما يفارق التطوعٌ الفرض] 

وأمّا بيانٌ ما يَُارِقٌ التَطَوُعٌ الفرض فيه فنقول: إِنّهِ يَُارِقُه في أشياء : 

اي لجرا اطق وعدت لكاو على القباء عرولا يدود الك وي اراي ؛ أن 
التَطوّعَ يد دائ الذكناءالقياء يعمد عليه إذامة هذا الكد» ناما | فإنّه ي 

َع خَيْرٌ دائم ف يام : م فرض يختّص 
ببعض الأوقات» فلا يكونُ في إلزايه مع القّدْرةٍ عليه حَرَجٌّء والأصل في جواز التَفْلٍ 
0 اا ا و 


ممست 1ك سد يد 
ولو افتَتّحَ التَطوّعَ قائمًا ثم أراد أنْ يقعْدَ من غير عُذْرٍ فلّه ذلك عند أبي حنيفة استحسانًا . 
0 .2 نل 5 م بع جنك ع وكاس (##) اسه 
وعند أبي يوسف ومحمّدٍ: لا يجوز وهو القياس ؛ لأن الشروع ملرم 5 كالتذرٍ . ولو 
تَذَرَ أنْ يُصلَّيَ ركعمَيْنِ قائمًا لا يجورٌ له القُعودُ من غير عُذْرِء فكذا إذا شَرّعَ قائمًا ولأبي 
() ليست في المخطوط . 
(1) أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تممء برقم »)١١١14(‏ 
ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز النافلة قائمّأ أو قاعدًا وفعل بعض الركعة» برقم 
[لخرة 6 ” راع داو برقم ( 654 والترمذي» برقم (5ه:) والنسائي» برقم ٠(‏ )ل وابن ٠‏ ماجه» 


برقم (1575). 
(9) في المخطوط : (يلزمه؛. 


7ل ييح باقع لستتوع_4 


: حنيفة أنه مُتَبرَعَ وهو مُخَيَرٌ بين القيام والقُعودٍ في الابتداءٍ» فكذا بعدّ الشّروع لكونه مُتَبَرَعَا 


اها 

وأمًّا[158/1أ] قولّهما”": إن الشُروعَ مُلْزِمُ فنقول : إن الشُروعَ ليس بِمُلْزِمٍ 
وضْعًا ("» وإنّما يُلْزِمُ لضرورة صيانة ما انعقد [عِبادة] ”" عن البُطْلانِء وما انعقد يتعَلّقُ 
بَقاؤُه عِبادةَ بوُجودٍ أصل ما ب قي من الصَّلاةٍ لا جود وضف ما بّقيّ» فإنَ التَطوعَ قاعِدًا 
عاد في لشفا كلم رده تحصين رضي القياء قبا تفي اذ لزو نا يفن امل 
الضّرورةٍ ولا ضرورةً في حَقَّ وضفِ القيام؛ لهذا لا يلرّمُه أكثرٌ من ركعتَيْنِ لاستِعْناء 
المُوَّدَى عن الرّيادةٍ بخلافٍ النَذْرٍ فإنه موضوعٌ للإيجاب شرعًا فإذا أوجب مع الوَصْفِ 
وجب كذلك حبّى لو أطلَّقَ النَذْرَ لا رواية فيه فقيلٌ: إِنّه على هذا الخلافٍ الذي ذكرنا في 
الشروع وقيلَ : لا يلرّمُه بصِفةٍ القيام ؛ لأنّ التَطَوُعَ (لم يتناوّل) ”؟ القيام فلا يلرّمُه © إلا 
بالتنصيص عليه كالتَتابُع في بابٍ الصّومٍء وقيل : يلرّمُه قائمًا؛ لأنْ النَذْرَ وْضِعٌ للإيجاب 
يُعَبَرُ ما أوجبه على نفسه بما أوجبه اللّه عليه مُطْلَقّا وهناك يلرّمُه بصِفة القيام إلأمن حُذْرٍ 
كذا هذا. 

وأمًا الشّروعٌ فليس بموضوع للوؤجوب وَإِنّما جُعِلَ موجبًا بطريقٍ الضَرورةٍ» والضَرورةٌ 
في حَقٌّ الأصل دون الوَضْفِ على ما مر . 

ولو افبَتَحَ التَطَوْعَ قاعدًا فأدّى بعضّها قاعِدًا وبعضّها قائمًا أجرّأه لما رُوِيّ عن عائشة 
رضي الله عنها أن الي يكل كَانَ يَفْتيِحُ الّطَوُعَ قَاعًِا فيَْرَاً ورْدهُ حَبَّى إذَ بَقِيَ عَشْرُ آيَاتِ» 
ل 
الْفُعُودِ إِلَى الْقِيَام» وَمِنْ الْقِيّام إلَى الْفُعُودٍ فدَلٌ أنَ ذلك جائرٌ في صلاة التَطوّع . 

الفيهر احكن على الداتقمع امقر وهنا اقزر وهدواذ تفرش على انين 
القدْرَةٍ على التّرولٍ لا يجورٌ لما ذكرنا فيما تقَدَمَ . 

ومنها: أن القراءةً في التَطَوُعِ في الرَكَعاتٍ كُلّها فرضٌ» والمفروض من القراءة في ذَّواتٍ 
)١(‏ في المخطوط : «لنا 


(؟) في المخطوط: «وصمًا؛. (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط: «يتم بدون». (5) في المخطوط: «يلزم». 


الأربع من المكتوباتٍ في ركعتَيْنٍ منها فقَط حتّى لو ترك القراءة ذ في الشفْع الأول من 
الفرض لا يُفْسِدُ الشَفْع القانيَ بل يقضيها في الشَفْع القاني» أو يدها بخلاف التَطَوُعٍ لما 
ذكرنا أن كُلَ شَفْعٍ من القطَوْعٍ صلاةً على جد وقد رُوِيّ عن عمرٌ وابنٍ مسعوو وزَيْد بن 
ثابتٍ رضي الله عنهم موقوفًا عليهم» ومرفوعًا إلى رسول اللّه يل أنه قال : «لآَيُصَلَى بَعْدَ 
صَلاةٍ مِتْلّقَاه (' . 

قال محمد تَأوِنه لا يُصلَى بعد صلاةٍ مثلّها من القَطوّعٍ على هيئةٍ الفريضة في القراءة 
أي : ركعتانٍ بقراءة وركعتانٍ بغيرٍ قراءةٍ أي : لا يُصلَي بعد أربع الفريضة أربعًا ””" من 
التو يقرأ في ركعتينٍ ولا يقرأ في ركعتْنِء والنَْيْ عن الفعل أمر بدٌهء فكان هذا أمر 
بالقراءة ذ في الرَكّعاتٍ كُلّها في التَطَوّع» ولا يُحمَل على المُمائّلةٍ في أعدادٍ الرَكَعاتٍ؛ لأنّ 
ذلك غيرٌ مَنْهِيٌ بالإجماع كالفجر بعد الرَكعتَيْنٍء والظهر بعد الأربع في حَقٌّ المُقيم» 
والرَكعتَيْن بعد الظَّهِرٍ في حَقّ المُسافرٍ . ْ 

وتَاويلٌ أبي يوسف أي: .لا تعادُ الفرائضٌ الفوائتٌ؛ لأنّه ( '' في بدايةٍ الإسلام كانتٍ 
الفرائض تُقْضَى ثم تُعادُ من الغدٍ لوقتها فتهّى النْبِيْ لِ عن ذلك ومِصداقٌ هذا التَأوِيلٍ ما 
رُوِيَ عن رسول اللَّهِ يك أنه قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَدَةٍ » أَوْ نسِيَهَا فَلْيِصَلهَا إِذًا ذَكَرَهَا . أَوْ اسْتبِقَظ 
مِن الْعَدِ لوَفْهَاه ©2» ثمّ نُسِمَ هذا الحديثٌ بقوله : ١لا‏ يْصَلَى بَعْدَ صَلاَةٍ مِْلُهَاه © ويُمْكِنٌ 
حَمْلَ الحديث على لني عن قضاء الفرض بعد أدائه مَخافةٌ دخول فساو فيه بحكم 
الوَسوّسةٍ وتكونٌ فائدةٌ الحديثٍ على [هذا] ”'' التَأوِيلٍ وُجوبَ دقُع الوّسوّسةء والنْهَيَ عن 
نباههاء ويجورٌ أن يُحمَلَ الحديثُ على [النهْيِ عن] ار الجماعةٍ في مسجدٍ وَاحِدٍء 
وعلى هذا التَأوِيلٍ يكونُ الحديثٌ حُبَةَ نااعلى الشّافعيّ في تلك المسألةٍ واللهُ أعلَمُ . 

وَمنها: أن القعدةً على رأسٍ الرَكعتَيْنِ في ذواتٍ الأربع في الفرائضٍ ليست بِفَرْضٍ بلا 
خلافٍ حتّى لا يَفْسّدَ بتركهاء وفي التَطَوْع اخيلافٌ على ما مرّء ولو قام إلى القالثة قبلَ أن 
)١(‏ أورده ابن حجر في «الدراية» 227١7 /١(‏ وقال: لم أجده. 
(١؟)‏ في المخطوط : «أربع» 
(”) في المخطوط : «لأن». (4) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه . )١(‏ ليست في المخطوط . 
(0) ليست في المخطوط . 


> يح _ ب تست ع 


هه 


يقعُدَ ساهيًا في الفرضء فإنٍ اسنَتَمٌّ قائمًا لم يُعِذْء وإنْ لم يسيم قائمًا عاد وقَعَدَ وسجد 
سجدتي السَهِوٍ ل ع المت 1 أربعَ ركعاتٍ وقام 
ولمن يستَّيِمٌ قائما أنّهِ يَعودُء ولم يذكر أنه إذا اسيَكمٌ قائمًا هل يَعودٌ أم لا؟ . 

ل ا 
قال ": يَعودُ؛ لأنْ كُلَّ شَفْعِ صلاةٌ على حِدوٍء والأوَلُ أوججه . ولو كان تَوَى أن ينطو 
بركعتَيْنِ فقام من الثاني إلى الثالئِ قبلَ أن يعُدَ فيَعودُ ههنا بلا خلافٍ بين مشايخنا؛ لأنّ 
كُلْ شَفْعِ بمنزلة صلاة الفجرٍ . 

منهاء أن الجماعة في التَطَرُع ليس بِسُئَةٍ إلا في قيام رمضانًء وفي الفرض واجبةٌ أو 
سُنَةٌ مُوَكَدةٌ لقولٍ التبيّ يه : سه التدويي ببيه أنَضل نامل ني متجب زلا 
الْمَكْتُويَقه 9" . 

ورُوِيّ أن التبي بل كَانَ يُصَلّي رَكْهَ ا 
الْمَسْحِدٍ ولأنَ الجماعة من شَعائرٍ الإسلام وذلك مختصٌ بالفرائضٍ أ والواجباتٍ دون 
التطوٌعاتٍ» وإنما عَرَكنا الجماعة سه ني التراريح بفعلٍ رسول اله وإجماع الصحابة 
وشيالكه عي » فإنّه رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ الله يله صَلَّى النَرَاوِيحَ فِي الْمَسْجِدٍ لَيلَتَيْنِ » وَصَلَى 
النّاسٌ بصّلاته”” '. وعمرٌ رضي الله عنه في خلاقَيه استّشارٌ الصّحابة أنْ يَجْمع النّاسّ على 
قارئ واجِدٍ فلم يُخَالِفُوه فجمعهم على أب بن كعب . 

ومنها: أن المطَوعَ غير موَقّتٍ بوقتٍ خاصٌء ولا مَُدَرِ بمقدار مخصّوص فيجوزٌ في أي 
وقتٍ كان على أيّ مقدار كان إلا أنّه يُكْرّه في بعض الأوقات؛ وعلى بعض المقاديرٍ 
وادر ا الفرض ندر مهار حاف مرتع _ارنات مسر فلا تجوزا ذ الريادةٌ 
قدرهء وتخصيصٌ ” *' جوازه ببعض الأوقات دونَ بعض على ما مر في موضعه 


)١(‏ فى المخطوط : «قالوا». (1) سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري» كتاب : التهجد. باب : تحريض النبي يَكلِ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» 
برقم »021١77(‏ ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» برقم »)77١(‏ وأبو داودء برقم ,4)١777(‏ والنسائي» برقم »)١1١5(‏ وابن حبان (5/ 187) 
برقم 5 2). من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) في المخطوط : «ويختص». 


سس لعلل--«ج 


ومنهاء أن التَطَوّعَ يتأدّى بمُطْلَيٍ النْبَقَه والفرضٌ لا يتأدّى إلا بتَعيِينِ انو وقد ذكرنا 
الفرقٌ في موضعه . 

ومنها: خراعاء الكزتيت يمر بالفرائظ دوه التطرقات عن اوسن في التطوع ادم 
تَذَكرَ فائتة مكتوبة لم يَفْسّدُ تَطوعْه . ولو كان في الفرض تفسّدُ الفريضة؛ لأنّ المُفْسِدَ 
للمَرْض كوثه مُؤَديَا للمَرْضٍ قبل وقتِهء وليس للتطوْع وقثُ مخصّوصٌ بخلافٍ الفرض؛ 
ولأنه لو تدك فا عليه في صلاق الفرض يَقلِبٌ فرضه تَطوُعًا ولا يطل اصلا قإذا تذكة 


ل 


في التَطوّع لأنْ ”'' يبقى تطو تَطُوعَا ولا يَنْطْلُ كان أولى واللهُ أعلّمُ . 
فصل [في صلاة الجنازة] 

وأمًا صلاةٌ الجنازة فالكلامٌ يْ الجنائز يَقَعُ ي الاصل في سِنَةٍ مواضع: 

احدّهاء في عُسلٍ الميّتِ . 

والثالث: في حَمْلٍ جِنارَيِه . 

والرايع: في الصَّلاةٍ عليه . 

والخامِسُ: في ذَفْئِهِ . 

والسَادِسُ: في الشهِيدٍ . 

وكبلآن تشقفل يان ذلك :(تثذا با *"' يُستَحَبٌ أنْ يُفْعَلَ بالمريض المُحْتَضْرٍ وما 
تفل بعدافونه إلى أن تقس “فشول: 

إذا احتّضرٌ الإنسانٌ: فالمُستَحَبٌ أنْ يوَّجَّهَ إلى القِبْلةٍ على شِ ل 
القبِر؛ لأنه قَرْبَ موثه فِيُضجَمٌ كما يُضْجَعٌ المِّتُ في اللَّحْدِء وله فَنّ كلمة الشّهادةٍ لقولٍ 
التبِيّ كل : «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لاإلَهَ إلا الله»”" والمُرادُ من الميّتٍ المُخْتَضَدُ؛ لأنّه قَرْبَ موثه 
)١( ..‏ في المخطوط: «فلأن». )١(‏ في المخطوط: «نذكر ما». 
(5) أخرجه مسلم ٠‏ كتاب: الجنائزء باب: تلقين الموتى لا إله إلا اللهء برقم (417)» وأبو داودء برقم 


(#تدلفية ” والترمذي. برقم (91/5). والنسائي» برقم (2)1455 وابن ماجه» برقم 2)١51464(‏ من حديث 


فسُمَيّ ْنَا لقربه من الموتٍ»ء قال اللّه تعالى : «إِنّكَ مَنَتُ وَإِتَُّم مون 4 [الزمر :10 . وإذا 
كفن ادر تنوف اقادة ويد لياه 4 ار الله اماد لطر وي د 
الئاس كالمُثْلة ٠‏ و[قد] ”2 رُوِيَ عن رسول اللَّهِ به أنهُ دَحَلَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ » وَقَدْ شق 


رار وه ماع وعد وبع 
ه فعمصه 


ولا بَأسّ بإعلام اناس بمويه من أقربائه وأصديقائه وجيرانه ليَُدُوا َه بالصَلاة وَعليه. 
والدّعاء والتَشْميع . 

وقد رُوِيَ عن التبيّ يل أنه قَالَ في الْمِسْكِيئَةٍ التي كَانَتْ فِي نَاحِيَةِ حِيةِ الْمَدِيئَةٍ (إِذَا مَانَثْ 
َآِنُوني»؛ ولأنّ في الإعلام تحريضًا على الطاعةٍ وحَنًا على الاستعدادٍ لها فيكونُ من باب 
الإعانة على البرٌ والتَقُوَىء والقَسَيِّبٍ إلى الخيْرٍ والدّلالة عليه» وقد قال اللَّه تعالى : 
«وَتَمَاويوًا عل أَْرّ وَالنقَوَك 4 [المائدة :؟] وقال النَبِي يكل : «الدَالٌ عَلَى الخَير كَتَاعِلِده”” إلا أنه 
تكن 1 فى اران والمتكان» انالك لد عراء اهل افاي 7 

يتحت أن يسرع (؛؟ في جهازه لما رُوِيَ عن رسول اللَّه كل أنه قال : «عَجُلُوا بِمَوْتَاكُمْ 
إن يكُ حَيرًا ْمُه لَه وَإِنْ يكُ سًَا بدا لآل الارِ»”* نَدَبَ الي ليه إلى التعجيل وه 
على ا لمر فيئدا "2 بمُّسلِه . ١‏ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم »؛ كتاب: الكائزة باب : في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء برقم (470)» وأبو 
داود» برقم م11 والنسائي ة فى «السئن الكبرى» (0//5/ا) برقم (87865)» وابن ماجهء برقم 
»)١564(‏ وابن حبان /1١6(‏ 5١51ه)‏ رق »)07١41(‏ وأبو يعلى (؟1١/408‏ - 154) برقم 2)0/١0(‏ 
والطبراني في «الكبير» (17/ 7”15) برقم (717)» والبيهقي (7/ 84”) برقم (2)71948 من حديث أم 
سلمة. 

(*) أخرجه الترمذي» كتاب: العلم» باب : ما جاء الدال على الخير كفاعله» برقم »)7717٠(‏ من حديث 
أنس بن مالك . وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم .)١570(‏ 

(5) في المخطوط : «يشرع» . 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب: الإسراع بالجنازة» برقم (814١07غ‏ والترمذيء. برقم 
1510 وأ يمل (8ارلنغ) برقم (6154) و1941 )+ يرقم (01-0:4)» ارق عبن البر فى االتعويد 
»)49/1١(‏ وابن عدي فى «الكامل» :»)7١١/19/(‏ من حديث ابن مسعودء والحديث ضعفه أبو داود 
والترمذي» ووافقهما الألباني فى ١اضعيف‏ أبي داود؛. 

(5) في المخطوط : «فتبدأ». - 


وي سس ل سبجيجج 
فصل [في غسل الميت] 

والكلامٌ يِ الغُسل يَقَعُ في مواضع 

في بان أنّه واجبٌ . 


وفي بيانٍ كيفيّةٍ وجوبه . 


صمل 


في بِانٍ كيفيّة العُسِلٍ . 


وفي بِيانٍ شَرائطٍ وُجوبه . 


ودا و بر 


وفي بيانٍ مَنْ يُكَسّلُ ومَنْ لا يُعَسْلَ . 

ما الاول: فَالدَليلُ على وُجوبه النَصُّء والإجماعٌ؛ والمعقول. 

أما النَصٌ فما رُوِيَ عن النّبِيّ كل أنه قال «لِلْمْسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ سِتْ حُقُوقٍ»”'' وذكر من 
جُمْلَيِها أنْ يُعَسْلَّهِ بعد موتّه وعلى : كلمة إيجاب . 

ورُوِيّ أنه لَمَا توفي آدَم - صلوات الله عليه - عَسَّلَئْه الملائكةٌ ثمّ قال ”" لوَّلَّدِهِ: هذه 
سْنَةُ موتاكم» والسّنّةُ المُطْلَقَةٌ في معنى الواجب» وكذا النّاسٌ تَوارَ ثوا ذلك من لَدَنْ آدَمَ بك 
إلى يومنا هذا فكان تاركه مُسينًا لتركه السّنّة المُتَوَارَئة . ش 

والإجماعٌ مُنْعَقِدٌ على وُجوبه . 

وأمّا المعقولٌ فقد اختلفت فيه عباراتٌ مشايخنا . 

ذكر محمَّدُ بن شجاع البلخيّ أنْ الآدَميَ لا يتَتَجَسٌ بالموتِ ب ب بِتَشَرّبٍ الدّم المسفوح في 
أعذاله كرات [ي] 9 كن واكك لماخ يطهاز ماح عر لحراك إلى 
حُكِمَ بنجاسّتّها بالموتء والْآَدّميُ يَطْهرُ بِالعْسِلٍ » 0 0 
في اليف قبل القُسلٍ يوجبُ تنجيسّ اليفر» ولو وم (بعدَ الفُسلي) ‏ لا يوجبُ 2 202 
11 5 درت لكو مسا التدت1 0 القت ا سار ع ساقة 


)١( .‏ أخرجه مسلم. كتاب: السلامء باب: من حق المسلم للمسلم رد السلامء برقم ,»)5١55(‏ 
والترمذي» برقم (/1/ا1)؛ وابن حبان /١(‏ لا/ا4) برقم .)١515(‏ من حديث أبي هريرة. 

. فى المخطوط : «قالوا». (") ليست فى المخطوط‎ )١( 

(4) في المخطوط : «بعدما غسل) . (5) فى المخطوط : «تنجسها! . 


حَدَثِ لوُجودٍ استرخاء المفاصل [1184/1]: وزُوالالعقل» والبدة في حم امير لا 
كك قوعت غيل اكه ٠‏ إلا أنا اكتفَيْنا بمُسلٍ هذه الأعضاء ء الظاهرة حالةٌ الحياة دقع ” 
للحَرّج لغلَبةٍ وُجودٍ الحدّثِ في كُل وقتٍء حتّى إِنّ روج المنيّ عن شهوة لَمّا كان لا يَكْثْر 
وُجودٌه لم يُكُتف فيه إلا بِالمْسلٍ ولاحَرّجٌ ”" بعد الموتِ فوَجَبَ عسل الكُلَّ توغَامة 
مشايجنا قالوا : إن بالموت يتنجّسُ الميّتُ لما فيه من الدّمٍ المسفوح كما يتَنَجسُ سائرٌ 
الحيّواناتٍ التي لها دم سائل بالموت ولهذا لو وقّعَ في الث يد حك 7 كه إلا الدإذا 
عْسُلَ يُحْكُمْ () بطهارَيّه يه كرامة له فكانت الكرامةٌ عنتهم في الحكم بالطهارة عند وُجود 
السبّبٍ المُطْهرٍ في الجُمْلةِ وهو العُسلُ لا في المئع من حُلولٍ التجاسةٍ» وعندَ البلخيّ 
الكرامةٌ في امتناع حُلولٍ التجاسة وحكوهاء وقول العامة أظهَرُ؛ لأنَ فيه عَمَّلا بِالدَلِيلينِ : 
إثباتٌ الجاسةٍ عند وُجودٍ سبب التجاسة» والحكمٌ بالطهارة عند وُجِودٍ ماله أثرٌ في 
التَطهير في الجمْلةٍ .ولا شك أنّ هذا في الجَمْلةٍ أقرَبُ إلى القياسٍ من مَنْعِ ثُبوتٍ الحكم 
أصلاً مع وُجود السَبّبٍ . 


فصل [في وجوب غسل الميت] 


وأمًا بيانٌ كيفيّة وُجوبه: : فهو واجبٌ على سبيلٍ الكفايةٍ إذا قام به البعض سَقَطْ عن الباقينَ 
لحُصُولٍ المقصّودٍ بالبعض كسائرٍ الواجباتٍ على سبيلٍ الكفاية» وكذا الواجبٌُ هو الُسل 
مرّةٌ واجدةً. والتكرارٌ سُنَةٌ وليس بواجب حتّى لو اكُتفى بّسلةٍ واجٍدقء أو عَمْسةٍ واجدةٍ 
في ماء جار جاز؛ لأنّ الغْسلَ إِنْ وجب لإزالةٍ الحدّثِ - كما ذهب إليه البعض - فقد 
حَصّلَ بالمرّةٍ الواجدةٍ كما في عسل الجنابة» وإِنْ وجب لإزالةٍ النّجاسة المُتَشَرْبةٍ فيه كرامة 
له - على ما ذهب إليه العامة - فالحكمٌ بالزُوالٍ بالمُسلٍ مرَةٌ واحدةٌ أقرَبُ إلى معنى 
الكرامةء ولو أصابّه المطرٌ لا يُجْزِئٌ عن العُسلٍ ؛ لأنَ الواجب فعلّ الغُسِلٍ ولم يوجَذْء 
ولو عَرِقَ في الماء فأخرج إِنْ كان المخرجُ حَرَكه كما يُحَرَكُ الي في الماء بِقَضْدٍ التطهير 
سَقَطَ اسل وإلا فلا لما قلنا واللهُ أعلَم . 


)١(‏ في المخطوط : «غسل». (1) في المخطوط: اخروج». 
(©) في المخطوط : «وجب». (4) في المخطوط: «حكم؟. 


فصل [في كيفية غسل الميت] 


وما بيانُ كيفيّة الغُسل: فنقول : : يُجَدَدُ الميّتُ إذا ريد عُسِلّه عندّنا . ” 


وده 


وقال الشّافعُ - رحمه الله تعالى - :له نه بن تفتن عليه يه" استد لال بعْسلٍ 


(ولنا:) ل الفتص رد لحار عر التو رسيتي التطوير جيك لفحل رعاية 
التَوبٌ ان بِالعُسالاتٍ التي تَتَجَّسَتْ بما عليه من التجاساتٍ الحقيقيّةٍ 


وتَمَزه (١‏ "“ عصره أو خصوله بالتجريدٍ أبَعُ فكان أولى . 

وأمًا عسل التبي يك في قَمِيصِه فقد كان مخصّوصًا بذلك لعِظم حُرْمَيه فإنّه رُوِيَ أ نهم 
ما قَصَدوا أن يثْرعوا فميصَه قيض الله لسن عليهم فما فبهم أحدٌ إلأْربَ كته على 
صَدْرِهء حتّى نودوا من ناحيةٍ البيتٍ لا نُجَرٌ 0 “.ورُوِيَ «عَسّلوا تَبيتكم وعليه 
مم04" فَدّل لكان مَخصوضَا بدلف» و مين ولأنْ المقصود من 


التجريدٍ هوا لتطية :وات عله عاق طافة حكن فالغل رض اللاعنه حير تولى فسله 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »417//١(‏ 42418 مختصر الطحاوي ص (50)» المبسوط 
(؟/58. 045). تحفة الفقهاء »)514٠/١(‏ فتح القدير ومعه الهداية والعناية (؟/ 2)١١5- 1١١8‏ مجمع 
الأخهر (1/ )١18٠١ 3١1/4‏ حاشية ابن عابدين (549/1. .)5١١‏ 

(؟) مذهب الشافعية: كما قال في الأم: أن المستحب غسله في قميص . قال النووي في المجموع : ليكن 
القحيض رقا بخناء :قال أصجاننا :حر لعل بلي كية اريسي لاقرس ود الفعيض ريستل من 
تحته قالوا : فإن لم تكن أكمام القميص واسعة فتق فوق الدخاريص موضمًا وأدخل يده فيه وغسله . انظر: 
الأم (1/ 776 »)58٠١‏ مختصر المزني ص (7”6): المهذب »)١58/١1(‏ حلية العلماء (؟/ 587)» المجموع 
2 مم .)١58-‏ 

(*) فى المخطوط : « 

ا ا 000007 
(55408)» من حديث ابن عباس» وفيه: يزيد بن أبي زيادء وهو ضعيف الحديث . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب : في ستر الميت عند غسلهء برقم (071541» وابن الجارود في 
«المنتقى» (151/4) برقم (#قه), وابن حبان (٠غ١ا/مققف‏ 5وهم) برقم (550 مت للم والحاكم 


)5١/9( ..‏ برقم (494)» والبيهقي (/ 07817 برقم (541)» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (؟/ 


/ا”) برقم (2)914 والطبري في «تاريخ الأمم والملوك» (؟/8؟2)5 كلهم من طريق ابن إسحاق» وهذا 
فى (سيرته) (8/5م عمف تهذيب ابن هشام). من حديث عائشة - وهو حسن» ابن إسحاق حسن 
الحديث. وحسله الألباني في ١«صحيح‏ أبي داود؟. 


لام نا ويوضَعٌ على التّختٍ”'"؛ لأنه لايُمْكِنٌ العُسِلُ إلا بالوّضع عليه ؛ لأنّه لو 
عُسْلَ على الأرض لَتَلَطْحَ» ؛ ثم لم يذكر في ظاهر الروايةٍ كيفية وضع القختٍ أنه يوضَمْ إلى ْ 
القِبْلةٍ طولاً أوعَرْضَاء فمن أصحابنا من اختار الوَضْعَ طولاً كما يَفْعَلُ في مرَضِه إذا أراد 
الصّلاة بالإيماء» زننهن موز اتخار الؤضع عرسا كما بوضع لي قبره والاصع اليو كما 
تمك سر لأنّ ذلك يختلفٌ باختتلافٍ المواضع ؛ وتُسَئر عوركة بتخاقة؛ 00 
العؤرة باقية بعد الموتء قال الي يه : «لآتَنظروا إِلَى فَخِذٍ حَيْ وَلَآَمَيْتِ ”"' ولهذا لا يُباحُ 
للأجتّبيّ عُسلّ الأجئبيّة جئَبية دَلَّ عليه ما رُوِيَ عن عائشة 3 لالت. ...قال ال اسرد 
حَِيّ ليُعلَم أنَ الآدَمِيَ مُحْتَرَمٌ حا وميا وحُرْمةٌ الَظر | إلى العورةٍ من باب الاحترام . 

و[قد] ”" رَوَى الحسَنٌ عن أبي حنيفة أله يُورّهُ بإزاٍ سايغ كما يَفْمَلّه في حَاتِه إذا أراة 
الاغتسال والصَّحيحٌ ظاهرٌ الرُوايةٍ؛ أنه يَشُنُ عليهم غَسلَ ما تحت الإزار» ؛ لم الخِرْقةٌ 
ينبغي أن تكونٌ ساتِرةٌ ما بين السَرَّةٍ إلى الرَكُبة؛ لأنْ كُلَّ ذلك عَوْرةٌ وبه أُمِرَ في الأصل 
حيث قال : وتْطْرَحٌ على عَوْرَيْه يِحرْقةٌ هكذا () ذكر عن أبي عبد الله البلخي نضا في 
ادر 1 ”!تمل عَوْرَنُه تحت الخِرقةٍ بعد أن يَلْفٌ على يَدِهِ رْقةٌ كذا ذكر البلخيّ؛ 
لأنَ حُرْمةَ مَسُ عَوْرَةٍ الغيرٍ فوقٌّ حُرْمةٍ النَظْرٍء فتحريمٌ لظ يَدُلُ على تحريم المسنٌ بطري 
الأولى» وَلم يُذْكَرْ في ظاهر الرٌواية أنه هل يُستنجّى أم لا؟ . 

253 فى ميلة الأئر أن عكد اب قف نسم رعق قزل ايوس وحن لا 
يُستنجّى هما يقولانٍ قَلّما يخلو موضِعٌ الاستنجاء عن التجاسةٍ الحقيقيّة فلا بُدٌ من إزالَيهاء 
وأبو يوسف ومحمّدٌ يقولانٍ: إن المُسكة تسترخي بالموتٍ فلو استنجَى رُبّما يزدادٌ 
الاستِرْخاءٌ فتخرٌجٌ زيادةٌ نجاسة» فكان السَبِيلٌ فيه هو ارك والاكْتَفاء بوُصُولٍ الماءِ /١1[‏ 
4 ب]إليهء ولهذا - والله أعلّمٌ - لم يذكره في ظاهر الرُوايِ فلَعَلَ محمّدًا رجع وعَرف 


. 077 التخت: مكان مرتفع للجلوس أو للنوم. انظر: الوجيز (ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب: في ستر الميت عند غسله» برقم »)73١40(‏ وابن ماجه 
(5 51كين من حديث علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» والحديث ضعفه الألبانٍ في ضعيف سنن أبي داود 
وقال: فعيف عدا 

(9) ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط: «وكذا». 

(6) في المخطوط : لاو) 2 


أيضًا رُجوعَ أبي حنيفة حيث لم يتعرّض لذلك في ظاهر الرُوايةِ» ثم يوَضّأُ وضوء للضّلاة 
لما روي عن التبي عَيِهِ أنّه قال لِلآّتِي غَسَّلْنَ اْنَمَهُ «انْدَنَ ِمَيَامِنِهَا ٠‏ وَمَوَاضِعْ الْوْضْوءِ 
منهاء ”'2؛ ولأنّ هذا م شْتَهٌ الاغقسال فى غالة الحياق فكذا بعد الممات؟ لأن المُسل في 


و وي 


الموضِعَيْنٍ لأجلٍ الصّلاة إلا أله لا يُمَضْمَضٌ الميّتُء ولا حو و ل 
الميّتِ غيرٌ مُمْكِنٍء م يتعدَرُ إخراججه من الفم إلا بالكبٌ» وذ مُدْلَةٌ مع أنه لا يؤْمَنُ 
يسيلَ منه شيء لو قِلَ ذلك به وكذا الما لايدخلٌ الخياشيمَ 0 
غيرُ مُمَصَوّرٍ من الميِّتِ . ولو كُلْفَ العاسِلُ ذلك لَوَفَعَ في الحرّج» وكذا لا يُوَخَرُ غَسل 
رجليه عند التَوْضِئِةٍ بخلافٍ حالةٍ الحياة؛ لأنّ هناك العُسالةٌ تجِتّمِعٌ عند رِجليهء ولا تجتّمِعٌ 
الغُسالة على التّحْتٍ فلم يكن التَأخيرُ مُفِيدَاء وكذا لا يُمْسَحُ رأسٌه 

ولخ قو خالا لحياو قي طهر الزرارة» ألا لسع عدا قن :هذا لا تهيراء وعهن 
لو سْنْ لَسْنَ تطهيرًا انعد والتَطْهِيرُ لا يحصّل بالمسح؛ 0 
بالخطمخ”"“؛ ؛ لأنّ ذلك أبلَعُ في التَنظيفف فَإِن نْ لم يكن فبالصَابونٍ وما أشبّهه شبههء فإِنْ لم يكن 
فيكفيه الماءً القراحُ ولا يُسَرّحُ لما رُوِيَ عن عائشة أنّها رأت قُوْمًا يُسَرَحونَ مَيْنَا فقالث : 
عَلامَتنصُونَ ميتكم؟. أي : تُسَرْحونَ شَعرّه؛ وهذا قول رُوِيَ عنهاء ولم يُْوَ عن غيرها 
خلافٌ ذلك فحَلٌّ مَحَلَّ الإجماع ؛ ولأنّه لو سُرُحَ رُبّما يتنا شَعرُهء والسّئة أن يُذفَنَ الميّتٌ 
بجميع أجزائه» ولهذا لا تْقَصُ أَظفاُه وشاربه ولِخينهء ولا يُخَنُ ولا ينف إبطه ولا حل 
عائه؛ ولأنّ ذلك يُفْعَلُ لحَقٌ الزينةٍ والميّتُ ليس بِمَحَلَ الزينقٍ» ولهذا لا مزال عنه شية 


نكا ذكزنا إن كان فبتشمول ريق عن د 7 


وعندَ الشّافعيٌ يُسَرَحُ ويُرَالٌ عنه شَعرُ العانة والإبطٍ إذا كانا طَوِيلِينِ» و شعو الراسس يُرَالٌ 


)0غ( أخرجه البخاري » كتاب : الوضوءء باب : التيمن في الوضوء والغسل» برقم (فندلقة ومسلم. 
كتاب : الجنائزء باب : في غسل الميت» برقم (89ة), وأبو داود» 0 1 والترمذي» (2)99 
والنسائي» »)١1884(‏ راوع اين مريت ام رضي الله عنها . 

)١(‏ الخطمي: نبات كثير النفع» يدق ورقه يابسًا ويجعل غسلاً للرأس فينقيه. انظر: الوجيز (ص 
ل 
() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (4)209/7 تحفة الفقهاء »)514٠ /١(‏ الهداية مع فتح القدير (؟/ 
لل 0 البناية (*/ 77١‏ 777)» مجمع الأنمر وبهامشه ملتقى الأبحر »)١18١ /١(‏ حاشية ابن 
عابدين /١(‏ 0 


هب بييسسح باتع الصافع ع4 
إن كان يترّيّنُ بإزالةٍ الشَّعرٍء ولا يُحْلَقُ في حَقّ مَنْ كان لا يحلِقٌ في حال الحياةء وكان 
ترَيّنُ بالشعر”'" . 

واحنّجٌ [الشّافعيُ] ”" بما رُوِيَ عن النّبيّ يله أنه قال: «اضصْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ مَا نَضْنَمُونَ 
بِعَرَائِسِكُمْه 7" ثم هذه الأشياءُ تُضْبَعْ ”* بالعروس فكذا بالميّتِ. 

(ونَنَا): ما رَوَيْنا عن عائشة وذكرنا من المعقولء وبه تَبَيّنَ أنّ ما رَواه يَنْصَرِفٌ إلى زينةٍ 
ليس فيها إزالةٌ شيء من أجزاءٍ الميّتِ كالطيبء والتَنْظِيفٍ من الدَّرَنِ ونحو ذلك» بدليل ما 
رَوَيْناء ثم يُضْجِعُه على شِقَّه الأيسَرٍ لتحصّل البداية بجازبه الأيمن إِذِ السَنَةُ هي البدايةٌ 
بالمياينٍ على ما مر فبْمْسْلْه بالماء القراح حتّى تي ويّرى أنّ الماء قد خَلّصٌ إلى ما يلي 
سا ا سر ل دي 
فحُرْضٌء فإِنْ لم يكن واحِدٌ منهما فالماءٌ القراح» ثم د يُضْجِعُه على شِقّه الأيمَن فيُعْسُلَهِ بماء 
اشر ار رف ٠.7‏ شاه ارج جد وى ١‏ انعا درفل 7 اس كر 
النَختٌ منه ثم يُقَعِدُ ادونسة» إن عدر اد اوطقس السو وو 7و اهن 
شيءٌ عند المخرّج يسيلٌ منه هكذا ذَُكِرَ في ظاهر الرٌواية . 

ولوقعة ا لخد ف ونوا الأصُولٍ أنه يُفْعِدُهِ ويمسَحٌ بَطَنّه أوَلآ ثم يُكَسّلَه بعد 
ذلك . 

(ووجهه:) أنه قد يكونٌ في بَطنِه شية فيمسَحٌ حتّى لو سال منه شي #يكملة بعد ذلك 
ثلاث مرَاتٍ فيَطْهُرُ . 


)١(‏ ومذهب الشافعية: قال في الأم: «إن كان على يديه وفي عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه. 
ومنهم من أرخص فيه . فمن أرخص فيه لم ير بأسًا أن يحلقه بالنورة أو يجزه بالجلم ويأخذ من شاربيه ويقلم 
عن أظقانة ويضع يدايغد الوكاما كان فطرة في ابيا . وفي المجموع أنه مستحب وتركه مكروه» . انظر: 


الأم »)58٠١ /١(‏ مختصر المزنى ص (5)» المهذب (١/19١)ء‏ حلية العلماء (؟/ 5814)» المجموع شرح 
المهذب ١1/8/0(‏ - 185). 

اسان الم () لم أجد له أصلا. 

(5) في المخطوط : «تصنع هذه الأشياء؛. 


(0) الخؤض: 0 وهو شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رَمَّاده في غسل الثياب 
والأيدي. المعجم الوجيز ص .)١55 ,.١19(‏ 
(7) في المخطوط : «خلص». 0) فى المخطوط : «رقيقًا» . 


(ووجه ظاهر الرواية:) أنَّ | لميِّتَ قد يكونٌ في بَطيِه نجاسة سةٌ مُنْعَقِدةٌ لا تخرّجٌ بالمسح قبل 
لقتال وعدن يعدم شقن 0ع رحد خا دكا السلة بهد لد سل 

في المسح ما رُوِيّ أن لي ب َم وى عُسْلَه َي اباس » وَالْقَضْل بن لمبَْسِ؛ 
وَصَالِح مَوْلَى ُو الله يقد وعَِي أَسْتَدَ رَسُولٌَ اللَّهِ يكل إلَى نَفْسِهِ وَمَسَحْ بَطَْهُ مَسْحَا 

فيقًا َم يَحْرْجْ ِنْهُ شَيْء فَقَالَ عَلِيّ رضي الله عنه : طِبْت حا وَمَيْنَا'' ورُوِيَ أنه لَمّا مَسَحَ 
بَطْنّه فاحَ ريح المسكِ في البيتِ”"» ثمّ إذا مَسَّحَ بَطئّه فإنْ سال منه شيءٌ يمسّحْه كي لا 
يتَلّوَتَ الكمَّنُ» ويَمْسِلٌ ذلك الموضِع تَطهِيرًا له عن التّجاسةٍ الحقيقيّة» ولم يُذْكّرْ في ظاهرٍ 
الرّواية سِوَى المسح ولا يُعِيدُ العُسلَ ولا الوضوء عندنا"" . 

وقال الشافعية: 1 الوضوء استدلالاً بحالة الحياة؟ . 

(وتتا). أن الموت أَشَدُ من خُروج التجاسةٍ ثمَ هو لم يمنع حُصُولَ الطهارة» فلأنْ لا 
يَرْفَعَها الخارجُ مع أنَّ المئْعَ أسهّلٌ أولى : ثمّ يُضْحِعُه على شِقَّه الأيمَنٍ فيُعْسّلْه بالماء 
القراح حتّى يُتََيَه يه ليم عَدَهُ اسل ثلانا لما ري عن الت قله أله قال تي عَسَلنَ زثة: 
«اغْسِلْتهَا نَلآنَا » أَوْ خَمْسَاء أو سَبْعَاء © ؛ ؛ ولأنَ القلاتَ هو العدّدُ المسنونٌ في العُسِلٍ حالة 
الحياةٍ فكذا بعدّ الموتء فالحاصل أ أنه نشل كن انيه ف الارلى تالعاء القراح ليَبْتَلَ البدن 


»)54517( أخرجه البخاريء كتاب: المناقب» باب: قول النبي: لو كنت متخدًا خليلآء برقم‎ )١( 
وفى «الاعتقاد»؛ (ص 57 7)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 554 -2)519؛‎ .)١57 /4( والبيهقى‎ 
: : من حديث عائقة رضي الله عنها‎ 

(؟) تقدم تخريجه . 

(*) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (7/ »)١759‏ تحفة الفقهاء »)751٠ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
4 البناية (7/ 7514 » 2)5١19‏ مجمع الأغبر :»)١18١ /١(‏ حاشية ابن عابدين .)6٠١ /١(‏ 

(:) ومذهب الشافعية: قال في الأم: إن خرج من الخد يعدا له دي انقاء بره أجاف حفر 
واحدة» قال النووي: في إعادة طهارته ثلاثة 7 ا لا يجب شيء. الثاني: يجب 00 
الغالث: يجب إعادة الغسل . انظر : الأم /١(‏ 207181 2ت مختصر المزني ص (77)» المهذب 0١79 /1١(‏ حلية 
العلماء (؟/ 7584)» المجموع شرح المهذب (159/8., 5لاكء لالا١).‏ 

.. (0) أخرجه البخاري» كتاب: الجنائز» باب: غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء برقم (58619١)غ؛‏ 
ومسلمء كتاب: الجنائز» باب : في غسل الميت» برقم (2)919 وأبو داودء ١‏ والترمذي» 
برقم (440)» والنسائي» برقم ».)184١(‏ وابن ماجهء برقم :)١559(‏ من حديث أم عطية رضي الله 
علها . 


. أ] ونزول التجاسة» ثم في المرّةٍ القانية بماء السَّدْرِء أو ما يَجْري مجراه في.‎ 15١3 
التَْظِيف ؛ لأنّ ذلك أبلّمُ في التَطهيرٍ وإزالةٍ الدَرَنِء ثم في المرَةٍ القالثة بالماءِ القراح وشيءٍ‎ 
١ من الكافور”"©‎ 

وقال الشافعيه: في المرَةٍ الأولى لا يُمَسَّلٌ بالماء الحار؛ لأنّهِ يزيده اسيِّرْخاءً فينبغي أن 
يعَسْلّ بالماء البارد "أ وهذا غير سَديدٍ؛ لأنّه نما يُعَسْلّهِ ليسترخي فيزولٌ عنه ما عليه من 
الدَرَنِ والتجاسةء ثمّ يُتَسْفَه فاون كلا تل أكفاه كما يُفْعَلُ في حال الحياة بعد 
0 .وَحكمٌ المرأةٍ في في الغُسلٍ حكمٌ الرَجُلِء وكذا الصّبيُ في المُسلٍ كالبالغ ؛ ؛؟ لأنّ عسل 

لميّْتٍ للصَّلاةٍ عليه؛ والصَّبيُ والمرأ ل لو اكد 
رس عله قل ؛ لأنَ حالة الموتٍ مُعمَبّرةٌ بحالةٍ الحياق» وفي حالةٍ الحياة لا يُعتَبَرُ 
وضوءٌ مَنْ لا يَعقِل» ٠‏ فكذا بعد الموتٍ وكذا المُحْرِمٌ وغيرُ المُحْرِمِ سَواءٌ ؛ لأنّ الإحرامَ 
يَنْقَطِعٌ بالموتٍ في حَقٌّ أحكام الذَنْيا واللهُ أعلَمْ. 
فحل [في شرائط وجوبه] 

وأمًا شَرائطُ وُجوبه: 

فمنها أنْ يكونٌ مَيّنَا ماتَ بعد الولادةٍ حتّى لو وَلِدَ مَيّنَا لم يُعَسَّلْ كذا رُوِيَ عن أبي 
حنيفة أله قال: إذا اسيّهلٌَ المولوةٌ سُمْيّ ومْسّْلَ وصُلْيَ عليه ووّرّتَ ووُرِتَ عنه؛ وإذالم 
يكين لم يق ونم ككل ولع برتة ومن تقر ايض الهلا رعشل وله يشت ول تصلى 
عليه؛ وهكذا ذكر الكزخي 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه يُكَسَّلُ ويُسَمَّى ولا يُصِلَّى عليه وكذا ذكر الطْحاوِيٌ . 

وقال محمد :"في المتقط الذي استبان حَلْقُه: آثه يَفْمَل وَيُكَمَنُ وتخئط ولا يُصِلَى 
عليه فائَمَفَتِ الرُواياتثُ على أنه لا يُصِلَى على مَنْ وُلدَ مينّاه والخلافٌ في العُسِلٍ . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني :»)514/١(‏ مختصر الطحاوي ص (50). المبسوط (؟/ 
64 تحفة الفقهاء )©'54٠ ٠ /١(‏ فتح القدير ومعه الهداية والعناية (؟5/ 22٠١8‏ مجمع الأغبر :»)١189/١(‏ 
البناية (”/ 2716 515), 

(1) مذهب الشافعية: أنه يغسله بالماء غير المسخن. قال الشافعي: لا يعجبني أن يغسل بالماء المسخن ولو 
غسل به أجزأ إن شاء الله تعالى. انظر: الأم (١/٠58)؛‏ مختصر المزني ص (7”50)». حلية العلماء (؟/ 
*38)). المجموع شرح المهذب (60/ ,.١68‏ 2157 158). 


(وجه ما اختازه الطنحاويٌ): أن المولوة مَريْنًا نفس مُؤْمِنةٌ فيَعْسّلُ إن كان لا يُصلى عليه 
كالبُْاةٍ وقُطّاع الطريق . 

(وجه ما ذكره الكزخيم)؛ ما رُرِيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبِي يك أنه قال : «إذا 
استهَل الْمَوْلُودُ غُسلَ وَصُلْيَ عَلَيِهِ وَوَرِتَ وَإنْ لَمْ يسْتَهِلٌ لَمْ يَمَسَلَ َل وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيهِ وَلَم را 
ولأنَّ وُجوب الْسِلٍ بالشرع وأنّه ورد باسم المّْتٍِء ومُطْلَقُ اسم الميّتِ في العُرْفٍ لا يَمَعُ 
على مَنْ وُلِدَ مَيْنّا ويهذا لا يُصلَّى عليه" . 

وقال الشّافعئٌ : إِنْ أسقِط قبل أربعة أشهّرٍ لا يُمَسَّلء ولأيصل غلية كولا واعداءوإن 
كان لأربعة أشهّر من وقتٍ الغلوقٍ» وقد استَبانَ خَلقهِ فله فيه قولانٍ” “© والصّحيحٌ قولّنا 
لما ذكرناء وهذا إذا لم ستول ذأ إذ استهلٌ بن حَصَلَ منه م يدن على حَياته من بُكاء أو 
تحريكِ عَضْوِء أو طَرَفِء أو غير ذلك فإنْه يُعَسّل بالإجماع لما رَوَيْنا؛ ولأنَ الاستَهلال 
دَلالةٌ الحياةٍ وافكاة مزتدييد ولاصيعةا نكل ولو شهِدَتٍ القابلةٌ أو الأمُ على 
الاستِهْلالٍ تُقْبَل في حَقٌّ العُسلٍ والصَّلاةٍ ة عليه ؛ لآنْ حَبَرَ الواجدٍ في باب الدّياناتِ مقبول 
إذا كان عَذُلاً . وأمّا في حَقٌّ الميراثٍ فلا يُقْبَلُ قولٌ الأمّ [بالإجماع] لكونها نيية 
لخرها الحقت إلى نفسهام وكذا شهادةٌ القابلةٍ عند أبي حنيفة » وقالا : تُقْبَلُ إذا كانث عَذْلةٌ 
على ما يُعرّفُ في موضعه وَعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا وْجَدَ طرف من أطرافي الإنسان كيد أو 
رِجلٍ أنه لا يُعَسَّلُ ؛ لأنّ الشرع ورد بغُسلٍ المت والميِّتٌ اسم لكله ولو وٌجِدَ الأكثرُ منه 
عُْسّلَ؛ لأنّ للاكثر حكمَ الكل وإِنْ وُجِدَ الأقَلَ منه» أو التَصفُ لم يُعَسَّلْ كذا ذكر 
القُدوريُ في شرجه مختصّرّ الكرخي ؛ لأنّ هذا القدرَ ليس بِمَيّتِ حقيقة وحكمّاء ولأنٌ 
)غ0( خرجه الترمذي» كتاب : الجنائز» باب : ترك الصلاة على الطفل» برقم 6 والنسائي في 
«الكبرى» :/72020ع200 برقم يف 5 وابن ماجه» برقم (90ع) من حديث جابرء وضعفه الترمذي 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الآثار ص (57)» الأصل للشيباني :»)5١16 /١(‏ مختصر الطحاوي ص (١4)؛‏ 
تحفة الفقهاء /١(‏ 547 - 548)» فتح القدير (؟/ 20١71 .1١‏ البناية (5/ “/ا؟ - 07106 . 
. (”) ومذهب الشافعية: كما قال في الأم: أن السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل وإن لم يستهل 
غسل وكفن ودفن. انظر: الأم (1/ 7737 مختصر المزني ص يف56 المهذب 2)١75/1١(‏ حلية العلماء 
2 رةه المجموع شرح المهذب (0/ 7500 - 4)). 
(4) ليست في المخطوط . 


0 


العُسلَ للصَّلاةٍ وما لم يزِدْ على التصنبٍ لا يُصلّى عليه» فلا يُكَسَّل أيضًا 

د ا ار ا ا ل 
ا ا ل دن 

ولو عله سرون وا قن الويف ولك در قر لاد كيل فمنلة 
عليه ؛ لأنْ الْغْسلَ لأجلٍ الصّلاة. 

ولو صُلّيَ عليه لا يُوْمَنُ أن يوجَدَ الباقي فيُصلَى عليه فيُوَدي إلى تكرارٍ الصَّلاةٍ على 
مَيِّتِ واحِدِء وذلك مكروةٌ عندناء أو يكونٌ صاحِبٌ الطْرّفٍ حَيًا فِيُصلَى على بعضهء وهو 
حَيّ وذلك فاسِدٌ وهذا كُلّهِ مذهيّنا"" . 

وقال الشافعيٌ : إِنْ وُجِدَ عُْضوٌ يُعَسَّلْ ويُصلَّى عليه(" واحبّجٌ بما رُوِيَ أن طائرًا ألقّى 
يَدَا بمكة زَّمَنَ وقعة الجمّلٍ فَسَّلّها أهل مكّةَ وصلّوًا عليها. 

وقيلَ : إنّها يَدُ طَلْحةء أو يَدُ عبد الرّحمَنٍ بنٍ عَتَّابٍ بن أُسَيْدِ رضي الله عنهم ورُوِيَ عن 
عمرٌ رضي الله عنه أن صلّى على عظام بالشَام . 

وعن أبي عَبَيْدةَ بنٍ الجرّاح رضي الله عنه : أله صِلّى على رُمُوس ؛ ولأنّ صلاة الجنازة 
شُرِعَتْ لحُرْمةٍ الآدَميّء وكذا الُسِلُ وكُلَّ جزء منه مُحْمَرمٌ. 

(ولَمَا) : ما روِيَ عن ابن مسعودٍ وابنٍ عبّاس رضي الله عنهما أنْهما قالا : لا يُصلّى على 
عَضْوٍ وعة قدل على ان لا لان القن ابسن الماذو» ريه كر "امن 
المعاي يما 

مو السو لمم الي د ا 
عت ال اهو كه زر ٠6‏ ب]أم لا أو تسيل اللا على الدعاءه كذ احدايف قية 
وأبي عُبَيْدةَ رضي الله عنهما . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »)4٠١ 4٠ ٠ /١(‏ المبسوط (5/ 04)»: مجمع الأخبر وبهامشه 
ملتقى الأبحر ».)١86 /١(‏ الدر المختار »)5١1/1١(‏ البناية (*/ 57) . 

)١(‏ ومذهب الشافعية: قال في الأم: إن لم يوجد إلا بعض جسده صل على ما وجد منه وغسل ذلك 
العضو. انظر: الأم (8/1»» 559)ء حلية العلماء (؟/ 2260)» المجموع شرح المهذب (0/ 707 - 
0» فتح العزيز (5/ .)١55-- ١45‏ 

) في المتطوط: «ذكرا. 


ألا ترى أنّ العِظامٌ لا يُصلَى عليها بالإجماع . 

ومنها: أن يكونٌ الميّتّ فق يدن ع ارقا شين الكاتر» الأذ الشت وجب عرانة 
وتَعظيمًا للمَيّتِء والكافرٌ ليس من أهلٍ استحقاقي الكرامةٍ والتعظيم ٠‏ لكنْ إذا كان ذا رَحِمٍ 
محرّم من المسلم لا بَأْسَ أن يَُسْلَه يَف ويَََ جنازّته ويدفته؟ لأن الاب ما تمي عن 
البرٌ بمكانٍ أبيه الكافرء بل ير بمُصاحبتهما بالمعروفٍ بقوله تعالى : #وَصَاحِبَهُمًا في لديا 
مَعْرْوقًا © [لقمان ]٠‏ ومن اليرٌ القيامُ بعْسلِه ٠‏ ودَفْنِه وتكفينه» والأصلّ فيه ما رُوِيَ عَنْ عَلِيّ 
رضي الله عنه لَمّا مَاتَ أَبُوه أبُو طَالِبٍ ججاة إلى ر سُولٍ اللَّهِ كل فَقَالَ: يَا رَسُولَ النّه إِنَّ 
عَبكَ الفال لذ ودين فِيَ فَقَالَ : «اذْهب وَعسْلَه كفن وَوَارِ َلآ َُِي حَدَئا فى لاني" 
قَالَ : فتَعَلت كَلِكَ وَتئنه أَخيئنه قدا لى بدَعَرَاتٍ مَا أ أن بره لي يها قمر ري 

وقال سَعِيدٌ بِنُ جُبَيْرٍ : سأل رجلّ عبد اللّه بنَ عبّاس رضي الله تعالى عنهما فقال: إِنّ 
امرآني مانت تَضْرانيةٌ نقال: (اغسِلْها وكَذَّئها واذقئها) ٠‏ © 

وعن الحارث بن أبي ربيعة أن أمّه مانت نضْرانيْ ف جنارتها في تََّرِ من الصّحابةٍ رضي 
الله تعالى عنهم ثم إنّما يقومٌ ذو الرَّحِمِ بذلك إذا لم يكن هناك مَنْ يقومٌ به من أهل دينه» فإن 
كان حَلّى المسلمٌ بينه وبينهم ليصئّعوا ”' به ما يصتعونَ بموتاهم . 

َإِنْ مات مسلمٌ وله أب كافرٌ هل يُمِكَنُ من القيام بتَمْسِيلِهِ وتجهيزه؟ لم يُذْكَرْ في 
الكتاب» وينبغي أنْ لايُمكَنَ من ذلك بل يُفَسّلّهِ المسلمونٌ؛ لأنّ اليهوديّ لما آمَنَ 
برسول الله ل عندَ موته ما قام رسولٌ الله ل حتّى مات فَقَالَ له لأَصْحَابهٍ لوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب: الجنائزء باب: الرجل يموت له قرابة مشرك» برقم (7515)» والنسائي» 
برقم 2)5٠١5(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (ص )١17‏ برقم (2)060 وسعيد بن منصور في (سئئه» (5/ 
١‏ برقم »)٠١51(‏ والبيهقي )7"١4 /١(‏ برقم (1744)» وابن أبي شيبة (7784/5) برقم (2)55089 
وعبد الرزاق (5/ 079 برقم (4947).: والطيالسي (ص )١9‏ برقم »)١1١١(‏ وأبو يعلى )7714/١(‏ برقم 
(557)). واب بو جوزي فى اللتشحقين» 10/11) برقم 1110 وان عد فى االطيفات (لكر 1140/11 
والمزي في «تبذيب الكمال» (9؟/ /ا5؟ - 7558).» والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (/ا/ 84 - 07806)؛ 
: “من حديث عل بن أبي طالب رضي الله عنه وصححه ابن حجر في «التلخيص» .)1١١14/5(‏ 

(؟) أخرجه الشافعي ذ في «الأم؛ (518/1) بلاغًاء وعنه نقله البيهقي في «السئن الكبرى» (18/54). وعزاه 
ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنيرة (1/ 1/4؟) للزبير بن بكار فى «الأنساب». 

(7) في المخطوط : «فيصنعون). ١‏ 


دلقه 5 - دق لعف اح 


أخَاكم»”") ولم يحل بينه وبين واللده اليهودي ؛ ؛ ولأنَّ غُسلَ المّتِ شُرعَ كرامة له» وليس . 

من الكرامة أنْ يتولّى الكافر غُسلّه . 

ومنها: أن يكونّ عاولاً حتّى لا يُكَسّلَ الباغي إذا قُِلَّه ولا يُصلَى عليه كذا رَوَى المُعَلّى 
عن ان دنس ناض إلى مدل شوتر أن مولت مضو :برو اناق فك 
ويضق عع" وَستلكر السالة: 

وذكر الفقيه أبو الحسّنِ الرَستُعْمَنِيُ ُغْفَنعُ”"" صاحِبٌ الشيخ أبي مَنْصُورٍ الماثريدي دركنهها 
الله قعالن الا يتك ولا تسلى عليه ردق بيديها بان التْمِنّ عند بوالضلاة عن الله 
تعالى فما كان من حَقّه يُْتَّى به» وما كان من حَقٌّ اللّهِ تعالى لا يُؤْتَى به إهانة» ولهذا يَعَسَلُ 
الكافدُ ولا يُصلَّى عليه . 

ولو اجتمع [الموتى ] !©“ النسلموة والكماة د يُنْظَر إنْ كان بالمسلمينَ عَلامة م يُمكنٌ 
الفصلٌ بها يُفْصَلُء وعَلامةٌ المسلمينَ أ ريع اشياة+ لفان والدهلات» :ولس الشواف 
وحَلْقُ العانق» وإنْ لم يكنْ بهم عَلامة يُنْظرُ إِنْ كان المسلمونّ أكثرَ عُسَّلوا وكنوا ودُفِنوا 
في مَقابر المسلمينَ وصُلّيَ عليهم وينوي بالدّعاء المسلمينَ» وإنْ كان الكَارُ أكثر يُعَسّلوا 
ولا يُصلّى عليهم» كذا ذكر القُدوريٌ في شرحه مختصّرّ الكزخيّ؛ لأنْ الحكم للغالِبٍ . 

وذكر القاضي في شرحه مختصّرٌ الطّحاوِيٌ أنه إنْ كانت الغلَبةٌ لموتى الحَمَّارٍ لا يُصلّى 
عليهم؛ لكنْ يَُسَّلونٌ ويُكَمنونَ ويُذْفُنونَ في مَقابر المشركينَ» ووجهّه أن عُْسلَ المسلم 
ا ال ا ا ا 0 وَأمًا 
إذا كانوا على السّواءِ فلا يُشْكِلُ أنّهم يُعَسَّلونَ لما ذكرنا أن فيه تحصيل الواجب مع الإتيا 
بالجائز في الججَمْلةِ وهذا أولى من تركِ الواجبٍ رأسًا . 

وهل يُصلّى عليهم؟ قال بعضهم : لا يُصِلَّى عليهم ؛ لأنّ ترك الصَّلاةٍ على المسلم أولى 
من الصَّلاةٍ على الكافر ؛ لأنْ الصَّلاةً على الكافر غيرٌ مشروعة أصلاً قال اللاتعاتة: 


)١(‏ لم أقف على من خرّجه. )١(‏ ستأتي هذه المسألة. 

(؟) هو: علي بن سعيد الوُسْتْهْمَيء أبو الحسن: فقيه حنفي. من أهل سمرقند. نسبته إلى إحدى قراها . 
كان من أصحاب الماتريدي 4 نه ل اله زليو الى انون الشرن» تر سا التايا ٠‏ توفي 
سنة (540ه). انظر ترجمته في: الجواهر المضيّة ص (7577), والأعلام (5/ 591). 

(5) ليست في المخطوط . 


«ولا َل ع أل ينم مَاتَ أبا4 [العوبة :4ه] وترك الصَّلاةٍ على المسلم مشروعةٌ في الجُمْلةٍ 
ةرمع لطريي فكا لش أهوَّنَء وقال بعضهم : يُصلَى عليهم ويّنُوِي بالصَّلاةٍ 
والدّعاء المسلمينَّ ؛ ؛ لأنهم إن عَجَروا عن تَعيِينِ العمل للمسلمينَ لم يَعجزوا عن تَمْيِيزِ 
القصْدٍ في الدَّعاءٍ لهم . 

وأمّا الدَفْنُّ فلا روايةَ فيه في المبسوط»ء وذكر الحاكِمُ الجليلٌ في مختصّره أنّهم يُدْفَونَ 
في مَقَابرٍ المشركينٌ . 

واختلف المشايخ فيه» قال بعضّهم: يُذْقَنونَ في مَقابِرٍ المسلمينَ . 

وقال بعضّهم : في مَقَابِرٍ المشرِكينّ . 

وقال بعضهم : تُتّخَذُ لهم مقبَرةٌ على جدةٍ وتُسَوَى قُبوُهم» ولا نُسَتَمُ وهو قول الفقيه 
أبي جَعمّرٍ الهئدوانيُ وهو أحوّط . 

وَأَصلّ الاختلافٍ في كتابيِّ تحت مسلم 7" حَبِلَتْ ثم ماّث وفي بَطَنها ولد مسلمٌ لا 
ل ؛ لأن الصَلا على الكافرة (" غيرُ مشروعة» وما في بَطَيِها لا 

يستَحِقٌ الصّلاةٌ عليه ولكئها تُعَسَّل وتَكَمنُ . 

واختلف الصَحابةٌ في الذكن . 

قال بعضّهم : تُذْفَنُ في مُقابرٍ المسلمينَ ترجيحًا لجازِب الوَّلّدِء وقال بعضّهم : في مَقابرٍ 
المشركينَ ؛ لأنّ الوَلّدَ في حكم جزءٍ منها ما دام في البطنٍ . 

زهالمؤائلة بق الأتبقع ‏ تكد لواطت اماك ده وقد الخرط» 

ولو وٌّجِدَ مت أو قَتِيلٌ في دار الإسلام فإِنْ كان عليه سيما المسلمينّ يُعْسَّلُ ويُصلّى 
مك33 80/11 1] في وقادر:المساتمين رهد اهز رون للج رك معة صن 
المسلمينَ ففيه روايتانٍ» والصَّحَيحٌ أنه يَُسَّلُ ويُصلّى عليه ويِّذْقَنُ في مُقابر المسلمينَ 
لحُصُولٍ عَلَبَةٍ الَنّ بكونه مسلمًا بدلالة المكانٍِء وهي دارٌ الإسلام . 

ولو وُجِدَ في دارٍ الحرْبٍ فإِنْ كان معه سيما المسلمينَ يُكَسَّلَ ويُصلَى عليه ويذْكَنُ في 
مَقابرٍ المسلمينَ بالإجماع» وإِنْ لم يكن معه سيما المسلمينَ ففيه روايتان» والصّحيحٌ أنه 


(1) في المخطوط : «المسلم». (؟) في المخطوط: «الكافر» . 


وعام ىم 


يَُسَّلْ ولا يُصِلَى عليه ولا يُدْفَنُ في مَقابِرٍ المسلمينَ. 

والتعامل 401لا تشكوط السحخ بر التسا ل لين المكااه تل تفدل بالشيها وخدهد 
بالإجماع . وهل يُعملٌ بدليلٍ المكانٍ وخْده؟ فيه روايتانٍ» والصّحيحٌ أنه يُعملُ به لحُصُولٍ 
عَلَبةٍ الَنّ عندّه» والله أعلم . 

[قمنهاء أنْ لا يكونٌ ساعيًا في الأرض بالفساد فلا يَُسَّلُ البُغْاةُ وتُطَاعٌ الطريق 
والمُكائِرونَ والختّاقونَ إذا تُيلوا؛ لأنَّ المسلمَ يُمَسَّلُ كرامةً له» وَهَؤُلاءِ لا يستَحِقُونَ 
الكرامة بل الإهانة . 

وعن الفقيه أبي الحسّن الرَستُعْمَنيٌ صاحب أبي مَنْصُورٍ الماتريدي : أن الباغيّ لا 
يُعَسَّلُء ولا يُصلَى عليه؛ لأنْ المُسِلَ حَقُه فيؤْتَى به» والصّلاء حَنَُ الله تعالى فلا يُصلَى 


عليه إهانةً له كالكافر أنّهِ يُعَسَّلُ ولا يُصِلّى عليه كذا ذكره في العْيونٍ. 
وعن محمَّدٍ أن مَنْ قُيِلَ مَظْلومًا لا يُمَسّلَ ويُصلَى عليه ومَنْ قتِل ظالِمًا يُعَسَّل ولا 


يُصلَّى عليه» والباغي قُتِلَ ظالِمًا فيسل ولا يُصلّى عليه] ”" . 

وَمنها: وُحَوَدُ الماء؛ لأن وجوت الفعلٍ مُقَيَدٌ بالوّسع ولا وس مع عَدَّم الماء فِسَقَّط 
اسل ولكن بُيَمّمُ بالصّعيدٍ لأنْ النَيَمّمَ صَنّحَ بَدَلّعن الغُْسلٍ في حال الحياة فكذا بعد 
الموتء غير أنْ الجنْس يِيَمُمْ الجنْس بِيَّدِه؛ لأنه يُباحُ له مَسٌ مواضع التَّيَمّم منه من غيرٍ 
شهوةّء كما في حالةٍ الحياة فكذا بعد الموتٍ . وأمّا غيرُ الجِنْسٍ [فلا ييمم الجنس] ”" فإِنْ 
كانا دوي رَحِم محرّم فكذلك لما قلناء وإِنْ كانا أجِتَبيَيْنِ فإنْ لم يكونا رَوْجَيْنٍ ييَمُمْه بخِرْقةٍ 
تسم يَدَّه؛ لأنّ حُرْمةٌ المسنّ بينهما ثابتةٌ» كما في حالةٍ الحياة إلا إذا كان أحدّهما يما لا 
يُشْتَهَى كالصَّغْيرِء أو الصَّغيرة فيُيَمّمُه منْ غيرٍ خَرْقة» وإِنْ كانا زَوْجَيْنِء فالمرأه تُيَمُمْ 
رَوْجَها بلا خِرْقَةٍ؛ لأنّها تُكَسَّلُهِ بلا خِرْقةٍ فالتَيمُمُ أولى إذا لم تَبِنْ منه في حال حَياتِه 
بالإجماع. ولاحَدَتَ ”" بعد وفاتّه ما يوجبٌ البيُئونة عند عُلّمائنا الثّلائةٍ خلاقًا لزفر 


وريءم 


[بناً] ”*) على ما نذكرٌ؛ لأنّها تُعَسّلْهِ بلا خِرْقةٍ فالتَيَمُمُ أولى . وأمًا الرّوْحُ فلا يُيَمُمْ رَوْجَنَه 


. ليست في المخطوط . (0) زيادة المخطوط‎ )١( 
. زاد في المخطوط: «به». (5) ليست في المخطوط‎ )9( 


بلا خِرقةٍ عندّنا خلاقًا للشّافعيٌ على ما نذكرٌ . 
تتفي 29001 ل ركوو النكك كنونةً :لذ التي مقط عقوو التق عدن ذا 
نذكرُ في فصله إِنْ شاء الله تعالى . 


فصل [فيمن يقوم بالغسل] 


وأا بيانُ (الكلام فِيمَن) ”" يُقَسْلُ فنقول: الجنْسٌ بُكَسلُ الجشسء فبُعْسَلُ الذّكَر 
الذَّكَرَ والأتى الأنقَى ؛ لأنّ حِلَّ الم من غير شهوة ثابتٌ للحِئْس حال الحياة فكذا بعدَ 
الموتِ» وسَّواءٌ كان الغاسِلٌ جُنُّا أو حائضًا؛ لأنّ المقصٌودٌ وهو التَطْهِيُ حاصل فيجورٌ. 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه كر للحائض العُسِلَ؛ لأنّها لو اغتسلث بنفسها لم تَعتَدٌ 
فكذاإذا غَسَلَتْء ولا يَُسَّلُ الجنْسّ خلافٌ الجئس ؛ لأنّ خُرْمةَ المسنّ عند اختلافٍ 
التمكتى قبع عمالة لباو فكد اد المواكة:والسجريكة والشط رك في :للك مدل الفيكل» 
كما في حالةٍ الحياة؛ لأنّ كُلَّ ذلك مَنْهنٌّ إلا المرأة لرَوْجها إذا لم تَثْبّتِ البيْنونة بينهما في 
حالةٍ حَياتِه» ولا حَدَتَ بعد وفاته ما يوجبٌُ البيُنونة» أو الصَّغيرَ والصّغيرَة فبيانُ ذلك في 
الرَجُلِ والمرأة. 

أمّا الدَجُلٌ فنقول : إذا مات رجل في سق فإ كان معه رجال يَسلهالَلٌ» وإ كان 
معه نساءٌ لا رجلّ فيهنَّ» فإِنْ كان فيهنّ امرأثه ع غَسَلَيْهِ وكَمََّئُه وصِلَينَ عليه وَتَذْفُِه . 

أمّا المرأةٌ فتُكَسّلُ رََوْجَها لما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالتُ: لو استقبلنا من 
الأمر ما استَدبَّْنا لما *" غَسَّلَ رسول الله كل إلا ساؤٌه”* ومعنى ذلك أنّها لم تَكُنْ عالمة 
وقتّ وفاةٍ رسولٍ اللَّهِ ل بإباحة عُسلٍ المرأة لرَوْجهاء ثم جَ عَلِمَّتْ بعد ذلك . 

ورُوِيَ أن أبا بكر الصَّدِيقَ رضي الله عنه أوصّى إلى امر أتِه أسماء بنتٍ عُمَيْسٍ أنْ ”*) 
لجسل د رقاقه7 4 رهكد ااقمل بوتي لاتسرك اارلاة إباع الكسل تعفاد 


)١(‏ في المخطوط : «أنه». (؟) في المخطوط: امَنْ1. 
(”) في المخطوط: «ماء. (5) سبق تخريجه. 


(5) في المخطوط : «أنها» . 
(7) أخرجه مالك في «الموطأ؛. كتاب : الجنائز» باب : غسل الميت» برقم 2)0651١(‏ ومن طريقه رواه: ابن 
سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 155) . 


بالتكاح فم بقى ماقي اللكاح: والتكاح بعد الموت باقي إلى وقتٍ انقطاع لد بخلاف ما 
ذا مانت المرأة حيث لا يَُسْلها الَو لأن هناك انتَى ِلك التكاح لانهدام المحلٌ؛ 
فصار الرّوْجُ أجتبيًا فلا يحِلُ له عُسلّها واعثير بِلكِ اليمينٍ حيث لا يتفي عين عي" الوكل 
بموت المالِك؛ ويطُلُ بموت المح فكذا هذاء وهذا إذا لم تيت البينونة بينهما في حال 
حَياةٍ الرَّوْجء فأمًا إذا ثبتث بأنْ طَلّمَها ثلاناء أو بائئا ثم مات وهي في العِدَّةٍ لا يُباحُ لها 
عُسلّْه؛ لأنّ مِلْكَ التّكاح ارمع بالإبانةٍ وكذا إذا قَبَلْتِ ابنَ زَوْجِهاء ثمّ مات وهي في 
العِدّة؛ لأنّ الحُرْمةَ ثبتث بِالتَقْبِيلٍ على سبيل التَأبيدٍ فبَطَلَ *" مِنْكُ التكاح ضرورةٌ . وكذا 
لو ارتدَتْ عن الإسلام - والعياذ اله ع - أسلَمَت بعد موته؛ لأنّ ارد توجبٌ زُوالَ 
مِلْكِ التكاح . ولو طَلّنّها طَلانَا رَجْعيّا ثم ماتَ وهي في العِدَّة لها أنْ تُمَسلَّهِ؛ ؛ لأنّ الطلاق 
الرجعي لا يرِيلٌ مِلْكَ التكاح . 

وأكاةاكاتك يملة وقاو انز وهر توضيت البشرنة ابا ذه آذ كاقل عددنا وقد زف 
باح أن ارتدّتِ المرأة بعد مويه ثم أسلَمث . 

(وجه قول زُفو). أنّ ارده بعد الموت لا تركَمٌ التّكاح؛ لأنّه ارتفّعَ بالموتٍ فبّقيّ حِلّ 
العُسل ”"» كما[١1/ 1١١‏ ب] كان بخلاني الرّدَّةِ في حالةٍ الحياة . 

(ولّنا) :أن زوالَ الكاح موقوفٌ على انقضاء ء العِدَّةِ فكان التّكاحٌ قائمًا فيَرْتَفِعٌ بِالردّقٍ 
ون لم يَبْقَ مُطْلَقَا فقد ب َي فيحن حل اسن والترء وكما ترق لمان الل ترق 
ما بق منه وهو حل المسنّ وَالنَظَرٍ وعلى هذا الخلافب إذا طَاوَعَتٍ ابنّ رَوْجِهاء أو قََلنهِ بعد 
مرقم | نا لاق قر رايد مان لز صايي الا ليس 1 3 زل نويا جادا 
لزفر. 

ولو مات الرّوْحٌ وهي مُعبَّد اوور ار ب لوا لمارالا ا 
من ذلك الغيرٍ عندّناء خلاقًا لأبي يوسفت؛ لأنّه لم يه م 0 
يت بعذه» وكذلك إذادخل لزج بأضي امراب بشبهق وجي علها امات 
فانقضّت عِدَنّها بعدَ مويّه فهو على هذا الخلافٍء وكذلك المجوسيٌ إذا أسلّمَ ثمَ ما 


)١(‏ في المطبوع: «اعن». (؟) في المخطوط : «فيبطل». 
(5) في المخطوط : «النكاح». 


مستي اتك00) 


أسِلّمّتٍ امرأثه المجوسيَّةٌ لم تُكَسّلُه عندّناء خلافًا لأبي يوسفٌ كذا ذكر الشيحٌ الإمامُ 
السَرّخسيئٌ الخلاف فى هذه المسائل الثلاث . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحارِيٌ أنّ للمرأة أنْ تُكَسّْلّه في هذه المواضع 
الثلاث ”''عندناء وعندَ زُفر ليس لها أنْ تُكَسّلّه والله أعلم . 

ولو لم يكن فيهِنَ امرأتُه ولكنْ معهُنَ رجلّ كافرٌ عَلَمْئَهِ غُسلَ الميّتِ ويُخَلَّينَ بينهما حتى 
يُكَسّلَهِ ويُكفته» ثم يُصِلَينَ عليه ويدفِئه؛ لأنّ نَظَرَ الجنْس إلى الجئْس أحَف . 

اذ لع يكن يإيتهما موائية في ادرو ا ا ل 
فإِنْ كان معهنَ صَبِيَةٌ صَغِيرةٌ لم تَبْلّغْ حَدَّ الشهوة وأطاقَّتِ العُسلَ ء عَلْمْئَها العْسلَء 
يُكلنَ ينه وبينها حت ُعَسْله وتكفته؛ 1 ا 
في كم لتر إلى (لزر واوا اتيت 1 راق د َِيَةٌ فكذا ذَواتٌ 
مَحارمه. ولكن يِيَمُمْنَه بلحس ل ارتتكدانانا وامتل رتفي مضو روا بيه مير 
حرق يي ل لأنه لم يكنْ 

00 
قولٌ رُفر والشّافعيٌ لها أنْ تُكَسّلَه ؛ ؛ لأنّها مُعتَدَّةٌ فأشبَهّتِ المنكوحة . 

(ولنّنا): أنَّ المِلّكَ لا يبقى فيها ببّقاء العِدَّةِ؛ لأنّ المِلْكٌ فيها كان مِلْكَ يمين وهو يَعتِقُ 
بموت السَيِّدِء والخرّيّةٌ ”" ثُنافي مِلْكٌ اليمين فلا يبقى بخلافٍ المنكوحةء فإنّ حُرّيتَها (©) 
لا ثُنافي مِلْكَ التُكاحء كما في حال حَياةٍ الرّوْج . 

(وكذا لو كان) ”” فيهنَّ أَمَنّهء أو مُدَبَرَتُه أمّا الأمةٌ؛ فلأنها زالّثْ عن مِلْكه بالموتٍ 
إلى الوَرَئَةٌ» ولا يُباحُ لأمةٍ الغيرٍ عَوْرَنُِ غيرٌ الوالر يكت لتقم يفير 13 لأنّه يبا 
للجارية مسن موضع التَيمُم بخلافي أمٌ الول فإها تعن نُ وتَلْتَحِقُ بسائر الحرائر الأجتّبيَاتٍ. 
)١(‏ في المخطوط : «الثلاثة» . (؟) في المخطوط : «عورة الأجنبية». 


(*) في المخطوط : «والحرمة» . (4) في المخطوط : «حرمتها». 
(5) في المخطوط : «#وكذلك لو كانت». 


[وأمًا المُدَبّرَةُ؛ فلأتها م تميق ولا بحت غليها الدع اك أء إلول و لاتقسل هلان لا تفده 
7 

وقال الشّافعيٌ : الأمة تُمَسّلُ مولاها ”"؛ لأنّه يحتاجُ إلى مَنْ يُكَسّله فبَقيَ المِلّْكُ له فيها 
حكمّاء وهذا غيرُ سَّدِيدِ؛ لأنَّ حاجَتّه تندَفِمُ بالجئسٍ أو بالتَيَمُم 0 

وَأمّا المرأةٌ فنتقول : إذا مات امرآةٌ في سَمَرٍ إن كان معها نساء عَسّلئها غَسَّلْئَها وليس لرَّوْجها أن 
يُعَسَلّها عندّنا(*؟ خلاقًا للشّافعت” “4 واحمّجٌ بحديث عائشة أذ رَسُولَ الله يل دَخَلَ عَلَيْهًا 
وَهِيَ تَقُولُ وار سا فَقال : وَأَنَاوَارْسَاه لأعَلَبِكِ أَنكِ إذَا ِتْ غَسْلئُكِ وَكَفْئئْكِ وَصَلّيِتُ 
عَلَيكِه”"” وما جاز لرسول اللَّهِ كل يجررٌ لأنتِه هو الأصلٌ إِلأّما قام عليه الدَلِيلٌ وروي 


و مه 


أن عَليّا غَسَّلَ فاطمة بعدَ موتهاء ولأنّ التكاح جُعِلَ قائمًا حكمًا لحاجة الميّتِ إلى العْسِلٍ» 
كما إذا مات الرُوْجٌ . 

(ولنًا): ما روي عن ابن عباس أنَّ رَسُولَ الل يكل سْئِلَ عَنْ امْرَأةِ تَمُوتُ بَيْنَ رِجَالٍ فَقَالَ : 
«يِمُمُ بالصّعِيدِه”" ولم يَفْصِلٌْ بين أنْ يكونً فيهم زَوْجُهاء أو لا يكون؛ ولأنّ التُكاح ارتمَع 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني »)574/١(‏ المبسوط (5/ ١2؛‏ حاشية ابن عابدين مع در 
المحتار ١ /١(‏ 590)» تحفة الفقهاء (١/١15؟).‏ 

(؟) مذهب الشافعية: أنه يجوز للسيد غسل أم ولده إذا ماتت ولا خلاف في هذا. وفي جواز غسلها له إذا 
مات وجهان. في الأصح: لا يجوز وهو قول أبي علي الطبري. وفي الوجه الآخر يجوز لها غسله. 
كالزوجة . انظر: المهذب :)178/١(‏ حلية العلماء (؟/581)» المجموع شرح المهذب (5/ 11 . 178» 
٠4ل ١87-١51١‏ ). 

() ليست فى المخطوط . 

(4) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 475): أحكام القرآن للجصاص »)١1١/5(‏ مختصر 
الطحاوي ص »))4١(‏ المبسوط (؟/١9):‏ تحفة الفقهاء (١/١514)غ‏ فتح القدير (؟1/١١١)»‏ البناية (/ 
0 

(5) مذهب الشافعية : كما قال في الأم : «ويغسل الرجل امرأته إذا ماتت والمرأة زوجها إذا مات». انظر: 
الأم (1/ 07177 مختصر المزني ص (75)» المهذب ,»)١77/1(‏ حلية العلماء (؟/ 2581» المجموع شرح 
المهذب (4/ 7"ال هخالل 10١-1١49‏ ). 

(1) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (597/4). برقم (19٠/ا‏ - 007١87‏ وابن ماجهء برقم 
.)١556(‏ وأحمدء برقم ١(‏ ,© والبيهقي (947/9”) برقم (5401)» والدارقطني (؟/4١)‏ برقم 
»)١١(‏ وأبو يعلى (05/8) برقم (4014): من حديث عائشة رضي الله عنها. وسنده حسن» فيه: 
محمد بن إسحاق حسن الحديث. وحسته الألبان في «صحيح ابن ماجه» . 

(0) أخرجه البيهقي (1/ 7948)»: برقم (54171)» عن مكحولء وهو مرسلء فالحديث ضعيف. 
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بموتها فلا يبقى جِلٌ المسسّ والنَظَرِء كما لو طَلَّقَها قبلَ الدَّخولٍء ودلالةٌ الوَضْفٍ أنّها 
صارتٌ مُحَرّمةَ على التَأبِيدٍ» قاد غلى القامد تافر التكاح ابتداءً ويّقاءً؛ ولهذا جاز 
للرّوْج أن يتروّجَ بأخيها وأربع سواها .وإذا زال التُكاحٌ صارث أ جتبيّة فبَطلَ حل المسّ 
والتظرء خلا ما إذا مات الرّوْجُ؛ لأنّ هناك مِلْكَ النكاح قائٌ؛ لأن الرَوْج مايك؛ 
والمرأةٌ ممُلوكةٌ والِلكُ لا يزولُ عن المحَلٌ بموت المالِكِ» ويزولٌ بموتٍ المحَلء كما 
في مِلْكِ اليمين فهو الفرقٌ . 

وفك عاطة سيول عل الكين 3 قمع وله اقشلنتة فخت باسياب 
تسرك خم تانق" الامية دارا عشلناء حلى هذا صيانة لعنصيب القوَة غَنا يورك كنهة 
َثْرةَ الطّباع عنه» وتَوْفيمًا بين الدّلائلٍ على أنْهيُحْكَمَلُ أنّه كان مخصّوصًا (بأنه لا) ”2 
يَنْقَطِمُ نكاحُه بعد الموتٍ لقوله يله : «كُلّْ سَبَبٍ وَنْسَبٍ يَنقَطِعْ بالْمَْتٍ إِلأسَببِي وَنَسَبِي /١1[‏ 
لي 


1 كر 


وأماخيديك علي رضي اللواعنه نقد ؤري اناقاءطما رصي الله عنها انها ١‏ 
ولو ثبت أن عَليًا َي اق “تله فقد لك علي لسعو حثى قال لي »: أن 
عَلِمْت أَنَّ وَسُولَ الله يله قَالَ : «إنّ فَاطِمَةَ زَوْجَتُكَ فِي الدُنيَا وَالآخِرَق)! '؟ فدّعواه الخصوصيّة 
دليلٌ على أنه كان معروثًا بينهم أن الرَجُلَ لا يُغَسَلَ زَوْجَتَه وإنْ لم يكن هناك نساءٌ مسلماتٌ 
ومعهن امرأةٌ كافرةٌ عَلّموها المُسلَ ويُخَلُونَ بينهما حتى تُمَسَلّها وَفتها » ثم يُصلّي عليها 
الال ويدؤنوها ”" لما ذكرنا وإن لم يكنْ معهم نساءٌ لا مسلمة ولا كافرةٌ فإن كان 

صَبِينٌّ لم يَبْلُعْ حَدَّ الشهوة واظان القمل علو الكمل فتتشلها ويكظها لها كاه ون 


)١(‏ في المخطوط : : «بأن لا2. 

فق رجه الطبراني في «الكبير» (/ 55) برقم (577)» وفي «الأوسط) (7177/6) برقم (0595)غ 
وأبو نعيم ف «الحلية؛ (1/ 715): من حديث جابر بن عبد اللهء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 
وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم .)1١75(‏ 

(*) لم أقف عليه» والذي وقفت عليه ما أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 0797 برقم (1401)؛ 
عن أم جعفر أن فاطمة بنت رسول الله يَكةِ قالت : : يا أسماء إذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي بن أبي طالب» 
فغسلها علي وأسماء رضي الله عنهما. 

(5) زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 

. لم أقف على من خرّجه. والله أعلم . (0) في المخطوط : «ويدفنونها»‎ )١( 


لم يكن معهم ذلك فإثّها لا تُكَسَّلُء ولكتها نُيَمَّمُ لما ذكرنا غيرَ أن المُيَمُمَ لها إن ”'' كان 
محرّمًا لها يُيَمُمّها بغير خِرْققٌ» وإِنْ لم يكن محرمًا لها فمع الخِرْقةٍ يَلُفُها على كفّه لما مر 
ويُعرِضُ بوجهه عن ذِراعَيْها؛ لأنّ في حالةٍ الحياةٍ ما كان للأجتبيّ أنْ يَنْظرَ إلى ذِراعَيْها 
فكذا بعدَ الموتٍ» ولا بَأسّ أنْ يَنْظْرَ إلى وجههاء كما في حالة الحياةٍ. ولو ماتّ الصّبِيُ 
الذي لا يُشْتَهَى لا بَأسّ أنْ تُعَسَّلّهِ النّساءُ» وكذلك الصَبِيّةٌ التي لا تُشْتَهَى إذا مانّتْ لا بَأسَ 
أن يُكَسّلَّها الرَجالُ؛ لأنْ حكمّ العؤرة غيرُ ثابتٍ في حَقٌ الصّغيرٍ والصَغيرقء ثم إذا غُسْلَ 


فصل [في التكفين] 


.ات 


والكلامٌ في تكفينه في مواضع : 

في بيانٍ وجوب التكفينٍ . 

وفي بِيانٍ كيفيّةٍ وجوبه . 

وفي بيانٍ كمَيّةِ الكمن . 

وفي بيانٍ صِمتِه . 

وفي بيانٍ كيفيّةٍ التكفين . 

وفي بيانٍ مَنْ يجب عليه الكمّنٌ . 

أمّا الأرَلُ فالدَلِيلُ على وجوبه التص» والإجماعٌ» والمعقول. 

أمَا النَصُ فما رُوِيَّ عن التّبٌ كل أنّه قال: «الْبَسُوا هَذِهِ القَابَ البيض فَإِنّهَا خَيِرُ ثِيَابكُمْ 
وَكََنُوا فِيهَا مَْتَاكُمْ» "' وظاهرٌ الأمرٍ لوُجوب العمل . 

ورُوِيَ أنّ الملائكة لَمّا غَسَّلَتْآدَمَ - صلوات الله عليه - كقّنوه ودَفّنوه ثم قالت 
لوَلّدِه] ” : هذه سُنَةٌ موتاكم» والسّنْةُ المُطْلَقَةٌ في معنى الواجب . 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب: الطب» باب: في الأمر بالكحل» برقم (208174 والترمذي» برقم 
(494)» وابن ماجهء برقم (41/5١)؛:‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء والحديث صححه 


الألبان في صحيح سنن أبي داود. 
(6) ليست في المخطوط . 


حم كتابالصلار___ > 5 

والإجماعٌ مُنْعَقِدٌ على وُجوبه؛ ولهذا تَوارَئَه النَاسٌ من لَدَنْ وفاةٍآدَمَ - صلوات الله 
وسلامه عليه - إلى يومنا هذاء وذا دليل الؤؤجوب . 

وأمًا المعقولٌ فهو أنّ عسل الميّتِ إِنْما وجب كرامةً» وتعظيمًا له» ومعنى الكرامةٍ 
والتعظيم إِنّما يَتِعٌّ بالتكفين فكان واجبًا . 


فصل [في كيفية وجوبه] 


وأمًا كيفيّة وُجوبه فرُجويّه على سبيل الكفاية قضاءً لحَقٌّ المِّتِء حتّى إذا قام به البعض 
يسقّطٌ عن الباقينَ ؛ لأنّ حَقّه صار مقضيّاء كما في الغْسل . 


فصل [في كمية الكفن] 


0007 50 كمد 3 53 أ وس كو ول ا لخن 0 2 
وَأمّا الكلام في كمّيَةٍ الكمّن . فنقول: أكثرٌ ما يكمنُ فيه الرّجل ثلاثة ثواب: إزارٌء 
ورداق 3 قميص و عي . 
5 000 و 2 أن ا“ 7 0 الي إفف 0 2 
وقال الشَّافعيٌ : لا يْسَنْ القميصٌ في الكفنٍ» وإنما الكفن ثلاث لفائف » واحتّج بما روي 
01001 5 ديزن كع ؟ 7000 . ىف رآ > ويا دة40) 
عن عائشة أَنَّ الى كل كُمّنَ ِي ثَلانَةِ أنْوَابٍ [بيض] ” سُحَُوائةِ لَيِسَ فِيهًا قَمِيصٌ وَلأَعِمَامَة! ا 
27 7 شف رك ها عي 5 ا ا ل ا 00 05 
(ونَتَا): ما رُوِيَ عن عَبْدٍ الله بْنِ مَل رضي الله عنه أنه قال : كفثوني فِي قميصي فإ 
لل الك ل ول الت نه ك5 وهر . (ه) 1 2 07 
رَسُولَ الله بكِةِ كفنَ فِي قَمِيصِهٍ الذي توفي فِيه ' '» وهكذا رُوِيَ عن ابن عباس | 


التي 


))1١( الآثار ص (55)» مختصر الطحاوي ص‎ »)5١( انظر في مذهب الحنفية : الجامع الصغير ص‎ )١( 
البناية (7/ 711 - 207131 مجمع الأخمر‎ »)١١5 - 1١7 فتح القدير مع الهداية (؟/‎ 225١ /5( المبسوط‎ 
.)1 21/1١ 

(1) مذهب الشافعية : قال في الأم: ولا أحب أن يقمص ولا يعمم . ثم قال بعد أن ذكر حديث عائشة: وما 
كفن فيه اميت أجزأه إن شاء الله ثم قال: فإن قمص أو عمم فلا بأس إن شاء الله. انظر: الأم (25577/1 
١؛»‏ مختصر المزني ص (75)» المهذب /١(‏ 2170 حلية العلماء (5/ 585)» المجموع شرح المهذب 
(ه/اوقك 194 ). 

(*) ليست فى المخطوط . 

(4) أخرجه البخاري, كتاب: الجنائزء باب : الثياب البيض للكفن» برقم (1706)» ومسلمء كتاب: 
الجنائزء باب: في كفن الميت» برقم (441)» وأبو داودء برقم »0١15١(‏ والترمذي» برقم (115)؛ 
والنسائي» برقم 14990 - 184594).» وابن ماجه» برقم 0 ©» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) أورده الدهلوي في «شرح سئن ابن ماجه؛ .)1١5/1١(‏ 


79> احج اباتع لصتقع ع 


كي كُمّنَ فِي تَلاَةِ أَنْوَابٍ : أَحَدُهَا الْقَمِيصٌ الَّذِي تُوْفْيَ فيو والأخدُ برواية ابن عبّاس أولى 
من الأعذ حتايك سائدة ةلاق أبن عتاسس حفر كفن لول الله رلته وعاففا ا 
ععرث درك على أذ مدن ترزهاء لبن اتسيف ادلم رحد فعضا كيدا 
ورُوِيَ عن عَلئّ رضي الله عنه أنّه قال: «كمَّنُ المرأة خمسةٌ أثواب. وكَمَنُ الرَجُلٍ 
تلضة "ولا تعتدوا إن الله لز ب التعتدية / ْ ش 
ولأنّ حال ما بعد الموت يُعتَبَرُ بحالٍ حَياتِه» والرَّجُلٌ في حال حَياتِهِ يخرحُ في ثلاثةٍ 
أثواب عادةً: قَمِيصٌء وسَراوِيل» وعِمامةٌ» فالإزارُ بعد الموتٍ قائمٌ مَقام السَراوِيلٍ في 
حال الحياةٍ ؛ لأنّه في حال حَياتِه إنّما كان يلب السَراوِيلَ لئلا تنكشِف عَوْرَئُهِ عند المشي » 
وذلك غيرُ مُخْتاج إليه بعد موه فأقيمَ الإزاُ مقامه» وليذا لم يذكر الهمامة في الكمّنٍ . وقد 
كرهه [هاهنا] ”© بعضٌ مشايخنا؛ لأنّه لو فعل ذلك لّصار الكفَّنُ شَفْعَاء والسَنَةُ فيه أن 
يكونَ وترّاء واستحسّئه بعضٌ مشايخنا لحديث ابن عمرٌ أنه كان يُعَمُمُ المت ويجعلّ ذَنَبَ 
العمامةٍ على وجهه» بخلافٍ حالٍ الحياة فإنّهِ يُدْسِلٌ ذَّنَبَ العمامةٍ من قِبَّل القفا؛ لأنّ ذلك 
لمعنى الزّينة» وقد انقَطْمَّ ذلك بالموتٍ. َ 

والدّليل على أنَّ السَنْه فى حَقٌّ الرَجُلٍ ثلاثةٌ أثواب ما رُوِيَ عن التي وَل أَنُّ كُفّنَ في برد 
لخلقوائخة انث ارزع م الاب هراك اط للمزوفتها 

وأدنّى ما يُكَمَنُ فيه في حالةٍ الاختيار تَوْبانٍ: إزارٌ ورداءٌ لقولٍ الصَّدَيقٍ : كمّنوني في 
َوْبيَ هَدَيْنِ7” ؛ ولأنّ أدنى ما يلبّسّه الرَجُلُ في حالٍ حَياتِهِ نَوبانٍ . 

ألا ترى أنّه [يجورٌ له أنْ] ”' يخرجٌ فيهما ويُصلَّيَ فيهما من غير كراهةٍ ١57 /١1[‏ ب]» 
فكذا يجورٌ أنْ يُكَمّنَ فيهما أيضًا 


)١1(‏ لم أقف عليه بهذا النحو من حديث علي رضي الله عنه . إنما وجدته عند ابن أبي شيبة في «مصنفه؛» (؟/ 
6 برقم »)1١١١84(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 

() زيادة من المخطوط . 

(*) أخرجه البخاريء كتاب: الجنائزء باب: موت يوم الاثنين» برقم 2)١717١(‏ وأبو يعلى (90/ 419 - 
4) برقم (2)1451 وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (”/ 85 2)5٠١‏ والحاكم (18/6) برقم (415)ء 
والبيهقي (5/ 399) برقم (4)51705. من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) ليست في المخطوط . 


م كتب لصلاق__ > 0 


وَيُكْرَه أنْ يُكَمّنَ في نّوْسٍ واحِدٍ؛ لأنّ في حالةٍ الحياة : تجورٌ صلاثه في نَّوْبٍ وَاحِدٍ مع 
الكراهةٍ» فكذا بعد الموت بُكْرَه أذ يكن في لأ عند الضرورة بأنْ كان لا يوجَدٌ يزه لما 
سما ل ا 
وَإِذَا غُطّيَ بها رِجْلاه بَدَارأ مر الب يل َنْ يُقَطَّى بها رَأْسْهُ وَيُجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْءٌ 
مِنَ الإذْخرِ” ال ل 
يوذ لَه غيه7؟ فدّل على النجواز عند الضَرورة: 

والعُلامُ المُراهِقُ كالرَجُلٍ يُكَمّنُ فيما يُكَمّنُ فيه الرَجُلُ؛ لأنّ المُراهِقَ في حال حَياتِه 
يخرجُ فيما يخرجُ فيه البالِعُ عادةٌ فكذا يكن فيما يُكَمّنُ فيه. وإنْ كان صَبيا لم يُراهِقْ فإن 
كُمّنَ في خِرْقَتَيْنِ : إزار» ورداء فَحَسَنٌ» وإنْ كُفَنَ في إزار واحِدٍ جاز؛ لأنَّ في حال حَياتِه 
كان يجورُ الاقتصارٌ على تَّوْبٍ واحِدٍ في حَقّه فكذا بعد الموت . 

وَأمّا المرأةٌ فأكثرٌ ما تُكَمَنُ فيه خمسة ا : وِرْعٌ؛ وخمارٌ» وإزارٌء ولفافةٌ» وخِرقةٌ 
هو السّنَةُ في كمَّنِ المرأة و لما روي عن أُمّعَطيَ أن اليك َاَلَ اللّواتِي غَسَنَ اْثَُ في 
كَمَيِها تَوْبا نَوْبَا حَنَّى نَاوَلَهُنَّ حَمْسَةَ أَنْوَابٍ آخِرُهُنَّ حِرْقَةٌ تَرْبِط بها نَديَْهَا (". وليما رَوَيْنا 
عن عَلينٌ رضي الله عنه؛ ولأنّ المرأةً في حال حَياتِها تخرجُ في خمسة أثواب عادةٌ: وِزْعٌ؛ 
عنما راذا وتاك ونِقابٌء فكذلك بعد الموتٍ تُكَمْنُ في خمسة أثواب, ثم 
الخِرْقةٌ تُربَطُ فوقٌ الأكفانٍ عند الصَدْرٍ فوق النَْييْنِ والبطن؛ ٠‏ كي لا يَنْتَشِرَ 100 
حُِلَتْ على السريرٍ»ء والصّحيح قولنا لما رَوَيُنا من حديث أَمٌ عَطيَةٌ أها قالث: 1 خِرُهُنّ 
َرْقةٌ تربطٌ بها تَذييِها . 
وأدنّى ما تكن فيه المرأهٌ ثلاثهٌ أثواب: إزارٌء ورداة» وخِمارٌ؛ لأ معنى السَمْرِ في حالة 
م ل رسن أن تُصَلَيَ فيها وتخرّجٌ فكذلك بعد الموت . 
أنْ تُكَمَّنَ المرأةٌ في نَوْبَيْنِ . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الجنائزء باب : إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدمه غطى رأسهء برقم 
40١510‏ ومسلمء » كتاب: الجنائزء باب: في كفن الميت» برقم ١(‏ © وأبو داودء برقم 2)”١1606(‏ 
والترمذي» برقم (5147)., والنسائي» برقم .)١14:*(‏ من حديث خباب بن الأرت . 


(؟) أخرجه البيهقي (9/ :»)1٠١‏ برقم (2)5475 من حديث الزبير. 
(") لم أقف عليه . (5) في المطبوع: ١‏ 


)لبح باع لستتعجط_ 


وأمّا الصَّغيرةٌ فلا بَأ بأن كن في فون . والجارية المُراهِقةٌ بمنزلة البالِغةٍ في الكمّن 
لماذكرنا . والسّقْطٌ يَف في خِرْقَةٍ؛ لأنّه ليس له حُرْمةٌ كايلةٌ؛ ولأنّ الشَرعٌ إِنُما ورد 
بتكفينٍ المّتِء واسمٌ الميّتِ لا يَنُطَلِقُ عليه» كما لا يَنْطَلِقُ على بعض الميّتِ . وكذا مَنْ 
وُلِدَ مَيَنَاه أو وجِدَ طرَفٌ من أطرافٍ الإنسانٍء أو نصمّه مشقوقًا طولاً أو نصقّه مقطوعًا 
عَرْضًا لكنْ ليس معه الرّأسٌ لما قلناء فإِنْ كان معه الرَّأسنُ ذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ 
الَحارِي أله يكَذّنُ وعلى قياس ما ذكره القّدوري في شرجه مختصرَ الكَرْخيٌ في العُسلٍ 
يلت في خِرْقةٍ لما ذكرنا في فصل العُسِلٍ» ٠‏ وَإنْ وُجِدَ أكثرُه يُكَفَّنُ؛ لأنّ للأكثر حكمّ الكل» 
وكلالكاقر إااماك و لد رع نكر ديل لكش ل واكلله لعن فزق اذا التكدية 
على وجه السََّةِ من باب الكرامةٍ للمَّتٍ . 


و كو 


وَلا يكفُنٌ الشَّهِيدٌ كفا جَديدًا غير ثيابه لقولٍ النّبِيّ يك «رَمْلُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ وَكُلُومِهه»7" 
فصل [في صفة الكفن] 


ا ونكت ون افش انكر حتفي بالا اليل لها ري عن ارين 
عبدٍ اللَّه الأنصاريٌ عن رسولٍ اللَّهِ كل أنّه قال: «أَحَبُ الكّياب إِلَى الله تَعَالَى البيضُ فُلْبَلْبَسْهَا 
أخْيَاوْكُمْ وَكَفْنُوا فِيهَا مَوَْاكُه»”" . 

[وفي روايةٍ قال : «الْبَسُوا هه القّابَ الْبيض فَإِنهَا خَيرُ َِابكُمْ وَكَفَنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ» 7 
وقال التّبيٌ كله : ١حَسْئُوا‏ أكْفَانَ الْمَوْتَى فَإِنْهُمْ يَتَرَاوَرُونَ فِيما بَدِئَهُمْ وَبَتَفَاخَرُونَ بحسن 
أكْمَانِهِو»7*' . 
00( أخرجه البخاري» كتاب : الجنائز» باب: الصلاة على الشهيد» برقم 0 ة وأبو داود» برقم 
سرض والترمذي» برقم فضت 6 والنسائي» برقم (هه19) وابن ماجهء» برقم (15ه1) من 
حديث جابر بن عبد الله. 

(1) أخرجه أبو داود. كتاب : الطب» باب : في الكحل» » برقم (781/8). والترمذي» برقم (915). وابن 
ماجهء برقم (07655), وابن حبان /١5(‏ 147؟) برقم (2)01477 والشافعي في امسنده» (ص 2)554 وابن 
أبي شيبة (478/7) برقم »)١١177(‏ وعبد الرزاق (479/7) برقم (5701)» والحميدي )11٠/1١(‏ برقم 
يك ة وغيرهم من حديث ابن عباس ٠‏ وصححه الترمذي. والألباني في ااصحيح ابن ماجه) . 

(2 انظر السابق . 

(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (/ 4270514 وابن الجوزي في «الموضوعات» (1/ »)41١4‏ من حديث 
أبي هريرة . . ومسلده موضوع» فيه : : سليمان بن أرقم هالك متروك . وقال ابن الجوزي: «أمَا حديث أبي 


وقال كله : «إذا وَلِيَأَحَدُكُمْ أَحَاهُ مَبَِا فَليِحْسِنْ كَفَتَه00' والبُرودُ والكتّانُ والقصَبٌ كَل 
ذلك حَسَنٌ والخلقُ إذا عُْسِلَ والجديدٌ سَواءٌ لما رُوِيَ عن أبي بكر رضي الله عنه أنّه 
قال: اغسِلوا تَوْبَيَ هَذَّيْنِ وكمنوني فيهما فإِنْهما للمّهْلِ والصّديدٍء وإنّ الحيّ أحوَّحٌ إلى 


الجديدٍ من الميّتِ . 
٠ -- 3 0 0 ١ - 2‏ > إس : 4 3 - 
والحاصِلُ أن ما يجورٌ لكل جنْس أنْ يلبّسَّه في حَياتِهِ يجوز أن يُكفْنَ فيه بعد موته حنّى 


2- 


يُكْرَةَ أنْ يُكَفَّنَ الرَجُلُ في الحرير والمُعَضْفَرٍ والمُرَعمَرِء ولايُكرّه للنّساء ذلك اعتِبارًا 
باللّباس في حال الحياق . 


فصل [في كيفية التكفين] 
وأنًا كيفيّةٌ التكفين : فينبغى أَنْ تُجَمَّرَ الأكفانُ أوَلاً وترًا أي : مرَّةٌ» أو ثلانّاء أو خمسًا 
ولا يزيدٌ عليه لما رُوِيَ عن رسول اللّه به أنه قال : «إذا أَجْمَرْتُمْ الْمَيْتَ فَأَجْمِرُوهُ وثْرَاه”")؛ 
ولأنّ التَوبَ الجديدَ أو الغسيلَ مِمَّا يُطْيَبُ ويّجَمَّرُ في حالةٍ الحياق» فكذا بعد المماتٍء 
والوتد مندوبٌ [إليه] © في ذلك لقول النبي يلِ: «إنْ الله َعَالَى وثْرْ يُحِبٌ الونره "*“ ثم 
ييْسَطّ اللّفافةٌ وهى الرّداءُ طولاً» ثم يُبْسَط الإزارٌ عليها طولاً ثمَ يُلْبِسّه القميصّ إِنْ كان له 


هريرة» فلم يروه عن ابن سيرين إلا سليمان بن أرقم؛ قال أحمد: ليس بشيء» ولا يُروى عنه» وقال يحيى : 
ليس بشيء لا يساوي فلسّاء وقال عمرو بن علي: ليس بثقة» وقال أبو داود والنسائي والدارقطني : 
متروك») أه. 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الجنائزء باب: في تحسين كفن الميتء برقم (2)447 وأبو داودء برقم 
)"١544(‏ والنسائي» برقم (895١)»؛‏ وأبو يعلى (4/ )١14‏ برقم (4)27774 وابن الجارود في «المنتقى» (ص 
)١5‏ برقم (0147)» وابن حبان (9/ 05") برقم (07074)» وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الحاكم )207/١(‏ برقم (١181)؛‏ وابن حبان (ص )١9١‏ برقم (؟705 / موارد الظمآن)» 
والبيهقي (5/ 105) برقم (5494)» وابن أبي شيبة (5/ 4537) برقم »)١1170(‏ وأحمد (5/ 071 برقم 
»)١1680(‏ وأبو يعلى )١97//5(‏ برقم (2)5700 من حديث جابر بن عبد الله»ء وصححه الحاكم وابن 
حبان. 

(*) ليست فى المخطوط . 

(4) جزء من حديث أسخرجه البخاري؛ كتاب : الدعوات» باب : لله مائة اسم غير واحدء برقم (١541)؛‏ 
ومسلمء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارءباب: في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء برقم 
(71/9). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


م ا 111 


لَمِيصٌ وإنُ لم يكن لم يضره؛ لأنّ اللّبْسَ بعد الوَفاةٍ مُعمَبدٌ بحالِ الحياة[1/ ١67‏ أ] إلا أنّ 
في حَياته كان يلبَسُ السَراوِيلَ حتّى لا تنكشِف عَوْرَئُهِ عندَ المشي» ولا حاجة إلى ذلك بعد 
موته فأقيمَ الإزارٌ مَقام السراويلٍ» إلا أن الإزارٌ في حال حَياتِه : تحت القميص وبعدٌ الموتٍ 
فوقٌ القميص من المكب إلى القدّم؛ لأنْ الإزارٌ تحت القميص حالة الحياق ليتيسّرَ عليه 
المشيٌ وبعدَ الموتٍ لا يُحْتاج إلى المشي . 

ثمّ يوضَعٌ الحنوطٌ في رأسه ولِحْيِه . لما رُوِيَ أن آدَمَ - صلوات الله وسلامه عليه - لما 
ويوضّعٌ الكافورُ على مَساجيه يعني جَبْهَتَهِ وأقَه ويدَيْه وركْبَْوقدَمَيْه لما رُوِيّ عن ابنٍ 
مسعود أنّه قال : وتُْبَعُ مَساجِدُه بالطيب يعني بالكافور ؛ ؛ ولأنّ تعظيمَ الميّتِ واجبٌ ومن 
تعظيمه أنْ يُطَيّبَ لملا نَجِيءَ منه رائ ئحةٌ مُنْتِنةٌ وليْصانَ عن سُرْعةٍ الفسادء وأولى المواضع 

بالتعظيم مواضعٌ تسرد روكذ الزاي و للضي تنام اغراف الأععناء ؛ لأنّ الرّأسَ 

موضِعٌ الدّماغ؛ ومجمّعٌ الحواسسٌ» واللّحْيةُ من الوجه» والوجه من أشرّفٍ الأعضاءء وعن 
رُفر أنّه قال: يُذَرُ الكافورٌ على عَيْئَيُه وأنْفِه وقّمِه؛ لأنّ المقصودّ أن يتَباعَدَ الدّودُ من 
الموضع الذي يُذَرّ عليه الكافورٌ فخّصٌ هذه المحال "") من بَدَيِهِ لهذاء وإِنْ لم يَجَدْ ذلك 
ولا يَاسَ بسائر اليبٍ غير العفَاذٍوالوَْسٍ في حَقٌ الرَجُلٍ لما رُوِيَ عن الب ل: 
«أنْه نَهَى الرّجَالَ عَنِ الْمُرَعْمَرِ» '"' ولم يذكر في الأصلٍ أنه نّه هل تُُحْشَّى مَحارِقه؟ وقالوا: 
إن حُشيَ خُروج شيو يُلرتُ الأكفان فلا بَأسَ بذلك في أنه وقمه: وقد جود شافع في 
بره أيضًاء واستقبّح ذلك مشايحُنا وإنْ لم يُخْش جاز التَرْك؛ لانعدام الحاجة إليه . 

ثمٌ يُعطَّفٌ الإزارٌ عليه من قِبَّلِ شِقَّهِ الأيسَرٍ وإنْ كان الإزارُ طويلاً حبّى يُعطفٌ على رأسِه 
ونثائر خطنية فهو آولق +.قغ يُعطفٌ من قبل حِقَه الأبتق كذلك فيكو الاين هوق الأيشرة 


)١(‏ فى المخطوط : «المحارق». 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: اللباس» باب: النهي عن التزعفر للرجال» برقم (00:8)» ومسلمء 
كتاب : اللباس والرينة» باب : نبي الرجل عن التزعفر» برقم 2)51١1١(‏ وأبو داود» برقم 1/9 ة)ء 
والترمذي» برقم (ه1خم؟). والنسائي» برقم 1 6 5 من حديث أنس بن مالك . 


ثم تُعطَفُ اللّافةٌُ» وهي الرّداءُ كذلك؛ لأنْ المُنْتَقِبَ ”'2 في حالةٍ الحياة هكذا يَفْعَلْ إذا 
تَحَرَّمَ بَدّأ بِعَطفٍ شِقّه الأيسَرٍ على الأيمَنٍ ثم يَعطِفٌ الأيه يمّنَ على الأيسَرٍ فكذا يُفْعَلُ به بعدَ 
الممات . 

فإِن خيف أنْ تنتَشِرَ أكفائه تُعقَدٌُء ولكنْ إذا وُضِعٌ في قبره تّحَلَّ العُقَدُ لزّوالٍ ما لأجله 
عُقِدّ والله أعلَم . 

وأما المرأة: فتبسط لها اللفافة والإزار [على ما بيناء وتلبس الدرع» والخمار فوق 
الدرع» والإزار] ”" واللفافة فوق الخمارء والخرقة تربط فوق الأكفان عند الصدر فوق 
الثديين والبطن؛ كي لا ينتشر الكفن باضطراب ثديبها عند الحمل على السرير . 

وعرض الخرقة ما بين الثدي والسرة» هكذا ذكر محمد فى غير رواية الأصولء 
ويسندل شهرها [ما] 7" من كدبيها مق اللخانين جميفا عع الشمار» ولا يعدل شعرها 
ا 

وعند الشافعي: يسدل خلف ظهرها””» واحتج بحديث أم عطية أنها قالت: لما 
توفيت رقية بنت رسول الله -يككِ - ضفرنا شعرها ثلائة قرون فى ناصيتها وقرنيهاء 
وألقيناها خلفها؛ فدل أن السنة هكذا . 

ولنا: أن إلقاءها إلى ظهرها من باب الزينة؛ وهذه ليست بحال زينة» ولا حجة فى 
حديث أم عطية ؛ لأن ذلك كان فعل أم عطية» وليس فى الحديث أن النبي كهِ علم ذلك . 

ْم الْمُخْرمُ يُكَفَّنُ ٠‏ كما يكَمَّنُ الْحَلالَ عِنْدَنَا أَيْ : يُمَطَى رَأْسْهُ وَوَجْهُهُ وَبْطَيَْبْ 9 . 


. فى المخطوط : «المشي؟. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

() ليست في المخطوط. - 

(4) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 42577 المبسوط (1/ 2017 تحفة الفقهاء /١(‏ 2147 
الهداية مع فتح القدير »)١١7/5(‏ البناية (*/ /781 - 178) مجمع الأغبر .)١187 /١(‏ 

(5) مذهب الشافعية» قال في مختصر المزني : ا ا ا ا 
يضفر شعر رأسها ثلاثة قرون فيلقين خلفها». انظر: مختصر المزني ص (/7”9), الأم (1/ 207576 حلية 
العلماء (؟/ 585).» المهذب ,.)١74/١(‏ المجموع شرح المهذب (184/0). 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني 24077/١(‏ 2507 الحجة /١1(‏ 701 - 37017), المبسوط (5؟/ 
آم خ*اهة). ش 


وقال الشافعي: لا يُخَمرُ رأسه ولا يُقَرَبُ منه طيبٌ”"' واحتّحٌ بما رَوَى ابن عباس سيل . 
عَنْ مُخْرِمٍ وَقَصَتْ به فته اند عُنْقُهُ فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ يِمَاءِ وَسِدْرٍ وَكَفَنُوهُ فِي لَوْبِهِ وَلانْحَمُرُوا 
رَأْسَهُ فَإِنُ َبعَتُ يَوْمّالْقَِامَة مَهَ مُلَبَّا» ” '' وفي رواية قال : «وَلا تَقْرَبُوا مِنْهُ طِيبًا» . 

(ونَنَا): ما رُوِيَ عن غَطاءِ عن ابن عبّاس عن النّبيّ له أنه قَالَ فِي الْمُحْرِم يَمُوتُ : 
١«خَمْرُوهُمْ‏ وَلَا تُشَبْه تُسَبّهُوهُمْ بِالَْهُودِه . ْ 

ورُوِيَ عن عَليٌ أنّه قال [في المُحُرم: إذا مات انقَطعَ إحرامٌه» ولأنْ التبي يَكِهِ 
قال :] ”" (إذَّا مَاتَ (ابْنْ آدَمَ) م ا وَلَد صَالِحٌ يَدْعُولَهُ وَصَدَقَةٌ 
جَارِيَة؛ وَعِلْمْ عَلْمَهُ اناس يَنْتَفِعُونَ بوه" *“ والإحرامٌ ليس من هذه الثَّلاثةِ . 

وما رُوِيَ مُعارض» بما رَوَيْنا في المُحْرِمٍ م به 
العمل مُنْقَطِعٌّ على أن ذلك الحديت محمولٌ على مُحْرِمٍ خاصٌ جعله اللي يل مخضو 
به بدليل ما رَوَيْنَاء والله أعلم . 


فصل [في بيان من يجب عليه الكفن] 


وَأعَاننَاة قز ينث عليه لكين فهرق: كفن المثك فى ماله إن كان له هال »يكت عن 
جميع ماله قبل الدَّيْنِ والوّصيّةٍ والميراثِ؛ لأنّ هذا من أصُولٍ حَوائج المّتِ فصار كتَمَقَته 


)١(‏ مذهب الشافعية: قال في الأم ومختصر المزني: إذا مات المحرم غسل بماء وسدر ولا يستعمل الطيب في 
غسله وبدنه وكفئه ولا يخمر رأسه . قال النووي في المجموع: إذا مات المحرم والمحرمة حرم تطييبه وأخذ 
شيء من شعره أو ظفره وحرم ستر رأس الرجل . انظر : الأم (1/ 7579 2077١‏ مختصر المزني ص (7”5)؛ 
المهذب »)١71/١(‏ حلية العلماء (؟/ 584)» المجموع شرح المهذب (5//ا١٠7‏ - .)5١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: الجنائزء باب : الكفن في ثوبين» برقم :»)١176(‏ ومسلمء كتاب: الحج» 
باب : ما يفعل بالمحرم إذا مات» برقم »)١1١5(‏ وأبو داودء برقم (737128)» والترمذي» برقم »)40١(‏ 
والنسائي» برقم .)١905(‏ وابن ماجه» برقم (085), 

(*) ليست فى المخطوط. (5) فى المخطوط : «المرء». 

(0) أخرجه مسلمء كتاب: الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهء برقم (171)» وأبو 
داود» برقم .)584٠0(‏ والترمذي» برقم فضت ةة والنسائي» برقم (2)9561 وابن الجارود في «المنتقى» 
(ص )١١‏ برقم (7770)» وابن خزيمة (5/ )١١7‏ برقم (1495)»: وابن حبان (1/ 1857) برقم (7015)) 
والبيهقي (708/57) برقم »)١1415(‏ البخاري في «الأدب المفرد؛ (ص 758)» برقم (2)078: من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


< ساس ل ج22 
في حال حَياتّه» وإِنْ لم يكن له مال فَكَمَنُه على مَنْ تجبٌُ عليه تَمَقَنُهه كما تَلْرَمُهِ كسوَئُه في 
حال حَياتِه إلا المرأة فإنّه لا يجبٌ كمَنُها على زَوْجها عندَ محمَّدٍ؛ لأنّ الرَوْجِيةَانقَطْعَتْ 
بالموتِ فصار كالأجتبيّ» وعن أبي يوسفٌ يجب عليه كمَنُهاء كما تجبٌ عليه كِسوَثُها 
٠6 3‏ س] فى حال حَياتها . 

ولا يجبٌ على المرأةٍ كمَّنُ زَوْجها بالإجماع؛ كما لا يجبُ عليها كِسوَّتُه في حالٍ 
الحياق» وإِنْ لم يكن له مال ولامَنْ يُنْفِنُ عليه فكَمَئُه في بيت المالٍ كتَفَقَيِهِ في حالٍ 
حَياتِه ”'2؛ لأنّه أَعِدَ لحوائج المسلمينَ» وَعلى هذا إذا نش الميِّتُ وهو طريٌ لم يتفسّخ 
بعد نايا من جميع المال: ؛ لأنّ حاجّتّه إلى الكمَّن في المرَةٍ الثاني كحاجتِه إليه في 
المرّةٍ الأولى» فإن قم المالٌ فهو على الوارثٍ دون الغرّماء وأصحاب الوّصايا؛ لأنْ 
بالقسم انقطعَ - طَّ 2 المي لولاراوا يات ور مكارو كتابرارله زد كالما 
إلا الات ع ل 
0 

م إذا مدن الميّتُ حمل على الجنازة . 

فصل [في حمل الجنازة] 

والكلامٌُ في حَمْلِهِ على الجنازة في مواضع : 

في بيانٍ كمّيّةِ مَنْ يحمل الجنازة» وكيفيّةٍ حَمْلِها وتشييعها ووَضْعِها وما يَتّصِلٌ بذلك 
مِمّا يْسَنُ وما يكرّه. 

آم بيانُ كميّة مَنْ يحمِل الجنازة وكيفيّةٍ حَملها ”" 

فالسَئَة ة في حَمْلٍ الجنازة أن يحولها أربعة تَقَرِ من جوازيها الأربع عندّنا” . 

وقال الشافعي: السّنَةُ حَمْلُها بين العمودَيْنِ وهو أنْ يحمِلّها رجلانٍ يتقّدّمُ أحدُهما فِيَضَعٌ 
)١(‏ في المخطوط : «الحياة». (1) في المخطوط : «بالقسمة». 
(9) في المخطوط : «الحمل»). 


(4) انظر في مذهب الحنفية : رد المحتار (7؟/ 2)717١‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 2)984 البناية مع الهداية 
(5/ ىا الهداية (74/1). 


ٍ- 
و 
.-. 


779 سح بع تصتقع ع 


جانِبّي الجنازة على كَتِقَيْه ويتأخرُ الآخَرُ فِيَفْعَلَ مثلَ ذلك”'": وهذا التَوْعٌ من الحمْلٍ 
مكروةٌ» [وكذا] 7" ذكره الحسَنٌ بن زيادٍ في المُجَرَّدٍ. 
واحتّجٌ الشافعيُ بما رُوِيّ أَنَّ الى كل حَمَلَ جِتَارَةَ سَعْد بْنِ مُعَاذِبَيْنَ الْعَمُودَيْن”” . 


42 دخ م سس 


(ولَمًا): مارُوِيَّ عن عبد اللَّه بن مسعود أنه قال : السنّة أدمُْمَلَ الجكارة من جَوَائيهَا البَع؛ 
ا ا 
التاس شتَهَرَ بهذه الصّفَةٍ وهو آمَنُ من سُقوطٍ الجنازة وأ يسزعلى الجايلين المتدارلين بينوني» 
عم تديه شل الجدا بل :تابنك لات دلو على اقفر 
على الذابَةِ . وأما الحديثٌ فتَأوِيلُه أنه كان لضيق المكانٍ أو لعَوَّزْ الحامِلينَ . 


ومَنْ أرادَ إكمال السَّنّةَ ة في حَمْلٍ الجنازة ينبغي له أن يحمِلّها من الجوازب الأربع لما رَوَيْنا 


عن ابن عمر رضي الله عنهما ال ا ا اد 
الجنازة على يمينه» ثم مُوَّخَرَها على يمينه يله ثم م مُقَدّمَها على يساره؛ ثم مُؤّخَرّها على يساره» 
كاي ف لجان الست : زعا لذ للج جل ل جك الال و 1 


)١(‏ مذهب الشافعية في حمل الجنازة : كيفيتان: إحداهما: أن يكون الحمل بين العمودين وهو أن يتقدم 
رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين وهما العمودان على عاتقيه والخشبة المعترضة بينهما على كتفه ويحمل مؤخر 
النعش رجلان أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر ولا يتوسط الخشبتين المؤخرتين واحد فإنه لا 
يرى موضع قدميه فإن لم يستقل المقدم بالحمل أعانه رجلان خارج العمودين يضع كل واحد منهما واحدًا 
منهما على عاتقه فتكون الجنازة محمولة على خمسة. الكيفية الثانية: التربيع وهو أن يتقدم رجلان فيضع 
أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن وكذلك يحمل العمودين 
من آخرهما رجلان. والصحيح الذي قطع به جمهور الشافعية أن الكيفية الأولى أفضل. انظر: روضة 
الطالبين (؟/ ».)١١5 - ١١5‏ المجموع (5/ ١7‏ - 2)117, مغني المحتاج .)071٠0- 79/١1(‏ 

(؟) ليست فى المخطوط . 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (471/8) قال: أخبرنا محمد بن عمرء عن إبراهيم بن 
إسماعيل , بن أبي حبيبة» عن شيوخ من بني عبد الأشهل أن رسول الله يكل مل جنازة سعد بن معاذ من بيته 
بس بين العمودين حتى خرج به من الدار. قلت : وسنده شديد الضعف. محمد بن عمرء كذاب, وهو الواقدي» 
وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» قال الذهبي في «المنتقى في سرد الكنى؟ /١(‏ 29) برقم (715*): وأو . 
وثالثة الأثافي الشيوخ المجهولون. وأورده الذهبي في «السير» /١(‏ 595) وقال: «ولم يصح». 

(4) أخرجه البخاري» كتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسل» برقم .)١78(‏ ومسلمء 
كتاب : الطهارة» باب : التيمن فى الطهور وغيره» برقم (2)554 وأبو داود. برقم 1٠ ٠(‏ والترمذي» 
برقم (4 5 والنسائي» برقم (451)غ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وإذا حَمَلَ هكذا حَصَدَّتٍ البداية ”'' بيمينٍ الحاملٍ ويمينٍ الميِّتِ» وإِنّما بَدَأنا بالأيمَنٍ 
المُقَدّمِ دونَ المُوَّحَرِ؛ٍ لأنّ المُقَدّمَ أوَلُ الجنازة» والبدايةٌ بِالشّيءٍ إِنّما تكونُ من أوَلِهِ ثم 
يَضَعُ مُوَّخَرَّها الأيمَنَ على يمينه؛ لأنّه لو وضّعَ مُقَدَمَها الأيسَرَ على يساره لاحتاجٌ إلى 
المشي أمامّهاء والمشي خَلْمَها أفضل ؛ ولأنّه لو فعل ذلك أو وضع مُوَخَرَها الأيسَّرَ على 
يساره لَقَدَّمَ الأيسَرَ على الأيمّنء ثم يَضَعٌ مُقَدَّمّها الأيسَرَ على يساره؛ لأنّه لو فعل 
كذلك *'' يقَمُ الفراغ خَلْفَ الجنازة فيمشي خَلْمَهاء وهو أفضلء (كذلك كان الحمل» 
ولكمال) 7" الشتق كما وصفنا من الثاتيب». 

وينبغي أنْ يحملَ من كُلُ جانِبٍ عَشْرَ خطواتٍ لما رُوِيّ في الحديثٍ: ١مَنْ‏ حَمَلَ جِتَارَة 
بين خُطوة فرت أَربعِين كيو( . 

وأمّا جنازةٌ الصَّبيّ فالأفضلٌ أنْ يحوِلّها الرّجالٌ ويُكْرَه أن توضّمٌ جنار على دابَّة؛ لأنّ 
لق عر لح داز 6 رودا نولي اند ذا زعا جلرن ١‏ ارما كرا 
والاحتّرام في الحمْلٍ على الأيديء فأمًا الحمُل على الدَابَةِ فإهانةٌ له؛ لأنه يُشْبِه حَمْل 
الأمتعة» وإهانةٌ المُحَْرَمٍ مكروةٌ» وك أن يان سد نه ركيت شال 4 لد ره أن كود 
الحامِلٌ له راكبًا؛ لأنّ معنى الكرامةٍ حاصل . 

وعن أبي حنيفة في الرّضيع والفطيم لا بَأسَ بأنْ يحمله في طب يتداولوتّه والله أعلمُ . 

والإسراعٌ بالجنازة أفضلٌ من الإبطاءِ [بها] ”” لما رُوِيّ عن النّبيّ يل أنه قال: «عَجُلُوا 
ِمَوْنَاكُمْ فَِنْ يَكُ خَيرًا قَدَمْتُمُوهُ لَه وَإِنْ يَكُ شَرًا لْقَيثُمُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»”'"2. وفي رواية «قَبْعْدَا 
وحن ا ا لي م ا ا 

نَّهُ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللّه تكله ء عَنِ الْمَشْي بِالْجِتَارَة قَقَالَ : «مَادُونَ الْحَبَّب)؛ ولأنّ 

)١(‏ في المخطوط : «البداءة» . )١(‏ في المخطوط : «هكذا». 
(©) في المخطوط : «لذلك كان كمال». 
(5) أخرجه ابن حبان في «المجروحين؛ (5/ 5 ١٠)»؛‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ .)5١7‏ والطبرانٍ في 
«الأوسط» (44/5 - ٠٠١‏ برقم .)06947١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 898) برقم (599١)غ‏ 
> هن حديث أنس بن مالك . وفيه: علي بن أبي سارة» قال ابن حبان: «يروي عن ثابت البناني» روى عنه 
موسى بن إسماعيل والبصريونء كان ممن يروي عن ثابت ما لا يشبه حديث ثابت حتى غلب على روايته 


المناكير التي يرويها عن المشاهيرء فاستحق الترك». وقال الألباني في «الضعيفة» برقم :)١89١(‏ «منكرا. 
(6) زيادة من المخطوط . (1) سبق تخريجه. 


)>للإإد--بحح باقع الصتقع ج41 
الخبّبَ يُوَدّي إلى (الإضرار بمُشَيّعي) ”'' الجنازة. وَيُقَدَّمُ الرَأسُ في حالٍ حَمْل الجنازة؛ . 
لألامن افتوق الاأبقاء دهان نقة بن اركح ولان تمن الكرامة فى التديع »بوالله ألم . 

وَأمّا كيفيّة النَشْييع فالمشئ خَلْفَ الجنازة أفضلٌ عندنا”" . ْ 

وقال الشافعية: لمشي أمامّها أفضلٌ9” . 

واحتّج بما رَوَى الزُهْريُ عن سالِم عن عبدٍ الله بن عمرَ أَنَّ11/ 1154] لني لوأ 
بكر وَعْمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ مام الجا را وهذا حكايةٌ عادةٍ وكانث عادُهم اختيارٌ الأفضل ؛ 
ولأنهم شمَعاءُ المِّتِء والشّفِيعٌ أبَدَا يتقّدّمُ؛ لأنّه 2 أحوّط للصَّلاةٍ لما فيه من التَحَوّزْ عن 
احمالٍ الفوتٍ ٠"‏ 

(ونَنَا): ما رُوِيَ عن ابن مسعود موقوفًا عليه» ومرفوعًا إلى رسولٍ اللّهِ يله أنه قال: 
«الْجِتَارَُ ممْبُوعَةَ وَلَيِسَثْ بِتَابِعَةِ لَيِسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدّمَهَاه!" . 

ورُوِيَ عنه أنه عليه السلام كَانَ يَمْشِي خَلْفَ جِبَارَةِ سّعْدٍ ْنِ مُعَاذْه ورَوَى معمرٌ عن 
طوس عن أبيه قال: ما مَشَى رَسُولُ الله حَتَّى مَاتَ إلا خَلْفَ الْجِتَارَة . 

وعن ابن مسعودٍ فضل المشي خَلْفَ الجنازة على المشي أمامّها كمَضْلٍ المكتوبة على 
التافلةَ ؛ ولأنَ المشيّ خَلْمها أة فحت إلى الأتقاط ؛ لأنه يُعاينُ الجنازة فيتّمِظُ فكان أفضل . 
والمرويٌ عن التَّبِيّ يلِةِ لبيانٍ الجواز وتسهيل الأمرٍ على النّاس عند الازوحام» وهو تأويل 
م ا م ال ا قال: 

بين" أنا أمشئ مع عَلِيٌّ خَلْفَ الجنازة وأبو بكر وعمرٌ يمشيانٍ أمامّها فقت : لعليٌ ما بال 


ا لإضرار مشيعى) . 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: معاني الآثار »)48٠ :414 /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 544)» المبسوط (؟/ 
7 تحفة الفقهاء /١(‏ 5515)» الهداية /١(‏ 5 77)., مختصر اختلاف الفقهاء .)5١4/1١(‏ 

() ومذهب الشافعية: المشي أمام الجنازة أفضل وفي حق الراكب خلفها. انظر: المجموع (079/6؟)2 
الروضة (5/ »)١١0‏ مغني المحتاج 4071٠ /١(‏ مختصر المزني ص (7”) . 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب: المشي أمام الجنازة» برقم (2)7114 والترمذي» برقم 
230٠٠١0‏ والنسائي» برقم 4)١944(‏ وابن ماجهء برقم »)١587(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود. 

(5) فى المخطوط : «ولأنه» . () في المخطوط: «الفوات» . 

(0) تقدم تخريجه. (4) في المخطوط : «أبي أبزى». 

(9) في المخطوط : «بينما 


أبي بكرٍ وعمرٌ يمشيانٍ أمامٌ الجنازة فقال : إنهما يَعلّمانٍ أن المشيّ حَلْمّها أفضل من المشي 
أمامّها [إلاّ أتهما يُسَلانَ على النّاس» ومعناه أنْ النّاسَ يتحَرّزونَ عن المشي أمامها] 60 
تَعظيمًا لها » فلو اختارٌ المشيّ خَلْفَ الجنازة لَضاقَ الطريقٌ على مُشَيّعيها . 

وامًا قونه: : «إِنّ الام شُفَّعاءُ الميّتِ» فينبغي أنْ يتقدَّموا فيُشْكِلٌ هذا بحالة الصَّلاةَء فإنْ 
حالةً الصَّلاةٍ حالةٌ الشّفاعةٍ ومع ذلك لا يتقَّدَّمونَ الميّتَّ يت بل الميّث قُدَامُهم» وقوله : «هذا 
أحوَّطٌ للصَّلاة قلنا: عندّنا إِنّما يكونُ المشيٌ خَلْمّها أفضلٌ إذا كان بقرب منها بحيث 
يُشَاهِدُهاء وفي مثلٍ هذا لا تفوت الصَّلاة . ّ 

ولو مَشَى قُدَّامَها كان واسعًا؛ لأنّ التّبيّ بك وأبا بكر وعمرّ رضي الله عنهما فعَلوا ذلك 
في الجَُمْلةِ على ما ذكرنا غير أنه له يكره أن تدم الكل عليها؛ لأن فيه إبطال مغبوعية الجنازة 
من كُلّ وجو. وَلا بَأسَ بالرَكوب إلى صلاة الجنازةٍ والمشيٌ أفضل ؛ لأنّه أقرّبُ إلى 


الخشوعء وأليَقٌ بالشّفاعة . 
ويُكْرّه : للرّاكب أن يتقَدّم الجنازة؛ لأنّ ذلك لا يخلو عن الضّرّرٍ بالنّاسٍ . 
ولا تُنْبَعُ الجنازةٌ بنار إلى قبره يعني : الإجمارَ في قبره لما رٌ وي أن التبىَ يل حرج في 


اوقا انر يبعا يك" تناح عَلَيْهَا وَطَرَدّهًا خَتَّى تَوَارَتْ لكام . 

ورُويَ عن أبي هريرةً رضي الله عنه أنّهِ قال: «لا تحولوا مّعي مِجْمرًا»”" ؛ ولأنّها آله 
العذاب فلا تُتبَعُ معه تفاؤلاً . 

قال إبراهيمٌ التَخَّعي: أكره أن يكونَّ آخِرٌ زاده من الذَّنْيا نارًا؛ ولأنَ هذا فعلٌ أهلٍ الكتاب 
نك لقف ويه ولابيقي انريعة كو بقع انسار حقى تنه ران الائيا كان 
للصَّلاةٍ عليها فلا يرجمٌ قبل حُصُولٍ المقصُودء وَلا ينبغي للنّساء أن يخرجْنَ في الجنازة؛ 
لأنْ التّبيّ يكل نَاهّنَ عن ذلك وقال : «انْصَرِفْنَ مَأَزْوَوَات قي ماو © 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»ء كتاب: الجنائزء باب: النهي أن تتبع الجنازة بنارء برقم (17). 

(”) أخرجه ابن ماجهء كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائزء برقم »)2١917/8(‏ والبيهقي 
(4//ال) برقم (5497)» وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص 077؟) برقم (0511» وابن 

الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ ؟ ل يا وابن حبان في «الثقات» (789/5. :)59١‏ من 

حديث علي ب بن أبي طالب ٠‏ وضعفه الألباني ذ في اضعيف ابن ماجه» . 


وَلا ينبغي لأحدٍ أن يفوم للتوكاوة إذا تن يهايين تدئه إلا أذ يريد اماعهنا: 0 

ولك ه التَوْحٌ والصَّاحٌ في الجنازة ومنزِلٍ الميِّتِ لما رُوِيَ عن التبيّ يله أنه نَهَى عَنٍ 
الصّوْتَيْنِ الاحمتو ارات انق ول 1 

َأنَا اكاك فلا بس به (لما روي عن) ”" التبيّ يله [أَنهُ] *" بَكى عَلَى ابْنِهِ إيْرَاهِيمَ 
وَقَالَ: «الْعَيْنُ نَذْمَعُ وَالْقَلْبُ بَحْشَعْ وَلَآَنَقُولَ مَايْسْخِطُ الرْبٌ وَإِنَا عَلَيِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ 
لَمخرُونُونَ لكلا 

ا ل بأنْ يَتْبَعَ الجنازة 
معها ولا يمَنِعٌ لأجلها ؛ لأنّ اتَاعَ الجنازة سُنْةٌ فلا تُْرَكُ بيذُعةٍ من غيره . 

وليل الصَمتٌ إذا َع الجنازة . 

ويُكْرَه رَفْعُ الضّوتٍ بالذّكْرٍ لما رُوِيَ عن قَيْسٍ بن عُبادة أنه قال: كان أصحابُ 
رسول الله كل يَكرّهونَ رَفْعَ الضَّوتِ عند ثلاثةٍ: عند القتالِء وعندَ الجنازقء والذّكْر؛ 
ولأنه تَشَبَهُ بأهلٍ الكتاب فكان مكرومًا . 

وك ه لمُتّبعي الجنازة أن يقعُدوا قبل وضع الجنازة؛ لأنهم أتباع الجنازة. والشح ل" 
يقعْدُ قبل قُعودٍ الأصل؛ ولأنهم إِنّما حضروا تعظيمًا للمَيّتِء وليس من التتعظيم الجلوس 
قبل الوَضع» فأمّا بعدَ الوَضع فلا بَأسَ بذلك لما رُوِيّ عن عُبادةً بن الصَّامِتٍ رضي الله عنه 

عن التّبيّ ل كَانَ لأَيَجْلِسٌ حََّى يُوضَعٌ الْمَيّتُ في اللَّحْدِء وَكَانَ قَائِمَا مَعَ أَضْحَابه و عَلَى 


»)1٠١١8( أخرجه الترمذي. كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت. برقم‎ )١( 
والحاكم (8!/5) برقم (185): والبيهقي (4/ 54) برقم 014403 وابن أي شيية (/ 1د - 57) برقم‎ 
2)٠١١1( برقم‎ )5١6 -5١5/( والطحاوي في «شرح المعاني» (4/ 597). والبزار‎ .»)21( 
المتتخب من مسنده)؛ وابن حبان في «المجروحين»‎ ٠٠١5( برقم‎ )7"١09 وعبد بن حميد في امسنده» (ص‎ 
من حديث جابر بن عبد الله والحديث حسنه‎ :)١178/١( وابن سعد في «الطبقات»‎ . 45-46 /0( 
الترمذي.‎ 

. في المخطوط : «لأن؟. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(4) في المخطوط : المحزون». 1 

(5) أخرجه البخاري. كتاب: الجنائزء باب: قول النبي يكلِ: إِنّا بك لمحزونون» برقم (41؟1١)»‏ 
ومسلمء كتاب : الفضائل . باب : رحته َكِب الصبيان والعيال» برقم اك إضفةة وأبو داود» برقم 
السحضفة مز يسلاية اند يق عالق 


حم 2 كتاب الصلاق ___ > هفقه 
رَأْسِ قَبْرٍ فَقَالَ يَهُودِيٌ: هَكَذًَا تَفْعَلُ ”" بِمَوْنَانَا فَجَلَّسَ كله وَقَالَ لِأَضْحَابه: 
اخَالِفُوهْن”" 

وَأمّا كيفيّةٌ الوَضع فنقول : إنها توضَمٌ عَرْضًا للقِبّلةٍ هكذا تَوارَد نه الثَامنُ واللَّه أعلمُ . 

ثم إذا وْضِعَتٍ الجنازةٌ يُصلّى عليها . 

فصل [في بيان صلاة الجنازة] 

والكلام في صلاةٍ الجنازة في مواضع في بيانٍ أنّها فريضة . 

وفي بيانٍ كيفيّة فرضيّتها . 

وفي بيانٍ مَنْ يُصلَى عليه . 

وفي بِيانٍ كيفيّةِ الصلاة. 

وفي بيانٍ ما نَصِحٌ به الصّلاةٌ وما يُفْسِدُّها © وما[١/ ١94‏ ب] يُكرّه. 

وفي بيانٍ مَنْ له ولايةٌ الصّلاة . 

الاؤ» لديل حلى فرضيتها ماري عن الي له قال: اصلوا على كل يزاجي 

ورُوِيَ عنه يَكلله أنّه قال : الِنمُسلم عَلَى الْمُسْلِمِ سِتْ حُقُوقٍ» 9 وذكر من جُمْلَتِها أنه 
بُصَلَّى اعَلَى) َتارَيه وكَلِمةُ على للإيجاب وكذا مواظبةٌ التبي يي وأصحابه رضي الله 
عنهم والأمّةِ من لَدُنْ رسول اللّهِ يك إلى يونا هذا عليها . 

دليلٌ الفرضيّةٍ ضية والإجماعٌ مُنَْقدُ على فرضينها أيضًا إلا ها فرضٌ كفاية إذا قام به البعض 
يسقّطٌ عن الباقينَ ؛ لأنّ ما هو الفرضٌُ» وهو قضاءٌ حَقٌّ المِّتِ يحصّلّ بالبعض» ولا يُمْكِنُ 
إيجابُها على كُلَّ واحِدٍ من آحاد النّاس فصار بمنزلةٍ الجهادٍء لكنْ لا يسَعٌ الاجتماعٌ على 
تركها كالجهاد» والله أعلم . 


. في المخطوط: : الصنع؟‎ )١( . في المخطوط : «القبر‎ )١( 


افرش أخرجة 00-7 ٠‏ كتاب: 000 باب : 1 نسح القيام للجنازة. برقم (ة) وأبو داود» برقم 


ره ا (9) انظر #شرح سئن ابن ماجهة (1/ .)11١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه . 


ميقة 2 اياك لست 2 > 


فصل [في بيان من يصلى عليه] 

م ا ا 
كبيرًاء ذَكَرًا كان» أ أنتى» را كان» أ عبد إلاالبغاةومطعَ الطريق» ومن بمئي حاليهم 
لقولٍ النّبيّ كه : اصَلُوا عَلَى كُلْ بَرْ وَقَاجِرٍ؛ 7" وقولّه: الِلْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمٍ ِتْ 
خقوق» '". 

وذكر من جْمْلتِها أن يُصلّى على جنازَتِه من غيرٍ فصل لأ ما ص بدليلٍ ؛ لوَالبغاةٌ ومَنْ 
بمثل حالهم مخصّوصٌونَ لما ذكرنا] " . َلا مُصلَى على مَنْ ولد مينَّاء وقد ذكرناء في 
باب الغُسلٍ» إَنْ مات في حالٍ ولادَّهء فإِنْ كان خرج أكثره صُلّيَ عليه وإنْ كان أقَلَّه لم 
يُصل عليه اعقبارًا للأعْلّبٍء وإِنْ كان خرج نصمُّه لم يذكر في الكتاب . 

ويجبٌ أن يكونَ هذا على قياس ما ذكرنا من الصَّلاءٍَ على نصفي الميّتِء وَل يُصلَى 
على بعض الإنسانٍ حتّى يوججدَ الأكثرُ منه عندّنا؛ لأنا لو صِلَيْنا على هذا البعض يِلرّمُنا 
الصَّلاةٌ ة على الباقي إذا وجَذناه فيْوّدَي إلى التكرارٍ» وأنّه ليس بمشروع عندّنا بخلافٍ 
الأكثر؛ لأنّه إذا صُلْيّ عليه لم يُصلّ على الباقي إذا ود وقد ذكرناه في باب المُسلٍ ؛ 
وذكرنا اختلافٌ روايةٍ الكزخيّ والطحاويٌ في التصفف المقطوع . 

وليُصلى على ميت لمر واجدة ل بجماعة ولا وُخدانا عنتنا ليكو الذي 
صِلَوًا عليها أجانْبَ بغيرٍ أمرٍ الأولياى» ثم حضر الول فحيئَئذٍ له أَنْ يُعيدَها" . 

وقال الشافعي: يجورُ لمَنْ لم يُصَلَ أنْ يُصَلَيَ”* . 

واحنّجٌ بما رُوِي أن التبي يه صَلَّى عَلَى النّجَاشِيَ ”2 ولا شَكَ أنّه كان صلّى عليه 


(9(0) سبق خرعه: الف قن المتطرط: 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني »)57١/١(‏ المبسوط (؟/817). تحفة الفقهاء /١(‏ ؟50). 
(5) مذهب الشافعية: أنه تجوز الإعادة لمن لم يصل عليه . وأما من صل مرة لا تستحب له إعادتها؛ لأنها 
تكون تطوعًا ولا تطوع لها. انظر: حلية العلماء (؟/ 37917 598)» فتح العزيز (0/ 2191 155). 
(1) أخرجه البخاري» كتاب: الجنائزء باب: من صف صفين ا .ل برقم (111)ء 
ومسلمء » كتاب: الجنائز» باب : في التكبير على الجنازة» برقم ١م‏ )ل والترمذي. برقم 560 
والنسائي» برقم (1915)» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


>. 


ورُوِي أَنَّهُ لله م مر بقَبْر جَدِيدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ َقِيلَ: ؟ قَبْدُ فُلانَةَ قَقَالَ : «قلا آدَنئْمُونِي بالصّلاةٍ ة عَلَيهَا) 
فَقِيل : إِنَهَا دُفِتَتْ لَيْلا فَخَشِيئًا عَلَيِكَ هَوَامٌ لض قَفَالَ له : «إذَا مَاتَ إِنْسَانٌ فَآذْنُونِي فَإِنَ 
صَلاتِي عَلَيه ل ل ار ل . وكذا الصّحابَةٌ رضي 
الله عنهم صلًَا على الآبيّ كن جماعة بعد جماعة؛ ولاتها دعاة؛ ولا بَأسّ بتكرار التُعاد؛ 
ولأنّ حَيَّ الميّتِ وإنْ قُضيّ فلِكُلُ مسلم في الصَّلاة حَقَ ؛ ل" ينات تدذلك وعسن 
أن يُغْفْر له ب بركةٍ هذا الميّتِ كرامةً له» ولم يُقضّ هذا الحقُ في حَقٌّ كل شَخْص فكان له أنْ 
يقضي حََه. 
ال لي ا ل م 
لَه وهذا نض في الباب ورُوِيّ أن ابنَ عباس وابنَ عمرٌ رضي الله تعالى عنهم فاتتهما 
صلاةٌ © على جنازةٍ فلَمّا حَضّرا ما زادا على الاستِغْفارٍ له . 

ورُوِيَ عن عبد الله بن سَّلامِ أنه فاته الصّلاة 5ُعلى جنازة عمرٌ رضي الله عنه فلَمّا حضر 
قال: إِنْ سبِقتُموني بالصَّلاةٍ عليه فلا تسبقوني بالدّعاء له. 

لكلل ليه انالا در ارَْتْ ترك الصَّلاٍ على رسولٍ اللَّهِ يك وعلى الخْلّفاء ءِ الْرَاشِدينَ 
والطبحاءة رضي الل هنهم :ولو از 1[ ا عليهم خصّوصًا على 
رسول اللّه يكلل؛ لأنّه في قبره كما وُضِعَ إن لُحومٌ الأنبياء حرام على الأرض» به ورد 
الأتلزتركهم ذلك [بعساق امتهم دلبل على قم جواز كران ؛ ولأنّ الفرض قد سَقَطَ 
بالفعلٍ مرّةٌ واجدةً ؛ لكوَيْها فرض كفا و 00 
وإِذًا سَقَطْ الفرض» فلو صلَّى ثانيًا كان تَفُلاُ . وَالتَتَفُلُ بصلاةٍ 0 
ع فيلى فيه زلا يُصلي ايا وهذا بخلاني ما إذا تقد غير اولي فصلى أن للولي أن نْ يُصلَيَ 
عليه ؛ لأنه إذا لم يُجز الأول تَبَينَ أن الأول لم يَقَع فرضًا ؛ لآن حَقَّ التَقَدُمِ كان له» ٠»‏ فإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الصلاة» باب: كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» برقم 


-- (655). ومسلمء كتاب : الجنائز» باب : الصلاة على القبر» برقم (كه4) وأبو داودء برقم لبور 


وابن ماجهء برقم .)١971(‏ من حديث أب هريرة. 
(؟) في المخطوط : «هو أن». (؟) ليست في المخطوط . 
(5) لم أقف على من خرجه. (5) في المخطوط : «الصلاة». 


»بيسح باتع لصتعجة_ 


تقَدّمَ غيرُه بغير إذنِه كان له أنْ يستَوْفيَ حَمّه في التَقَدُمٍ فيَقَعُ الأرَلَ فرضاء فهو الفرقٌ» 
والتبيٌ يلِةِ إنّما أعاد؛ لأنْ ولاية الصَّلاةِ كانث له ٠»‏ فإِنْ كان أولى الأولياءٍ قال اللّه تعالى: 
< ان آَل ِالْمْؤْمنَ من ايج [الاحزاب :*] . 

ودوَيَ عنه يك أنه قال: الأ يِصَلَّي عَلَى مَوْنَاكُمْ غَيرِي ما دْنْتْ [1166/1] بَهِنَ 
أَظهْرِكُنْ”'' فلم يسقّط الفرض بأداء غيره» وهذا هو تَأوِيل فعلٍ الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم فإنَ الوّلاية كان لأبي بكر ؛ لأنّه هو الخليفة لآ آنا كان مقترلة سيرية الأمور 
ما ل ص سس سات ااه تر 

عليه واللهُ أعلَم . 

وأمّا حديثُ التجاشيّ فيُحْمَمَل أنه دُعاء ؛ لأنّ الصَّلاة تُذْكَرُ ويّرادُ بها الدُعاك» ويُحْيَمَلُ 
أنه خض ه ذلك وان قوله : إن لكل واحِدٍ من النّاس حَنّا في الصّلاةٍ عليه؛ قلنا: َعَم لكنْ 
وج شتواك ذلك الشتوط الفرفية» وعدم خوارالتكل يهاه وعد الجوابٌ عن قوله: 
«إنّها دّعاءٌ واستِعْفارٌ»؛ لأنّ التتَفُلَ َالدعاء والاستشفار رِ مشروعء وبالصَّلاةٍ على الجنازة غيرٌ 
مشروع . 

ل هذا قال اصحابّنا: لا يُصلَّى على مَيِّتِ غائب”"'؛ وقال الشّافعيُ : يُصلَّى عليه9» 
انتدلالاً بضلاة التي ول على التجاكي وهو عات »: ولا حك له فيه لما ينا على أنه وري 
أن الأرضٌ طوِيّتْ له ولا يوجَدُ مثلّ ذلك في حَقٌّ غيره» ثم ما ذكره غيرٌ سَّديِدٍ؛ لأنّ 
الميّتَ إِنْ كان في جانبٍ المشرق فإنٍ استقيّل القيْلة في الصّلاةٍ عليه كان الميّتُ حَلَْمَهء ون 
استَقبَلَ اميت كان مصلا لغير القلةِ وكُلّ ذلك لا يجوة : 

وَلا يُصلَى على صَبِيّ وهو على الدَابّةِ وعلى أيدي الرّجالٍ حتّى يوضع ؛ لأنَ الميّتّ 
بمنزلةٍ الإمام لهم» فلا يجورٌ أن يكونَ محمولاً وهم على الأرض . 

ولا يُصلَى على لبقاو وقطاع الطرزي عزوناة9) : 

)١(‏ لم أقف على تخريجهء والله أعلم. 
(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (57/1). مجمع الأنمر وببامشه ملتقى الأبحر .)١184 /١(‏ 
(؟) مذهب الشافعيةء قال في الأم: لا بأس أن يصلى على الميت بالنية فقد فعل ذلك رسول الله عَكلِِ 


بالنجاشيء صل عليه بالنية؟ . انظر: الأم »)711/١(‏ المهذب »)١75/1١(‏ حلية العلماء (؟594/5؟). 
(5) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (؟/ .)7١١‏ 


00 


وقال الشافعي: يُصلّى عليهم ؛ لأهم مسلمون”'' قال الله تعالى : #وإن طأيعََانِ مِن الْمَؤْمِيقَ 
َفْتَتَُوا . . . © الآية [الحجرات :4] فدخلوا تحت قول النْبيّ يكل : ١صَلُوا‏ عَلَى كل بَرْوَفَاجِرٍ) 0 

ماه وفع تلام جز اعر زر درن لقن يي قزر لس قكا1 
هم؟ فقال: لا ولكنْ هم إخوانّنا بَعَوَا عليناء أشارَ إلى [أن] ”" ترك العْسِلٍ والصَّلاةَ عليهم 
إهانةٌ لهم ليكونّ رَجْرًا لغيرهم» وكان ذلك بمحضَّر من الصَّحابةٍ رضي الله عنهم» ولم 
ينك عليه أحدٌّ فيكونٌ إجماعًا وهو نَظيرُ المصْلوب تُرِكَ على حَشَّبَيهِ إهانة ورَّجْرًا لغيره كذا 
هذا. 

واكك يكم و الفنانتيك قر لا كسد العم لي ااه 1 جع الي 
الأرض بالفساد كالبّعَاةٍ فكانوا في استحقاق الإهانة مثلهم.ء وبه تَبَيّنَ أن البُعْاةَ ومَنْ 
على 9 جد ورا نالحد سر سج لطحاد رضي لمشي" 

وكذاللك الذي يك باللدى ك3 وري هرد ابن عقيف . 

وقال ابو يوسف. وكذلك مَنْ يُقْتَلُ على مُتاع يَأحُذَه والمُكائِرونَ في المِصرٍ بالسّلاح ؛ 
اليو رن في الأرض بالفسادٍ فيُلْحَقَونٌ بالبَُاٍ والله أعلّم . 

فصل [في كيفية الصلاة على الجنازة] 

وأمّا بِيانُ كيفيّة الصَّلاةٍ على الجنازة فينبغي أنْ يقومً الإمامُ عند الصَّلاةٍ بجذاء الصَّدْرٍ من 
الرَجُلٍ والمرأة» ورَوَى الحسّنُ في كتاب ماعن ]يح انه قال في الرّجُلٍ : «يقومْ 
بعذاء وق وق العرال سجداء ذوعا وهو فقول ابن اف انل 

وجه روايةٍ الحسّنٍ : أن في القيام بذاء الوَسَطٍ تسوية بين الجانبَيْنِ في الحظ من 
الصَّلاوء إلا أن في المرأةٍ يقومٌ بجذاءِ صَّدْرِها ليكونّ أبِعَدَ عن عَوْرَتِها الغليظة» وجه ظاهرٍ 


/5( مذهب الشافعية: من قتل من أهل البغي وقطاع الطريق يغسلون ويصلى عليهم . انظر المجموع‎ )١( 
.)54١/؟( الفقه الإسلامي وأدلته‎ 49 


:- (9) سبق تخريجه. (*) زيادة من المخطوط . 


(:) في المخطوط : «بمثل حالهم» . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: شرح معاني الآثار »)49١ .44٠ /١(‏ فتح القدير »)١17/7(‏ تبيين الحقائق 
.)557/١(‏ المبسوط (؟/ 56). 


الأؤافة أذ التذر هر وقط الب أن التخليوزوالة امن مقر ادرف فسن البدن 
من العجيزة إلى الرَقَبةٍ فكان وسَّطٌ البدنٍ هو الصَّدُرُء والقيامٌ بحِذاءِ الوَسَطِ أولى ليستّوي 
الجانِانٍ في الحظّ من الصَّلاةَ؛ ولأنّ القلْبَ معدِنُ العلم والحِكمةٍ ا او ار 
أولى ولا نّصٌ عن الشّافعي في كيفيّة القيام» وأصحابه يقولونٌ : [يقوم] "'' بجذاء رأس 
الرَجْلٍ وبحذاءِ عَجِرٍ المرأقه ويكونُ هذا مذهبٌ الشّافعيّ با ا 
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عَلَى امْرَاً َفَوَقَفَ عِنْدَ عَجِيرَتِهَا "و عَلَى جل فَقَام عند َه فقِيلَ لَه 
الل كله يُصَنّي كَذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ . 

قالوا: ومذهبٌ الشافعيّ لا يُخَاِفٌ السَنْهَ ٠»‏ فيكونٌ هذا مذهبّه ون لم يُرْوَ عنه . ولكنًا 
تقول : هذا مُعارضٌ بماروَى سَمْرة بن جُنْدْبٍ أن رسول الله صَلَى عَلَى أمْ وَل مان 
فِي نِمَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهًاا' وهذا موافِقٌ لمذهبنا لما ذكرنا أنه يقومُ بجذاء صَدْرٍ كُلَّ واحِدٍ 
ييا مارو افد أن وول فتقولة يختمز اتهوقت بجداء الومئط إلا انه 
مال في أحدٍ الموضِعَيْن يْنِ إلى الرّأس» وفي الآخَرٍ إلى العجُز فظن الرّاوِي أنّه فرّقّ بين 
الأمرَيْنٍ . 

ثم يكبُّ أربعَ تكبيراتٍ وكان ابنُ أبي ليلى يقول : خمسٌ تكبيراتٍ وهو روايةٌ عن أبي 

وقد اختلفت الرُواياتُ في فعلٍ رسولٍ الله كل فرُوِيَ عنه الخمسٌ والسَبْعُ والنَّسِعٌء 
وأكثرُ من ذلك إلا أنّ آخِرَ فعله كان أربعَ تكبيراتٍ ١6 /١1[‏ ب] لما رُوِيَ عن عمرَ أنه جمع 
الضّحابةَ رضي الله عنهم حينَ اختلفوا في عَدَّدٍ التكبيراتٍ وقال لهم : نكم اختلفْتُم فَمَنْ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(؟) مذهب الشافعية : : اختلف أصحاب الشافعي في الرجل فقال بعضهم : عند صدر الرجل وبعضهم عند 
رأسه. أما المرأة فيقف الإمام عند وسط المرأة. انظر: الحاوي »)7١18/7(‏ الروضة .)١77/5(‏ مغني 
المحتاج (1/ 0758 . 
(") أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب : أين يقوم الإمام من الميت. برقم (7195)» والترمذيء برقم 
2١ل‏ وابن ماجه» برقم ,)١595(‏ والبيهقي (5/ 737) برقم (2)51/15 من حديث أنس . والحديث 
ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود». 
دق أخر جه البخاري» كتاب : الحيض » باب : الصلاة على النفساء وسنتهاء ٠‏ برقم )0 ومسلم. 
كتاب : الجنائز» باب : أين يقوم الإمام من الميت للصلاة ة عليه برقم (9514), والترمذي» برقم ١560(‏ 021 
والنسائي في «السنن الكبرى» /١(‏ 547) برقم (5 اق وابن ماجه» برقم 2)١597(‏ من حديث سمرة . 


م كتاب السلاق___> هذقه 


يَأتي بعدّكم يكونٌ شد اختلانًا فانظروا آخِرَ صلاق صلا ها رسولٌ الله يك على جنازة 
فحُذوا بذلك فَوّجَدَه صلى على امرأةٍ كبر عليها أربعًا قات نموا على ذلك فكان هذا دليلاً 
على كون التكبيراتٍ في صلاةٍ الجنازة أربعًا؛ لأنهم أجمّعوا عليها حتّى قال عبِدُ اللّهِ بن 
مسعودٍ حينَ سل عن تكبيراتٍ الجنازة: كُلُ ذلك قد كان» ولكنّي رأيثُ التاسّ أجمّعوا 
على أربع تكبيرات» والإجماعٌ حُجَةٌ وكذا روَْا عن أله يك كذا كان يَمْمَل. 

سك شم الا كوه 1 
مخرّجٌ التَناسُّخْ حيث لم تحمل لي اران دُ الأفعالَ المختليفة على التَخْييرٍ فدَلَ أنّ ما تقّدُمَ 
ليت بهاالحي ملاها جو لاي "١‏ ولا كل تكبيرة و قائمةٌ مُقام ركعةٍ وليس في 
المكتوباتٍ زيادةٌ على أربع ركعاتٍ .إلا أن ابن أن ليلق يفول : التكبيرة الأولى للافتيتاح 
فينبغي أنْ يكونٌ بعدّها أربعٌ تكبيراتٍ» كُلُّ تكبيرة قائمةٌ مقا ركعةٍ . 

والرّافضةٌ رَعَمَتْ أنّ عَليَّا كان يُكَبّرُ على أهل بيتِه خمسٌ تكبيراتٍ» وعلى سائر النّاس 
لبقا وها اقرل ةسه عله فإنه وق عد ] أنه كير على فاطمة أربعًا. 02000 

ورُوِيَ أنّه صلّى على فاطِمةً أبو بكر وكََّرَ أربعًا. وعمرٌ صلَّى على أبي بكر الصَّدّيقٍ 


وكبَّرَ أربعًا. 
فإذا كر الأولى أنتى ”*2 على الله تعالى وهو أنْ يقولّ: سبحائك اللَّهُمّ ويِحَمْدِك. 
إلى آخره . 


وذكر الطحاويٌ أنّه لا استِفْتاحَ فيه ولكنّ التَقْلَ والعادةً أتهم يستفتٍحونَ بعد تكبيرة 
الافتتا » كما يستفتِحونَ في سائر الصَّلواتِ» وإذا كبّرَ الّانية يَأتي بالصَّلاةٍ على النَبِيّ كله 
وهي الصّلاةٌ المعروفةٌ وهي أنْ يقولَ: اللَُّمَ صَلَّ على محمَّدٍ وعلى آل محمّدٍ إلى قوله : 
إِنَْكَ حَميدٌ مَجِيِدٌء وإذا كبَّرَ النَالئةَ يستَغْفِرونَ للمَيِّتِ ويَشْمَعونَ وهذا؛ لأنْ صلاةً الجنازة 


دُعاءٌ للمَيّتِ . 

والسَّةُ في الدّعاء أن يُقَدمَ الحمْدّء ثم الصّلاةَ على التي كله ثم الدّعاء بعد ذلك ليكوت 
أرجَى أن يُستَجابَ . 
)١(‏ في المخطوط : «تفعل2. (؟) في المخطوط : «صلاة». 


(*) ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط : «يثني». 


والدُعاءٌ أن يقولٌ: «اللّهُهَ اغي: حيّنا ومَيُّيناه ”'' إِنْ كان يُحْسِنُهء وإِنْ لم يُحْسِئْهِ يذكرٌ 
ما يدعو به في التَسْهّدٍ «اللّهُحَ اغفِرْ للمُؤْمِنِينَ والمُؤيناتٍ» *" إلى آخِرٍ هذا إذا كان بالِمّاء - 
فأمّا إذا كان صَّبيّا فإنّه يقول: «اللَّهٌُ اجعَلْه لَنا فرَطًا ودّخرًا وشَفّعه فينا» ” كذا رُوِيَ عن 
أبي حنيفة وهو المرويٍ عن النّبيّ يكل ثم يُكبرُ التكبيرة الرَابعة [و] ''كيُسَلُمُ تسلِيمََيْن ؛ لأنّه 
جاء أوانُ التَحَذّلِء وذلك بالسَّلامٍ وهل يَرَْعُ صوتّه بالقسليم لم يتعَرْضُ له في ظاهرٍ 
الرُوايةِ . 

وذكر الحسَنُ بن زياد أنه لا يَرُْعٌ صوتّه بالتسليم في صلاةٍ الجنازة؛ لأنْ رَفْمَ الصّوتٍ 
مشروعٌ للإعلام؛ ولا حاجة إلى الإعلام بالتّسليم [في صلاةٍ الجنازة؛ لأنّه مشرومٌ] » 
عَقِبَ ”" القكبيرة الَابِعةٍ [لأنه مشروع عقيب التكبير] ”" بلا فصل ولكنّ العمل في 
رَماينا هذا يُحالِفٌ ما يقوله الحسَنٌ» وليس في ظاهر المذهب بعد التكبيرة الرابعةٍ دُعاءٌ 
سِوَّى السّلامء وقد اختارٌ بعضٌ مشايخنا ما يُحتَمُ به سائرُ الصَلواتٍ : اللَّهُحرَبّنا آتنا في 
الدنْيا حَسَنَةٌ وفي الآخرة حَسنةً . . . إلَخْ 9 . فَإِنْ كبّر الإمامُ خمسًا لم يُتابعه المُقْتَّدي في 
الخامِسةًء وعند زفر يُتابعه . 

وجه قوله: أن هذا مُجْتَّهَدٌ فيه فيُتابعٌ المُقْتَدي إمامّه» كما في تكبيراتٍ العيدٍ. 

(ونّنا): أنَّ هذا عَمَلُ بالمنسوخ؛ لأنّ ما زادَ على أربع تكبيراتٍ ثبت انتِساحُه بما رَوَيْنا 
فظهر حَطُؤٌه بيَقِينٍ فيه فلا يَُابعُه في الخطّزء بخلاف تكبيراتٍ العيدَيْنِ ؛ لأنه لم يظهر خَطَوُ 
بيَقِينٍ حتّى لو ظهر لا يتابغه على ما ذكرنا في صلاة العيدَيْنِ . ثم اختلفتٍ الرٌّواياتُ عن أبي 
حنيفة أن المُقْتَديَ ماذا يَفْعَلُ إذا لم يُتابعه في التكبيرة الرّائدة في رواية؟ قال يَنتَظِرُ الإمام 
حتّى يُتابمّه في التّسليم؛ لأنَ البقاة في حُرْمةٍ الصَّلاةٍ ليس بِخَطْؤْ إِنّما الخطأ مُتابَعَتُه في 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب: الدعاء للميت» برقم 2)0770١(‏ وابن ماجهء برقم 
(م4ة5١4)1‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء والحديث صححه الألبان في صحيح سنن أب داود. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 44). برقم (191/85). 

(؟) أورده البخاري في صحيحه تعليقّاء كتاب : الجنائزء باب : قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز»ء وابن أبي 
شيبة في «مصنفه» (5/ 0)1١5‏ برقم (794178): عن الحسن مرسلا. 

(5) في المخطوط : «ثم». (5) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «عقيب». (0) زيادة من المخطوط . 

(8) زاد في المخطوط : «على» . (9) في المخطوط: «إلى آخره» . 


التكبير فَيَئْتَظِرُه ”' ولا يُتابعٌ » وفي روايةٍ قال: يُسَلّمُ ولا يَنْتَظِرُ؛ لأنْ البقاءة في التّحريمةٍ 
بعدَ التكبيرة الرَابِعةٍ خَطَاً؛ لأنّ التحليلَ عَقيبَها هو المشروعٌ بلا فصل فلا يُتَايعُه في البقاءء 
كما لا يُتابعغه في التكبيرة الزّائدةٍ. 

ولا يقرأفي الصَّلاةٍ على الجنازة بشيءٍ من القرآنٍ”", وقال الشّافعئُ : يُفْتَرَض قراءةٌ 
الفاتحة فيهاء وذلك عَقِيبَ التكبيرة الأولى بعد القناء"” » وعندّنا لو قرأ الفاتحة على سبيلٍ 
الدّعاءِ والثّناء لم يُكْرَه . 1 

احتّجّ الشَّافعيٌ بقولٍ لني يكلله: «لآصَلاة إلأْ[بقَاتِحَة الْكتَابِ» 47 . 

وقوله: : «لآصَّلاةَ إلأ] ”*' بِقِرَاءَةِه وهذه صلاةٌ بدليلٍ شرطٍ الطهارة واستِقْبالٍ القِبْلةٍ فيها. 

وعن جابر أنَّ البىّ بل كَبَّرَ عَلَى مَيِّتٍ أَرْبَعًا وَقَرَأَفَاتِحَةَ الْكِتَابٍ بَعْدَ التَّكْبِيرَةٍ 
اليا ش 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِتَارَة فا فيا بقَاتِحَةِ الْكِتَابٍ , وَجَهَرَ 
بهَا وَكَالَ : وإنْمَا جَهَْتُ لِعَعْلَمُوا آنا سْئُ9؟ 1191/11]. 

(وننا)؛ ما رُوِيَ عن ابن مسعوو أنه سْيِلَ عَنْ صََةٍ الْحَِارَةِ َلْ يَُْأ يها ؟ كَقَالَ: كِ 
يُوَقَّتْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يل فَوْلاَ وَل قِرَاءَةَ 29 وفي روايةٍ: دُعاءً ولا قراءةً كبر ما كبّرَ الإمام 
واختر من أطيّبٍ الكلام ما شِئْتء وفي رواية: الواختر من الدّعاء أطيَبّه» . 


. فى المخطوط : «فينتظر؟‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /1١(‏ 475): مختصر الطحاوي ص (2)45» المبسوط /١(‏ 
4" تحفة الفقهاء .)560١- 559 /١(‏ 

() مذهب الشافعية» قال في الأم ومختصر المزني بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأول. وفي 
قراءة السورة وجهان: يقرأ سورة قصيرة مثل سائر الصلواتء والثاني: لا تقرأ. انظر: الأم 2717١ /١(‏ 
*58). مختصر المزني ص (078)» المهذب (177/1). 

(4) سبق تخريجه . (5) ليست فى المخطوط. 

(3) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثارف  .)4414/1(‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب : الجنائزء باب: قراءة فاتحة الكتاب: على الجنازة» برقم 0)١570(‏ وأبو 
.. داودء برقم .)١94(‏ والترمذي» برقم »)23١77(‏ والنسائي» برقم (14417)» وابن ماجهء. برقم 
.)١546(‏ من حديث ابن عباس . 

(8) أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ ١57)؛‏ برقم (15905), وقال الهيثمي في (المجمع» (؟/ 75): رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


> لييح باتع لصوعط_ 


ورُويٌ عن عبدٍ الرَّحمّنٍ بن عَوْفِ وابن عمرّ أنّهما قالا: ليس فيها قراءة شيءٍ من 3 


القرآنٍ ولانها شْرِعَتُ للدّعاء ”"© ومُقَدّمةٌالذّعاء الحمدُ والقناءً والصّلاهٌ على التي 8 لا 
القراءةٌ» وقول عليه السَّلامٌ: «لآصَلاةَ إلا بِقَاتحَةٍ بَحَةِ الكِتابٍ» ولا صلاةً إلا بقراءة) لا يتناوّل 
صلاةً الجنازة؛ لأنّها ليست بصلاةٍ حقيقة ”" إِنّما هي دُعاءٌ واستِعْفارٌ للمَيّتِ . 

ألا ترى أنّه ليس فيها الأركانٌ التي َكب ””' منها الصّلاةٌ من الركوع والسَجودٍ | إلا آنها 
تمن هبلةة لما قبا عن الدعاد»: وامتراظ الطهارة» واسعتبال العثلة فيها لذأ يدل على كونها 
صلاةً حقيقيةٌ كسجدة الثّلاوة؛ ولأنّها ليست بصلاة مُطَلَّقَةٍ فلا يتناوَلّها مُطَلَقُ الاسم . 

وحديتٌ ابن عبّاس مُعارَضٌ بحديث ابن عمرّ وابنٍ عَوْفِء وتَأوِيلُ حديثٍ جابر أنه كان 
قر على مئل لكاو لاعلى سيل قراءة القرآنه: ولك ليس تمكر ووو عننيا.. 

وَلا يَرْقَعْ يَدَيْه إلأفي التكبيرة الأولى وكثيرٌ من أئمَّةٍ بلخ اختاروا رَفُمَ اليا في كل تكبيرة 
من صلاةٍ الجنازة» وكان تُصَيْرُ بن بحبّى يَرْفَعُ تارةٌ ولا يَرَْعُ تارةٌ» وجه قولٍ مَنِ اختار 
الرَقُعَ : أن هذه تكبيراتٌ يُؤْتَى بها في قيام مُسئَوِي فيَرْقَمُ اليد عندّها كتكبيراتٍ العيدٍ وتكبيرٍ 
القّنوتِء والجامعٌ الحاجةٌ إلى إعلام مَنْ خَلْقَه من الأصَمٌ 

وجه ظاهر الرٌوايةٍ: قولُ النبِيّ يو : «لأمْرقع لدي الأفي سَبْع موَاطِنَ ”© وَليْسَ فِيها 
صَلاةُ الْجِتَارَةِ. 

وعن عَلِيٌ وابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما أنّهما قالا: لا ْم الأيدي فيها إلا عند تكبيرة 
الافيتاح #الآن كل تكبيزة ا ل ا الصَّلوَاتِ إلاّعندَ 
تكبيرة الماع مدسافك | حي ماد اعبار ارا قي عَقِينَ كل تكبيرة لآنه 
ؤْكْدء والسَّنَةُ فيه المُحْافْتَةُ . 

وإذا صِلَيْنَ النّساءُ جماعةً على جنازةٍ (قامتٍ الإمامةٌ) * وسَطَْهنَء كما في الصَّلاةٍ 
المفروضة المعهودة. 
)١(‏ أورده ابن حجر في «الفتح» (7/ 0427١7‏ ولفظه : ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة. 
)١(‏ في المخطوط : «على الحقيقة». (*) في المخطوط: «#تركبت». 
(4) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ /١١(‏ 88”) رقم 2)١1١17(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/ :)١٠١7‏ 


روآه الطبراني في «الكبير») وفيه محمد بن أبي ليى وهو ضعيف لسوء حفظه وقد وثقه. 
(0) في ا لملخطوط : «قام الإمام؛ . 
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ولو كبَّرَ الإمامُ تكبيرةً» أو تكبيرَتَيْنَ» أو ثلاث تكبيرات» ثمّ جاء رجلّ لا يُكَبّرُ ولكنّه 
يَنْتَيِدُ حتّى يُكَبرَ الإمامُ فيُكَبّرَ معهء ثم إذا سَلَّمَ الإمامٌ قضَّى ما عليه قبلّ أنْ تُرْقَمَ الجنازةٌ 
وهذا في قولٍ أبي حنيفة ومحمّلٍ. 

وقال أبو يوسف : يُكَبِّرُ واجدةً حينَ يحضّرًه ثم إِنْ كان الإمامٌ كبَّرَ واجدةً لم يقض 
شيئًاء ون كان كبر يَِْيْنِ قضَى واحِدةٌ ولا يقضي تكبيرةً الافتتاح» هو يقول: إِنّه مسبوقٌ 
فلا بُدَ من أنْ يأتيّ بتكبيرة الانما ار الصَّلواتِء 
وكما لو كان حاضِرًا مع الإمام ووَقَمَ تكبيرٌُ الافيتاح سابقًا عليه أنه أنه يَأتي بالتكبيرٍ ولا يَنْنَظِرُ 
أنْ يُكَبرَ الإمام الثّانية بالإجماع كذا هذا. 

ولهما: اناروى عو ابن عا اتدكال في الذي اتوي إلى الما وغل في بلاة الجلارو: 
وقد سبقه الإمام بتكبيرة إثلا يشْتفْل نقضاء ء ما سبقّه الإمامٌ بل يُتَابعُه؛ وهذا قول رُوِيَ 
عنه» ولم يُرْوَ عن غيره خلاقه فل مَحَلَّ الإجماع؛ ولأنْ كُلّ تكبيرةٍ من هذه الصَّلاةٍ قائمةٌ 
مَقام ركعوّء بدليل أنه لو ترك تكبيرةً منها تفسُدٌ صلاثه . كما لو ترك ركعةً من ذّواتٍ 
الأربع» والمسبوقٌ بركعة يُتَابمُ الإمامَ في الحالةٍ التي أدرَكّهاء ولا يَشْتَغِلُ بقضاء ما فانّه 
أوَلاً؛ لأنَ ذاكَ أمرٌ منسوحٌ» كذا ههناء وهذا بخلاف ما إذا كان حاضِرًا؛ لأنَّ مَنْ كان 
حَلْفَ الإمام فهو في حكم المُدْرِكِ لتكبيرة الافيتاح . 

ألا ترى أن في تكبيرة الافتِتاح يُكَبرونَ بعد الإمام» ويّقّعُ ذلك أداء لا قضاء فيّأتي بها 
حون كتفيزثه الئنة ببعلاف المسيوق ا تإتشغية خدرك للتكيرة الأرلن هي قافن تفاع 
ركعقء فلا يَشْتَفِلُ بقضائها قبلَ سَّلامٍ الإمام كسائر التكبيرات» ثم عندّهما يقضي ما فائّه ؛ 
لأنَ المسبوقٌ يقضي الفائتٌ لا مَحالةَ ولكن قبل أنْ تُرْفَمَ الجنازةٌ؛ لأنّْ صلاةً الجنازة بدونٍ 
حلا الا صر 

الجنازةٍ لا تتصور . 

وعند أبي يوسفف: إِنْ كان الإمامٌ كبّرَ واجدةً لم يقض شيئّاء وإِنْ كبَّرَ يتين قضى واحِدة 
لما ذكرنا. 

ولو جاء بعدّما كبر الإمامٌ الرَاِعةَ قبل السّلام لم يدخل معهء وقد فَائَنْه الصَّلاةُ عند أبي 


حنيفة ومحمدل. 


)١(‏ في المخطوط : «الافتتاح». 


حلقه ينات لسك اي 


وعندَ أبي يوسفٌ : يُكَبّرُ واجدةٌ وإذا سَلَّمَ الإمامٌ قضّى ثلاث تكبيرات» كما لو كان إ 


حاضرًا حَلْفَ الإمام ولم يَبرْ شيا حتّى كبر الإمامُ الرَابِعة» الصَحيح قولّهما: : لأنه لا وجة 
إلى أنْ يُكَبّرَ وده لما قلنا . والإمام لا يُكَبُ بعدَ هذا تتاب ؛ والأصلّ في البابٍ عندّهما 
أن المُقْتَديَ يدخل بتكبيرة الإمام فإذا فرَعّ الإمامٌ من الرَابِعةٍ تقد عله لد ول 

وعندٌ أبي يوسفت : يدخلٌ إذا بَقيّتِ التحريمة . 

وذكر عِصامُ بن يوسف أنّ عند محمَّدٍ هنا يُكَبّرُ أيضًا بخلافٍ ما إذا جاء وقد كبر 
الإمامٌ ثلا تكبيراتٍ حيث لا يُكَبوُ بل [1/ 1١1‏ ب] يَنَْظِرُ الإمامَ حتى يبر الرَاعة عند 
محمّد؛ لأنّ الاشتغال بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام إنْ كان لا يجوز لكن جَوزْنا ههنا 
لمكانٍ الضّرورة؛ لأنّه لو انتَظَرَ الإمامً ههنا فاتئه الصّلاة د بخلافيٍ تلك الصُّورةَء والله 
تعالى أعلمُ . 

فصل [في بيان ما تصن به وما تفسد وما يكره] 

وأا بيانُ ما نَصِحُّ به» وما تفسُّدٌء وما يُكرّه. 

اماما تصِيٌ به. فكُل ما يُعتَبَرٌ شرطًا لصِحةٍ سائ اه يد 
وال را ل مْرِ العؤْرةٍ» والنَيةٍ ة يُعبَبدُ شرطًا لصِكَّتِها حتى أنّهم لو صلَوًا 
على جنازةٍ والإمامغية طاهر فعليهم إعادثها؛ لا د الإمام غيرٌ جائزةٍ لعَدَم الطهارة 
فكذا صلاثهم؛ لأنّها بناء على صلاته . ولو كان الإمامُ على الطهارة والقَوْمُ على غيرٍ 
طهارة جازث صلاةٌ الإمام ولم يكنْ عليهم إعادتها؛ ؛ لأنْ حَقّ الميّت تَأد ى © بصلا 
الإمام» ودلّتِ المسألةٌ على أنّ الجماعة ليست بشرطٍ في هذه الصَلاةٍ. 

ولو أخطتُوا بالرّأسٍ فوّضّعوه في موضع الرَجْلِينِ وصلَّوًا عليها جازتٍ الصّلاةٌ؛ 
لاستجماع شّرائطٍ الجواز و نما الحاصِلُ بغير صفة الوَضْع» وذا لا يمع الجوار إلا نهم 
إِنْ تَعَمّدوا ذلك فقد أساءوا لتَغْبيرهم السَنَةَ المُتَوارَئةَ . 

ولو تَحَرَّوْا على جنازةٍ فأخطتُوا القِبْلهَ جازث صلائهم؛ لأنَ المكتوبة تجوز فهذه 
أولى» وإِنْ تَعَمّدوا خلاقّها لم تجء كمافي اعتِبارٍ شرط القِبْلةٍ؛ انبلط اله 
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. في المخطوط: «يتأدى)‎ )١( 


الاختيارء كما في سائر الصَلواتِ . 

ولو صلّى راكبًا أو قاعِدًا من غير عُذْرٍ لم تُجْزِهم استحساناء والقياسٌ أنْ تُجْزِتَهم 
كسحدة الكلاذوة؛ ولأن المقتصّود متها الدعاة للمكت وهو لا يشعلف والأركانٌ فيها 
التكبيراتٌ ويُمْكِنُ تحصيلّها في حالةٍ الرركوب. كما يُمْكِنُ تحصيلّها في حالةٍ القيام . 

[وجه الاستحسان: أنّ الشّرعَ] ('' ما ورد بها إلا في حالةٍ القيام فيُراعَى فيها ما ورد به 
0 وِهذا لا يجورٌ إثباتٌ الخلّل في شرائطهاء فكذا في الرَكُنْء بل أولى؛ لأنَّ الرَكُنَ 

من الشّرطٍ ؛ ولأنّ الأداء ُعودا أو ركبا يُوَدي إلى الاستخفافي بالميّتِء وهذه الصَّلاةٌ 

ليدم ولهذا تسقّطٌ في حَقٌ مَنْ تجبُ إهانَُه كالباغي» والكافرء وقاطع 
الطريقٍ فلا يجورٌ أداءٌ ما شرعٌ للتعظيمٍ على وجو يدي إلى الاسيخفا ؛ لأنه يُوَدي إلى أنْ 
ل" 0 0 ك بال . 


م 

وقال محمّد: يُجَرِئٌ الإمامَ» ولا يَجْزِئَ المأمومٌ بناءً على اقتداء القائم بالقاعِدٍء وقد مر 
ذلك: , 

ولو ذَكّروا بعدٌ الصَّلاةٍ على الميّتٍ أنهم لم يُعَسَّلوه فهذا على وجهِينٍ : ما أنْ ذكَروا 
دل قي أو بعدّء: فإ كان قبل ادن عَسّلوه وأعادواالصَلاة عليه ؛ لأنْ طهارةً المّتِ 
شرطٌ لجواز الصَّلاةٍ عليه كما أن طهارة الإمام شرط ؛ ؛ لأنه بمنزلةٍ الإمام فتُعمَبَرُ طهارئه 
لإذائقة كلم يدنه بالضادة نشل ويُصلَى عليه» وان دروا بعد الدَْنِ لم نشوا عنه؛ 
أن الي حَرامٌ حَقّا للَّهِ تعالى» فِيسَئّط الكل ولا تعد الصّلاةٌ غليه؟ لأنْ طهارة المثت 
شرطٌ جواز الصَّلاةٍ عليه لما بَينا. 

وآرُوِيَ] ”"' عن محمَّدٍ أنّه يُخرَجٌ ما لم يُهيلوا عليه الثَرَاتَ؛ لأنّ ذلك ليس بِتَبْش» فإنْ 
أهالوا الثُراتَ لم يُخْرَجٌ, وتُعَادُ الصَّلاةٌ عليه؛ لأنْ تلك الصّلاةً لم تُعتَبَرْ لتركهم الطهارة مع 
.. الإمكانٍء والآنَّ فاتٌ الإمكانُ فسَقَطتٍ الطهارةٌ فِيُصلَى عليه . 


. ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط‎ )١( 


ولو دُفِنَ بعدَ المُسل قبل الصَّلاةٍ عليه صل عليه في القبر ما لم يُعلم أنّه تَعَرّقَ 


وفي الأمالي عن أبي يوسف أنّه قال: يُصلَى عليه إلى ثلاثةٍ 0 ش 


محمّدء أمّا قبل م5 مضي ثلائة أيَامٍ فيمارَوَيْنا أنَالتبيّ يك صلّى على قبر تلك المرأز؛ فلم 
جازت الصَّلاةٌ على القبر بعد ما صني على الميّتِ مرَةٌ فلن تجوز في موضع لم يُصلّ عليه 
أصلا أولى . 

وأمّا بعد التّلاثة أيَام لا يُصلَّى؛ ؛ لأنَ الصَّلاةَ مشروعةٌ على البدنٍ وبعدّ مُضِيٌ التلاثِ 
0 ا ا 0 
فجعِلَتِ الثلاثُ في حَدٌَ الكثرةٍ؛ لأنها جَمْعٌ والجمعٌ ثبت بالكثرة؛ ولأنّ العِبْرةَ للمعتادٍ 
والغالِبُ في العادة أنّ بمُضيٌ القَلاثِ يتفّمَّحُ ويتفَدَقُ أعضلؤه» والصّحيحٌ أن هذا ليس 
بتقدير لازم ؛ أله يختلفٌ باختلافٍ الأوقات في الحرّ والبرْدِ وباختلافي حال المّتِ في 
السّمَنِ والهُرَالِ وياخيلافٍ الأمكنة فَبُحَكُمُ فيه غالِبُ الرّأي وأكبَرُ الظَنّ . 

فإن قِيل: رُوِيَ عن النْبِيّ كَلل لشن عل شونا لخن ينه تفار سين 3 

فالجوابٌ أنّ معناه - والله أعلّمُ - أله دعا لهم قال الله تعالى : وَسَلٍ كم د كنك 
سكن 4 [التوبة 00 والصّلاةٌ في الآية بمعنى الدّعاء . 

وقيل: نهم لم تَتفَرَقْ أعضاؤُهم فإنَّ مُعاوِية لَمّا أراد أنْ يُحَوَّلَّهم وجَدّهمء كما دُفِنوا 
فتركهم . 

وتجوز الصَّلاةٌ على الجماعة مرّةٌ واحدةٌ فإذا اجتمعتٍ الجنائزٌ فالإمامٌ بالخيارٍ إِنّ شاء 
صلَّى عليهم دَفْعَة وادةٌ» وإنْ شاء صلَى على كُل جنازة [صلا] "' على جد؛ لما روي أن 
الي يك صَلّى يوم أحدٍ عَلَى كل عَشَرَةِ مِنَ [1/ ١017‏ أ] الشّهَدَاءِ صَلاةٌ وَاحِدَةٌ ©؛ ولأنَ ما 
هو (المقصُودٌ وهو الدَّعاءٌُ والشّفاعةٌ) © للموتى يحصّلٌ بصلاةٍ واجدةء فإنْ أرادَ أنْ يُصَلَّيَ 


ود 


على كُلَّ واحدةٍ على جِدةٍء فالأولى أنْ يُقَدّمَ الأفضلَ فالأفضل» فإنْ لم يَمْعَلُ فلا بأ به. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة أحدء برقم (8047)» وأبو داودء كتاب: الجنائز» 
باب : الميت يصلى على قبره بعد حين» برقم (73771): من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. 
(؟) زيادة من المخطوط . () لم أقف عليه بهذا النحو. 

(5) في المخطوط : «الشفاعة والدعاء». 


1 


ثم كيف توضّعٌ الجنائزٌ إذا اجتمعث؟ فنقول لا يخلو إمّا أن كانت من جِنْس واحِدء أو 
اختلف الجنْسٌ فإنْ كان الجنْسٌُ مُتّحِدًا فإنْ شاءُوا جَعَلوها صَفَّا واجدّاء كما يصطَمُونَ في 
حالٍ حَياتِهم عند الصَّلاوَء وإِنْ شاءوا وضّعوا واجِدًا بعد واحِدٍ مِمّا يّلي القِبْلة؛ ليقومٌ 
الإمامٌ بجذاء الكل هذا جوابُ ظاهر الرُوايةِ . 
قيام الإمام بحذاءِ الميِّتِء وهو يحصّل في الثاني دون الأوّلٍ . 

وإذا وضّعوا واحِدًا بعد واحِدٍ ينبغي أنْ يكونّ أفضلّهم مما يلي الإمامٌ كذا رُوِيَ عن أبي 
حنيفة أنه يوضّمْ ”" أفضلّهما مِمّا يلي الإمامَ وأميماة 

وقال ابو يوسف: والأحسَنٌ عندي أنْ يكونّ أهلّ الفضلٍ مِمّا يلي الإمامَ لقولٍ النَبيَ لل : 
اليلني ”" [يِكُنْ] ”" أولو الأخلام وَالتهى» 29 . 

إن عراف كر وأحل معي جد اوراين ب صاحبه فْحَسَنٌ» وإنْ وُضِعَ شب الذرَج» 
كما قال ابن أبي ليلى : وهو أذ يكن رات الثاني عند تكب الأول فكَسن كلا وي خرن 
أي ل يي سنن لصّفة 

ان لد 

مامحاي لسرم شور 
الرّجال يكونونَ أقرّبٌ إلى الإمام من النّساء فكذا بعد الموث . ومن العلماء مَنْ قال: 
توضَعٌ النّساءُ مما يلي الإمام» والرّجال حَلْمهر ؛ لأنّ في الصَّلاةٍ بالجماعةٍ في حال الحيا 
صَفٌ النساءِ خَلْفَ صَفٌ الرّجالٍ إلى القِبْلةٍ فكذا في وضع الجنائزء ولو اجتمع جنازةٌ رجلٍ 
وصَّبٌِ وُئْتَى وامرأةٍ وصَبِيّة وُضِمَ الرَجُلٌ مِمّا يلي الإمام» والْصَبِئُ وراءه؛ ثم الخئقى» ثم 


اعفناة 
إن 
2 


)١(‏ في المخطوط : «يضع». (1) في المطبوع: «ليليني». 

)لنت ف المخطوط , 

(4) أخرجه مسلمء كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» برقم (577)» 
وأبو داود» كتاب : الصلاة» باب : من يستحب أن يل الإمام في الصف . . . ٠.‏ برقم (875)» والترمذي» 
برقم 20 والنسائي» برقم »)8١(‏ وابن ماجهء برقم (45)» من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 


دنه ا 0 


المرأمٌ م الصبيةٌ والأصلٌ فيه قول الي له : «ييلني 7 بكم أولو الأخلام وَالثّقى فم الذِينَ _ 
يَلُونَهُمْ ثم الْذِينَ يَلُونَهُمْ» ("؛ ولأنّهم هكذا يقومونَ في الصَّفّ خَلْفَ الإمام حالة الحياة 
فيوضّعونَ كذلك بعد الموت . 

ولو كبّرٌ الإمام على جنازةٍ ثم تي بجنازةٍ أخرى فَوْضِعَتْ معها مَضَى على الأولى 
ويسْتانف الضلاة ا على الأولى فيتمُهاء فإِنْ 
كير إلتانا تيجا في لاذرلى؟؛ أنه لم يقصِدٍ الخروجٌ عن الأولى فبَقيَ فيها ولم يَقّع 

وإنْ كير ينوي القانية وحْدّها فهي للثّانيةِ؛ لأنّه خرج عن الأولى بالتكبيرة مع اليه كما 
انان السير ككل يذ يي العصرً صار مُنْتلاً من الظهرٍ فكذا هذاء بخلافي ما إذا 
نواهما جميعًا ؛ أله ما رفضٌ الأولى فبَقيّ فيها فلا يَصيرٌ شارعًا في القَانية» ثمَ إذا صار 
شارِعًا في الثَانِيةِ فإذا فرَعْ منها أعاد الصَّلاةَ على الأولى )أ ئّ : يستقبل والله أَعلَمُ . 

فصل [في مفسدات صلاة الجنازة] 
وأمَّا بِيانٌ ما تفسّدُ به صلاةٌ الجنازة فنقول : إنها تفسّدٌ بما تفسّدٌ به سائرٌ الصَلواتِ وهو 

ما ذكرنا من الحدّث العمدء والكللام» والقهقّهة. وغيرها من نواقض الصلاة إلا المحاذاة 
فإنّها غيرُ مُفْسِدةٍ في هذه الصَّلاةٍ؛ لأنّ فساد الصَّلاةٍ ةَ بالمُحاذاةٍ عُرِفٌ بالنَص» والنّصّ ورد 
في الصَّلاةٍ مطل فلا يلح بها غيُهاء ولهذا لم يلح بها سجدةٌ الثلاوة حقى لم تن 
المُحاذاةٌ فيها مُفْسِدةً . وكذا القَهْقَّههُ فى هذه الصَّلاةٍ لا تنة تنقضٌ الطهارة؛ لأنا عَرَفْنا القَهْقّهة 
حَدَنَا بالئَصٌّ الوارِدٍ في صلاةٍ مُطْلَقَةٍ فلا يُجْعَلُ واردًا في غيرهاء فرق بين هائَيْنِ المسألتَيْنٍ 
وين البنا: دإله لو سيق البعاث في ملاو البجنازة يبتي» وإ غرف البناة بالق وان 
وارِدٌ ”؟ في صلاةٍ مُطْلَمَوٌء والفرقٌ أنّ القَهْمّهةَ جُعِلَّتْ حَدَنًا لقبْجِها في الصَّلاةَ وقُبْحُهاء 
زد بزيادة ُزْمة الصَلاةٍ ولا شَاكٌ أن حرْمة الصَلاةٍ المُطْلَقَة نوق حُزْمةِ صلاق الجنازة 
فكان تُبْحُها في تلك الصَّلاة فوقّ قُبْحِها في هذه فجَعلّها حَدَثَا هناك لا يَدّلٌ على جَعلِها : 
حَدَثًا ههنا . 


. في المطبوع : «ليليني» . (؟) هو الحديث السابق‎ )١( 
ليست في المخطوط . (:) في المخطوط: «وردا.‎ )©( 


ي 1 ئ ل 

وكذا المُحاذاةٌ جَعِلَتْ مُفْسِدةٌ في تلك الصَّلاةٍ تعظيمًا لها وليسثُ هذه مثلّ تلك في 

معنى التتعظيم» ؛ بخلا البناو؛ لأنّ الجوارَ وتَحَبُلَ المشي في أعلى العِبِادَنَيْنِ يوجبٌ 
التَحَمّلَ والجوارٌ في أدناهما دَلالة» ولأنًا لو لم : ُجوٍّ ينا ههنا تفوثّه الصَلاة وُأصلا ؛ لأنّ 
الثان يَذْءُغون عن (") الصلاة قبن تجوعد ين 9 التَوَصّو ولا تَنْكثه الامقدواك بالاعادة 
لما مر ولو لم تُجَوْزْ *” البناة هناك لََائَنه الصَّلاةٌ أصلا فلا جاز الينا هناك فلآنْ يجوز 
ههنا أولى . 

فصل [في مكروهات صلاة الجنازة] 

وأمّا يان ما يُكْرّه فيها فنقول : نُكرّه الصَّلاةٌ على الجنازة عند طَلوع الشّمسٍ وغرويهاء 
ونصفي التّهارٍ لما رَوَيْنا من حديث عقب بن عامِر أنه قال قلات ساعات تَهَانَا سول الله 
كله أَنْ نُصَلّيَ فِيهَا وَأَنْ نَقْبْرَ فِيهَا م مَوْتَانَا؛ ”* والمُرادُ من قوله : «أنْ تَقبْرَ فيها موتانا؛ الصَّلامٌ 
على الجنازة دونَ الدَفْن إِذْ لا بَأسّ بِالدَفْن في هذه الأوقات فإِنْ صِلَّوًا في أحدٍ هذه 
الأوقات لم يكن عليهم إعادثهاء لأنّ صلاة الجنازة لا يتعيْنٌ لأدائها وقث ففي أي وفتٍ 
صُلْيَتْ وفَّعَتْ أداءً لا قضاءً» ومعنى الكراهةٍ في هذه الأوقات يمئَعُ جوازٌ القضاءٍ فيها دون 
الأداءء كما إذا أدَى عصرٌ يومه عند تَعَيرِ الشّمسِ على ما ذكرنا فيما تقَدَمَ . 

ولا تُكْرّه الصَّلاةٌ على الجنازة بعد صلاةٍ الفجرء وبعدّ صلاةٍ العصر قبل تَميْرِ الشّمس؛ 
ان التتراهة ف هله الأر قات مسيم لمعن كي الرقت فلايظية ف بحو الفرائم ألا نا 
قعا نفدم :رؤلو أرادؤا أن قار على جنا رو وود هر نت التق والأفطدن اناد درا يشال 
المغرب ثمَ يُصَنُونَ على الجنازة؛ لأنّ المغربٌ آكَدُ من صلاةٍ الجنازةٍ فكان تقديحُه أولى ؛ 
ولأنَ في تقديم الجنازة تأخيرَ المغرب وأنّه مكروة . 

فصل [في من له حق الإمامة فيها] 

وأمًا بِيانٌ مَنْ له ولايةٌ الصَّلاةٍ على المّتِ فذكر في الأصل أنّ إمامَ الح أحَقٌّ بالصَّلاةٍ 

دن على المنفا: 


)١(‏ في المخطوط : «عن». (؟) في المخطوط: «عن». 
(*) في المخطوط : ١نجز؟‏ . (5) سبق تخريجه. 


ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة أنَّ الإمامَ الأعظّمَ أحَقٌ بالصَّلاةٍ إن حضرء فإِنْ لم يحضَرْ 
فأميرُ المِضْرِء وإِنْ لم يحضّر فإمامٌ الحيّ» فإنْ لم يحض فالأقرّبُ من ذُوِي قراباتِه» وهذا 
هو حاصِلٌ المذهب عندّناء والتَؤفيقٌ بين الرُوايعيْنِ مُمْكِنٌ؛ لأنّ السَلْطانَ إذا حضر فهو 
أولى ؛ لأنّه إمام الأئمّةٍ ارين لع بف دالقافتي »انان وإ لم يحض ترما بحن ١‏ لاه 
رضي بإماتية في حال عيايه, [ِينلَ على الصا بهنيعة تمائهة ولهذا لر بن يَنَ المّتُ أحذًا 
في حالٍ حَياتّه] فهو أولى من القريب لرضاه به لاله َأ في كتاب الصَلاةبإمام 
الحييّ ؛ لأنَ السَلْطانَ م تَلّما يحضّرٌ الجنائرٌ» ثم الأقربٍ فالأقربٍ من عَصَبيه وذّوِي قراباته ؛ 
لأن ولاية القيام بمَصالِح الميْتٍ له" . وهذا كُلّهِ قولُ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ فأمّا على قولٍ أبي 
بويت ,توه نول الشافمئ : القريبٌ أولى من السَلْطانِ”"». لأبي يوسف والشّافعيّ أن 
هذا أمرٌ مَبنيٌّ على الوّلايةٍ 

اقرب ف مئل هذا على الشأطان» كما ف امكاح وغير م التتؤفات» ولا 
هذه الصّلاةً شُرِعَتْ للدُعاءِ والشفاعةٍ للمَيْتِء وداه القريب أرججى؛ لأه يُبالِعُ في 
إخلاص الدّعاءء وإحضار القلبٍ بسبب زيادةٍ شَفَقَتِه وتوجَدٌ منه زيادةٌ رِقَةٍ وتَضْرّع فكان 
أقرّبَ إلى الإجابة . 

ولأبي حنيفة ومحمَّدٍ: ما رُوِيٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَ لَمَا مَاتَ قَدّمْ الْحْسَيْنُ بْنُ عَلِيْ سَعِيدَ 
بْنَ الْعَاصٍ لِيُصَلّيَ عَلَْه - وَكَانَ وَالِيَا بالْمَدِيئَةِ - وَقَالَ: «لَوْلاً السّنَةُمَا َدَمْئْكَ؛ » رَفِي 
ِوَايَةِ قَالَ : «لَوْلاً آنَّ الى بك ؟ هَى عَنٍ ال لَمَا تك ؛ ؛ ولأنَ هذا من الأمور العامة 
فيكونُ مُتَعَلََا ِالسَلْطانٍ كإقامةٍ الجُمعَةٍ والعيدَيْنِ بخلانٍ التكاح فإنّه من الأمور الخاصّمَء 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(1) انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 477)غ مختصر الطحاوي ص .)4١(‏ المبسوط (؟/77» 
7)ك تحفة الفقهاء 2701١ /١(‏ 2)567» البناية (9/ 747 -11414). 

() مذهب الشافعية: إن الولي أحق بالصلاة من الوالي؛ لأن هذا من الأمور الخاصة قال: الشيرازي: إن 
اجتمع الوالي والولي المناسب ففيه قولان : قال في القديم : الوالي أولى لقول الرسول كك : «لا يؤم الرجل 
في سلطانه» . وقال في الجديد: الولي أولى لأنها ولاية تترتب فيها العصبات فقدم الولي على الوالي كولاية 
التكاح . انظر: الأم (1/ 106ل مختصر المزني ص (/77)» المهذب 2)١77/١(‏ حلية العلماء (؟/ 591)» 
المجموع شرح المهذب (511//5)» فتح العزيز .)15١9 .1١68/8(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (411/7) ء برقم (1879)» عن أبي حازم . 


0 


وضَوُّه عه َنصِلَ بالولي لا بالسَلْطانٍ» فكان إثبا الوّلاية للقريبٍ لق للموّلَى عليه ؛ 
وتلك ولاية نَظَرِ ثب ثبتث حَقّا للموَلَّى عليه قبل الوّلئٌ بخلاف ما نحن فيه . 

ما قونه: «إنْ دُعاء القريب» وشَفاعَتَه أرجى» فنقول: بِتَقّدُ بتقّدمٍ الغيرٍ لا يَفوتُ دُعاءُ القريب 
وشَفاعَنُه مع أنْ دُعاءَ الإمام أقرّبٌ إلى الإجابة على ما روي عن رسول اللّه ل أنّه قال : 
«َُلآتٌ لا يُحْجَبُ دُعَاوْهُمْ وَذَّكَرَ فِيهِمْ الإمَام»") 

ثم تقَدُمُ إمام الحيّ ليس بواجب ولكنّه أفضلّ لما ذَكِرَ أنه رَضيّه في حال حَياتِه . 

راك اتئدية الشلساق ريك إن تنه امرك بدا ولاق( العدية ل دلوم تاد 
التَجادْبٍ والتّنارُع على ما ذكرنا في صلاةٍ الجُمُعةٍ والعيديْنِ 

ولو كان للمّيّتِ وليَاذِ في دَرَجَةٍ واحِدةٍ فأكبَرُهما سِنًا أولى ؛ ؛ لأنْ النّبِي بك أمرّ بتقديم 
الأنسَ دزي العلار» رايا اذ اتلد ظيهها ولو وام الوا هويا رجاه على 1 » 
فالذي قَدَّمّهِ الأكبّرُ أولى» وليس لأحدهما أن يُقَدَمَ انان ل بإذنٍ الآخر ؛ لأنَ الوّلاية ثابتة 
لهما إلاً آنا نَدَّمْنا الأسَنّ لميبّه ا 
الوَلِيَانٍ فتقّد قد أجتبيٌ بغيرٍ إذنِهما فصلى يُنْظَرُ إِنْ صلى الأولياءً معه جازتٍ الصَّلاةٌ ولا 
تُعادٌ وإِنْ لم يُصَلُوا معه فلّهم إعادةٌ الصَّلاةْء وإِنْ كان أحدهما رسن لخر فالولايه 
إليه وله أنْ يُقَدّمّ مَنْ شاء؛ لأنّ الأبِعَدَ محجوبٌ به فصار بمنزلةٍ الأجتبيّ 

ولو كان الأقرّبٌُ غائبًا بمكانٍ تفوتٌ الصَّلاةُ بحُضوره بَطْلَتْ ولاينه رك الوّلايةٌ إلى 
الأبعَدَ . ولو قَدّم الغائبُ غيرّه بكتاب كان للأْبعَدٍ أنْ يمئعه وله أَنْ يتقّدّمْ بنفسه» أو يُقَدَمّ مَنْ 
شاء ؛ لأنْ ولاية الأقرّب قد سَقَطْتْ لما أن في التَؤقيفٍ على حُضوره ضَرَرٌ بالميّتٍ» 
والولايةٌ تسقّطٌ مع ضَرَرٍ الموّلّى عليه فتُنْقَلُ إلى الأبعَدِء والمريضٌ في المِصْر بمنزلة 
الصّحيح يُقَدمُ مَنْ شاءء وليس للأبعَدٍ مَنْعُه ولأ ولايته قائمةٌ . 

الأترى قال اذ شقذم بم درس نكاد الاعة التتري ملاع اتات الها 
والمجانين في التَقُدِيم ؛ لانعدام ولايةٍ التَقَدّم ٠‏ ولو مانت امرآةٌ ولها رَوْحٌ وابنٌ بِالِمُ عاقل 
)١(‏ أخرجه الترمذي بنحوهء. كتاب: الدعوات» باب: في العفو والعافية» (0948”)» وابن ماجهء 


(17617) من حديث أبي هريرة مرفوعاء وسنده ضعيف » فيه : أبومدلة؛ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(0/ 575): «لا يكاد يعرف». 


ااا اسوماة اا ل نوي عن خدزي ات س1 1171013 
4 أ]] لأوليائها : كتاأ كن بها عن كانت حية : فأمًا إذا مانّث نم أحَقْ بها؛ 0 
الرّوْجِيَة تنفَطِعُْ بالموتء والقرابة لا تنقَطِعٌ لكن يُكْرَه للابن أن يعقَدَمْ أباهء وينبغي أنْ 
يُفَدْمَهامراغاءً لشامة الأبؤة ش 

قال أبو يوسف: : وله في حكم الولاية أن يُقَدّمَ غيرّه؛ لأن الوّلاية له وإنْما مُيِعّ من التَقَدُم 
حتى لا يُسَتَفٌ بأبيه» فلم تسقّط ولاينه في اللَقُدِيمٍء وإنْ كان لها ابنّ من رَوْج آخَرَ فلا بَأسَ 
أن يتقَّدّمَ على هذا الرَّوْج؛ لأنه هو الوَّلىٌ وتَعظيمٌ زَوْج مُه غيرُ واجبٍ عليه وسائرٌ 
القراباتٍ أولى من الزوْجٍ وكذا مولى العتاقةٍ وابنٌ المولى ومولى الموالاة لما ذكرنا أن السَبَتَ 
قد انقَطْعَ فيما بينهما إن تركثٌ أبَا ورَّوْجًا وابئًا من هذا الرَّوْج فلا ولايةَ للرّوْج لما ينا . 

وأمّا الأبُ والابنُ: فقد ذكر ”2 في كتاب الصّلاةٍ أن الأبّ أَحَُّ من غيره» وقيلٌ: هو 
لو عق راكاعية ابي رات فالا ان 1511ن: :32 ارات اتمقيها لمودرضة سحت 
وقيل: هو قولّهم جميمًا في صلاة الجنازة؛ لأنْ للاب فضيلة على الابن وزيادةً سِنٌ 
والففسلة تمده ار ترجيحًا في استحقاتي الإمامة» كما في سائر الصَلواتٍ بخلاف سائر 
الوّلايات» ومولى الموالاة حي من الأجكبرة 2 بي ؛؟ لأنّه التَحَقَّ بالقريب بِعَقَدٍ الموالاةٍ .ولو 
مات الابنُ وله أب وأبُ الأب فالوّلاية لأبيه ولكته يعدم أبء الذي هو جد اميت تعظيما 


و 


له وَكذلك المُكائّبُ إذا مات ابنّه أو عبدّه ومولاه حاضر فالوّلايةٌ للمُكائّبٍ لكنّه ب يقد يُقَدَمْ 
مولاه احترامًا له» ثمّ إذا صُلَيَ على الميّتٍ يُذْفَنُ . 
فصل [في الدفن] 
والكلامٌ ي الدَفْن ف مواضع: 
في بيانٍ وجوبه. وكيفيّة وجوبه. 
وفي بيانٍ سَُةٍ الحفْرٍ والدَّفْنِ وما يتَصِل بهما. 
ما الأوَلُ فالدَلِيلُ على وُجوبه : تَوارْثُ الناس من لَدٌنْ آدَمَ يك إلى يومنا هذا مع التكيرٍ 


)١(‏ في المخطوط: «ذكرنا». 


2 
على تاركه» وذا دليلٌ الوجوب | لأ أن وُجوبّه على سبيلٍ الكفاية حتّى إذا قام به البعض 
سَقَطَ عن الباقِينَ؛ لحُصّولٍ المقصٌودٍ. 

فحل [في سنة الحفر] 

وامًا سّنَهُ الحظر فالسّنَةٌ فيه اللَّحْدُ عندنا"" . 

وعدن لشاف 50 

واحتج: أن تَوارُتَ أهل المدينة الشّنٌّ دونَ اللَّحْدِءِ وب َوارتُهم حَجَةٌ . 

ولَنَا قول التبي يك : «اللَّخِدُ لَنَا وَالشَّقُ لِمَِرِنا0”" . 

ل 0 

ورُوِي أن التي كله لَمّا توفي اختلف النَاسٌ أنْ ”" يُشَّقَّ له» أو يُلْحَدَ» وكان أبو طَلْحةً 
الأنصاري لحَادَاء وأبو عبَْدة بنُ الجرّاح شاقًا فبعئوا رجلا إلى أبي عَببَيْدةَ ورجلا إلى أبي 
طلْحةً فقال العا بن عبد المُطيب] 7 07 خِرْ لبيك أحَبٌ الأمرَيْنٍ إليك فوّجَدَ أبا 
طَلْحةَ مَنْ كان بُعِتَ إليه» ولم يَجِدْ أبا عُبَيْد مَنْ بْعِثَ إليه”"» والعبّاسٌ رضي الله عنه كان 


.)45/١( الاختيار لتعليل المختار‎ .)710 /١( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

(5) مذهب الشافعية: يجوز الدفن فى الشق واللحد. انظر في مذهب الشافعية: رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة »)١157/1١(‏ روضة الطالبين /١(‏ 177). 

() أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب: في اللحدء برقم .)75١04(‏ والترمذي. برقم .)٠١45(‏ 
والنسائي » برقم (4)25009 وابن ماجهء برقم (1954)» والطبراني في «الكبير؛ (5/15") برقم 
(95 1ل والبيهقي ة) برقم (09:ه5). وابن عبد البر في «التمهيد» () من حديث 
أبن عباس . وقد صححه الألبانٍ في «صحيح أبي داود». 

(5) أخرجه بلفظه أحمد (04174)» من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. وفي إسناده أبي 
اليقظان: منكر. وزادان: في أحاديئه ضعف . 

(5) في المخطوط : «أنه). (5) ليست في المخطوط . 

99 أخرعيد ابن ماجه. كتاب: الجنائزء باب : ذكر وفاته ودفته ككل برقم ,.)١554(‏ وأبو يعلى /١(‏ 1”) 
برقم إقفوةة وابن عدي في «الكامل» (5/ 2049 والطبري في «تاريخه» (779/5). وابن إسحاق في 
. «السيرة» (5/ 80 - تبذيب ابن هشام) من حديث ابن عباس . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 
/51): «هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد بن عباس الهاشمي» تركه الإمام أحمد بن حنبل» 
وعل بن المديني» والنسائي» وقال البخاري: يقال: إنه يُتهم بالزندقة» وقواه ابن عديء وباقي رجال 
الإسناد ثقات» اه. قلتٌ: الحسين هذا متروك الحديث. 


منقه حم بدائع الصنائوج'___> 
مُستَجابَ الدّعوة» وأهل المدينة إِنْما تَوار ثوا الشّقٌّ؛ لضّعفٍ أراضيهم بالبقبع ولهذا اختارَ 
أهلّ بحا رى ”2 الشَّنّ دون اللَّحْدٍ ؛ لتَعَذّرِ اللّْحْدِ لرّخاوةٍ أراضيهم . 

وضقة التخر ان يكف الف لم يُحََرُ في جاب القبّلةِ منه حفيرة ورب ف د 
وصِفةٌ الشّقٌّ أن يُحُفر حَفيرةٌ في وسَّطٍ القبرٍء فيوضع نَم [فيه] ”"' الميّتُ ل علي اللخ 
لُ قصب لما زو الهو على قرسو لله طمن قَصَْ 

ورُوِيٌ أنّهُ ل رَأَى فُرْجَةَ في قَبْرِ فأَحَ1َ مَدَرَة وََاوَلَهَا الْحَقَار وَقَالَ 500 
إن لله الى يجب ين عل صَائع أن بكم صَبعة”"" والمدّر قطعةٌ من اللَِّنِ . 

ورُوِيَ عن سَعيدٍ بن العاص أنّه قال : اجعّلوا على قبري اللَِّنَ والقصّبّ ”*2: كما جُعِلَ 
على قبر رسولٍ الله يل وقبر أبي بكر وقبرٍ عمرٌ؛ ولول رانم اد سينا اعنم 
ما يهال من الَّابٍ على القبر من الوُصُولٍ إلى الميّتٍ . وَيُكْرَه الآجُرُ ودُفو ف ** الخشّب 
لما رُوِيّ عن إبراهيمَ التَخَعيّ أنّه قال : ا د ف اده والفه وطن 31 المتور 
وكاتوا يكوهون الاج 

ورُوِيّ :أن الب بك نَهَى أَنْ تُشَبَه الْقُبُورُ بِالْعْمْرَانِ» '" والكقة وَالعَمَت للعنوات: 
وَلآن الآ جر يما تستعمل للزينة رذعت ابوامل وار يا 00 لنَارٌ فيُكرَه أنْ 
يُجْعَلَّ على المبّتِ تفاؤُلاً» كما يُكْرَه ه أن يَتْبَعَ ق قبرُه بنارٍ تفاؤلاً» وكان الشّيحُ أبو بكرٍ 
يخاد بن لقد ل كاده ود : لابَأ لا ان نا 
يَجَوٌرُ دُفوفٌ الخشّب وإِنَّحْادٌ التَابوتٍ للمَيّتِ حتّى قال : لو انََحَدُوا تابوًا من حديدٍ لم 
أرَ به بَأسّا في هذه الدّيار. 


فصل [في سنة الدقن] 


وامًا سُنَهُ الدَفْن: : فالسّتَةُ عندّنا أنْ يُدْحَلَ الميِّتُ من قِبَلٍ القِبْلدٍ وهو أن توضّمٌ الجنازةٌ 


)١(‏ في المخطوط: «بخار». (؟) ليست فى المخطوط. 
(©) لم أقف على من رواهء والله أعلم . , 

(5) انظر «مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 17). (5) فى المخطوط : «ذفوف»). 
(7) في المخطوط: «في». () لم أهتد لمن خرّجه. 
(8) في المخطوط : «ذفوف». 


السب 
في جانب القِبْلةِ من القبرٍء ويّحمَلُ منه الميّتُ فيوضَعٌ في اللَّحْدِ0'' وقال الشّافعينٌ : السَنْةُ 
اذايكن إلى فبون”. 

وصُورة اسل أن توضع الجنازة على يمن الئل و عَلَّ رجلا المّتِ إلى القبر طولاً» 
ثم تَؤْ م تُؤْحَذُ له وتُدْحَلُ رجلاه : في القبر ويُذْمَبٌ به إلى أن تَصيرٌَ رِجُلاه إلى موضعهماء 
ويدْحَلٌ راحة الع حك يما ذوي عن ابن ,نان أن التي بك أَذْخِلَ في القبر سَاةٌ9© وقال 
الشَافعيُ [1/ ١١4‏ ب] في كتابه : وهذا أمرٌ مشهورٌ يُسبَغْنَى فيه عن روايةٍ الحديث» فإنّه 
عََنْه العام عن العامة بلا خلافٍ بينهم . 


م 


(ولَنا): ما رُوِيَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يله أَخَلَ ذَ أبَا دُجَانَة مِنْ قبَلِ الْقِبْلة . 

ورُوِيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن التي كه أَدْخِلَ في القبر من قبَلٍ القئلة9) . 

فصار هذا مُعارِضًا لما رّواه الشّافعُء على أنّا نقول: إِنّه له إنّما أَذْيِلَ إلى القبر سلا 
[لأجلٍ الضّرورة؛ لأنْ التي يك مات في حُسرة عائشة من قبل الحائط وكانت السَنْةٌ في 
دفن الأثبياء عليهم السلام في الموضع الذي يضوا فيه فكان قبرّه ليق الحائطٍء وَاللْد 
تحت الحائط فتَعَذ تَعَدّرَ إدخاله من قِبّلٍ القبْلةِ فسّلَّ إلى قبره سَّلاً] “7 ليله الفرورة: 

وعن ابن عباس وابنٍ عمرٌ رضي الله عنهم أنهما قالا: يُدْخَلُ الميِّتُ قبرّه من قِبَلٍ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: رد المحتار (؟/ 710)» الاختيار لتعليل المختار »)45/١(‏ البناية مع الهداية 
.)594٠ /(‏ الهداية /١(‏ 776) . 

(1) مذهب الشافعية: أن يوضع عند أسفل القبر بحيث يكون رأسه عند مؤخرة القبر ثم يسل رأسه سلا 
رفيمًا 0 : روضة الطالبين (1/ »)١77‏ المجموع (0/ /151)» مغني المحتاج /١1(‏ 040707 الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع /١(‏ 0774 . 

(6) أخرجه الشافعي في مسنده ٠ /١(‏ بلفظ «سل رسول الله كله من قِبَّلِ رأسه؛. والبيهقي (4/ 54) 
برقم (5847) عن ابن عباس موقوقًا. 

000 عباس . وأخرجه البيهقي (014/4) برقم (5844) من حديث بريدة 
موقوفا. قال البيهقي: أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد التميمي الكوفي. وهو ضعيف الحديث» ضعفه 
يحيى بن معين وغيره. أه. وأورده العقيلٍ في الضعفاء (؟/ 2.140 ترجمة .)17٠٠١‏ وقال: لا يتابع على 


حليثه. وضعفه ابن حجر»ء انظر تقريب التهذيب ».)578/١(‏ ترحمة ,.)68١55(‏ 


وللحديث طريق آخر ولكنه ضعيف أيضًاء أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 07) برقم (01777). قال 
الهيشمي (5/ ؟؛): فيه يحيى ال حماني وفيه كلام . 
(6) ليست في المخطوط . 


«لقه حم بدائع الصنائعج'___.> 
الئل 42 ولأنَّ جانِبّ القبْلةِ مُعَظٌّ فكان إدخالّه من هذا الجانِبٍ أولى» وقول الشّافعيٌ : 
هذا أمرٌ مشهورٌ. 

قلنا: رُوِيَ عن أبي حنيفة عن حَمَّادٍ عن إبراهيم النَخْعيّ أنّه قال : حَدَّنّي مَنْ رأى أهل 
المدينةٍ في الرَمَنِ الأوّلٍ نهم كانوا يُدُخِلونَ المت من قبّلٍ القِبْلِ» ثم أحدّئوا السَلّ لضع 
أراضيهم بالبقيع فإنّها كانث أرضًا سَبْحْة والله أعلَم . 

ولا ب وو دعل فزي 7" اع شن عبد" 

وقال الشّافعئٌ : السّنَةُ هي الوترُ اعتبارًا بِعَدَدٍ الكمّنِ والغُسلٍ والإجمار”؟؟. 

(وتَنا): ما رُوِيَ أنّ الب يله لما دفنَ أدخَله العبّاسُ والفضل بن العبّاسِ وعَليّ وصّهِيبٌ 
وقيلّ في الرّابع : نه المُغيرةٌ بن شُعبة وقيلَّ إِنّه أبو رافع فدَلَ أن الضَفْعَ سُتَةُ؛ ولأنّ 
اي لد الجاع ار ارم يقل حدر الجاعا. .لوز الت بطو قرلا 

ويحولّه على الجنازة أربعةٌ عندناء وعندّه انْنانِ وإِنْ كان شَفْعَا فكذا ههنا . 

وما ذْكرَ من الاعتبارٍ غيرُ سَديدٍ لانتقاضه بِحَمْلٍ الجنازة ومُحْالَمتيِ فعل الصّحابةٍ مع أنه 
ليطن بهم ترك السَئَة» خُصّوصًا في دَفْنٍ التي ل . 

وَيُكْرّه أنْ يدخل الكافرٌ قبرَ أحدٍ من قرابته من المُؤْمِنِينَ؛ لأن الموضِعٌ الذي فيه الكافر 
تنزلٌ فيه السخطةٌ واللّعنةٌ فير قبرُ المسلم عن ذلك» وَإنما يتاعل قبزه المشلموة لتضعوه 
على سَِةِ المسلمينَ» ويقولوا عند وضعه: باسم اللَّهِ وعلى مِلَّةِ رسولٍ الله وإذا وْضِعَ في 
للك ان و انه باك الله على مل رول الله: 


.)١1١ /54( أورده المباركفوري في «تحفة الأحوذي»‎ )١( 

(؟) فى المخطوط : «القبر». 

إفرة انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)5١/5(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 5140)» الجوهرة النيرة ))1١9/1(‏ 
البحر الرائق (؟/8١٠5»‏ رد المحتار (؟/ 51786؟) . 

(؛) ون بيان مذهب الشافعية: يقول النووي: ايُستحب كون الدافنين وترّاء فإن حصلت الكفاية بواحد وإلا 
فثلاثة وإلا فخمسة إن أمكن واحتيج إليهء وهذا متفق عليه» انظر المجموع شرح المهذب (ه/ 66 5).: الأم 
(١/؟7*)»‏ أسنى المطالب (١5/1؟2)9‏ الغرر البهية (؟/ »)١١19‏ نهاية المحتاج (/ 7)» حاشية الجمل (؟/ 
© التجريد لنفع العبيد .)49١ /١(‏ 


و و اي 


وذكر الحسّنُ في المْجَرَّدِ عن أبي حنيفة أنّه يقول : باسم اللّه وني سبل الله وعلى مِلَة 
رسول اللّه» لما رُوِيّ عن عبد الله بنِ عمرَ رضي الله عنهما أنّه قال : كَانَ رَسُولٌ اللّه بل 
إِذَا أَدَْلَ مَينَا كَبْرَهُ أَوْ وَضْعَهُ ِي اللّحَدٍ قَالَ : هباشم اله وله وَعَلَى مِلْةِرَسُولٍ الل" 
وهكذا رُوِيَ عن عَلَيّ أنه كان إذا دَفَنَ مَيْنَا أو نام قال : باسم اللّهِ وبالله وعلى مِلَّةِ رسولٍ 
الله وكان يقولٌ : النَْمُ وفاةٌ. 

قال إمام الهدى الشيخ أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ : معنى هذا 0 
رسول الله ذقتَاه . وليس هذا بدُعاءِ للميّتِ؛ لأنّه إذا مات على مِلَّةِ رسول الله لم يَجز 

بَدّلَ عليه الحالةٌ» وإنْ مات على غيرٍ ذلك لم يُبَدَلُ إلى مِلَّةِ رسول اللّهِ ل قال 1 
الْمُؤْمِنِينَ ينّ شهَداءٌ الله في الأرض» فِيَشْهَدونَ بوَفاتِه على المِلّةِ وعلى هذا جَرَتٍ السَنَهُ 
ل : شَهِدَ 

سول الله كله جتَارَة رَجُلٍ فَقَالَ : ايا عَلِيْ استَقبلُ به اسْتَقبَالاً وَقُولُوا جَمِيعًا : : اشم الله وَعَلَى 
ل سول للك تئر لتم زا شل ارود اللو لقره . وَبُحَلَّ عُقَدُ أكفايه إذا 
وُضِعَ في القبر ؛ لأنّها عُقِدَتْ لقلا : سَثِرَ أكفائه» وقد زال هذا المعنى بالوَضع . 

ولو وضِعَ لغير القِبْلةٍ إن كان قبل إهالة الثُرابٍ عليه» وقد سَرّحوا اللَِنَ أزالوا ذلك؛ 
لأنه ليس بِنَبْشء وإن أهيلَ عليه الاب رك ذلك ؛ لأنّ النَبس حرام . 
ايا و أكثرٌ في قبر واحِدٍ : هكذا جرَتٍ السّنَةُ من لَدْنْ آدَمَ إلى يومنا هذاء 
نِ احتاجوا إلى ذلك قَدَّموا أفضلهما وجَعَلوا بينهما حاجرًا من الصَّعِيدٍ لما رُوِيّ عن النّبيّ 
له أنه أمَرَدَهْنِقََْى أل وكَانَ هذ فِي الْقَبْرِ رَجُلآَنِ » أَوْ ثَلنَةَ » وَكَالَ : «قَدْمُوا أَكْتْرَهُمْ 
آنا'” وإِنْ كان رجلٌ وامراةٌ م كُدَه اوج بيك علي القكلة +«زالمراة 5 خَلْمّه اعتبارًا بحالٍ 
لحياة . 
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١6ه:‎ 


,)7751*( أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب: في الدعاء للميت إذا وضع في قبرهء برقم‎ )١( 
وابن حبان (ا/ 170”) برقم (2»07109 وابن أبي‎ »)١96٠( وابن ماجه برقم‎ »)25١57( والترمذي برقم‎ 
.)١١595( شيبة (*/ 19) برقم‎ 

(0) لم أقف عليه. 

(؟) وجدته من حديث أنس بن مالك : أخرجه أبو داود» كتاب: الجنائزء باب: في الشهيد يغسل» برقم 
(155). والترمذي برقم (171). ومن حديث هشام بن عامر مرفوعًا: أخرجه الترمذي برقم 
(*١1/ا5.‏ وقال: حسن صحيح » والنسائي برقم .)5١1١١(‏ 


ولو اجتمع رجل وامرأةٌ» و ”' بي وُلقى وبي مون الل ما َلي الئل ثم 
الصَبيٌ خَلْمَه ثم الخنتى , وه الأنتن نت الصينة ؛ لأنهم هكذا يصطَفُونَ خَلْفَ الإمام حالة 
الحياق» وهكذا توضّعٌ جَنائزُهم عند الصَّلاةٍ عليها فكذا في القبرِء ويُسَجَى الا 
بِتَوْبٍ لما رُوِيّ أن فاطمة رضي الله عنها سُحِيَ قبرُها بِتَوْبِ ونعش على جنازَّتِها؛ لأنّ 
مَبِنَى حالها على السّئْرِء فلو لم يُسَجَّ رُبّما انكشَّفَتْ عَوْرَةٌ المرأة فيَقَعُ بَصَرُ الرّجالٍ عليهاء 
ولهذا يوضَعٌ التعش على جنازَّتِها دونَ جنازة الرَجُلٍ . وَذو الرّحِمٍ المحرّم أولى بإدخالٍ 
المرأة القبرَ من غيره؛ لأنّه يجو له مَسّها حالةً الحياة فكذا بعد الموت» وكذا ذو الرَجِم 
المحرّم منها أولى من الأجتّبيّ ولو لم يكنْ فيهم ذو رَحِمٍ فلا بَأسَ للأجانِبٍ وضعُها في 
ل 


ص 


وَأمّا قبرُ الرَجُلٍ فلا يُسَجََّى عندنا” " . 
١/1‏ لأوعنة القافمي يسك © احتَحٌ الشافعن بها روي أن الب وله فيد ** سعد 


مع برسم 0000 ا 


لو اام ل د 

ناما رُوِيَ عن عَلي أله مر بمَيْتٍ يدهن وقد سجِيَ قبره فرع ذلك عنه وقال: إن 
ج” "' وفي روايةٍ قال لا تُشَبّهُوه بالنّساءِ . 

وأمّا حديثٌ سَعدٍ بن مُعاذِ فِيُحْتَمَلٌ أنه إنما :” سج ؛ لأنْ الكمّنَ [كان] ”4 لا ار 0 


القبِرُ حتى لا يَبْدوَ منه شيءٌ» واختدر اتتاعان مووز حر من عقر ارك رن 


الدَاخِلِينَ في القبر . 
)١(‏ في المطبوع: «أو». (0) سَجََّى الميت: غطّاه. | لمعجم الوجيز ص (05”). 
(7) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (57/1)», فتح القدير (؟/4١)»‏ البحر الرائق (؟/4١7)».‏ رد 
المحتار (؟/ 75), 


(5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: #يستحب أن يسجى القبر بئوب عند الدفن» سواء كان الميت 
رجلا أو امرأة. . هذا هو المشهور الذي قطع به الأصحاب . قالوا: والمرأة آكد. وحكى الرافعي وجها أن 
الاستحباب مختص بالمرأة واختاره أبو الفضل بن عبدان من أصحابناء وهو مذهب أبي حنيفة» انظر 
المجموع (5/ 50505؟): أسنى المطالب »)7577/١1(‏ الغرر البهية (1/ »)١١8‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 
4©؛ مغني المحتاج (؟/ 017): حاشية الجمل »)١14-١948/1(‏ التجريد لنفع العبيد .)4431/١(‏ 
(5) في المخطوط : «قبر». (5) لم أقف عليه . 

(0) أخرجه البيهقي (5/ 04) برقم (1847) عن علي موقوقًا. 

(8) زيادة من المخطوط . 


م كتاب لسلاق___> هله 


وعندّنا: لا بَأْسَ بذلك في حالةٍ الضرورةء وَيُسَنمْ القبر ولا يرَبَعٌ . 

وقال الشّافعيٌ: يُريَعُويْسَطّحُ لما َوَى المرَنِيَ ببإسناده عَنْ رَسُول الل يك أنه ما وني 
ابْنّهُ إِيْرَاهِيمُ ا 

(ونَنَا): ما رُوِيَ عن إبراهيمٌ التَحَعيّ أنّه قال: أخبرني مَنْ رأى قبرَ رسول اللّه يك وقبرَ 
أبي بكر وعمر أنّها مُسَنْمة تير 

وروي أنّ عبد اللّه بنَ عباس رضي الله عنهما لما مات بالطَائفٍ صلّى عليه محمّد بن 
الحتفية» وبر عله أربماء وجعل له لخدا وأدسَله القر من قبل اليل وجعل قبره مسن 
وضرب عليه قُسطاطًا؛ ولأنَ اتيم من صَنِيعٍ ' " أهلٍ الكتاب» والتَشْبِيه (©) بهم فيما منه 

بن مكروةٌ» ومارُويَ من الحديثِ محمولٌ على أنه سَطّْحٌ قبرّه أوَلآَ» ثمٌ جعل التسنيمَ في 
و حملا على هذا يليل بال تناه (وعظذ ال الت أل يكوق نما من الأرض قير 
شِبْرء أو أكثرَ قليلآ . 

وَيُكْرَه: تجصيصٌ القبر وتَطَبِيئُه وكَرِءَ أبو حنيفة البناة على القبرٍ وأنْ ”* يُعَلّمَ بِعَلامَقٍ 
وك أبو يوسف الكتابة عليه ذكره الكرْخينٌ لما روي عن جابر بن عبد اللّه عن البيّ ب أله 
قال: «لأتُخَصِّصُوا الْقُبُورَ وَلَاََبْنُوا عَلَِهَا وَلاَتَْمْدُوا وَلأتَكْتبُوا عَلَيهَاه!"'؛ ولأنَ ذلك من باب 
الرّينةِ ولا حاجة بالميّتِ إليها؛ ولأنّه تَضِْيعٌ المالٍ بلا فائدة فكان مكروها . 

وَيُكْرّه: أنْ يُزَادَ على ثُرابٍ القبرٍ الذي خرج منه؛ لأنَ الرّيادةَ عليه بمنزلةٍ البناء . ولا 
بْأسّ برشل الماءِ على القبر ؛ لأنّه تسويةٌ له. 

وروي عن أبي يوسف أنه كرة الرَلٌ؛ لأنّه يُْيه التَطينَ» وكَرةَ أبو حنيفة أن يوطأ على 
قبر» أو يُجْلَسَ عليه» أو يُنامَ عليه أو تُقْضَى عليه حاجةٌ من يَوْلٍ أو غائط لما رُوِيّ عن 


)١(‏ لم أقف عليه. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (9/١5؟)‏ برقم )١11/75(‏ عن إبراهيم النخعي قوله. 
(*) في المخطوط : «صنع» . (1) في المخطوط : «التشبه». 


(6) في المخطوط: «وإن لم2. 

(5) أخرجه مسلم » كتاب: : الجنائزء باب : النهي عن تجصيص القبور والبناء عليهاء برقم (910) بلفظ 
«نبى رسول الله يكِهِ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه»؛ والنسائي برقم »)235١795(‏ وابن 
ماجه برقم (951١)غ2‏ وأحمد برقم )١14500(‏ من حديث جابر موقوفًا. 


(8>>ل -سحيح باتع لسع ع4 


التّبيّ يكل أنه نَهَى عَنْ الْجُنُوس عَلَى الْقُبُورد'' . وَيُكْرَه أنْ يُصلَى على ”" القبرٍ لما رُوِيَ عن 
الي يل أنه نَهَى 1 © سد 


قال أبو حنيفة: ولا ينبغي أن يُصلَّى على ميِّتِ بين القبور وكان علي وابنُ عبّاسٍ 
يَكْرَهانِ ذلك» وإِنْ صلَوًاأ جرّأهم لما رُوِيَ أنهم صِلُّوًا على عائشةً؛ وأ سَلَمةٌ بين مُقاير 
القع والإمام أبو هريرةً وفيهم ابن عمرّ رضي الله عنهم . ولا بام بزيارة القُبورٍ والدّعاء 
للأموات إن كانو مُؤْنَ من غمر وطء الور لقول الذي به : «إْي كُنثُ نَهِيكُمْ عَنْ زيَارَة 
الْقْبُورٍ آلا فَرُورُوهَا [فَإنْها تذَكْرْكُمْ الآخِرة] 200 ٠‏ ولِعَمَلٍ ”" الأمّةِ من لَدُنْ رسول الله ل 
إلى يومنا هذا . 
فصل [في الشهيد وحكمه] 
وأمّا الشهيدٌ فالكلامٌ فيه ل موضِعَيْن: 
أحدهما: في بِيانٍ مَنْ يكونُ شهيدًا في الحكم. ومَّنْ لا يكونٌ. 
والفَان: في بيانٍ حكم الشّهادةٍ في الدَنيا . 
أمّا الال فبُنيَ على شَرائطٍ الشّهادةٍ وهي أنواع : 
منهاء أن يكونٌ مقتولاً حتّى لو مات حَدْفَ أنْفِهء أو تَرَدَى من موضمع. أو احتَرَقَ بالتَار. 
ُ و مات تحت هَْمٍ أو عَرقَ لا يكونُ شهيدًا لأنه لبس بمقتولي فلم يكَنْ في معنى شُهَداء 
5 وبأيّ شيء قل في المعرّكة من سلاح أو غيره» فهو سَواءٌ في حكم الشّهادةٍ؛ ؛ لأنّ 
شهّداءً أحُدٍ ما قل كُنّهم بسلاح» [بل] ”7 منهم مَنْ قتِلَ بغي يلاح» وأا في المِضْرٍ 
فيختلفٌ الحكمٌ فيه على ما نذكر . 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب: الجنائزء باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليهء برقم (0750» 
وأبو داود برقم (7519)» والترمذي برقم (477). من حديث أبي مرئد الغنوي. 
(؟) في المخطوط : «عند» . (9) في المخطوط : «إلى؟ . 


(4) جزء من الحديث السابق . (5) ليست في المخطوط . 


(1) أخرجه مسلم. كتاب: الأضاحي» باب : بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي» بعد ثلاث 
في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاءء برقم »)١911(‏ والترمذي برقم »)2٠١64(‏ وقال: 


حسن صحيح . من حديث بريدة مرفوعا. 
(0) في المخطوط : «عمل». (8) ليست في المخطوط . 


20-١ ح‎ 


ومنها: : أنْ يكونٌَ مَظْلومًا حبّى لو قُتِلَ بِحَقٌّ : في ''' قصاصٍ أو رُجِمَ لا يكونٌ شهيدًا؛ لأن 
شهّداءً أَحْدٍ يلوا مَطْلومينَ ورُوِيٍ أَنََُّمَارُجِمَ مَاعِرُ جَاء عَم إلى النِيّ يك فَقَالَ فيل 
مَاعِرٌ» كَمَا تُفْتلُ الكَلابُ قَمَادًا َأمُرنِي أَنْ أَضْنَعَ به فَقَالَ الي يك : «لأتَقُلَ هَذَا فَقَد نَابَ 
تَوبَةٌ لو قُسِمَت تَوْبَئُه عَلَى أَهْلٍ الأرْض لَوَسِعَنْهُمْ اذْمَبْ فَاغْسِلْهُ وَكَفُْهُه وَصَلَّ عَلَيِوه!" . 
وَكذلك مَنْ مات من حََدٌ أو تَعزيرٍ أو عدا على قَْمٍ ظُلْما فلو لايكونٌ شهيدًا؛ لأنّه ظَلَّمَ 
نفسَهء وكذا لو قَتَلَه سَبُعٌ لانعدام تَحَمقٍ الظلّم . 

ننههاء اذ لابخلت عن قي ثلا لهل حت لوعن شولا كا «ارقنة عقو بان 
َتَلّه في المِضْر نَّهارًا بعصا صَّغيرَةٍء أو سَوْطِء أو وكرّه باليدِ» أو لَكَرَّه بِالرّجْلٍ لا يكونٌ 
شهيدًا؛ لأنّ الواجبَ في هذه المواضع هو المال دون القصاص» وذا دليل خم الجنا نايق 
تلم كن في معتى شهداء أخها ولا عي الشلاج يجا يليك تعانايكال لو امكناةا لاحت 
الغزْثٌ فإذا لم يستَفِتْ جُعِلَ كأنّه أعانَ على قَثْلٍ نفسه بخلافف ما إذا قُيلّ في المفازة بغيرٍ 
السّلاح ؛ لأن ذلك يوجبُ القثْل بحكم قَطع الطريتي لا المال؛ ولأنّه لو استّغاتٌ لا يلحَقّه 
الغوْثٌ فلم يَصِرْ بتركٍ الاستَغائةٍ مُعيئا على قَئْلٍ نفسه . 

وكذلك إذا قَتَلّه بعصا كبيرق» أو بِمِدَقَةٍ القصَارينَ» أو بحَجَر كبير» أو بِحَشَبةٍ عَظيمةٍ 
أوشتقت أرط تتدف العلى أو القادسن شامق الست عنة ]قي ١1‏ كعات اعنينة لان 
عدا كلدو تعكز ينده» فكاة الوانيث فيه الدية دوق التضناض . 

وعندٌ أبي يوسفٌء ومحمَّدٍ الواجبٌ هو القِصاصٌ فكان المقتولٌ شهيدًا . 

ولوكزلال علين 7" اللسترمن ليلا في المضر فقَيِلَ لاح » أو غيره» أو فَتلَهِ مط 
الطريتي خارجٌ المِضْرٍ بسلاح» أو غيره فهو شهيد؛ ؛ لآن القتيلَ لم يلف في هذه المواضع 
يدلا خو مال 

ولو قُيِلَ في المِضْر تَهارًا بِلاح ظلْمًا بن قُيِلَ بحديدة» أو ما يُشْبه الحديدةً كالتُحاسٍ» 


)١(‏ فى المخطوط: «من»). 

(؟) أخرجه مسلم » كتاب : الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزناء برقم »)١7465(‏ والدارقطني (؟/ 
)4١‏ يرقم (99), والبيهقي (1/ 87) برقم )١١771(‏ من حديث بريدة مرفوعا. 

(؟) في المخطوط : «غلبه». 


(3>>- بإ مسح باتع تستوع_4 


لي ل لي ل ؛ أو طهن أن قَدْلَه 
برُجَاجَةَء أو بُليطة قَصَب به أو طعَنّه برْمْحٍ لارُجٌ له وو زناء كانة لا تصكل لها ان اعرقة 
بالنَارٍ. 

وفي الجُمْلةٍ كُلَ قَدْلٍ يتعلنُ يتعَلّقُ به وُجوبُ القصاص (فالقتيلٌ شهيدٌ) 2" . 

وقال الشافعيٌ : لايكونُ شهيدًا”"» واحتّجٌ بما رُوِيَ أن عمرَء وعَليًا عسّلاء ولأنَّ هذا 
9 اسل د رهنو لجال أذ و القِصاصُ فما ‏ هو في معنى شُهّداءِ أحُدِ كالقئلٍ 
خطأء ار ل 


(ولنا) أن وُجوب هذا البدلٍ دلِيلٌ انجدام الشّبْهةٍ ٠‏ [وتَحَقّي الظلْمٍ من جميع الوجوه إذْ لا 
يجبُ القصاص مع الشُّبْهِ] ”' فصارفي معنى شُهَداء حو بخلافٍ ماإذا أَخلف بَدلهو 


0 


مال ؛ لأذ ذلك "آنا رَّخِقَّةِ © الجناية؛ لأنّ المالّ لايجبُ الأعند تَحَقُوٍ تَحَقٍّ ابه في القلٍ 


فلم يكنْ في معنى شهَداء أحد ؛ ولأنْ الدّية بَدَلُ عن المقتولٍ» فإذا وميس إليه السدال ضبان 
المُبْدَلُ كالباقي من وجو لبََاء بَدَلِهِ فأوجب خَلّلاً في الشَهادوَء فأمًا القصاصٌ فليس بِبَدَلِعن 


المحَلٌ بل هو جَرْاءٌ الفعل على طَريقٍ المُساواةٍ فلا يسقّطٌ به حكمٌ الشهادةٍ» وإنّما " عُسْلَ 


)١(‏ فى المخطوط : «كان شهيدًا». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط /١(‏ 07)» تبيين الحقائق /١(‏ 1417- 148)»: الجوهرة المضيّة /١(‏ 
)1١‏ البحر الرائق (7/ 14١5؟)»‏ رد المحتار (؟/ ١٠6؟).‏ 

(*) أي في حكم الدنيا وهو شهيد في حكم الآخرة. قال النووي رحمه الله: «واعلم أن الشهداء ثلاثة 
أقسام: (أحدها): شهيد في حكم الدنياء وهو ترك الغسل والصلاة» وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا 
خاصّاء وهم أحياء عند ربهم يرزقون» وهذا هو الذي مات بسبب من أسباب قتال الكفار قبل انقضاء 
الحرب وسبق تفصيله. «والثاني): شهيد في الآخرة دون الدنياء وهو المبطون والمطعون والغريق 
وأشباههم» (والثالث): شهيد في الدنيا دون الآخرة» وهو المقتول في حرب الكفارء وقد غل من الغنيمة» 
أو فقتل مدبراء أو قاتل رياءء ونحوه فله حكم الشهداء في الدنيا دون الآخرة» والدليل» للقسم الثاني أن 
عمر وعثمان وعليًا - رضي الله عنهم - غسلوهم وصلى عليهم بالاتفاق» واتفقوا على أنهم شهداء والله 
أعلم». انظر المجموع (0/ 51580)» الأم »)707/1١(‏ أسنى المطالب /١(‏ 03715)» الغرر البهية (؟/١١1١)»‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة :)0797/١(‏ حاشية الجمل (؟/ 197). 

(5) فى المخطوط : «قتل». (5) فى المخطوط : «فيما». 

(1) ليست فى المخطوط . (0) زاد فى المخطوط : «هوا. 

(4) فى اللخطوط: «حفية ١‏ 

(4) في المخطوط : «أما؛ . 


عمرٌء وعَلىٌ رضي الله عنهما ؛ لأنهما ”'' ارتُنّاء والارتئاث”"' يمنَعٌ الشَهادةَ على ما نذكرٌ . 
الولاية لازي مخلز, ا 5 
قلنا. ولو وجب القصاص ثم انقَلّتَ مالا بالصُلْح لا تَبْطْلُ شهاَته ؛ لأنه لم يتين ين أنه خف 

بَدَلَاَّهو مال . وَكذا الأب إذا قَتَلَ ابنّه ل ص ثم انقَلَبَ 

مالآء وفائدةٌ الوأجوب شهادةٌ المقتولٍ . 
ومنها؛ أنْ ”© يكونّ مُْتَنا في شهادَتِه وهو أنْ لا يخلّىَ ”” شهادَتُه -مَأخَوذ من القَوب 

الرَثٌ- وهو الخلِقٌء والأصلُ فيه ما رُوِي أن عمرَ لما طْعِنَ حَمِلَ إلى بيت فعاش يومَيْنِ ثم 

مات فَعُسّلَء وكان شهيدًا [وكذا عَليّ حُمِلَ حَبا بعد ما طَّمِنَ ثم ماتّ فمُسُلَ» وكان 

شهيدّاء وعثمانُ] ا ل ا ا 

قَقَالَ النَبِيُ يله : ابَادِرُوا إَِى عُسْلٍ صَاحِيِكُمْ سَعْدٍ كي لأَتَسْبِقَناالْمَئكَة بِمْْلِهِ » ٠‏ كَمَاسَبَقَئْنَا 

بعُسْل حَنْظَلَة”" . ولأ شوداة أخن ماكو على اتصنا ره وك /النزاء حتن وري أذ 
الكأسّ كان يُدارُ عليهم فلم يَشْرّبوا حَوْهًا من تُقْصانٍ الشهادق» فإذا ارثْتٌ لم يكنْ في معنى 
ذا دووف ؛ لأتدلنا ارنط» ونقن من مكانة رزيذه البق اعبار يوت خدرت 
(آلام لم تحدّث) ”" لولا التَقْلَء والموثُ يحصّل عَقَيبَ تَرادُفٍ الآلام فيَصيرٌ التقْلُ 

مُشَارِكًا للجراحة في إثارة الموثٍ . 
ولو نَم الموث بِالتَقْلٍ لَسَقَط الفُسل . ولو ثم بإ إيلام سِوّى الجرْح لا يسقّطً فلا يسمّط 

بالك ولأنْ القثل لم يتمَحض باجح بل حَصَلَ به ويغيره» وهو التقلُ» والجزح 

محظور» التق مُباحٌ فلم يَْتْ بسبب تمض حَرامًا فلم يَصِرْ في معنى شُهَداءِ أُحِْ ثم 
المُرْتَث مَنْ خرج عن صِفةٍ القثلى؛ وصار إلى حال الذَّنيا بن جرى عليه شيء من 

أحكايهاء أو وصل إليه شيءٌ من مَنافِعها . 


)١(‏ فى المخطوط : «أنهما». 

(؟) الارتثاث: هو أن يحمل الجريح من أرض المعركة وبه رمق» وثبت له حكم من أحكام الأحياء كالأكل 
والشرب والنوم. انظر: المعجم الوسيط :)"5٠ /١(‏ موسوعة الفقه الإسلامي .)١44/54(‏ 

(9) في المخطوط : «ولده؟. (8) زاد فى المخطوط : 10/١‏ . 

(5) زاد في المخطوط : «في». (5)ليديت فى المخطوظ: 

() لم أقف عليه. (4) في المخطوط: «ألم لم يحدث». 


وإذا عَرِفَ هذا فنقول مَنْ حُمِلَ من المعركة حَيّا ثمّ مات في بيتِهء أو على أيدي الرّجالٍ , 
فهو مُرْتَتَّه وكذلك إذا أكل» أو شَرِبَء أو باع أو ابتاً» أو تكلم بكَلامٍ طَوِيلٍء أو قام من 
مكانه ذلك» أو تَحَوّلَ من مكانه إلى مكان آخَرّ وبقيّ على مكانه ذلك حَيا يومًا كاملاً» أو 
ليلةَ كايلة ؛ وهو يَعقِلُ فهو مُرْتَتٌ 

[ورُوِيَ عن أبي يوسف إذا بَقيّ وقتٌ صلاةٍ كامِلٌ حبّى 3 الصَّلاةٌ دَيْنَا في ذْمَّتِه 
وهو يَعِلَ فهو مُرْنّتّ] "2 وإِنْ بَقي مكانه لا يَعقِلُ فليس بِمُرْتَتُ 

ادك مج :لواب لور ا رار ار كاد ا 

وقيل: لا خلاف بينهما في الحقيقةٍ فجوابٌ أبي يوسف خرج فيما إذا أوصّى بشيءٍ من 
5 ”" الدْياء وذلك يوجبٌ الارئات بالإجماع ؛ لأنَ الوّصيّة بأُمورٍ الدُّنْيا من أحكام 


الدَنْياء ومّصالِجها فيَقُْضَ ذلك معنى الشّهادةٍ . 
وراك معدر سكيول عر ينا إذا أوصّى بشيءٍ من أمور الآخرةء وذلك لا يوجبُ 
الاريقات بالإجماع كوّصية سعد بن الربيع» وهو ما روي أنه لما أَصِيبَ المُسلِمُونَ *” يم 
ا لك رار عا فال : سول اللّهِ لغ : ل مِن رَجُلٍ يَنْظر ما فَعَلَ سَعْدُ بْنُ 
الربيع ل 
جَرِيحًا فِي الْقَتْلَى وَيه رمن فَقَالَ له إذَوَسُولَ الله يل مرَنِي أ 0 
ل أنا في الآمْوَاتٍ تَأبِْعْ ر سُولَ الله كه عَنّي السَّلامَ» وَقُل لَهُ: نَّ 
نَ ايع يَقُولٍ : جَرَاكَ اله عَنا خَهِر رما يُجَرَى نَبِيّ عَنْ أ ولا قزقك عر 
اشام ول :إن سقدا يفول لالد لاي أن يَخْلْص إِلَى نَِيِكُمْ » 
وَفِيكم عَيْنٌّ تَطرْفٌء قَالَ : دُمَ لم أبْرَحْ حَتَّى مَاتَ كَلَمْ يُكَسّلْ ٠‏ وَصُلَّيَ عَلَيْهِ. 
وذكر في الرّياداتٍ أنه إنْ ”*' أوصّى بمثلٍ وصِيَّةٍ سعد بنِ مُعاذٍ فليس باريئاثِ» والضَّلاهٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «أمر؛. 

(9) زاد في المخطوط: «في2. 

(4) أخرجه الحاكم (/ 107) برقم (54017)» وابن المبارك في الجهاد )6١ /١(‏ برقم (45): من حديث 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أي صعصعة عن أبيه مرفوعًا. 


(0) في المخطوط : «لو». 


اريئاثٌ ؛ لأنّها من أحكام الدّنْياء ولو جُرٌ برِجْلِه من بَيْنِ [1/ ٠٠١‏ أ] الصَمَّيْنِ حيّى [ل] 2 
تَطَؤْه الخيولٌ فمات لم يكن مُرْئَا؛ لأنّه ما نال شيئًا من راحة الدناء بخلاف ما إذا مرضٌ 
في حََيْميهِ» أو في بيتِه ؛ لأنّه قد نالَ الرّاحةً بسبب ما مرضٌ فصار مُرْتَئا ؛ الكوق إن لم 
شه ني حك الث نهو شه في لواب حتى ليل قوت اهدر 
كالغريقي» والحريق» والمبطون» والغريب إِنّهم شْهّداءً بشهادة الرسول كل لهم بالشَهادوٍ 
ون لم يظه[لهم] " حكمُ شهادتهم في الدَنْيا. 

ومنها: كارن با ريا كان كلد تلحر بع مدي الوا قر 
يُعَسَّل ؛ لأنّ سُقوط العُسلٍ عن المسلم إِنّما ثبت كرامة له» والكافرٌ لا ب يستّحقٌ الكرامة . 
ومنها. كونٌ المقتول] ”* مُكَلّمَاء هو شرط صِحَةٍ الشّهادةٍ في قولٍ أبي حنيفة فلا يكو 
الصّبِيُ ٠‏ والمجنونٌ شهيدَيْنِ عندّه؛ وعندً أبي يوسف» ومحمَّدٍ ليس بشرطه ويلحَقّهما 
حكم الشهادةٍ. ْ 

وجه قولهما: : أنه مقتولٌ ظُلْمّا ولم يخلّفْ بَدَلاَّهو مال فكان شهيدًا كالبالغ العاقِلٍ» 
ولأنّ القثْلَ ظلْما لَمَّا أوجب تَطْهِيرَ مَنْ ليس بطاهر لارتكابه المعاصي والذّنوبَ فلن 
يوجبّ تَطْهِيرَ مَنْ هو طاهرٌء أولى . 

ولأبي حنيفةً أن النَصّ ورد بسُقوطٍ العّسِلٍ في حَمَّهِم كرامةً لهم فلا يُجْعَل» واردًا فيمَنْ 
لا يُساويهم في استحقاقي الكرامةٍ . وما ذّكّروا من معنى الطهارة غيرُ سَّدِيدٍ ؛ لأنّ سُقوط 
الغْسلٍ غيرٌ مَبنيّ على الطهارة بدليلٍ أنْ الأثبياة - صلوات الله عليهم - عُسّلواء 
وَوَصُوليَا سيد البشر - يك ُسّلَء والأْبياة - عليهم الصلاة والسلام - أطهَرُ حَْتٍ الل 
تعالى فلاء وجة لتَعلِيقٍ ذلك بِالتَطهيرٍ مع أنه لا دّنْبَ للصّبِيٌ يُطَهرُه السَيِفٌ فكان القثل في 
حَقّه» والموثٌ حَنْفَ أنْفِه سَّواءً . 

ومنها؛ الطهارةٌ عن الجنابة شرطٌ في قولٍ أبي حنيفة . 

وعندّهما : ليس بشرطٍ حتّى لو قل ُنْبا لم يكن شهيدًا عنده خلامًا لهما . 

وجه قولهما لهماء أن القثْلَ على طَريقٍ الشّهادةٍ أقيمَ مَقام المّسلٍ كالذّكاة أَقِيمَتْ مُقام غَسلٍ 


)١(‏ زيادة من المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «نال». 
() زاد في المخطوط : «لهم؟. (4) ليست في المخطوط . 


(#77 سح افع الصناتعجظ__> 
العُروقٍ بدليلٍ أنه يَرْفَعُ الحدّتٌ . 

ولأبي حنيفة : [ما روج يَ] *" أنَّ حَنْظَلَةَ أُسْتُشْهِدَ جُنُبَا فَمَسَلَنْهُ فَعَسَّلَيْهُ الْمَلآئِكَةُ حَنَّى قَالَ 
رَسُوَلُ اللّه كن لسر ير له َه 
فَقَالتْ : خَرَج وَهُوَ نْب حِينَ سَمعَ الْهَيعَةَ َال له : «لِدَلِكَ غَسَّلَنْهُ الْمَآئِكَةُ؛ أشارَ إلى أن 
الجنابةً عِلَّةّ المُسلء والمعنى فيه أن الشّهادة عرقت مانِعةً من حُلولٍ نجاسة الموتٍ 29 لا 
رافِعةً لنجاسّتِه كانت كالذّكاةٍ فإنّها تَمْمُ من حُلولٍ نجاسة الموتٍ ”© فيما كان حَلالاً» ما 
لاترفَعُ حُرْمةَ كانت ثابتةً وهذا؛ لأنّها عُرَِتْ مانعة بخلاف القياس فلا تكونٌ رافِعة؛ لأنْ 
المع أدوَنُ من الرَفْع . 

فأمًا الحدّثٌ فإِنّما ترفَعُه ضرورةٌ المئع ؛ لأنّ الموتّ لا يخلو عن الحدّث إِذْ لا بد من 
زَوالٍ العقلٍ سابقًا على الموتء فَيَمْبْتُ الحدّتُ لا مَحالة والشّهادةٌ مانِعةٌ من نجاسة 
الموتٍ فلو لم يَرْتفِع الحدّتُ بالشّهادةٍ لاحتيجٌ إلى غَسلٍ أعضاءٍ الطهارة فلم يظهر أثرُ مَنْع 
الشَهادةٍ حُلولَ التجاسة فقلنا: إن الشّهادةَ ترفَمُ ذلك الحدّتٌ لهذه الضَرورةء اشير 
في الجنابة؛ لأنّها لا توجَدٌ لا مَحالةً ليَنْعَدِمَ أثرُ الشّهادةٍ بل توجَدٌ في النّدْرةٍ فلم يَرْقَع . 

وَأمَّا الحائض والتَُّمَساءٌ إذا استُشْهِدّتا فإنْ كان ذلك بعدّ انقطاع الدّم» وطهارَتِهما قبل 
الاغتسالٍ» فالكلامُ فيهما وفي الجَنْبٍ سَواءٌ وإِنْ كان قبل انقطاع الدّم فعن أبي حنيفة فيه 
روايتانٍ : في روايةٍ يَعَسَّلانٍ كالجَتْبٍ لوجودٍ شرطٍ الاغتِسالٍ» وهو الحيض» والتّفاس . 

وفي رواية : لا يَعَسَّلان؛ ليك ل وو در 
وجب عه بالموت» والاغتِسالٌ الذي يجب بالموتٍ يسقّط بالشهادةقٍ ولا تسد 
الذكورةٌ لصِحَّةٍ الشهادةٍ بالإجماع ؛ ؛ لأنّ النّساءَ مُخْاطباتٌ يُخْاصِمْنَ يوم 6" 
فيبقى عليهنّ أثرٌ الشّهادةٍ ليكونَ شاهِدًا لِهُنَ كالرجالٍ» واللة أَعلْم . 

وَإِذَا عُرِفَ شَرائطٌ الشَّهادةٍ فنقول: إذا قُتِلَ الرَجُلُ في المعركة» أو غيرها وهو يُقاتل 
أهلّ الحزبء أو قُتِلَ مُدافِعَا عن نفسه. أو ماله أو أهله؛ أو واحِدٍ من المسلمينَ» أو أهل 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(؟) أخرجه ابن حبان /١5(‏ 5440) برقم 207١70(‏ والبيهقي 2)١6/5(‏ برقم (5505). من حديث 


عبد الله بن الزبير مرفوعًا. 
6) تي المحاوط « «بالمركة: (5) في المخطوط : «بالموت». 


الدَّمّةِ فهو شهيدٌ سَواء قِلَ بلاح» أو غيره؛ لاستِججماع شَرائطٍ الشَّهادةٍ في حَقَّه فالتَحَقَّ 
دا أيه وكذلك ”'" إذا صار مقتولاً من جهة قاع الطريق ؛ لأنّه قُيلَ ظُلْمَا لم يخلّفْ 
بدلا هو مال دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : من قل دون مَل هو َهِيد؟''» وهذا 
ُيِنَ دونٌ ماله فيكونٌ شهيدًا بشهادة النبىّ ل وكذا إذا قُتِلَّ في مُحارَبةٍ بةِ أهلٍ البغي””" . 

وَعَنَدَ القافعي + يُعَسَل0 في أحدٍ قوليه؛ لأنّ على أحدٍ قوليه يجب القصاص على 
الباغي فهذا قَتِيلٌ أخلّف بَدَلِأَ وهو القِصاصٌء وهذا يمئّمٌ الشّهادةَ عندّه على ما مر . 

(وتنَا): ما رُوِيَ عن عَمَّارٍ أنه لما استّشْهِدَ بِصِفَّينَ [تحت رايةٍ عَليّ رضي الله عنه] ””) 
فقال: لا تَْسِلوا عَنّ دَمَاء ولا تنزعوا عَئّي نَوْبَا فإنّي ألتقي ومُعاوِيةٌ بالجادة'': وكان 
َيلَ أهلٍ البغْي على ما قال النِّيْ كل له : «تَْتْلكَ الْفتَة الْبَاغِية”"' . ورُوِيَ أن زَيْدَ بنَ صّوحانَ 
ما استّشْهِدَ يوم الجمّلٍ فقال : لا تَعْسِلوا عَنّى دما ولا تنزعوا ع عَنْ نَوْيَا فإنّي رجلّ مُحاج 
[س] أحاجٌ يومَ القيامة مَنْ قَتَلني . 

وعن عَليٌ رضي الله عنه أنّه كان لا يُكْسَّلُ مَنْ قُيِلَ من أصحابه ؛ ولأنّه في معنى شهداء 
أت لأنّه قْيلَ قَيْلاً تَمَحَض ل ولم يخلّف بَدَلاً هو مال» ووُجوبٌ القصاص في قَثْلٍ 
الباغي مَمُْنوعٌ؛ وعليه إجماعٌ الصّحابةٍ أن كُلَ َم أرق َأِيلٍ القرآنٍ فهو باطِلَ وقُتيلُ غير 


الباغى وإِنُْ وجب عليه القصاص لكنّ ذلك أما رةٌ تُخَلْظْ الجناية على ما مرّ فلا يوجبُ قدحًا 
في الشهادةٍء بخلافٍ وُجوب الدَّيةٍ . ولو وجدَ في المعركة فإِنْ لم يكن به أثرُ القثْلِ من 


)١(‏ فى المخطوط : «وكذا». 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب: المظالمء باب: من قاتل دون ماله برقم (58440): ومسلمء كتاب: 
الإيمان» باب : الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان مهدر الدم في حقهء برقم »)١51(‏ 
والترمذي» كتاب : الديات» باب : ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيدء برقم »)١514(‏ والنسائي برقم 
(/الم١1).‏ والطيالسي )7١* /١(‏ برقم (55914)) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا. 

() انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (؟/ .)51١‏ 

(14) مذهب الشافعية: أن من قتل من أهل البغي وقطاع الطريق يغسلون ويصلى عليهم. وانظر: المجموع 
0 الفقه الإشلامي وأدلته (؟/441). 


ل ل ل من حديث زيد بن صوحان مرفوعا. 
(0) أخرجه عبد الرزاق (7/ 057) برقم ٠(‏ 0055 وابن أبي شيبة شيبة (؟/ /ا45) برقم ١591/(‏ 5600 والبيهقي 
)١7/4(‏ برقم (5516) . من حديث زيد بن صوحان موقوقًا. 


يبسح 0 بدائع الصنائع ج1___ > 
عراف اوح ا رشركهه أو شروع اند مرك بتيز نا لآ الحعتول زلما قارو 
المت حَتْفَ أننيه بالأثر فإذا لم يكن به أثرٌ فالظَاهرٌ أنه نه لم يكنْ بفعلٍ مضافٍِ إلى العدوٌء بل 
ما التقّى الصَفَانٍ انخَلَعَ قناع كلب من شِدَةَ الفرَّع وقد يُبْتَلى الجبانُ بهذا فإِنْ كان به أنه 
القَثْلِ كان شهيدًا ؛ لأنّ الظاهرَ أنّ موتّه كان بذلك السَبَب» وإِنّه كان من العدوٌ . 

والأصل أنّ الحكمَّ متى ظهر عَقِيبَ سبب يُحالٌ عليه وإِن كان الدّمُ يخرج من مَحارِقِه 
نر إنْ كان موضِعًا يخرجُ الم منه من غير آفةٍ في الاين كالأئفٍء والذّكرِء وَالدُبرٍ لم 
يكنْ شهيدًا؛ لأنّ المرء قد يتل بالرّعافي» وقد يول هما لش الفرَعٍ وقد يخرجٌ الدَمُ من 
الدّيرِ من غير جُرْحٍ في الباطِنٍ فوَقََ الشَكُ في سُقوطٍ المُسلٍ فلا يسقْطُ بالشّكُ وَإِنْ كان 
الم يخرخ عن أذيه »أن عليه كان شهيدا؛ لأنَ ادم لا يخرجُ من هََيْنِ الموضِعَيْنٍ عادةً إلا 
لآ في الباطِن» فالظَاهرُ أنه صُرِبَ على رأيه حقّى خرج الم من أذ أو َيه ون كان 
اتوي نار افير عراب ام بك لهينا» اجر لالم اراي ارو 
من جانِبٍ الفمء أو من جاب الأنْفِ سّواءٌء وإن ”'' كان يَعلو من جَوْفِه كان شهيدًا؛ لأنّ 
ادم لا يصعَدُ من الجؤْف إلا لجُرْح في الباطِن» وإثّماُمَيْرُ بينهما بلونٍ الدّمِء واللهُ أعلّم. 

زرو 3 لوج راشيو دكاتو هنالعز قوع :لبون فل قا : ولا 
ديةٌ؛ لأنه قَتيل العدرٌ وظاهرًاء كما لو وُجِدَ تيلا في المعرّكة» وإِنْ كانوا لم يلقَّوًا العدرّء 
لم يكنْ شهيدًا؛ لأنّه ليس قَتِيل العدوّ. 

ألا ترى أن فيه القسامة» والدّية» ولو وَطِتَنْه دابّةٌ العدرٌء وهم راكبوهاء أو سائقوهاء 
أو قائدوها فماتٌء أو تَفَّرَ العدوٌ دابّته » أو نََخَسَّها فألقَنْه فمات» أو رَماه [العدوٌ] (" بالثَار 
فَاحتَرَقٌء أو كان المسلمونٌ في سَفينةٍ فرّماهم العدوٌ بالنَار فاحتّرّقواء أو تَعَدََى هذا الحريق , 
إلى سَفِينةٍ أخرى فيها مسلموتٌ فاحتَرقواء أو سَيّلوا عليهم الماء حتّى غَرِقواء أو ألقَرْهُم 
في الخْنْدَقء أو من السَورٍ بالطعنٍ بالرّمْح؛ والدَفْع حتّى ماتواء أو أَلقَوْا عليهم الجدارَ 
كانوا شهّداءَ ؛ لأنّ موتهم حَصَّلَ بفعل مُضافٍ إلى العدوٌ فيلحَقُهم حكمٌ الشّهادة . 

ولو تَفْرت دابّةُ مسلم من دابةٍ العدرٌ» أو من سّوادِهم من غير تنفيرٍ منهم فألقَنْه فماتٌ» 
أو انووالمسلمر 0 فالكا أنفسَهم في الحنْدَقِء أو من السّورٍ حتّى ماتوا لم يكونوا شهّداءَ ؛ 


)١(‏ في المخطوط: «فإن». (؟) ليست في المخطوط. 


ةل بيست ل س-عح20 
لأنّ موتهم غيرٌ مُضافٍ إلى فعلٍ العدرٌء وكذلك إذا حَمَلَ على العدرٌ فسَقَطَ عن فرَسِهء أو 
كان المسلمونٌ يَنْقُبِونَ عليهم الحائطً فسَّقَطً عليهم فماتوا لم يكونوا شُهّداءَ عند محمّدٍ 
خلاقا لأبي يوسفء وأصّلَ محمَّدٌ في الزٌياداتِ في هذه المسائلٍ أصلاً فقال : إذا صار 
مقتولاً بفعل يُنْسَبُ إلى العدرٌ كان شهيدّاء وإلا فلا . 

والأصلّ عند أبي يوسفٌ : أنه إذا صار مقتولاً بِعَمّلٍ الجراب والقِتالٍ كان شهيدّاء وإلاّ 
فلاء سَواءٌ كان منسوبًا إلى العدرٌء أو لاء والأصلّ عند الحسّنٍ بن زيادٍ أنّه إذا صار مقتولاً 
َمْباشَزة العدو» تيحيق 7 لز وُجَدَ ذلك القثْلُ فيما بين المسلمينَ في دارٍ الإسلام لا يخلو 
من عرب تصاصي ار ككارة كاد هي وإ اسار متترلا لتحي يكن حهينا. 
وجِنْسٌ هذه المسائل في الزّياداتِ . 


فصل [في حكم الشهادة في الدنيا] 


وأما حكمٌ الشهادة في الذنيا فنقول : إن الشَّهِيدَ كسائرٍ الموتّى في أحكام الدَّنياء وإِنّما 
يُخالِفُهم في حكمَيْنٍ : 
احدهما: أنّه لا يُكَسَّلُ عند عامَّة العُلَماءِ . 


وقال الحسّنٌ البضريٌ : يُكَسَّلَْ؛ لأنّ المُسلّ كرامةٌ لبّني آدَمَ» والشَّهِيدُ [يستَحِقٌ] 9 
القرابة تتا يستعكة عيبل اعد انعان التسل ف خكه ارجنية لهذا تتكس الو قث 
ومَنْ قُتِلّ بِحَقّ فكذا الشَّهِيدُ؛ ولأنّ عسل الميّتِّء وجب تَطْهِيرًا له. 

ألا ترى أنّه إنّما تجورٌ الصَّلاةٌ [عليه] '" بعد عُسلِه لا قبلّه والشَهِيدٌ يُصلّى عليه 
فصل أيضًا تَطْهِيرًا له» وإنّما لم تُكَسَّلْ شهَداءُ أَحْدٍ تخفيفًا على الأحياءِ لكونٍ أكثر اناس 
[كان] ” *) مجروحًا لما أن ذلك اليومَ كان يوم بَلاءِ» وتمُحيص فلم يقدروا على عُسلِهم . 

(ونَمَا): ما رُوِيَ عن لني يل أنّه قال في شْهَدَاءِ أَحُلٍ : «رَمْلُوهُمْ بكلُوبهِمْ . وَدِمَائِهِمْ فَإِنهُمْ 
ينِعفُونَ يوم الْقَِامَة » وَأوَْاجْهُمْ تَْحَبُ دمَاء اللو لَونُ الدّم » وَالرْيحُ ريخ الْمِسكِ»'” . 

)١(-:‏ في المخطوط : «من حيث». (7) ليست في المخطوط. 

(6#)تزيادة م المخطوط. (5) ليست في المخطوط . 

(5) أخرجه النسائي» كتاب : الجهاد» باب : من كلم في سبيل الله عز وجل » برقم (7154)» وابن أبي عاصم في 
الآحاد (18/0) برقم (75704)» وأبو يعلى (0/ )5٠‏ برقم (1774) من حديث عبد الله بن ثعلبة مرفوًا . 


77 بيبح باق لستتوع:_4 


وفي بعض الرواياتٍ : «رَمْلُوهُمْ بدِمَائِهِمْ , وَلِأَْمسْلُوهُمْ فإ ما مِن جَرِيح جرح في سَبيلٍ . , 
الله إلا » وَهُوَ يَأتّي يَوْمَ القِيَامَةِ » وَأَوْدَاجُهُ تَضْحَبُ دَمَا اللّوْنُ لَوْنُ الدّم » وَالرْبِحُ ريخ الْمِسْكِ»”'' . 
وَهدة الرؤاية أَعَمْ '"' فالئّبي يكل لم يَأمْرْ بالغْسلٍء وبَيّنَ المعنى» وهو أنْهم يُْعَُونَ يوم 
القيامق» وأوداججُهم تشحَبٌ دما فلا يُزَالَ عنهم الدّمٌ بالعُسلٍ ليكونَ شاهِدًا لهم يوم القيامةٍ» 
وبه تَبيْنَ أن ترك عُسلٍ الشّهِيدٍ من باب الكرامة له وأنّ الشّهادةَ جَعِلَّتْ مانعةً [151/1أ] 
عن حُلولٍ نجاسةٍ الموت» كما في شُهَداء د 

وماذُكِرَ من تَعَذّرِ المُسلٍ غيرُ سَدِيدٍ لما بَيْنا أن الت كلك أمرّ بأنْ ' يُرَمّلوهم بدمائهم» 

وبَيّنَ المعنى» ولأنْ الجراحاتٍ التي م ل من الحفْرٍء وَالدَمْنٍ» 


كيف صارث مانعة من القُسلٍ؟! وهو يسَرُ من الحفْرٍ والدَفْنٍ؛ ولأنَّ ترك الْسلٍ لو كان 
مدر لامة تتم ل ل ا 
ويه م 


كمالم نُعَسَّلَ شهّداءُ عوك كك شور تدرو لكان وير وماذكر ل من 
ك1 لتَعَذّرٍ * لم يكن يومَئذٍ» ولذا لم يُكَسَّلْ عثمانُ وعَمّارُ وكان بالمسلمينَ قوّ َةٌ فدَلَّ أنْهم 
فهموا من ترك الغُسلٍ على قَتْلى أَحُدٍ غير ما فهمَ الحسّنٌ . والله أعلم . 

والذائي: أنه يُكَمَنُ في ثيابه لقولٍ التي كله : «رَمُلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ» , وَقَدْ رُوِيَ «فِي بِيَابِهِم» 
ورَوَيْنا عن عَمَّارِه وزَيْدِ بِنِ صّوحانَ أنهما قالا : لا تنزعوا عَني نَوْبَا الحديتٌ غير أنه ير 
هد اللجلت اتا جك ودروب وعدن والخاتءز المطلف ر الل 


وعندٌ الشّافعيّ : لا يُنْرَعٌ عنه شيء مِمّا ذكرنا”" لقوله عليه الصلاة والسلام : «زَمُلُوهُمْ 


بثيابهم' . 
)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. (؟) في المخطوط : «أعظم». 
(") في المخطوط : «أن؟. (4) في المخطوط : الذكرتم؟. 


(45) فى المخطوط: «العذر). 

(7) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني ٠ 5 /١(‏ 4)» الجامع الصغير ص (57)» كتاب : الآثار ص (017)» 
الحجة /١(‏ 3709)» مختصر الطحاوي ص .)5١(‏ المبسوط (؟/ »)01١6٠‏ تحفة الفقهاء (١/08؟).‏ 

(1) مذهب الشافعية : كما قال في المجموع : اينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس الناس كالجلود والفراء 
والخفاف والدرع والبيضة والجبة المحشوة وما أشبهها؛ء وقال في : فرع : مذاهب العلماء في كفن الشهيد: 
«مذهبنا أنه يزال ما عليه من حديد وجلود وجبة محشوة وكل ما ليس من عام لباس الناس ثم وليه بالخيار إن شاء 
كفنه بما بقي عليه ماهو عام لباس وتركه أفضل» . انظر : الأم (57177/1)) مختصر المزني ص (/77)» حلية العلماء 
(004/1» فتح العزيز في هامش المجموع (5/ 158)» المجموع (0/ 757: 0774 01717 . 


(وثَنَا): ما رُوِيَ عن علي رضي الله عنه أنه قال تنزِعٌ [عنه] عنه] ١”‏ العامة > والشتان) 
والقلّئسوةً وهذا؛ لأنّ ما يُيْرَكُ يُبْرَكُ ليكونّ كمَّنَاء والكمَّنُ ما يُلْبَنُ للسَّمْرِه وهذه الأشياءً 
تلْبَسنُ ما للتجَمُلِء والّينق» أو لدَهْع البزوء أو لدَفْع معرَّة السّلاح» ولا حاجة للمَيّتٍ إلى 
شيء من ذلك فلم يكن شيء من ذلك كمَنَاء وبه تَبيَ أن المُرادَ من قوله 56: : «زَمُلُوهُمْ 
بعِيابِهم» الثَيِابُ التي يُكَمَنُ بهاء وتُلْبَسُ للسّثْرٍ؛ ولأنّ هذا عادةٌ أهلٍ الجاهليّةِ فإنهم كانوا 
يدنونَ أبطالّهم بما عليهم من الأسلحةء وقد نُهينا عن النَشَبّه بهم» ويزيدونٌ في أكفانهم 
ماشاءواء ويُنْقِصُونَ ما شاءوا لما رُوِيَ أنَّ حََمْرَةَ رضي الله عنه كَانَ عَلَيْهِ نو نَمِرَةٌ لَوْ عطي بهًا 
اك هبَدَث رجلاة وََرْ مط بها لاه بَدَا ره مر وَسُولُ الل نيط بها وَأسْهُ؛ 
(وَيُوضَعٌ عَلَى رِجْلَيِه) (" شَيْءٌ مِنْ الإذْخِرٍ . وذاك زيادةٌ في الكمَّنٍ؛ ولأن الزيادةَ على ما 
عليه حتّى يَبْلُعَ عَدَدَ السَئَةِ من باب الكمالٍ فكان لهم ذلكء والتُقْصانُ من باب دَفْع الضْرّرٍ 

وار لجار ١‏ كز سرد ارج عليز ترك وال ةناما باريد ويلك فور 
كغيره من الموتى” 

0 : إِنّه لا يُصلَى عليه» كما لا يُكَسَلُ0' واحتّجٌ بما وُوِيّ عن جابر أن الي 

اس عل أعنى: شكذاء أن ورؤان الم على الميِّتِ شَفاعَةٌ له. ودُعاءٌ 
ماع ا 50 : 
«السَيفُ مَحَاءً لِلدُنُوبٍ» فاستُكْنيَ عن ذلك» كما اسَتُّمْنيَ عن العُسلٍ ؛ ولأنّ اللَّهَ تعالى 
وصَف الشُّهَداءَ بأنّهم أحياءٌ في كتابه» والضَّلاةٌ على المّتٍ لا على الحيّ . 
(ولَنا): ما رُويَ أ ابي يك صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحْدٍ صَلاةَ الْجِتَارَة!*» حتّى رُوِيَ أَنَّهُ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) في المخطوط: «ويلقى عليه؛. 

(”') انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني :»)4٠١ /١(‏ كتاب: الآثار لمحمد ص (017)؛ الحجة /١(‏ 
8 --757): الجامع الصغير /١(‏ 770 - 7777): مختصر الطحاوي ص (١5).؛‏ المبسوط (44/1)» 
0 

(؛) مذهب الشافعية: قال في المجموع : الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه . وقال المزني: يصلى عليه . 
انظر : مختصر المزني ص (/9”*)» الأم (7717/1)» المهذب .)١5 /١(‏ حلية العلماء (5/ 2350١‏ 707). 
(0) أخرجه ابن حبان )١18/4(‏ برقم (77715)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 004): من حديث 


ل ا ا 


صَلَّى عَلَى حَمْرَةَ سَبْعِينَ ص20 وبعضّهم أوّلوا ذلك بأنّه كان يُؤْتَى بواحِدٍء وَاحِدٍ فيُصِلّي 
حم ا اسم ا عو ال ل د 
حَمْرَةَ في كُلَّ مرَةٍ فرّوَى أنه صلّى عليه سبعينَ صلاةً» ويُحْثَمَلُ أنه كان [ذلك] ”" على 
حَسَبٍ الرّوايةٍ» وكان مخصوصًا بتلك الكرامةٍ» وما رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه فغيرٌ 
01 ل ١‏ الود ارو وام و ٠‏ 
كيف يحولّهم إلى المدينة فلم يكن حاضرًا حينَ صلى التبِي ا عليهم فلهذا رَرَى ما ْ 
وونه وخ كاعد التي كله عبتو © أندضلى علبهع دع شيع جالة ادي وسول اللدد ‏ 
ا و 0 [ 
كرامَتِه» ولِهذا اخيّصٌ بها المسلمونَ دونَ الكفّرةٍ» والشَهِيدُء أولى بالكرامق» وما ذْكِرَ من 
حُصُولٍ الطهارةٍ بالشَّهادةٍء فالعبدُ وإِنْ جَلَّ قدرّه لا يستَغْني عن الدّعاء . ظ 
الاتزى ازيم ار على رسا لك ارلا تيك أدحر حت كاراقرى درط الشكاياء ئ 
نما وصَمّهم بالحياة في حَقّ أحكام الآخرة ألا ترى إلى قوله تعالى : «[ي] '"' أيه من ْ 
رَيّهُمْ يرَفونَ4 [آل عمران :159] » فأمّا في > حَقَّ أحكام الدُنْيا فالشَّهِيدُ مَيّتّ يُفْسَمُ ماله وتلكخ 
امراثه بعد انقضاء العِدو وووتث الصّلاة و عليه من أحكام الدُنْيا فكان مَيْنا فيه فيُصلَى عليه 


واللهُ أعلّمُ بالضّوابٍ وإليه المرجعٌ والمآبُ. 


لين ثريا زا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )١١7/4(‏ برقم (57)» والبيهقي )١7/54(‏ برقم (50544)» من حديث ابن عباس 
وقال: هذا ضعيف» ومحمد بن إسحاق بن يسار إذا لم يذكر اسم من حدث عنه لم يفرح به. تر حمة محمد بن 
إسحاق بن يسار انظر الجرح والتعديل »)١91/1(‏ ترجمة رقم: .)1١81/(‏ 

(6) ليست فى المخطوط. () فى المخطوط : «يروى». 

(4) ليست في المخطوط . ١‏ 


كل اازكة 5 


الكلامُ في هذا الكتاب في الأصلٍ في مِوضعَيْنٍ في بيانٍ أنواع الزّكاةٍ وفي بيانِ حكم كل 
توح منها : 

ما الاول: فالرّكاةٌ في الأصل نوعانٍ : 

فرض» وواجبٌ. 

فالفرض رَّكاةٌ المالٍ. 

والواجبٌ رَكاةٌ الرّأسء وهي صَدَقَةٌ الفِطرٌ. 

ورّكاةٌ المالٍ نوعانٍ : ركاه الدَّمَبٍ والفِضّةٍ وأموالٍ التّجارةٍ والسّوائم . 

وزكاةٌ الزُروعَ والثّمارٍ وهي العُشْرٌ أو نصف العُشْرٍ. 

أمًا الاؤل: فالكلامُ فيها يَقَعٌ في مواضعٌ في بيانٍ فرضيّتهاء وفي بيانٍ كيفيّةٍ الفرضيّة وفي 
بيانِ سببٍ الفرضيّة» وفي بيانٍ رُكْيها ”"2. وفي بان شَرائطِ الرَكْنِء وفي بيانٍ ما يُسقِطها 
بعد وجوبها. 


)١(‏ الزكاة لغةٌ: النماء والريع والزيادة» من زكا يزكو زكاةً وزكاءًء ومنه قول علي رضي الله عنه: العلم 
يزكو بالإنفاق . 

والزكاة أيضًا الصلاح» قال الله تعالى : اكَررْئاً أن يدِلَهُمَا ريما حَيْرا مَنْهُ ركه [الكهف .]8١:‏ قال 
الفراء: أي صلاحًاء وقال تعالى: «ولزلا مَصْلُ أنه كيد وَيَيْمُ مَا بق منكر ين أَدِ أبدا» [النور :؟] أي ما 
صلح منكم لوَلَكنَ لله يُرَ من يَمَآثُ [النور :1؟] أي يصلح من يشاء . وقيل لما يخرج من حق الله في المال 
«زكادة, لأنه تطهيدٌ للمال مما فيه من حق» وتثميرٌ له» وإصلاحٌ ونماءٌ بالإخلاف من الله تعالى. وزكاة 
الفطر طهرةٌ للأبدان . 

وفي الاصطلاح: يطلق على أداء حق يجب في أموالٍ تخصوصةء على وجهٍ مخصوص ويعتبر في وجوبه 
ال حول والنصاب. وتطلق الزكاة أيضًا على المال المخرج نفسهء كما في قولهم: عزل زكاة ماله» والساعي 
0 يقبض الزكاة. ويقال: زكى ماله أي أخرج زكاته» والزكي : من يخرج عن ماله الزكاة. والمزكي أيضًا: من 
له ولاية جمع الزكاة. وقال أبن حجر : قال ابن العري: إن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة» 
والنفقة والحق» والعفو. ثم ذكر تعريفها في الشرع . انظر الموسوعة الفقهية (555/57). 
)١(‏ في المخطوط: «ركن الزكاة» . 


ا 1 


الاك للا عاق ترمكه كا ب لكات واي )و الاجم والمسترد 

الكتابٌ 1 تعالى : ##أوَءَانوأ أَلَكره# [البقرة :*4] » وَقولَه عر وجل : لخد ين أموِم 
صَدَفَه تطهرهم وتركر يا [العوبة ]٠١+:‏ وقولّه عَرَّ وجل : «َلينَ ن أنَرَهِمْ حنُ بَعْلن © يَسَالٍ 
َلْمَحَرُورٍ © [المعارج :10-14] و[قيل : ] "ليون المعلومٌ هو الرّكاةٌ. 

وقونّه تعالى: «وادرت 'يككيروت ألذَّهَب وَالْفِصََة وَلَا يفِفُونمًا فى سبل الله الآية 
[العوبة +*! فل مالي لم تود ركاه فهو كثرٌ لما روي عن الثبي أله قال: :همل مَل أَديَثْ 
الْكاه نه فلس بِكَئزٍ ون كان بَحْتَ سَبْع أَرْضِين وَكُل مَالِ َم نُوَدٌ الزْكَاهُ عَنْهُ فَهُوَ كَْرْ وَإِنْ كَانَ 
عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ؛ '”' فقد أَلْحِقَ الَعيدُ الشديدُ بِمَنْ كر الذََّبَ والفضّة ولم يفقها في سبيلٍ 
الله ولا يكونُ ذلك إلا بتركِ الفرض وقوله تعالى # ييه الذي اما أنفِقُوأ من طيبَتِ ما 
حكسَبدُر © [البقرة از اذاه الذكاو ماق في بعل انمو وقول الي : ولي إنَّ أنه يب 
لْمْحسِنِنَ # [البقرة ]١9:‏ وقوله تعالى : #وَتَمَاونا عَلَ أَلبرٍ وَالتَقُوَى © [المائدة :؟] وإيتاءٌ الزّكاةَ من 
باب الإحسانٍ والإعانةٍ على البرٌ والتَقَوَى . 

وأمّا السَةُّ فما ورد في المشاهيرٍ عن رسول اللَّهِ يكل أنه قال : ابن الإِسْلام عَلَى حَمْس : 
شَهَادَةٍ أَنْ لآ إِلَه ة إلا الله وَأنْ مُحَمدَا رَسُولُ الله » وَإقَامٍ الصّلاٍ» وَإبتَاءِ الرْكَاٍ » وَصَوْم رَمَضَانَ » 
وَحَحج ابت مَنئْ اشقطاع ِلَب سَبيلاً»” 7 ورُوِيّ عنه عليه الصلاة والسلام أَنّهِ قال عام حَجَّةٍ 
الوّداع : «أعْبْدُوا رَبَكُمْ » وَصَلُوا حَمْسَكُمْ ٠‏ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ » وَححجُوا بيت رَبَكُمْ , وَأَدوا رَكَاة 
أَمْوَالِكُمْ طَيْبَة بها أَنفُسْكُمْ تَدْخُلُوا جَنْهَ ركوو , 


ورُوِيَ عن أبي هريرةً عن النَبيّ بك أنّه قال: «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ ولا فِضَّة لأ يُوَدي حَقَّهَا 


)١(‏ زاد في المخطوط : «وقيل». 
(9)؟أخرجة الشافعي )417/1١(‏ موقوقاء والطبراني في الأوسط )١77/8(‏ برقم (47174) مرفوعاء 
والبيهقي (4/ 87) برقم (؟؟ ٠‏ موقوفًا ومرفوعًاء وقال: والصحيح هو الموقوف ا خا ارم 
(*) أخرجه البخاري؛ كتاب : الإيمان» باب: الإيمان وقول النبي كله : «بني الإسلام على خس . 

وهو قول وفعل يزيد وينقص» برقم (8)؛ ومسلم. » كتاب: الإيمان» باب :بياذ أركاذ الإملام ردعائ 
العظام ' برقم (0) والترمذي برقم (5509) والنسائي برقم )020١1(‏ من حديث ابن عمر مرفوعا. 
(5) أخرجه الترمذي؛ كتاب: أبواب الطهارة» باب: ما ذكر في فضل الصلاة» برقم (517)» وقال: 
حسن صحيح ١‏ وابن حبان ٠(‏ )2 برقم (*5هةة) والحاكم )6١/١(‏ برقم (19)ن والطبران في 
مسند الشاميين )"٠١١ /١(‏ برقم (0147). من حديث أبي أمامة مرفوعًا. وصححه الألباني. 


إلأجْعِلَتْ لَه يَومَ الِْيِامَةٍ صَفَائِح ثُمْ أخمي عَلَيْهَا ني نار جَهنَمَ فَكْوَى بها جَْبُهُ » وَجَبْهَتُهُ ٠‏ وَطْهْرُه 
في يَْمٍ كان مِفْدَاُه حَمْسِينَ لف سَئَةٍحَنْى يقْضَى بَينَ الئاس فَيِرَى سَبِيلَه إمًا إلى الْجَئْةٍ وما إِلَى 
لاوماب صَاجِبٍ بَقَرٍوَأَهْتمٍ لا يودي حَفهَا إلا أي بها يَمالْقامَةِ َطَؤْهُ بأظلآنها وَتَنطَحْة 
بقُرُونهَاك ُمّ م ذَكَرَ فِيه مَا ذَكَرَ فِي الأَوّلِ قَانُوا: ا ول الله ٠‏ فَصَاحِبُ الْخَيْلٍ ؟ 
قَالَ: «الْخَيلُ تلات : لِرَجْلٍ أَجْرٌ » وَلِرَجُلٍ سِثْرٌ » وَلِرَجُلٍ ور » َم مَنْ رَبَطَهَا عُدَة في سَبِيلٍ الله 
َإِنهُ لَوْطُوَلَ لَهَا ِي مَرْجٍ خضب أَوْ في رَوْضَةٍ كُتَبَ اللَهُلَهُ لَه عَدَهَ ما أكَلّث حَسَنَاتٍ وَعَدَد أَرْوَائَِا 
متناو وإزاعزت شور جاح لا بريا ين نشي مريت كنت 100 لهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَّئَاتِ 
وَمَنْ ارْتَبَطَهَا عِرًا وَنَخْرَاعَلَى الْمُْلِمِينَ كَانَثْ لَهُ ورْرًا يَوْمْ | لْقِيَامَةٍ » وَمَنْ ارْتَبَطَهَا َعَنْيا وتَعَفُفا ثُمَ 
بش حَن اله ََاَى في قَابهَا َطهُورها تحئث لَه بغرا من القارٍ يوم لاه 7 . 

ورُوِيَ عن النَبِيّ يله أنّه قال: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ غَنَم لآ يُوَدي رَكَاتَهَا إلا بْطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقيَامَ 
باع فرفر َطَؤه بأظلانهاوتَنطَحْه قر شُرُونِهَاه”" . ورُوِيَ عنه كل أنه قال في مانعي رّكاةٍ العم 
والإبلٍ والبقرٍ والفرّس : «لألْفِن أحَدَكُمْ أي يوم القهاة وَعَلَى عَاتِقِهِ شَاة تعر يَقُول: 5 
درا نينا ياود : لآ أَمَلِكَ لَكَ مِن الله شَيِئَا ألَامَد بَلْفْتُ ‏ وَلألْفِيِنَ أَحَدَكُمْ يأنِي يَومَ 
الْقِيَامَةِ وَعَلَى عَاتِقِهِ بَعيرٌ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولَ: “نا مخبد :ا محمد اذ قُولُ : لآ أَمْلِكُ لَكَ من الله شَيْئًا 
ألا مذ بت , وَلَْفِي حدم يَأِي يوم القيائة وَعَلَى عَاتِقِهِ بره لها وا فبقُولُ : يَا مُحَمُدُ » يا 
مُحَمّدُ فَأَُولُ : لآ أَمِلِكُ لَكَ مِن الله شَينَا ألا مَد بَلَفْتُ » وَلألَفِينْ أَحَدَكُمْ يَوْ الْقِيَامَةِ وَعَلَى عَاتِقِهِ 
نَوَمنّ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ: يَامُحَمّدُ » يَامُحَمدُ فَأَتُولُ: لآأَمْلِكُ لك مِن اللَّهِ شَيِنًا ألآَذ 
بَلْفْتُه”” » والأحاديثُ في الباب كثيرة . 

وأمّا الإجماعٌ فلانّ الأمّهَ أجمعث على فرضيّتها . 

وأا المعقول فمن وُجوو: 

احدها: أنَّ أداء الرّكاةٍ من باب إعانة الضّعِيفٍ وإغائة اللَهِيفِ وإقدارٍ العاجز وتقويّته على 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة؛ باب: زكاة البقرء برقم »)١791١(‏ ومسلمء كتاب: الزكاة» باب: 
.. إثم مانع الزكاة برقم (4817)» وعبد الرزاق (51/54) برقم (58048)» من حديث أب هريرة مرفوعًا. 
(0) سبق تخريجه في الحديث السابق . 

(") أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الغلول» برقم (5108)» ومسلمء باب: الإمارة» 
باب: غلظ تحريم الغلول )187١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 


أداء ما افتَرَضٌ اللَّهِ عَرَّ وجَلَّ عليه من التَوْحِيدٍ والعباداتٍ والوّسيلةٌ إلى أداء المفروض 
مفروض . 

والقاني: أنّ الّكاءً تُطَهُرُ نفس المُوَّدّي عن أنْجاس الذّنوب لكي أخلاقه بتَخَلّيِ الجودُ 
والكرّم وتركِ الشّحٌ والضَنَّ إذ الأنفسٌ مجبولةٌ على الضَّنّ بالمالٍ ل فِتَتَعَوّدُ السّماحةً» 

م و ل 
ٍمُد ين توح صَدَقَةٌ َوه وَيقم يبا [التوبة ]٠00:‏ . 

والثّالث: 0 حر ا ب ا 0 
الفاضلةٍ عن الحوائ نج الأصليّة وحصّهم '' بها فيتكعّمُون ويس يستَمْتِعونَ بِلذيذٍ العيْشٍ . 0-7 
امو فرص عَنا وشرعًا وأداءٌ الرّكاةٍ إلى الفقير من باب شكر التّعمةٍ فكان فرضًا . 

فصل [في كيفية فرضيتها] 

وأمّا كيفيّةٌ فرضيّيها : فقد اختَّلِفَ فيها ذكر الكَرْخيٌ أنها على الفورء وَذُكرَ في 
«المُْتَقَّى) ما يَدُلَّ عليه فإنّه قال: #إذا لم يود الؤكاةً حنى مَضَى حولانٍ فقد أساء وأئِم ولم يحل 
له ما صَّنَعَ وعليه رّكاةً حولٍ واجدٍ) . 

وعن محمد : الحا ا ا .ورُوِيَ عنه أن التأخيرٌ لا يجوز وهذا 
نَصٌِّ على الفور”” وهو ظاهرٌ مذهب الشّافعت”*) وذكر الجصّاصٌ [1/ 117أ] أنها على 
التراخي واستَدَلٌ بمَْ عليه الرّكاةًإذا َلَكَ نِصابه بعد نمام الحول والتمَكُنٍ من الأداء أنه لا 
يَضْمَنُ» ولو كانث واجبةً على الفورٍ لَضَمِنَ كمّنْ أخَّرَ صومٌ شهرٍ رمضانَ عن وقته أنه 
يجب عليه القضاءٌ . 

وذكر أبو عبد الله اللجيُ عن أصحابنا أنّها تجبٌُ وُجويًا موّسّعًا . 

وقال عامّةٌ مشايخنا: إِنّهها على سبيل التّراخي ومعنى التّراخي عندّهم أنّها تجبٌ مُطَلََا 
)لست ف المسطريد ‏ -- تسل اوسني 
(*) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (؟7/ 2)١59‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 571)» فتح القدير مع الهداية (؟/ 
دهلء 16)ء البناية (*7/ 7548 51494)» مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر .)١97/١(‏ 


(5) مذهب الشافعية : أن الزكاة تجب على الفور . انظر: حلي العلماء (©/ ٠‏ المجموع شرح المهذب (5/ 


ا ل ا ا ا ا 000 


عن الوقتٍ غيرَ عَيْن ففي أي وقتٍ أذَّى يكونٌ مُؤَدْيّا للواجب ويتعَيّنُ ذلك الوقتٌ للؤٌجوب 
إن وى آغر شر يعي عليه الؤجوب بأن يي من لوقت قد اذك الا ني 
وغَلَبَ على ظَنّه أنّه لو لم يود فيه يَموثُ فيّفوتٌ فعند ذلك يتضَّيّقٌ عليه الوؤجوبٌ حتى إِنّه 
لو لم يود فيه حبّى مات يَأثمْ 

واصل المسالة: أن الأمرّ المُطْلَقَ عن الوقثِ هل يقتضي وجوبَ الفعلٍ على الفورٍ أم على 
التتراخي كالأمر بقضاء صوم رمضانً والأمرِ بالكمّاراتٍ» والتُّدورٍ المُطْلَّقَوّ» وسجدة الثّلاوةٍ 
ونحوها فهو على الاخحتلافٍ الذي ذكرنا . 

وقال إمامٌ الهُدَى الشيخ أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ السَمرقَنْديّ : «إنه يجبُ تحصيل الفعلٍ 
على الفورٍ» وهو الفعلٌ في أوَّلٍ أوقات الإمكانٍ ولكنْ عَمَّلاً لا اعتقادًا على طريتي التَعيِينٍ بل 
مع الاعتقادٍ امهم أن ما أراد اله به من الور والقٌّراخي فهو حَقٌّ وهذه من مُسائلٍ أَصُولٍ 
الفقه . 

ويجورٌ أن تُبّى مسألةٌ مَلاكٍ النْصابٍ على هذا الأصل؛ لأنْ الؤجوبٌ لَمَّا كان على 
التّراخي عندنا لم يكن بتأخيره الأداء عن أرَّلِ أوقات الإمكان مُفَرَطا فلا يَضْمَنُ» وعنده 
لَمّا كان الؤّجوبٌُ على الفورٍ صار مُفَرَطًا لتأخيرِه فِيُضْمَنُ . 

ويجورٌ أن تُبَى على أصل آخَرٌ نذكرُه في بيانٍ صِعْةٍ الواجب إِنْ شاء الله تعالى . 

فصل [في سبب فرضيتها] 

وأكاسة ف زسكيها »اننال آنه ونعيت 5ك واتضية النالنة ولا عات ل المال 
فيُقال: ركاه المالٍ والإضافةٌ في مثل هذا يُرادُ بها السَبَبيةُ كما يُقال: صلاةٌ الظّهِرٍ وصومٌ 
الشهر وحَجٌ البيتِ ونحو ذلك . 

فصل [في شرائط الفرضية] 

وامًا شَرائطٌ الفرضيّةٍ فانواع: بعضها يرجعٌ إلى مَنْ عليه وبعضّها يرجمٌ إلى المالٍ . 

أمّا الذي يرجع إلى مَنْ عليه فانواعٌ أيضًاء منها إسلامٌه حتّى لا تجبّ على الكافرٍ في حَقٌّ 
أحكام الآخروعيدتا؟ لأثّها عبادةٌ والكفاذ غية مُخاطيين بشَرائعَ هي عِباداتٌ و ع 


من مذهب أصحابنا خلاقًا للشّافعيَ وهي من مَسائل أصُولٍ الفقه""' . 

وأمّا في حَنٌّ أحكام الدُنيا فلا خلافٌ في أنّها لا تجبُ على الكافرٍ الأصليٌ حتّى لا ش 
يُخَاطَبٌ بالأداء بعد الإسلام كالصّوم والصَّلاةٍ . وأمَّا المُْئَدُ فكذلك عندنا حبّى إذا مَضَى 
عليه الحولٌ وهو مُرْتَنٌ فلا رَكاءً عليه حتّى لا يجب عليه أداؤّها إذا أسلّه”" . 


)١(‏ خطاب الكفار بالفروع شرعا فيه - كما قال الزركشي- مذاهب: 

القول الأول: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا في الأوامر والنواهي بشرط تقديم الإيمان 
با مرسل كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: لما سَلَكَكٌ في سَثَرَ © فَالواْ ل نك وت الْمصيِْينَ4 [المدثر :45-45] » فأخبر 
سبحانه وتعالى أنه عذبهم بترك الصلاة وحذر المسلمين بهء وقوله تعالى: طوَالَدِنَ لا ينعت مم لله لها 
كر ولا دن التنس الى حَبَمَ لَهُ إِلّا لحن ولا يوت ومن يَفْسَل لِك يََقَ أنامَا 6 يِصَمَفْ له ألْمدّاب 
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2 لْقيَدمَةِ4 [الفترقان :14-14] . فالآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزناء لا كمن 
جمع بين الكفر والأكل والشرب. 

وكذلك ذم الله تعالى قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال» وذم قوم لوط بالكفر وإتيان الذكور. كما 
استدلوا بانعقاد الإجاع على تعذيب الكافر على تكذيب الرسول يكِْةِ كما يعذب على الكفر بالله تعالى. وقد 
ذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة في الصحيح» وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابهء وهو قول 
المشايخ العراقيين من الحنفية . 

القول الثاني : إن الكفار غير مخاطبين بالفروع وهو قول الفقهاء البخاريين من الحنفية» وبهذا قال عبد 
:<الجبار من المعتزلة والشيخ أبو حامد الإسفراييني من الشافعية» وقال الإبياري: إنه ظاهر مذهب مالك» 
وقال الزركشي: اختاره ابن خويزمنداد المالكي . قال السرخسي: لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان 
والعقوبات والمعاملات فى الدنيا والآخرة» وأما في العبادات فبالنسبة إلى الآخرة كذلك . أما في حق الأداء 
في الدنيا فهو موضع الخلاف. واستدل القائلون بعدم تخاطبتهم بالفروع بأن العبادة لا تتصور مع الكفر» 
فكيف يؤمر بها فلا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة عليه مع استحالة فعله في الكفر ومع انتفاء وجوبه 
لو أسلمء فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ . 

القول الثالث : إن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامرء لأن الانتهاء نمكن في حالة الكفرء ولا يشترط 
فيه التقرب فجاز التكليف بها دون الأوامرء فإن شرط الأوامر العزيمة» وفعل التقريب مع الجهل بالمقرب 
إليه محال فامتنع التكليف بها. وقد حكى النووي في التحقيق أوجهاء وقال الزركشي: ذهب بعض 
أصحابنا إلى أنه لا حلاف في تكليف الكفار بالنواهي وإنما الخلاف في تكليفهم بالأوامر. ونقل ذلك القول 
صاحب اللباب من الحنفية عن أبي حنيفة وعامة أصحابه. 

وقيل : إنهم مخاطبون بالأوامر فقط. وقيل : إن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي . وقيل: إنهم مكلفون 
بما عدا الجهادء وقيل: بالتوقف. قلت: وفائدة وجوب هذه الفروع على الكافر أنه لو مات عوقب على 
تركهاء إضافة إلى عقوبة كفره» وإن أسلم سقطت عنه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. انظر الموسوعة الفقهية 
(هع/ ١-1١9‏ ). 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (؟/ 4)) مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر .)197/١(‏ 


د 1 تتكتش002 
وعندَ الشّافعيٌ : تجبٌ عليه في حال الرّدَّةِ ويُخاطبٌ بأدائها بعد الإسلام”'' وعلى هذا 
الخلافٍ الصّلاةٌ . 
وجه قوله: أنه أهل للوجوب لقُدْرَتِه على الأداء بواسطة [الإعلام كما تجب الصلاة على 
المحدث لقدرته على الأداء بواسطة] ”" الطهارة فكان ينبغي أنْ يُخَاطْبَ الكافرُ الأصليٌ 


قي لوطه حر الوا وي اساي 0 ل لسياو  ٠‏ بق وسمشن كر 3 


بالأداء بعد الإسلام إلأّأنّهسَقَطَ عنه الأدارّحمةٌ عليه وتخفيقًا له ال د لا بر 
التَخفيفٌ ؛ لألهدرجع بعد ما رف تَحَاسنَ الإسلام فكان كُث أل فلايُْحَوُ به. 

(ولَنَا): قول التبيّ لله : «الإِسْلامُ يَجْبُ مَا قَبْلَه7"؛ ولأنّ الّكاةً عِبادةٌ والكافرُ ليس من 
أهل العبادةٍ لعَدَمِ شرطٍ الأهليّةٍ وهو الإسلامٌ فلا يكونُ من أهلٍ وُجوبها كالكافرٍ الأصلي . 

وقوله: أنّه قَاوِدٌ على الأداء بتقديم شرطه وهو الإيمانٌ فاسِدٌّ؛ لأنّ الإيمانَ أصلّ 
والعباداتٍ تَوابمٌ له بدليلٍ أنه لا يتحَقّقُ الفعل عِبادةً بدونه» والإيمانٌ عِبادةٌ بنفيه . وهذهآ 
الَبَعيّةء ولهذا لا يجورٌ أنْ يَرْتفِمَ الإيمانُ عن الخلائتي بحالٍ من الأحوالٍ في الدَنْيا والآخرةٍ 

مع ارتفاع غيره من العباداتٍ فكان هو عبادةً بنفسِه وغيرّه عبادة به فكان تَبَعَا له فالقول 
بوجوب الزكاة وغيرها من الهباداتٍ بناء على تقديم الإيمان جعل العبّع مَبوعًا والمتبوع 
تبعًا ”* وهذا قَلْبُ الحقيقةء وتَغْيِيرُ الشّريعة بخلافٍ الصَّلاةٍ مع الطهارة؛ لأنّ الصَّلاةَ 
أصل والطهارةً تابعةٌ لها فكان إيجابٌ الأصل إيجابًا للتّبَع وهو الفرقٌ . 

ومنها: العلم بكونها فريضةً عند أصحابنا القَلاثةٍولّسنا نعني به حقيقة العلم بل السَبَتَ 
الموصِلّ إليه 

وعند زُفر: ليس بشرطٍ حتّى إِنْ الحربيَّ لو أسلّمٌ في دارٍ الحرْبٍ ولم يُهِاجِرْ إلينا ومَكتٌ 
هناك سِنينَ وله سّوائمُ ولا علمٌ له بالشّرائع لا يجب عليه ركاثها حتّى لا يُخاطبَ بأدائها إذا 
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)١(‏ انظر في مذهب الشافعية: الأم (؟/19. 7١‏ 2077 حلية العلماء (8/5)» المجموع شرح المهذب 
خا فض > ايض 7" 

() زيادة من المخطوط . 

(”) أخرجه الحارث في مسنده (؟1/ 1”) برقم ,»)٠١794(‏ وأحمد برقم »)١7817(‏ والبيهقي (9/ 7؟١)2‏ 
برقم )١65(‏ من حديث عمرو بن العاص مرفوعًا. قال الهيثئمي :)”01١/9(‏ رواه أحمد والطبراني 
ورجالهما ثقات. 

(5) في المطبوعة : «تابعًا) , 


(73 7ب مسح باقع الصفائع ع8 
جرع الوبدار الإسلام عدا علدنا قر .وقد ذكرنا المسألة في كتاب الصَّلاةٍ وهل تجبٌ 
عليه إذا بَلَمّه رجلٌ واجِدٌّ في دارٍ الحرب أو يُحْتَاجٌ فيه إلى العدّد؟ وقد ذكرنا الاختلاف فيه 
في كتاب الصّلاةٍ . 

ومنها: البُلوِعٌ عندّنا فلا تجبٌ على الصَبيٌ وهو قول عَلِيٌ وابنُ عباس [1/ ١177‏ ب] 
فإنّهما قالا: «لا تجبٌ الرّكاةٌ على الصّبيٌ حتّى تجبّ عليه الصّلاةُ0”" . 

وعد القاف الس بشرط'"' وتجبٌ الرّكاةٌ في مال الصّبِيّ» ويُوَديها الوَيّ وهو قول 
ابن عمرٌ وعائشة وكان ابن مسعودٍ يقول : يُخصي الول أعوا م اليتيم فإذا بَلَمَّ أخبره وهذا 
إشارةٌ إلى أنّه تجبُ الرّكاةٌ لكنْ ليس للوّليٌ ولايةٌ الأداء . وهو قول ابن أبي ليلى حتّى قال : 
«لو أذَّاها الوّلىُ من ماله ضَمِنَ؟ ومن أصحابنا مَنْ بََى المسألة على أصل وهو أن الرّكاةً 
عِبادةٌ عندناء والصّبيُ ليس من أهل وُجوب العبادةٍ فلا تجبٌ عليه كما لا يجبُ عليه الصّومُ 
والصّلاةٌ . ْ 

وعندٌ الشافعيٌ : حَقٌ العبدٍ والصّبيٌ من أهلٍ وُجوب حُقوقٍ العِبادِ كضَّمانٍ المُتْلَفاتِ 
وأَروشٍ الجنايات. ونَمَقةٍ الأقارب والرّوْجاتٍ» والخراج. والعُشْرِ وصَدَقةٍ الِطرِ ون 
كانث عبادةٌ فهي عِبادةٌ ماليّة تُجُرى فيها التّيابةُ حتّى تَتَأَدّى بأداء الوّكيل» والوَليُ نائبُ 
كر شا كو ا يو دين نَيَةِ؛ لأتها لا 

(" فيها النابةٌ ومنهم مَنْ تَكَلّمَ فيها ابتداء . 

و 00 
انض فقولّه تعالى : إنََا ألصَدَتُ م4 [العوية: وقول عد وجل ٍرَالنَ ني انهم 
حي مََهُ © يكبل َالْمَحَرُورٍ © [المعارج: 4" -ه؟] والإضافةٌ بحَرْفٍ الم تق : تقتضي الاخيٍّصاص 
بجهة المِلْكِ إذا كان المُضافٌ إليه من أهل المِلْكِ . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ 40)»: كتاب: الآثار ص (56)» مختصر الطحاوي ص 
(44)» المبسوط (7/ 177 »)١14‏ متن القدوري ص »)١5(‏ تحفة الفقهاء (11/1)» البناية (5/ 44 8- 
2 . 

/05( مذهب الشافعية: تجب الزكاة في مال الصبي . انظر : الأم (؟5/ 748 -00» المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)5 »8/( حلية العلماء‎ .)”*١ 49 

(؟) في المخطوط : «تجزئ» . 


م كتبلكاز ___> هته 

وأا دَلالةٌ الإجماع فلأنًا أجمعنا على أنّ مَنْ عليه الرّكاةٌ إذا ومّبّ جميعَ النّصِابٍ من 
الفقيرٍ ولم تحضّزه الي سقط عنه الرّكاةٌء والجبادةٌ لا تََادَى بدونٍ اللي وذا يُجْرى فيها 
الجبْرُ والاستحلافٌ من السّاعي وإنّما يَجُريانٍ في حُقوقٍ العباد وكذا يَصِحٌ تؤكيل الذي 
بأداءِ الرّكاةٍ والذَّمّيُ ليس من أهل العبادةٍ .وأما الحقيقةٌ فَإنّ الذكاة تَمْلبِكٌ المالٍ من الفقيرء 
المع بها هو لفقي فكانث حَنٌالفقير والضبا لا يمع ُقوقَ الجباٍ على مايا 

(ونَتا): قول التّبيّ كله : « بي الإسلامُ عَلَى حَمْسٍ شَهَادَةٍ أن لا إِلَه إلا اللّهُ » وَإِقَامِ الصَّلاوَ» 
وين لكاو »وصَوم وَمضَائ »وح بيت م استطاع له سبيا1!6 وما بي عليه الإسلا 
يكونُ عِبادة والعباداتٌ التي تحتمِلٌ السَقوط تُقَدَرُ '"' في الجمْلةَء فلا تجبٌ على الصَّبْيانٍ 
كالصّوم والصّلاة . 

وأمًا الآبةٌ فالمُراكُ من الصَدَقةٍ المذكورة فيها مَحِلُ الصَدَقَةٍ وهو المال لا نفسٌ 
الصَدَقةٍ؛ لأتها اسمٌ للفعلي وهو إخراٌ الما إلى الله تعالى وذلك حَقُ لل تعالى لا حَق 
الفقيرء وكذلك الحقٌ المذكودٌ في الآية الأخرى المُرادُ منه الما ” ""» وذا ليس برّكاةٍ بل 
هو مَحِلُ الّكاة وسُقوطٌ الرّكاة بهبة النصابٍ من الفقير لوٌجودٍ الي دَلالةٌ والجبْرُ على الأداء 
موده يي مَنْ عليه بنفيه لا يُنافي العبادةً حّى لو مَدَّيَدّه وأخذه من غيرٍ أداء مَنْ عليه لا تسقّط 
عنه الرّكاةٌ عندنا وجَرَيانٌ الاستخلان لتُِوتٍ ولابة المُطالَبةٍ للسّاعي ليُوَدّيّ مَنْ عليه 
باختياره وهذا لا يقتضي كونّ الرّكاةٍ حَقّ العبدٍ والحاجازت بادا ركسل ؟ لان المود يوني 
الحقيقةٍ هو الموَكُل» والخراجُ ليس بعبادةٍ بل هو مُؤْنةٌ الأرضٍ وصَدَقَةٌ الفطر مَمُنوعةٌ على 
قولٍ محمَّدٍ . وأمّا على قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف فلأنّها مُؤْنةٌ من وجو قال التي يل : 
«أَدُوا عَمّنْ تَمُونُونَ»! 2 فتجبُ بِوَضْفٍ المُؤْنةٍ لا بوَصْفِ العبادة وهو الجوابٌ عن العْشْرٍ . 

وأما الكلامُ في المسألةٍ على وجه الابداء فالشّافعيٌ احتّجّ بما رُوِيّ عن التبي وله أنه 
قال: «ابتَمُوا فِي أَمْوَالٍ الَْتَامَى خَيرًا كَيْ لآَتَأكُلَهَا الصَدَقَةُ قَهه”* ولو لم تجب الرّكاةٌ في مالٍ 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. (0) فى المخطوط : «ابعذر». 

(*) فى المخطوط : «الصدقة». (5) لم أقف عليه . 

(0) أخرجه موقوفًا على عمر الدارقطني (؟1/ )١١١‏ برقم (2)4 والبيهقي )٠١7/4(‏ برقم (07155) 
وقال: إسناده صحيح . بلفظ «ابتغوا» . وأخرجه مالك (91/1؟) برقم (084)» وعبد الرزاق (18/4): 
برقم (5949) بلفظ «اتجروا» . 


ددبي سح بائع الصنائع ج؟_> 
اليتيم ما كانتٍ الصَّدَقَةٌ تَأكُلّها . ورُوِيَ عنه بل أنّه قال : امن وَلِيَ بتِيمًا ليود رَكَاةَ مَالِهِو90" . 
ورُوِيّ : "مَنْ وَلِي يَتِيمًا فَلِْرَكُ مَالَهُ”"“» ولِعُمومات الرّكاةٍ من غيرٍ فصل بين البالِغِينَ 
والصَّبْيانٍ ولآنَ سببّ وُجوب الرّكاة مِلْكُ النّصِابٍ وقد وُجِدّ فتجبٌ الرّكاةٌ فيه كالبالِغ . 
(ولَمَا): أنّه لا سبيلَ إلى الإيجاب على الصّبيّ ؛ لأنّه مرفوع [عنه] ”” القلَمْ 
بالحديث ولأنْ إيجابّ الرّكاة إيجابٌ الفعل وإيجابٌ الفعل على العاجز عن الفعل 
تكليفٌ ما ليس في الوْسع ولا سبل إلى الإيجاب على الوّليّ يودي من مال الصَّبيٌّ ؛ 
لأنّ الوّليَ مَنْهِيٌ عن قربانٍ مال اليتيم إلا على وش الأحسَّنٍ بِنَصٌّ الكتاب وأداءً الرّكاةٍ 
من ماله قربانُ ماله لا على وجه الأحسَّن لما ذكرنا في الخلافيّاتِ والحديثانٍ غَريبانٍ 
ا الكتابَ مع ما أنّ اسم الصَّدَقَةَ يُطْلَقُ على التَفَقَة. قال كه: 
و 8 
َمَقَةٌ الجُل عَلَى نَفْسِهِ صَدَقَةَ وَعَلَى عِيَالِهِ صَدَقَدَها*' وفى الحديث ما يَدُلُ عليه؛ لأنّه 
0 الأكلّ إلى جميع المالء والتَمَّقَةُ هي التي تَأكُلُ الجميمَ لا الرّكاةٌ أو تُحمَلُ /١[‏ 
٠77‏ أ] الصَّدَقةٌ والرّكاةٌ على صَدَفَةَ الفطر؛ لأنّها تُسَمّى رَكاة. 
وامًا قوله: : «مَنْ وَلِيَ يتِيمًا فَلْيرَكُ مَالَهُه أي : ليتصَرّف في ماله كي يَنْموَ مالّه إذ التَزكِيةٌ هي 
التَئْميةٌ تَؤفِيقًا بين الدّلائلٍ» وعُموماتٍ ”* الزكاة لا تَتَناوَلُ الصَّبْيانَ أو هي مخصّوصةٌ 
فتَحْصٌُ المُتَنازِعَ فيه بما ذكرنا والله أعلّمُ . 
ومنها: العقلّ عندّنا فلا تجبٌ الرّكاة في مالٍ المجنونٍ جُنونًا أصليًا وجمْلةٌ الكلام فيه أنّ 
الجُنونَ نوعانٍ أصليٌ وطارِئٌ . 
أمّا الأصلئنٌ وهو أنْ يَبْلّعَ مجنونًا فلا خلافٌ بين أصحاينا أنه يُمْتَعُ انعقادُ الحولٍ على 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا أخرجه الدارقطني (5/ )١١١‏ برقم (؟) بلفظ 
«احفظوا اليتامى»» والطبراني في الأوسط »)5948/١(‏ برقم (494) بلفظ «ابتغوا». 
ومن حديث أنس مرفوعًا: أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 15) برقم )4١07(‏ بلفظ «اتجروا». 
(١)ل‏ أقف عليه بهذا اللفظ . أخرجه الدارقطني (؟/ )١١١‏ برقم )١(‏ بلفظ : «من ولي يتيمًا له مال فليتجر له 
ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» والبيهقي )٠١7/54(‏ برقم )7١1(‏ بلفظ «ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر؟ . 
(9) لم أقف عليه بهذا اللفظ . (") زيادة من المخطوط . 
دق أخر جه البخاري» كتاب : المغازي » باب : شهود الملائكة بدرّاء برقم املففةة والترمذي برقم 


.)١956(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري مرفوعا. 
(5) في المخطوط: «وعموم». 


١‏ ع يرة بيج 
النّصاب حتّى لا يجب عليه أداءً زَكاةٍ ما مَضّى من الأحوالٍ بعد الإفاقة وإنّما يُعتَبّرُ ابتداءً 
الحولٍ من وقتٍ الإفاقة؛ لأنّه الآنَ صار أهلاً لأنْ يَنْعَقِدَ ينَْقِدَ الحولٌ على ماله كالصَبِيٌ إذا بلع 
أنه لا يجبٌُ عليه أداءٌ رّكاةٍ ما مَضَّى من رَمانٍ الصّباء وإِنّما يُعتَبَرُ ابتِداءٌ الحولٍ على ماله من 
وقتٍ البُلوغ عندّنا كذا هذا ولِهذا مُنِعَ وُجوبّ الصّلاةٍ والصّوم كذا الزّكاة . 

وأا اجنود الاي فإ دا سَنة كايلة فهو في حكم الأصليّ ألا ترى آنه في حَقّ 
الضّوم كذلك كذا في حَنىَ حَقٌ الرّكاة ؛ لأنَ السَّنةَ في الزّكاةٍ كالشهرٍ في الصّومِء والججنونٌ 
المَستوْعِبٌ بُ للشَّهْرٍ يمنَعُ وُجوب الصّوم فالمُستَوْعِبٌ للسَّنةٍ يمنَعٌ وُجوبّ الركاوٍ ويهذا © 
يممُ وُجوبٌ الصَّلاةٍ والحجّ فكذا الرّكاةٌ وإنْ كان في بعض السَنةٍ ثم أفاقَ رُوِيَ عن محمَّدٍ 
في التّوادر أنّه إن أفاقٌ في شيء من السّنةٍ ون كان ساعة من الحولٍ من أُوَلِهِ أو وسّطِه أو 
آخِرِه تجبٌ رَّكاةٌ ذلك الحولٍ وهو روايةٌ ابن سماعةً عن أبي يوسف أيضًا . 

ورَوَى هِشامٌُ عنه أنه [قال] ”" : إِنْ أفاقّ أكثرَ السَّنةِ وجبث وإلاً فلا . 

وجه هذه الرواية: أنّه إذا كان [في] ”" أ ا اي م 
لأنّ للأكثر حكمٌ الكل في كثيرٍ من الأحكام * خستوضاافها قاط ددم 

وف امرزاية لأخروه اجر فول #محتا نهر مهار الزكاء بقار وهو اعتبارٌ صحيحٌ ؛ لأن 
السَنةَ للرّكاةٍ كالشهرٍ للصّوْمٍ م ثم الإفاقة في جزءٍ من الشهر يَحْفِي لرُجوب صوم الشهرٍ كذا 
الإفاقةٌ في جزء من السَنةٍ تكفي لانيقادٍ الحولٍ على المالٍ . 1 

وأما الذي يّجَنُ ويُفِيقٌ فهو كالضّحيح وهو بمنزلة التّائم والمُهْمَى عليه . 

ومنها: الحُرّيةُ؛ لأنْ المِلْكَ من شَرائطٍ الؤُجوب لما نذكرٌء والمملوك لا مِلْكَ له حتّى 
لا تجب الرّكاة على العبدٍ وإِنْ كان مَأذونًا له في التّجارة؛ لأنّه إن لم يكن عليه دَيْن فكسبّه 
لمولاه وعلى المولى رَكائهء وإِنْ كان عليه دَيْنّ مُحيطٌ بكسبه فالمولى لا يملِك كسب عبده 
المأذونٍ المديونٍ عند أبي حنيفة فلا زَكاةً فيه على أحدء وعندٌ أبي يوسفّ ومحمَّدٍ إِنْ كان 
يملِكٌه لكتّه مشغولٌ بِالدَيْنِ والمال المشغول بالدَيْنِ لا يكونٌُ مال الرّكاةٍ وكذا المُدَبَر 0 


(1) فى المخطوط : «كذا». | 
(0) ليست في المخطوط . (9) زيادة من المخطوط . 


الوَلَدِ لما قلنا وكذا لا رّكاةً على المُكائبٍ في كسبه؛ لأنّه ليس مِلْكه حقيقة حقيقةٌ لقيام الرّقُ فيه 
بشهادة التبيّ يله : «الْمُكَاتَبُ عَبْدْ مَا بَقِي عَلَيِهِ ِرْهَمٌ»”'' والعبد اسم للمرقوق والرّفٌ ينافي 
المِلّك . 

وأما المُستسعى” '' فحكمّه حكم المُكائّبٍ في قولٍ أبي حنيفة؛ وعندّهما هو حُرٌ ديول 
فيَنظرُ إن كان فضّلَ عن سِعايَِه ما يَبْلُعُ نصابًا تجبُ الرّكاةٌ عليه وإلاّ فلا .والله أعلم 

وَمنها: ا 0 
الّكاةٍ بقدره حالاً كان أو 0 

وعندٌ الشافعيّ : هذا ليس بشرطء والدَيْنُ لا يمئَعٌ وُجوبَ الرّكاة كيفّما كان . 

احنّجَ الشافعي بعٌموماتٍ الزكاة من غيرٍ فصلٍ» ولأن سببّ وُجوب الرّكاة يلك 
النّصابٍء وشرطه أن ل 
المديوة مالك لمايه؛ لأثّ كبن لخر الصحيح يجب في يه ولا يتعَلنُ بمايه ولهذا يمك 
التَصَمُفٌ فيه كيف شاء . وأمّا الإعدادٌ للتّجارةٍ أو الإسامة؛ فلأنّ الدَّيْنَ لا يُنافي ذلك» 
والدّليل ”” عليه أنه لايمتعٌ " وُجوب العْشْرٍ . 

(ونَنَا): ما رُوِيَ عن عثمانَ أنه خَطبَ في شهرٍ رمضانً وقال في خحطَبَيِه : «ألا إن شهرٌ 
ركاكم قد حضر فمَنْ كان له مال وعليه دَيْن فلْحسِبٌ ماله بما عليه ثمّ يرك بيه ملله؛”*, 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: العتق. باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» برقم 
(5977)» والترمذي برقم ( »© والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ »)1١1١‏ والبيهقي ( فض 
برقم 205١1451‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وحسنه الألباني. 

() لاستسعاء لغة : سعي الرقيق في فكاك ما بقي من رِقّه إذا عُيِقَ بَعْضُهء فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى 
مولاة. . واستسعيته في قيمته: طلبت منه السعي . ولا يخرج استعمال الفقهاء ء عن ذلك . انظر الموسوعة 
الفقهية (/ 07”) . 

() انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟1/١48.‏ 87. 40)» مختصر الطحاوي ص (50, 2)0١‏ 
المبسوط (1/ 21١٠١‏ 2)1917 تحفة الفقهاء /١(‏ 714 4)770, متن القدوري ص »)١9(‏ فتح القدير مع 
الهداية (؟/ ,.)١159-51١5٠‏ 

(:) مذهب الشافعية: قال في الجديد: لا يمنع الدين وجوب الزكاة. انظر: الأم (؟/ 225٠0‏ حلية العلماء 
».)١٠6 /(‏ المجموع شرح المهذب (0/ 2757 40755 كفاية الأخيار .)١075 /١(‏ 

(5) في المخطوط: «الدين». (7) في المخطوط : "ينافي». 

(01) أخرجه البيهقي )١58/54(‏ برقم (946) من حديث السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان قال: 
فذكره. 


ري ١‏ مر ع موسي ا وام رد 
تجبُ الرّكاةٌ) "2 في القدرٍ المشغولٍ بِالدَيْنء وبه تَبَيَنَ أن مال المديونٍ خارجٌ عن 
0 ؛ ولأله مُخْتاجٌ إلى هذا الما حاجة أصليّةٌ ؛ 0 من الحوائج 
الأصليّةٍ . والمالٌ المُحْتاجُ إليه حاجةً أصليّة لا يكونٌ مال الرّكاق؛ «لأته لا يتحمق به الفتى» 
وَلَآَصَدَقَةَ إلأَعَنْ ظَهْرِ غ 2 غِتَى”" على لسانٍ رسول الله يي وقد خرج الجوابُ عن قوله : أنه 
ِتَحَقَّقُ مع الدَيْنِ مع ما 
أن مِلْكه في النّصابٍ ناقِصٌ بدليلٍ أن لصاجب الدَيْنٍ | إذا ظَفِرَ بجِئْس حَقَّه أن يَأَحْدَّه [1/ 
٠‏ ب] من غير قضاء ولا إرضاءٍ . 
وعندٌ الشّافعيٌ : له ذلك في الجنْس وخلاففٍ الجِنْسٍ وذ آية عَدَم المِلكِ كما في الوَديعةٍ 
والمغصّوب» فلآنْ يكونٌ [ذلك] ”” دليلَ تُْصانٍ المِلْكِ [كان] ”*) أولى . 


وجَدَ سببّ الؤجوب وشرطه ؛ لأنّ صِفَةَ الِئّى مع ذلك شرطٌ» ولاايت 


وأمًا الحُشْرٌ فقد رَوَى ابن المُبارَكِ عن أبي حنيفة أنَ الدَيْنَ يمنَعُ وُجوبَ العشر فَيُمْنَعْ 
على هذه الرواية اال ا ل ضيه 
يُعيَيّدُ فيه غِنَى المالِكِ» ولهذا لا يُعتَبَرُ فيه يه اقل الملاك مايق "رجت في الأراضتن 
الموقوفةٍ وأرض المُكاتّبٍ بخلااف الرّكاق فإنّه لا بُدٌ فيها من غِنَى المالِك. والخِتّى لا يُجامع 
الدَّيْنَء وعلى هذا د يُخْرَجُ مَهْرُ *"' المرأة فإنّه يمتَعٌ وُجوبَ الرّكاةٍ عندّنا مُعَجلاً كان أو 
مُوَجَادٌ ؛ لأنّها إذا طالَبَثه يُوَاحَذُ به . 

وقال بعضٌ مشايخنا. إنّ المُوّجّلَ لايمتمُ ؛ لأنّه غيرُ مُطالّبٍ به عادة» فأمًا المُعَجلَ فيُطالَبُ 
به عادةٌ فيمئعُ » وقال بعضهم : إنكان الرَوْجُ على عَرْمٍ من قضائه يمتعُ؛ وإن لم يكن على عَزْمٍ 
القضاء لا يمنَعٌ ؛ لأنْه 1 يمد وكيا ونا واد التعرة هبما عندّه في الأحكام . 


)١(‏ فى المخطوط : «زكاة». 

(6) أخرجة البخاري» كتاب : الزكاةء باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى» برقم ٠(‏ 26©») بلفظ «خير 
السدقة ما كان عن ظهن غنى وابدا يمن تغول؟ . من حديث أبي هريرة مرفوعا . وأخرجه مسلمء » كتاب : 
الزكاة» بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» برقم »25١5(‏ بلفظ «أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن 
ظهر غنى واليد العليا خير من السفلى وابدأ بمن تعول» من حديث حكيم بن حزام مرفوعًا. 

(8) زيادة من المخطوط . (4) زيادة من :المخطوط . 

(5) فى المخطوط : «١حيث؛‏ . (5) فى المخطوط: «صداق». 

(0) في المخطوط : م4 . 1 


ديح باقع الصتاقع ج41 


وذكر الشَبِحٌ الإمامٌ أبو بكرٍ محمّدٌ بن الفضْلٍ البُخاريٌ في الإجارة الطوِيلة التي تعارفها 
أهلّ بُخارى أنّ الرّكاةً في الأخْرة المُعَجَُلة : تجبُ على الآجر ؛ لأنّه مِلْكُه قبل الفسخ» ون 
كان يلحَقّه دَيْنُ بعدَ الحولٍ بالفسخ . 

فال مجاق مشايففا نه عدت علي لنقاة راان لانه يقة لل سالا امير اذ 
الآجرء وقالواة في الع الذي اعتاقه أل سم رقئد وهو بيع الفا : إن الزّكاةً على البائع في 
َيِه إن قي حولاً؛ لأند ولكف وحمل ميقداريتكا فالر ار يجبُ أنْ يُْرّمَ المشتّري أيضًا؛ ؛ لله 
[لم] ”' يَعُدَّهُ «مالاً سرض رقا عنة اباك فزاع بها سندره ونال افيكن ضوح ادر 

فاستَحَقّ المبيعٌ : إِنّهِ إنْ كان في الحولٍ يمنَعْ نَعٌ لأنّ المائِعَ قارّنَ الموجبَّ فَيْمْتَعٌ الؤّجوبٌ فأما 
إذ| استكن بعد الكول لآ سقط الذكاة لاتةادية حايك» أن لز جوت لقي 7 على 
حالةٍ الاستحقاقي» وإِنْ كان الضَمانُ سببًا حبّى اعثيرَ من جميع المالٍ» وإذا اقَتَصَرَ وُجوبُ 
لسو ١‏ 

َمَهُ الرَوْجاتٍ فما لم يْصِرْ ْنإ بفَرْضٍ القاضي أو بالتراضي لا يمئع ؛ لأنها 

ادا ب الى لسارو 0 الوم حي 
ااقاضي 71" أدب لامي لصررو تيه جزتاءبارك3 كه الميحارم < - إذا زر ينها القافتي في 
مد ما وَنحوّ ما دونَ الشهر فتَصِيرٌ ير ْنَا فأمّا إذا كانتٍ المُّدَةُ طْوِيلة فلا تَصيرٌ دَيْئَا بل 
تسقّط سقط لاتها ضلةٌ محصةٌ بحلاف تثقة الرَؤْجاتٍ إلا أن القاضي يَضطة إلى الفرض في 
الجَمْلةٍ في نَفَقَةٍ المحارم أيضّاء لكنّ الضَّرورةً ترتفِعٌ بأدئى الْمَدَةَ. 

وقال بعض مشايخنا: إن تَفْقَةَ المحارم تَصيرٌ دَيْنَا أيضًا بالتراضي في المُدَّةِ اليسيرة. 

وقالوا: دَيْنُ الخراج يمع وُجوبٌ الرّكاةٍ ؛ لأنّه مُطالّبٌ به وكذا إذا صار العُشْرُ دَيْنَا في 
مي بِأنْ أتلّف الطعامَ العُشْريَ صاحِبه . 

فأما وُجوبُ العْشْرٍ فلا يممٌ؛ لأنه متَعَلّقٌ بالطعام يبقى ببقائه ويَهْلِكُ بِهَلاكِه .والطعامٌ 
ليس مال التّجارةٍ حتّى يَصيرَ مُستَحَمًا بالدَين . 


و 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 
(0) في المخطوط : ”يقتصر». (؟) ليست في المخطوط . 


مد تك 29 


وأمّا الرّكاةٌ الواجبةٌ في التّصاب أو دَيْنِ الرّكاة بأنْ أَنلِفَ مال الرّكاة حتّى انتقل من العين 
إلى الذَّمّةِ كُلُ ذلك يمع وُجوبَ الرْكاةٍ في قولٍ أبي حنيفةً ومحمّدٍ سَواءٌ كان في الأموالٍ 
الظاهرةٍ أو الباطِنة . 

وقال زُقَرٌ: «لايمئَعٌ كلاهما». 

وقال أبو يوسف: وُجوبٌ الرّكاةٍ في النّصاب يمنَعٌ فأما دَيْنُ الزكاةٍ فلا يمئَعٌ هكذا ذكر 
الكَرْخَيُ قولّ رُفر ولم يَفْصِلٌ بين الأموالٍ الظاهرة والباطِنةٍ. وذكر القاضي في شرجه 
مختصّرٌ الطّحاوِيٌٍّ أنّ هذا مذهبّه في الأموالٍ الباطِنةٍ من الذَّمَبٍ والفِضَّةٍ وأموالٍ التّجارة . 

ووجه هذا القول: ظاهرٌ ؛ لأنْ الأموالٌ الباطِنةً لا يُطالّبٌ الإمامٌ برّكاتّها فلم يكن لرّكاتِها 
مُطالِبٌ من جهة العِبادٍ سَواءٌ كانث في العيْنِ أو في الدَّمّةٍ فلا يمع وُجوبَ الرّكاةٍ كدُيونٍ الله 
تعالى من الكمَّاراتٍ والتَّذورٍ وغيرها بخلافيٍ الأموالٍ الظاهرةٍ؛ لأنّ الإمامَ يُطالّبُ برّكاتها. 

وامًا وجه قوله الآخَرِء فهو أن الرّكاةً [دين هو] ”'' قربةٌ فلا يمئَعُ وُجوبّ الرّكاةٍ كدَيْنٍ 
النّدُورٍ والكفاراتٍ . 

ولأبي يوسف : الفرقٌ بين وُجوب الزّكاةٍ وبين دَيْنها هو أنَّ دَيْنَ الرّكاةٍ [في الذَّمّةِ] ) 
لا يتعَلّنُ بالنّصاب فلا يمعُ الوّجوبٌ كدَيْنٍ الكمّاراتٍ والتذور . 

وأمّا وُجوبُ الرّكاة فمتَعَلُقٌ بالنّصابٍ إِذ الواجبٌ جزءٌ من التُصابٍ» واستحقاقٌ جزءٍ من 
الاير وليه اسورد . وحكِيّ أنّه قيل لأبي يوسف: ما 

حُجَنّْكَ على زُفر؟ فقال: ما حُجّتي على مَنْ يوجبٌ في مِانَتَيْ وِرْهَم أرِبِعَمِائةِ وِرْهَم؟ 


ع اله لإا كن ل انا وهم فلم م كاه نين كثرة مذ 
إلى ! يجاب [1/ 1175] الرّكاة في المالٍ أكثرٌ منه بأضعافِه وإنّه قبح ولأبي حنيفةَ ومحمّدٍ 


عر مه 


: أن كل ذلك دَيْنّ مُطالّبٌ به من جهة العِبادٍ. 
أمّا زكاةٌ السّوائه”” فلأتها يُطالَّبُ بها من جهة السَلْطانٍ عَيْنَا كان أو دَيَْاء ولهذا 


. زيادة من المخطوط . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

(”) السوائم : جمع سائمة» وهي التي تكتفي بالمرعى المباح في أكثر العام؛ وقيد الحنفية والحنابلة ذلك بأن 
يكون بقصد الدّرٌ والنّسْل والزيادة . انظر: معجم المصطلخات والألفاظ الفقهية (؟//11١7)»‏ والموسوعة 
الفقهية (4 7/5 .)١١5‏ 


يُستحلّفُ إذا أنْكَرَ الحولَ أو أنْكَرَ كوه للتّجارة أو ما أشبّ ذلك؛ فصار بمنزلةٍ دُيونٍ 
العباد. 


ءام 


وأمّا رَكاءٌ التّجارةٍ فمُطالَبٌ بها أيضًا تقديرًا؛ لأن عق الأعز للشلطان.وكان يَاخذها 
رسولٌ اللّه ل وأبو بكر وعمرٌ إلى زَّمَنِ عثمانٌ فلَمًا كْرتٍ الأموال في زّمانه وعَلِمَ أن في 
بها زيادة ضَرَرِ بأربابها رأى المصلّحةً في أنْ يُفَوْضٌ الأداءً إلى أربابها بإجماع الصَّحابةٍ 
فصار أربابُ الأموالٍ كالوؤكلاء عن الإمام . 

آلا ترى أنّه قال: لان علج 115 للتوي 1 لاما ودين نال فهذًا تؤكيل الأزيات 
الأموالٍ بإخراج الزْكاة فلا يَبْطلُ حَُ الإمام عن الأخذٍ ؛ ولهذا قال أصحابنا: إِنَ الإمام إذا 
عَلِمّ من أهل بلدة أنّهم يَتْرْكونَ أداء الزكاةٍ من الأموال الباطلنةٍ فإنّهِ يُطالِيُهم بهاء ٠‏ لكن إذا 
أرادَ الإمامٌُ أنْ يَأْحُدَّها بنفسه من غير تُهْمَةٍ الثَرْكِ من أربابها ليس له ذلك لما فيه من مُحَالِفَةٍ 
إجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم . 

وبيانُ ذلك [أل] ”' إذا كان لرجلٍ يائتادِرْهمِ أو عشروتٌ قال ذَهَبٍ فلم يد رَكائه 
سَتَمَيْن يُرَكي السَنةً الأولى» وليس عليه للسّنةٍ القانية ؛ شيةٌ عند أصحاينا الثلاثةٍ . وعند زُفر 
يوي رعاة تكن أو كذاهذا في مال الجارقة ركذا فن الشوائة إذا كان له خمس من 
الإبل السّائمةٍ مَضَّى عليها سَتمَانٍ ولم يود رّكائها أنه يودي رَكاة السَنة الأولى وذلك شاةٌ ولا 
شيء عليه للسَّنةٍ القّانية . 

ولو كانث عَشْرًا وحالَ عليها حولانٍ يجبُ للسّنةٍ الأولى شاتانٍ ولِلَانية فا ولو 
كانت الإبلُ خمسًا وعشرينَ يجبُ للسّنٍ الأولى بنث مَخاضٍ ولِسَّنةٍالقانية أريعُ شياو . ولو 
كان له ثلاثو من البق الّوائم يجب للش الأولى تبي 2" أو تَبِيعةٌ ولاشيء للسّنةٍ القّانية 
وإفكاقف ازيم يعت للش الأرلي فل ِنةٌ ولِلثانيةٍ ”© تَبِيعٌ أو تَبيعةٌ . 

وإنكان له أربعونٌ من الغكم عليه للسنة الأولى شاءٌ ولا شي للكنة القانية .وإ كانث 
مِائةٌ وإحدى وعشرينّ عليه للسَّنةٍ الأولى شاتان ولِلسّنةٍ القانية شاةٌ. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : اللسنة الثانية». 

() التبيع : هو ولد البقر في السنة الأولى» والذي دخل في الثانية» وهو تبيع لأنه يتبع أمه . انظر: معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية .)578/1١(‏ 

(5) في المخطوطط: «وللسنة الثانية» . 


ولو لَّحِقَّه دَيْنُ مُطالَبٌ به من جهة العِبادٍ في خلالٍ الحولٍ هل يَنْقَطِعْ حكمٌ الحولٍ؟ 

قال أبو يوسف: لا يَنْقَطِمُ حتّى إذا سَقَطَ بالقضاءٍ أو بالإبراء قبِلَ تّمام الحول تَلْرَمّه 
الرّكاةٌ إذا نَم الحولٌ . وقال رُكَرُ ينقَطِعُ الحول بنُحوق الدَيْنِء والمسألةٌ مَبنِيَةٌ على تُقْصانٍ 
النّصاب في خلال الحولٍ لأنْ بِالدَيْنٍ يَنْعَدِمُ كونُ المالٍ فاضِلاً عن الحاجة الأصليَّةِ فتنحَدِم 
صِفةُ الغِتّى في المالِكِ فكان نَظيرَ نْفُصانٍ النُصاب في أثناء الحولٍ . 

وعندّنا نُفُصانُ النُصِابٍ في خلال الحولٍ لا يقطعٌ الحول» وعند زُفر يقطعٌ على ما نذكرٌ 
فهذا مثله . 

وأمًا الدّيونُ التي لا مُطالِبَ لها من جهةٍ العباداتٍ كالتّذُورٍ» والكمَّاراتِ» وصَدَقةٍ 
الفِطر. ووجوب الحجٌء ونحوها لايمئعٌ وُجوبَ الزكاةٍ؛ لأنَّ أثرّها في خى أحكام 
الآخروّء وهو التَوابٌ بالأداء والإثم بالئّرْكِ فأمّا لا أ ْرَ له في أحكام الذّنْيا. 

ألا ترى أنه لايُجبُ ولا يُحْبَسُ؟ فلا يظهرٌ في حَقٌّ حكم من أحكام اليا فكانث مُلْحَقه 
بالعدّم في حَقٌ ل أحكام الدَنْيا . 

ثم إذا كان خلى الل كك وله ينال الرّكاةٍ وغيرًه من عَبِيدٍ الخِدْمةٍّء وثياب 
البذلة!"» ودور السَكْتى فإنَ [كان] ” الدَيْنَ يُصْرَفٌ إلى مال الرّكاةٍ عندّنا سَواءٌ كان 
مويو الاير ولا ولا يُصْرَفٌ إلى غير مال الرّكاق إن كان من جِنْسٍ الدَْنِء 
وقال رَُرُ: يُصْرَفٌ الدَيْنُ إلى الجنْسٍ وإِنْ لم يكن مال الزكاق حتى [4:1] '” لو تَرَوَجَ 
امرأة على خادم بغير عي وله ياتا وِرْهَمٍ وخادمٌ فدَيْنُ المهْرٍ يُضْرَفٌ إلى المائتَيْنِ دون 
الخادم علدنا وعلدة لصوف إلى الخادم . 

وجه اقول زقو أن قغناء التي من الجنس ليك كال الَصَوْف ليه أولى : 

(وتنا): أنَّ عَيْنَ مالٍ الرّكاةٍ مُستَحَقٌ كسائر الحوائج» ومالٌ الرّكاةٍ فاضِلٌ عنها فكان 
الصَّرْفُ إليه أيسَرٌ وأَنْظُرُ بأرباب الأموال؛ ولِهذا [لا] © يُصْرَفٌ إلى ثياب بَدَنِه وقوه 


)١(‏ ثياب البذلة: هو ما يُلبَس في المهنة والعمل ولا يُصان. والجمع: بِذّل. انظر: المعجم الوجيز 
(ص؟1). 

(؟) زاد فى المخطوط : «كان؟» . (©) ليست فى المخطوط . 

(4) ليست في المخطوط . ١‏ 


لييح باع تسوج 


وقوتٍ عيالِه» وإِنْ كان من جِنْسٍ الدَيْنِ لما قلنا. 

وذكر محمَّدٌ في الأصل أرأيتَ لو تَصَدَقَ عليه؟ لم يكن موضِمًا للصَدَقةٍ ومعنى هذا 
الكلام أن مال الرّكاةٍ مشغولٌ بحاجة الدَيْنٍ فكان مُلْحَقا بالعدّم» وَعلك ةلدا ر والخادم لا 
حل يل الروك زتعا نالعاو قر رار اران واي اواك 
أنواعٌ مختلفةٌ من الدّراهِم والدّنانيرٍ وأموالٍ ' '" التّجارةٍ والسّوائم فإِنّه يُصْرَفٌ الدَيْنُ إلى 
الَراهِمٍ والدّنانير وأموال الفّجارة دونٌ السّوائم 3 05" 
14 س] الأموالء ورّكاةٌ السّوائ ثم يَأحُذُها الإمامُ ورُبّما يُقَصّرونَ في الصَّرْفِ إلى المقراء 
ضَئّا بما لهم فكان صَرْفُ الديْنِ إلى الأموال الباطنة ليَأُدَ السَلْطانُ رّكاة الشوائم نطَرًا 
للشقراء . وهذا أيضًا عندنا . 

وعلى قولٍ رُفر يُصْرَفٌ الدَيْنُ إلى الحنْسٍ وإث كان من الشوائع حتى إن مَنْ تَرَوْجَ | 
على خمس من الإيل السّائمةٍ بغيرٍ أعيانها وله أموال التّجارةٍ وإيل سائمةٌ فإنّ عندّه يُصْرَة 
المهْرٌ إلى الإبلٍ وعندّنا يُصْرَفٌ إلى مال التّجارةٍ لما مرّ. 

وذكر الشَّيحُ الإمامُ السَرَخْسيُ أنّ هذا إذا حضر المُصَّدَّقُ فإِنُ لم يحضّرٌ فالخيارٌ 
لصاحب المالٍ إِنْ شاء صَرف الدَيْنَ إلى السّائمةٍ وأدَّى الرّكاةً من الدَراهِم » وَإِنّْ شاء صَرف 
الدَيُنَ إلى الدّراهم وأدّى الزّكاةً من السّائمةٍ؛ لأنّ في حَقٌ صاحب المالٍ هما سَواءٌ لا 
لت وإنّما الاختلاتُ في حَقٌّ المُضْدِقٍ فإنّ له ولايةً أخدٍ الزّكاةٍ من السّائمةٍ دون 
الذراهم ؛ فلهذا إذا حضر صرف الدَيْنَ إلى الدراهِم وأخذ الرّكاةً من السّائمةٍ . 

فأمًا إذا لم يكن له مال اركاة وى السوائم فإِنّ الدَيْنَ يُصْرَفُ إليها ولا بُصْرَفُ إلى 
أموال اذل لما ذكرنا ثم ينظ إنْ كان له أنواعٌ مختلِفةٌ من السوائم فإ الديْنَ يُصرَفُ إلى 
كلها زكاةً حتّى يجب الأكثرٌ نَظَرًا للقُقراء بأنْ كان له خمسٌ من الإبلٍ وثلاثونٌ من البقَّرٍ 
وأربعون شاةًفإن الديْنَ ُصْرَفُ إلى الإيلي أو الغكم دود البقّرٍ حتى يجب التبيعٌ؛ ؛ لأنه أكثد 
قيمةً من الشَاوَء وهذا إذا صُرِفَ الدَيْنُ إلى الإبلٍ والغتم بحيث لا يَفُضْلَ شيء منه . 

فأمّا إذا استَغْرَقَ أحدهما وفَضَّلَ منه شية وإنْ صرِفَ إلى البقَّرٍ لا يَفْضْلُ منه شية 
فإِنّه يُضْرَفُ إلى البِقَّر؛ لأنه إذا فضَلَ شيء منه يُصْرَفٌ إلى الغكم فانتقّصٌ التّصاتٌ 


. و في المخطو ط: «أعيان»‎ )١( 


وم 

مرأة 

و 
ف 


بسبب الدَيْنٍ فامبّتَعَ وُجوبٌ شائَيْنٍ . 

ل ل ا وه 
الغم يبقى نِصابٌ الإيلي السّائمة كايلا والقبيعٌ أكلّ قيمةٌ من شاي 

ولو لم يكن له! ري سن اوسا يه 
إلى أيّهما شاء؛ لاستوائهما في قدرٍ الواجب وهو الشَّاة . 

وذكر في نواورٍ الرّكاةٍ أن للمُضْدقٍ أنْ يَأحْذٌ الرّكاةً من الإبلٍ دون الغتم ؛ [لأنَ الشاة 
الواجبةً في الإبلٍ ليست من نفس النَّصابٍ فلا يَنْتقٍص لكات ا 1 ولو صٌرِفٌ 
الدَيْنُ إلى الإبلي يَأحُذُ الشَّاةَ من الأربعينَ فيص النَّصابٌُ فكان هذا لقع للقراء . ولو كان 
له حمس وعشرودٌ من الإيل وثلاثونَ بَََا وأربعون شاةً فإن كان الديُْ لا يفْضُلُ عن الخ 
يُصْرَفُ إلى الشَّاةٍ؛ لأنّه أقَلَ ركان إن فضّلّ منه يُنْظَرُ إِنْ كان بنتُ مَخاض”") وَسَطد أكلٌ 
قيمةٌ من الشَاقٍء وتَبِيعٌ وسط يُضْرَفُ إلى الإيل» وإنْ كان أكثر قيمةً منها يُصْرَفٌ إلى الغتم 
والبقَّر؛ ع ا ا ل 0 
يُضْرَفُ الدَيْنُ إلى عُروض البِذْلة والمِهْنةٍ أوَلاَ : ثم إلى العقار ؛ ؛ لأنّ المِلْكَ مِمَّا يُستحدَ 
ا 
العلى ليما ميك الله أجلم : 
فصل [في الشرائط التى ترجع إلى المال] 


وامًا الشرائط التي ترجع إلى المالٍ فمنها: 

المِلْكُ فلا تجبٌ الرّكاةٌ في سَوائ ثم الوقفٍ والخيْلٍ المُسَبلةٍ لعَدَم الِلْكِ وهذا؛ لأنْ في الزّكاةٍ 
تَمْليكًا والتَمليكُ في غير المِلْكِ لا يُتَصَوَرُ . ولا تجبٌ الرّكاةٌ في المالٍ الذي استّؤلى عليه العدو 
وأحرّزوه بدراهِعَ عندّنا ؛ لأنهم ملكوها بالإحرازٍ عندّنا فزالَ مِلّكُ المسلم عنها . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ البنت مخاض من الإبل: التي أتمت سنة ودخلت في الثانية» والذكر ابن مخاص . انظر: معجم لغة 
الفقهاء (ص 11). 
(") انظر في مذهب الحنفية : الهداية /١(‏ 748)»: مختصر الطحاوي ص »)220١(‏ إيثار الإنصاف في آثار 


الخلاف (50). الاختيار لتعليل المختار »)١٠١١ /١(‏ البناية مع الهداية (*/ "7٠‏ - 3535")» رد المحتار 
م على 
الدر ١‏ لمختار (5557/59؟). 


حطلقه 7ن عسات 2 


وعندٌ الشّافعيٌ : 0 ؛ لأن مِلْكَ المسلم بعد الاستيلاءٍ والإحرازٍ بالدَارٍ قائمٌ وإن 
زَالَتٌ يده عنه» كا ريق اك مت 

كديا الجلك الخطلك وهو اذيكوة متلوكا لدارقية وَيَدًا وهد اقول امحانها التلاقة 
وقال رُفَبْ : «اليدُ ليسث بشرط» وهو قولٌ الشّافعيٌ فلا تجبٌ الرّكاةٌ في المالٍ الضَّمارٍ عندّنا 
خلاقًا لهما. 

وتفسيرٌ مال الضّمارٍ: هو كُلَ مال غيرُ مقدور الانيفاع به مع قيام أصلٍ المِلّكِ كالعبدٍ 
الآبقٍ [والضَالٌء والمالٍ المفقود] ”© » والمالٍ السَاقِطٍ في البحُرٍء والمالٍ الذي أخذه 
السَلطانُ مُصاَرةٌ» والدَيْنِ المجحودٍ إذا لم يكن للمالكِ بيد وحالَ الحول ثم صار له بين 
بأنْ أقَر عند التاس» والمالٍ المدفونٍ فى الصَّحْراء إذا خَفَيَ على المالِكِ مكاثه فإِنْ كان 
مَدُْونًا في البيتٍ تجبٌ فيه الزكاةٌ بالإجماع . 1 

وفي المدفونٍ في الكزْم والدَارٍ الكبيرة اختلافٌ المشايخ احتِجاجًا بعُموماتٍ الزّكاةٍ من 
غير فصل ؛ وَلأث وجوت الككاة: بع يَعتَمدُ المِلّكَ دون اليدٍ بدليلٍ ابن السَبِيلٍ فإنّه تجبُ الرّكاةٌ 
في ماله وإِنْ كانت يده فاثتة لقيام مِلكه 

وتجبُ الزكاةً في الدَيْنِ مع عدم القرض : وتجبٌ في المدفونٍ في البيتٍ فثبت أن الرّكاة 
وظيفةٌ المِلْكِ والمِلّكُ موجودٌ فتجبٌ الرّكاةٌ فيه إلا أنه لا يُخَاطَبٌُ بالأداء للحالٍ لَعَجْزِه ه عن 
الأداء لبعد يَدِهِ عنه وهذا لا يَنْفَى الوّجوبَ كما فى ابن السبيل . 

[1/](ولَنَا): ما ماري عن عَلي رضي الله عنه موقوثًا عليه ومرفوسًا إلى رسو الله 
ل أنه قال: «لأ رَكَاةَ ني مَالٍِ الضّمَارِء”" وهو المال الذي لا يُنْتفَعُ به مع قيام الِلكِ مَأخوذ 

من البعير الضَامِرٍ الذي لا ينف به لشِدَةٍ مُرالِهِ مع كونه حمّاء وهذه الأموال غير مُتتَفّعِ بها 
في حَقٌّ المالِكِ؛ لِعَدّم وُصُولٍ يده إليها فكانث ضمارًا؛ ولأنّ المالّ إذا لم يكن مقدور 


)١(‏ مذهب الشافعية ل ا و ا د ب ا 
أو وقع في بحر. ففي وجوب الزكاة أربعة طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان: أصحهما: وهو الجديد. 
وجوب الزكاة» والقديم : لاتجب . والطريق الثاني : القطع بالوجوب وهو مشهور أيضًا. والثالث: إن كان 
المال عاد بنمائه وجب الزكاة وإلا فلا . والرابع : إن عاد بنمائه وجبت وإلا ففيه القولان. انظر: الحاوي 
الكبير (5/ ”*٠‏ - 31”). روضة الطالبين 5" المجموع (714/0). 

(؟) ليست في المخطوط . 0) لم أقف عليه. 


الانتفاع [به] ”"' في حَقّ الماليِكِ لا يكونٌ المالِكُ به غَنيًا ولا رَكاةً على غير الفتى بالحديث 
الذي ريا تاكن الخ مدر تداع باثي يق بد ناني وعم افون ني 
البيتٍ؛ لأنّه يُمْكِنْه الوُصُولُ إليه بالنَبْشٍ بخلافٍ المفازة؛ لأنّ نَبْشَ كُلَّ الضَحْراءِ غيرُ 
مقدور لهء وكذا الدَيْنُ المَمَرٌ به إذا كان المقرٌ مَلِيّا فهو مُمْكِنُ الوْصول إليه 

ا ال 200 57 
المشايخٌ فيه قال بعضّهم : تجبٌ الرّكاةٌ فيه؛ لأنّه يتمكنٌُ الوْصُو لُ إليه بالبيّنةٍ فإذا لم يُقِم 
البيّنةَ فقد ضَيّمَ القّدْرَةَ فلم يُعذَّرْء وقال بعضهم: لاتجبٌ؟؛ لأنّ الشَاهِدَ قد يَفْسُنُ إلا إذا 
كان 00 ِالدَيْنِ ؛ لأنه يَقَضَى بعليه فكان مقدورٌ الانتفاع به وإن كان المديون 

في السّرٌ ويَجْحَدُ في العلانيةٍ فلا رَكاةً فيه كذا رُوِيَ عن أبي يوسف؛ لأنّه لا يَنْتَفِعْ 

ا مَقرًا بالديّن لكنّه 
إلا ب لييكن متستاعيه لان تح اركة في يرهم ميقا 1 

وقال الحسّنٌ بن زياد : لا رَّكاةً فيه؛ لأنْ الدَيْنَ على المَعسِرٍ غير مُنْتمُع به فكان ضمارًا 
اا ا ااا ا ل ا 
الرّوالٍ ساعةً فساعةً إِذٍ المالٌ غادٍ ورائحٌ» وإِنْ كان مقضيًا عليه بالإفلاس فكذلك في قولٍ 
أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال مهئد: لأزكاة فيه فمخنة ان على أضله؛ لأن التفليس عدذه يتحقى »+ واته 
يوجبٌُ زيادةً عَجْزِ ؛ لأنّه يسّدٌّ عليه بابَ التَصَرُفِ ؛ لأنّ النّاسّ لا يُعامِلوئّه بخلافٍ الذي لم 
يُفْضٌ عليه بالإفلاس» وأبو حنيفة مرّ على أصله؛ لأنّ الإفلاسٌ عندّه لا يتحَمَّقُ في حالٍ 
الحياةٍ والقضاءٌ به باطِلٌُ . وأبو يوسف. وإِنْ كان يَرى التَمْلِيسَ لكنّ المُفِْسَ قادرٌ في 
الجٌمْلةٍ بواسطة الاكتيساب فصار الْدَيْنُ مقدورٌ الانتفاع في الجَمْلةٍ فكان أثرٌ التَمْلِيسِ في 
تأخيرٍ المُطالبة إلى وقتٍ اليسارٍ فكان كالدَيْنِ المُوَجّلٍ فتجبٌ الركاةٌ فيه . 


ولو دَْعَ إلى إنسانٍ وديعة ثم د نسي المودّعٌ فإنْ كان المدفوعٌ إليه من معارِفه فعليه الرّكاةٌ 


لما عفى إذا تذك؛ لأن نِسيانَ المغروق نادِدٌ فكان طريق الوْصُوَلَ قائمّاء وإن كان مكة ل 


و ل وروي ل 5 ل 0 وو سا2 مه 08 
يَعرفه فلا زكاة عليه فيما مَضى لتَعَذْر | ل إليه ولا زكاة فى دين الكتابةٍ والدية 
بعر مصى رٍِ صول إل هي و به والذية 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


العاقلةٍ؛ لأنَّ دَيْنَ الكتابة ليس بديْنِ حقيقة؛ لأنّه لاايجبُ للمولى على عبده دَيْنُّ فلهذا لم 
تَصِعَّ الكفالة به. والمُكائبٌ عبدٌ ما بَقيّ عليه دِرْمَمٌ إذ هو مِلْكُ المولى من وجه ومِلْكُ 
المُكاتّبٍ من وجه؛ لأنّ المُكانّبَ في اكُتسابه كالحُرٌ فلم يكن بَدَلَ الكتابة مِلْكُ المولى 
مُطْلَّا بل كان ناقِصّاء وكذا اليه على العاقلةٍ مِلْكُ ولي القتيل فيها مُتَرَزِلٍ بدليل أنه لو 
ا ل ا ل 
المطلق . 


ص 


0 


كالميراث بِالديْنِ والوصيّة بالدّين: أو وجب بَدَلاعَما ليس بمالٍ أصلا كالمفر [للمراة 
على الرُوْجء وبَدَلِ الخلّع للرّوْجٍ على المرأقو والصّلْحَ عن دَمِ العمدٍ أنه لا تجبٌ الرّكاةٌ 


فيه] 60 


در م 


جُمْلةُ الكلام في الذّيونٍ أنها على ثلاث مراتِبَ في قولٍ أبي حنيفة: دَيْن قَوِيٌء ودَيْنُ 
فح ودَيْنٌ وسَط كذا قال عامّةُ مشايخنا. 

أمّا القوِيُ فهو الذي وجب بَدَلاً عن مالٍ التّجارةٍ كثَّمَنِ عَرَضٍ التّجارةٍ من ثياب 
التجارف وعي التخسا رفاو غَلَّةِ مال التنّجارةٍ ولا خلافٌ في وُجوب الرّكاةٍ فيه إلا أنه لا 
يُخاطَبٌ بأداء شيءٍ من كا ما مَضَّى مالم يقيض أربعينَ دِرْهَمَاء فكُلّما قَبضٌ أربعينَ 
دِرْمَمًا أدَّى دِرْهَمًا واجِدًا عاد أبي يونت ومتحتة كلما فَبُف فنيثا رودي ركاتة كل 
المقبوض أو كثْرٌ. 

وأمّا الدَيْنُ الضَعيفٌ فهو الذي وجب له بَدَلاً عن شيء سَّواءٌ وجب له بغيرٍ صنْعِه 
كالميراث أو بِصّئْعِه كا لوّصيّة؛ أو وجب بَدَلاَعَمّا ليس بمالٍ كالمهْرِء وبَدَلٍ الخلع» 
والصّلْح عن القصاصء وبَدَلٍ الكتابة ولا رك فيه ما لم يُقْبَض كُلّه ويحولٌ عليه الحولٌ 

وأا الدَيْنُ الوَسَط فما وجب له بَّدَلا (عن مالي) ”© ليس للتّجارةَ كتّمّن عبدٍ الخِدْمَقٍ 
نَّمَنِ ثياب البذّْلةٍ والمِهنةٍ وفيه روايتانٍ عنهء ذكر في الأصل أنّه تجبٌ فيه الرّكاة قبل 
القبض لكنْ لا يُخاطبٌ بالأداء ما لم يقبض مِانَتَىْ دِرْهَمِ فإذا قَبَضّ مِائَنَيْ يْ وِرْهَمِ زَكّى لما 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «عن ما». 


مَضَىء ورَوَى ابنٌ سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا زَكاةً فيه حتّى يقبض 
الاين ويحولَ عليه الحول 1/ ١110‏ ب] من وقت القبضٍ وهو أصَحٌ الرُوايتين عنه . 
وقال أبو يوسف ومحمّدٌ : الدّيونُ كُلّها سَواءٌ» وكُلّها قَويةٌ تجبُ ب الرّكاةً فيها قبل القبض 
إلا الدّيةَ على العاقِلةٍ ومالّ الكتابة فإنّه لا تجبٌ الرّكاةٌ فيها أصلاً ما لم تُفْبَضٍ ويحولٌ عليها 
الول . 

وجه قولهما: أنّ ما سِوَى بَدَلِ الكتابةٍ والدّية على العاقِلةِ ِلك صاحب الدَيْنِ ملكا مُطْلَمَ 
وق و37 لمكي هن النيض بلقبقن كذلة ومن ليث تحت فيه الزعاكسافر الأعبان 
العملر 6 يلكا مسقا 10لا يخاطث بالاذاواللسهان يأك نفس فى يدما قي دإذا سل 
في يَدِه يُحَاطبٌ بأداء الرّكاةٍ قدرّ المقبوض كما هو مذهبهم في العيْنٍ فيما زادً على النَصاب 
بخلاف الذَّيةِ وبَدَلٍ الكتابة؛ لأنَ ذلك ليس بِوِلْكِ مُطْلَقيِ بل هو [مِلْكُ] ”'' ناقِصٌ على ما 
بِيَنَا والله أعلّم . ْ 

ولأبي حنيفة وجهان: 

احدهما: أنّ الدَيْنَ ليس بمالٍ بل هو فعلٌ واجبٌّ وهو فعل تَمْلِيكِ المالٍ وتسليمه إلى 
صاحب الدَيْنِء والزكاةٌ إنْما تجبُ في المالٍ فإذا لم يكن مالاً لا تجبٌ فيه الرّكاةٌ ودليل 
كونٍ الدَيْنِ فعلاً [من] * وُجوو ذكرناها في الكفالةٍ بالدَيْنِ عن مَيّتٍ مُمِْسٍِ في الخلافيّاتٍ 
كان ينبغي أن لا تجبّ الرّكاةً في َيْنِ مالم يُْبْضُ يحول عليه الحول إلا أن ما وجب له 
بَدَلاَ عن مال التّجارَةٍ أعطي له حكمٌ المالٍ ؛ لأنْ بَدَلَ الشَّيءٍ قائمٌ مَقامه كأنّه هو فصار كأنّ 
المُْدَلَ قائمٌ في يَّدِهِ وأنّه مالُ التّجارةٍ وقد حال عليه الحولٌ في يده . 

والكَاني : إن كان الدَيْنُ مالا مَمْلوكًا | أبعا كيال 9ل يكو القن لالس يمال 
حقيقة بل هو مال حكميٌ في الذَّمّةِ وما في الذَّمّةِ لايُمْكِنُ قبضّه فلم يكن مالاً مَمْلوكًا 
رَقَبةَ» ويّدّا فلا تجبٌ الرّكاةٌ فيه كمالٍ الضَّمارٍ فقياسسٌ هذا أنْ لا تجب الرّكاةٌ في الدّيونٍ 
كُنّها لنُفْصانٍ المِلْكِ بِمّواتٍ اليد إلا أن الدَيْنَ الذي هو بَّدَلُ مال التّجارةٍ التَحَقّ 500 
احتمالٍ القبض لكونه بَدَلَّ مالٍ التّجارةَ قال للقبض» والبدل يُقامُ مَقام المُبْدَلِ والمُبْدَلُ 


. ليست في المخطوط . (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «دين».‎ 


7ه د ساك لصاف 
عَيْنّ قائمةٌ قابلةٌ للقبض فكذا ما يقومٌ مُقامه. وهذا ''' المعنى لا يوجَدٌ فيما ليس بِبَّدَلٍ 
رأسًا ولا فيما هو بَدلُ عَما ليس بمالِ» وكذا في بَدَلٍ مال ليس للمّجارة على الرواية 
الضّحيحة أنه لاتجبٌ فيه الركاة مالم به : يُْبَض قدرٌ النّصاب ويّحولٌ عليه الحول بعد 
القبض ؛ أن المَنَ بَدلُ مال ليس للمّجارة فيقومٌ مقام لبد . ولو كان المُبْدَلُ قائمًا في يده 
حقيقةً لا تجبُ الرّكاةٌ فيه فكذا في بَدَلِهِ بخلاف بَدَلِ مالٍ التجارة . 

وأمّا الكلام في إخراج زَكاقٍ قدرٌ المقبوض من الدَيْنٍ الذي تجبٌ فيه الزكاةً على نحو 
الكلام في المالٍ العيْنٍ إذا كان زائدًا على قدر النصابٍ وحالٌ عليه الحول فعندّ أبي حنيفة 
لاشيء ف ني الأيادة جتاة مالم يكن أريعين يزقها نهنا أيضا لا يخرح شيا ان 1ك 
المقبوض مالم يبن ”" المقبوضٌ أربعينَ دِرْهَمًا فبُخرِجُ من كُلَ أربعيَ يذ هَمّا يقيضُها 
ِرّْهَمًا وعندّهما يُخْرِجُ قدر ما قَبَض قَلّ المقبوضٌ أو كثرَ كما في المال العيْنٍ إذا كان زائدا 
على التّصاب . وسّيّاتي الكلامُ فيه إن شاء اللَّه تعالى . وذكر الكَرْحيُ أن هذا إذا لم يكن له 
مال وى الدَيْنِء فأمًا إذا كان له مال وى الدَيْنِ فما قَبَضَ منه فهو بمنزلة المُستفادٍ فيُضَمْ 


إلى ما عندّه والله أَعلّمُ . 
ومقيا كز امال قايكاب ل ل التّامي 
ولّسنا نعني به حقيقة التماء؟ لأنّ ذلك غيرٌ مُعتَبرٍ وإنّما نعني به كونَ المالٍ مُعَذَّا للاستنماء 


بالتّجارة أو بالإننامةة اذ الإنبامة ميك لشص ول الذة والتيل والشون» والكتجارة نيت 
لحُصُولٍ الرّبْح فيْقام م السك تقاء لمتشي وتَعَلن السك به كالشمر مع المككّةوالتكاح 

مع الوَطْءٍ والنَوْمِ مع الحدثِ» ونحو ذلك . 

وإِنْ شِنْتَ قُلْتَ: 

ومنهاء كونٌ المالٍ فاضِلاٌ عن الحاجة الأصليّةِ؛ لأنّ به يتحَمَّىُ '" الغِئَى ومعنى التّعمةٍ 
وهو التنهُمُ وبه يحصّلُ الأدا عن طيب التفْسٍ إِذ المال المُحْمَاجُ إليه حاجة أصليةٌ لا يكون 
صاحِبّه عَنيًا عنه ولا يكونُ نعمة إذ التتَُمُ لا يحصّل بالقدر المُحْتاج إليه حاجة أصلية ؛ ؛ لأنّه 
من ضروراتٍ حاجة البقاء وقِوام البدنٍ فكان شْكُرُه شْكرَ نِعمةٍ البدن .ولا يحصّلٌ الأداءٌ عن 


)١(‏ في المخطوط : «كذا». (؟) في المخطوط : «يقبض ويكون». 
() في المخطوط : «يحصل». 


طيب نفس فلا يَقَعُ الأداءً بالجهةٍ المأمورٍ بها ؛ لقوله كَل : : ونوا وكا أنوَايكُم طَبَبَة بها 
َنفشَكُو»”؟) فلا تقَمُ م زَكاةٌ إذْ حقيقةٌ الحاجة أمرٌ باطِنٌّ لا يوقّفُ عليه فلا يُعَرَفُ الفضل عن 
الحاجة ة فيقام دليل المع لكر مَقامه وهو الإعدادٌ للإسامة والتّجارة وهذا ول 
عامّةِ العُلَّماء وقال مالِكٌ : هذا ليس بشرطٍ لوّجوب الرّكاة. 

وتجبُ الرّكاةٌ في كُلّ مال سَواءٌ كان ناميًا فاضِلاً عن الحاجةٍ الأصليّة أو لا كثياب الذّلةٍ 
والِهْنةٍ» والعلوفة» والحمولةٍ» والعمولة من المواشي؛ وعَبيدٍ الخِذْمة والمسكن ؛ 
والمراكب» وكسوة الأهلٍ وطّعايهم وما يُتَجَملَ به من آنيةٍ ني أو لُؤْلوٍ أو فرْضٍ ومّتاع لم ينو 
0 اه 

قوله تعالى: #حَذْ يِنْ نموم صَدَكَّة4 [العوبة ]٠0:‏ وقولّه عَنَّ وجل : «[وَألينَ] ”" ف 

وهم 317 تت ©© يِمَلٍ وَالْمحرُورٍ4 [المعارج: 4؟-0؟] وقوله تعالى : رانأ لكر الطب 4] 
وغيرٍ ذلك؛ ولأنها وجبث شُكُرًا ليعمة المالٍ ومعنى التّعمة في هذه الأموال أنَمْ وأقرَبٌ 
لأنّها مُتَعَلَّىْ البقاءء فكانث أدعى إلى الشّكْر . 

(ولنا): ل ل ل ل 
من الدّلائل ولا يت يحَشّنُ ذلك في هذه الأموال وبه تبي أن اراد من الشُموماتٍ الأموال 
[النَا ميل © التتافلة عن الوا الأصليّة» وقد خرج الجوابُ عن قوله : أنّها يَعمةٌ» 
لما ذكرنا أن معنى النّعمةٍ فيها يرجمٌ إلى البدن؛ لأنها تَذْهَمْ الحاجة الضَروريّةٌ وهي حاجة 
دَفْع الهلاكِ عن البدنٍء فكانث تابعة لنِعمةٍ البدنِ فكان شكرُها شكرَ نِعمةٍ البدنٍ وهي 
العباداثٌ البدنية من الصَّلاةٍ والصّوم وغيرٍ ذلك . 

وقوله تعالى : #وَءَانواْ أَلرَكَه4 [البقرة :*؛] دلينّنا ؛ لأنّ الرّكاةً عِبارةٌ عن النّماء وذلك من 
المالٍ التامي على التَمُسِيرٍ الذي ذكرناه وهو أن يكونٌ مُعَدَّا للاستنماء وذلك بالإعدادٍ 
للإسامةٍ في المواشي والتّجارةٍ في أموالٍ التّجَارَةَء إلا أن الإعداد للتّجارةٍ في الأثمانٍ 


))6085 أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 6١١)؛: حديث (ه767)» وابن أبي عاصم في السنة (؟/‎ )١( 
وظلال الجنة‎ »2٠١9( من حديث أب أمامة» وهو صحيحء وانظر صحيح الجامع‎ )٠١51١( حديث‎ 
.)٠١650( 

(؟) ليست في المخطوط . 1 

(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «الحاجة)» . 


(7:2 7ب -حسح باتع الصناتعج_4 
المُطْلَقَةٍ من الدَّهَبٍ والفِضَّةٍ ثابتٌ بأصل الحِلْقةٍ ؛ لأنها لا تَصْلّحُ للانيفاع بأعيانيها في دَفْع ١‏ 
الحوائج الأصليةٍ فلا حاجة إلى الإعدادٍ من العبدٍ للمّجارة الي إذ الي تين وهي : 
مُتَعينة للتّجارةٍ بأصل الجْلْقةٍ فلا حاجة إلى التَعبين بال نتجبُ فتجبٌُ الرّكاةٌ فيهاء نَوَى التّجارةً 
أو لم يواصلا أو نو التقّقة. وأما فيما سَِى الأثمان من العُروض فإنّما يكو الإعداة 
فيها للتجارة بالثيةِ؛ لأثها كما تَضلْحُ للتجار ل 
منها ذلك فلا بد من التّعيِينِ للتّجارةٍ وذلك بالئَيّةٍ .وكذا في المواشي لا بُدَّ فيها من 
الإسامة؛ لأنها كما تَصْلّحُ [للإسا يه 7ر5 والتّسلٍ تَضْلُّحُ (للَحَمْلٍ والرركوب 1 
واللّحمء ٠‏ فلا بد من المّيّة . 

ثم يَُ انارو والإسامةٍ لا تيبر ما لم تتصِلْ بفعل التّجارةٍ والإسامة؛ لأنْ مُجَوَة اله لا 
عِبْرةَ به في الأحكام لقول النْبِيّ كق: "إن اله عَفَاعَن أمتَى ما تحَدَقث به َنْفْسْهُمْ مالم يتَكَلْمُوا 
به أو يَفْعَلُواه”” ثمّ نه التجازة هذ تكون صبريكا وقد فون ذلالة: 

أمّا الضَرِيحٌ فهو أنْ يَنْوِيَ عند عَقّدِ النّجارةٍ أن يكونَ المملوك به للتّجارة بِأنِ اشترى 
سِلْعَةٌ ونَوَى أنْ تكونّ للتّجارةٍ عند الشَّراء فتَصيرٌ للتّجارةٍ سَواءٌ كان الّمَنُّ الذي اشئّراها به 
من الأثمانٍ المُطْلَّقَةٍ أو من عُروض التّجارةٍ أو مال البِذُلةٍ والمِهْنةٍ أو أَجَّرَ داره بِعَرَضٍ 

بن النّجارة فيَصيرٌ ذلك مال النّجارةٍ لوؤجودٍ صَريح ني النّجارةٍ مانا عفد النجارة. 

أمّا الشَّرَاءُ فلا شك أنّهِ تجارةٌ .وكذلك الإجارةٌ؛ لأنها مُعاوّضةٌ ”“ المالٍ بالمالٍ وهو 


3 


0 التّجارة؛ ولهذا مَلَّكَ المأذونٌ بالتّجارةٍ الإجارة . والبَهُ ةُ المُقارنة للفعل معتبرة . 

ولو اشترى عَْنَا من الأعيانٍ ونّوَى أنْ تكونّ للبِذْلةٍ والمِهْنةٍ دونَ التّجارَةٍ لاتكونٌُ للتّجارةٍ 
سَواءٌ كان القّمَنْ من مال التّجارةٍ أو من غير مال التّجارةٍ؛ لأنّ الشّراءَ بمالٍ التّجارةٍ إِنْ كان دَلالةَ 
النّجارةٍ فقد وٌجِدَ صَريحٌ نيّةِ الابذالٍ ولد تبر الدَلالةٌ مع الضَريح بخلافها . ولو مَلَكَ غروضًا 
بغي رٍعَفْدٍأصلا بأن ورنّها وو التّجارة لم تكن للمّجارة؛ لان ال نَجَوَدَتْ عن العمل أصلاٌ 
فضّلاً عن عَمّلِ التّجارةٍ؛ لأنّ الموروتٌ يدخلّ في مِلْكه كه من غير صَنْعِه . ولو مّلكها بِعَقدِ ليس 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (1) فى المخطوط: «للركوب». 
سو اه 
() في المخطوط : : «دابةً» . (4) فى المخطوط : «معارضة» . 


)00 في المخطوط : ١‏ 


مُبِادَلةَ أصلاً كالهبةٍ والوّصيّةٍ والصّدَقَةٍ أو بِعَقدٍ هو مُبِادَلةٌ مال بغيرٍ مال كالمهْرٍ وَبَدَلٍ الخلي» 
والصّلْحٍ عن دم العمدٍء وَبَدَلٍ العِئْقٍ ونوَى التّجارةَ يكونُ للتّجارةٍ عند أبي يوسف» وعند 
محمّدٍ لايكونُ للتّجارَةٍ» كذا ذكر الكَرْحيُ ”2 وذكر القاضي الشَّهِيدُ الاختّلافٌ على القَلْبِ 
تان دواز ل أب يل ر يوست يكز تجاه : 

وفي قولٍ محمَّدٍ: يكونٌ للتّجارة. 

وجه قولٍ مَنْ قال: لكر سار أنْ الدبّهَ لم تُقارِنْ عَمَلاً هو تِجارةٌ وهي مُبِادَلةُ 
المالٍ بالمالٍ فكان الحاصِل مُجَرَدَ اليه فلا تُعتَبَر . 

ووجه القول الآخَرِ أن النّجارةَ عَفْدُ اكاب المالٍ وما لا يدخلٌ في مِلكه إلا بقَبولِهِ فهو 
حاصِلٌ بكسبه فكانثٌ نيّنّه مُقارِنةَ لفعله فأشبّة قرانّها بالشّراءِ والإجارة . والقول الأول 
أصَحٌ ؛ لأنّ التّجارةَ كسب المالٍ بِبَدَلِ [ما] ”2 هو مال» والقبولٌ اكْيسابُ المالٍ بغير بَدَلٍ 
أصلاً فلم تَكُنْ من باب التّجارةٍ فلم تكن النَيْهُ مُقاِنةَ عَمَلَّ النّجارةٍ . 

ولو استقرّضٌ عُروضًا ونَوَّى أنْ تكونَ للتّجارةٍ اختلف المشايحٌ فيه قال بعضهم : 
يَصِيرُ للتّجارة؛ لأنّ القرْض يَنْقَِبٌ مُعاوّضة المالٍ بالمالٍ في العاقِبة» وإليه أشارٌ في 
الجامع أن مَنْ كان له اننا دِرْهَمٍ لا مال له غيُها فاستقرّضٌ قبل حَوَّلانٍ الحول [بيوم], 9 
من رجلي خحمسة أقفزة لغير التّجار ولم ُستهْلكُ الأقيزة ١177/13‏ ب] حتى حال الحول لا 
رَكاءً عليه في المائتَيْنِ ويُصْرَفٌ الدَيْنُ إلى مال الرّكاةٍ دونَ الجئْس الذي ليس بمالٍ الرّكاة . 

فقوله: استقرّض لغير التّجارَةٍ دليل أنه لو استقرّض للتّجارةٍ يَصيرٌ للتّجارة . 

وقال بعضهم : لا يَصيرٌ للتّجارَةٍ وإِنْ نَوَى ؛ لأنَّ القرْضٌ إعارةٌ وهو تَبَرُعٌ لا تِجارةٌ فلم 
توجَدْ نيّهُ التّجارة مُقارِنةَ للتّجارةٍ فلا تُعتَبَرُ . 

ولو اشترى عُروضًا للبِذُلةٍ والمهنة ثمٌ نَوَى أنْ تكونّ للتّجارة بعد ذلك لا تَصِيرُ للتّجارة 
ما لم يبعها فيكون بَدَلُها للتُجارةء فرق بين هذا وبين ما إذا كان له مال التُجارة فتوَى أن 

يكونَ للبذُلةٍ حيث ”*' يخرجٌ من أنْ يكونّ للتّجارةٍ وإنْ لم يستَعمِلْه ؛ لأنّ النَيَةَ لا تُعتَبَرُ ما 


. في المخطوط : «الطحاوي». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : إن‎ )©( 


لم تَتّصِل بالفعلٍ وهو ليس بفاعِلٍ فعل التّجارةً فقد عَرَبّتِ ”'" اليه عن فعل التّجارةٍ فلا 


تُعبَبَرُ للحالٍ بخلافي ما إذا نَوّى الابتذالَ؛ لأنه نَوَى ترك النّجارةٍ وهو تارك لها في الحالٍ - 


فاقترَنَتِ اليه عَمَلٍ هو ترك التّجارةٍ فاعمَررث . 

لي ا ل ل 
يخرج عن عَمْرَانٍ المِضْرٍء ا ا يَصير مُقِيما 
للحالٍ . ونَظيرُهما من غير هذا الجِيْسٍ الكافرٌ إذا نَوَى لس يك عورا عكر مدقا 
للحالٍء والمسلمٌ إذا قَصَّدَ أنْ يَكَمُرَ بعدَ سِنينَ والعيادٌ باللّهِ فهو كافرٌ للحالٍ. 

ولو أنه اشترى بهذه العُروض التي اشتراها للابتذالٍ بعد ذلك عُروضًا أَخَرَ تَصيرُ بَدلها 
للتّجارةٍ بتلك النّيّةِ السَابِقَةٍ بِقةٍ. وكذلك في المُصُولٍ التي ذكرنا أنه تَوَى للتّجارةٍ فى الوّصبّة 
درفن وكيا :له مان با ليم ونال فا مشر يعلكه المروف شرو أ كنات 
م لأن اليد فداز دك جيف إلا انها لم تعجل لحان ؛ لأثها لم تضادف عق 
التّجارةٍ فإذا وُجِدَّتٍِ التّجارةٌ بعد ذلك عَمِلَّتٍ النْبَهُ السَابقَةٌ عَمَلها فيَصِيرُ المال للتجارةٍ 
لؤجود نيّةِ النّجارَةٍ مع التّجارة . 

وأمَّا الدّلالةٌ فهي أنْ يَْتَريَ عَيْنَا من الأعيانٍ بِعَرَض التّجارةء أو يُوَاجِرَ داره التي 
للتّجارة بعرض من العروض فِيَصيرٌ للتّجارةٍ وإِنْ لم يو النّجارةَ صَريحًا؛ لأنّه لما اشتر 
بمالٍ التّجارَةٍ فالظاهرٌ أنّه نَوَى به التّجارةً . 

ونا الشراة كير ماي 7" التّجارَةٍ فلا يُشْكِلٌ . وأمّا إجارةٌ الدَارٍ فلن بَدَلَ مَناقَِ عَيٍْ 

مُعَدَّةٍ للتّجارةٍ كبَّدَلٍ عَيْنِ مُعَدَةِ للتّجارةٍ (في أَنّه) ”" للتّجارةٍ كذا ذُكِرَ في كتاب الرّكاةٍ من 

الأصل . 

وذْكِرَ في الجامع مايَدُلٌ على أنه لاايكونُ للتّجارةٍ إل بالئية صَريجحا فإنّه قال : وإنْ كانت 
الأرةجارية تُساوِي ألفَ وِرْهَمٍ . وكانث عند المستَأجر للتّجارةٍ فأجَرَ المُوّجُرُ داره بها وهو 
يد الُجارة شَرَط الي عند الإجارة لتَصيرَ الجارية للتّجارة ولم يدك أن الدَارَ للتُجارة أو لغيرٍ 
التجاروفيقا يدل لق أن الي شرط ليَصيرَبَدَلَ مَنافِع الدَارِ المُستَاجَرة للتّجارة . 


)١(‏ فى المخطوط: «عريت». 
(؟) في المخطوط : «بعرض». (؟) في المخطوط : «فيكون». 


لحا و 


وإِنْ كانت الدَارُ مُعَدَةَ [للتّجارة] "2 فكان في المسألةٍ روايتانٍء ومشايخ بلخ كاثوا 
بفتتجؤة رواية البخامع ويقولوة :”[ذ الحدن ون كاتف التجارة لكؤقد ينقد يذل 
مَنافِِها المتفّعةٌ فيوَاجِرُ الَدَابَةَ ليُنْقِقَ عليها والدَارَ للجمارة فلا تَصيرُ للتّجارةٍ مع التَرَدْد إل 
بالئية . 

وأا إذا اشترى عُروضًا بالدّراهِم أو بالدّنانير أو بما يُكالٌ أو يورَّنُ موصُوقًا في الذَّمّةٍ 
فإنّها لا تكونٌ للتُجارة ما لم يَنْوِ التّجارَةً عندٌ الشّراءِ وإِنْ كانت الدَراهِمٌ والدّنانيرُ أثمانا 
والموصُوفٌ في الدَّمّةِ من المكيلٍ والموزونٍ أثمانٌ عند التاس؛ ولأنها كما جُعِلَتْ تَمَنا 
ا ا ا ا ا 
مع الاحتّمالٍ وعلى هذا لو اث شترى المُضارِبٌ بمال المُضَارَبةِ عَبِيدا ثم اث تكرق لهم كسمو 
وطّعامًا للتَقَّةِ كان الكل للتّجارة . وتجبٌ الرّكاءٌ في الكل ؛ لأنَّ نَقَقَةَ عَبِيدٍ المُضارَبِةٍ من مالٍ 
الفبازية فتطلة تطتذفه ينضرث إلى ما نلك" دوطاماالا يمرك حتى لا بضيد خانتا 
وعاصيًا عَمَّلاٌ بدينِه وعَقْلِه وإنْ نَصّ على التَمَّقةء وبمثله المالِكُ إذا اشترى عَبِيدًا للتّجارةٍ 
ثم اه شترى لهم ثيابًا للكسوةٍ وطعاما للَفْقةٍفإنه لايكونُ للتّجارةٍ؛ لأنّ المالك كما يملِكُ 
الشّراء للنّجارةٍ يملِكُ الشّراء لتم قَةٍ والبزُلةٍ وله أنْ يُنْفِقَ من مال التّجارَةٍ وغير مال التّجارةٍ 
فلا يتعيّنُ للشّجارةٍ إلا بدليلٍ زائد . 

وأمًا الأَجَراءً الذينَ يَعملونَ للئاس نحرّ الصَبَاغِينَ والقصّارينَ وَالدَبَّاغينَ إذا عرو 
الصَبْعَ والصّابونَ والذَّهْنَ ونحوّ ذلك مما يُحْتاجٌ إليه في عَمَلِهِم ونَوَوا عند الشراء أنَ ذلك 
للاستعمالٍ في عَمَلِهِم هل يصِيرٌ ذلك مال التّجارة؟ 

رَوَى بِشْرٌ بن الوَلِيدِ عن أبي يوسفٌ أنّ الصّبّاءٌ إذا اشترى العُصْمْرٌَ والرَعفَرانَ ليصبُعٌ 
[به] ”" ثيابَ النّاس فعليه فيه الرّكاةٌ والحاصِل أنّ هذا على وجهين : [1/ 117 أ] إِنْ كان 
شيًا يبقى أثرُه فى في المعمولٍ فيه كالصَبْغْ والرّعفَّرانِ والشحم الذي يُذْبَمُ به الجلد فإنه يكون 
مال التّجارَةٍ؛ لأنّ الأجرَ يكونٌ مُقابَلةَ ة ذلك الأثر وذلك الأثكُ مال قائمٌ فإنّه من أجزاء الصَبّْ 
.. والشّحم لكنّه لَطيفٌ فيكونٌ هذا تِجارةً . 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «ملك». 
(") زيادة من المخطوط . 


وإِنْ كان شيئًا لا يبقى أثرُه في المعمولٍ فيه مثلٌ الصَابِونٍ والأشنانٍ”" والقِلي 9 . 
والكبْرِيتٍ فلا يكونٌُ مال التّجارة؛ لأن عَيْئهاتَْلَفُ ولم يَْقِلُ أئيُها إلى القّوب المغسولٍ 
حتّى يكونّ له حِصّةٌ من العِرّضٍ بل البياض أصليٌ للتَوب يظهرٌ عندّ زّوالٍ الدَرَنِ فما يَأَحُدُ 
من العِوّض يكونٌ بَدَلَ عَمَلِهِ لا بَدَلَ هذه الآلاتٍ فلم يكن مالَ التّجارة. وأمًا آلاثُ الصّبّاع 
وظروفٌ أمتِعةٍ التّجارَةٍ لا تكونُ مالَّ النّجارةٍ؛ لأنّها لا تُباعٌ مع الأمتِعةٍ عادةً وقالوا في 
نَحَاسٍ الدّوابٌ : إذا اشترى المقاودَ والجلالَ والبراؤعَ أنه إِنْ كان يُبِاعٌ مع الدَوابٌ عادةً 
يكونُ للتّجارةٍ؛ لأنّها مُعَدَةٌ لها وإنْ كان لا يُباعٌ معها ولكن تُمْسَكُ وتُسْفَظُ بها الدَواتٌ 
فهي من آلاتٍ الصّنَاع فلا يكونٌ مال التُجارةء إذا لم يَنْو التّجارة عند شرائها . 

وقال أصحابنا في عبد التّجارة قله عبد حَطَأ فد به أن القاني للمّجارة؛ لأنه عرض 
مال التجارة . وكذا إذا فدّى بالدّيةٍ من العُروضٍ والحيِّوانٍ . وأمًا إذا قَتَلَهِ عَمْدّا فصالَحَ 
المولى من الدَّيةِ على العبدٍ القاتلٍ أو على شيءٍ من العُروض لا يكونٌ مال التّجارةٍ؛ لأنّه 
عِوَض القصاص لا عِوَض العبدٍ المقتولٍ» والقِصاصٌ ليس بمالٍ واللهُ أعلّم . 

ومنهاء الحول في بعضٍ الأموالٍ دون بعض» وججْمْلةُ الكلام في هذا الشّرطٍ يَقَمُ في 
موضِعيّن : 

احدهما: في بان ما يُشْتَرَطُ له الحول من الأموالٍ وما لا يُشْتَرَطٌ . 

والذافي: في بانٍ ما يقطمٌ حكمَ الحولٍ وما لا يقطمٌ . 

أمّا الاؤل فنقول: لا خلافٌ في أن أصلّ النّصابٍ وهو النّصِابُ الموجودٌ في أوَّلٍ 
الحولٍ يُشْتَرَطُ له الحولٌ لقول التّبيّ يله: ١لا‏ رَكَاةَ ِي مَالٍ حَتى يَحُولَ عَلَيه الحَوْلُ)0؛ 


(1) الأشتان: شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رَمَاده في غسل الثياب والأيدي . انظر المعجم 
الوجيز (ص 6" 

(1) القمي: ما يذوب في الماء» وينتج محلولاً قلويًا. انظر: المعجم الوجيز (ص 0154). 

فرة وجدته من حديث عمر مرفوعا: أخرجه الترمذي» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء لا زكاة على المال 
المستفاد حتى يحول عليه الحول؛ برقم (11) بلفظ «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول 
عند ربه؛ ومن حديث عائشة مرفوعًا: أخرجه ابن ماجه. كتاب: الزكاة» باب: من استفاد مالاء برقم 
(1079). والدارقطني (؟/ )6١‏ برقم (00 والبيهقي (4/ 40) برقم )١55(‏ ومن حديث أم سعد 
الأنصارية امرأة زيد بن ثابت مرفوعًا: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1117//58) برقم (711) ومن 
حديث ابن عمر مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (5؟/ )9١‏ برقم (9). 


سس مل بيج 
ولأن كن المال :نامث شرط: و جونه لتكاء لها كنا كبرالتهاء لا يحل إلا بالاتنماء 
ولا بُدَ لذلك من مُدَّوٍ وأكّل د اعون المال فيها بالتّجارَةٍ والإسامة عادةٌ الحول 
فأمّا المُستفادُ في خلالٍ الحولٍ فهل يُشْتَرَطُ له حول على حِدةٍ أو يُضَمٌ إلى الأصلٍ 
فيرَكَى بحولٍ الأصل؟ 1 

جْمْلةٌ الكلام في المُستفادٍ أنّه [لا يخلو إمًا أن كان مُستفادًا في الحولٍ وإمّا أن كان 
مُستفادًا بعد الحولٍ» والمُستفادُ] ”'' في الحولٍ لا يخلو إمًا أنْ كان من جِنْسٍ الأصل» 
وما أنْ كان من خلافي جِنْسِه فإنْ كان من خلافي جنْسِه كالإيلٍ مع البقَرٍ والبقَرِ مع الغتم 
فإنه لا يُضَمُ إلى نِصاب الأصل بل يُستَأنَفٌ له الحولٌ بلا خلا وإِنْ كان من جِنْسِه (فإمًا 
أنْ) ”" كان مُتَفَرُعَا من الأصل أو حاصِلاً بسببه كالوَّلّدٍ والرّئْح» وإمّا [أن] ”" لم يكن 
مُتفرّعَا من الأصل ولا عافد يه كالمشترى والموروث والموهوب والموصّى به فإِن 
كان مُتَقَرُعًا من الأصل أو حاصِلاٌ بسببه به يُضَمٌ إلى الأصلٍِ ويُرَكََّى بحولٍ الأصلٍ 
بالإجماع .وان لم يكن مُتمَرُعَا من الأصل ولا حاصِلا بسببه فإنّه يُضَم إلى الأصلٍ 

عونا" , 

(وعند الشافعيٌ رحمه الله : لا يُضَّةُ)2 00 . احتّج بة بقول التبن يلل : «لآرَكَاةَ ِي مَالٍ 
حَنّى يَحُولَ عَلَئِهِ الحَلُ» والمُستفادُ مال لم يَحُلْ عليه الحولٌ فلا رَكاءً فيه ولأنّ الرّكاةً وظيفةٌ 
المِلْكِ والمُستفادُ أصلّ في المِلْكِ ؛ لأنّه أصلُ في سبب المِلْكِ؛ لأنه مِنْكُ بسببٍ على 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) في المخطوط : «فإن». (©)اياذة من المتخطوط: 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ 9: ».)8١‏ المبسوط (؟174/7» »)١565‏ متن القدوري 
ص »)5١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ لال1؟» 4)51/8: فتح القدير مع الهداية (؟/ 2196 ».)١95‏ البناية (”/ 4١5‏ » 
415). 

(5) في المخطوط : «خلاهًا للشافعي» . 

() ومذهب الشافعية : قال في الأم : كلما أفاد الرجل من الماشية صدق الفائدة بحولها ولا يضمها إلى ماشية 
له وجبت فيها الزكاة. فيزكيها بحول ماشية. ولكن يزكى كل واحدة منها بحولها. وكذلك كل فائدة من 
لعب ريع ذى دفث | ررق ١‏ يصن مقي إن عر ولاه كرون جر لي طعنة وجرا عي 
وكذلك كل نتاج الماشية لا تجب في مثلها الصدقة . فأما نتاج الماشية التي يجب في مثلها الصدقة فتصدق 
بحول أمهاتها إذا كان النتاج قبل الحول . فإذا كان بعد الحول لم تعد. لأن الحول قد مضى ووجبت فيها 
الصدقة. انظر: الأم (7/5١)ء‏ حلية العلماء (*/ ؟”. "ا حلي 46). 


جدة فيكونُ أصلاً في شرطٍ الحول كالمُستفادٍ بخلافي الجئس بخلائ الوَلَدٍ والرّح ؛لأن 
ذلك تبّعٌّ للأصل في المِلْكِ ؛ لكونه تَبَعَا [له] ”2 في 0 ّْ 

ولّناء أنَّ عُموماتٍ الرٌّكاةٍ تقتضى الؤجوب مُطْلََا عن شرطٍ الحول الأما حص بدليل ؛ 
ولأ5 المسسناة بجنت الأصل تح لد ؛ له زيادةٌ اليه إذ الأصلٌ يزداة به ويك 
والزّيادةٌ نيع للمزيد عليه والتبع لا يُْرَهُ بالشرطٍ كما لا يفْرَهُ بالسَبّبٍ لقلا يقب الب أصلا 
فتجبٌ الزّكاة فيها بحول الأصل كالأولادٍ والأرباح بخلافيٍ المُستفاد بخلافٍ الجِنْسٍ ؛ ؛ لأنّه 
ليس بتابع بل هو أصل بنفسه .ألا ترى أنّ الأصلّ لا يزدادٌ به ولا يتكدّه؟ 

وقوله: إِنّه أصلّ في المِلكِ ؛ لأنّه أصلٌ في سبب المِلكِ مُسَلَّمْ ٠‏ لكنّ كونّه أصلاً من هذا 
الوجه لا يفي أن يكونّ تَبَعَا من الوجه الذي بَيَنَا وهو أنّ الأصلّ يزدادُ به ويتكَتّة. فكان 
أصلا من وجو وتبَعَا من وجوء فتَتَرَجَحُ جهةٌ المبَعيَةِ في حَقٌ الحول احتياًا لوُجوب 
الرّكاج وأمّا الحديثٌ فعامٌ خْصٌ منه بعضّه وهو الوَلّدُ والرَبْحُ فيَخُصٌ المُتَنارَعَ فيه بما 
ذكرنا. 

ثمٌ إنّما يضم المُستفاد عندّنا إلى أصل المالٍ إذا كان الأصلٌ نصابًا فأمًا إذا كان أقَّلَّ من 
الصاب فإنه ل ْضَمُ إلبه ء وإ كان يتكامّل به النّصابُ ويَلْعقِدُ الحو عليوما حال وُجود 
الور 1 لسارم 10710 اليد جمدم يَنْعَقِدٍ الحول على الأصلٍ فكيفٌ 
ينْعَةٍ يَنْعَقِدُ على المُستفادٍ من طَريق الَبَعيةِ؟ 

وأمّا المُستفادٌ بعد الحولٍ فلا به يُضَمٌ إلى الأصلٍ في حَقٌ الحولٍ الماضي بلا خلافٍ وإنّما 
يِضْمٌ إليه في حَقٌّ حَقٌ الحولٍ الذي استٌّفِيدَ فيه؛ لأنّ النّصِابَ بعدَ مُضيٌ الحولٍ عليه يُجْعَلُ 
مُتَجَدَّدًا حكمًا كأنّه انعَدَمٌ الأوَلُ وحَدَتَ آحَد؛ٍ لأنَ شرط الوُجوب وهو التّماءٌ يتَجَدَّدُ بِتَجَدَدٍ 
الحول فيصر النّصابُ كالمُتبَدِ والموجودٌ في الحو الأول يَصيرُ كالعدّم؛ والمُستفاة 
نما يُجْعَلَ تبَعَا للاصلٍ الموجودٍ لا للمعدوم . 

هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن المُستفادُ تَمَنُ ”" الإبلي المُرَكَا فأمًا إذا كان فإنّه لا يُضَجُ 
إلى ما عندّه من النّصابٍ من جِئْسه ولا يُرَكّى بحول الأصل بل يُشْتَرَطُ له حولٌ على جِدةٍ 


() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «من». 


مد تك 03 
في قول أبي حنيفة وعندّهما يُضّمْ» وصُورةٌ المسألة إذا كان لرجلي ''' خمسٌ من الإبلٍ 
السَائمة ومائتا وِرْهمٍ فم حول السّائمةٍ فرّكاهاء ثم باعَها بدراهِمَ ولم يتم حول الدَراهِم 
فإه يستَزفُ للدم حولاً عندّه ولا يُضَمٌ إلى الذراهم» وعندّهما يُضَمٌ ولو رَكاها نم جعلها 
عَلوفةَ ثم با عَها ثم نّم الحولٌ على الدَراهِم فإنَ تمتها يضم إلى الدَراهم فيُرَكّى الكل بحولٍ 
الدَراهِم . 

ولو كان له عبدٌ للخِدمة فأدّى صَدَقَةَ فِطرف أو كان له طعامٌ فأدّى عُشْرَّه أو كان له 
أرض فأدَّى حراج ها * ثم باعَها يُضَّمٌ تَمَنْهها إلى أصلٍ النّصابٍ . 

وجه قولهما: ما ذكرنا في المسألةٍ الأولى وهو ظاهرٌ نُصّوصٍ الرّكاةٍ مُطْلّقةٌ عن شرطٍ 
الحولٍ واعتيار معنى التبَمية» والدليُ عليه َم الإيلٍ المعلوفة» وعبدٌ الجذمة» والطعام 
المعشورٌء والأرض التي أدَّى خَراجّها ولأبي حنيفة عُمومٌ قوله تكله : «لأرَكَاة فِي مَالٍ حَنَى 
َحُولَ عَلَِِ الْحَوْلُ»”"' من غير فصل بين مالٍ ومالء إلا أن المُستفاد الذي ليس بِكَمَّنِ الإبلٍ 
السَائمةٍ صار مخصًوصًا بدليل ف فبّقى الثَّمّنُ على أصلٍ العُموم وصار مخصّوصًا عن 
معودات الزكالبالشدوك المت وز هر قزل ل الا الضدف © ألا وعد 
الصَدَقَةُ مين لأ أن الأخدّ حال اخلافٍ المالِكِ؛ والحول والمالُ صُورةٌ ومعتى صار 
مخصّوصاء وههنا لم يوجَدٍ اختتلافٌ المالِكِ والحولٍ ولا شاك فيه . وكذا المالُ لم يختلف 
من حيث المعنى لأنّ القمَنَ بَدَلُ الإبلٍ السَائمةٍ وبَدَلُ الشَّيءِ يقومٌ مَقامه كأنّه هو فكانتٍ 
التبائمة قائمة معدن 

وما ذكرا من معنى التَبَعيّةِ قيامن في مُقابَلةِ النصٌّ فيكونٌ باطِلاً على أنَّ اعتِبارَ التَبَعيّةِ إن 
كان يوجبٌ الضّمّ فاعتِبارٌ البناء يُحَرُمُ الضَّمَّء والقولٌ بِالحُرْمةٍ أولى احتياطا . وأمّا إذا رَكّاها 
ثم جعلها عَلوفة ثمّ باعَها بدراهِمَ فقد قال بعض مشايخنا: إنّ على قولٍ أبي حنيفةً لا 
يُضَمْء والصّحيحٌ أنه يُضَمٌ بالإجماع . 

ووجه التحريم أنه لَمّا جعلها عَلوفة فقد خرجث من أنْ تكونّ مال الزّكاةٍ لقَواتِ وصْنِ 
الثماءِ فصار كأنّها مَلَكَتْ وحَدَّتَ عَيْنٌ أخرى فلم يكن الَمَنُبَدَلَ الإبلي السّائمةٍ فلا يودي 


)١(‏ في المخطوطط: «له 
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إلى البناءِ . وكذا في المسائل الأَخَرٍ 500 ل الرّكاة وهو المالٌ الثامي الْفاضِلٌ 
عو العامة افا ؛٠‏ فلا يكون الضَحٌ بناء . ْ 

ولو كان عئده يصابانٍ : أحدّهما نَمَنُ الإبل المُرَكَاقٍ والآخَرَ غرف ثُمَنٍ اليل من 
الدَراهِم والدّنانيرء وأحدهما أقرَبُ حولاً من الآخَرِ فاستفاد دَرَاهِمَ بالإرثِ أو الهبةٍ أو 
الوّصيّةَ» فإنّ المُستفادَ يُضَمٌ إلى أقرّبهما حولاً أيّهما كان ولو لم يوهّبٌ له ولا ورِتٌ شيئًا 
افك الس حي ا يي و اي و 
يَحُلْ حول ثَمَنِ الإبل المرَكَاو» فإنَ ربح ُْضَمٌ إلى النُصاب الذي رَبِحٌ فيه لا إلى كَمَنٍ 
الإبلٍ وإنْ كان ذلك أَبعَدَ حولاً. 

وإِنّما كان كذلك ؛ ؛ لأ في الفصلٍ الأول استويا في جهة التبَعيةِ يْرَجَحُ أقرَبُ النْصابَينٍ 

حولاً يُضَحٌّ المُستفادُ إليه نَظًَا للفقراء . 

وفي الفصلٍ الثّاني ما استويا في جهة التَبَعيّةٍ بل أحدهما أقرّى في الاستثباع؛ ؛ لأن 
المستفادً تَبْعّ لأحدهِما حقيقة ؛ لكونه مُتفَرَعَا منه فتُعتَبرُ حقيقةٌ حقيقةٌ الَبَعيّة فلا يُقْطَمُ حكمْ التَبَع 
عن الأصل . 

َأمّا القاني: وهو بيانٌ ما يقطمٌ حكمٌ الحولٍ وما لا يقطّعٌ : فهّلاكُ النّصاب في خلالٍ 
الحولٍ يقطعٌ حكمٌ الحولٍ حتّى لو استفادَ في ذلك الحولٍ نِصابًا يُستَانكُ له الحولٌ . لقولٍ 
التّبيّ بك : «لأرَكَاة في مَالٍ حَنّى يَحُولَ عَلَيِهِ الْحَوْلُ0”''» والهالِك ما حال عليه الحولٌ . وكذا 
المُستفادٌ بخلافٍ ما إذا هَلَكَ بعض التّصابٍ ثم استفادً ما يكملّ به؛ لأنْ ما بَقِيَ من 
التُصِاب ب مال ”"' حال عليه الحول فلم ينطع حكمٌ الحول . 

ولو اسمُبْدِلَ مال التّجارةٍ بمالٍ التّجارةٍ وهي العُروض قبل تمام الحولٍ لا يَبْطُلُ 
حكمٌ الحولٍ سَواءٌ استْبدلَ ''' بحِنْسِها أو بخلافٍ جِنسها بلا خلافٍ؛ لآن وجوت 
الرعاء.. في أموالٍ التّجارةٍ يتعَلّقُ [178/1أ] بمعنى المالٍ وهو الماليّةٌ والقيمدٌ فكان 
الحولٌ عفدا علق المعنى. وأثه قاد لم يقث بالاسوئدالهب وعذلت الدَراهِمٌ والدنانيرُ إذا 
باعَها بجنسها أو بخلافٍ جِنْسِها بأنْ باع الدَّراهِمَ بالدّراهم أو الدّنانيرَ بالدّنانيرٍ أو 


.»ام١ سبق تخريجه. (؟) في المطبوع:‎ )١( 
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سدس لبج 


الدنائيرَ بالدّراهم أو الدَّراهِمٌ بالدّنانير 0 

وقال الشافعي: يَنْقَطِعٌُ حكمٌ الحول”" فعلى قياس قوله: لا تجبٌُ الزْكاةٌ في مالٍ 
الصَّيارِفةِ لؤجودٍ الاستِبُدالٍ منهم ساعة فساعة . 

وجه قوله: أنّهِما عَيْنَانٍ مخْتلِفانٍ حقيقةً فلا تقوم إحداهما مُقام الأخرى فَيَبْقَطِعُ الحول 
المُنْعَقِدُ على إحداهما كما إذا باع السّائمة بالسّائمةٍ بجئْسِها أو بخلافٍ جِنْسِها . 

ولنا أن الوُجوبّ في الدّراهِم أو الدّنانير مُتَعَلّقّ بالمعنى أيضًا لا بالعيْن» والمعنى قائمٌ 
بعدّ الاستِبْدالٍ فلا يَبْطَلْ حكمٌ الحولٍ كما في العُروض بخلاف ما إذا اسَتَبْدَلَ السّائمة 
بالسّائمةٍ؛ لأنّ الحكم هناك مُتَعَلَقُ بالعيْنٍ وقد تبَدَلَتِ العبْنُ فبَطْلَ الحول المُنْعَقِدُ على 
الأوَلٍ فيُسَِنَفٌ للثّاني حولا . 

ولو استَبْدَلَ السّائمة بالسّائمةٍ فإنٍ اسَتَبْدَلّها بخلافٍ جِنْسِها بأنْ باع الإبلَّ بالبقّر أو البقر 
بالغتم يَنْقَطِعُ حكمٌ الحو بالإجماع, وإنِ استَبْدَلها بجئسها بأنْ باع الإيلّ بالإبلي أو البقرّ 
بالبقر أو الغنّمَ بالغتم» فكذلك في قولٍ أصحابنا الثّلاثةٍ . 

وقال زُهَرُ: لا يتْمَطِعْ . 

وجه قويه: أنّ الجئْسٌ واحِدٌ فكان المعنى مُتَحِدًا فلا يَنْقَطِعُ الحولٌ كما إذا باع الدَراهِمَ 
بالدذراهم . 

وتناء أنَّ الرّجوبّ في السّوائم يتعَلّقُ بالعيْن لا بالمعنى ألا ترى أنَّ مَنْ كان له خمسٌ من 
الإبلٍ عجافٌ هِزالَ لا تُساوي مِانَتَيْ دِرْهَم تجبٌ فيها الرّكا؟ فدَلَ أنّ الوُجوبّ فيها تَعَلّنَ 
بالعيّن والعيْنُ قد اختلفتٌ فيختلفٌ له الحول . وكذا لو باع السّائمة بالدّراهم أو بالدّنانير أ 

ِ ع ٍ كماو بالدكناس او 
00 د 0 عه روف في 7 5 م ول قر 
بغروض ينْوِي بها التجارة أنه يطل حكمُ الحولٍ الأوَّلٍ بالاتّفاقٍ ؛ لأنْ مُتَعَلَقَ الوجوب في 
المالين قد اختلف إِذِ المُتَعَلّنُ فى أحدهما العيّنٌ» وفى الآخَر المعنى . 

ولو احتال بشيء من ذلك فِرارًا من وُجوب الرّكاةٍ عليه هل يُكْرَّه له ذلك؟ قال محمّدٌ : 
كوه قال أدو يوفيت”» لا يُكرَه . وهو على الاختلافٍ في الحيلةٍ لمَنْع وُجوب الشُفْعقٍ 
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ولا خلافٌ في [أن] ”" الحيلةً لإسقاطٍ الرّكاةٍ بعد وُجويها مكروهةًٌ كالحيلةٍ لإسقاطٍ 
الشفْعَةٍ بعدَ وُجويها. 

وَمنها: النّصِابُ وجْمْلةٌ الكلام في النّصِابٍ في مواضع : : في بِيانٍ أنّه شرط وُجوب 
الزكاق» وفي بين كيفية عتيار هذا ارط وفي بين مقدار الُصاب . وفي بيانٍ صِمْتِهِ وفي 
بِيانِ مقدارٍ الواجب في التّصاب» وفي [بيان] 7" صِمَتِه 

أمّا الأرَلُ: فكمالٌ التٌصاب شرطً وُجوب الرّكاةٍ فلا تجبٌ الرّكاةٌ فيما دونَ التّصاب ؛ 
لأتها لاتجبٌ إلا على الغنييٌ والخِتى لا يحصّلٌ إلا بالمالٍ الفاضلٍ عن الحاجة الأصليّة وما 
دون النّصِابِ لا يَفْضْلُ عن الحاجةٍ الأصليّة فلا يَصِيرٌ الشَخصٌ غَنّا به؛ ولأنها وجبثْ 
شك التّعمة المال لاا الاي 
تائيس ادر كويرين راع عد درفي بادك ولكنّ هذا الشّرط يُعِبَبَرُ 
أوَّلِ الحولٍ و[في] " آخره لا في خلال حتّى لو انتقّصٌ ل 
في آخِره جب الرّكاةٌ سَواءٌ كان من السّوائم أو من الذَّمَبٍ والفِضّةٍ أو مال النّجارةِء وهذا 
قولُ أصحابنا الثلائة”؟ . 

وقال زُقَرْ كمالٌ النّصاب من أوَلِ الحولٍ إلى آخِرِه شرطٌ وُجوب الركاةٍ. وهو قول 
الضَافعيت”* إلا في مال التّجارة فإنّهيُعتَبَرُ كمال النّصابٍ في آخر الحولٍ ولا يُعتَبّرُ في أوَلٍ 
الحول ووّسّطه» حتّى أنّه إذا كان قيمةٌ مال التّجارةٍ ذ في أوّلِ الحولٍ مائة وِرْهَمِ فصارث 
يمه في آخِرٍ الحول مِائَتَيْنِ تجبٌ الرّكاةٌ عندّه . 

وجه قولٍ رُفر أن حَوَلانَ الحولٍ على النّصابٍ شرطٌ وُجوب الرّكاةٍ فيه ولا يَصابَ في 
وسَّطٍ الحولٍ فلا يُتَصَوّرُ حَوَلانُ الحولٍ عليه؛ ولهذا لو مَلَكَ النُصابُ في خلالٍ الحولٍ 
يَنْقَطِعُ حكمٌ الحولٍ . وكذا لو كان النصِابُ سائمةً فجعلها عَلوفةٌ في وسّطٍ الحولٍ بَطْلَ 
الخول؛ 
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1). متن الكنز ص (2)78 تحفة الفقهاء /١(‏ 177؟)2 فتح القدير مع الهداية (؟/ 77١‏ ١؟5).‏ 
متن ص فتح القدير مع 
(5) انظر في مذهب الشافعية: المهذب .)١57/١(‏ 
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وبهذا يحتّجُ النّافعيٌ أيضًا إلا أله يقول: تَرَكْتُ هذا القياسٌ في مال النّجارةٍ للضّرورة 
وهي أنّ نِصابٌ النّجارةٍ يَكْمُلُ بالقيمةٍ والقيمةٌ تَرْدادُ وتنتقِصٌ في كُلَ ساعة لتَمْْرٍ السّعرٍ 
لكر رعْبة الا وقِلَتها وعِرََّ السْلْعةٍ وكَفْرتهاء فيَشْقّ عليه تقوِيمُ مايه في كُلَ يوم» فاعثير 
الكمالٌ عندَ وُجوبٍ الرّكاةٍ وهو آخِرُ الحولٍ لهذه الضّرورة . وهذه الضَّرورةٌ لا توجَدٌ في 
السّائمةٍ؛ لأنَّ نِصابّها لا يَكمُلُ باعتِبارٍ القيمة بل باعتِبار العيْن . 

ولنا؛ أنَّ كمال النّصابٍ شرطً وُجوب الرّكاةٍ فيُعتَبَر وُجِودُه في أُوَّلِ الحولٍ وآخره لا 
غيرً؛ لأن أَلَ الحو وقثُ انيقاد السَبّبٍ وآخرَه وقث ثُبوتٍ الحكم فأًا وسَّط الحو 
فليس بوقث انعقادٍ السَبّبِ ولا وقتٍ ثُبوتٍ الحكم فلا معنى لاعتِبارٍ كمالٍ النُصابٍ /١[‏ 
ب] فيه لَه لا بد من بتقاء شيءٍ من النصابٍ الذي انعقد عليه الحولٌ ليَضُمٌ المُستفاة 
إليه فإذا هلك كُله لم يتصَورُ الم فسا تله الحول مكلدهت”ما جحل الشائمة علوفة 
في خلالٍ الحولٍ؛ لأنّه لَمّا جعلها عَلوفةَ فقد أخرجها من أنْ تكونّ مال الرّكاةٍ فصار كما لو 
وما ذكر الشّافعيُ من اعتِبارٍ المشَّفَةٍ لمشّقَّةِ يصلُحُ لإسقاطٍ اعتبارٍ كمالٍ النُصابٍ في خلال 
الحولٍ لا في أُوَّلِهِ ؛ لأنّه لا يَشْقَ عليه يه تقويمٌ ماله عند ابداء الحولٍ ليَعرِفٌ به انعقادَ الحولٍ 
كما لا يَشُقُ عليه ذلك في آخِرٍ الحولٍ ليَعرِفٌ به وُجوب الرّكاةٍ في ماله والله أعلّمُ . 

أمّا مقدارٌ النُصاب وصِمَئُه. ومقدارٌ الواجب في النّصاب وصِمَتْه فلا سبيلٌ إلى معرقَتِها 
لأ بعد معرفة أموال الرّكاة؛ لأنّ هذه الجمْلة تَخَلِفٌ باخلافي أموال الركاق فتقول وبالله 
التَوؤفيقٌ : 

أموال الرّكاة أنواعٌ ثلاثة: 

احدها: الأثمانٌ المُطْلّقَةُ وهي الذَّهَبُ والفِضّةُ. 

والقاف: أموالٌ التّجارَةٍ [وهي العُروض المُعَدَةُ للتّجارة] " . 

والقالث: السّوائمٌ فنُبَيّنُ مقدارَ التّصاب من كُلَّ واجِدٍ وصِمَّئَه ومقدارٌ الواجب في كُل 
عرس رع لل سه ان اوج ل شرن ولاس الاو 1 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «المطلقة». 


لهل بح برو ست ع 


أمّا الأثمانُ المُطْلَقَةُ وهي الذَّهَبُ والفِضّةٌ أمّا قدرُ النّصاب فيهما فالأمرُ لا يخلو ما أنْ 
عرق مزق تتزدة أو كعك نثزة ار سدم له التهان جميفاة:تإن كان له فش مذو ايا 
زكاةً فيها حتّى تَبلَّ ماني م ونا وزْنَ سبع فإذا بَلَهْتْ ففيها خمسةًٌ دَراهِمَ لما رُوِي أن 
ل 0 لوس سه 


م مِائَتَون درم فإذا بَلَعَّثْ م عي ذا 4 9 
حتّى تب ماسي دورهم دود رٍ راهم 


ورُوِيَ عنه يله أنّه قال 00 اليمَنِ: «لَيْسَ فِيمًا دُونَ مِائَعَيْنِ مِنْ الْوَرِقٍ 
شَيٌْ» وَفِي مِائتِيْنِ حَمْسَة”" . ْ ْ 

وإِنّما اعمبزنا الوَرْنَ في اكرام ردول العدد لون الدَراهِمَ اسم للموزون؛ لأنّه عِبارةٌ 
عن قدرٍ من الموزونٍ مشْبَمِلٌ على جُمْلةٍ موزونةٍ من الدّوانيق والحبّاتٍ حبّى لو كان ورُنُها 
دون المِائَتَيْنِ؛ وعَدَدُها مِانَتَانِء أو قِيمَتُها لِجَوْدتها وصياغَّتِها نُسارٍي مِائتَيْنِ فلا رَكاةً فيها . 

وإنّما اعتّبّوْنا وزنَ سبعةٍ وهو أنْ يكونٌ العشرةٌ منها وزْنَ سبعة مثاقيل» والمِائّتانٍ منها 
بوزن مائةٍ وأربعينَ مِثْقالاً؛ لأنّه الوَرْنُ المُجْمَعُ عليه للدَّراهِم المضروبةٍ في الإسلام . 

ولك أذ نترام فى الجاول كارا يها نقياة بلالا ينها قينا لزنا يلما روا 
على ضَرْبٍ الدَراهِم في الإسلام جمّعوا الذرهمّ م التقيلَ والدّرهمَ الخفيفٌ فجَعَلوهما 
دِرْهَمَيْنِ فكانا ورْهَمَيْنَ بوَرْنِ سبعةٍ فاجتمعت الأمة مّهُ على العمل على ذلك . 

ولونّة نَقَصٌ النّصابٌ عن المِاَتَْنٍ يْنِ نُقْصانًا يسيرًا يدخل بين الوَرْئيْنٍ .قال أصحاينا : لاتجبٌ 
سس ع وس يد نمه 0 

ولو كانتٍ الفِضَّةٌ مشتر 2 : بين اْنَيْنِ فإ كان يَبْلُمُ نَصيب كُلَّ واحِدٍ منهما مقدارَ رَ النْصاب 
تجبٌ الرّكاةٌ وإلاً فلا. ا ل 0 


. أورده الزيلعي في نصب الراية (؟//517؟) من حديث عمرو بن حزم‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. 

(*) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7/ »)١97‏ تبيين الحقائق /١(‏ 2)5917 فتح القدير (؟/ 74١)؛‏ 
البحر الرائق (7/ »)١144‏ مجمع الأغبر ».)23687/١(‏ رد المحتار (؟/ 584). 


ةيةه ملعلل سبج 
وعندٌ الشّافعيٌ 7 تجبٌ''' ونذكرٌ المسألة في السّوائم إن شاء الله تعالى . 
فصل [في بيان صفة النصاب] 
وأمّا صِفَةُ هذا النّصابٍ فنقول: لا يُعتَبّرُ في هذا النّصابٍ صِفةٌ زائدةٌ على كونه فِضَّةً 
ل ل ل 
انحومط ار اجام أرخرع اوالعر كيال المعدايا )اراك مير ارد 
كانث تخلّصٌ عند الإذابة ! إذا بَلَعَّتْ مِائبَىئ 0 ومواة كان تتشكيا تارف آذ للتفقق 


52 


أو للتّجَمُلٍ؛ » أو لم يَنْوِ شيئاء وهذا عندنا” 5 وهو اقول الشانيي أبعا إلا فى كل التنياء 
إذا كان مُعَدًا لّبْسِ مُباح أو للعاريّة للتواب فلّه فيه قولان©" : في قولٍ لا شي فيه وهو 
مروِيٌ عن ابن عمرّ وعائشة رضي الله عنهما واحمّجٌ بما رُوِيَ في الحديث (الأرْكَاة ني 
الْحَلِئ» . 


وعن ابن عمرّ أنّه قال : رَكاةٌ الخليٌ إعارَتُه» ولأنّه مال مُبَْذَلُ في وجو مُباحٍ فلا يكونُ 
نِصِابُ الرّكاة وكثياب البِذّلةٍ والمِهْنةٍ بخلافٍ حُليٌ الرَجالٍ فإنّه مُبْتَدّلُّ في وجهٍ محظور» 
وهذا؛ لأنّ الابيذال إذا كان مُباحًا كان مُعتَبَرًا شرعًا وإذا كان محظورًا كان ساقِط الاعتِبارٍ 
شرعًاء فكان مُلْحَقًا بالعدّم . 


)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي: «للخلطة تأثير في إيجاب الزكاة وهو أن يجعل مال الرجلين 
أو الجماعة كمال الرجل الواحدء فيجب فيه ما يجب فى مال الرجل الواحدء فإذا كان بين نفسين وهما من 
أهل الزكاة نصاب مشاع من الماشية في حول كامل وجب عليهما زكاة الرجل الواحد وكذلك إذا كان لكل 
واحد منهما مال منفردء ولم ينفرد أحدهما عن الآخر بالحول» مثل أن يكون لكل واحد منهما عشرون من 
الغنم فخلطاهاء أو لكل واحد أربعون ملكاها معا فخلطاهاء صار كمال الرجل الواحد في إيجاب الزكاة 
بشروط». انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 2)١5‏ تحفة المحتاج (7/ 578؟)» حاشية الجمل (؟/ 8 7؟), 
التجريد لنفع العبيد (؟/7١).‏ 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/9١5١)»‏ كتاب: الحجة /١(‏ 518 - 507).؛ المبسوط 
(191/5)» متن القدوري ص (77)» تحفة الفقهاء /١(‏ 5714 -7577)» فتح القدير مع الهداية (؟/ 68١؟1-‏ 
017)» البناية مع الهداية (/ 447 -447)» الاختيار »)١١١- 1١١ /١(‏ مجمع الأخمر مع ملتقى الأبحر 
يي 0000# 

() انظر في مذهب الشافعية: الأم (؟/١4»‏ 47)» اختلاف العلماء ص »23١7(‏ المجموع شرح المهذب 
(5/ ؟” - 5ث. 55)ء حلية العلماء ("/ 87). 


(به--!إإ ديح باقع الستقع ع 


َظيرُه ذَهابٌُ العقلٍ بشُرْبٍ الدّواءِ مع ذّهابه بسبب السك أنه اعمُبرَ الأرَلَ وسَقَط اعتبارٌ 
الثاني كذا هذا . 

ولنا.ءقولهتعالى: «رالدت يَكْرُوتَ الذَّهَبَ وَالْفْضََة ولا ينَفِقُونها في سَبيلٍ 
َبَيَرَهُم يِسَدَابٍ لي 4 [التوية :4م ألحَقّ الوَعيد الشّديدَ بكر الذَّمَبٍ والفضّةٍ وترك إثفاقهما 
في سبيل اللَّه من غيرٍ فصل بين الحُليّ وغيره وكُلٌ مال لم تود ركائه فهو كنرٌ 
بالحديث1١/‏ 174أ] الذي رَوَيْنَا فكان تارك أداء الرّكاوٍ منه كايرًا فيدخلٌ تحت الوَعِيدٍ ولا 
يلحَنُ الوَّعيدُ إلا بتركِ الواجب . وقول التي يِه : «وَآَدُوا رَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيْبَة بها أَنفُسْكُمْع17) 
من غير فصل بين مالٍ ومال؛ ولأنّ الحُليَ مال فاضِلٌ عن الحاجةٍ الأصليّةٍ إذ الإعدادُ 
للتّجَمُلٍ والعَرَيٍ دليلٌ الفضْلٍ عن الحاجة الأصليّةٍ فكان نِعمةً لحُصُولٍ التَنَعُم به فيلرَمُه 
شُكُرُها بإخراج جزء منها للفقراء . 1 

وأمّا الحديثُ فقد قال بعض صَيارِفةٍ الحديث : أنه لم يَصِحَّ لأحدٍ شيء في باب الحُليّ 
عن رسولٍ الله يك والمروي عن ابن عمرٌ مُعارَضٌ بالمرويٌٍ عنه أيضًا أله زَقَى حُليَ بَنايِ 
ونسائه على أنّ المسألةً مختلفةٌ بين الصّحابةٍ فلا يكونٌ قولٌ البعض * . حُجَةَ على البعض » مع 
ما أنّ تسمية إعارة الحُلىٌ رّكاةً لا تنفي رُجوب الرّكاةٍ المعهودة إذا قام دليلٌ الوُجوب . وقد 
بَينَا ذلك . 

هذا إذا كانتٍ الدَراهِمٌ فِضَّةَ خالِصةً» فأما إذا كانث مغشوشة فإِنْ كان الغالِبُ هو الفِضّهٌ 
فكذلك؛ لأنّ الغِشنّ فيها مغمورٌ مُستَهْلَكُ كذا رَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أن الزّكاةً تجبُ 
في الدَراهِم الجيادٍ والرّيوفٍِ انها ” والتتوتهة"" والمكشلة والمز نف فال لأن 
الغالت نيا كلها القع ونا تخت عه فِضنّه على غِشْه يتناوله اسم الذراهم مُطَلًَا #والشرع 
أوجب باسم الدَّراهِمٍ وإنْ كان الغالِبُ هو هق لفك والفعة فنها معلوية» فإن كانت أتمانا 
رائجة أو كان يُمْسِكها للتّجارة يَعتَبِرُ قيمتها فإنْ بَلَعَثْ قيمَتُها مِانَتَيْ دِرْهَمٍ من أدنَّى الذراهم 
التي تجبٌ فيها الرّكاةٌ وهي التي الغَالِبُ عليها الفِضَّةُ تجبُ فيها الرّكاةٌ وإلاً فلا .وإذْلم 


. سبق تخريجه. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
زفق النبهرجة : هي الدراهم المبطلة السكة» والبهرج والنبهرج : الباطل والرديء من الشيء. انظر: لسان‎ 
.)؟5١ا//5؟5( العرب‎ 


تكش 


تكن أتوانا زاقيعة والامهذة للشجانة : فلا زّكاة فيها إلأ أن يكونَ ما فيها من الفِضَة يب اي 
دِرْهَمٍ بأنْ كانث كبيرة؛ لآن المذ لا عحت افيه الذكاة إلا بيه التسان ف والففلة لا شط 
فيها نيه النّجارةٍ فإذا أَعَدَّها للتّجارةٍ اعتَبرَ القيمة كمعروض التٌّجارةٍ وإذا لم تَكُْ للتّجارة 
ولا تَمَنًا رائجة اعتَبَرْنا ما فيها من الفِضّةٍَ. 

وكذا رَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة فِيمَنْ كانت عندّه فُلوسٌ أو دَراهِمُ رَصاصٌ أو تُحاسٌ 
أو مُموّهةٌ بحيث لا يخلّصٌ فيها الفِضَّهُ أنها إن كانث للتّجارةٍ يَعتَِّرُ قيمَتّهاء فإنْ بَلَعَثْ 

ائتَيْ وِّْهَمٍ من الدّراهم التي تَْلِبُ ”' فيها الِضّةُ ففيها الرّكاةٌ» وإنْ لم تَكُنْ للتّجارة فلا 
زكاة فيّها لما ذكرنا أن الصّفْرَ ونحِوّه لااتجكافيه الزكاة ما لم تكن للتجارة. 

وعلويه دعا رات اللتكدمية بن تعائجة هما روا التعر حي الدر بقع المشكار 
بالغطارفةٍ التي كانث ة في الزْمَنٍ المُتقَدُم في ديارنا أنّها إِنْ كانث أثمانًا رائجة جد يُعتية قَيِمَتها 
بأدنّى ما يَطلِقُ عليه اسمٌ الدّراهِم وهي التي تَعْلِبُ عليها الفِضّةُء وإن لم تَكُنْ أثمانا رائجة 
فإنْ كانت سِلَّعًا للتّجارة تُعّبرُ قِيمَدُ أيضًاء وإِنْ لم تَكُنْ للتّجارةَ ففيها الرّكاةٌ بقدرٍ ما فيها 
من الفِضّة إِنْ بَلَعَّثْ نِصابّاء أو بالضّمٌ إلى ما عنده من مال التّجارةٍ . 
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ل 
مائتيْنِ فيها رُبُمُ عُشْرِها وهو خمسةٌ منها عَدَدًا . وكان يقول: «هو من أَعَرْ التُّقودٍ فينا بمنزلة 
الفِضْةٍ فيهم ونحن أعرَفٌ بثقودناء وهو اختيارٌ [الشيخ] '"' الإمام الحلوانيٌ والسّرّخسيٌ» 
وقولٌ السَلَفِ أصّح لما ذكرنا من الفقه . 

ولو زاد على ننِصاب الفِضَّةٍ شيء فلا شيء في الزَّيادة حتّى تَبْلْعَ أربعينَ فيجبٌ فيها 
دِرْهَمٌ في قولٍ أبي حنيفة : وعلى هذا أَبَدَا في كل أربعينَ دِرْهَمُ”” . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ والشافعيُ تجبٌ الرّكاةٌ ذ في الرّيادة بجسابٍ ذلك قَلَتْ أو كثْرَتُ 
عق الوكائت الزيادة ووهمااتهث شوهدة م ع الما 
مختلفة بين الصّحابة رضي الله عنهم . 

ظ )١(‏ في المخطوط: «بلغت». (؟) زيادة من المخطوط . 
(*) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 579)» الأصل للشيباني (؟/ 887). 
(4) انظر في مذهب ااشافعية: مختصر المزني ص (494). 


ساسح باع الصتائع ع 
رُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه مثل قولٍ أبي حنيفةً . ورُوِيَ عن علي وابن عمرّ رضي الله 
عنهما مثل قولهم . 

ولا خلاف في السّوائم أنّه لا شيء ذ في الرّوائدٍ ”'2 منها على النّصِابٍ حتى تَبْلْعَ نصابًا 
احبَّجُوا بما رُوِيَ عن عَلىُ رضي الله عنه عن التّبيّ يله أنّه قال: «وَمَا رَاد عَلَى الْمِائَعَيْن 
فَبِحِسَاب ذَلِكَ”" وهذا نض في البابء ولأنّ شرط النّصِابٍ ثبت معدولاً به عن القياس ؛ 
لأنّ الركاةً عُرفَ وُجِوبُها شكْرًا ليعمةٍ الما . ومعنى العم يوجدُ في القليل والكثيرٍء إِنّما 
+ ناض اطببالتض» وان ورد ي اغبر النضابه فبقيَ الأمرُ في الرّيادةٍ على أصلٍ القياس 
إلا أن الرّيادةَ في السّوائم لا تُعتَبَدُ ما لم تَبلُمْ نِصابًا دَنْمَا لضَرَرٍ الشركة إؤ الشركة في 
الأعيانٍ عَيْبٌّء وهذا المعنى لم يوجَدْ ههنا . 

ولا حنيفة مارو عن رسو الله ويه لله قال ني كناب مغرو بن حرم ١‏ «نإنا ذفنت 
ماين فَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي كُلْ أَرْبَعِينَ ِرْهَمْ ' "ل ولب فياخو الأربيين عدي 8 
ورُوِيَ عن التبىّ يلهخِ11١/ ١79‏ ب] أنّه قال لمُعاذٍ حينَ وجّهه إلى الِيمّن: ١لا‏ تَأَحُذْ مِنْ 
لور شه داكا الوق مالي دذهم فخذ منها حضسة مام ولا اويا حلى 
َبُْعَ أَرْبَِينَ دِرْهَمًا فَتَأَحُدَ مِنهَا دِرْهَمَاء! *“ ولأنَّ الأصلّ أن يكونَ بعد كُلّ صاب عَفُوٌ نَظَرًا 
لأرباب الأموالٍ كما في السّوائم» ولأنّ في اعتِبارٍ الكسورٍ حَرْجًا وأنّه مَدْفُوحٌ . 

وحديثٌ عَليّ رضي الله عنه لم يَرْقّعه أحدٌ من الثّقات بل شَكُوا في قوله : «وما زا على 
المِائَدَ َمَبِنَ فبجساب ذلك؛ أنْ ذلك قول التّبِيّ يل أو قولّ علي فإِنْ كان قولٌ التي بك يكونٌ 

2ك ون كاة دول غلة رفني النديةه لاوكرة حجَةَ ؛ لأنّْ المسألةَ مختلفةٌ بين الصّحابةٍ 
ا اي .وبه تبَيَنَ أنه لا يصلّحٌ مُعارِضًا لما 


. فى المخطوط : «الزيادة»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة» برقم »)١6177(‏ والضياء في الأحاديث المختارة 
(؟/154١)‏ برقم (078)» والبيهقي )١70/1(‏ برقم (73705/) من حديث علي مرفوعًا. وصححه الألباني . 
(9) تكرر في المخطوط ذكر كلمة: «ادرهم). 

(5) أخرجه الدارمي» كتاب : الزكاة» باب : ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق» برقم (116). 
من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. 

(0) أخرجه البيهقي (5/ )١5‏ برقم (7715). قلت: في هذا الحديث ضعف شديد في الإسنادء وانظر 
المحلى (51/5). 


رَوَيْناء وما ذَكّروا من شُكرٍ التعمةٍ فالجوابُ عنه ما ذكرنا فيما تَقدّم؛ لأنّ معنى التعمةٍ هو 
الَتَعُمُء وأنّه لا يحصّل بما دون النّصابٍ ثم يَبْطْلُ بالسّوائم مع أنه قياسٌ في مُقابّلةٍ التَصّء 
وأنّه باطِلٌ والله أعلّمُ . 
فصل 
0 فرْبُعُ العُْشْرٍ وهو خمسة من مِانَتَيْن ن ؟ للأحاديثٍ التي رَوَ 


وروم مي 


وقوله يَكِهِ: «هَانُوا ربع عُشُورٍ *'' أَْوَالِكُهَه”") وخمسة من مِانَتَيْنِ رْبعٌ عشْرِها. 
[وأمًا صفة الواجب فنذكرّها إِنْ شاء اللَّه تعالى] 9 . 


فصل [فيما إذا كان ذهبًا مفردا] 


يه 


5و 


هذا إذا كان له فِضَة مُفْرَدةء فأمًا إذا كان له ذَمَبٌ مُفْرَدُ فلا شية فيه حتّى يَبْلّعَ عشرينَ 
يثقالاً نإذ بَلَعَ عشرينَ يفقالاً ففيه نصفُ يثقالٍ؛ ؛ لما رُوِيَ في حديث عَمْرِو بنِ حَرْمٍ 
١والذّهَبُ‏ ما لم يَبْلُعْ قِيمَمُه ماني دِرْهمٍ فلا صَدَقَة فيه فإذا بَلَعَ قِمَمُه انمي ع ورم ففنيه ربع 
العُشْر »24 وكان الدّينارٌ على عَهُْدٍ رسولٍ اللّهِ يله مُقَوَمَا بعَشْرةٍ دَرَاهِمَ . 

ورُوِيّ عن النّبيّ يكل أنه قال لعَليٌّ : «لَّيسٌ عَلَيِك فِي الذَّهَبٍ رَكَاةٌ مَالَمْ يبلْعْ عِشْرِينَ مِثقَالاً 
فَإِذا بَلَع مِشْرِينَ مِقَالا َي نِضْفُ يفقَالِغ”* وسَواءٌ كان الدَّهَبُ لواحِدٍ أو كان مشتَرَكًا بين 
انْنيْنِ أنه لاشيء على أحدهِما ما لم يَبْلْعْ تتصيب كُلَّ واحِدٍ منهما نِصابًا عندّنا2؛ خلاقًا 
للشّافعيٌ”” . والمسألةٌ تَآتي في نصاب السّوائم إِنْ شاء اللّهِ تعالى . 


)١(‏ فى المخطوط: اعشرا. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاة» باب : في زكاة السائمة» برقم (1577١)؛‏ وابن ماجه برقم (11740) 
بلفظ : «إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل. . .»: وابن خزيمة (4/ 514) برقم (77941)» وعبد الرزاق 
(84/5) برقم .421١91(‏ من حديث علي مرفوهًا. وصححه الألباني. 


.. () ليست في المخطوط . 


(4) سبق تخريجه. (0) لم أقف عليه. 

(5) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء »)577/١(‏ المبسوط (8/ .)4٠‏ 

(9 4 مذهب الشافعية : أنه يصدق الخلطاء صدقة واحدة الماشية والزرع والورق والذهب. انظر: الأم (؟/ 
1). 


اا 1 
فصل [في صفة نصاب الذهب] 


وأمّا صِفةٌ نصاب الذَّهَبٍ فنقول: لا يُعتَبَرُ في صاب الذَّهَبٍ أيضًا صِفةٌ زائدةٌ على كونه 
الال في المضروب والَبرٍ والمصُوغ والحليٌ إلأأعلى أحدٍ قولي الشّافعي في 
الحُليٌ الذي يحل استعماله والصّحيحٌ قوذّنا ؛ لأنّ قوله تعالى : «وَالْدِرح يكو ألذَّهَبٌ 
وَالْفِصَسَة [العوبة :4*] وقول التبيّ يَكةِ في كتاب كرروس حم رحد يثِ علي يقتضي 
الوُجوبٌ في مُطْلَّق الذَّمَبِ يكنا حك قاور التي العارثمليا بذع هَبٌ كالمحموديّة 
والصُّوريّةٍ ونحوهما . وحكمٌ الذَّمَبٍ الخالِص سَّواءٌ لما ذكرنا . 

وأمًا ما الهِرَوِيةُ والمرويّةُ وما لم يكن الغالِبٌ عليها الذَّمَبٌ فتُعمََرُ قِيممُها إن كانث أثمانًا 

1 أو للنّجارةٍء وإلآ فُعََرُ قدرُ ما فيها من الذَّهَبٍ والضّةٍ ونا لأنْ كَُّ واج يخلصٌ 
الو لا الزّيادةٍ في قولٍ أبي حنيفة حتى تَبْلُمَ 
أربعة مُثاقيل فيجبٌ فيها قيراطانٍ . 

وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ والشّافعيٌّ يجب في الريادةٍ وإنْ قَلْثْ بجساب ذلك” , 
والمسألةٌ قد مرّتُ واللهُ تعالى أعلّمْ . ْ 

فصل [في مقدار الواجب] 

وأمّا مقدارٌ الواجب فيه فرْبُعُ العْشْرٍ بحديث عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ وحد يثِ عَليٌ رضي الله 
عنهما لأنّ نصفٌ مِثْقالٍ من عشرينَ مِثقالا رُيُمُ عْشْرِه وأنًا ”" صِفةُ الواجب فنذكثها إن 
شاء اللّه تعالى. 

هذا إذا كان له فِضَّةٌ مُفْرَدةٌ أو ذدَّهَبٌ مُفْرَدُ . فأمّا إذا كان له الصّتْفَانِ جميعًا فإِنْ لم يكنْ 
كُلَ واحِدٍ منهما نِصابًا بن كان له عَشْرةٌ مَثاقِيلَ ومائةٌ دِرْهَم فإنهيُضَحُ أحدّهما إلى الآخَرٍ 
في حَقٌّ تكميلٍ النّصاب ع0 : : 


. تقدمت المسألة‎ )١( 

)ف المخطوط : #ولهما»: 

() انظر في مذهب الحتفية: المبسوط (197/1)»: مجمع الأخهر (7017/1): مختصر العلماء »)470/١(‏ 
الأصل للشيباني (؟/ 84). 


سي لبج 

وعندٌ الشافعيّ لا يُضَمٌ أحذهما إلى الآخَرٍ بل يُعتَبَرُ كمال النّصابٍ من كُلَّ واحِدٍ منهما 
على جدة'") 

وجه قوله: أنّهما جِنْسانٍ مختلِفانٍ فلا يُضَمٌ أحدهما للآحَرٍ في تكميلٍ النّصابٍ كالسّوائم 
عند اختلافٍ الجئس» وإنّما قلنا: أنّهما عَيْنانٍ مختلِفانٍ لاختّلافهما صُورةً ومعبّى . أما 
الصُورةٌ فظاهرٌ . وأنًا المعنى فلاه يجورٌ بَْعْ أحيجما بالآخَرِ مُتَفاضِلدٌ وصار كالبل مع 
الغنّم بخلافي مال التّجارَةٍ؛ لأنّ هناك يَكْمُلُ النّصِابُ من قِيمَتِها والقيمةٌ ("' واجِدةٌ وهي 
َرَاهِمٌ أو دنانية فكان مال الركاء تجِتْسًا واجِدًا وهو لذت أو الفْصّة: 

ناذا الأكااني ادق والمطر (إثساتيك نمه در القندز رزيل ليكخل بن القيية 
حالةً الانفِرادٍ» وإِنّما يُكْمَلٌ بالوّرْنِ كثّرَتِ القيمةٌ أو قَلَّتْ أن كانت رَدِيئةٌ . 

(ولَمَا): ما روي عن بُكَيْر بن عبد اللّه بن الأشَجٌ أنّه قال : مَضَْتٍ السَنَةٌ من أصحاب 
رسول اللّه يه بِضَمْ الذمَبٍ إلى الفِضّةٍ والفضّةٍ إلى الذَّهَبٍ في ”" إخراج الركا .ولأنهما 
مالانٍ مُتََحِدانِ في المعنى الذي تَعَلََّ به وُجوبٌُ الرّكاة[١/‏ اليم رقو مواد 
للتّجارةٍ بأصل الخِلْعَةٍ وتنك تعانافي سك الذكاو كبدليق واد #ولهذا اتقو لواحت 
فيهما وهو ريم العْشْرٍ على كُلَّ حال وإنّما يَتّفِنُ الواجبُ عند انحاو المالٍ . وأمّا عند 
الاختّلافٍ فيختلفٌ الواجبٌ وإذا انََحَدَ المالان © معنّى فلا يُعتَبّءُ اختِلافٌ الصّورةٍ 
[كعُروض التّجارةٍ ولِهذا يُكْمَلُ تْصِابُ كُلَّ واجِدٍ منهما بعُروض التّجارَةٍ ولا يُعبَبَدُ اختيلاف 
الصورة] »: كما إذا كان له أقَلُ من عشرينَ يثقالاً وأكَلُ من مالي دِرْهُم ''' وله عغروض 
للتّجارةٍ وتَقْدُ اللّدِ في الدَّراهِم والدّنانيرٍ سَواءٌ فإِنْ شاء كمِّلَّ به صاب الذَّهَبٍ وإِنْ شاء 
كمّلَ به نِصاب الفِضَّةٍ وصار كالسّودٍ مع البيض بخلافي السّوائم؛ لأنّ الحكم هناك مُتعَلَنُ 


)١(‏ ومذهب الشافعية قال في الأم: لا يجمع الذهب ليكمل الورق ولا الورق بالذهب ولا صنف بما فيه 
الصرفة إلى صنف . انظر: الأم (7/ 47)» أسنى المطالب /١(‏ 784)» حاشية الجمل (7559/17)» مختصر 


المزني (459). 
(؟) في المخطوط : «القيم». (؟) في المخطوط: «و؛. 
(4) في المخطوط: «المال». (5) ليست في المخطوط . 


(5) زاد في المخطوط : لكعروض التجارة ولهذا يكمل نصاب كل واحد منهما بعروض التجارة ولا يعتبر 
اختلاف الصورة كما إذا كان له أقل من عشرين مثقالاً وأقل من مائتي درهم». وهو تكرار ما تقدمء 
والسياق من المطبوع أصح . 


)بإ -سحح با تسوج 


بالصُورةٍ والمعنى وهما مختلِفانٍ صُورةٌ ومعى فتَعَذَّرَ تكميلٌ صاب أحدهما بِالآخَر . 
ل [االرسيد اا سد جع الحزمها باكر العتلفيي الرواية لجنا از ذى ارى أبن 
م و يه 0 


- 
0 
ا 


ورُوِيَ عن أبي يوسف رواية أخرى أنّه يقوم أحدهما بِالآحَرِ ثم يودي الزكاء من نوع 
واحِدٍ وهو أقرّبُ إلى موافقةٍ نُصُوصٍ الرّكاةٍ. 

ثم اختلف أصحابيا في كيفيّة الضّمُ: 

فقال ابو حنيفة: يُضَمٌ أحدّهما إلى الآخَرٍ باعتبارٍ القيمة. 

وقال ابو يوسفّ ومحمّد؛ يُضْمٌ باعتبارٍ الأجزاء وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا ذكره في 
نوادر أبي اشام .. 

وإنّما تَظْهَد كَمرةٌ الاختلافٍ فيما إذا كانث قيمةٌ أحدهما لجَوْدَتِه وصياغَتِه أكثرٌ من ورُنه 
بن كان له يانه وِرْهَمٍ وخحمسة مثاقيل يمتها مائة وِْهَمٍ فعندٌ أبي حنيفة يُقَوْمٌالدناير 
بخلاف جِنْيها دَراهِمَ ونضَم إلى الدّراهِم فُكمّلُ نِصابٌ الدَراهِمٍ من حيث القيمةٍ فتجبُ 
الرّكاةٌ وعندهما تُضَمّ باعتبار الأجزاء فلا يَكْمُلُ النْصابُ؛ لأنّ له نصفٌ صاب الفِضَّةٍَ 
ورُيُعَ ناب الذَّهَبٍ فيكونٌ ثلائةَ أرباع النّصاب فلا يجبُ شية . 


0 2 


وعلى هذا لو كان له ماله وِرْهَمٍ وعَشْر خراتاتيل ذقب ليكلياوانة وارتيوه مما 2م 
باعتِبارٍ القيمةٍ عند أبي حنيفة فتَبْلُمُ مِائَعَيْن ْنِ وأربعينَ دِرهَمًا فتجبٌ فيها سن اهم 
وعدا هما لكل واعقاو للع زافاك ون فنك قار كب واطات رمدي لوطه كرد 
نِصابًا تانًا فيجبٌُ في نصف كُلَ واحِدٍ منهما رُبُمُ عُشْرِه . 

كاز يا ينزد عن لع يا رده اوقد سار قم د تجاري 
7 أو يائةٌ وخمسونٌ دِرْهَمًا وخمسة مَثاقيلَ ذَّمَبِ أو عدي فدتونفالا كمون 


و .- ث * 


دِرْهَمًا فههنا لا تَظْهَرُ نَمرةُ الاختلافٍ بل يُضَمْ أحدّهما إلى الآخَرٍ بالإجماع على اختلافٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


يع لبجو 
الأصلينٍ عندّه باعتّبارٍ النَقويم . وعندهما باعتبارٍ الأجزاء . 

امون بلع لسك ب لك ب بن الجن د 

تجبٌ الزّكاةٌ فيهما كم كدري ضُمٌ لا باعتِبارٍ القيمة ولا باعتبار الأجزاء . 

وأجمّعوا على أنه لا د تُعبَبَرُ القيمةٌ في الذَّمَّبٍ والفِضَّةٍ عند الانفِراهٍ في حَقَّ تكميل 
النّصابٍء حتّى أنه إذا كان له إبريقٌ فِضَّةٍ ونه مائةٌ دِرْهَم وقيمَيُهِ لصناعة مِانََانِ [لا تجبُ 
فيه الرّكاة] *'" باعتِبارٍ القيمة . وكذلك إذا كان له آنيةٌ ذَمَبِ وزْنُها عَشْرةٌ وقيمَبُّها لصِناعَتها 
ياكاؤوق لاتحت فها الزكاة بادتزار القيمة ْ 

جه توليط. أذ القيمة في الذَّهَبِ والفِضَّةٍ ساقِطةٌ الاعتِبارٍ شرعًا ؛ لأنَ سائرٌ الأشياءِ تقوم 
تججاوتها القك فنهها ورد الاترى اناهن ملك إيزق يعدو لتروانة وتحعمدرن وها 
وقِيمَئُه مانّتا ِرْمَم لا تجبٌ الرّكاةٌ؟ . وكذلك '" إذا مَلَكَ آنية ذَمَبٍ وَرْنُها عَشْرةٌ ةٌ مُثاقيلٌ 
وقيمتّها اتنا ورْهَمِ لا تجبُ الرّكاة “ولركاتك القنية يها © شم لعفت 

ولي حنيفة: أنّهما عَيْنَانِ وجب ضَمٌّ أحدهما إلى الآخَرِ لإيجاب الور الضَعٌ 
باعتبارٍ القيمةٍ كعّروض التّجارَةٍ» وهذا؛ لأنّ كمال النّصابٍ لا يتحَمَّقُ حدٌ إلأعندَ انّحادِ 
الجِنْسِ ولا اتّحادَ إلا باعتِبارٍ صِفةٍ الماليّةٍ دونَ العيْنٍ فإنَ الأموال أجناسٌ بأعيايها جِنْسٌ 
واحِدٌ باعتِبارٍ صِفةٍ الماليّة فيهاء وهذا بخلافي الإبريق والآنيةٍ؛ لأنّ الما رسي كه 
إلى شيء آخَرَ حتّى تُعتَبَرَ فيه القيمةٌ وهذا؛ لأنّ القيمة في الذَّمَبٍ وَالفِضَّةٍ إِنّما تَظِهَرُ شرعًا 
عند مُقَابّلةٍ أحدِهِما بِالآحَرٍ فإِنَ الجؤدةً والصَّنْعةَ لا قيمةً لها إذا قوبِلّتُ بجِنّْسِها . قال النْبي 
يكل : «جَيذَهَا وَرَدِيتُهًا سَوَاءُ) ا" 

نأمًا عندَ مُقابَلةِ أحدِهِما بِالآحَرٍ فتَظْهَرُ للجودة قيمةٌ» ألا ترى أنه متى وقَّحَتِ الحاجةٌ 
ل ل ل ب 


واختار المالِكُ تَضْميئه ضَمِّئَه [قِيمَتّه] ”2 من خلافٍ جئْسِه فكذلك في حُقوقٍ اللَّه تعالى 
)١(‏ في المخطوط : «قيمته؟ . (1) ليست في المخطوط. 
() في المخطوط : «كذا؛. (4) في المخطوط : «فيهما». 


للك أورة الزيلعي في انتصب الراية» ا وقال: : غريب. 
(5) ليست في المخطوط . 


[1/ اب ولأنّ في التتكميل باعتِبارٍ التَفُويم ضَرْبَ احتياطٍ في باب العبادة ونّظرًا 
للفُقراءٍ فكان أولى . ' 

ثم عند أبي حنيفة يُعبَبَرُ في في التَفْوِيم مَْفّعةٌ لفّقراء كما هو أصلّه حتى رُوِيَ عنه أنه قال : 
إذا كان لرجل مان ونحمسةٌ وتسعونٌ ورْهَمًا ودينارٌ يساوي خمسة دَراهِمَ إن تجبٌ الرّكا 
وذللق بأن كر اللمذوالذ كت كز مده بع زبديعان: 

وهذا الذي ذكرنا كُلّه من وُجوب الضّمٌ إذا لم يكن كُلّ واحِدٍ منهما صاب بآنْ كان مل 
من القُصابٍ فأمًا إذا كان كُلْ واحدٍ منهما يصب تان ولم يكن زائدًا عليه لا يجب الم بل 
ينبغي أنْ يُوَديّ من كُلَ واحِدٍ منهما َكانه . ولو ض ضُعٌّ أحدُهما إلى الآحَرٍ حبّى يُؤَدّى كُلّه من 
افشة أ من لذب فلا باس بهعنتناولكن يجب اذيكوة التقوي ماهو ا 
رَواجًا وإلأَفيُوَدَى من كُلَّ واحِدٍ منهما رُم عُشْرِه .ون كان على كُلَّ واحِدٍ من النَّصَابَينٍ 
زياد فعند أبي يوسف ومحمّدٍ لا يجبُ ضَمْ إحدى الزَياينِ إلى الأخرى ؛ لألهما يوجبان 
الرّكاءً ذ في الكسورٍ بحساب ذلك . 

راك عنة إى سنيف دقف رذ بلك الزياء؛ أربعَ مَثاقيل وأربعينَ دِرْمَمًا فكذلك, وَإِنْ 
كان أَقَلَّ من أربعة مَثاقِيل أ من أربعينَ دِرّْهَمًا يجبٌ ضَمْ إحدى الاين إلى الأخرى 
يي أربعينَ دِرْهَمًا وأربعة مَثاقيلَ؛ لأنّ الرّكاةً لاتجبُ في الكسور عندّه واللهُ أعلَم . 


فصل [في نصاب أموال التجارة] 


وأما ا أموال التُجارةٍ فتقديرٌ النُصاب فيها بقيمَتِها من الدّنانيرٍ والدَراهِمٍ فلا شيء فيها ما 

لم تبلغ فيفثها عالت دِرْهَمٍ أو عشرينَ يقالا من ذَهَبٍ فتجبٌ فيها الرّكاةٌ؛ وهذا قول عام 
لق 
الشلماء” 7 


حضفت 


2 


وقال أاصحابٌ الظواهر: ولا رَكاةً فيها أصاة”" . 


(1) انظر في مذهب الحتفية: المبسوط (1178/7. 140)» تبيين الحقائق (1/ 379)» الجوهرة النيرة /١(‏ 
4- 68١١)ء‏ فتح القدير (؟/511): مجمع الأنبر .)١90 /١(‏ 

)١(‏ وفي بيان مذهب الظاهرية يقول ابن حزم : : «قد صح عن رسول الله يَلِيهِ ما يدل على أن لا زكاة في 
عروض التجارة» وهو أنه قد صح عن النبي وَل : اليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ولا فيما 
دون حمس ذود من الإبل صدقة» انظر المحلى (45/5). 


د -كتك. 080 


2 


وقال ماليك: إذا 0 5 رَكَاها لحول واد 
وجه قول اصحاب الظواهر أن وُجوبَ الرّكاة إِنّما عرف بالنّصٌ والنّصٌ ورد بوجوبها في 
0 والذنانير لاسرا فلو وجبث في غيرها لوَجَبَتْ بالقياس عليها والقياس ليس 


م 


(ولَنَا): عار عر ري لفان : كان رَ سُولُ الله يي يَأمُوُنَا بإخْرَاجٍ ج الرّكًا 0 


0 


مِنْ الرّقِيِقٍ الي كلل 1 0100007 ذرٌ رضي الله عنه عن التي كله أنّه قال : 
«في الْبْرَ صَدَقَةُ»” ١‏ وقال عَلِلَهِ : اهَانُوا رُبْعَ عُشْر أَمْوَالِكُهو”"" . 
[فإن قِيلَ: الحديثٌ ورد فى ننصاب الذراهم؛ لأنّه قال فى آخره: «من كل أربعين دِرْهَمًا 


دِرْهَمْ] "". (فالجوابُ أن أوَلَ الحديث) ©" عامٌ؛ وخصّوصٌُ آخره [لا] 2 يوجِبُ 
سَلْبَ عُموم أوَلِهِ أو نحل قوله: من كُلَ أربعيَ وهم ؛ على القيمة أي : من كُلَ أربعينَ 
دِرْهَمًا من قيمَتها وِرَْمٌ . وقال يلل: روا كا أَنوَايكُم”” '" من غير فصل بين مالٍ ومالٍ 
الح بار ابرع عاج ابد وكيا يا 


الزّكاةٍ كالسّوائم 


)١(‏ نض المال ينض إذا تحوّل نّقدًا بعد أن كان متاعًا . ومنه الحديث : «خذ صدّقة ما قد نض من أموالهم» أي 

0 د وغيرها. انظر النهاية لابن الأثير )7١/5(‏ . 

« في المخطوط:‎ )١( 

(7) وني يان ذهب المالكية قال مالك : «الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صَدَّقَ 

ماله ثم اشترى به عَرْضًا برا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أَخرّجّ زكاته 

فإنه لا يؤدّي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم 

تجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة» وإن طال زمانه فإذا باعه فليس عليه فيه إلا زكاة واحدة» انظر 

الموطأ مع المنتقى »)١717/17(‏ المدونة /١(‏ 203704 التاج والإكليل (*/ »)181-١18٠‏ الفواكه الدواني /١(‏ 

. 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاة؛ باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة» برقم (457)» 

والدارقطني )١717/7(‏ برقم (9)» والطبراني في الكبير (7/ 187) برقم »)7١79(‏ والبيهقي )١57/54(‏ 

برقم (7*84)» من حديث سمرة بن جندب»ء قال الهيثمي تح ): في إسناده ضعف. وصححه 
الألبان. 


(5) لم أقف عليه. (1) سبق تخريجه قريبًا. 
(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط: «وأنه». 


(4) زيادة من المخطوط. )٠١(‏ سبق تخريجه. 


وقد خرج الجوابٌ عن قولهم: إن وُجوب الرّكاة عُرِف بالنصٌ؛ لأنا قد رَوَيْنا النَصّ في 
الباب على أن أصلّ الوُجوب عُرِفَ بالعقل وهو شُكْرٌ لعمةٍ المالٍ وشكرٌ نِعمةٍ القّدْرةٍ 
بإعانة ة العاجز إلا أنّ مقدارٌ الواجب عُرِف بالشنع .وما ذكر مالِكٌ غيرٌ سَّدِيدٍ؛ لأنّه وُحِدَ 
سببٌُ وُجوب الرّكاةٍ وشرطه في كُلَّ حول فلا معئّى لتخصيص الحولٍ الأول بالؤجوب فيه 
كالسّوائم والدّراهِم والذنانيرٍ» وكؤاة كاف نال التحارة عروة)]وخقانا أو فئاييًا يكال 
أوَيَؤْرَنٌُ؛ لأن الؤجوت في أمؤال التجاز وَتَعَلَّقّ بالمعنى وهو الماليّةٌ والقيمةٌ؛ وهذه 
الأموال كُلّها في هذا © المعنى جِنْسٌ واحِدٌّ. وكذا يُضَعُ بعضٌ أموالٍ التّجارة إلى البعض 
في تكميل النّصابٍ لما قلنا. 

وإذا كان تقديرُ النصابٍ من أموال التّجارة بقِيمّتِها من الذَّمَبٍ وَالفِضّةٍ وهو أنْ تَبْلُعَ 
يمتها مقدارٌ صاب من الذّهَبٍ والفِضَّةٍ فلا بد من التَقْويِمٍ حتّى يُعرف مقدارٌ النّصابٍ ثمّ 
بماذاُوَم؟ ذكر القّدوري في شرجه مختصر الكَرْي أله يوم بأوفى القيمَمينِ من الدراهِم 
والدّنانير حتّى إنّها إذا بَلَتْ بِالمَُوِيمٍ بالدراهم نِصابًا ولم تَبْلُْ بالدّنانيرٍ قوّمَتْ بما تَبلُعُ به 
التُصِاب . وكذا دُوِيّ عن أبي حنيفة في الأمالي أنه َه يقَومُها بع التقدَيْنٍ للفقراء . 

وعن أبي يوسف: أنه يُقَوّمُّها بما اشتّراها به فإِنٍ ا* شتراها بالذراهِم قَوّمّها بالدراهم وإنٍ 
اشتّراها بالدّنانير قَوْمّها بالدنانيرٍ وإِنٍِ ا* شتّراها بغيرهِما من العُروض أو لم يكن اشتّراها أن 
كان وُهِبَ له فَقَبلّه يَنْوِي به التّجارةً قَوْمّها بِالنَقّدِ الغالِبٍ في ذلك الموضع . وعندٌ محمَّدٍ 
بقَرمُها بالتقدٍ الغالب على كُلَّ حال . ْ 

ررقي كاك التعاراك الزكواتر لجان لجرك و او امع قاف الاي 
وجه قولٍ محملٍ أن التَفُويمَ في حَقٌّ الله تعالى يُعتَبّرُ بالتَقُوِيمٍ في حَقٌ العِبادٍ ثمٌ إذا وقَعَتٍ 
الحاجةٌ إلى تقويم شيءٍ من حُقوق العباو كالمغصُوب والمُسَهَلكِ يُقَرَمُ بالتقّدٍ الغاليب /١1‏ 
١أ]‏ في البلدةٍ كذا هذا . 

وجه قول الي يوسف. أن المشترى بَدَلُ وحكمُ البدلٍ يُعتَبَرُ بأصله فإذا كان مشتَرَى بأحدٍ 
التَْدَيْنِ فتقويمُه بما هو أصلّه أولى . 


)١(‏ في المخطوط: «حق» 


م _كتب لؤكار__ > هته 


وجه رواية كتاب الزكاة: أن وُجوب الرّكاة في عروض التّجارةٍ باعتِبارٍ ماليّيِها دون 
أعيانهاء والتَقويم لمعرفةٍ مقدار الماليّةٍ ةَ والتقْدانٍ في ذلك سيّانٍ فكان الخيارٌ إلى صاحجب 
المالٍ يَُوّمُهِ بأيّهما شاء . ألا ترى أنّ ذ في السّوائم عند الكثرة وهي ما إذا بَلََتْ مِائَتَيْنِ ين الخيا 
عسي نااك اذى .ساق ورد حا لد اد لو 

وجه قول أبي حنيفة: أن الدَراهمَ والدّنانيرَ ون كانا في الثّمَنيَةِ والتَقُويِمٍ بهما سَواءً. لكنا 
رَجَحْنا أحدهما بِمُرَ جح وهو النَظَرٌ للقُقراءء والأخذٌ بالاحتياطٍِ أولى آلا ترى أنّه لو كان 
التُويم باحيهما يم النْصابُ وبالآحَرِ لافإته يُقَرَمُ بما يتم به النْصابْ تَظَرًا للقراء 
واحتياطا؟ كذا هذا ومشايحُنا حَمَلوا رواية كتاب الرّكاةٍ على ما إذا كان لا يتفاوَتُ التَمْمُ 

حَقٌ الفُقراء بِالتقُويم بأيّهما كان جَمْعًا بين الروايتين . 

لا ال 700 
الخالبُ فيها الذمَبٌ والفِضّةٌء وعلى هذا إذا كان مع عُروضٍ التّجارةٍ ذَهَبٌ وفِضّةٌ فإنه 
يَضْمُها إلى العُروض وِيُقَّوّمُه مجْمْلةَ ؛ لأنَ معنى التّجارةٍ يَشْمَلُ الكل لكنْ عندَ أبي حنيفة 
يْضَمْ باعتبار القيمةٍإِنْ شاء قَوَمَ العُروضٌ وضّمّها إلى الذَّمَبٍ والفِضّةٍء وإِنْ شاء قَرَم 
الذَهَبّ والفِضّة وضَمّ قِيمَتَهما إلى قيمة أعيانٍ التّجارةٍ . وعندهما يضم باعتِبارٍ الأجزاء 
تْقَوَمُ الغروض فيَضُمٌ قيمَتها إلى ما عندّه من الذّهَبٍ والفِضَّةٍ فإنْ بَلَدَْتِ الجُمْلةُ نصابًا 
تجبُ الرّكاةٌ وإلاّ فلا ولا يْقَومُ الذّهَبُ والفِضّةُ عندهما أصلاً في باب الركاةٍ على ما مر . 

فصل [في صفة نصاب التجارة] 

وأمّا صِفَةُ هذا النّصابٍ فهي أن (يكونَ مُعَدَا) " للتّجارةٍ وهو أنْ يُمْسِكَها للتّجارة 
وذلك بن التُجارة مَُارَنَة لحَمَلٍ المّجارة لما ذكرنا فيما تدم بخلا اذهب والفَِّةٍ فإه لا 
يحتاجٌ فيهما إلى نيْة لتُجارة؛ لأها مُعَدَةُ للنّجارة بأصلٍ الخِلْقةٍ فلا حاجة إلى إعداد العبد 
ويوجَدٌ الإعدادُ منه دَلالةَ على ما مر . 


)١(‏ البنت لبون من الإبل : التي أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة؛ والذكر ابن لبون. انذ لغة الفقهاء 
من الإبل في كر ابن لم معجم 

.)١١٠١ (ص‎ 

(؟) في المخطوط : «تكون معدة». 
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فصل [في مقدار الواجب في النصاب] 
وأمَّا مقدارٌ الواجب من هذا النُصِابٍ فما هو مقدارٌ الواجبٍ من نِصاب الذَّمَبِ وَالفِضّةَ 
وهو رَيِعٌ العْشْرٍ؛ لان نصات مال التضار تقد قيعي من الذغب والفمّة فكان الواعث 
فيه ما هو الواجبٌُ في الذَّمَّبٍ والفِضَّةٍ وهو رُيُعُ العْشْرِ» ولقولٍ التّبيّ كل : «هاتوا رَبْعَ عْشُورٍ 
أموالكم»” '" من غير فصل . 
فصل [في صفة الواجب في مال التجارة] 
وأنّا صِفَةٌ الواجب في أموال التّجارةٍ فالواجبٌ فيها رُبُعُ عْشْرٍ العيْنِ وهو النصابٌ في 


وقال بعضٌ مشايخنا: هذا قولٌ أبي يوسفّ ومحمَّدٍ وأمّا ”© على قولٍ أبي حنيفة 
فالواجبٌ فيها أحدٌ شيئَيْن : ما العيْنُ أ أو القيمةٌ فالمالِك بالخيار عند حَوَّلانٍ الحولٍ إِنْ شاء 
أخرج رُبّعَ عْشْرٍ العيْنٍ وإِنَّ شاء أخرج رُبّعَ عَشْرٍ القيمةٍ وبَوَا على هذا بعض مَسائلٍ 
الجامع فيمْ كانث له الما فيز جئطةللُجارة مها اا زم فحال عليها الحول فلم 
ُو زكاتها حتّى تَغَيّرَ سِعِرُها إلى التْفْصانٍ حتّى صارث قيمَتُها مائة دِرْهَمٍ أو إلى الزيادةٍ 
حبّى صارث قيمتُها أربعَمِائةٍ وِرْهَمٍ» إن على قولٍ أبي حنيفة : : وإنْ أذَى من عَيْيِها يودي 
خمسة أقفزةَ ذ في الرّيادةٍ والتفْصانٍ جميعًا؛ لأنه بينَ َه الواجبُ من الأصلٍ فإِنْ أذّى القيمة 
يودي خحمسة َراهِمَ في الرّيادةٍ والتقْصانٍ [جميمًا] ”"! لأله تَبَيَنَ أنّها هي الواجبة يوم 
الحولٍ. 

وعند أي يوسف و محمد إِنْ أذّى من عَيْئِها يودي خمسة أقفزة في في الرَّيادةٍ والتّقْصانٍ 
جميعا ؛ كنا قال أب حجتيفة : وإث أذّى من القيمة يودي في التفْصانٍ ومن ونصمًا وفي 
الَزيادةٍ ءَ عَشْرة راهمٌ؛ أن الواجب الأصلي عندتهما هو رع عُْرِ اين وإذما له ولاي 
التَقْلِ إلى القيمةٍ يوم الأداء ‏ فيُعتَبَرُ قِيمَثّها يوم ” ““ الأداوء والصّحيحٌ أن هذا مذهب جميع 
أصحابنا؛ لأنّ المذهبّ عندهم أنه إذا مَلَكَ النْصابُ بعد الحولٍ تسقٌّطً الزكاةٌ سَواءُ كان من 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. (؟) في المخطوط: «فأما». 
(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: اوقت». 
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السّوائم أو من أموالٍ التّجارةٍ. ولو كان الواجبٌ أحدهما غير عَيْنِ عند أبي حنيفة لَتَعَيَنَتِ 
القيمةٌ عند هَلاكِ العيْنِ على ما هو الأصلُ في التَخبرٍ بين شيقيْن إذا هَلَكَ أحدُهما أنه يتعينُ 
الآخر. 

وكذا لو وهّبّ النّصابَ من الفقيرٍ ولم تحضّرُه النيَةُ أصلاً سَقَطَتْ عنه الزّكاةُ ولولم 
يكنٍ الواجبُ في النّصابٍ عَْنَا لما سَقَطْتْ كما إذا وهب منه غير النّصابٍ . وكذا إذا باع 
نِصابٌ الزكاةٍ من السّوائم والسّاعي حاضِرٌ إِنْ شاء أخذ من ”2 المشئّري وإِنّْ شاء أخذ من 
البائع ٠‏ ولولا أنّ الواجب رُبُمُ ١ /١1[‏ ب] عُشْرٍ العيْنٍ لَّما مَلّكَ الأخدّ من غير المشتّري» 
َدَلَ أنّ مذهبَ جميع أصحابنا هذا وهو أن الواجب رُبُمُ مُشْرٍ العيْن لأ عند أبي حنيفة 
الواجبٌ عند الحولٍ رُبُمُ عُشْرٍ العيْنٍ من حيث إِنْه مال لامن حيث إنّه عَيُّْ وعندّهما 
الواجبٌ رُبْعُ عْشْرٍ العيْنِ من حيث الصُورةٍ والمعنى جميعًا لكن لمَّنْ عليه حَقٌ الَقْلٍ من 
العيْنِ إلى القيمة وقتّ الأداء”" . 

ومّسائل الجامع مَبنيَةٌ على هذا الأصل على ما نذكرُء وقال الشّافعيُ : الواجبٌ من قدرٍ 
الزّكاةٍ بعد الحولٍ في الذَّمّةِ لافي النُصاب”": وعلى هذا ينبني ما إذا هَلَّكَ مال الرّكاة بعدَ 
الحولٍ وبعد التَمَكْنِ من الأداء أنه تسقّطُ عنه الرّكاة عندّناء وَتعدِده لا تشفط : 


وإذا هَلّكَ قبلَ التَمَكنٍ من الأداء لا تجبٌ عندّنا”' وللشّافعيٌ قولان© : في قولٍ لا 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «عين». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 17/5 2218 تحفة الفقهاء 0707/١1(‏ 400037 البناية شرح 
الهداية (/ 177 - 2)1736 فتح القدير مع الهداية (؟/ 4)7١7 - 7١١‏ الاخختيار 225١7 /١(‏ مجمع الأخمر 
مع ملتقى الأبحر /١(‏ *50). 

() مذهب الشافعية : أنه إذا هلك المال بعد إمكان الأداء ضمن . انظر : الأم (؟/ 07)» حلية العلماء (8/ 
٠١ 9‏ المجموع شرح المهذب (0/ 777 . 

(4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (؟/ 0.0١10‏ تبيين الحقائق /١(‏ 559).» الجوهرة النيرة ,)١180 /١1(‏ 
درر الحكام »)١79/١(‏ البحر الرائق (؟/ 7728)؛ رد المحتار (؟/ 0751 . 

1 )0( وفي بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي: «إذا ملك النصاب وحال عليه الحول» وم يمكنه الأداء 
ففيه قولان: قال في القديم: لا تجب الزكاة قبل إمكان الأداءء... وقال في الإملاء: نيجب. وهو 
الصحيح». انظر: المهذب مع المجموع (5/ »04١‏ الأم (17/1)؛ أسنى المطالب /١(‏ 76)» الغرر البهية 
(0179/5).» حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 08)» مغني المحتاج (17/17): حاشية الجمل (؟/19١):‏ تحفة 
الحبيب (؟/ 007757 التجريد لنفع العبيد (؟/08). 


هه 
تجبُ أصلاً» وفي قولٍ تجبٌ ثم تسقّطٌ لا إلى ضَمِانِء ولا خلاف في أن صَدَقَةً الفِطر لا . 
تسقّطُ بهّلاكِ النّصاب» وعلى هذا الخلاني العُشُْرُ والخراجٌ . 

وجه قول الشافعي: أن هذا حَقّ وجب في ذْمّتِهِ وتقَرّرَ بِالتَمَكن من الأداء فلا يسقّطٌ بهّلاكِ 
لساب كما فى يوق الجاد وصدكة الوط ة ؤكمااسس الس خإئه إذا كان مولي وت 
ُروج القافِلةٍ من بَلَدِهِثُمَ هَلَّكَ ماله لا يسقّطٌ الحجٌ عنه وإنّما قلنا: إِنّه وجب في وِمَّتِه ؛ 
لأنّ الشَرعَ أضاف الإيجاب إلى مال لا بِعَيْئِه . قال النَبيُ ل: «فِي مِائَئَئ رهم حَمْسَةُ 
اهمه وفي أَربعِين 4اةاة 0 اوحب عمسة وكناة لايعنيها والواجك إذالمم يكن عَيْتا 
كان في الذّمَّةِ كما في صَدَّقَة الفِطر ونحوهاء ولأنّغاية الأمرٍ أنّ قدرّ الرّكاةٍ أمانةٌ في يده 
لكته مُطَالّبٌ شرعًا بالأداء بعدَ التَمَكُنِ منه ومَنْ مَنَعَ الحقٌّ عن المُسبَحَقٌ بعد طَلَبهِ يُضْمَنُ 
كما في سائر الأماناتٍ. 

والخلافٌ ثابتٌ فيما إذا طَلَّبّهِ الفقيرُ أو طالّبّه السّاعي”" بالأداء فلم يُوَدُ حبّى مَلَّكَ 
النُصابٌ . 

وتقاء أن الماللك إكا آن تؤاعد بام الواجب امات لانوجة للأزل» لأن مله 
الترعاتة والحعة ليتق عد وو كيل كالعيق الاي ار السقيرة اهلاق 
والشَّقْصٌ”” الذي فيه الشَّفْعَةٌ إذا صار بَخْرًا . 

والدَليل على أنّ [مَحَلَّ] *» أصل الواجب هو النّصِابُ قوله تعالى: «حُذ يِنَ مهم 
صَدَّكة4 [العوبة ]٠١*:‏ » وقول التّبىّ كل : «حُذْ مِنْ الذّمَبٍ الذَّهَبّ , وَمِنَ الْفِضَّةَ الْفِضْةً » وَمِنَ 
الإبل الإبلَ»”*2 الحديتٌ . ومن كَلِمَةُ تَبْعيضٌ فيقتضي أنْ يكونَ الواجبٌ بعض التّصابٍ . 
وقوله بك : «فِي مائَتَي دِرْهم حَمْسَة دَرَاهِمَ » وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَافّه 2 جعل الواجب مُظروفًا 
في التّصابٍ؛ لأنّ «في' للظُرْفِء ولأنّ الرّكاةً عُرِفَ وُجوبُها على طَريتٍ اليْسِرٍ وطيبةٍ التَفْسِ 
بأدائها ويهذا اخمْصٌ وُجوبّها بالمالٍ الثامي الفاضِلٍ عن الحاجة الأصليّة وشرطً لها الحول 
)١(‏ سبق تخرجه قريبًا. , 
(؟) الساعي: هو الذي يجبي الزكاة ويَسْعى في القبائل لجمعها. انظر الموسوعة الفقهية (9؟/ 771). 
() الشّقْصٌ والشُقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. انظر النهاية لابن الأثير (؟/ 490). 


(:) ليست في المخطوط. (0) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه . 


وكمالٌ النُصاب . ومعنى اليُسرٍ في كونٍ الواجب في النّصابٍ يبقى ببّقائه ويَهْلِكُ بِهَلاكِه 
ولا سبيلَ إلى الّاني؛ لأنْ وُجوبّ الضَّمانٍ يستدذعي تفويتٌ مِلْكِ أو يَدٍ كما في سائرٍ 
الضّمانات» وهو بالتأخير عن أَوَلِ أوقات الإمكانٍ لم يُمَرْتْ على الفقير مِلْكًا ولا يدا فلا 
يُضْمَنُ بخلافٍ صَدَقَةٍ الفِطر والحجٌ؛ لأنَّ مَحَلَّ الواجب هناك ذْمّتُهِ لا ماله ونه باقيةٌ بعدَ 
مَلاكِ المالٍ. 

واما قوله: إن مََعَ حَقَّ الفقير بعد طَلّبِهِ فنقول: إِنّ هذا الفقيرٌ ما تَعيِنَ مُستَحِمًا لهذا الحقٌّ 
فإنْ له أن يصرقّه إلى فقير آخَرّء ون طالَبّه السّاعي فامتَتَعٌ من الأداء حتّى هَلَّكَ المال قال 
أهلٌ العراقٍ من أصحابنا : إِنْهِ يَضْمَنُ ؛ لأنْ السّاعي مُتَعَيّنُ للأخذٍ فيلرّمُهِ الأداء عند طُلّبه 
فيَصيرٌ بالامتناع مُفَوْنَا فِيُضَمّنُ . 

ومشايحُنا بما وراءٍ النَهْرٍ قالوا: إِنّهِ لا يَضْمَنُ . وهو الأصَح فإنّه ذكر في كتاب الرّكاة إذا 
حَبَسَ السّائمة بعد ما وجبت الرّكاةٌ فيها حنّى تَوِيَتْ لم يَضْمَئْها ومعلومٌ أنه لم يرِدْ بهذا 
الحبْس أنْ يمنَعها العلّفَ والماء؛ لأنّ ذلك استِهُلاك لها ولو اسبَهْلَكَها يَصيرٌ ضامئًا لرّكاتها 
ونم ار قتي ختنها بده علي لقاع 1 

والوجه فيه أنّه ما فوت بهذا الحبْس مِلْكًا ولا يّدًا على أحدٍ فلا يَصيرُ ضايئاء وله رأ 
في اخختيار مَحَلّ الأداء إِنْ ا إن شاء من غيرها فإنّما حَبَسَ السّائمة ليُوَدُ 
دن مل آخرافلا يي هناما هذا إِذاهلَكَ كل النضنات» 

إن هَلَكَ بعضّه دون بعض فعليه في الباقي حِضَئْه من الرّكاةٍ إذا لم يكن في المالٍ ل فضلٌ 
على التّصابٍ بلا خلاني؛ لأنّ البعضٌ * مُعحَيرٌ بالكل ؛ ثم إذا مَلَكَ الكل سَقَطَ جميعٌ الرّكاة 
فإذا مَلَكَ البعض د يجب ”'"' أنْ يسقّط بقدره. 

هذا إذا لم يكنْ في المالٍ عَفْوٌء فأمًا إذا اجتمع فيه النّصابُ والعفوٌ ثم هَلّكَ البعضٍ 
فعلى قولٍ أبي حنيفةً وأبي يوسفت : يُصْرَفُ الهلاكُ إلى العفو أوَلاً كأنّه لم يكن في مِلْكه إلا 
القُصات .عند ميد وزفر يشدف البلاك إلى [1195/1] الكل شاتغانعتى إذا كان له 
تسعةٌ من الإيلٍ فحالَ عليها الحولٌ ثم هَلَّكَ منها أربعةٌ فعليه في الباقي شاةٌ كايلةٌ في قولٍ 
للحي الى يو وعندٌ محمَّدٍ ورُفر عليه في الباقي خمسة أتساع شاةٍ. 


خيا)ء ااء 


)١(‏ في المخطوط : لاوجب؟. 


دفنة 
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والاصل عند ابي حنيفة وابي يوسف. أن الوؤجوبٌ يتعَلّقُ بالنّصابٍ دون العفو وعندٌ محمّدٍ ‏ . 


وزفر رحمهما الله يتعلُّ بهما جميًا واحتجًا بقول التي : : «فِي خَمْسٍ مِنَ الإبلٍ شَاةٌ إلى 
بنع؛ "' أخبر أن الوُجوب تعلق بالكل ولآن سبب الوجوب هو المالٌ الثامي» والعفةُ 
مال نام. . ومع هذا لا تجبٌ بسببه زيادةٌ على أن الؤجوب في الكل َظيرٌه إذا قضّى القاضي 
بحن مترياء + تمر كان قضاؤًه بشهادة الكل ٠‏ وإنْ كان لا حاجةً في القضاءِ إلى الثّالث» 
وإذا ثبت أن الؤأجوب في الكل فما مَلّكَ يَهْلِكُ برّكاِه وما بَقيّ يبقى بركاته كالما 
المشبرك . 

واحتّجٌ أبو حنيفة وأبو يوسف بقول التبي كل في حديثٍ عَمْرِو بن حَزْم ني خَمْسٍ من 
لالس ا ور او ار د في 
خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإبلٍ بنتُ مَخَاضِ وَلَيِسَ فِي الرْيَادةِ شَيْءٌ إلى حَمْس وَثَلائِينَه ”"' وهذا نَصَ 
على أنّ الواجبٌ في التّصابٍ دون الوقص ولأنّ الود تقل" اوالملنة ل 
النْصابٌ باسيه وحكمه يسني عن الوقص والوقص باسيه وحكيه لا يسني عن 
النّصاب . والمال إذا اشعَمَلَ على أصلٍ وبع فإذا هلك منه شيء يُضْرَفُ الهلاك إلى التبَع 
دون الأصل كمال المُاربةإذا كن في نح لَك شية م يَف الهلاك إلى ايع دو 
رأس المالٍ كذا هذا. 

وعلى هذا إذا حال الحولٌ على تّمانِينَ شاقٍثمّ هَلَكَ أربعوة ” ""فننها وين أزبغوة افنله 
في الاربعينَ الباقية شا كايلةٌ في قولٍ أبي حنيفةً وأبي يوسفٌ رحمهما الله ؛ ؛ لأنَ الهلاك 
يُضْرَفٌ إلى العفو أوَلاً عندهما فجِلَ كأن الك أربعونٌ من الابتداء .وفي قولٍ محمَّدٍ ورفر: 
عليه في الباقي نصفٌ شاةٍ؛ ؛ لأنَ الواجب في الكل عندّهما وقد مَلَّكَ التصفٌ فيسقّط الواجث 
بقدره .ولو عَلّكَ منها عشرونٌ وبَقيّ سُِونَ فعليه في الباقي شا عندَ أبي حنيفةً وأبي يوسفٌ» 


)١(‏ سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه. 

() أخرجه النسائي؛ كتاب : : الزكاة» باب : : زكاة الغنم» برقم (1405) والحديث المذكور جزء من كتاب 
أي بكر المشهوو. .و اعريحد امن (07» وأصل الحديث في الصحيحين. 

() الوّفص : : ما بين الفريضتين من نُصّب الزكاة مما لا شيء فيه من كل الأنعام . انظر : المصباح المثير (ص 
5 ؛» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (/454). 

(65) في المخطوط : «الأربعون». 
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وعندٌَ محمَّدٍ وزُفر ثلاثةٌ أرباع شاةٍ لما قلنا وعلى هذا مَسائل في الجامع . 

ثم اختلف أصحاينا فيما بينهم فعند أبي حنيفة الواجبُ في الدّراهم والدّنانيرٍ وأموالٍ 
التّجارةٍ جزءٌ من النّصِابٍ من حيث المعنى لا من حيث الصّورة» وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمّدٍ 
رحمهما الله الواجبٌ هو الجزءٌ منه صُورةٌ ومعنّى لكنْ يجوز إقامةٌ غيره مُقامه من حيث 
المعنى ويَبْطُلُ اعبار الصُورةٍ بإذنِ صاحب الحقٌ وهو اللَّه تعالى . 

وأمّا في رَكاةٍ السّوائم فقد اختلف مشايحُنا على قولٍ أبي حنيفة قال بعضهم : الرراتفت 
هناك أيضًا جز من النّصَابٍ من حيث المعنى ”'' وذكر المنْصُوصٌ عليه من خلافٍ جِنْس 
النُصاب للتَّفْدِيرٍ وقال بعضّهم : الواجبُ هو المنْصّوصٌ عليه لا جزءٌ من النّصابٍ لكنْ 
من حيث المعنى » وعندّهما الواجبٌُ هو المنْصُوصٌ عليه صُورةٌ ومعئّى» لكنْ يجوز إقامة 
غيره مُقامه من حيث المعنى دون الصّورَةٍ على ما ذكرنا . 

وينبني على هذا الأصل مَسائلٌ الجامع إذا كان لرجلٍ مِائّنا تيز حِنْطة للتّجارةٍ نُسارِي 
ياتتي ددهم ولا مال له غيد ذلك وحال عليها الحولٌ فإنُ أدّى من عَييها يودي حمس أتفزة 
بلا خلافٍ؛ لأنها هي رُبُعُ مْشْرٍ النّصابٍ وهو الواجبٌ على ما مرّء ولو أراد أنْ يُوَديَ 
القيمةَ جاز عندّنا”" خلاقًا للشّافعيٌ”"» لكنْ عند أبي حنيفة في الرَّيادةٍ والتْقْصانٍ جميعًا 
يودي قيمَتَها يوم الحولٍ وهي خمسةٌ دَراهِمَ» وعندّهما في الفصلين جميعًا يودي قِيمَتَها 
يوم الأداءِ في التّفْصانٍ دِرْهَمَيْنِ ونصمًا وفي الزيادةِ عَشْرة . 

هما يقولان: الواجبٌ جزءٌ من النّصابٍ وغيرٌ المنصُوص عليه حَقٌ لله تعالى غيرَ أن 
الشَرعَ أثبَتَ له ولاية أداء القيمة ما َيْسيرًا عليه وإما َقْلا للح . والتَيْسِيرُ له في الأداء دون 
الواجب ”4 . وكذا الحاجةٌ إلى تَقْلٍ حَقَّ الله تعالى إلى مُطَلَيِ المالِ وق الأداء إلى الفقير 


)١(‏ فى المخطوط : «القيمة». 

(7) انظر في مذهب الحنفية : الهداية »)77٠ /١(‏ المبسوط (197/1)» تحفة الفقهاء (1/ 0707 شرح فتح 
القدير (؟5/ ,.)١97 - ١91١‏ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص (/51 - .»)71١‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 
0٠١8 - 65‏ البناية مع الهداية م/م .)413١-‏ 

(*) مذهب الشافعية: أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات. وبه اتفقت نصوص الشافعية . 
انظر: الحاوي الكبير (5/ »)١594‏ المجموع (80/ 1١1‏ - 505). 

(5) في المخطوط : «الوجوب». 


دنه 2 ندا تسا ع > 


في الواجبٌ إلى وقتٍ الأداء في الذّمَّة عَيْنُ المنصُوص عليه وجزءُ النصابٍ» ثم عن . 


الأداءِ يُنْقَلُ ”2 ذلك إلى القيمة فتُعكد* م ني اوه 
ا و ل ل ا ل ل 
المُستَحِقٌ جعِل مَمْلوكًا له لَحُصُولِه عن مَمْلوكَتِه وإنّما يُنْقَلُ عنه حَهُ يه 
الخصّومة فكذا ههنا. 

وأبو حنيفة يقول: الواجبُ هو الجزءٌ من التّصابء غيرٌ أنّ وُجوبّه من حيث إِنّه مُطْلَتُ 
المالٍ لا من حيث إنه جزءٌ من النّصابٍ بدليلٍ أنّه يجوز [1/ 177 ب] أداءٌ الشَّاةٍ عن خمس 
سن الاي دأث ل يكن جزءا منها والتَُ بكونه جزء! لسرلا قي أن الاداء مت 

يسَرُ في الأغْلّبٍ حتى أن الأداء من غير الجزءٍ لو كان أيسَرَ مال إليه وعند مَيْلِهِ إلبه يتين أنه 

هو الواجبٌ؛ لأنّه [هو] ا لا ل ا 
المنْصّوصٌ عليه معلول بِمُطْلَّقٍ المالء والتَعَلُقُ به به للتَّبْسِيرٍ بدليلٍ جواز أداء الواحِدٍ من 
الخمس» والتّاقة الكْماو”" عن بنتٍ بنتٍ مَخاضٍ فكان الواجبٌ عند الحولٍ رُبْعُ العُشْرٍ من 
حيث إِنّه مال» والمنْصُوصٌ عليه من حيث إِنّه مال فرَجَبٌ اعتِبار قِيمَته يوم الوجوب ولا 
يُعَبَرُ التغْيرُ بسبب ُفْصانٍ السّعرِ ؛ ا 
الفُقراءِ .وأا في السّوائم اختلف المشايخٌ على قولٍ أبي حنيفة قال بعضهم : يُعتَبَرُ قيمُها 
يوم الؤجوب كما في مأل النُجارة؛ أن الواجب جزء من النْصابٍ من حي إِنّه مال في 
جميع أموالٍ الرّكاةٍ . 

وقال بعضّهم: :يوم الأداء كما قالا؛ لأنَ الواجب نَمّةَ هو المنْصُوصٌ عليه صُورةٌ ومعنّى 
ولكنْ يجورٌ إقامةٌ غيره مُقامه والله أعلَم . 

وكذلك الجوابُ في مال الرّكاق إذا كان له جاريةً نُساوِي مِائد َتَيْنْ في جميع ما ذكرنا من 

اسع إلى زياد أو فصان وللمسالة وم لشعر] ©) في كتاب الؤكاومن الجامع. 


ريوع 


هذا إذا هَلَّكَ النّصِابُ بعد الحولء كما إذا تَصَرَفَ (فيه المالِكُ) “اوه ب 0ه 


. في المخطوط : «ينتقل». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
.)589 /١6( (؟) الناقة الكوماء: هي الطويلة السَّنَامء والكوْم عظم في السنام. انظر لسان العرب‎ 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «المالك فيه‎ )4( 


عندنا يجورٌ وعندّ الشّافعيٌ لاء وهذا بناءً على أصلنا أنْ التَصَرِّفَ في مال الزّكاةٍ بعد 
رُجوبها جائرٌ عندّنا حتّى لو باع نِصاب الرّكاةٍ جاز البيْعُ في الكل عندّنا . وأمّا عند الشّافعيّ 
فلا يجورٌ في قدر الرْكاةٍ قولاً واجِدًا .وله في الرّيادةِ على قدر الرّكاةٍ قولانٍ. 

وجه قوله: أن الواجبّ جزةٌ من النّصاب لما ذكرنا من الدّلائل فلا يخلو إما أن يكونَ 
ُجوبُه ًا للعبد كما يقولُ أو حَمًا لل تعالى كما يقولونَ وكُلُ ذلك يمئمُ من الصو فيه؛ 
ولّنا : أن الزكاةً اسم للفعلٍ وهو إخراجُ المالٍ إلى الله وقبلَ الإخراج لا حَقَّ في المالٍ حتى 
يمع فا ابيع فيه فيَقدُ كالعبد إذا جتَى جناية فباعَه المولى فينفُدُ ”'" بيع بَيْعْه؟ لأنّ الواجبّ 
فيه هو فل اَم فكان المل خالا عن الحقّ قبل الفعل فكقدٌ ”" الع فيه كذا هذا . 

وإذا جاز التَصَرُفُ في النّصاب بعد وُجوب الرّكاةٍ فيه عندّنا فإذا ب تَصََفَ المالِك فيه يُنْظَُ 
نْ كان اسوبدالاً بمثله لا يَضْمَنٌ الزّكاً يتل الواجبٌ إليه يبقى ببّقائه ويسقُط بهَلاكِه؛ 
وإِنْ كان استهْلاكًا يَضْمَّنٌ الركاةً ويصِيرٌ دَيْنَا في ذِمّتِه .بيانٌ ذلك إذا حال الحولٌ على مال 
النّجارةٍ ووَجبّتْ فيه الرّكاةً فأخرجه الماك عن مِلكه بالدَراهم والدّنانير أو بعرَضٍ النّجارةٍ 
فباعه بمثلٍ قِيمَيِه لا ب يَضمو التكاة» لأثه ما أتلف الوحت يل تَقَله من فصل إلى مكل كله 
إذ المُعَيُ في مال التّجارةٍ هو المعنى وهو الماليّةُ لا الصّورةٌ فكان الأوّلُ قائمًا معنّى فيبقى 
الواجبٌ ببّقائه ويسقّطٌ بهّلاكِه . وكذا لو باعه وحابّى بما يتغابَنُ النَاسُ في مثله؛ لأنّْ ذلك 
مِمّا لايُنْكِنُ التَحَرْرُ عنه فجْعِلَ عَفُرًا ولهذا جُعِلَ عَفُوًا في بَيْع الأب والوّصيّ وإِنْ حابَى 
بما لا يتغابّنُ الَاسُ في مثله يَضْمَنُ قدرَّ رَّكاةٍ المُحاباةٍ ويكونٌ دَيْنَا في ذْمَّيِهِ ورّكاة ما بَقيّ 
يتحَوّلٌ إلى العيْنٍ يبقى ببقائها ويسقّطٌ بهلاكها . 

ولو أخرج مال الزّكاةٍ عن مِلْكِه بغيرٍ عِرَضٍ أصلاً بالهبةٍ والصَدَّقةٍ من غير الفقيرٍ 
والوّصبَة» أو بعِوَضٍ ليس بمال بأن تَرََحٌ عليه امرأة» أو صائّحَ به من َم العم أو 
اختلعثٌ به المرأةٌ يَضْمَنُ الزّكاةً في ذلك كُلَّهِ؛ لأنّ إخراجَ المالٍ بغيرٍ عِرَضٍ إتلافٌ له . 
وكذا بعِوّض ليس بمالٍ . 

وكذا لو أخرجه بِعِرّضٍ هو مال لكتّه ليس بمالٍ الرّكاةٍ بن باعَه بعبدٍ الخِدْمةٍ أو ثياب 
اذه واف يقن العرفل في يده أو ملك ؛ لأنّهِ أبطلَ المعنى الذي صار المالَ به مال الرّكا 


. في المخطوط : «فينفد؛‎ )١( في المخطوط : «نفد؛.‎ )١( 
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ميته 


فكان استَهّلاكه ”2 فى حََقّ الركاة . 


اه لأنّ المنافِعَ » وإِنْ كانت مالا في نفسها لكتّها 


ليست بمالٍ الرّكاة ؛ لأنه لا قا لها وكذا لو صرف مال الرّكاةٍ إلى حَوائجه بالأكل والشّرب 
واللنين لمرو حقية الاسديادك عن 

وكذا إذا باع مال التّجارةٍ بالسّوائم على أنْ يَعْرُكَها سا ئمة يَضْمَنٌ الرّكاةً؛ لأنّ رَكاةً مالٍ 
التّجارَةٍ خلافٌ رَكاةٍ السّائمةٍ فيكونٌ استَهلاكًا . 

ولو كان مال الزكاةٍ سائمةً فباعَها بخلافٍ جئسها من الحيّوانٍ والعُروضٍ والأثمانٍ أو 
بجنسها يَضْمَنُ ويصيرُ قدي الركاق دَيْنَا في ذميه لا يسقط بهَلاكِ ذلك العِرَضٍ ('2؛ لما ذكرنا 
أن وُجوبٌ الرّكاةٍ في السّوائم يتَعَلّقُ بالصّورةٍ والمعنى فبَيْعُها يكونُ استِيْلاكًا لها لا 
اسككدالةً ولو كان مال الركَاةٍ مَراِمَ أو دَنانِيرَ[1/ 17 أ] فأقرّضّها بعدَ الحولٍ 
فتَوَّى ى ”4 المال عددّه ذُكرَ في العِونٍ عن محمَّدٍ أنه لا ركاةً عليه؛ ؛ لأنّه لم يوجَدُ منه 
الإتلاف . وكذا لو كان مال الرّكاةٍ تَوْيَا فأعارّه فِهَلَكَ لما قلنا. 

وقالوا في عبد التّجارةٍ: إذا قَتَلّه عبدٌ خط فدَقَعَ به : إنَ الثاني للتّجارةٍ؛ لأنّه عرض عن 
الأول قا تقامه كاله هوء ولو هعد وصائحه المولى من اذم على عبد أو غير لم 
يكن للتّجارة؛ لأنّ الثاني ليس بعِرّض عن الأول بل هو عِرَضٌ عن القصاص والقصاص 
الس مال 

يا ل ا ل ل : إنّه للتجارة؛ لأنّ 
العارض هو التَخَمُرُ وأثر التَخَمّرِ في زوالٍ صِفْةٍ التَقَوُم [و] * الأعيرة وف حافت العلفة 
لش فصار المعو كا كان وكذلك قالوا في الكَّاو ذا مث فذيعَ جلها ل جلدا 
يكونٌ للتّجارة لما قلنا . ولو باع السّائمة بعدَ وُجوب الرّكاةٍ فيها فإِنْ كان المُصدِقُ حاضِرًا 
لبها فهر بالخيار إن شاء أخذ قيمةٌالواجب من الباع وق لبن في الكل » ون شاء 
أخذ الواجبٌ من العيْنٍ المشتّراةٍ» ويَبْطلٌ البيْعُ في القدر المأخوذ. ون لم يكن حاضِرًا 


)١(‏ في المخطوط : «استهلاكًا له». (1) في المخطوط : «العرض». 
(؟) في المخطوط : «و». (4) في المخطوط : «فتوى». 
(6) ليست فى المخطوط . 


ْ 


وقتّ البئِع فحضر بعد البيْع والتَمَدْقِ عن المجلس فإنّه لا يَأحُدُ من المشئّري ولكثه يَأحَذُ 
قيمة الواجب من البائع . 

وإنّما كان كذلك؛ لأن بيع السّائمة بعدَ وُجوب الرّكاةٍ فيها استَهْلاكٌ لها لما بَْنَا؛ إلا أن 
معنى الاسيِهّلاكِ بإزالةٍ الملّكِ قبل الافتراقٍ عن المجلس ثبت بالاجتهادٍ؛ إذ المسألةٌ 
اتياوقة يخطلفا بين المتخاء: وف الله عدوي الللشاعي أن باذ بي القولين قفن 
اجِتِهادُه إليه» فإِنْ أفضى اجتِهاده إلى زَّوالٍ المِلْكِ بنفس البيْع أخذ قيمة لزاع 
لحُصُولٍ الاستؤْلاك» وم البيمُ في الكُلٌ إِذْ لم يسبَحِقٌّ شية من المبيع» وإنْ أفضى اجتهادٌه 
إلى عَدّم الرّوالِ أخذ الواجب من غير ”'2 المشكري كما قبل الي ويَبْطُلُ البيِمُ في القدرٍ 
المأخوذٍ كأنّه استَحَنٌّ هذا القدرَ من المبيع» فأمّا بعد الافتراقي فقد تَأَكّدَ زوالُ المِلْكِ 
لحُروجه عن مَحِلَّ الاجتهاد فتَاكَدَ الاستَهلاك فصار الواجبٌُ دَيْنَا في ذْمِِّ فهو الفرقٌ . 

وهل يُشْتَرَطْ نَقْلُ الماشية من موضعها مع ”" افتّراقي العاقِدَيْنٍ بأنفسهما؟ 

لم يُْتَرَطْ ذلك في ظاهر الرّواية» وشَّرَطَه الكَرْحْيُ وقال: إِنْ حضر المُضْدِقٌ قبل التقْلٍ 
فلّه الخيارُ . وكذا رَوَى ابن سِماعة عن محمد . ْ 

ولو باع طَعامًا وجب فيه العشْرُ فالمُصَدّقُ بالخيارٍ إن شاء أخذ من البائع وإِنْ شاء أخذ 
من المشتّري سّواءٌ حضر قبل الافتراقي أو بعدّه بخلان الرّكاةٍ. ْ 

[و] ”"وجه الغرق أن تَعَلّنَ العُشْرِ بالعيْنٍ آكِدٌ من تَعَلّيِ الزكاق بها ألا ترى أن الُثْرٌ لا 
يُعمَبدُ فيه المالِكُ بخلافي الرّكاة؟ ولو مات مَنْ عليه العُشْرُ قبل أدائه من غيرٍ وصِبَّةٍ يُؤْخَذٌ 
من تَرِكتِه بخلافي الرَّكاةٍ والله أعلّمْ . 

وهذا الذي ذكرنا أنَ الواجبَ أداءٌ جزءٍ من النُّصابٍ من حيث المعنى أو من حيث 
الصورة”' . 1 

والمعنى مذهبٌ أصحابنا رحمهم الله فأمّا عند الشافعيٌ فالواجبٌ أداءٌ عَيْنِ المنصوص 


)١( ..‏ في المخطوط: «عين». (؟) في المخطوط: «بعد). 


(*) ليست فى المخطوط . 

(4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (157/1. 2)1١57‏ تحفة الفقهاء ,)705/١(‏ متن القدوري ص 
(1؟). فتح القدير مع الهداية (؟/ 191 - 197)» البناية (408/5 - »)51١‏ الاختيار »٠١7/1(‏ 
ع0 مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر .)5١ /١(‏ 


عليه”' » ويُبئى عليه ”" أن دَفُمَّ القد '" والأبدالٍ في باب الرّكاوء والعُشْرِء والخراج» 0 
وصَدَقةٍ الفِطرء (والتَّذورِء والكمّاراتٍ) ”© جائرٌ عندناء وعنده لا يجورٌإلاً أدا 7 
[عين] ”* المنْصُوص عليه . 

واحنّجّ بقولٍ النّبيّ يكله: «فِي الْخَمْسِ “'' من الإبل السَّائِمَةِ شَاة0"©, وقول : «نِي أَرْبَعِينَ 
ماس ا« واه 78 ا 0 0 1 اله 
شَاةَ شَاةًه” . وكل ذلك بيانٌ لمُجُمّل كتاب اللّه تعالى [وهو قوله تعالى] *©: «وَءَاا 
ك4 [البقرة :45] إِذْ ليس فيه بيانٌ الرّكاة فبَبته النّبينُ بل والتَحَقّ البِيانُ بمُجْمّل الكتاب 
[مفسرًا] ”'''' فصار كأنّ اللّهَ تعالى قال «وآنوا الزّكاة من كُلَْ أربعينَ شاةً شاةٌ وفي خمس من 
الإبلٍ شاة؛ فصارت الشَّاةٌ واجبة للأداء ”''' بالتصّ . ولا ”''' يجورٌ الاشتِغالَ بالتعليل؛ 

ولِهذا لا يجورٌ إقامةٌ السَجودٍ على الخد والذَّقَنِ مُقام السّجِودٍ على الجبْهة والأنفٍِ. 
والتَعليل فيه بمعنى الخضوع لما ذكرنا كذا هذاء وصار كالهدايا والضّحايا . وجوارٌ أداء 
البعيرٍ عن حمس من الإبلٍ عندي باعتّبارٍ النّصٌ وهو قولّه بك : «حُذْ مِنْ الإبل الإبلَ؛ إلا أنّ 
عند قله الإزل أوب من خلاقة الحس تيه |اعلى أرعات الأموال فإذا يكف فيه بأذاء 
بُعيرٍ من الخمس فقد ترك هذا التَيْسِيرٌ فجاز بالنّصٌ لا بالتعليلٍ . 

ولَنَا فى المسألة طريقان: 

والفَاني: طريقٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ. 

أمّا طريقٌ أبي حنيفة فهو أنّ الواجبَ أداءُ جزءٍ من النُّصاب من حيث المعنى وهو المالبهٌ 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يجوز إخراج القيمة من الزكاة. انظر المجموع شرح المهذب (0/ 578 - 17) . 
(؟) في المخطوط : «على هذا». (9) في المخطوط : «القيمة». 
(:) في المخطوط: «والنذر والكفارة». (0) زيادة من المخطوط . 
(1) في المخطوط: #اخمس». (0') سبق تخريجه . 
(4) أخرجه أبو داود. كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة برقم (حمك مكاي" وابن ماجه برقم (070مك) 
وابن أبي شيبة (؟/ 56*) برقم (44717), وأبو يعلى (09/9”) برقم (0470)» والبيهقي (88/4) برقم 
7ع من حديث ابن عمر مرفوعا. وصححه الألباني . 


(9) زيادة من المخطوط . )١١(‏ زيادة من المخطوط. 
)١١(‏ في المخطوط : «الأداء» . (؟1) في المخطوط: «فلا». 


وأداءً القيمةٍ مثلٌ أداء الجزء من النّصابٍ من حيث إِنّهِ مال . وبيانُ كونٍ الواجب أداءَ جزءٍ 
من النّصابٍ ما ذكرنا في مسألة التَمْريطٍ . والدّليلٌ على أن الجزءَ من النّصاب واجبٌ من 
حيث إِنّه مال 11/ 17ب] أن تَعَلّقَ الواجب بالجزء من النّصاب للتَّيْسِيرٍ ليبقى الواجبٌ 
ببقائه ويسقّطٌ بهَلاكه . 

ومعنى التَيْسِيرٍ إِنْما ية يعحدق أنالو ‏ تَعَيّنَّ الجزءٌ من النّصِابٍ للوُجوب من حيث هو مال 
د لو تَعَلّنَ الوُجوبُ بغيرٍ "© الجزء لَبَّقِيّتِ الشركة في النّصِابٍ للفقراءِ وفيه من العُسرٍ 
والمشَّعَةٍ ما لا يخفى خصّوصًا إذا كان النُصابُ من نّفائس الأموالٍ نحوّ الجواري الحِسانٍ 
والأفراس الفارهة للتّجارةٍ ونحوها [و] ”" لا كذلك إذا كان التَعَلّقُ به من حيث هو مالٌ؛ 
لأنّه حيكئلٍ كان الاختيارٌ إلى د ب المالٍ فإِنْ رأى الجزء إليه أيسَرَ أدّى الجزءً» وإِنْ رأى أداء 
غيره أيسَرٌ مال إليه فيحضّل معنى اليُسرٍء وبه تَبَيّنَ أن ذِكْرَ الشَّاةٍ في الحديث لتقدير الماليّةٍ 
لا لمعل الحكم به . 

وقد رُوِيَ عن رسولٍ اللّه ف أنه رأَى في إبلٍ الصّدََةٍ اق كَوْمَاء فَعَضِبَ عَلَى الْمُضْدِقٍ 
وَقَالَ : «ألَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ أَخذٍ كَرَائِم أَمْوَالٍ الئاس ؟ فَقَالَ : أَحَذْتْهَا ببعيرَيْنِ مِنْ إبل الصَّدَقَق", 
وفي روايةٌ 5 . وأخدٌ البعير ببَعيرَيْنِ يكونٌ باعتِبارٍ القيمةٍ 
َل على صِحَّةِ مذ 

00 
العُْرٍ في مال النّجارَةٍ وأداءً المنْصُوصٍ عليه في السّوائم صُورةً ومعبّى غيرٌ معقولٍ المعنى 
نز عو كيد مح تحتل أنه سييغانه وتغالق لى ادها بإملاقه عدا لهذا لح تكله رك تغول 
عن المنْصّوص عليه إلى غيره . 


. في المخطوط: «بعين». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد برقم (15049)» وابن أبي عاصم في الآحاد (5/ 879) برقم (2)2074 وأبو يعلى (/ 
4 برقم »)١4517(‏ والطبراني في الكبير )6١/48(‏ برقم (9410) عن الصنابحي قال: أبصر 
: - رسول الله تكد ناقة حسنة فى إبل الصدقة فقال: «قاتل الله صاحب هذه الناقة»: فقال: يا رسول الله إني 
ارتجعتها ببعير من حاشية الإبل . قال: «فنعم إذن». وفيه مجالد بن سعيدء وإن أخرج له مسلم في صحيحه 
فإنما روى له مقرونًا بغيره. قال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ . انظر مصباح الزجاجة »)71//١(‏ 
رقم: ,)07١(‏ وعون المعبود (؟1١/‏ 45). 


(4 2 -. بدائع الصدات 16 + 

غير أن الل تعالى لما أمر بصَرْفِهِ إلى باده المُحْتَاجِينَ كفايةٌ لهم وكفايثهم مُتَمَلّقَة ظ 
بمُطَْقيٍ المالٍ صار وُجوبٌ الصَرْفٍ إليهم معقولٌ المعنى وهو الكفايةٌ التي تحصّل بمُطْلَقٍ 0 
المالٍ فصار معلولاً ملي المالِء وكان أمه عَرَّ وجل أربابَ الأموالٍ بالصَّرْفِ إلى الفقيرٍ 
إإدماله اه ادلي يكل تنه حَتّه الَابتِ في المنْصّوص عليه إلى مُطْلّقِ المالٍ » كمّنْ له على 
رجلٍ حِنْطةٌ ولرجل آخَرَ على صاحب الدَيْنِ دَراهِمَ فأمرَ مَنْ له الحِنْطةٌ مَنْ عليه الحِئْطةٌ بأنْ 
يقضي دَيْنَ الذراهِم من الذي له عليه وهو الحِنْطةٌ كان ذلك إذنًا منه إيَاه بتَقْلٍ حَلّه 0 
الدّر هم أن يستَّدِلٌ الحجئطة بالدّر اهم وجعل المأمورّ بالأداء كأنّه أدّى عَيْنَ الحقٌّ إلى مَنْ 
الحقٌ ثمٌ اسَبْدَلَ ذلك وصّرف إلى الآخَرِ ما أ مرَّ بالصّرْفٍ إليه فصار 0 
معلولاً بِمُطْلَيِ المالٍ سّواءٌ كان المنْصُوصٌ عليه [أو غيره جزءً! من التصابٍ أو غيره. 

وأداءٌ القيمة أداءُ مالٍ مُطَلَقٍ مُقَدّرِ بقيمةٍ المنُصُوص عليه] ”'' بنيْةِ الزّكاةٍ فيُجْزِنُه» كما لو 
أدّى واحدا من خمس من الإبلٍ بخلافٍ السّجودٍ على الخد والذَّئَن؛ لأنّ معنى القربة 
فاّثْ أصلاء ولِهذا لا ينَْمّلُ به ولا يُصارٌ إليه عندَ العجزٍ وما ليس بقربةٍ لا يقومٌ مَقام القربة 
ويخلاف الهدايا والضحايا؛ لأنّ الواجبٌ فيها إراقةٌ الدّم حتّى لو هَلّكَ بعد الذَبْحِ قبل 
التَصَدّقٍ لا يلرَمُه شيخ . وإراقة الدّم ليس بمالٍ فلا يقومٌ المال مقامه واللهُ تعالى أعلّم . 


[فصل] *" 


وَأما السوائم من الإبلٍ والبقَرِ والغتم: 
أمّا صاب الإبل: فليسر فيما دون حمس من الإبلٍ رَكاةٌ» وفي الخمس شاةٌ؛ وفي ي العشرٍ 


شاتان» وفي خمسة عَشْرَ ثلاث شياو وفي عشرينَ أربع شياو وفي خمس وعشرينَ بنثُ 


49 
مُخاضٍ » وفي سِتٌ وثلاثينَ بنثٌ لَبِونٍ وفي سِتٌ وأربعينَ حِقَّهُ! ؛ وفي إحدى وَسِئَّينَ 


0 وهي أقصّى سِنٌّ لها مَدْخَلُ فى الرّكاة. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) سقط من المطبوع. 

(؟) الجقّة: أنثى» والذكر: حق» و واي يلك مل سيره لل .لفلا اي ان ات 
في السنة الرابعة. انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .)68٠9/١(‏ 

(؟) الحذعة : هي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة» وقيل : ما لها سنة ودخلت في الثانية» 
وقيل: هي بنت خمس سنين. انظر الإقناع (44/4)» نيل الأوطار (1777/5)» مععجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية (١/54؟6).‏ 


والأصلٌ فيه ما رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَِّ يل كَتَبَ كِتابًا إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصَّدَيقٍ رضي الله عنه 
كبر ل وكا فده ل الام 


ساب سما صضساج 
احم اس سد وق 


امه سا ماه 


ل قرا خم نذا كانتاينا وني إل فقوية 
َيه ا لبون » َإذَ كن إشدى وَيسْعِينَ إِلَى مال وَعِْرِينَ ًا حقتَانِة”" . 

ولا خلافٌ في هذه الجُمْلةٍ إلأما رُوِيَ عن عَلئّ رضي الله عنه أنّه قال: «في خمس 
وعشرينَ خمسٌ شياوء وفي ست وعشرينَ بنثُ مَخاض»” '' وهذه الرُوايةٌ لا تكادُ تيت عن 
علو رضن الله عنة» لأتها. حالف للاحاديك:المقهورة: 

منها : ما رَوَيْنا من كتاب رسول اللّهِ كي الذي كتبه لأبي بكر الصّدِّيقٍ رضي الله عنه. 

ومنها: كتابه الذي كتبه لعَمْرِو بن حَزْمٍ وغيرٌ ذلك من الأحاديثٍ المشهورةء ولأنها 
تشالنة لأشول الزكوات في الشواتم ؛ لأنّ فيها موالاةً بين واجِبَّيْنٍ لا وقّصٌ بينهما 
والأصلّ فيها أنْ يكونٌ بين الفريضَئَيْنِ وقَصٌ وهذا دليل عَدَمِ الشوتٍ .وقد كي عن سُميانَ 
التّوريٌّ أنّه قال : كان عَليّ رضي الله عنه أفقّه من أن يقولّ مل هذا إنما هو َلَطْ /١1‏ 
4]] وقَمَ من رجالٍ عَلِيَّ رضي الله عنه أرادَ بذلك أنّ الرّاويَ يجورٌ أن يكونَ سَمِعَهِ يقول 
في ست وعشرينَ بنثُ مَخاض» وفي خمس وعشرينَ حمس ”" من الغنّم قيمةٌ بنتٍ 
مَخاضٍ فججمع بينهما . 

واختلف العْلَّماءُ في الزِيادةٍ على مائةٍ وعشرين: 

فقال أصحابّنا: إذا زادتِ الإبل على هذا العدّدٍ تُستَأنَفُ الفريضةٌ ويّدارُ الحسابٌ على 
الخمسينات في التُصاب وعلى الحِقاقٍ في الواجبء لكنْ بشرط عَوْدٍ ما قبلّه من الواجباتٍ 
والأخقاض كدر ماياخل نهد ْ 
7 وبيانٌ ذلك إذا زادتٍ الإبلّ على مائة وعشرينَ فلا شيء ذ ي الأبنر عي ابل حيست 

فِيِكرَنُ فيا شاء وحمبان: وفي العشْرٍ شاتانٍ وحِقَّتَانِء وفي خمسة عَشْرَ عَشْرَ ثلاث شياو 


)١(‏ سبق تخريجه. )١(‏ لم أقف عليه. 


() فى المخطوط : «خمسة 


ا ا 1م11 


وحِقَّتان وفي عشرينَ أربعٌُ شياو وحِمتَانٍ؛ وفي خمس وعشرينَ بنثُ مَحاضٍ وحِفتَانٍ إلى ١‏ 1 


م 


3 
2 


مائةٍ وخمسينَ ففيها ثلاث حِقاقٍ في كُلَّ خمسينَ موه لسارت اللريب قا شو نتن 
ا له وفي العشْر شاتانٍ وثلاثُ جقاقي» 
وفي خمسن عَشْرةً ثلاثُ شياو وثلاثُ حِقاقي» وني عشريق أريعٌ شياو وثلاك ماق . فإذا 


َه 


بَلَعَّثْ مائة وخمسًا ''' وسبعينَ ففيها بنثُ مَحَاضٍ وثلاثُ حِقاقي» فإذا بَلَعَثْ مِائةٌ وسِنّة 
وتّمانِينَ ففيها بنثُ لَبِونٍ وثلاثُ حِقاق إلى مائةٍ وسِنَّةٍ وتِسعينَ ففيها أربمٌ جِقاقٍ إلى مِائتَيْنِ» 

إن شاء أذّى منها أربعَ حِقَاقٍ من كُلّ خمسينَ حِقَّة» وإِنْ شاء أدّى خمس بَناتٍ لَبِونٍ من 
كل أربعينَ بنتّ لَمِونٍ . 

ئمّ يسَأنِفٌ الفريضة أبَدَا في كُلّ خمسينَ كما استُؤْنِمَتْ من مائةٍ وخمسينّ إلى مِانَتَيْنِ 
فيدخلٌ فيها بنثُ مَخاضٍ وينْتُ لَبِونٍ وحِمَّةُ مع الشّياء .هذا قولٌ أصحابنا”" . وقال 
مالِكُ”" : إذا زات الإبل على مائةٍ وعشرينَ واحدةًٌ لاتجبُ في الرّيادةٍ شي إلى يَسعةٍ بل 
يُجْعَلُ تسعةً عَفْوَا حتّى تَبْلُعَ يائة وثلاثينَ 

وكذا إذا بَلَعَتْ مِائةً وثلاثينَ فلا شيء في الرَّيادةٍ إلى تِسعةٍ وثلاثينَ ويُجْعَلُ كُلَ يَسعةٍ 
عَفُوًا وتجبُ في كُلُ ربعن بقث ليوو وني كل عمسي جذة ددا النساث على 
الخمسيناتٍ والأربعينات» والواجبُ على الجقاقي وبَّناتٍ لَبِونِ فيجبُ في مائةٍ وثلاثينَ حِمَّةٌ 
ونا لبون لانها مز عمسوة ومركين أربعو» وفي بان وأبعينَ جشا يدث لبي 
وفي مِائ و وخمسينّ ثلاثُ حِقَافٍ» وفي مائةٍ وس سِنَينَ أربع بَناتِ لَبونِء وفي مِائةٍ وسبعينٌ 
حِقَّةَ وثلاثُ بّناتِ لَبِونِء وفي مائةٍ ونّمانينَ حِقَّتَانٍ وبئتا لَبونِء وفي مِائةٍ وتسعينَ ثلاث 
حِقاقٍ وبئتٌ لَبونٍ إلى مِائَتَيْن يْنِ فإِنْ شاء أذّى من الجِائَتَيْنِ يْنِ أربعَ جقاقي» وإِنْ شاء خمس بَناتِ 
لبون . 
)١(‏ في المخطوط : « 


(؟) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/ :)7١‏ مختصر الطحاوي ص (57)» المبسوط (5/ »)١51١‏ 
تحفة الفقهاء /١(‏ 2)587 فتح القدير مع الهداية (؟/ ١1/4‏ - ا/ا١).‏ مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 
5)). حاشية ابن عابدين (؟18/5١).‏ 

(”) مذهب المالكية : إذا زادت على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن 
شاء أخذ حقتين» قال أشهب: بل يأخذ حقتين فقط. انظر: المدونة الكبرى ».)37/1١(‏ المنتقى (؟/ 
49 بداية المجتهد .7717/1١(‏ 405058 قوانين الأحكام الشرعية ص .)٠١”(‏ 


2 
وقال الشّافعئٌ [مثلٌ قولٍ مالِكِ : إِنّه يُدارُ الحسابٌ على الخمسيناتٍ والأربعينات في 
النّبِء وعلى الجقاقٍ وبّناتٍ اللَبِونِ في الواجب . وإِنّما اله في فصل واحِدٍ وهو أنه 
فال :] 00 ]ذا زات الإبلٌ على مائة وعشرين واجدة ففيها كلاث بََاتٍ لبون" اتج با 
رُوِيَ عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهما أن رسولّ اللّهِ يِه كتب كتابٌ الصَّدّقات وقرئّه 
بقراب سَيِْه ولم يُخرجه إلى عُمّالِِ حتّى قيض » ثم عَِلَ به أبو بكر وعمرٌ حتّى قيضا وكان 
فيه «إذَارَادتٍ الإبل َل ما وعِشْرِين فَفِي كُل أبعي بئث لَبُونٍ » وَفِي كل حَِْينَ جقْة)""" 
غيرَ أن مالِكا قال : لَفْظُ الريادةٍ إنّما تتََاوَلُ زيادةً يُمْكِنُ اعتِبارٌ المنُصّوص عليه فيها وذلك 
أكون فضا دون العشزة ؛ 

والشافعيْ قال: إن التبي بك عَلّنَ هذا الحكم بنة بنفس الزٌيادةٍ وذلك يحصّل بزيادة الواحجدةٍ 
فعندّهما يوجبُ في كُلُ اربعين فك لبزو وعله الواجد: لكفيين الواجب'بها فلا يكرد لها 
حَظ من الواجب . 

3 ثم أعدَلٌ الأسنانٍ بنتٌ لَبِونٍ والحِقَّةُ فإنّ أدناها بنثُ مَخاض وأعلاها الجدَّعَةٌ 
ل ات لك 1 
(ولَنَا): ما رُوِيَ عن قَيْسٍ بن سعد ”*' أنه قال : قُلْت لأبي بكر بنِ عَمْرِو بن حَرْمٍ أخر 
إِلَيّ كنا الصَّدّقات الذي كتبه رسولٌ اللَّهِيك لعَمْرِو بن حَرْمِ فأخرج إليّ كتابًا في ورَقةٍ 
وفيه : «فَإِذا زَادتِ الإبلُ عَلَى مِائَةِ وَعِشْرِينَ أسْتُؤْنفْتِ الْفَرِيِضَة فَمَاكَانَ َكَل مِنْ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ 
نيالك فى كل خمين توويقاةا .وزو هذ الذ مث عن عن وان ممطرد رهن :الله 
عنهما. 

وهذا بابٌ لا يُعَرَفُ بالاجتِهادٍ فِيَدُلُ على سَماعِهِما من رسول اللّهِ بل حتّى رُوِيَ عن 
غلية رضي الندغت أنه قال آنا تتفي تثراء إلأكنات للع وجل وعذه الصحيفة 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

0 مذهب الشافعية: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. انظر: الأم (0/5)» 
مختصر المزني ص (50)» حلية العلماء (8/ 207١ 7٠0‏ فتح العزيز بذيل المجموع (2*19/0 ,)*”1١‏ 

0 شرح المهذب (5/ 2)44١ 278١‏ كفاية ل 

(*؟) سبق تخريجه. (4) ليست فى المخطوط . 

(05) في المخطوط : «أسعد»ة. )سق تستريعة؟ 


فيها أسناكُ الاب أحَْنها من رسولي اله له لا يجو أنْ نُخا لمّها وقد رُوِيَ أنّه نّهِ أُنْفُدّها إلى 


عثمانَ ١”‏ فقال له 5 شفائك فلتعملوا بها » فقال: الا لا ليامع لها 


حَيْدٌ منها فقد واّقّ عَليِّا رضي الله عنهما . ولأنّ وُجوبّ الحِقَّتَيْنِ في مِائةٍ وعشرينَ ابت 
بائّمَاقٍ الأخبار وإجماع الأَمةِ فلا يجورٌ إسقاطه إلا بمثله . 

وبعدَ مائةٍ وعشرينٌ اختلفتٍ الآثارُ فلا يجورٌ إسقاطٌ ذلك الواجب عند اخحتلا الآثارٍ 
بل يُعملُ بحديثٍ عَمْرِو بن حَرْم ويُحمَّلُ حديتٌ ابنٍ عمرَ رضي الله ١10/4 /١1[‏ ب] عنهما 
على الرّيادة الكثيرة حتّى تَبْلُعَ مِائتَيْن وبه نقول: إِنَّ في كُلّ أربعينَ بنتُ لَبِونٍ وفي كُلّ 

وأمًا قوله: إن الواجب في كل مال من جئْسِه فتَعّم إذا احمَمَلَ ذلك فَلِمَ كُلْتُم : إن الزُيادة 
تحتملٌ الواجبّ من الجئس فإنّ الرّيادةَ لا يُمْكِنُ إلحاقها بالمائةٍ والعشرينَ لبَقاءِ الحقََينٍ 
فيها كما كانتُ» ومع بَقاء الحِقََّيْنِ فيها على حالهما لا يُمْكِنُ البناءً فلا تكونٌ الزّيادةُ [مع 
بقاء الحِمَتيْنِ ب بعدُ] (" مُحْيَمِلةَ للإيجاب من جنْسِه» فلهذا صِرْنا إلى إيجاب القيمةٍ ”" فيها 
كما في الابتّداءِ حتى أنه لَمّا كان أمكَنَ البناء مع بَقاء الحََتينِ بعد يائة وخممسةٍ وأربعينَ 
بَكيْنا فتقلنا من بّناتِ المخاض إلى الحِمَّةِ إذا بَلَهَّتْ ائة وخمسينَ فلأنّها ثلاث مرّاتٍ 
خمسينَ فيوجبُ من كُلَّ حمسينَ حِقَّة واللهُ تعالى أعلَم . 


فصل [في نصاب البقر] 


وأمّا نْصابٌ البقَّرِ فليس في أقَلَّ من ثلائينَ َ بَقَرَا رّكادٌء وفي كُلُّ ثلاثينَ منها تَبِيمٌ أو تَبِيعةٌ 
ولا شيء في الزيادةٍ إلى يسع و” حر ترا م حا ل رع اي اسان 
بيد الم والأصلّ فيه ما دُوِيَ عن رسول اللَّهِ يل أنه قال لمُعَاذٍ حينَ بَعَنَه إلى الِيمَنِ : «في 


كُلُ ثَلائينَ م من الْبَقَرِ تَبِيعْ أ تَبِعَةوَفِي كُلْ أَرْبَعِينَ مْسِئة40) . 


)١(‏ فى المخطوط : «عمر». (؟) ليست فى المخطوط. 

() في المخطوط : «القيم». ١‏ 

(4) أخرجه النسائي» كتاب : الزكاة» باب : في زكاة البقرء برقم (51467)» وابن الجارود في المنتقى /١(‏ 
/) برقم .)11١4(‏ والدارقطني )٠١7/5(‏ برقم (7) . من حديث معاذ. وصححه الألباني. 


< سبسس + سبج 

فأمًا إذا زادثْ على الأربعينَ فقد اختلفتٍ الرُوايةٌ فيه ذكِرَ في كتاب الرّكاة وما زا على 
الأربعينَ ففي الرَّيادةِ بحساب ذلك ولم يُفَسَّرْ هذا الكلامٌ» وذكوافي كناب اختلافٍ أبي 
حنيفة وابن أبي ليلى إذا كان له إحدى وأربعينَ بقرةً . 

قال ابو حنيفة: عليه مُسِنّةٌ ورُبُعٌ عْشْرِ مُسِنْقٍ أو ثُلْتُ عُشْر تيع :هذا يدل عل اثدالا 
يِصاب عنذه ذ في الرّيادةِ على الأربعينَ» وأنّه تجبٌ فيه الرّكاةٌ قلَّ أو كثرَ بجسابٍ ذلك . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه لا يجبُ في الزّيادةٍ شيء حتّى تَبْلّعَ خمسينٌ فإذا بَلَعَتْ 
خحمسينَ ففيها مُسِئٌَ وريم مُسِئوٍ أو ثُلْتُ تيع . 

ورَوَى أَسَّدُ بِنُ عَمْرِو عن أبي حنيفة أنّه قال: ليس في الرَّيادةٍ شيء حتّى تكونّ سِئَّينَ 
فإذا كانث سِنّينَ ففيها تَِيعانٍ أو تَِيعَتانٍ .وهو قولٌ أبي يوسف ومحمّدٍ والشافعيٌ» فإذا زاد 
على السّتّينَ يُدارٌ الحسابٌ على الثّلائيناتٍ والأربعينات في النُصّبٍ وعلى الأتبعةٍ 
والمُسِنَاتِ في الواجب. وَيجِعَلٌ تِسعةٌ بينهما عَفْوًا بلا خلافٍ فيجبُ في كُلّ ثلاثينَ تَبِيعٌ أو 
تَبيعةٌ» وفي كل أربعينَ مُسِنَة . 

فإذا كانث سبعينَ ففيها مُِئةٌ تيع » وفي تَمانِينَ مُسَِنانِء وفي يَسعينَ ثلاث أتبعةٍ» وفي 
مِائةٍ مُسِنَةٌ وتَبيعانٍ» وفي مائةٍ وعَشْرة مُسِئّتانٍ وتَبِيعٌ » وفي مِائةٍ وعشرين ثلاث مُسِنَاتِ 
[و] ”'' أربعةٌ أتبعةٍ فإنّها ثلاثُ مرَّاتٍ أربعينَ وأربعٌ مرّاتٍ ثلاثينَ . وعلى هذا الاعتِبار يُدارُ 
الجساب . 

وجه رواية الاصل أن إثبات الوّقَصٍ والتّصاب بالرّأي لا سبيل إليه وإِنّما طريقٌ معرِقَيِه 
الم ول تع فبعنا مين الأريطية إلى انتقد هلة "“تييل إلى شاك شال الزكاء عن 
الزكاوٍء فأوجَبنا فيما زادَ على الأربعينَ بجحساب ما سبق . 

وجه رواية الحسّن: أن الأوقاصٌ في البقَرٍ تسم يسع بدليل ما قبل الأربعينَ وما بعد 
السَّتّينَ» فكذلك فيما بين ذلك؛ ل ا ل ل 
بلَعَتْ خحمسينَ ففيها مُسِْةٌ ورُبُعُ مُق أو ثُلْتُ تيع ؛ لأنّ الزيادةَ عَشْرةٌ وهي ثُنْثّ وثلائينَ 


5 0 


وربع أربعي 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «ولا». 


ب ا-بييييحح باع لستوعظ_4 

وجه رواية اسَدٍ بن عَمْرِو: وهي أعدَّلَ الرٌواياتٍ ما رُوِيَ في حديث مُعاذٍ رضي الله عنه أنَّ 
رسول اللّهِ لله قال له : «لآَتَأَحُذْ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَمَرِ شَيِئَاه ”'" وقّسَّرَ مُعادْ الوَقَصّ بمابين ' 
الأرهية !إلى الشكنة عقن فر نهنا تقول فيا مق ارس إن التق تقال تلك 
الأوقاصٌ لا شيء فيها ولأنّ مَبئَى رَكاةٍ السّائمةٍ على أنّه ل يجب فيها الأشقاص ذَفْعًا 
للصَّرَرٍ عن أرباب الأموالٍ؛ ولهذا وجب في الإبلٍ عند قِلَّهِ العدّهِ من خلافٍ الجئسٍ تَحَوُرًا 
عن إيجاب الشَّقْصِء فكذلك في زّكاة البمَّرٍ لا يجورٌ إيجابٌُ الشَّقْصٍ والله أعلّم . 

فحل [في نصاب الغنم] 

وأا يِصابٌ الخّم فليس في أقَلٌ من أربعينَ من الخئم زّكاةٌء فإذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ 
إلى مائةٍ وعشرينّ» فإذا كانث مِائةَ وإحدى وعشرينَّ ففيها شاتانٍ إلى مِانَتَيْنْء فإذا زادَتُ 
واجِدةٌ ففيها ثلاثُ شياو إلى أربعمائة» فإذا كانث أربعٌيائةٍ ففيها أربمٌ [شياو] 0 في كل 
مَائَة شاة هذا قول عامة الكلماء: 

وقال الحسّنٌ بنُ حَيّ : إذا زادّث على ثُلائِمِائةٍ واجدةٌ ففيها أربعٌ شاه وفي أربعِمِائةٍ 
خمسٌ شياءٍ والضّحيحٌ قولٌ العامّة؛ لما رُوِيَ في حديث أُنْس أنّ أبا بكر الصّدّيقَ رضي الله 
عنه كتب له كتابٌ الصَّدّقات الذي كتبه له رسولٌ اللَّهِ يلِ وفيه : وفِي أَرْبَعِينَ مِن الْغْتَم شَاةٌ » 
وَفِي ماَةِ وَوَاجِدَةٍوَعِشْرِينَ شَانَانِ » وَفِي مِائَمَن وَوَاجِدَة نَلآتُ شاه إِلَى أَرْبَعِمِائةِ نَفِيها أَرْبَع 
شاوه(" . وطريقٌ معرفة النُضبٍ التؤقيف دونَ الرّأي والاجِتِهادٍ واللهُ أعلّهُ] © . 

هذا الذي ذكرنا إذا كانتٍ السّوائمٌ لواحدء فأمّا إذا كانث مشتركة [بين الْتَيْنِ] ”© فقد 
اختّلِف فيه [1/ 170 أ]. قال أصحابنا : إِنّه يُعتَبَرُ في حال الشركة ما ب يد فق حال الأنير اذ 
وه وكمالٌ الُصاب في حَنْ كن واجدٍ منهما فإنُ كان تُصيبُ كُنّ واجدٍ منهما يدم نصابا 
تجبُ الرّكاةٌ ولأ فلا" , 


1ق ره اسفن كلوط 

(*) أخرجه البخاري. كتاب: الزكاة» باب: زكاة الغنمء حديث »)١554(‏ والنسائي» كتاب: الزكاقء 
باب: زكاة الإبل» برقم (2)557., 

(5) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 

)03 انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء ».)57"5/1١(‏ المبسوط ("/ .)5٠١‏ 


وقال الشافعية: إذا كانت أسبابُ الإسامة مُتَّحِدةٌ وهو (" أنْ يكونٌ الرّاعي والمرععى 
والماءُ والمُراحُ والكلْبٌ واحِدّاء والشريكانٍ من أهلٍ وُجوب الرّكاةٍ عليهما ”" يُجْعَلُ 
مالّهما كمال واحِدٍء [و] ("“تجبُ بُ عليهما الرّكاةٌ؛ ون كان كُلُ واحِدٍ منهما لو انفرةً لا 
تجبُ عليه [لا تجب] 247" . واحبّجٌ بما رُوِيَ عن التّبيّ يله أنّه قال ١لا‏ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرْقٍ 
فق بهن مقع خضية ادق ٠»‏ وَمَا كَانَ بَيْنَ خَلِيطَيْنِ فَإنّْهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ بِالسُويّةه”'2 فقد 
تبر عمَبرَ ابي ل الجممَ وَالتَفْرِيقَ حيث نَهَى عن جَمْعْ المتفرّقٍ وتفريت المجْتَمِع؛ وفي 
امار حا الجمع بحا روفي 1 شتِراطٍ النّصابٍ في حَقٌّ كُلّ واحِدٍ من الشَريكيْنٍ 
إبطالُ معنى الجمع وتفريت المُجْتَمَع . 

(ونَنَا): ما رُوِيَ عن التّبيّ كله أنه قال : «لَيْسَ فِي سَائِمَةٍ الْمَْءِ الْمُسْلِم إذَا انث أَقَلَ مِنْ 
أبَِينَ صَدَقةه”* تفى وُجوبٌ الرّكاة في أقَلَّ من أربعينَ مُْلَّا عن حال الشركة والانرادٍ» 
فدَلَ أن كمال النُصاب في حَقٌّ كُلَّ واحِدٍ منهما شرط الؤجوب . 


ره (94) 


وأمًا الحديثُ فقوله يك : لا يَجمَع بين مرق ودليلّنا أن المُرادَ منه التَمَدْقُ فى المِلْكِ 
لافي المكانٍ؛ لإجماعنا [على] ”'' أنّ النُصاب الواحِدَ إذا كان في مَكانيْنِ تجبٌ الرّكاةٌ 
فيه فكان المُرادُ منه التَمَدْقُ في المِلْكِء ومعناه إذا كان المِلْكُ مُتقَْقًا لام يُجْمَعُ فِيُجْعَلُ كأنه 
لواحِدٍ لأجلٍ الصَّدَّقةِ كخمس من الإبل - بين الْتَيْنِ - أو ثلاثينَ من البِقَّرٍ أو أربعينَ من 
الغكم حال عليهما '٠”‏ الحولُ وآراد المُضْدِقُ أن يَأَحْدَ منها الصَّدَقةَ ويَجمع بين المِلْكَيْنٍ 
ويجعلّهما كمِلّكِ واحلدِء ليس له ذلك وككمانِينَ من الغتّم بين الَْيْنِ حالَ عليهما '"") 
الحول أنّه يجب فيها شاتانٍ على كُلَّ واحِدٍ منهما شاةٌ. ولو أرادا أن يَجُْمعا بين المِلْكَيْنِ 


)١(‏ فى المخطوط : «وهى». () زاد فى المخطوط: «و24. 

() ليست في المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية قال الشافعي : يصدق الخلطاء صدقة واحدة الماشية والزرع والورق 
والذهب . انظر الأم (7/ .)١4‏ 


00 : الزكاة» باب : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع» برقم )١785(‏ من 


(0) في المخطوط: «و». (8) سبق تخريجه . 
(9) سبق تخريجه. )١(‏ ليست فى المخطوط. 


)١١(‏ في المخطوط: «عليها». )١١(‏ في المخطوط : «عليها». 


فيجعلاهما ”'' مِلْكَا واجدًا حَشْيةَ الصّدَقَةَ فيُعطيا المُصُدِقَ شاةً واجدةً» ليس لهما ذلك» 
لتفُوُقٍ مِلْكَيْهماء فلا يملكانٍ الجممٌ لأجل الزكاة . 

وقوه : "ولا يْقَوَقُ بين مُجْتَمِع أي في المِلْكِ كرجلٍ له تُمانونَ من الخنّم في مرعَتَيْنٍ 
مختَلِفَتيِْ أنه يجب عليه شاةٌ واجدةٌ اؤلى آزاة المعدق أن يقد و قَ المُجْتَمِعَ فيجعلها كأنها 
لرجلين فيَآخَدٌ منها شاتيْنٍ وللااات ا وات تر ارق . وكذا لو كان 


له أربعونٌ من الغكم في مرععيْن محتِقينِ تجبُ عليه الّكاةٌ؛ لآن الك مُجْتَع مِءٌ فلا يُجْعَلُ 
كالمْتفْرٌقي فين شي الك حلي الفتدفة: ار يستون ها فلناللاحجل علية شما بالذليلين 
بقدرٍ ("الإمكان. 


وبيانُ هذه الجَمْلةٍ إذا كان خمسٌ من الإبل بين الت ْنَيْنَ حال عليهما ”" الحول لا رّكاةً 
فيها على أحدهما عندنا؛ لأيعنانه نابض وصدة يع طلبوما قا ولو كانت الإبل 
عَشْهًا فعلى كُلَّ واحِدٍ منهما شِاةٌ بلا خلافٍ لكمالٍ تصاب كُلَّ واحِدٍ منهما . وكذا لو كانت 
خمسة عشرّ عندنا وعنده ثلاث شنياء . 


ولو كانث عشرينَ فعلى كُلَّ واحِدٍ منهما شاتانٍ؛ لأنَّ صاب كُلّ واحِدٍ منهما كايل» 


ولو كانت خمسًا وعشرينَ فكذلك عندنا . 
وعندّه يجب عليهما بنتٌ مَخاضِ» ولو كان التَّصابُ ثلاثينَ من البقّر فلا رَكاءً فبه 49 
عندنا وعنده يجب فيها تَبِيعٌ عليهما. 


ولو كانث سِئِّينَ ففيها تَبِيعانٍ على كل واحِدٍ منهما تَبيعٌ بلا خلافٍ . 

وكذلك أربعونٌ من الغتم بين الْتيْنِ لاشيء عليهما عندّنا وعندّه شاةٌ واجدة عليوماء 
ولو كانت تَّمانِينَ فعلى كُلَّ واحِدٍ منهما شاةٌ عندّنا وعندّه عليهما شا واحدةٌ» ولو كان بينه 
وبين رجلٍ شا وبينه وبين رجلٍ [آخرٌ] “© تَمامُ نّمانِينَ وذلك يِسعةٌ وسبعونٌ " *)شاء ذكر 


ّدري في شرجه مختصّرَ الكَرْحيٌ أن على قولٍ أبي يوسفٌ عليه الرّكادٌ؛ وعلى قولٍ زُفر 


لا رّكاةً عليه . 
)١(‏ في المخطوط : «فيجعلاها». (0) في المخطوط : «قدر». 
() في المخطوط : «عليها» . (5) في المخطوط: «فيها». 


(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «وتسعون». 


وذكر القاضي في شرحه مختصّرٌ الطحاويٌّ أنَ على قولٍ أبي حنيفة ومحمّد وزفر لا 
رَكاةً عليه بخلافي ما إذا كان التَمانونَ بينه وبين رجل وَاحِدٍ 

«وفي قولٍ أبي يوسفت: عليه الرّكاةٌ كما إذا كان القمانونٌ بينه وبين رجل واحِدٍ 

وجه قولٍ مَنْ قال: بالُجوب أنَّ الزّكاةً تجبٌ عندّ كمال النُّصابٍء وفي مِلْكه نِصِابٌ 
كايلٌ فتجبُ فيه الرّكاة كما لو كانت مشتركةٌ بينه وبين رجل واحِدٍ . 

وجه قولٍ مَنْ قال: لا يجبُء أنه لو قَسَمْ لا يُصيبُهِ نِصابٌ كايِلٌ؛ لأنّه لا يملِكُ من شاةٍ 
واجدةٍ إلا نصمّها فلا يَكْمُلُ النَصِابُ فلا تجبٌ الرّكاةٌ. 

وكذلك سِتُونَ من البقّرِ أوعَشْرٌ من الإبل إذا كانت مشتركة على الوجه الذي وصَفْنا 
فهو على ما ذكرنا من الاختيلاي» ول جواب عَرَفْتَِ في السّوائم المشتركة فهو الجوابُ 
فى الذعب والقظة راتوا التجار وريد كر 7 فيما تقدمَ وذكر الطّحاوِيُء وكذلك 
ليع وهذا محمولٌ على مذهب أبي يوسفّ ومحمّدٍ؛ لأنّ النّصابٌ عندّهما شرطً 
لوُجوب /١[‏ 175 ب] العُشْرٍ وذلك خمسة أوسُت . 

فأمًا على مذهب ابي حنيفة: ؛ لايستقيمٌ؛ لأنَّ النُصابٌ ليس بشرطٍ لوُجوب العُشْرٍ 
[عنده] ”" بل يجبٌُ في القليلٍ والكثير» ثمّ إذا حضر المُضْدِقٌ بعدَ تَمام الحولٍ على المالٍ 
المشْئَرَكِ بينهما فإنّه يَأحَذُ الصَدَقَةً قد منه إذا وجَدَ فيه واجبًا على الاختِلاني ولا يَنْتَظِرَ 
القسمة؛ لأنّ اشتِراكّهما على علمهما يوجبُ ”" الرّكاةً في المالٍ المشئَرَكِ . و إن المُضْدِقٌ 
لا يتمَيّرُ له المالّ فيكونٌ إك نكل والجد مقهها بال راز موتواله ولانة اقتررذا أ 
يُنْطَدُ إن كان المأخودٌ حِصّةً كُلَّ واحِدٍ منهما لا غيرَ بأنْ كان المالٌ بينهما على السّوِيّةِ فلا 
تَراجُمَ بينهما؛ لأنّ ذلك القدر كان واجبًا على كلاحل منهما بالسَوِيَ» وإنْ كانت الشركة 
بينهما على التَفَاوْتٍِ فأخذ من أحدهِما زيادة لأجل صاحبه فإنّه يرجع على صاحبه بذلك 
القدر. 

وبيانُ ذلك إذا كان تُمانونَ من الغكم بين رجلينٍ فأخذ المُصَدّقُ منها شان فلا تَراجُعَ 
ههنا؛ ؛ لأنّ الواجبّ على كُلٌّ واحِدٍ منهما بالسَوِيّةِ وهو شاةٌ فلم يَأَحُذْ من كُلّ واحِدٍ منهما 


. في المخطوط : «ذكرناه». () زيادة من المخطوط‎ )١( 


)هل سح 0 بدائع الصتائع ج؟ 
إلا قدرَ الواجب عليه فليس له أن يرجمٌ بشيء . 

ولو كانتٍ الثمانونَ بينهما أثلانًا يجب فيها شاةٌ واحدةٌ على صاحب التُلَُيْنِ لكمالٍ 
نصابه وزيادةٌ ولااشيء على صاحب التُلْثِ لنْقْصانِ يصابه فإذا حضر المُصَّدّقُ وأخذ من 
عَرَضِها شاةً واجدةٌ يرجعٌ صاحِبٌ الثُْثِ على صاحب التُلَْيْنِ بدُْثِ قيمة الشَاةٍ؛ لأنَ كُلَّ 
شاةٍ بينهما أثلانًا فكانتٍ الشَّاةٌ المأخوذةٌ بينهما أثلانًا نقد أخذ المُصْدِقُ من نَصيبٍ صاحِب 
الثْثِ ثُلْتَ شاةٍ لأجل صاحب التُلنَيْنِ فكان له أنْ يرجمَ [عليه] ”' بقيمةٍ الثُلْثِ . 

وكذلك إذا كان مائةٌ وعشرونٌ من الغنّم بين رجلين لأحدهما ثُنُئاها وللآخَرٍ ثُنُتْها 
ووّجَبَ على كُلَّ واجِدٍ منهما شاةً فجاء المُصدِقُ وأخذ من عَرَضِها شائَيْن كان لصاجب 
التُلَْيْنِ أن يرجعَ على صاحب الُلْثِ بقيمةٍ ثُلْثِ شاةٍ؛ لأنّ كُلَّ شاةٍ بينهما أثلانًا تُلئاها 
لصاحب التّمانِينَ والثُلْكُ ”" لصاحب الأربعينَ فكانتٍ الشَّاتانٍ المأخودّتانٍ بينهما أثلانًا 
لصاحب التُلكَيْنِ شاةٌ ولت شا ولِصاحب الئُلْثِ تنا شاةٍ والواجبٌُ عليه شا كاملةٌ فأخذ 
المُصَدَّقُ من تصيبٍ صاحب التُلَكَيْنِ شاةً وثلْتَ شاقٍ ومن نَصِيبٍ صاحب الُلْثِ ثُلَئَيْ شاةٍ 
فقد صار آنجذًا من تَصيب صاحب القُلْئَيْن ثْتَ شاةٍ لأجل زَّكاةٍ صاجب [الدُلَّثِ ] 9) 
فيرجمٌ صاحِبٌُ التُلنَيْنِ على صاجب التُلْثِ بقيمة ثُلْثِ شاةٍ وهذا واللهُ أعلّمُ معنى قولٍ 
النبي كَكه: «وَمَا كَانَ بَبْنَ الْخَلِيطَيْنٍ فَإنّهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ بالسوية”؟' . 

فصل [في صفة نصاب السائمة] 

وأمّا صِفَةٌ نصاب السائمة فله صفاتٌ: 

منهاء أنْ يكونّ مُعَذَا للإسامةٍ وهو أن يُسِيمّها للدّرٌ والتّسل لما ذكرنا أنَّ مال الرّكاةٍ هو 
المال التامي وهو المُّعَدٌ للاستنماء» والنّماءُ في الحيّوانٍ بالإسامة إذْ بها يحصّلٌ التَسلٌ 
فيزداد المال فإِنْ أسيمَت للحَمْلٍ أو الرركوبٍ أو اللّحم فلا رّكاةً فيها ولو أَسيمَت للبَيْع 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط : «وثلثها». 
(*) ليست في المخطوط . ١‏ 
(5) وجدته من حديث أنس : أخرجه البخاري بلفظه كتاب: الزكاة: باب: ما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بينهماء برقم )١178(‏ عن أنس أن أبا بكر كتب الذي فرض رسول الله بَكِيهِ فذكره. 


ومن حديث ابن عمر مرفوعا: أخر جه الترمذي مطولاًء كتاب : الزكاة. باب : في زكاة الإبل والغنمء 
برقم (571), وقال: حديث حسن»ء وابن ماجه برقم (18070). 


والتّجارةٍ ففيها رَّكاةٌ مالٍ التّجارةٍ لا رّكاةٌ السَائمِةٍء ثمّ السّائمةٌ هي الرّ اعيةٌ الى تكبفي 
بالرّعي عن العلّفٍ ويُموَنُها ذلك ولا تحتاجُ إلى أنْ تُعلّفٌ ٠‏ فإن كانث تُسامٌ في بعض السَنةٍ 
وتُعلَفٌ وثّمانُ في البعض يُعَبَرُ فيه الغَالِبُ ؛ لأن للأكثر حكمُ الكل .ألاترى أنّ أهلّ اللّةٍ 
امود من اطلاق ابس ل اذ ليما تعلف زمانا فلبلا تين !لان وجي الكاة 
فيها لحُصُولٍ معنى الثماء وقِِّ المُْنٍ؛ لآنْ عند ذلك يتم يتيسّرُ الأداءً فيحصّلٌ الأداءُ عن طيب 
نفس وهذا المعنى يحصّلُ إذا أُسيِمَتْ في أكثر اسن . 

ته يكز لحتل فيد واجدا لين الألى والكر والحت شراة [القن الثم الضف 
الي كا الوا 0 وواة 
كَانك علي أكورًا أو إنانا أذ مختليطة» وسّواءٌ كان من نوع واحِدٍ 20 أنواع مختلِفةٍ 
كالعراب والبخاتِيّ”"" في الإبلٍ» كانس الع والضَأَنٍ والمعز في الخكم ؛ ؛ لأنَّ 
الشرعَ ورد بتصايها باسم الإبلٍ والبقَرٍ والغتم فاسم الجنس يتناوّل جميمٌ الأنواع بأيّ 
صِفةٍ كانث كاسم الحيّوانٍ وغير ذلك . وسَّواءٌ كان مُتَولّدًا من الأهليّ أو من أهليٌّ 
ووَحْشيٌ بعد أن كان الأمّ أهليًا كالمُتولدٍ من الشَاةٍ والطَبِي إذا كان أَمّهِ شاةً والمُتولّكُ من 
البقَّر الأهليّ والوّخشيّ شي إذا كان أنه أهليّة ننجب فيه الرّكاةٌ ويَكْمُلُ به النّصابُ عندّنا وعندَ 
الشافعيّ لا زَّكاةً فيه . 1 

وجه قويه: أن الشرعَ ورد بامنم الشّاةٍ بقوله : «فِي أَرْبَمِينَ شَاةّشَائُ!” » وهذا وإِنْ كان 
شاة بالأسية إلى الم فيس بشاق بالنسية إلى الفخلي فلا يكوث شا على الاطلان فلا يتناو 
النَص . 

وكا أن جازب الأ راجح بدلل أن للدي الم في لق والخرية ة» وليما نذكرٌ في 
كتاب العتاقي إِنْ شاء اللّه تعالى . 


0 3 ره 2 2 عع س ث مايه لادات” 
ومنها: السّنُّ وهو أن تكونّ كلها مَسانَ أو بعضها فإنْ كان كلها صِغارًا فُضّلانًا أو حُمْلانًا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
العراب : هي إبل العرب المعهودة» والبخاتي: إبل خراسان» وهي ضخمة مائلة إلى القصر لها سنامان»‎ )1( 
وقيل: البخت هو المتولد بين العربي والأعجمي . انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟//141)»‎ 
.) وه‎ /1١( 

(*) سبق تخريجه . 


ينا ديمح باتع تسوج 
أو عَجِاجِيلَ”'' فلا رّكاةً فيها وهذا قولٌ أبي حنيفة [177/1أ] ومحمَّدٍ . وكان أبو حنيفة 
يقولٌ أوَلاً: يجب فيها ما يجب في الكبارٍ وبه أخذ رُقَدُ ومالِكٌ ثمّ رجع وقال: يجب فيها 
واحِدةٌ منها وبه أخذ أبو يوسفٌ والشّافعيٌ ”''؛ ثم رجع وقال: لا يجب فيها شيءٌ واستقّرٌ 
فلن "ويه أل مسيد: 

واختلفتٍ الرٌوايةٌ عن أبي يوسف في زَكاةٍ المُضصّلانِء في روايةٍ قال: لا رَّكاةً فيها حتّى 
تَبْلّعَ عَدَدًا لو كانت كبارًا تجبٌ فيها واحدةٌ منها وهو خمسةٌ وعشرونٌ» وفي روايةٍ قال: 
في الخمس حُمُسٌ فصيل» وفي العشْرٍ حُمُسٌ فصيل» وفي خمسة عَشْرّ ثلاثة أخماس 
فصيل» وفي عشرينَ أربعةٌ أخماس فصيلٍ» وفي خمسٍ وعشرينَ واجدةٌ منها. 

وق رواية قال: في الخمس يُنْظَرُ إلى قيمةٍ شاةٍ وسّطٍ وإلى قيمةٍ حَُمُسٍ فصيلٍ فيجبٌ 
أتلُهماء وفي العشرٍ يُنظُ إلى قيمةٍ شائيْنِ وإلى قيمة ل ل 
خمسة عَشْرَينْظَرُ إلى قيمة ثلاث شياو وإلى قيمة ثلاثة أخماس فصيلٍ فيجب أكَنُهماء و 
عشرينَ يُنْظرٌ إلى قيمةٍ أربعةٍ شياء وإلى قيمةٍ أربعةٍ أخماس فصيلٍ فيجبٌ أقَلُّهماء و 
خمس وعشرينَ يجبٌ واحِدةٌ منها . 

وعلى رواياته كلها قال: لا تجبٌ في الزيادةٍ على خمس وعشرينَ شي حتّى تَبْلُعَ (العدّد 


)١(‏ العجاجيل : جمع العجل: وهو ولد البقرة ة حين يوضعء ثم هو بُرْعْزٌ ثم فرقد. . انظر: : معجم 
المصطلحات 0 الفقهية (؟41/5/5). 


(؟) مذهب الشافعية: قال النووي في الروضة: النقص الرابع : الصغرء وللماشية في هذا الفصل ثلاثة 


أحوال: 
أحدها: أن تكون كلها أو بعضها في سن الفرض» فيؤخذ لواجبها سن الفرض» ولا يؤخذ ما دونه» 
ولا يكلف ما فوقه. 


والثاني : أن تكون كلها فوق سن الفرضء فلا يكلف الإخراج منهاء بل يحصل السن الواجبة ويخرجهاء 
وله الصعود والنزول في الإبل. 

والثالث: أن يكون الجميع في سن دونهاء وقد يستبعد تصور هذاء فإن أحد شروط الزكاة الحول» وإذا 
حال الحول فقد بلغت الماشية جد الإجزاء. انظر: روضة الطالبين 61 ة المجموع (ه/ مو ب 
4 مغني المحتاج يض © الغارة ”7 
() انظر في مذهب الحنفية : الهداية /١(‏ 51 7)»: مختصر الطحاوي ص (45).؛ المبسوط ,)١51//7(‏ تحفة 
الفقهاء /١(‏ 784)» فتح القدير (؟/187١‏ 184)» الاختيار لتعليل المختار 223١١ - ٠١9 /١(‏ البناية 
١/5(‏ 0غ - 105)ء حاشية رد المحتار (؟/ 787). 


الذي) ”2 لو كانث كبارًا يجب فيها انْنانِ وهو سِبّةٌ وسبعونَ» ثم لا يجبٌ فيها شي حتّى 
َبْلُمَ العدّد الذي لو كانث كبارًا يجب فيها ثلائةٌ وهو (مائة وخمسةٌ وأربعونٌ) ”") 

واحتّجٌ زُفَرُ (بعغموم قول) ”" النْبيّ يل : : ني حَمْسٍ وَحِشْرِينَ مِنَ الإبلٍ بنتُ مَخاض)47) 
وقوله : «في نَلائِين مِن الْبَقرِ َي أو تيع من غير فصل بين الكبار والصّغار 1 
المُراءَ من الواجب في قوله: «فِي حَمْسٍ مِنْ الإبلٍ شَادًه'2. وفي قوله: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً 
شَادّه"' هو الكبيرةٌ لا الصَغيرةٌ . 

ولاي يوسف: أنّه لا بُدَ من الإيجاب في الصّعغارٍ لعُموم قوله يلِ: «فِي حَمْسٍ مِن الإبلٍ 
شَاقٌّ َي أْبَِينَ شَاة َه لكن لا سبيلَ إلى إيجاب المُئة لقو ابي ل للسّعاة : «إياكُم 
وَكَرَائِمَ أْوَالٍ الئّاس)”8) ٠‏ وقوله : «لآتَأخُدُوا مِن حَرَرَاتٍ الأمْوَالِ وَلَكِنْ خَدُوا مِنْ حَوَاشِيهَاء!*) 
وأخدٌ الكبارٍ من الصّعْارٍ أخدٌ من كرائم الأموالٍ وحَرَّراتيها ونه مَنهِيٌ؛ ولأنْ مَبتَى الرّكاةٍ 
على النَظَرٍ من الجانبيْنِ جانِبٍ المُلاكِ (*'" وجانِب نت الفقراء: 

ألاترى أن الواجبٌ هو الوَسَط؟ وما كان (ذلك الأمر إلاّمُراعاته) ١‏ '" الجانِبَيْنِء وفي 
إيجاب المّسِدّة إضرارٌ بالمُلاكِ؛ لأنّ قيمَتّها قد تَرِيدُ على قيمةٍ التُصابٍ وفيه إجحافٌ 
بأرباب الأموالٍ وفي تفي الوٌجوب رأسًا إضرارٌ بالفُقراء فكان العدُلٌ في كات واحِدوَء 
0 : 

وقد رُوِيّ عن أبي بكر الصَّدّيقٍ رضي الله عنه أنّه قال. : لو مَتعوني عَناقًا (مِمّا كانوا 
َه إلى رسول الله ََالتُهم) ””'' والعناق هي الى الصَغيرة من أولادٍ المعزء 
ل ا ل 


ولاني حنيفة ومحممد: أنَّ تنصيبّ 7" التُصاب ب بالرّأي مُمْتَْعٌ 5 ونا يعرف بالتمة 
)١(‏ فى المخطوط : «عددًا؛. )١(‏ فى المخطوط : ١ماثة‏ وخمسون». 
(") في المخطوط : «بقول». )سق شري 
(5) سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه . (4) سبق تخريجه . 
(4)خيع تخريحة: )٠١(‏ في المخطوط : «المالك». 


)١١(‏ في المخطوط: «إلا لرعاية». 
اا ا ل بارا الف : «والعناق هي الأنثى الصغيرة من أولاد المعز» . 
(1) في المخطوط: « 


والتَصُ نما ورد باسم الإبل والبقّرٍ والغتم» وهذه الأسامي لا تَتَنارَلٌ الفُضْلانَ والْحْمْلانَ 
والعجاجيلٌ فلم يَنْبْتْ كونها نصابًا . 

وعن أَبَيّ بن كعب أنه قال وكان مُصَّدِّقَ رسول اللّهِ بلِ: في عَهْدي أنْ لا آحُدّ من 
نام الل فنا ش 

وائكا قولٌ الصّديقٍ رضي الله عنه: «لو مُتَعوني عَناقًا»”'' فقد رُوِيّ زعئه آثهقال] 29 لو 
عين امسيه يد . فتعارضت الرُوايةٌ فيه فلم 
يكنْ حُجَة ولَنْ ثبت فهو كلام تَمْثِيلٍ لا تحقيق أي : لو وجبث هذه ومَتّعوها لَقائَلتُّهم . 

وأنًا صُورة هذه المسالة فقد تكله المشايخٌ فيها ؛ لأنها مشكلةٌ إِذْ الرّكاةٌ لا تجبُ 
[فيها] ”" قبلَ تَمام الحولٍ وبعدّ تّمايِه لا يبقى اسمٌ الفصيلٍ والحمّلٍ والعُجولٍ بل تَصيرُ 


و ب 
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قال بعضهم : الخلاف في أنّ الحول هل يَنْعَقِدَ يَنْعَقِدُ عليها وهي صغارٌ أو يعتبر انعقادٌ الحولٍ 


عليها إذا كيرت وزالتُ صِفْةٌ الصّكَرٍ عنها؟ 

وقال بعضّهم : الخلافُ فيما إذا كان له نِصابٌ من الثُوق فَمَضّى عليها سِنَهُ أشهرٍ أو 
أكثرُ فوَّلَدَتْ اولاةاخة ناتك الأتهاك وق م الحولٌ على الأولادٍ وهي صِغارٌ هل تجبٌ 
الرّكاةٌ في الأولادٍ أم لا؟ وعلى هذا الاختلاف إذا كان له مُسِنَاتٌ فاستفادٌ في خلال 
لحن رات لحو رت ل ليا نه هل تجبٌ الزّكاةٌ في المُستفاد؟ فهو 
على ما ذكرناء وإلى هذا أشارٌ محمّدٌ رحمه الله تعالى في الكتاب فيمَنْ كان له أربعونَ 
ا دوو اج لوجي المي نَم الحولٌ على الحُْمْلانٍ أنّه لا يجب شيءٌ عند أبي 
وعندٌ أبي يوسفٌ تجبٌ واحدةٌ منها . 


5 2 
وعلل رفر تجب مسئه . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الزكاة» باب: وجوب الزكاة» برقم ,)١186(‏ ومسلمء كتاب : الإيمان» 
باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء برقم »27١(‏ والنسائي برقم )7917١(‏ من حديث أبي 
هريرة موقوفا. : 

. ليست في المخطوط. (*) زيادة من المخطوط‎ )١( 


ا ا ا 0 


هذا إذا كان [الكُلُ] ”2 صِغارًاء فأمًا إذا اجتمعتٍ الصَّعارٌ والكبارٌ وكان ”" واحِدٌ 
منهما كبيرًاء فإنّ الصَّعْارَ تُعَدَ تُعَدُ ويجبٌُ فيها ما يجبُ في الكبارٍ -وهو المُسِنَةٌ بلا 
خلافٍ- لما رُوِيَ عن رسول اللَّه كل أنّه قال: «وَنْمَدُ صِعَارُهَا وَكْبَارُهَاء”" . ورُوِيٍ أن 
لاس شَكوًا إلى عمر [1/ 107ب عايله وقالوا: نه يع علينا السَخلة ولا يَأحُذْها ياء 
كال عه المن باك لكو الرتق © والماخضٌ والأكيلة وَحْلَّ الغتم؟ ثمّ قال: عُدّها 
ولو راح بها الرّاعي على كفّه ولا تَأخَذُها منهم' “. ولأنها إذا كانث مختلطة بالكبارٍ أو 
كان فيها كبيرٌ دخلث تحت اسم الإبلٍ والبقَرٍ والغكم فتَدْخُلَ تحت عُمومٍ النُصُوصٍِ 
فيجبٌ فيها ما يجب في الكبارٍ ولأنّه إذا كان فيها مي فيه كانت مَيَعَا للمسكة نك الأصرل 
دون التبع . 

إن كان واجدٌّ منها مُِئَة فهَلّكَتٍِ المُسِتَةُ بعد الحول سَقَطتٍ الرّكاهٌ عند أبي حنيفة 
ومحمَّدِء وعند أبي يوسف تجبُ في الصّعْارٍ ورّكاثها بقدرها حتّى لو كانث حُمْلانًا يجب 
عليه تِسعةٌ "2 وثلاثونَ جزءًا من أربعينَ جزءًا من الحمّل ؛ لأنْ عندهما وُجوبٌ الزّكاة في 
الصّغْارٍ لأجلٍ الكبارٍ نَبَعَا لها فكانث أصلاً في الرّكاةٍ نهّلاكُها كهّلاك الجميع . 

وده الم اطق فى السب وال ةرد 111 نيار للم على الت 
الواعيي كار الكية نولاقها إنيط الفسل لااصل الراجه» ْ 


وو (؟) فى المخطوط: «أو كان». 

(©) لم أقف عليه . ١‏ 
(4) الوبئى : وهي الشاة التي وضعت حديئًا وتربي ولدهاء وقيل: من المعزء وقيل 0 
وربما جاء في الإبل» وهي الشاة التي تربى للبن» وهي من كرائم الأموال مثل الشاة الأكولة. ١‏ 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟8/5١١).‏ 
(5) أخرجه مالكء كتاب: الزكاةء باب: ما جاء فيمن يعتد به من السخل في الصدقةء برقم »)5١١(‏ 
وابن أبي شيبة (؟/ 584") برقم (2»)4486 وابن الجعد في مسنده )01/١(‏ برقم 2057 والطبراي في 
الكبير (0ا/ 548) برقم (75196) من حديث ابن عمر موقوقًاء قال الهيشمي ("/ ه/): رواه الطبران في 
الكبير وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات. وقال الزيلعي في نصب الراية (؟/ 808): قال النووي 
رحمه الله : سنده صحيح . ومن غريب الحديث : (الأكيلة): شاة تنصب ليصطاد بها الذئب. انظر القاموس 
المحيط (47؟١).‏ (بنت المخاض): وهي التي أخذها المخاض لتضع . انظر غريب الحديث لابن الجوزي 
/15. 


(5) في المخطوط: «تسع؟. (0) في المخطوط : «واحدة» . 


ولو مَلَكَتٍ الحُمْلانُ وبَقيّتِ المُسِنَةُ يُؤْحَذُ قيسطها ”' من الرّكا وذلك جزءًا من أربعينَ . 
جزء! من المُسِّةِ؛ لأنّ المْسِئَةَ كانت سببّ زَكاةٍ نفيها وزكاة تِسعةٍ وثلاثينَ سواها؛ لأنّ (؟) 
كُلَّ الفريضة كانث فيها لكنْ أعطَى الصّعْارَ حكمَ الكبار تَبَعَا لها فصارتٍ الصّغْارُ كأنّها كبارٌ 
فإذا مَلَّكَتٍِ الحُمْلانُ مَلَكَتْ بقِسطِها من الفريضة وبّقيّتٍ المُسِنَةُ بقِسطِها [من 
الفريضة] 7“ ». وهو ما ذكرنا. 

ثم الأصلٌ حال اختِلاطٍ الصّعْارٍ بالكبارٍ أنه تجبٌ الركاةٌ في الصّعْارٍ تَبَعَا للكبارٍ إذا كان 
ااذه لزانت فى الكباز موجؤةا في السكار في فلمك بجمينا فإذا لم يكن هذه الواجيب 
[في الكباب] ”4 كله موجوا قي الْصغاز فإتها حجن هد العوشوو من أصل أبي حنيفة 
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ومحمّد. 

بيانُ ذلك إذا كان له مُسِتَتَانٍ ومائةٌ وتسعة عَشْرَ حَمَلاٌ يجبُ فيها مُسِئَنانٍ بلا خلاف؛ لأنّ 
عَدَّدَ الواجب موجودٌ فيه . وإِنْ كان له مُسَِةٌ واجدةٌ ويائةٌ وعشرونٌ حَمَاد أُعِدّتْ تلك 
المُسِنَةٌ لا غيرٌ في قولٍ أبي حنيفةً ومحمّدٍ . 

وعندَ أبي يوسف تُوْحَذُ الحْسَِةُ وحَمَلٌ» وكذلك سِتُونَ من العجاجيلٍ فيها تَبيعٌ؛ 
[أن] '” عند أبي حنيفة ومحمّدٍ يُؤْحَدَ ابيع لاغير وغلة أبي يوست بُؤخة ليع 
وعُجولٌ وكذلك سِئَّةٌ وسبعونٌ من المُصْلانِ فيها بنثُ لَبونٍ أنّها تُؤ ُؤْحَذُ فحَسبُ في 
قولهماء وعند أبي يوسف تُوْحَدُ بدت لَبونٍ ومّصيلٌ؛ لأنّ الؤجوبٌ لا يتعَلّقُ بالصّغْارٍ 
أصلاً عندّهما وعندّه يتعَلّنُ بهاء واللهُ أعلَمُ . 


فصل [في مقدار الواجب في السوائم] 


وأمًا مقدارٌ الواجب ف السّوائم: فقد ذكرنا ”'' في بيانٍ مقدار صاب السّوائمٍ من الإبلٍ 
والبقّر والغتم وهو الأسنانُ المعروفةٌ من بنتٍ المخاض وينْتٍ اللَّبِونٍء والجثة والجذعة: 
وَالتَبِيعٌ » 000 والشَّاةٌ ولا بد من معرفةٍ معانى هذه الأسماء . 


)١(‏ في المخطوط : «وسطها». )١(‏ في المخطوط : ١لا‏ أن». 
(*) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


(6) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «ذكرناه) , 


فِنْتُ المخاض : هي التي تَمَّتْ لها سَنةٌ [ودخلث في الثّانية] ''' سُمْيَتْ بذلك؛ لأنّ 
أكها ضار تخاملة بولد اخ بذعا و الماحوق 90 ام للكامل تن الوق 

وبِنتُ اللَّبُونِ: هي التي نَمّتْ لها سَتَمَانِ ودخلث في الثَالئةٍ سُمّيَتْ بذلك؛ لأنّ أمّها 
حَمَلَّتْ بعدّها ووَلَدَتُْ فصارث ذاتٌ لَبّنِ واللَّبونُ هي ذا اللَبَنِ . ّْ 
والجِقَّةُ: هي التي تَمَّثْ لها ثلاثُ سِنينَ وطعّئت في الرّابعةٍ سْمّيَتْ بذلك إما 
لاستحقاقها الحمْلٌ والركوب أو لاستحقاقِها الصّرابَ . 

والجدّعةٌ: هي التي تَمَّثْ لها أربعٌ سِنينَ وطْعَدَتْ في الخامسةٍ ولا اشْتِقاقَ لاسيهاء 
والذُكورُ منها ابن مَخاض وابنُ لَبِونٍ وحِقُ وجَذّعٌ ووّراء هذه أسنانٌ من الإبلٍ من 
الَّييَ ( والسّديس ** والبازلٍ”* لكنْ لا مَدْخَلَ لها في باب الرّكاةٍ فلا معنى لذِكْرٍ معانيها 
في كُنّبٍ الفقه . 

اليم : الذي تم له حولٌ ودخل في القاني والأنتى منه التبيعة. 

والميرتة : التي تَمَّتْ لها سَتَنَانِ وطَعَنَتْ في القَالثةٍ والذَّكَرُ منه المُسِنٌ . 

وأمّا الشَاةٌ فذَكِرَ في الأصلٍ عن أبي حنيفة أنه لا يجورٌ إلا الى فصاعِدًا والتَّنَيُ من ع الشّاةٍ 
هي التي دخلث في السّنةٍ القانية . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه يجورٌ الجذّعٌ من الضّأنٍ والثّنيُ من المعزٍ "2 وهو قول 
أبي يوسف ومحمَّدٍ والشّافعيٌ”" وما ذكره الطَحاوِيٌ يقتضي أنْ يجورٌ أخذٌ الجذّع [من 
الماوو القن من العمز] "79 لاله دال#نولا يوعد في القلدط الأ ما جرد ني الاعختز 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «المخاض». 
(©) الثني : من الوبل : : الذي يلقى ثنيته ويكون ذلك من الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في 
السئة السادسة. 


(4) السديس من الإبل والغئم : املقى سديسه وهو السن التي بعد الرّباعية» وهي التي دخلت في السنة الثامنة . 

(6) البازل : يقال للبعير إذا استكمل الثامنة وطعن في التاسعة وفطر نابه فهو حيتئذ بازل» وكذلك الأنثى 
ٍ بغير هاء» جمل بازل وناقة بازل» وهو أقصى أسنان البعير» سمى بازلاً من البزل وهو الشقء وذلك أن ناه 
إذا طلع يقال له بازل» لشقه اللحم عن منبته شمًا . انظر: لسان العرب .)07/1١(‏ . 
(1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية /١(‏ 705 -595). 

(0) انظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (؟/ .)١68- ١6١‏ 

ل لاي لجار 


والجدّعُ من الضَأنٍ يجورٌ في الأضْحيَة . وقولُ اللّحا وِيّ يُوَيْدَ رواية الحسَنٍ. 
والجدّع : من الغدّمٍ الذي أنَى عليه سِنّةُ أشَهُرٍ ر وقيل: الذي أنَى عليه أكثرٌ السّنةٍ ولا ش 
خلافٌ في أنه لا يجورٌ من المعز إلا القَّي . 

وجه روايةٍ الحسّن: ما رُوِيَ عن التبيّ يكل أنّه قال: نما حَمنا نِي الْجََعَةٍ َكِب" 
ولأنَ الجدّعَ يجوز في الأضاحيّ فلآن يجورٌ في الرّكاة أولى ؛ ؛ لأنّ الأضحيّة أكث شُروصًا 

من الرّكاةٍ فالجوازٌ هناك يدل على الجواز ههنا من طَريقٍ الأولى . 

وجه ظاهر الروايةٍ: ما رُوِيَ عن عَليُ رضي الله عنه [1/ /ا7٠أ]‏ أنّه قال : لا يجَزِئٌ في 
الزّكاةٍ إلا العَننُ [ من المعزٍ] ”" فصاعِدً”" ولم يُرْوَ عن غيره من الصّحابة خلاقه فيكودُ 
إجماعًا من الصَّحابةٌء وبما أن هذا ما بابٌ لا يُدْرَكُ بالاجتهاد. فالظاهرٌ أنّه قال ذلك 
سَماعًا من رسولٍ اللّهِ يل والله أعلَمُ . 

فصل [في صفة الواجب في السوائم] 

وأا صِفةٌ الواجبٍ في السّوان ثم فالواجبٌ فيها صِفاتٌ لا بُدَ من معرقّتها . 

منها : الأنوثةُ في الواجب في الإيل من جنييها من بدت المخاض وبنت اللبونٍ والح 
وال ايد ترجو رعرا القاتر يوي الو رد ل اي 

لقيمةٍ؛ لأنّ الواجب فيها إِنّما عُْرِفَ بالنصٌ والنّصٌ ورد فيها بالإناثِ فلا يجورٌ الذّكود إل 

اب مات ل 

وأمّا في البقّرِ فيجودٌ فيها الذَكَدْ والأنَى لوٌرودٍ التمٌ بذلك وهو قولٌ التيئ كل : دوَفِي 
> نين ريه م أ تَبِيعَة!) . وكذا في اليل فيما دون حمس وعشرينَ؛ لأنَّ انض ورد 
باسم الاق وآهاتقع على الذُكرٍ الى . وكذا في الغْنّمٍ عندّنا يجورٌ في ركاتِها الذَكَرُ 
والأنقَى 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) ليست في المخطوط. ) لم أقف عليه. 

(4) سبق تخريجه . 

(0) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ 20١87‏ تحفة الفقهاء (؟/ 275817» البناية في شرح الهداية (؟/ 
65» فتح القدير مع الهداية (؟/ »)١87‏ الاختيار .)1١8/1(‏ 


وقال الشافعي: لا يجورٌ الذّكَرُ إلاً إذا كانث كُلّها ذُكورًا" . وهذا فاسِدٌ؛ لأنّ الشّرعَ ورد 
فيها باسم الشَّاةٍ . قال النْبِيّ يكلله : افِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌه7") واسمُ الشَاقَيَقَمُ على الذَّكَرِ والأنْقى 

08> 
في اللَغةٍ. 

ومنها: أن يكونٌ وسَطًا فليس للسّاعي أن يَاحُدَ الجيّدَ ولا الرّديء إلأمن طريتي اتيم 
برضا صاحب المالٍ ؛ لما رُوِيَ عن رسول اللَّه يله أنّه قال للسّعاةٍ َ: (إيَاكُمْ وَحَرَرَاتٍ أَمْوَالٍ 
الئاس وَحُذُوا مِنْ أَوْسَاطِهَاه” ” . ورُوِيٍ أنّه قال للسّاعي : (إِيَاكَ وَكَرَائِمَ أَنْوَالٍ الئاس , وَحُلْ مِنْ 
حَوَاشِيهَا » وَانَّيِ دَعْوَةَ المَظْلُوم فَإِنّهَا ليس بَيْنهَا وَبَئْنَ اللّهِ حجَاتٌ)47 . 

وفي الخبر المعروف أَنَّهُرَأَى فِي إبلٍ الصَّدَ دََةِنَاقَةَ كَوْمَاَ قَعَضِبَ عَلَى السّاعِي وَقَالَ : «ألَمْ 
نْهَكُمْ عَنْ أَحذٍِ كَرَائِم أَمْوَالِ النّاس؟ ”0 حَبَّى قَالَ السّاعي : أَحَذْتُهَا ببعِيرَيْن يَارَسُولَ اللَّهِ. ولأنّ 
مَبنّى الرّكاةٍ على مُراعاةٍ الجانِبَيْنِ وذلك في أخذٍ الوَّسَطٍ لمافي أخدٍ الخيارٍ من الإضرارٍ 
بأرباب الأموالٍ وفي أخدٍ الأرذالٍ من الإضرار بالقُقراءِ فكان نَظَرٌ الجانِبَيْنِ في أخدٍ الوّسَطٍ 
والوَسَط هو أن يكونّ أدوّنَ من الأرقّع » وأرقمَ من الأدّنٍ كذا فسَّرّه محمّدٌ في المُْتَقّى . 

ولا يؤْحَذٌ في الصدَقٍالى بهم الَاء ولا المانيضٌ» ولا الأكيلٌ» ولا فل الم قال 

محمَّدٌ: الرَبّى [هي] ”" التي تُرَبّي ولّدَهاء والأكيلةٌ التي تُسَمّنُ للأكل» والماخض التي 

في بَطَيْها ولّدّء ومن النّاسٍ مَنْ طَعَنَ في تفسيرٍ محمَّدٍ الرْبّى والأكيلةً ورَّعَمَ أنَ الرَبّى 
المُرَبَاةٌ والأكيلةٌ المأكولةً وطعنّه مردودٌ عليه» وكان من حَقُّه تقليدٌ محمّدٍ إِدْ هو كما كان 
إمامًا في الشّريعةٍ كان إمامًا في اللّْةٍ واجبٌ التَقْلِيدٍ فيها كتقليدٍ تَقَلةِ النّةِ كأبي عُبَيِْ 
والأصمّعيّ ‏ والخليل» والكسائيّ والفرّاء وغيرهم وقد قَلّدّهِ أبو عُبَيْدِ القاسِمُ بن سَلام 
مع جَلالةٍ قدره واحتّجّ بقوله . 


)١(‏ مذهب الشافعية: إن كانت الغنم إنانًا كلها أو ذكورًا وإنانّاء لم يجز فيها إلا الأنثى وإن كانت كلها ذكورًا 
أجزأ الذكر وجهًا واحدًا. انظر الأم »)١١/5(‏ المهذب مع المجموع (5/ 418 » »)5١9‏ حلية العلماء (؟/ 
/4)» فتح العزيز في ذيل المجموع (ه/ "لا" - 7178) . 


(1) سبق تخريجه. (0) سبق تريح 


(4) أخرجه البخاريء كتاب : الزكاة» باب : أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء برقم 
(ه 17" ومسلمء كتاب : الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم (19). 
(6) سبق تخريجه . (0) زيادة من المخطوط . 


وسئل أبو العبّاسٍ تَعلَبٌ عن الغزالة فقال: هي عَيْنُ الشّمسٍ» »ثم قال: أماترى أن . 
محمّد بنَ الحسّنٍ قال لعُلايِه يومًا : انظرْ هل دَلَكَْتِ الغزالةٌ يَعني الشَّمسَ؟ وكان تَعَلَبٌ 
ول : محمد [بنُ الحمَنٍ] 7“ عندّنا من أقرانٍ سيبَويْه» وكان قوله حَُة في اللّةٍ فكان 
على الطاعِنٍ تقليده فيهاء كيف وقد ذكر صاحِبٌ الدّيوانٍ ومّجْمَلٍ اللّةِ ما يوافِقُ قولّه في 
ار 

قال صاحِبٌ الديوان: الرَبّى التي وضّعَتْ حديئًا أي : هي قريب العهّْدٍ بالولادة» وقال 

حِبٌ المُجْمَلٍ : الرَبّى [الشّا] ”" التي تُحْبَسُ في البيت لبن [فهي] 9 ”4 مُرَبيةٌ لا 
52 . والأكيلة وذ نوت قن يعن كلب اللخة بماقاله القع لك تفلبرة معططد أولى 
واوقق لاون أن الاصر أنّ المفعولٌ إذا ذُكرَ لٍَْ فعيل يستّوي فيه الذَّكَرُ والأنتّى 
ولا يدخحل فيه ها التَأنِيثِ يقال : امرأة َلُ وجَريحٌ من غير هاء التِيثِ فلو كانت الأكيلة 
المأكولةٌ لما أدْخلَ فيها الها على اعبار الأصل » الجا مين[ انيرم "كول تيا 
ليست باسم المأكولةٍ بل لما أعِدَ للأكلٍ كالأضحية أنّها اسم لما أعِدَّللتضْحية والله ألم . 
وسّواءٌ كان النْصِابٌ من نوع وا حِدٍ أو من نوعَيْنٍ كالضَأنٍ والمعزٍ والبقّرٍ والجواميس 
والعراب والبّحْتٍ أن المُضْدِقَ يَأحُذُ منها واحدةً وسَطًا على الَفْسير الذي ذكرناه© . 

وقال الشّافعيٌ في أحدٍ قوليه : يَأَحْذُ من الغالِبٍ وقال في القولٍ الآحَرٍ: إنّهِ يَجْمَعُ بين 
قيمةٍ شاةٍ من الضَّأنٍ وشاقٍ من المعز ويُنْظَرُ في نصف القِيمَمَيْن فيَأحُذُ شاةٌ بقيمة ذلك من أيّ 
لَوْعيْنِ كانث”*' وهو غيدُ سَدِيدٍ لما رَوَيْنا عن التي 4 أنه تَهَى عَنْ أل كَرَائِم م أَمْوَالٍ 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (0) ليست فى المخطوط. 

() ليست في المخطوط . ١‏ 

() زاد في المخطوط: «والتي ولدت حديئًا ٠‏ والتي تحبس للبن في البيت». 

(5) في المخطوط : «الأصول». 

(5) زاد في المخطوط: «لا». (0) ليست في المخطوط . 

(6) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (؟9/ 187). 

(4) مذهب الشافعية: في القول الأول أنه: يأخذ المصدق من أعلى النوعين» فإن تساويا أخذ من أيهما شاءء 
وفي القول الآخر: : يؤخذ بالحصة فيقوم ثنية من المعز فإن كانت عشرة قومنا جذعة من الضأن فإن كانت 
عشرين أخذ نصف القيمتين . انظر: الأم (؟/ :.23٠١‏ مختصر المزني ص (57)» حلية العلماء (//ا4» 
المهذب مع المجموع (1194/5). 


النّاسٍ وَحَزَّرَاتِها وأمرٌ بأخذٍ [1/ /1١1١ب]‏ أوساطها''' من غير فصل بين ما إذا كان النّصِابٌ 
من نوع واحِل أو نوعَيْنٍ . 

ولو كان له خمس من الإيل كلها بّناتُ مَخاضٍ أو كلها نات لون أو حِقاق أو جا 
ففيها شا [واحدة] ”© وسّط ؛ لقوله يكلل: «ِي حَمْسٍ مِن الإبلٍ شَافًه "" وَإِنْ كانث عِجانفًا 
إن كان فيها بنثُ مَخاضٍ وسَط أو كلل انها فتدينا ابعاشاء وسط . وكذلك إِنْ كانت 
خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاض وسّطٌ أنه يجب فيها بنتُ مَخْاضٍ و توْحَذُ تلك لقوله 
عله : «ي خَمْسٍ وَعِْرِينَ بن الإبلٍ بنث مَخاضٍ»” وإ كانث جَيّدةٌ لا يَاحُدُالمُصَدْقُ 
الجيّدةً ولكن يَأحُذُ قيمةً بنتِ مخاض وسَّطِء وإنْ أخذ الجيّدة يَرُدُ الفضلَء وإنْ كانث كلها 
عجان لين فنها بعت مام رولا [فيها] ©" ما ماري قيذثها قنمة بدت مخاض بل يمتها 
دون قيمةٍ بنتِ مَخاض أ أرساط ليها قاء شدرهاء 

وطريقٌ معرفة ذلك أن تجعلٌ بنتّ مَخاضٍ وسّطَا حَكَمًا في الباب فينظرُ إلى قيمّيها وإلى 

قيمةٍ أفضلها من التّصاب إِنْ كانث قيمةٌ بنتِ مَخاضٍ وسَّطٍ مَكَلا ِاثةَ دِرْهَمٍ وقيمةٌ أفضلها 
خحمسينٌ تجبُ شا قيمتّها قيمةٌ نصفي شاك . وكذلك لو كان التَاوْتُ أكثرٌ من التصفف أو أمَلَّ 
فكذلك يجبُ على قدره وهي من مسائلٍ الرٌياداتٍ تُعرَفٌ هناك . 

م إذا وجب الوَسَطٌ في النّصابٍ فلم يوجَدٍ الوَسَطْ ووجِدَ سِنٌ أفضلّ منه أو دونه قال 
محمّدٌ في الأصل : إِنّ المُضْدِقَ بالخيار إِنْ شاء أخذ قيمةً الواجب وإِنْ شاء أخذ الأدوّنَ 
وأخذ نمام قيمة الواجب من الذَراهِم» وقيل ينبغي أن يكونّ الخيارٌ لصاحب السّائمةٍ إِنَ 
شاء دَفَعَ القيمة ون شاء دَفَعَ فَعَ الأفضلّ واستَرَدٌ الفضل من الدَراهِم وإن شاء دَقَعَ الأدونَ 
ودكعَ الفضلّ من الدَراهم؛ لأنّ ْم القيمة في باب الرْكاةٍجائرٌ عندّنا والخيارٌ في ذلك 
لصاحب المالٍ دونَ المُضَّدِقِء وإنّما يكونُ الخيارٌ للمُصَدّقٍ في فصل واحِا وهو ما إذا 
7 المالٍ أنْ يدَمَ بعض العيْنِ لأجل الواجب فَالمُصْدِقُ نالا وين اللا اكد 
وبين أنّهِ يَأحُذُ بأنْ كان الواجبٌ بنثُ لَبونٍ فأراد صاحِبٌ المالٍ أنْ يدفَمَ بعض الحِفَةٍ بطريق 


. سبق تخريجه. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
سبق تخريجه . (4) سبق تخريجه.‎ )'©( 
. زيادة من المخطوط‎ )5( 


القيمق أو كان الواجبُ حم فأاة أن يدقع بعضّ الجذّعة بطري القيمة المُصدُقَ بالخيار 
إِنْ شاء قَبِلَ ون شاء لم يقبل لما فيه من تشقيص العيْنٍ والسَّقْصٌُ في الأعيانٍ عَيْبٌء فكان - 
له أن لا ييل فأمًا فيما سَى ذلك فلا خيارَ [له] ”'2 وليس له أن يمتَنِعَ من القبولٍ والله 


َه 


أعلم: 
فصل [في زكاة الخيل] 


وأمًا حكمٌ الخيْلٍ فجْمْلةٌ الكلام فيه أنْ الخيْلٌ لا تخلو إِما أنْ تكونَّ عَلوفة أو سائمة» فإِنْ 
كانت عَلوفةٌ بأنْ كانث تُعلَفُ للوُكوب» أو للحَمْلٍء ٠‏ أو للجهادٍ في سبيلٍ اللَِّ فلا رّكاةً 
فيها؛ ؛ لأنها مشغولةٌ بالحاجةٍ ومالٌ الرّكاةٍ هو المالُ التامي الفاضِلٌ عن الحاجة لما بَيْنَا فيما 
تقَدّمَ . 

وإِنْ كانت تُعلّفُ للتّجارةٍ ففيها الرّكاةٌ بالإجماع لكونها مالا ناميا فاضِلاً عن الحاجة؛ 
لأنّ الإعدادَ للتّجارةٍ دليلٌ التّماء والفضْلٍ عن الحاجة . 

إن كانث سائمةً فإِنْ كانث تُسامٌ للركوب والحمْلٍ أو للجهادٍ والغرْوٍ فلا زَكاةً فيها لما 
ينا وإنْ كانث تُسامٌ للتّجارةٍ ففيها الرّكاةً بلا خلافٍ وإنْ كانث تُسامٌ در والتسلي فإ 
كانث مختلطة ذكورًا وإنانًا فقد قال أبو حنيفة : تجبٌ الرّكاة فيها قولاً واجدًا وصاحِبّها 
بالخيار إِنْ شاء أذّى من كُلّ فرّسِ دينارّاء ون شاء قَوَمَها وأدّى من كُلَ مِانَتَيْ وِرْهَمٍ خمسة 
اوس ل ل 

وَإِنْ كانث دُكورًا منفردةً ففيها روايتانٍ عنه أيضًا(" ذكرهما الطحاوِيّ في الآثارٍء وقال 
.لق وعدي 5 در عاء وها كلقن كاك بجوية نقد الافكا 1 سر بها دوك ان 
رسولٍ اللّهِ يكل أنه قال : ل« عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَفَةٍ الْحَيِلٍ وَالرّقِيقٍ إلأ أن فِي الرْقِِقٍ صَدَقَة 
ان" 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

/١( شرح معاني الآثار (؟/ 257 تحفة الفقهاء‎ :)761 2.757 /١( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 
.)519/1١( تبيين الحقائق‎ »)١84/١( المبسوط‎ >24 

(©) انظر في مذهب الشافعية: الأم (؟58/5)» الحاوي (4/ »)١74‏ المجموع (779/5). 

() سبق تخريجه . 


وروي عنه يكل أنه قال] ”'" : «لِيِس عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدِه وَلآَفِي فَرَسِهِ صَدَفَةُه”"' وكُل 
ذلك نص في البابء ولأنّ (رَكاةً السَائمةٍ) ”" لا بد لها من نصاب مُقَدَّرٍ كالإبلٍ والبقَرِ 
والغْنّم» والشرعٌ لم ير بتقدير التٌصابٍ في السائمةٍ منها فلا يجب فيها رٌكاًالسَائمة 
كالحمير . ولأبي حنيفة ما رُوِيَ عن جابرٍ عن رسولٍ اللّهِ يك أنه قال : «فِي كُلْ فْرَسِ سَائِمَةٍ 
دِيارٌ » وَلَيْسَ فِي الرّابطة شَيْءٌ؛ . 

وروي أن عم بنَ الخطاب كتب إلى اى عيدة بن الجراح رصي اللدطت ني عدم 
الخيْلٍ أن حير أربايّها فإِنْ شاءُوا أدَوْا من كُلَ فرّسٍ دينارًا وإلأّ قَوّنْها وُذ من كُلَ مِانَتَيْ 
راك زات ور عن لقصو بويد مني ابه لين :موري الله مانا 
يكت الغا يو التمصردمة إلى البِحْرَيْنٍ أمره أنْ يَأحْدَ من كُلَّ فرّس شائَيْنٍ أو عَشْرةً دَراهِم» 
ولأنّها مال نام فاضِلٌ عن الحاجةٍ الأصليّة فتجبٌ فيها الرّكاةٌ كما لو كانت للتّجارة. 

وأمًا قولٌ التي يلك : «عَفَْت لكم عن صَدَقَةٍ الخيل والرّقيقي»”؟' فالمُرادٌ منها [1178/1] 
الخيْلٌ المُعَدَةُ للوُكوب والغرْوٍ لا للإسامةٍ بدليلٍ أنّه فرّفَ بين الخيْلٍ وبين الرّقيتٍ والمُرادُ 
منها عَبِيدٌ الْخِدْمَةَ . 

ألاترى أنَّه أوجب فيها صَدَّقَةً الفِطر؟ وصَدَقَة الفِطر إِنْما تجبٌ في عَمِيدٍ الخِدْمَةٍ أو 
يُحْتَمَلُ ما ذكرنا فيُحمَّلٌ عليه عَمّلاً بالدليلين * بقدرٍ الإمكانِء وهو الجوابٌ عن تَعَلْقِهِم 
بالحديث الآحَرٍ. 

وأما إذا كان الكل إنانا أو ذكورًا فوجه رواية الؤؤجوب : الاعتِيارٌ يسائر السوائم من الإبلٍ 
والبقَر والغكم أنه تجبٌ الرْكاةً فيها وإنْ كان كُلّها إنانًا أو ذُكورًا كذا ههنا والصّحيحٌ أنه لا 
و ينا أنَّ مال الرّكا هو المال الّامي ولا نّماء فيها بالدّرٌ والتّسلٍ ولا 
لزيادة ”") النّْحم؛ ؛ لأنَ لَحمّها غيرُ مأكولٍ عندّه بخلافف الإبلٍ والبقّرٍ والغتم؛ لأنَ لَحمّها 
مَأكولٌ فكان زيادةٌ اللّحم فيها بالسَمنٍ بمنزلة الريادةٍ بالَرٌ والتسل واللهُ أعلّم . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة» برقم »)١7914(‏ ومسلم 
كتاب : الزكاة» باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. برقم (487) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 


(7) في المخطوط : «الزكاة؟ . (4) سيق تخريجه . 
(5) في المخطوط : «بالدلائل» . (7) في المخطوط: «زيادة». 


وأمًا البغالٌ والحميئ فلا شىء فيها وإِنْ كانث سائمة؛ لأنّ المقصُودٌ منها الحغل 
والرّكوبٌ عادةً لا الدّرُ والتَسلُ لكنّها قد تُسامُ في غير وقتٍ الحاجة لدَفْع مُؤْنةٍ العلّفٍ. 
وإِنْ 2 كانث للتّجارةٍ تجبٌ الرّكاةٌ فيها 

فصل [في من له المطالبة بأداء الواجب] 

وأمًا بان مَنْ له المُطَالَبَةُ بأداءٍ الواجب في السّوائم والأموالٍ الظاهرة فالكلامُ 

في بان مَنْ له ولايةٌ الأخذٍ. 

وفي بيانٍ شَرائطٍ ”" تُبوتٍ ولاية الآخِذٍ . 

وفي بِيانٍ القدرٍ ”" المأخوؤ. 

أمًا الأول: فيال الزّكاة نوعانٍ : 

ظاهدٌ وهو المواشي والمال الذي ي يمر به التاجرٌ على العاشر . 

وباطِنٌ وهو الذَّهَبُ والفِضّةُ وأموال النّجارة في مواضعها. 

ما الظاهِرٌ فللإمام ونوّابه وهم المُصُدِقونَ من السّعاةٍ والعشَّارٍ ولاية الأخدٍ. 

والسّاعي هو الذي يسعى في القبائل ليَأَحْلٌَ صَدَقَة المواشي في أماكيها . 

والعاشٌِ هو الذي يَأَخْذٌ الصَّدَقَةَ من الاجر الذي يَمَرٌ عليه . 

وَالمُضْدِقُ اسم جئس والدَّليلٌ على أن للإمام ولايةً الأخذٍ في المواشي والأموالٍ 
الظاهرةٍ الكتابُ والسّنَةٌ والإجماعٌ وإشارةٌ الكتاب . 

أمًا الكتاب: و تعالى + مذ مِنْ أَمْوَفِمَ صَدَ ص صَدَفَةَ # [العوبة :* ]٠‏ والآيةٌ نزلت في الرّكاق 
عليه عامّةُ أهلٍ التَأوِيلٍ؛ أمرَ الل عَرَّ وجَلَ نيه بأخدٍ الرّكاةٍ فدَلٌَ أن للإمام المُطَالَبةَ بذلك 
[و] ©“ الأخد . وقال الله 00 ا َلصَّدَكَتُ 0 لمكن امن 0 


)١(‏ فى المخطوط : «فإن». (؟) في المخطوط : «شرط؛. 
() في المخطوط : «قدر). (4) ليست في المخطوط . 


للإمام أن يُطالِبَ أربابَ الأموالٍ بصَدّقات الأنْعامٍ في أماكِنيها وكان أداؤها إلى أرباب 
الأموالٍ لم يكن لذَكَرِ العايلينَ وجة . 

وامًا السَنَةُ: فَإِنَّ رَسُولٌ اللّه ل كَانَ يَبْعَثُ الْمُصَدِقِينَ إِلَى خا الْعَرَبِ وَالْبُلْدَانِ وَالأَكَاقٍ 
لآَخْذٍ (الصَّدَفَاتِ مِن) الْأنعَامِ وَالْمَوَائِي في أَمَاكِئِهًا وعلى ذلك فعل الأئمَّةُ من بعده 
من الخلفاء ء الرَاشِدينَ أبي بكر وعمرَ وعثمانٌ وعَليّ رضي الله عنهم حتّى *" قال الصَّدَيقٌ 
رضي الله عنه لما امتَتَعَتٍِ العرّبٌُ عن أداء الزّكاة : واللَّهِ لو متعوني عِقالاً كانوا يُوَدُونّهِ إلى 
رسول اللّهِ يله لَحارَبْتُهم عليه» وظهر العُمَّالُ بذلك من بعدهم إلى يوينا هذا . 

وكذا المالٌ الباطِنُ إذا مب به التَاجِدُ على العاشِر كان له أن يَأحْدَّ في الجْمْلة؛ لأنه لما 
سافر به وأخرجه من العُمْرانِ صار ظاهرًا والتَحَقَّ بالسّوائم» وهذا؛ لأنْ الإمامً إِنّما كان له 
المُطالّبةٌ برّكاةٍ المواشي في أماكِنها لمكانٍ الحمايةٍ؛ لأنّ المواشيّ في البراري لا تَصيرٌ 
يحنوظة إلا يسقْظ الشلطان وجمائه» وهذا المعدى موجود في هال تمر به التاجر على 
العاشِرِء فكان كالسّوائمء وعليه إجماعٌ الصّحابة رضي الله عنهم فإِن عمرّ رضي الله عنه 
نَضّبَ العشارَ وقال لهم: شخذوا من المسلم رُبُعَ المُشْرِء ومن الذّميّ نصف العُشْرِء ومن 
الحرْبيٌ العُشْرَ وكان ذلك بمحضّرٍ من الصَحابةٍ رضي الله عنهم ولم يُنْقَلْ أنه أنْكر غلية 
واحِدٌ منهم فكان إجماعا . 

ورُوِيَ عن عمرّ بن عبدٍ العزيز أنه كتب إلى عَمَّالِهِ بذلك وقال: أخبرني بهذا مَنْ سَمِعَه 
من رسول الله لله . 

وأمّا المالٌ الباطِنٌ الذي يكونُ في المِضْرٍ فقد قال عامّةٌ مشايجنا: إِنّ رسولٌ اللّهِ يه 
طَالَبَ برّكاتهء وأبو بكر وعمرٌ طالّباء وعثمانُ طالب زّمانا لما كيرت أموال النّاسٍ ورأى 
أن ني تعبا حَرّجًا على الأَنّةِ وفي تفتيشها ََرَرًا بأرباب الأموالٍ فرّضٌ الأداء إلى 
أربابها . 

وذكر إمامُ الهُدَى الشّيحٌ أبو مَنْصُورٍ الماثريدي السَمرَنْدِيُ رحمه الله وقال: لم يبنا 
أن التّبِيَ يكل بَعَتَ في مُطَالَبَةٍ المسلمينَّ برّكاة الوَرِقٍ وأموالٍ التّجارةٍ ولكنّ النَاسّ كانوا 
يُعطونٌ ذلك» ومنهم مَنْ كان يحملّ إلى الأئمةٍ ثمَّةِ فيقبَّلونَ منه ذلك» ولا يسألونَ أحدًا عن 


)١(‏ في المخطوط : «صدقات». () فى المخطوط : «حين». 


مَبْلَْ مايه ولا يُطالِبِونه بذلك إلآّما كان من تَوْجيه عمرٌ رضي الله /١[‏ 178 ب] عنه العشارٌ 
إلى الأطراف» وكان ذلك منه عندّنا واللهُ أعلّمُ عَمَّنْ بَعْدَ دارُه وشقَّ عليه أن يحملَ صَدَكَتَه 
إليه» وقد جعل في كُلّ طَرَفِ من الأطراف عاثْيرَ الشّجَارٍ أهلَ الحرْب والذَّمَةٍ وأمرَ أن ٠١‏ 
يَأْحْذْوا من تُجّارٍ المسلمينٌ ما يدفَعونّه إليه. وكان ذلك من عمرَ تخفيقًا على المسلمينّ إلا 
أن عدى الإمام مُطالْبةَ أرباب الأموالٍ العيْنَ وأموالَ التّجارةٍ بأداء الركاة المع ميو 
المواشي والأنعام وأنّ مُطالَبةَ ذلك إلى الأئمّةٍ إلأَأنْ يَأنَيَ (أحدّهم إلى) ” " الإمام بشيء 
من ذلك فيقبَلُه ولا يتعَدّى عَما جَرَتُ به [العادةٌ و] ”"السَنَةٌ إلى غيره . 

وأمّا سَلاطينٌ زَمانِنا الذينَ إذا أَخَذُوا الصَدّقات والعُشورَّ ”*' والخراج لا يَضَعونّها 
مواضعّها فهل تسقّط هذه الحُقوقٌ عن أربابها؟ اختلف المشايخٌ فيه ذكر الفقيه أبو جَعفَرٍ 
الهندوان نيُ أنّه يسقّط ذلك كُلَّهِ ون كانوا لا يَضَعوئها في أهلها ؛ لأنّ حَنَّ الأخذٍ لهمء 
باعي م لبود ل شيرع براستها قائران لبهم . 

وقال الشَيحٌ أبو بكر بنُ سعد : إن الخراج ب بوط ولاه * الصَدّقات؛ لأنّ الخراجَ 
يُصْرَفٌ إلى المُقاتلة وهم يُصْرَّونَ إلى المُقاتلةٍ ويُقاتلونَ العدرّ ال ترى أنه لو ظهر العدرٌ فإنّهم 
ُقاتلونَ ويَذَبُونَ عن حَريم المسلمينَ؟ فأمًا الرَكَواتُ والصَدَقاتُ فإنْهم لايَضَعوئّها في أهلها . 

وف بوكو وكات اديع ننه ويلتا © وتعطي ناكد انيم لاع زا 
مواضعها .ولو نَوَى صاحِبٌ المالٍ وقتّ الذفع أنّه يدقَعٌ إليبهم ذلك عن زَكاةٍ مايه قِيِلَ: 
يجودٌ؛ لأثهم مُقراءً في الحقيقة ألا ترى أنّهم لو أدوْا ما عليهم من التَبعاتٍ والمظالِم 
صاروا ققراء؟ . 

وروي عن أبي مُطيع البلخيّ أنه قال : تجوز الصَدَقَةٌ لعَليٌّ بن عيسّى بن ماهانّ - وكان 
والي خراسان - َتنا قال ذلك لناذكرنا .وحكِيّ أن أميرًا ببلخ سأل واجدًا من الفُقّهاء ءِ عن 
كمارةٍ يمينٍ لَِمَنْه فأمرّه بالصّيام فبَكى الأميرُ وعَرف أنه يقولٌ: لو أَدَيْتَ ما عليكٌ من 
القبعاتٍ ”"" والمظلمة لم يَبْقَ لَك شية» وقيلٌ: إن السَلْطانَ لو أخذ مالا من رجلى بغير 


)١(‏ في المخطوط: «الآن». )١(‏ في المخطوط : «أحدٌّ منهم». 
(©) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «العشر». 
(4) في المخطوط : «تسقط). (1) في المخطوط : «لا يسقط؛. 


(0) في المخطوط : «التبعة» . 


حَنٌّ مُصادّرة فئَوّى صاحِبٌ المالٍ وقتّ الدّفع أن يكونَ ذلك عن رَكاةٍ ماله وعَشْرٍ أرضِه 
يجورٌ [ذلك] ”'' والله أعلم . 
فصل [في شرط ولاية الآخذ] 

وأمّا شرطٌ ولايةٍ الآحِذٍ فأنواعٌ : 

منها وجِودُ الحمايةٍ من الإمام حتى لو ظهر أهل البعُي على مد ينةٍ من مّدائنٍ أهلٍ العذلٍ 
و َب من قُراهم وَلّبوا عليها فاحَذوا صَدَقات سّوائوهم وعُشورٍ ” "' أراضيهم وخراجها 
ثم ظهر عليهم إمام العدلٍ لا يَأحْدُ منهم ثانيًا؛ لأنَ حَقَّ الأخذٍ للإمام لأجل الحِفْظٍ 
والجماية» ولم يوجدْ إلا أنهم يُفْتَوْنَ فيما بينهم وبين رَبّهم أن مُؤَُوا التكاةً © وَالعتيون 
ثانيّاء وسَكَتَ محمّدٌ عن [ؤْكْرِ] ”؟ الخراج 

واختلف مشايشُنا قال بعضّهم : عليهم أن يُعيدوا الخراجَ كالزّكاة والعُُورء وقال 
بعضّهم : ليس عليهم الإعادةٌ؛ لأنّ الخراجَ يُصْرَفُ إلى المُقاتلةٍ وأهلٌ البغي يُقاتلونَ العدوٌ 
ويَدْبُونَ عن حَريم الإسلام . ْ 

ومنها: ا الرّكاة؛ ؛ لأن المأخوةً رّكاةٌ والزكاةً في عُرْفِ الشرع اسم للواجب فلا بد 
من تقديم الوُجوب فتُراعَى له شرائطً الوأجوب؛ وهي ما ذكرنا من الحِأكِ المُطْلَتقِء وكمالٍ 
التّصابٍ» وكونه مُعَدَّا للتماءِ وحَوَّلانٍ الحولٍ وعدم الدَيْنٍ المُطالّبٍ به من جهة العِبادٍ» 
وأهليّةٍ الوّجوب» ونحو ذلك . 

ومنهاء ظُّهِورُ المالٍ وحُضورُ المالِكِ حتّى لو حضر المالِكُ ولم يظهر ماله لا يُطالّبُ 
بركاتّه؛ لأنّه إذا لم يظهرُ ماله لا يدخلُ تحت حِمايةٍ السَلْطانٍ وكذا إذا ظهر المالٌ ولم 
يحضّر المالِكُ ولا المأذونُ من جهةٍ المالِكِ كالمُستبْضِع ونحوه لا يُطالّبٌ برّكاته . 

وبيانُ هذه الجْمْلةٍ إذا جاء السّاعي إلى صاحِبٍ لمراشي في أماكِيها يُرِيدٌ أخدّ الصَّدَقةٍ 
فقال: ليست هي مالي أو قال: لم يَحُلْ عليها الحول أو قال: عَلَىَ دَيْنٌ يُحيطٌ بقيمتها 


- 


فالقول كول ؛ لأنه ب وروت الزكاة و حلت أنه تعلق بخن العبد وغ مطالية 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «عشر». 
(7) في المخطوط : «الزكوات». (5) ليست في المخطوط. 


السّاعي فيكونٌ القول قوله يمينه 

ولو قال: أي إلى مدق عر فإ لم يكن في تلك الشنة مضق ق آخَرُ لا يصد يُصَدَّقَ ؛ 
لظهور كذبه بيّقين . وإِنْ كان في تلك السّنةٍ مُصَّدقٌ آحَرُ يُصَدَّقُ مع اليمينٍ سَواءٌ أنَى بخَط 
كراب اذ لمثات مض ظاهر لوال 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه لا د يُصَدَّقُ ما لم يَأتٍ بالبراءة. وجه هذه الروايةٍ [أنْ 
حَبَرَه يحبّمِلُ الصَّدْقَ والكذِبَ فلا بد من مُرَجُح والبراءةٌ أمارةٌ رُجْحَانٍ الصَّدْقٍ . 


وجه ظاهر الزواية:] '' أنّ الرجحانً ثايتٌ بدونٍ البراءة؛ لأنّه أمينٌ د له أنْ يدفم إلى 
المُضْدِقٍ فقد أخبر عن الدَمْعِ إلى مَنْ جُعِلَ له الدَفْعُ إليه فكان كالمودع إذا قال دَفْعتُ 
الوّديعة إلى المودع . والبراءةٌ ليسث بعَلامةٍ صادقةٍ؛ لأنّ الخطً يُشْبه الخطً وعلى هذا إذا 
أ َى بالبراءة على خلا اسم ذلك المُصْدِقٍ أ أ نه يُفْبَلُ قولّه مع يمينِه على جواب ظاهر 
الرُواية؛ لأنّ البراءة ليست بشرطٍ فكان الإنيانُ بها والعدَمّ بمنزلة واجدةٍ؛ وعلى رواية 
الحسّنٍ ١79/11‏ أ] لا يُقْبلٌ ؛ لأنّ البراءة شرطٌ فلا تُقْبَلُ بدويها . 
ولو قال: أَدَّيْتٌ زكاتها إلى القُقراءِ لا يُصَدَّقُ وتُّؤْحَذٌ منه عندّنا ”© » وعندٌ الشَافعيٌ لا 


تؤخد . 
وه فوثة: أن الشقدق الأتاخذ المدقة لتسيةبل لتوملها إلى مستكتيها "ارهز 
الفقيرُ وقد أوصل بنفسه . 


وتنا أنَّ حَنّ الأخذٍ للمُّنْطانٍ فهو بقوله : أدَيْتٌ بنفسي أرادً إبطالَ حَقَّ السَلْطانٍ فلا 

يملِكُ ذلك وكذلك العُشْرُ على هذا الخلافٍ» وكذا الجوابُ فِيمَنْ مر على العاشِرٍ 
بالسّواء ابولدات اد ار ار : أَذَيْتُ 
زكائها [بنة بنفسي] © إلى القُقراء فيما وى السوائم أنّه يُفْبَلُ قولّه ولا يُوْحَذَّ ثانيًّا؛ لأنّ أداء 
رَكاةٍ الأموالٍ الباطِنة مُمَوَضٌ إلى أربابها إذا كانوا يَتَجِرونَ بها في المضر فلم يتضَمّنٍ الدَفْمُ 
بنفسه إبطالَ حَقٌ أحدٍ 


9 لمت فى المقطوط : 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية ,)71١ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار »)21١7/١(‏ البناية في شرح 
الهداية (/ »)57٠‏ حاشية رد المحتار (5/ 011 -17"). 

(*) في المخطوط : «مستحقها». (4) ليست في المخطوط. 


م كتبلاكة___> «هفنه 


ولو مر على العاشر بيائةِ دِّْهَم وأخبر العاثيرٌ أن له يائةٌ أخرى قد حال عليها الحولٌ لم 
َأَحُذُ منه رَكاءً هذه الجائة التي مد بها ؛ لأنْ حَنَّ الأخذٍ لمكانٍ الجماية وما دون النُصِابٍ 
تَِينٌ لايحتاجُ إلى الجماية والقدرٌ الذي في بيه لم يدخل تحت الجماية فلا يُؤْحَذُ من 
أحدهما شيءٌ بولومز علي بالعروفين تال : هذه ليست للتّجارة» أو قال : هذه بضاعةٌ» 
أو قال :“آنا اج فيها فالقول قولة مع اليمين؛ ؛ لأنه مين ولم يوجَدْ ظاهرٌ يُكَذَبه. 

وجميمٌ ما ذكرنا أنّهِ يُصَدّقُ فيه المسلمُ يُصَدَّقُ فيه الذَمَيُّ م لقولٍ التّبيّ كله : «إذَا قَبلُوا عَقْدَ 
الذئة َه آنْلَهُمْ ما لِْمُسْلِمِينَ وَعَلَِهِمَْاعلَى الْمُسلِِين'"!" ولا الذي لايَُارِق 
المسلم في هذا الباب إلا في قدرٍ المأخوذ وهو أله يُؤحَذُمنه ضِعفٌ ما يَُْذُ من المسلم 
كما في التَغْلِبِي ؛ ؛ لأنه يُؤْحَذُ منه بسببٍ الجماية وياسم الصَدَقةٍ وإن لم تكن صَدَقَة 
حقيقيّة ولا يْصَدَق الحربيُ في شيءٍ من ذلك ويُؤْحَدُ منه العُْرٌ إل في جوار يقول: : هن 
تهات أولادي» أو في غِلْمَانٍ يقول : هم أولادي ؛ لأنّ الأخدّ منه لمكانٍ الجماية 
والعضْمةٍ ”" لما في يِه وقد رُحِدَتْ فلا يمتَعُ شي من ذلك من الأخذٍ وإنّما قُِلَ قولّه في 
الاستيلادٍ والنّسَبِ؛ لأنَ الاستيلاة والتّسب كما يَْبْتُ في دار الإسلام يَعْبّتٌ في دارٍ 
الحزب. 

وعَلَّنَ محمّدٌ رحمه الله فقال: الحزبيٌ لا يخلو إمّا أن يكونَ صادقًا وما أن يكونٌ 
كاذيًاء فإ كان صاثًا ققد صَدَقٌ وإ كان كاؤبًا فقد صارث بإقراره في الحا أ ول له ولا 
عُشْرَ في أَمٌّ الوَلدٍ :ولو قال : هم مُدَبّرونَ لا يُلْمَقَتُ إلى قوله؛ لأنّ التَدْبِيرَ لا يَصِحّ في دار 
الحزب . 

ولو مرٌ على عاشِر بمالٍ وقال : هو عندي بضاعة» أو قال : آنا اجي فيه فالقول قولة.ولا 
يَعشُرُه ولو قال : هو عندي مُضَارَبةٌ فالقول قوله أيضًا. 

وهل يَعَشُده؟ كان أبو حنيفة أوَلاً يقولٌ: يَعَشُرُهء ثم رجع وقال: لا يَعشُرُهء وهو قول 
أبي يوسف ومحمّل . 


ولو مد العبدُ المأذونٌ بمالٍ من كسبه وتِجارَيِه وليس عليه دَيْنّ واستجمع شّرائط وُجوب 


)١(‏ لم أقف عليه. )١(‏ في المخطوط: «والغنيمة». 


الركا و فيه فإِنْ كان معه مولاه عشرّه بالإجماع» وإِنْ لم يكنْ معه مولاه فكذلك يَعشْرٌه في 


قول أبي نيف وفي قولِهمًا لا يَعَشّرُهء وقال أبو يرسك : لا أعلمٌ أنه رجع في العبدٍ أم لاء 
وقيل : إن الصَّحيحَ أن رُجوعّه في المُضارِب رُجوعٌ في العبدٍ المأذونٍ . 

وجه قوله الاوَلٍ ي الضارب: أن المُضارِبَ بمنزلةٍ المالِكِ؛ لأنّه يملِكُ التَصَدُفَ في المالٍِء 
ولهذا يجوز بَيْعهِ من رَبّ المالٍ. 

وجه قوله الاخير: وهو قولّهما ديرم الوؤجوب ولا مِلْكٌ له فيه ورب المالٍ لم 
يَأمْره بأداء الرّكاة؛ لأنّه لم يَأَذّنْ له بِعَقّدِ المُضَارَبةٍ إلا بالتَصَرُفٍ في المال. 

[وقد خرج الجوابٌ عن قوله: إِنّه بمنزِلةٍ المالِكِ؛ لأنا نقول: نَعَم لكنْ في ولايةٍ 
التَصَّرُفٍِ في المالٍِ] ”2 لا ة في أداء الْركاة كالمُسَبْضِع ٠‏ والعبدٌ الماذوثُ في معنى المُضارب 
في هذا المعنى «ولأله لم ُؤمر إلا لصوف فكان الصّحيح هو ارّجوع . 

ولا يُؤْحَدُ من المسلم إذا مر على العاشِرٍ في السّنةٍ إلأّمرَةٌ واجدةً ؟ لأنّ المأخودٌ منه 
رَكاةٌ والرّكاةٌ لا تجبُ في السّنةٍ إلا مرَةٌ واجدةً . وكذلك الذَّمّنُ ؛ لأنه بقَبولٍ عَقْدٍ الدَّمّةِ صار 
ا سام رطلهيا على بادا ؛ ولأنّ العا شيرَيَأحُذُ منه باسم الصَدَقةٍ قةٍ ونْ لم تَكُنْ 
صَدقة قةٌ حقيقة كالتَغْلِبِيٌ فلا يُؤْحَذ منه في الحولٍ إلا مرّةٌ واحجدةٌء وكذلك الحرّبيٌ إلا إذا 
عشره فرجع إلى دارٍ الحرْبٍ ثم خرج أنه يَعشُرٌه ثانيًا ون خرج من يومه ذلك ؛ ؛ لأنّ الأخذّ 

ا ا ا ل يا 
قاليحماية متعد مُنّحِدةٌ ما دام الحول باقيًا فين فيتحِدُ حَنٌّ الأخلٍ وعندٌ دخوله دارٌ الحرْبٍ ورُجوعِه 
إلى دارٍ الإسلام َتَجَدَّدُ الجماية فيتجَدَّدُ حَنٌّ الأخلٍ . 

وإذا مر الحربيٌ على العاشِرٍ فلم يَعلم حتّى عاد إلى دارٍ الحزب ثم رجع ”" ثانيًا فعَلِمَ 
به لم يَعشرْه لما مَضَى؛ لأنّ ما مَضَى سَقَطً لانققطاع > و 0 
الحرب . 

ولو اجتارٌ المسلمٌ والحرْبيٌ ”* ولم يَعلم بهما العاشِرٌ ثمّ عَلِمَ بهما في الحولٍ القاني 
أخذ منهما؛ لآ لزعو قدف وام برع مال 


() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: لأخرج؟ . 
(©) في المخطوط : «عنه بدخوله». (4) في المخطوط : «والذمي». 


ولو مرٌ على العاشِرٍ بالخضراواتٍ [1/ 17/4 ب] ويما لا يبقى حولاً كالفاكهة ونحوها لا 
8 يَعشُرُّه في قولٍ أبي حنيفةً؛ ون كانث قَيمَتُه مِائتَيْ دِرْهَمٍء وقال أبو يوسف ومحمذل: يَعشُرُه. 
وجه قولهما: أن عدا غال لجار ةو المت فى مال التجارة عمناء وهو مالك رقيمه لا 
نر ان ؟؛ ولهذا وجبتٍ الرّكاةٌ فيه إذا كان يَتّجِرُ 
في المِصْرٍ . 
دلي حسماو عن سولاك أنه قال : الَيِسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَة بك 
والصَّدَقةٌ إذا أَطْلِقَتُ يُرَادُ بها الرّكاة إلا أن ما يَْجَرُ بها في المِضْرٍ صار مخصّوصًا بدليلٍ أو 
يُحَمَلٌ غلى أنه ال 0 
ولأنّ الحول شرطً وُجوب الرّكاقٍء وأنّها ها *" لا تَبْقَى حولاً والعاشِرٌ إِنّما يَأَحُذ منها بطريق 
الرّكاة؛ ؛ ولأنٌ ولاية الأخد بسبب الجماية» وهذه الأشياء ل تفتقُ إلى الجماية؛ لآنْ أحدًا 
لا يقصِدها؛ ولأنها تَهْلِكُ في يد العاشِر في المفازةٍ فلا يكون أخذها مُفيدًا. 
وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوي أنّه تجبٌ الرّكاةٌ على صاحبها بالإجماع 
وإثما الخلافٌ في نه هل للعائير حَنُ الأخلي؟ وذكر الكرْحي أله (لا شية) “2 فيه في فول 
أبي حنيفة وهذا الإطلاقٌ يَدُلُ على أنّ الرُجوبَ مختّفٌ فيه واللهُ أعلّمُء ولا يُعشَرُ “مال 
الصَّبيّ والمجنونٍ؛ لأنّهما ليسا من أهلٍ وُجوب الرّكاةٍ عليهما عندّهما والله أعلم . 
ولو مر صَبِيٌ وامرأةٌ من بَني تَغْلِبَ على العاشِرٍ فليس على الصَّبيّ شيءٌ وعلى المرأةٍ ما 
على الرَجل ؛ لأنّ الماخود من بَني تَْلبَ يُسلَكُ به مسلكَ الصَدّقات لا يَُارُها الأأفي 
التَضْعيفٍ . والصَّدَقَةٌ لا يُوْحَدُ من الصَّبيٌ وتُؤْحَذُ من المرأة. 
ولو مرّ على عاشِرٍ الخراج في أرض غُلِبوا عليها فعشرّه؛ ثم مرّ على عاشِرٍ أهلٍ العذلٍ 
يَعشُدْه ثانيًا؛ لأنّه بالمُرورٍ على عاشِرهم ضَيّعَ حَنَّ سُلْطانٍ أهلٍ العدلٍ [وحَقٌّ فُقراء أهلٍ 
العذل] ”© بعد دخوله تحت جمايةٍ سُلْطانٍ امو لجال سس 


« في المخطوط:‎ )١( 
ا 1 ب 0/1100 فقول عم ين اخطات رضي اللددغنة:‎ 
. في المخطوط : دولأتبها»‎ )"( 
. في المخطوط : «لا قول له». (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


#7 بح بنع الستتعج_ 


ولو مر ذِمّيُ على العاشر بجَمْر للتّجارةٍ أو حنارين باحد فده نَمَنِ الخمْر ولا يَعشرٌ _ 
الخنازيرٌ في ظاهر الروايةِ . 
ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّهِ يَعشُرُهما('' وهو قولٌ زُفر وعندٌ الشّافعيٌ لا يَعشُرُ 
وجه قول الشافعي: أن الخمْرٌ والخِنْزيرَ ليسا بمالٍ أصلاً وَالعُشْرُ إنّما 3 من المال . 
وجه قولٍ زُفر: أنّهما مالانٍ مُتَقّرّمانٍ في حَقٌّ أهلٍ الذَمَّةِ فالخْمْرُ عندهم كالخلٌ عندّنا 
وَالخِنْزيرٌ عندهم كالشَاةٍ عندّنا ولهذا كانا مَضُمِوئَيْنِ على المسلم بالإتلاف . 
وجه ظاهر الرُوايةٌ وهو الفرقٌ بين الخَمْرٍ والخِئْرِيرٍ من وجهين : 
احدّهما: أن الخَمْرَ من ذواتٍ الأمثال» والقيمةٌ فيما له مثل من جِئْسِه لا يقومُ مَقامه فلا 
يكونٌ أخذٌ قيمة الخمر كأخلٍ عَيْنِ الخثر والخئزير من ذَواتٍ القيّمٍ لامن ذُواتٍ الأمثالٍ 
والقيمة فيما لا مثلّ له : تقومٌ مقامه فكان أخدٌ قيميِه كأخطٍ عَيْيِ وذا لا يجورُ للمسلم . 
والذاني: أن الأخدّ حَقَّ للعاشِر بسببٍ الحماية وللمسلم ولآية حِمايةٍ الخْمْر في الجْمْلةٍ 
ألاترى أنّه إذا ورت الخمْرٌ فلّه ولايةٌ حِمايَتها عن غيره بالغضب؟ ولو غَصَّبّها غاصِبٌ له 
اذ تخاضقه يست كها ننه لتيل افكان 0) "اللاي جمارة خكر غيره [ولآن دولاب 
حار ع فيرع "عند زهرو مين نوف الزلائة وهررولا الشلطة ‏ وليي السك 
ولايةٌ جمايةٍ الخِنْزيرٍ رأسًا حبّى لو أسلّمَ وله حَنازيرُ ليس له أن يحميّها ©" بل يُسَيْبها 0) 
فلا يكونٌ له ولايةٌ جمايةٍ دير غيره . 
فصل [في بيان القدر المأخوذ مما يمر به التاجر] 
وأمّا القدرُ المأخودٌ مِمّا يَمُرُ به التَاجِرُ على العاشِر فالمارٌ لا يخلو إمًا إِنْ كان مسلمًا أو 
ذِمُيّا أو حَرْبِيًا فإِنْ كان مسلمًا يؤخذ منه في أموالٍ التّجارةٍ رُبُع الِعشْرِ؛ لأنّ المأخودً منه 


رَكاةٌ فيُؤْحَدَ على قدرٍ الواجب من الرّكاةٍ في أموالٍ التَّجارَةٍ وهو رُبُعُ العْشْرٍ ويوضَعٌ موضِعَ 
الرّكاةٍ ويُسقّط عن ماله زَّكاةٌ تلك السَّنةٍ . 


/١( المبسوط (7/ 027505 الاختيار لتعليل المختار‎ 407171 /١( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 
.)417١ - 554 /7( البناية في شرح الهداية‎ 57 

(5) في المطبوع : «فله؛». () زيادة من المخطوط. 

(5) في المخطوط: «يحملها». (6) في المخطوط : اليسيبها». 


م كتبلكة ___> ( 


إن كان ذِممًا يُوْحَذُ منه نصف العْشْرٍ ويُؤْحَذَ على شَرائطٍ الرّكاقٍ لكنْ يوضَعٌ موضِعَ 
الجزية والخراج ولا تسقّطٌ عنه جِزْيةٌ رأسه في تلك السَنةٍ غير نُصارى بَّني تَغْلِتَ ؛ لأنّ عمرَ 
رضي الله عنه صَالَّحَهِم من الجزْيةٍ على الصَّدَقَةٍ المُضاعَفَةٍ فإذا أخذ العاشِرٌ منهم ذلك 

إن كان حَرْببًا يؤخذ منه ما يَأَخُذوئَه من المسلمينّ فإنْ عُلِمَ أنه يَأَحَذْونَ ِنَا رُبُمَ 
العُثْر أَخِدَ منهم ذلك القدرٌ ون كان نصمًا فنصفٌ وإنْ كان عُشْرًا فعْشْرٌ؛ لأنْ ذلك أدعى 
لهم إلى المُخالَطةٍ بدارٍ الإسلام يرا مَحَاسِنَ الإسلام فيدعوهم ذلك إلى الإسلام . 

إن كان لا يُعلّمُ ذلك يؤخذ منه العُضْرُ وأفتله مانؤوثنا هو طق رغلى الله عله ثم 
كتب إلى العشار في الأطرافي أن حُذوا من المسلم رُبَْ العُشْرٍ ومن الذّمّيّ نصف العْشْرٍ 
ومن الحرْبيٌ العُشْرَ”'2» وكان ذلك بمحضّر من الصَّحابةٍ رضي الله عنهم ولم يُخالِف 


(1) أخرجه البيهقي (4/ )73١١‏ برقم (184047) من طريق هشام عن أنس بن سيرين قال : بعثني أنس بن 
مالك رضي الله عنه على العشور فقلت: تبعثني على العشور من بين غلمتك؟ فقال : ألا ترضى أن أجعلك 
ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشرء ومن أهل الذمة 
نصف العشر» وممن لا ذمة له العشر. وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار )4١ /١(‏ برقم )414١(‏ 
من طريق أبي حنيفة عن الهيثم عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنهء أنه أراد أن يستعمله 
فقال: لا حنى كتب لي عهد عمر الذي كتبه لأنس أنه أخذ من أهل الحرب العشر ومن أهل الذمة نصف 
العشر ومن المسلمين ربع العشر. وأخرجه عبد الرزاق (5/ 16) برقم )1١117(‏ من طريق معمر عن أيوب 
عن أنس بن سيرين قال: استعملني أنس بن مالك على الأيلة فقلت : استعملني على المكس من عملك؟ 
فقال: خذ ما كان عمر بن الخطاب يأخذ من أهل الإسلام إذا بلغ ماثتي درهم من كل أربعين درهما درهم» 
ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم؛ وممن ليس من أهل الذمة من كل عشرة دراهم درهم؛ وابن 
أبي شيبة (7/ 17 4) برقم )1١087(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن زريق مولى بني فزارة أن عمر بن الخطاب 
كتب إليه خذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يطهرون من أموالهم ويديرون من التجارات من كل 
عشرين دينارًا دينارًا فما نقص منها فبحسابها حتى تبلغ عشرة فإذا نقصت ثلاثة دنانير فدعها لا تأخذ منها 
شيئًاء واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما يأخذ منهم» والطبراني في الأوسط )١79/7(‏ برقم 
700) من طريق محمد بن المعلى عن أشعث بن سيرين عن أنس بن مالك قال: فرض ححمد كَل في 
أموال المسلمين من كل أربعين درهمًا درهم وفي أموال أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم وفي أموال من 


لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم . قال الطبراني: لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى تفرد به زينج 


ورواه أيوب وسلمة بن علقمة ويزيد بن إبراهيم وجرير بن حازم وحبيب بن الشهيد والهيئم الصيرفي 
وجماعة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن اللخطاب فرض فذكر القصة. قال الهيئمي (؟/ 
).: رجاله ثقات إلا أنه تفرد به زينج » ورواه جماعة ثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب . 
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أحدٌ منهم فيكونٌ إجماعًا منهم على ذلك وروي أنّه قال: خذوا منهم ما يَأحُذُونَ من. . 

تجَارِنا فقيل له : إِنْ لم نعلم ما يَأحْذْونَ من تُجّارِنا؟ فقال 1 متم 

العْشْرَ وما يُؤْحَذَّء منهم فهو في معنى الجزية والمُؤْنةٌ توضَعٌ مواضع الجزية وتُصْرَفُ إلى 
مصارفها. 


له 
م 


فصل [في ركن الزكاة] 
وأما رُكْنْ الرّكاةٍ ةركن الزّكاة هو إخراجُ جزء من النّصابٍ إلى الله تعالى» وتسليمٌ ذلك ش 
إليه يق الماِك يَدَّ عنه بتْليكه من الفقير وتسليجه إليه أو إلى يَدِ مَنْ هو نائبٌ عنه وهو 
المُصِدِقٌ فَ والمِلّكُ للقٌقير يك تت مو اللستعالى وصائهة الها تاك 0 
التَمليكِ والتسليم إلى الفقير والَلينُ على ذلك قوله تعالى : «ألر يَمْلبوَا أ أمَهَ هو يَقَبَرُ 
لود عنْ باد ويَأَخدُ لصَّدَقتِ» [العوبة ]٠04:‏ » وقول النّبيّ يكل : 00 
قَبَِ أَنْ م َي َف الققِير» »"١‏ وقد أمر الله على الُلكَ ”" بإيتاء لكاو بقوله عَْو جَلَ: 
واوا 0 :؛] والإيتاء هو التّملِيك ؛ ويذا سَمّى اللّه تعالى الؤكاة صَدَقةٌ بقوله عر 
وجل : ف إِنّما ألصَدَكَتٌ إِلَمُقَراه4 [العوبة:.٠]‏ وَالتَصَدّقُ تَمْلِيكُ فِيَصيرُ المالِكُ مخرِجًا قدر 
الزكاة إلى الله نعالى بمُْمَضَى القمليك سايقًا عليه؛ ولأ الرّكاةً عبادةٌ على أصلنا والهبادة 
إخلاص العمل , بكلَييِه لله تعالى . 
وذلك فيما قلنا: إن عند السليم إلى الفقير تنقَطِمُ نسبةٌ قدر الزكاةٍ عنه بِالكلَيةِ وتّصيه 
خايصةٌ لله تعالى ويكونُ معنى القربة في الإخراج إلى الله تعالى بإبطالٍ "لك عنه لا 
في التمليكِ من الفقيرٍ بل التّملِيكِ من الله تعالى في الحقيقة وصاحِبٌ المالٍ نائبٌ عن الله 
تعالى غير أن عند أبي حنيفة الرَكُنُ هو | إخراج جزءٍ من النْصابٍ من حيث المعنى دون 
الصُورةٍ وعندهما صُورةٌ ومعّى لكنْ يجوز إقامةٌ الغير ”*) مُقامه من حيث المعنى 5 
اعتبارٌ الصّورةٍ بإذنٍ صاحِبٍ الحقٌ وهو اللَّه تعالى على ما بَينَا فيما تقَدّمَ وبَيْنَا اختلافٌ 


:)١١١ /5( برقم (2»)8511 وقال الهيثمي في «المجمع»‎ »)٠ ١9 /9( أخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ )١( 
رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عبد الله , بن قتادة المحاربي» ولم يضعفه أحدء وبقية رجاله ثقات.‎ 
. في المخطوط : : «المالك؟‎ )١( 

() في المخطوط: «إيطال؛ . (4) في المخطوط : «غيره؟. 


حر سببعة__ 


المشايخ في السّوائم على قولٍ أبي حنيفة . 

وعلى هذا يُخَرَجٌ صَرْفٌ الرّكاق إلى وجوه البرٌ من بناء المساجدء والرّباطاتٍ 
سات وإصلاح القتايلوه وتكفيي الدوقى وكليهم الهلا بجور) له لم مود 
التمليك أصلاً . وكذلك إذا ا* شترى بالرّكاةٍ طعامًا فأطعَمَ الفُقراء غَداءٌ وعَشاءً ولم يدفّع عَيْنَ 
الطعام إليهم أ نه لا يجورٌ لعَدَّمِ التمليكِ .وكذا لو قضّى ذَيْنَ مَيّتٍِ فقير بنيّةٍ الرّكاة؛ لأنّه لم 
يوجَدٍ التَمليكُ من الفقير لعَدّمِ قبضه . 

وكين قل شرن حوور انرو لوي لان ل برها سراي عن الف لقف 
قبضه] ”'' وإِنْ كان بأمره يجورٌ عن الرّكاةٍ لوُّجِودٍ التَمليكِ من الفقير ؛ لأنْه لَمّا أمرّه به صار 
وكيلاً عنه في القبض فصار كأنّ الفقيرَ قَبَض : الصَدّقة فيه ومِلكه من الغريم . ولو أعتقٌ عبده 

بن الزْكاةٍ لا يجورٌ لانجدام التمليكِ إِذ الإعتاقٌ ليس بِتَمْلِيكِ بل هو إسقاط المِلْكِ . 

وكذا لو اشترى بقدر الرّكا عبدًا فأعتقّه لا يجورٌ عن الرّكاةٍ عند عام العُلّماو"؟ . 

وقال ماليك: يجورٌ”" وبه تَأَوَلَ قوله تعالى: وف الرِيَّاسِ 4 [العوبة ]٠0:‏ وهو أن يَشْتَريَ 
بالرّكاة عبدًا فيُعتِقّه . | 

جه ١‏ موحد مون رليك يد 
قوله تعالى: #وَفي كا 4 إعانة المُكائَبِينَ بالزكاةٍ لما نذكرُه ولو دَقَعَ رَكاته إلى الإمام أو 
إلى عامل الصَدَّقَةٍ يجوز ؛ لأنه نائبٌ عن الفقير في القبض فكان قبضه كقبض الفقير . وكذا 
لو دَقَمَ زَكاةً ماله إلى صَبِيٌ فقير أو مجنونٍ فقير وقَبَض له وليّهِ أبوه أو جَدَّه أو وصيّهما 
جاز؛ لأنّ الوّلىٌ يملِك قبضّ الصَّدَقَةٍ عنه . وكذا لو قَبَضَ عنه بعض أقاربه وليس ثَمَةَ أرب 
نه نوهو في عيالايجتورة وكذا الاج الذي عن فين غياله ؛ لأنّه في معنى الوّليٌ في قبض 
الصَّدَقَةٍ لكونه تَفْعَا محضًا ألا ترى أنه يملِكُ قبض الهبةٍ له؟ . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
.)154 /١( فتح ألقدير (؟/ 0050/7 الاختيار‎ 01817 /١( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )1( : 

ومذهب الشافعية : لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد الغير على الإطلاق . انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (؟/ 
كحف لاحل المجموع (5/ 2.5574 5160). 
(*) مذهب المالكية: لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد. انظر: المدونة .)508/1١(‏ 


وكذا المُلْتَقِطٌ إذا قَبَضىَ الصَّدَقَةَ عن اللّقيطٍ ؛ لأنّه ”'" يملِك القبض له فقد وجَدَ تَمْلِيكَ 
الصَّدَقَة من الفقيرٍ . ش 

وذُكِرَ في الِعْيونٍ عن أبي يوسف أن مَنْ عالَ يَتِيمًا فجعل يكسوه وَيْطْعِمُه [و] ”"' يَنْوِي به 
عن رَكاةٍ مالِه» يجوزٌء وقال محمّدٌ : ما كان من كِسوةٍ يجورٌ وفي الطعام لا يجورٌ إلأما 
دُفِمَ إليه» وقيل : لاخلات بيتهماني الحقيقة؛. لآن ثراد أبي يوست ليس هو الإطعام © 
على طريقٍ الإباحة بل على وجه التّملِيكِ؛ ثم إِنْ كان اليتيمٌ عاقلا يُذْمَعُ إليه وإنْ لم يكن 
عاقلا يُقْبَض عنه بطريق الاب ؛ ل 000 

اندوز قفن الأحسين بي للقّقيرٍ الباليغ العاقلي إلا بتؤكيله ؛ ؛ لأنّه لا ولاية له ععليه فلا بد 

من أمره كما في قبض الهبةٍ . وعلى هذا أيضًا يُحَدَجٌ الدهُمُ إلى عبده ومُدَبرِه وأمٌ وله أنه لا 
يجورٌ لعَدّم التَمليكِ إِذْ هؤلاء لا يميكونّ شيئًا فكان الدَفْمُ إليهم دَفْعَا إلى نفسه» ولا يدقع 
إلى مُكاتبه ؟ لأنّه عبد ما د بَقيَ عليه دِرْهَمٌ ولأنْ كسبّه مَتَرَدُدُ بين أنْ يكونّ له أو لمولاه لجواز 
أنْ يُعجرّ نفسّه . 

ولا يدكّمُ إلى وَالِدِه وإنْ عَلا ولا إلى ولد وإنْ سَمَلَ؛ لأنّه يَنَفِعُ بِلْكه فكان الدَفْعٌ إليه 
دَنْعَا إلى نفسه من وجو فلا يَقَحُ تَمْليكًا مُطْلَقَا؛ ولهذا لا تُقْبَلَ شهادةٌ[1/ ١18١ب]‏ أحدهِما 
لصاحبه ولا يدقع أحدٌ الرَوْجَيْنٍ زَكاته إلى الآحَر . 

وقال ابو يوسف ومحمّد؛ تَذْفَعٌ مُ الرّوْجةٌ رّكاتّها إلى رَوْجِها احنّجا بما رُوِي أن مر 
عَبْد اللو بْنِ مَسْعُووٍ رضي الله عنه سَأَلَتْ رَسُولَ الل يعَنْ الصَّدَقَةِ عَلَى رَوْجِهَا عَبْدِ الله 
قَالَ الس يله : «لّكِ أَجْرَانِأَجرُ الصَدََةِ وََجْرُ الصَلقه”*2 ولأبي حنيفة أ نَ أحد الرُوْجَيْنِ ينتفع 
بمالٍ صاحبه كما يَنْنفِمُ بمالٍ نفيه عُرْنَا وعادةً فلا يتكامَلُ معنى التمليكِ» ولهذا لم يجز 
للرّْج أن يدقَحَ إلى رَوْجَتِه كذا الزَوْجِةُ ترج هذه المسائل على أصلٍ آخَرَ سَنذكرٌه والله 
أعلّم . 


0 


)١(‏ في المخطوط: «أنه». (5) ليست فى المخطوط. 

(*) في المخطوط : «الطعام». ١‏ 

(4) أخرجه البخاري. كتاب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء برقم 2)1١791(‏ ومسلمء كتاب: 
الزكاة؛ باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين. والزوج ولو كانوا مشركين» برقم .)٠١٠١١(‏ 


فصل [في شرائط الركن] 

وَأمّا شَرائطً الرَكْنٍ فأنواغٌ: بعضّها يرجمٌ إلى المُوَديء وبعضها يرجم إلى المُوَدَىء 
وبعضها يرجم إلى المَؤّدّى إليه 

أمّا الذي يرجم إلى المُوّدّي فنيّةُ الرّكاٍ والكلامٌ في النْيّةِ في موضِعَيْنِ : في بيانٍ أن النية 
شرطٌ جواز أداءٍ الزكاقء وفي بيانٍ وقتٍ نيّةِ الأداء . 

اما الاولٌ: فالدَّلِيلٌ عليه قونّه : يلِ: «لأَعَمَلَ لِمَنْ لأَنِيةَ لَه" وقولّه دإِنْمَا الأَعْمَالُ 

بالئّمات)9؛ ل را 1 
سَدَّقَ بجميع ماله على فقيرٍ ولم ينو الزّكاة أجرّ عن الرّكاةٍ استحسانًا . 
والقياسٌ أنْ لا يجورٌ. 
وجه القياس: ما ذكرنا أن الرّكاةً عبادةٌ مقصٌودةٌ فلا بُدّ لها من اليه . 


ح 


1 


وجه الاستحسان: أن التَيّةَ وُجِدَتْ دَلالة ؛ لأنّ الظّاهِرَ أنْ مَنْ عليه الرّكاةٌ لا يِتصَدَّقُ 
بجميع ماله ويَعْمُلُ عن نيّةٍ الرّكاةٍ فكانتٍ النّيّهُ موجودةً دَلالة» وعلى هذا إذا وهَبَ جميعٌَ 
التّصاب من الفقيرٍ أو نَوَى تَطَوُعًا . 

ورُوِيَ عن أبي يوس أنه إن نوَى أنْ يتصَدّقَ بجميع ماله فتَصَدّقَ شينًا فشيئا أ جرّأه عن 
الرّكاةٍ لما قلنا وإنْ لم يَنْو أن يتصّدّقَ بجميع ماله فجعل يتصَّدَّقُ حتّى أنَى عليه ضْمِنٌ 
الرّكاة؛ لأنْ الرّكاةً بَقِيّتْ واجبةً عليه بعدّما تَصَدَّقَ ببعض المال فلا تسقّط بالمَصَدُقٍ 
بالباقي . ولو تَصَدَّقَ ببعض ماله من غير نيه الّكاةٍ حتّى لم يُجْزِنْه عن رَكاة الكل فهل يُجْرِئه 
عن زّكاةٍ (القدرٍ الذي) ”" تَصَدَّقَ به؟ . 

قال ابو يوسف: لا يُجْزِنهِ وعليه أَنْ يُرَكُيَ الجميعَ . 

وقال محمّد: ِيُجْزِئه عن رَكاةٍ ما ” تَصَدَّقَ به ويُرَكي ما بَقيّ حتّى أنّه لو أدّى خمسة من 
مِاَتيْنِ لا يَنْوِي الرّكاة أو نَوَى تَطَوُعَا لا تسقّطً عنه زّكاةٌ الخمسة في قولٍ أبي يوسفّ وعليه 
زَكاةٌالكُلٌء وعندَ محمَّدٍ تسقّطً عنه رّكاةٌ الخمسة وهو ثُّمُنُ دِرْهَم ولا يسقّطُ عنه زَّكاةٌ 


)١(‏ (75) سبق تخريجه. 
() في المخطوط : (ما». (:) في المخطوط : «القدر الذي». 


الباقي . وكذا لو أدَّى مِائةَ لا يَنْوِي الرّكاءً و ”'' نَوَى تَطُوُعًا لا : تسقّطٌ عنه رَّكاةٌ المائة وعليه ْ 
أنْ يُرَكيَ الكل عند أبي يوسفٌ . 

وعندَ محمد يسمّطٌ عنه زَّكاةٌ ما تَصَدّقَ وهو دِرْهَمانِ ونصفٌ ولا يسقّطً عنه رّكاةٌ الباقي 
كذا ذكر القُّدوريٌ الخلافٌ في شرحه مختصّرّ الكرخيٌ . 

وذكر القاضي في شرجه-مختصّرٌ الطّحاوِيّ أنّه يسقّطٌ عنه رَكاةٌ القدرٍ المُودَى ولم يذكرٍ 
الخلاف . 

وجه قولٍ محمّد: اعتِبارٌ البعض بالكل وهو أ أنه لو تَصَدَّقٌ بالكل لجاز عن [ركاة] © 
الكن فزق تَضدقبالبسع لجو عن ازكات لان الراجت قاب الى جم اللصاب ولابي 
يوسفٌ أنّ سُقوطً الرّكاةٍ بغير ني لرّوالٍ ملْكه على وجه القربة عن المالٍ الذي فيه الرّكاٌ 
ولم يوجَذ ذلك في القَصَدْق بالبعض ولو تَصَدَّقَ بخمسة ينوي بجمييها الزكاة والقطؤم 
ا يك ا هي من التاوع. 
التَْدَى : بن مُطْلقَة قم عن اقل ؛ لأنّه أ الا من به 
اتواتف] 9" الدليلين أنه هل اي اه لا في التَطُوّع ؛ 
لأنّ التطوّعَ لا يحتاجٌ إلى التَعيِين . 

ألا ترى أنّ إطلاقٌ الصَدَقةٍ يَقَعُ عليه فلَغا تَعيِيئُه وبّقِيّتِ الركاةٌ مُتَعَينةَ '“' فيَقَعُ عن 


الرّكاة . والمُعتَبَرُ في الدَفْع نيه الآمِرٍ حتّى لو دَقَعَ خمسة إلى رجل وأمرّه أن يدفَعَها إلى 
الفقيرٍ عن رّكاةٍ ماله فدَفَعَ ولم تحضّزه الَيّةُ عندَ الدَفْع جاز؛ ؛ لأنّ النّئةَ إِنّما تعتمه مد (*) 
المُوَّدي والمُوَّدّي هو الآمِرٌ في الحقيقة وإِنّما المأمورٌ نائبٌ عنه في الأداء ولِهذا لو كَل 


ذِميّا بأداء الرّكاةٍ جاز؛ لأنّ المُوّدي في الحقيقة هو المسلم . 
وَذْكِرَ في الفتاوّى عن الحسّن بن زيادٍ في رجل أعطى رجلا دَراهِمَ لِيتصَدَّقَ بها تَطُوُعَا 
)١(‏ في المخطوط: «أو». (7) ليست في المخطوط . 


(؟) ليست في المخطوط. (4) فى المخطوط : «معينة» . 
(5) في المخطوط : «في» ١‏ 


ثم نَوَى الآمِرُ أن يكونَ ذلك من زركاةٍ ماله ثمّ تَصَدَّقَ المأمورٌ جاز عن رّكاق مال الآمِرٍ . 
وكذا لو قال: تَصَدَّقْ بها عن كقّارةٍ يميني ثمٌ نَوَى الآمِرُ عن زكاةٍ ماله [جاز] '''؛ لما 
ذكرنا أنّ الآَمِرَ هو المُوَّدّي من حيث المعنى وإِنّما المأمورٌ نائبٌ عنه . 
ولو قال: إن دَخَلْت هذه الدَارَ فلِلّهِ عَلَىَ أ نْ آنَصَدّقَ بهذه المائة وِرْمَم ثم نَوَى وقتّ 
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الدّخولٍ عن رَكاةٍ ماله لا تكونٌ رَكاةً؛ ؛ لأنّعندَ الدُخولٍ وجب عليه القصَدَقُ بِالَذْرِ المُتََدُم 
أو 18١/11‏ أ] اليمين المُتقَدّمةٍ وذلك لا يحتَمِلٌ الرجوعٌ فيه بخلان الأوّلٍ . 
ل 
تجوز (عن غيره) (” ون أجازه ورّضي به أمًا عَدَمُ الجواز عن غيره فلِعَدَمٍ التَمليكِ منه إذ 
لا مِلْكٌ له في المُوَدى ولا يملِكه بالإجازة فلا تقَّعُ الصَّدَقةُ عنه وتقّعُ عن المُتَصَدَّقِ ؛ ؛ لأنْ 
التَصَدّقَ وُجِدَ تََاذًا عليه . 

وَإِنْتَصَدَّقّ بمالٍ المُتَصَّدَّقِ عنه وُقِفَ على إجازته فَإِنُ أجاز - والمال قائمٌ [عن 
الزكاة]- ”*2 جاز عن الرّكاقٍء وإِنْ كان المال هالا جاز عن التَطوْعٍ ولم يُجز عن الزكاق؛ 
اهما صَدَقَ عنه بخير أمره ولك الما صار بده في ذمَيِه ُو جاز ذلك عن الزكاز 
كان أداءٌ الدَيْنِ عن الغيرٍ ” *» وأنّه لا يجورٌ والله أعلَم . 

وَأمَا وقتُ النَّيَّة: ؛ فقد ذكر الطّحاورِيُ ولا تُجْرِئٌ الرّكاةعَمَنْ أخرجها إلا بن بنيّةِ مُخَالِطةٍ 
لإخراجه إِيَاها كما قال في باب الصَّلاةٍ وهذا إشارةٌ إلى ئها لا مُجرِيٌ لاب مُقارنة 
للأداء . 

وعن محمَّدٍ بن سَلَمة أنه قال: إنْ كان وقتّ التَصَدُِّ بحالٍ لو سُئلَ عن ماذا يتصَدَّقُ؟ 
أمكته الجوابُ من غير فِكْرةٍ فإنّ ذلك يكونُ نيّةَ منه وتّجِْئُه كما قال في نيَةٍ نَيِّةَ الصَّلاةٍ 
والضَحيحٌ أن النيَةَ ُعبَبّرُ في أحدٍ الوقتينٍ إِمّا عند الدَفْعِ وما عندَ التَميِيز هكذا رَوَى هِشامٌ 
عن محمَّدٍ في رجلٍ نَوَى أن ما يتصَدَّقُ به إلى آخِرٍ السّنةٍ [فهو] "' عن رَكاة ماله نجعل 


يتصَدّقُ إلى آخِر السّنةٍِ ولا تحضَرٌ ًُ * النَيةٌ قال : لا تُجْرِئه . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «إن». 
(”) في المخطوط: «عمن نوى عنه . (5) زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «العين». (5) ليست في المخطوط. 
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وإن مير كا ماله فصَرّها في كه وقال: هذه من الزّكاق فجعل يتصَدّقُ ولا تحشره اللي 
قال: أرجو أنْ تُجْرِئَه عن ”'' الرّكاةٍ؛ لأنّ في الأوَلِ لم توجَدٍ النيَهُ في الوقتَيْن وفي القّاني ش 
دُجَدَ في أحايهما وهو وقثُ العميز وإنما لم تُشْمََطَ في وقت الدفْع اه لأن فم الزكاز 
قد يَقَعٌ دَفْعة واحدةً وقد يَقَمُ مُتفَرَقَا وفي |* شتراطٍ الب عند كُلَّ دَفعِ مع تفريق القع حَرَجٌ 
والحرّجٌ مَدْفوعٌ واللهُ أعلّم . 

فصل [فيما يرجع إلى المؤدي] 


وأمّا الذي يرجمٌ إلى المُوَّدّي فمنها أنْ يكونّ مالا مُتَقّوّمًا على الإطلاق سَّواءٌ كان 
مَنْصّوصًا عليه أو لاء من جِنْسٍ المالٍ الذي وجبث فيه الرّكاةٌ أو من غير جِنْسِه . 

والأصل أنّ كُلَّ مالٍ يجورٌ النَصَدّقُ به تَطَُوُعًا يجورٌ أداءٌ الرّكاةٍ منه وما لا فلا وهذا 
عندنا" "2+ وعند الشافعة ,لأ يجرز الأداء المتصرع غليه”" وقد مض السالة فز أن 
المُوَدّى د يُعتَبرُ فيه القدرُ والصّفَةٌ في بعض الأموالٍ وفي بعضها القدرٌ دون الصّفَةٍ وفي 
بعضها الصّفةٌ دونَ القدر وفي بعض هذه الجمْلةٍ اناق وفي بعضها اختلافٌ . 

وجْمْلة الكلام فيه أن مالَ الرّكاة لا يخلو إمًا أن يكونّ عَيْنَا وإمًا أن يكونٌ دَيْنَاء والعيْنٌ 
لا يخلو إما أنْ تكونَ مِمّا لا يَجْري فيه الرّبا كالحيّوانٍ والعُروض وإما أن يكونَ مِمًا يَجْري 
فيه الرّبا كالمكيلٍ والموزونٍ فإنْ كان مِمّا لا يَجْري فيه الرّبا فإنْ كان من السّوائم فإِنْ أدّى 
المنُصُوصٌ عليه من الشَاةَ وبْتِ المخاضٍ ونحو ذلك يُراعَى فيه صِفَةٌ الواجبٍ وهو أن 
يكونّ وسَطًَا فلا يجودٌ الرّديء الأأعلى طَريت الَفْويمٍ فبقدر قيمَته وعليه التكميلٌ؛ لأنه لم 
يُوَّدٌ الواجبّ . 

ولوأدّى الجيّد جاز ؛ لأنّه أدَى الواجبّ وزيادة . وإِنْ أذّى القيمة أذّى قيمة الوَّسَطٍ فإِنُ 
أدّى قيمة الرّديءٍ لم يَجز إلا بقدر قيمَيِهِ وعليه التكميلٌ. ولو أدّى شاءً واجدةٌ سَمِينةً عن 


)١(‏ في المخطوط: «من». 
زفق انظر في مذهب الحنفية : المبسوط 2)١6! .١657/5(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ٠")ء‏ متن القدوري ص 
(51)» فتح القدير مع الهداية (؟/ ١9١‏ - 19#)» البناية »)8٠١ - 2١8/7‏ الاختيار (1/ 23٠١7‏ 
230 مجمع الأخمر مع ملتقى الأبحر .)7١7/١(‏ 

(؟) انظر في مذهب الشافعية: المجموع شرح المهذب (58/0: - 877). 


ابن وسَطَْنِ تَعلِلُ قيمئها قيمةً شائينِ وسَطَيْنٍ جاز ؛ لأنْ الحيّوانَ ليس من أموالٍ الرّباء 
والجودةٌ في غير أموال الرّبا م مُتَقَوٌمةٌ ألا ترى أنّه يجورٌ بَيْعُ شاقٍ بشائَيْنِ؟ فبقدر الوّسَطٍ يَقَْ 
عن نفسه وبقدرٍ قيمة الجؤدة يَقَعُ عن شاةٍ أخرى وإنْ كان من عُروضٍ التّجارةٍ فإنْ أدَى من 
النُّصاب رَيْمَ عَشْرِه ه يجوز كيفّما كان النُصابٌ؛ لأنّه أدَى الواجبّ بكماله وإِنْ أذّى من غير 
الَنّصابٍ فإِنْ كان من جِنْسِه يُراعَى فيه صِفَةٌ الواجب من الجيّدٍ والوَسَطٍ والرّديءِ . 

ولو أَذّى الرّديء مَكان الجيِّدٍ والوّسَطٍ لا يجورٌ إلأعلى طَريقٍ التَقْوِيم بقدره وعليه 
التكميلٌ؛ لأنّ العُروضَ ليست من أموال الرّبا حبّى يجوز بَيْعُ َوْبٍ بَِوْبَيْنِ فكانت الجؤدةٌ 
فيها مُتَقَرَمة؛ ولهذا لو أذ نَوَْا جَيدَا عن َوْبَيْنٍ رين يجوز وإنْ كان من خلاف جَنْسِه 
يُراعَى فيه قيمةٌ الواجب حتّى لو أ كك القع متالا يجود زإلاً بشد] 17 وذ كان مال 
الرّكاةٍ مِمّا ”"' يَجْري فيه الرّبا من الكيليٌّ والوَرْنيّ فإن أذّى رُبْعَ عْشْرٍ النٌصابٍ يجورٌ كيفّما 
كان؛ لأنّه انام عن لدو اذى يس عدر اعبات الحديحا قاد دار ارم مين 
النُّصاب وإمًا أن كان من خلافٍ جِئْسِه فإِنْ كان المُؤَدّى من خلافٍ جِنْسِه بأنَّ أدَى لدت 
عن الفِضّةٍ أو الحِنئْطةً عن الشّعيرٍ يُراعَى [فيه] ”" قيمةٌ الواجبٍ بالإجماع حبَّى لو أدّى 
أنْقَصَ منها لا يسقّط عنه كُلَّ الواجب بل يجبٌُ عليه التكميلٌ؛ لأنّ الجؤدة في أموالٍ [1/ 
١‏ ب] الربا مُتَقَوّمةٌ عندَ مُقابلَيها بخلافٍ حِنْسِها . 

وَإنْ كان المُوَّدُى من جئس النصاب فقد اخثلف فيه على ثلاثة أقوال: 

قال ابو حنيفة وابو يوسف: إن المُعتَبَرَ هو القدرٌ لا القيمةٌ . 

وقال ُقَرُ المُعتّبَرُ هو القيمةٌ لا القدرُ. 

وقال محمّد: المُعبَبَدُ ما هو أُنْمَعُ للقُقراء فإنْ كان اعتيارٌ القدر قم فَالمُعبَبدُ هو القدرٌ كما 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وإِنْ كان اعتِبارٌ القيمة أَنْمَعَ 0 
وبيانٌ هذا في مَسائْلَ إذا كان له مِانَمَانٍ فيز جئطة جَيّدة للتّجارةٍ قيمّها اننا وِرْهَمٍ فحال 
ل 
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حنيفةً وأبي يوسف ويُعَتَبَرُ القدرُ لا قيمةٌ الجؤدة. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «فيما». 
() زيادة من المخطوط . 


وعند محمد وزفر عليه أنْ يُوَدْيَ الفضْلّ إلى تمام قيمةٍ الواجب اعتبارًا [في حَقٌّ 
الفُقراء] "2 للقيمة عندَ زُفر واعيبارًا للأنمّع عند محمّدٍ والصَحيحٌ اعتِبارٌ أبي حنيفة وأبي 
بربح د الجرد في امزال الراو لا قيمةً لها عند مُقابلَتها بجئْسِها؛ لقول النْبيّ 
يِه : «جَيْدهَا وَرَدِييْهَا سَوَاءٌ) (" إلا أنّ محمّدًا يقولٌ: إِنّ الجؤدة مُتَقّوٌمةٌ حقيقةً وإنّما سَقَعاً 
عتِبارٌ تقَريها شرعًا لِجَرَيانٍ الرُباء والرّبا اسمٌ لمالٍ يُستَحَقُ بالبيْع ولم يوجَدْ . 

والجوابٌ أن المُسقِطٌ لاعتِبارٍ الجؤدة وهو النّصّ مُطْلَّقُ فيقتضي سُقوط تقَوٌ مها عطلقًا 
إل فيما قيدَ بدليلٍ . 

ولو كان النصابُ حِنْطة رَدِيئة للنّجارةٍ يمتها مِائتا وِرْهَمِ فأدّى أربعة أقفزة جَيِّدةٍ عن 
خمسة أقفزة رَدِيئِةٍ لا يجوز د إلا عن أربعة أقفزةٍ منهاء وعليه أنْ يُوَدّيَ قَفيرًا آحَرَ عندَ أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمَّدٍ اعتِبارًا للقدرٍ دون القيمةٍ عندّهما وفنا للأنشه اللنزا عقر 
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محمد . 


ولق 0431 بعك ليه عن لد انالا اماقم 

وعلى هذا إذا كان له مانا ْم جمد حال عليها الحول فأدّى خخمسة يوقا جاز عنة 
أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لوجودٍ القدر ولا يجوز عند محمَّدٍ وزفر عدم القيمةٍ والأتقَع» 
ولو أدَّى أربعة دَراهِمَ جَيِّدةٍ عن خمسة رَديٍ يئةٍ لا يجورُ إلأأعن أربعةٍ دَراهِمَ وعليه دِرْهَمْ آخرٌ 
عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ ومحمَّدٍ. و أما عند أبي حنيفةً وأبي يوسفٌ فلاعتِبارٍ القدرٍ 
والقدرٌ ناقِصٌ . وأما عند محمَّدٍ فلاعتبار الأنْمَع للفقر اء والقدرٌ ههنا أنْمَعُ لهم؛ وعلى أصلٍ 
زُفر يجورٌ لاعتِبارٍ القيمةٍ . ْ 
ولو كان له قَلَتٌ يدع ار انا تمتو من يكيل او ورك والناوئع ودين الخردق 
وصياغْته ديات مره أدّى من التصاب أذّى [رُبُعَ عُْشْرِه وَإِنْ أدَى من الجنْس 
من غيرٍ النّصِابٍ يُوَّدي] ” *' خمسة َرَاهِمَ زَكاةً المائتيْنِ عندَ أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعند محمَّلٍ وزفر يودي رّكاة ثلايياثة وِرْهَمِ بناة على الأصلي الذي ذكرناء وإن أذّى من 
غير جِنْسةٍ يودي رّكاة لائِمائة وذلك سبع دَراهِمَ ونصفٌ بالإجماع ؛ لأنْ قيمةً الجؤدة 


. ليست في المخطوط . (1) سبق تخريجه‎ )١( 
. في المخطوط : «وصناعته) . (5) ليست في المخطوط‎ )*( 


ولو أدَّى عنها خمسة زُيوقًا قِيمَتّها أربعةٌ دَراهِمَ جَيّدةٍ جاز وسَقَطْتْ عنه الرّكاةٌ عند أبي 
55500 

وعندٌ محمَّدٍ وزُفر عليه أنْ يُوَدّيّ الفضل إلى تّمام قيمةٍ الواجب . 

وعلى هذا النَذْرٍ إذا أوجب على نفسيه صَدَّقَة قير حِنْطةٍ جَيِّدةٍ فأدّى قَفيرًا رَدِينًا يخرجٌ 
عن النَذْرٍ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعندَ محمَّدٍ وزّفر عليه أداءً الفضل ولو أوجب على نفسه صَدَقَةَ قَفيرَ حِنْطَةٍ رَدِيئةٍ 
وعليه أنْ يتصَدّقٌ بنصفي آخَرَ في قولٍ أصحابنا القلائة» وفي قولٍ رُفر: لااشيء عليه 7" 
غيرُه وهذا والرّكاة سَّواءٌ والأصلّ ما ذكرنا. 

ولو أوجب على نفسِه صَّدَقَةٌ بشائَيْنِ فتَصَدَّقَ مكانهما بشاقٍ واحِدة تَبْلُمُ قِيمَتُها قيمة 
شائيْنِ جاز ويخرجٌ عن النَذْرٍ كما في الرّكاةٍ وهذا بخلافٍ ما إذا أوجب على نفسيه أنْ يُهْديّ 
شَائيْنِ فأهدّى مكانهما شا تَبْلمُ قِبمَُها قيمة شائيْنٍ إِنّه لا يجورٌ إل عن واحدةٍ منهما وعليه 
شَاةٌ أخرى؛ لأنَ القربةة هناك في نفس الإراقةٍ لا في التّمليكِ» وإراقةٌ دم واحِدٍ لا يقومُ مُقام 

وكذا لو أوجب على نفيه عِْقَ رَقَبين فأعتقّ رَكَبةَ تلم يمتها قيمة رَقَبتَيْنِ لم يَجز؛ لأنّ 
الَقبة ”" ثَمَةَ ليس في التمليكِ بل في إزالةٍ الرّقّء وإزالةُ رِقّ واحِدٍ لا يقومٌ مقام إزالة كين 
ولهذا لم يَجز إعتاقٌ رَكَبَةٍ واجدةٍ وإِنْ كانث سَّمينةَ إلأعن كفارةٍ واحِدةٍ والله أعلَمُ . 

وإِنْ كان مال الرّكاةٍ دَيْنَا فجْمْلةٌ الكلام فيه أن أداءً العيْنٍ عن العيّن جائرٌ بأنْ كان له مِاتّنا 
دِرْهَم عَيْنِ فحالٌ عليها الحول فأدّى خمسةً منها؛ لأنّه أداءُ الكامل عن الكايِلٍ فقد أدّى ما 
وجب عليه فيخرجُ عن الواجب . 

وكذا إذا أدّى العيْنَ عن الدَيْنِ بأنْ كان له مائتا دِرْهَم دَيْنّ فحالَ عليها الحولٌ ووَجَبّتْ 
فيها الزّكاةٌ فأدّى [1/ 187أ] خمسة عَْئَا عن الدَّيْنٍ؛ لأنّه أداءً الكامِلٍ عن النَاقِصٍ؛ لأن 


)١(‏ في المخطوط : «عن». (؟) في المخطوط : «الفدية». 


»هه ديج با لسعم 


العيْنَ (مالٌ بنفسه) ('' وماليةُ الدَيْنِ (لاعتبار تَعييم) "© في العاقبة . 


وكذا العيْنُ قال للشَّمْلِيكِ من جميع التّاسٍ والدَيْنُ لا يقبَلُ القمليكٌ لغير ”" مَنْ عليه 


الدَيْنُء وأداءٌ الدَيْنٍ عن العيْنٍ لا يجورٌ بن كان له على فقيرٍ خمسةٌ دَراهِمَ وله ياتا وِرْمَمٍ 
عَيْنِ حال عليها الحولٌ فتصَدقَ بالخمسةٍ على الفقير ناويًا عن زكاة الاين ؛ لأنه أدا 
النَاقِصٍ عن الكامِلٍ فلا يخرج ع عَمّا عليه» والحيلةٌ في الجواز أنْ يتصّدَّقَ عليه بخمسةٍ 
دَرَاهِمَ عَيْنِ ينْوِي عن رَكاةٍ المِانَتيْنٍ ن ثم يَأخُذُها منه قضاء عن دَيْنهِ فيجوزُ ويّحِلٌ له ذلك . 
وأما اداءٌ الدَيْنِ عن الدَنْنٍ الع ع اك ال 
خمسةٌ دَرَاهِمَ دَيْنِ وله على رجلي آخَرَ ِائّتا ورْمَمٍ [دِينٌ] **2 فحالَ عليها الحول فتَصَدََّ 
نواه العم على :عق عليه ناريا عن وكاو نياك :ن 0 
هين في" الأخرة ناهذا آداة الدين عن العئن وآته لا يجو لمابيةا . وإنْ كان عن دَيْنِ لا 
يَصيرٌ عَيْنَا يجورُ بأنْ كان له على فقير مانا ِرْهَم دَيْنِ فحالَ عليها الحول فوّهَبَ منه 
المِائَتَيْنِ يَنْوِي عن الرَّكاةٍ؛ ؛ لأنّ هذا دَيْنٌ لا يَنقَلِبُ عَيْنَا فلا يظهرْ في الآخِرةٍ أنّ هذا أداء 
الدَيْنِ عن العيْنٍ فلا يظهِرٌ أنّهِ أداءٌ النَاقِصٍ عن الكامل فيجورٌ . 

هذا إذا كان مَنْ عليه الدَّيْنُ فقيرًا فوَّهَبٌ المِاتَتَيْن له أو تَصَدَّقٌ بها عليه فأمّا إذا كان غَنَيًا 
رقت اواتْشُوق فلااقك أنه سقط عبد الذ رك لكن هل مجر د وشقط عنه الزكاة] م لا يجوز 
ل 0 
وذكر في نواور الركاق أنه يجورٌ. ْ 

وجه رواية الجامع ظاهرٌ؛ لأنّه دَفَعَ الزّكاةَ إلى الغنيٌ مع العلم بحاله أو من غير تَحَرٌ وهذا 
لا يجورٌ بالإجماع . 

وجه رواية الثواير: أنّ الجوازٌ ليس على معنى سوط الواجبٍ بل على امتناع الرُجوب ؛ 
لأنْ الؤّجوب باعتبار ماليّيِه وماليّتُه باعتِبارٍ صَيْرِورَتِه عَيْنَا في العاقبة فإذا لم ب يَصِرْ تَيَنَ أنه لم 
يكنْ مالا والرّكاةٌ لا تجبٌ فيما ليس بمالٍ واللهُ أعلّمُ . 

)١(‏ في المخطوط : «مالية نفسه». )١(‏ في المخطوط : التعينه». 


(*) في المخطوط : (من غير» . 
(5) زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط: «ويكون». 
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ىسيع سبج 
فصل [في الذي يرجع إلى المؤدى إليه] 


وأمّا الذي يرجمٌ إلى المُوَّدَى إليه فأنواعٌ: 

منها أنْ يكونٌ فقيرًا فلا يجورُ صَرْفُ الرّكاة إلى الغنيٌ إلا كوه مايه مالي 
تعالى : طإِنمَا ألصّدَكَتُ إِلْمْقرآهِ وَالمسكنٍ وَالْمَمينَ علا املف مومهم وني الْمابٍ وَالْمَرمِينَ 
وَفِ سل أله ون اليل © [التوبة: 0] جعل اللَّه تعالى الصَّدّقات 0 المذكورين 
بحَرْبِ اللأم وأنه للاخقصاص فيقتضي اخيصاصّهم باستحقاقها فلو جاز صَرْفُها إلى غيرهم 
لطن الاخخصاض ومذا لا يجوز والآبه شرت لبان سواضع السدكات وممتاردها 
ومُستَحَّيها وهم وإِنِ اختلفث أساميهم فسببٌ الاستحقاقٍ في الكل واجِدٌ وهو الحاجةٌ إلا 
العاملينَ عليها فإنّهم مع غِناهم يستَحِقُونَ [العمالة] ”"؛ لأنّ السَبَبَ في حَمَّهم العمالة لما 
لك 

ثم لا بد من بيانٍ معاني هذه الأسماء .أمّا الفُقراءً والمساكينٌ فلا خلافٌ في أن كُلَّ 
التو عاو ودزارشر الفح 010 

واختلف أهل الأو يل و اللغة في معنى الفقير والمسكيْن وفي أن 


نّ أيَهما شد 
حاجة وأسوَ أحالاً. 

قال الحسَنٌ: الفقيرُ الذي لا يسألٌ والمسكينٌ الذي يسألٌ وهكذا ذكره الرّمْريٌ .وكذا 
رَوَى أبو يوسفٌ عن أي حنيفة وهو المرويٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا 1 
على أن المسكينَ أحوّجٌ 

اوقال قتادة لفق لذ به مله حا والبسكيل المع الذي لازّمانة به» وهذا 
ل ل حوّجٌ . 

وقيل: الفقيرُ الذي يملِكُ شيئًا يقوتّه والمسكينٌ الذي لااشيء له سُمِّيَ يسكيئا لما 
أسكئَئْه 7 عست عن تالز اقلا يقر برع من مكازده برهلا ادي الك ا 
تعالى: أو مِمَكيا ا ذا ثري 4 [البلد :15] قِيِلٌ في التَفْسيرٍ 2-0 مكرياتران”” 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «تسكنه». 
(*) في المخطوط : «في التراب؟. 


ا ا ا 


الأرض إلى عانّته وقال الشَّاعِرٌ: 
أمّا الفقيرٌ الذي كانث حَلوبَبُه وفْقَ العيالٍ فلم يُبْرَك له سَبَدُ 

ما قدا مع أنّ له حَلوبةً هي وفْقُ العيالٍ والأصلل أن الفقيرَ والمسكينَ كُل واحِدٍ 
منهما اسم يي عن الحاجة إل أن حاجة المسكين توعان تا 
الفقيرُ الذي لا يسألٌ والمسكينٌ الذي يسألٌ؛ لأنَ من شَأنِ الفقيرٍ المسلم أنّه 
ال اد ام ار اسان 

ومارَوَى أبو هريرةً رضي الله عنه عن التّبيّ كَل أنّه قال : «لَيِسَ الْمِسْكِيِنْ [هو] ”) 
الطّوافُ الَّذِي يَطُوفٌ عَلَى النّاس تَرْدْه اللقمَةُ وَاللّْممَانِ وَالتَمْرَة وَالتَمْرنَانِ» قِيلَ : قَمَا الْمِسْكِينُ يا 
رَسُولَ اللَّ ؟ قَالَ: «الَّذِي لأ يَجِدُ ما يُِْيه وَلايْفطَنْ به َيِتَصَدّقْ عَلَِهِ وَلابَقُوم فيسأَلْ الئاسّ»”") 
فهو محمولٌ على أن الذي يسألّ وإِنْ [1/ ١187‏ ب] كان عندّكم مِسكيئًا فإنّ الذي لا يسأل 
ولا يُفْطَنٌ به أشَدُ مسكنةً [من ذا وعلى هذا يُحَمَلُ ما رُوِيَ عن عمرَّ رضي الله عنه أنه قال : 
ليس المسكينٌ الذي لا مال له ولكنّ المسكينَ الذي لا مكسب له أي : الذي لا مال له وإِنْ 
كان مسكيئًا فالذي لا مال له ولا مكسب له أَشَدٌ مسكنة منه وكَأنّه قال: الذي لا مال له ولا 
مكسب فهو فقيرٌء والمسكينٌ الذي لا مال له ولا مكسب. 

وما قاله بعضٌ مشايخناء أن الفقراء والمساكينَ جِئْسٌ واحِدٌّ في الرّكاةٍ بلا خلافٍ بين 
أصحابنا بدليل جواز صَرْفِها إلى جِنْسٍ واحِدٍ و[إنّما الخلاف بعذ] ”" ذ في كونهما جِنْسًا 
اعد ار تسد فى الؤعايا اجات بين امتعا ناعير ديل بل (اللقادن بين أضحانن 
في أنّهما جئْسانٍ مختلِفانٍ فيهما جميعًا لما ذكرناء والدَلِيلٌ عليه أنّ اللّهَ تعالى عَطّفَ 
البعض على البعض» والعطفٌ دليلٌ المُغايّرةٍ في الأصل وإِنّما جاز صَرْفٌ الرّكاةٍ إلى 
تانوات تمس 21 وذلك المع الا نوخد ف الريك ومونكل اللحائية وذا يجسز 
بالعتفة إلى تفي واجل والوضنة نا شدعث لدَفْع حاجةٍ الموصّى له (فإنّها تجونٌ) **) 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب: الزكاةء باب: قول الله تعالى : «لا يقلت التائت إلكانا 4 برقم 
10 ومسلمء كتاب : الزكاة» باب : المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه» برقم 
,)1١"9(‏ 


(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فإنه يجوز». 
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م كتب لكاو __> 5 


للقّقِيرٍ والغنيٌ» وقد يكونُ للموصي أغراضٌ كثيرةٌ لا يوففُ عليها فلا يُمْكِنُ تَعليل نَصٌ 
كلايه فتجري على ظاهر لَْظِه من غير اعقبار المعنى بخلافي الرّكاة فإنا عَََنا المعنى فيها 
وهودَنُعُ الحاجةٍ وإزالةً المسكَنةٍ وجميمٌ الأصناف في هذا المعنى جِدْنٌ واحدٌ لذلك 
افترقا لا لما قالوه والله ألم . 

وأنًا العايلونَ عليها فهم الذينٌ نَضصّبَّهِم الإمامٌ لجباية الصَدّقات . واختُلِفَ فيما يُعطُوْنَ 
قال أصحاينا : يُعطيهم الإمامٌ كفايتهم ا 

وقال الشافعي يُعطيهم الثُّمُنَ”"". وجه قوله : أن اللَّهَ تعالى قَسَّمّ الصَدّقات على 
الأصنافي الثّمانيةٍ منهم العاملونَ عليها فكان لهم منها التّمِنُ . 

ولنا أنَّ ما يستَحِقُّه ”" العاملٌ ِنّما يستَحِقّه بطريقٍ العمالةٍ لا بطريت الرّكاة بدليلٍ أنّه 
على وإث كان َي بالإجماعه ولو كان ذلك صَدََةلَما حلت لني وياليلٍ أله ل حمَلَ 
زكاته بنفيه إلى الإمام لا يستّحقُ العام منها شيئًا ولهذا قال أصحابنا: إن حَقَّ العاملٍ فيما 
في يِه من الصَدّقات حتى لو عَلَكَ ما في يِه سَنْطَ َه كتف المُضاربٍ أنّها تكونُ في 
مال المُضارَبةٍ حبّى لو هَلَّكَ مال المُضَارَبةِ سَقَطْتْ تَمَقَنُه تَمَعَنّهِ كذا هذا. 

دل أله نما يستَح بعمَلِهِ لكنْ على سبيل الكفاية له ولأعوايه لاعلى سبل الأجرة؛ 
أن الَجْرة مجهولةٌ أمّا عندّنا فظاهرٌ؛ لأنّ قدرَ الكفابة له ولأعوايه غيرُ معلوم .وكذا 
عنده ؛ لأنَ قدر ما يَجْمَمِعُ من الصَدّقات بحباييِه مجهولٌ فكان تَمَنْ مجهولاً لا مّحالةً؛ 
وججهالة أحد البدلين ب يمعٌ جوارٌ الإجارة فجهالةٌ البدلينٍ جميعًا أولى؛ فدّل أنّ الاستحقاقٌ 
يل قن سيل ار يطل وود ااال لجرا لاجرل لالح اتات 
المواشي فكانث كفايُّه في مالهم . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (17/ 42777 الاختيار لتعليل المختار 22١19 /١1(‏ البناية في شرح 
الهداية (*/ »)07٠‏ حاشية رد المحتار (؟/ 27178) . 

(؟) مذهب الشافعية: أن استحقاق العامل للزكاة بقدر عمله ويستحق له أجرة ا 
الأموال الزكاة إلى الإمام قبل قدوم العامل فلا شيء له ثم إن شاء الإمام بعث العامل لتحصيل الزكاة بلا 
شرط ثم أعطاه أجره مثل عمله . وإن شاء سمى له قدر أجرته إجارة أو جعالة ويؤديه من الزكاة ولا يستحق 
أكثر من أجرة المثل. انظر: روضة الطالبين (؟//١1؟”‏ - 758)؛ المجموع (158/5). 

(”) في المخطوط : : «(استحقه؟. 


وامًا قوله: إِنّ الله تعالى قَسَمْ الصّدّقات على الأصناف المذكورينَ في الآيةِ فمَمْنوعٌ أله 
2 2 5 َو 00# 
قِسّم بل بَيّنَ يها مواضعَ الصّدّقات ومصارقها لما نذكرُء ولو كان العايل هاشِميًا لا يحل 
له عندّنا9' . 


0 
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وعند الشافعيّ يَحِل” "' واحتّجٌّ بما رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ الله بلك بَعَتَ عَلِئا رضى الله عنه إِلَى 
ال ا َقَا وَكَرَضّ لَّهُ ولو لم يَحِلَّ للهاشِميٌ لما فرَض له ولأنّ العمالة أجْرةٌ العمل 


2 00 ل 8# يوم” وس 2 سم ام إومةق 0 000 5 مئاص ١س‏ 6ه ]تر سر سا ” 

(ولَمَا): ما رُوِي أنَ نَوْقَل بْنَ الْحَارِثِ بَعَتَ ابْتَبْهِ | رَسَولٍ الله وه لِيَسْتَعْمِلهُمَا عَلى 
الصَّدَقَةٍ قَقَالَ يله *" : «لأنَجِلُ لكما الصَّدَفَة وَلأَغْسَالَةُ الئاس»©؟ ؛ ولأن المال المج 
صَدَقةُ ولّمّا حَصّلَ في يَدِ الإمام حُصّلَّتٍ الصَدَقة مُوَداةٌ حتّى لو هَلّكَ المالُ في يَدِهِ تسقّطً 
الزكاةٌ عن صاحيها وإذا حُصّلَتْ صَدَقَةٌ والصَدَقَةٌ مَطْهَرةٌ لصاجبها فتَمكنَ الحْبَتُ ا 
المالٍ فلا يباحٌ للهائيميّ لشَرَفِهِ صيانة له عن [تَناوٌل] ”" الخبّثِ تعظيمًا لرسول اللّه يل أو 
نقول للعمالةٍ شبْهةٌ الصَدَقَةٍ وإنْها من أوساخ النّاس فيجبٌ صيانةٌ الهاشِميٌ عن ذلك كرامةً 
له وتعظيمًا للرّسولٍ بكلله. 

وهذا المعنى لا يوجَدُ في الغنيّ وقد فرّعٌ نفسّه لهذا العمل فيحتاجُ إلى الكفايةٍ والهِتى 
لا يمع من تَناوّلها عند الحاجة كابن السَبيلٍ أنّهِ يُباحُ له وإنْ كان غَنيا ملْكَا فكذا هذاء 
وقوله إن الذي يُعطي للعاملٍ أجْرةً عَمَلِهِ مَمْنوعٌ وقد بَينَا فسادّه . 

وأمّا حديثٌ عَليّ رضي الله عنه فلا حُجةَ [له] ”" فيه؛ لأنّ فيه أنه فرضٌ له وليس فيه 
بيانٌ المفروض أنّه من الصَّدَّقات أو من غيرها فَيُحْتَمَلُ أنه فُرضّ له من بيتٍ المال؛ لأنّه 
كان قاضيًا والله أعلّمُ . 


2)". /١( تبيين الحقائق‎ »)١١ شرح معاني الآثار (؟/‎ 27١817 /١( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 
.)١1؟‎ /"( شرح فتح القدير (؟/ 595)» المبسوط‎ 

(1) انظر في مذهب الشافعية: المجموع (577/5)» الروضة (787/5). 

ف في المخطوط : «عليه السلام». 

(4) أخرجه مسلم. كتاب : الزكاة» باب : ترك استعمال آل النبي على الصدقة» برقم (؟1١1١)‏ من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث مرفوعًا. 

(5) في المخطوط : «الخبيث». () ليست في المخطوط . 

4 زيادة من المخطوط . 


اما ونه لوبهم فقد قِيل: إِنّهِم كانوا قَوْمَا من رُؤّساء قُرَيْشِ وصّنادِيدٍ العرّبٍ مثلٍ أبي 
سُفْيانَ بنِ حَرْبٍ وصَفُوانَ بن مي والأقرّع بن حايس وعُيَيْنةَ بن حِضْنٍ الفزاريّ والعبّاسٍ بن 
مرادوس السَلَميُ ومالِكِ بنٍ عَوْفِ النَضْريٌّ وكيم بن حزام وغيرهم ولهم شؤكةٌ وقوّةٌ 
وأتباعٌ كثيرةٌ ”'" ب بعشهم أسَم حقيقةٌ وبعشهم أسلمَ ظاهرًا لآ حقيقا . وكان من المُنافِقينَ 
وبعضّهم كان من المُسالِمِينَ فكان (" رسول اللَّهِ بل يُعطيهم من الصَّدّقات تَطْبِيبًا لقُلوب 
المسلمِينَ منهم وتقريرًا لهم على الإسلام وتحريضًا لأتباجهم على '" انباعِهم وتَاليًا لمَنْ 
لم يحسنْ إسلامُه» وقد حَسْنَ إسلامٌ عامّهم |لأَمَنْ شاء الله تعالى لحُسنٍ مُعامَلة الب 6 
معهم وجميلٍ سيرَتِه حتى رُوِيَ عن صَفْوانَ [بن أَميَة] ”*) أنه قال: أعطاني رسول اللّهِ يل 


وإِنّه لأبمَضٌ النّاس إِلَيَ فما زال يُعطيني حتّى إِنّه لأحَبٌ الخلتٍ إلي”* . 

واخثيف في سِهايهم بعد وفاةٍ رسول اللّه كلل: 

قال عامّةٌ العُلّماءِ إِنه انشّسِحَ سَهْمُهِم وذهب ولم يُعطُوًا شيئًا بعد النّبيّ يكل ولا يُعطى 
الآنَ لمثلٍ حالهم''' وهو أحد قولي الشافعيّ ورا وقال بعضّهم وهو أحدٌ قولٍ الشافعيّ 
رضي الله عنه إن حَفَّهم بَقيّ وقد لالد ا 
والآنَّ يُعطى لمَّنْ حَدَتٌ إسلامّه من الكمرة تَطَبِيبًا وتقريرًا له على الإسلام» وتُعطي 
الرّوَّساءٌ ل ل م ؛ لآنّ المعنى 
الذي له [كان] " يُعطي التي يل أُولتَكَ موجودٌ في هَوُلاءِ . 

والصَّحِيحُ قولٌ العامة لإجماع الصّحابةٍ على ذلك فإِنَّ أبا بكر وعمرّ رضي الله عنهما ما 
أعطيا المُوَلّمَةَ ُلوبُهم شيئًا من الصَدَّقات ولم يُنْكَرْ عليهما أحدٌ من الصّحابةٍ رضي الله 


)١(‏ في المخطوط : «كثير) . )١(‏ فى المخطوط : «وكان». 

(*) في المخطوط : «إلى؟ . (4) ليست في المخطوط . 

(0) أخرجه مسلمء » كتاب : الفضائل» باب : ما سثل رسول الله يَكلِ قط فقال: لا. وكثرة عطائه» برقم 
ستفرفة > والترمذي برقم (173) من حديث صفوان بن أمية موقوقًا. 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (7509/7)» تبيين الحقائق »)519/١(‏ المبسوط (9/5)؛ 
ا 

(0) مذهب الشافعية أن: حكمهم باق» ويعطون من الزكاة وهذا هو المذهب الراجح والصحيح عند 
الشافعي. انظر : الأم (؟/ /ا7). المجموع (؟/191)» الروضة (5/ 5371 914). 

() ليست في المخطوط . 


م بدائع قصنائع ج؟___> 
عنهم فإنه روي أنه َم فض رسولٌ اله ل جاءوا إلى أبي بكر واستَبْدلوا الخط منه 
لسهايهم فَبَدّلَ لهم الخطّء ثمّ جاو إلى عمرّ رضي الله عنه وأخبروه بذلك فأخذ الخ 
من أيديهم مرق وقال إن رسولٌ الل كي كان يُعطيكم ليوَلفَكم على الإسلام فأمًا اليو فقد 
أعَرْ اله ديته فإنْ تبنم على الإسلام وإلاّ فليس بيننا وبيتكم إلا السَيْفٌ فا: نصّرَفوا إلى أبى 
بكر فأخبروه بماصَنَّعَ عمرُ رضي الله عنهما وقالوا : أنْتَ الخليفةٌ أم هو؟ فقال : إنشاء 
ين 600 ولم يُنْكرْ أبو بكر قولّه وفعلّه وبَلّعَ ذلك الصّحابَةً فلم يُنْكِروا فيكونٌ 
إجماعا منهم على ذلك . 

ولاله “ثبت بائفاق الأمة] أن التبي ككل إنّما كان يُعطيهم ليتالّنَهِم [على الإسلام] © 
ولهذا امم الل الول لوهم والإسلام يوم في ضعب وأمله في وأو 
كثير اذى قوةٍ وعدو 7" واليوم مَ بِحَمْدٍ اللّهِ عَنَّ الإسلامُ وكَدُرَ أهلّه واشيَدَّتْ دَعائُه ورَسَحٌ 
نيان وصار أهلّ الشَّرْكِ أؤلأة» والحكمٌ منى ثبت معقولاً بمعئّى خاص يَنْتَّهَي بذَهاب 
ذلك المعنى . 

ونظيرُه ما كان عامَّدَ رسول اللّهِ يك كثيرًا من المشركينَ لحاجَيِه إلى مُعَامَدَتِهم 
ل 

أنْ يَرْدَ إلى أهلي العهودٍ عُهِودهم وأن يُحارِبٌ المشركينَ جميمًا بقوله عر وجل : #براءة من 
أله رول إِلَ لذن عَنِهَدمُ ين مركن 4 إلى فوله: دا أسَرّمٌ الأ جر هر رم َأَفتلُوا لْمَتْرِكينَ 
حَيتُ وَجَدتمُوهر © [العوبة :0-1] . 

وأمًا قوله تعالى: #وَفي رياب * فقد قال بعض أهلٍ التَأوِيلٍ : معناه وفي عِنّْقٍ الرّقاب 
ويجوزٌ إعتاقٌ الرَقَبِةٍ بنيّةِ الزكاة وهو قولٌ مايك* . 

وقال عامّة 5 الي التاويل "© : الرّقابٌ المكاتبونَ قوله تعالى : وف أَزْبّابِ» أي : وفى 


- ب 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) لم أقف عليه. 

(0) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «وعدة». 

(5) مذهب المالكية: انه عرد للومام أن بكري مو آموال الزكاة رقابًا يعتقهم. وولاؤهم للمسلمين» 
ويجوز لمن ولي صدقة نفسه أن يشتري منها رقبة فيعتقها كما يعتقها الواليء ويكون ولاؤها للمسلمين. انظر: 
مواهب الحليل (؟/ 5٠‏ 7)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)555/1١(‏ 

() انظر في مذهب الحنفية: البناية في شرح الهداية ("/ 504 5)» الهداية .)75857/1١(‏ 


تكش 0599 


فك الوقات وهو أن تعطى الشكاتت سيق اين الشدفة نكي على كناقه ‏ (لنينا 

وو 5117 تخدك الى زر 00 0 
كه : «أَغتن الكسَمَة وَنْكُ الوقبَقه » فَقَالَ الوَجُلُ : أو وَلتعَا ةا :قل 99 ززية] 9 مين 
1 “اما جا لع الك إلى التعاقب 
يودي [به] ”"' بَدَلَ كتابته فيُعتِقُ . ولا يجوز ابتِداءً الإعتاقٌ ف بنيّةٍ الركاةٍ لوجهين : 


احدهما: ما ذكرنا أنّ الواجب إيتاءٌ الرّكاةٍ والإيتاءً هو التّمليكٌ والدَفُعُ إلى المُكاتّب 


تَمْلِيكُ فأمًا الإعتاقٌ فليس بِتَمْلِيكِ . 
والذَّان: ما أشار إليه سَعِيدٌ بن جُبَيْر فقال: لا يُعتقُ من الرّكاةٍ مَحْافةَ جَرٌ الوّلاءِ ومعنى هذا 


ل ار ا ع 
ا 2 عبان و 0 ا بعبادةٍ فأمًا ا 30 إلى 


5 قوله تعالى: (الشبية» [التوبة : ا ا الي غلب الت 0 
الذي في يَدِه أو مثله أو أقَلُ منه لكنْ ما وراءه ليس بتصاب . 


وأمّا قوله تعالى: اونب سبل أله 4 [العوبة ]٠:‏ عبارةٌ عن جميع القربٍ ميُدخخل فيه كل 
مَنْ سّعَى في طاعةٍ اللَّهِ [1/ 1١87‏ أ] وسبيل الخيْراتٍ إذا كان مُحْتاجا . 


زقال أنو يوشف المراد مثه فقا الكواة؛ لأنّ سبيلَ اللّه إذا أَطْلِقَ في مُرْفٍ الشرع يُراُ 
به ذلك . 


وود هيت لادب الو فس ره رُوِيَ أ نَّوَجُلا جَعَلَ بَعِيرًا لَهُ في سَبِيلٍ الله 
َأمَرَه الي يله أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ الْحَاعِ7" . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( في المخطوط: «وروى».‎ )١( 

() في المخطوط : «فقال». (4) ليست في المخطوط . 

(0) أخرجه ابن حبان (؟/48) برقم (73175), والحاكم (117/1) برقم (5871)» والطيالسي )٠١١/١(‏ 
. برقم (2)079 وأحمد برقم (2»)187170 والدارقطني (7/ )١10‏ برقم »)١(‏ والبيهقي )777/٠١(‏ برقم 
)5١١7(‏ من حديث البراء بن عازبء قال الهيثمي (4/ :)751١‏ رجاله ثقات. 

(0) زيادة من المخطوط. 

(/) انظر في مذهب الحنفية : الهداية مع شرح فتح القدير (؟/ 514). تبيين الحقائق /١(‏ 07"). الهداية 
86/1١‏ ). 


وقال الشّافعي: يجوز دَفْعُ الزّكاةٍ إلى الغازي وإِنْ كان غَييا('" . 

وأا عندّنا فلا يجورٌ إلأعند اعتيار حُدوثٍ الحاجةٍ, واحمُجٌ بما روي عن أبي سَعيلٍ 
الخذريٌّ رضي الله عنه عن التّبِيّ كل أنّه قال : «لأ تَجِلٌ الصَّدَقَةُ َه ِمَنِيْ إلا نِي سَبِيِلٍ الله أو ابن 
اسيل أ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ تَصَدَّقَ عَلَئِهِ (فَأَعْطَاهَا لَهُ) 22069 , 

وعن عَطاءِ بنِ يسار عن التّبيّ بل أنّه قال: «لأَتَجِلٌ الصَّدَقَةُ إلألِخَمْسٍ الْعَامِلٍ عَلَيِمَاء 
وَرَجُلٍ اشْتَرَاَاء وَغَارِمٍ, وَغَازِ في سَبِيلٍ الل وَفَقِير تُصُدُّقَ عَلَيهِ فَأَهدَاهَا إِلَى غْنِيْ”©2 نَفى حِلَّ 
الصَّدَقةٍ للأعنياءٍ واستَثْتى الغازيّ منهم والاستِئْناءُ من النَفْي إثباتٌ فيقتضي حِلْ الصَّدَقَةٍ 
للغازي الغنيّ . ش 

ولَنَا قول التبئ بَكله : «لا نجل الصَّدَقَةُ هلي وقوله يك : : «أَمِرْتُ أن آخُذَ الصّدَقَةَ من أَغْنيائِكُمْ 
دا ي قرام !*' جعل الثاسّ قِسمَيْنٍ سما يُؤْحَذُ منهم وقسمًا يُصْرَفُ إليهم فلو جاز 
صَرْفٌ الصَّدَقة إلى الغنيّ لَبَطَلّتِ القسمةٌ وهذا لا يجورٌ. 

وأمّا استفْناءُ الغازي فمحمولٌ على حالٍ حُدوثِ الحاجةٍ وسّمّاه غَنِيّا على اعتِيارٍ ما كان 
قبل حُدوثٍ الحاجة وهو أن يكوت غَنيا م تحدّتٌ له الحاجةٌ بأنْ كان له دارٌ يسكُتها ومَتاٌ 
يمتهه وثيابٌ لبها وله مع ذلك فضل مانت وِرْهَمٍ حقى لا تَجِلٌ له الصَدَقةُ م يعر زِمُ على 
الخروج في سَفّرٍ غَرْرِ فيحتاجُ إلى آلاتٍ سَفْرِهِ ولاح يستَعِله في غَرْوِهِ ومركب يَغْزو 
عليه وخادم يستَعينُ بحِدْمَتِهِ على ما لم يكنْ مُحْتاجًا إليه في حالٍ إقاميه فيجورُ أن يُعطى 
من الصَدّقات ما يستّعينُ به في حاجَتِه التي تحدّتُ له في سَفَرِهِ وهو في مايه غَنِيّ بما 
يجلكه؛ ؛ لأنه غيرٌ مُحُتاج في حال إقاميه فيحتاج في حالٍ سَفَرِهِ فِيُحَمَلُ قولّه : الآتَجِلٌ 


. 0971 7/5( انظر في مذهب الشافعية: الأم (7/ 074 المجموع (5/ ١75)؛ الروضة‎ )١( 

(؟) في المخطوط : «فأهداها إليه». 

(") أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاة» باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» برقم »)١7531(‏ وابن 
ماجه برقم 2)١84١(‏ وابن خزيمة (59/4) برقم (5774)» وابن الجارود في المنتقى )44/١(‏ برقم 
(956). والحاكم )057/١(‏ برقم .)١5480(‏ وأحمد برقم 2)١1175(‏ من حديث أبي سعيد مرفوعًا. 
وصححه الألباني. 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاة» باب: من يجوز له أخذ الصدقةء برقم »)١1580(‏ وابن ماجه 
(1841) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا. وصححه الألباني. 

(0) سبق تخريجه . 


ةل سس ملل سبج 
الصَّدَقَةُ لِعَنِيْ إلألِمَازِ نِي سَبِيلٍ اللّوه' '' على مَنْ كان غَنِيّا في حال مُقايِه فيُعطى بعضٌ ما 
يحتاخ | إليه لسَمَرِه لما أحدّتٌ السَمَرُ له من الحاجة إلا أ أنّه يُعطى حينَ يُعطى وهو غَنيّ . 

وكذا تسميةٌ الغارم عَنيّا في الحديثٍ على اعبار ما كان قبل حُلولٍ الغزم به وقد حَدَنَثْ 
له الحاجةٌ بسبب الغرّمٍ وهذا؛ لأنّ الغنيّ اسمٌ لمَنْ يُستَْنَى عَمّا يملِكه وإنّما كان كذلك 
فز دوت الساجة فأنا دو قاف 

اما قوله تعال: لون َيل © [التوبة: ]١‏ فهو الغريبٌ المُْقَطِعُ عن ماله وإِنْ كان غَنيّا في 
وطَنْه ؛ لأنّه فقيرٌ في الحالٍ وقد رَوَيْنا عن رسول اللَّهِ يله أنه قال : ١لأتَجِلُ‏ الصَّدَقَةُلَِنِيَ إلا 
فِي سَبِيلٍ اللَّهِ وَابْنِ السّبِيلٍ»”' الحديتٌ» ولو صّرِفَ إلى واحِدٍ من هَؤْلاءٍ الأصنافٍ يجورٌ 

7 انا 

وعندَ الشّافعيٌ لا يجوز إلا أن يُضْرف إلى ثلاثةٍ من كل صِئْفٍ9 , 

واحنّجٌ بقوله تعالى: 9إِنَّمَا ألصَدَكَتٌ لمر وَالْمَسَكينٍ . . . © إلى آخِرٍ الأصنافٍ أخبر 
الله تعالى أنّ الصّدَّقات للأصناففٍ المذكورينٌ في الآية على الشّركةٍ فيجبٌ إيصالٌ كُلّ 

امي غيرٌ مُمْكْنٍ فَيُصْرَفٌ إلى ثلاثةٍ من كُلّ صِنْفِ إذ 

د نَى الجمع الصَّحيح . 

(ونَنَا): السّنَهُ المشهورةٌ وإجماعٌ الصّحابةٍ وعَمَلُ الأئمّة إلى يومِنا هذا والاستدلالٌ أمًا 
السَنّهُ فة فقول الي 6و شما عون بدكة ني لمحي اتن أجازوة ترك اطق أذ الله تعال 
فَرَض عَلَيِهِمْ صَدَفَة تُؤْحَدُ مِنْ أَعْنبَائِهمْ وَتَرَدُ ِي فُقَرَائِهمْ»” * ولم يذكر الأصنافٌ الْأَخَر. 

وعن أبي سَّعيدٍ الخذْريٌ رضي الله عنه أنّه قال: بَعَثّ عَلِيّ رضي الله عنه وَهُوَ بِالْيَمَنِ 
)١(‏ سبق تخريجه . (؟) سبق تخريجه . 
() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (2)05» الاختيار لتعليل المختار (1/ »)١١4‏ البناية في 


شرح الهداية .578/1١(‏ 078)» حاشية رد المحتار (؟/ 944) . 
(:) مذهب الشافعية : قال في الروضة : يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم فإن فرق بنفسه 


7 أو فرق الإمام وليس هناك عامل فرق على السعة» وحكى قول إنه إذا فرق بنفسه سقط أيضًا نصيب المؤلفة . 


انظر: روضة الطالبين (؟5/ 0779 المجموع (5/ ».)١786‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع /١(‏ 504”). 
(ه6) د فى المخطوط + اهي2. 

(5) أخرجه اليهقي (/4/9) برقم (011416: وأخرج آيضًا في شعب الإيمان (1/ 1 ٠‏ ) برقم (88) من 
حديث ابن عباس . 


نه ال 4 


إِلَى التي يلل مُذْهَبَةَ ”2 ف في ثرَابهاققَسَمَهَا لي بين الأْرع بْنِ حايس وَبَْنَزَيدِ لحيل .. 
َب يبن حضيٍ وَحَلْقمَة بن علق فَمضِبت قرب وَالأنصَا وََانُوا : تُعْطِي صَنَادِيدَ 
أَهْلٍ نَجْدٍ ؟ فَقَالَ النِيُ : يكل : إنما أَنَالْهُْ»”" ولو كان كُلْ صَدَقَةٍ مقسومة على القمانية بطريق 
الاستحقاق لما دَقَعَ البيئ يله المُدَهَبَة هبد (" إلى المُوّلّمةِ قَلوبُهم دون غيرهم . 

وأمًا إجماع الضحابة, فإنّه رُويَ عن عمرّ رضي الله عنه أنّه كان إذا جَمع صَدَقات 
المواشي من البق والغتم نَظَرَ منها ما كان منيحة اللّبّنِ فيُعطيها لأهل بيتٍ "2 واحِدٍ على 
قدر ما يَكُفيهم» وكان يُعطي العشرةٌ ةللبيتٍ الواحد 5 ثم يقولٌ عَطَيّةٌ تكفي خَيْرٌ من عَطَبةٍ لا 
تكفي أو كلامٌ نحو هذا . 

ورُوِيَ عن عَليّ رضي الله عنه أنه نه أَى بِصَّدَقَةٍ فبَعتّها فبَعَنها 7" إلى أهلٍ بيتٍ واحِدٍ 

وعن حُدَيْفَةَ رضي الله عنه أنه قال: هَؤُلاءِ أهلّها ففي عرق 
رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنه قال كذلك . 

وامًا عَمَلْ الائمّة, فإنّه لم يُذْكَرْ عن أحدٍ من الأئمّة أ أنه تَكَلَّفَ طَلَّبَ هَؤُلاءِ الأصنافٍ 
فقسَمّها [1/ 185] بينهم مع ما أ أنه لو تَكلّفَ الإمامُ أن يَظفر بهَؤْلاء [القمانية] *'' ما قَدَرَ : 
على ذلك» وكذلك لم يُذْكَرْ عن او 0 
هَؤُلاءِ . ولو كان الواجبٌ هو القسمةٌ على السّوِيّةٍ بينهم لا يُحْتَمَلُ أنْ (" يقسموها كذلك 
ويُضَيّعوا حُقوقّهم . 

وأمًا الاستدلالء فهو أنّ اللَّه تعالى أمرّ بصَرْفٍِ الصَدَّقات إلى هَؤُْلاء بأسامي مُنْبئْةٍ عن 
الحاجة فَعُلِمَ أنه إِنّما أمرّ بالضصَرْفٍ إليهم لدَفْع حاجَيهم والحاجةٌ في الكل واجدةٌ وإِنٍ 
اختلفتٍ الأسامي . 

وامًا الآية ففيها بِيانُ مواضع الصَّدّقات ومَصارِفِها ومُستَحَقّيها؛ لأنّ اللآمّ للاختِصاص 


. في المخطوط : (ذهبية)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الأنبياء» باب : قول الله تعالى : وَل عاد مام 200 برقم (9"176)) 
ومسلمء » كتاب : الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» برقم ٠ ١٠54(‏ وأبو داود برقم (8174). 
(*) في المخطوط : «الذهب)». (5) في المخطوط: اليوم؟. 

(0) في المخطوط : «فبعث». (5) ليست في المخطوط . 

(0) زاد في المخطوط: « 


ا ا 0 هلكه 


وهو أنْهم المختصُونٌَ بهذا الحقٌّ ”2 دونَ غيرهم لا للتّسوِيةٍ لّغةٌ إنّما الصَّيعْةٌ '" للشّرِكةٍ 
والقسويةٌ [لْغْة] ”" حَرْفَ بَيْنُ. 
الاترى انه إذا قل ؛ الخلافةٌ لبّني العبّاس والسّدانةٌ لبتي عبدٍ الدَارٍ والسّقايةٌ لبي هاشم 
يراد به أذ نوع المحعلقونا يذلى؟ لاق فيه شمر لانينا '"" ينهم بالحخصّص 


بالسَوَيَةٍ .ولد قي الخلافً بين تي الحاس والمدان بن بي عبد لذار لقا بين بتي 
هاشم كان حَطَاً؛ ولهذا قال أصحابنا فيمَنْ قال: مالي لقُلانٍ وللموتى ”© أنه كُلّه لفُلانٍء 
ولرفالة مالي بين كُلانٍ وبين الموتّى كان لمُلانٍ نصفه. ولو كان الأمرُ على ما قاله 


سي سم غره 


الشَافعنُ أن الصَّدَقة تَفْسَمْ بين الأصنافي الثّمانيةِ على السَوِيَةٍ يه لّقال: (إنما الصدقات بين 
الفقراء) . 

فإِنْ قِيلَ أليس أنّ مَنْ قال: ثُلْتُ مالي لقُلانٍ وقُلانٍ أنه يُقْسَمُ بينهما بِالسَوِيَةٍ كما إذا قال : 
ُنْتُ مالي بين قُلانٍ وفلانٍ . 

والجواب: أن الا شيراكَ هناك ليس موجَبٌ الصَّيغْةٍ إؤ الصّيغْةٌ لاتوجبٌ الاشير تراك 
والتّسوِية بينهما بل موجَبُ الصّيعْةٍ ما قأناء إلأّأنّ في باب الوّصبَةٍ صب لَعَا جُعِلَ القلْتُ حَمَا 
لهما دونَ غيرهما وهو شيءٌ معلومٌ لا يزيدُ بعدَ الموتٍ ولا يُنَوهّمُ له عَدَدُ وليس أحدُهما 
بأولى من الآخَرِ فقّسَمٌ ” بينهما على السو نَظَرًا لهما جميعًا فأمًا الصَّدَقَاتُ فليسثْ 
الرار ولا لختول ازا وراد ٠‏ على يكز لبتم بِصَرْفِها إلى البعض بل يُرْوِفٌ 
بعضّها بعضّاء وإذا فنيّ مال يَجِيءٌ مال آخَرُ وإذا مَضْتْ سَنَةٌ نَجِيِءٌ سَنةٌ 5 أغرى بمالٍ جَديدٍ 
ولا اِطاعٌ للصَدّقات إلى يوم القيامة. 

فإذا صَرف الإمامٌ صَدَقة يَأحُذها من قَْمٍ إلى صِنْفي منهم لم يَقْْتِ يَنْبْتِ الحِرْمانٌ للباقينَ بل 
يُحَملُ | إليه صَدَقَةٌ أخرى فيص رف إلى فريتٍ آخَرَ فلا ضرورةً إلى الشركة والتّسويةٍ ة في كُل 
مالٍ كل إلى الإمام من الصَّدّقات والله أعلّمُ . 

رَكما لا يجورٌ صَرْفُ الرّكاة إلى الغنيّ لا يجودٌ صَرْفُ جميع الصَّدّقات المفروضة 
والواجبةٍ إليه كالعْشُورٍ والكمَّاراتِ والتُذورٍ وصَدَقَةٍ الفِطرٍ لعُموم قوله تعالى: #إِنَما 
)١(‏ في المخطوط : «القدر؟. )١(‏ في المخطوط: «الموضوع». 


(9) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «لا أنها» . 
(0) في المخطوط : «والموتى». (7) في المخطوط: : اليقسم؟. 


ملكهة انا لس 16 


َلْصََدَقَتٌ إِلْفْقَرَاء» [العوبة ٠:‏ وقول النّبيّ يكل : : «لأئَجِلٌ الصَّدَقَةُ َه لِمْنِي”'' ولأنْ الصَدقة مال. 
تَمكنَ فيه الخبَتُ لكونه عُسالةٌ الئاس لحُصُولٍ الطهارة لهم به من الدُنوب» ولا يجودٌ ‏ 
الانتِفاعٌ بالخبيثٍ إلا عند الحاجةٍ والحاجةٌ للمَقِيرٍ لا للَّنٌ . 

وأمًا صَدَقَُ المَطَوٌعٍ فيجوزٌ صَرْفُها إلى الغنيّ؛ لأنّها تجري مجرى الهبة» ولا يجود 
الصَرْفٌ إلى عبد الغني مدي وم وِّه؛ لأن المِلكَ في المدفوع َف لمولاه وهو غَنيُ 
فكان دَفْعَا إلى الغني . 

هذا إذا كان العبدٌ محجورًا أو كان موا لكثه لم يكن عليه دَيْن مُستَعْرِقٌ َقبي لأن 
كسبّه مِلْكُ المولى فَالدَفْعٌ َه يَمَعٌ إلى المولى وهو غَنيٌ فلا يجوزٌ ذلك . وإِنْ كان عليه دَيْنّ 
تقار لتاقي لاط ديك المرى «الأدايكا.. رن ا بط العاف كا دل طن 
المولى وهو عَنيٌ . 

وأما إذا كان ظاهرًا في حَقّ المولى كدَيْنٍ الاستَهْلاكِ ودَيْنِ التّجارةٍ فينبغي أنْ يجورٌ على 
قولٍ أبي حنيفة ؛ لأنَ المولى لا يملِكُ كسب عبيه المأذونٍ المديون دَيْنَا مُستَْرِقا ظاهرًا في 


و 


ع 


ححهه . 


وعندهما: لا يجورٌ؛ لأنّه يملك كسبّه عندهما. 

ويجوزٌ الدَفْعُ إلى مُكائّبٍ الغنيّ ؛ لأنّ كسب[المالِك] ”" المُكائب مِلْكُه من حيث 
الطَاهر وإنما يملِكُه المولى بالعحز ولم يوججذ .و وأا ولد الخنيّ إن كان صَغيرًا لم يج 
الدَفْعٌ إليه وإنْ كان فقيرًا لا مال له ا 
فقيرًا يجورٌ؛ لأنه لا يُعَدَ عا بمالٍ أبيه فكان كالأجتبيّ ولو دُفعَ إلى امرأة فقيرة ورَوْجها 
غَنيّ جاز في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ وهو إحدى الرُوايتينِ عن أبي يوسف . ورُوِيَ عنه أنها 
لا ُعطي إذا قُضيّ لها بِالتمّقةِ. 

وجه هذه الرواية: أن تَفَقَةَ المرأةٍ : تجبٌ على رَوْجها فتَصيرٌ غَنيَة بهِنَى الرَوْجٍ كالوَلَدٍ 
الصّغْيرٍ ]نما ترط الفا لها بالق ؛ لأنّ التمقةَ لا تَصِيرٌ دَيْنَا بدونْ القضاءِ .وجه ظاهر 
الرّوايةٍ أن المرأةً الفقيرةً لا تُعَدٌ غَنِية بغِنَى رَوْجها؛ #لانبالا تعفن عن اجا لا معاد 


. سبق تخريجه . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


التَمَمَةِ فلا تَُدُ بذلك القدر غَنيَة وكا [1ب1 ةك ورد الدع إلى1 رجل] ''' فقير له ابن 


0 


لي وإِنْ كان يجب عليه نَفْقَتَه لما قلنا : إن تُقَدَ ُقَدَّرَ التَمَقةُ لا يَصيدُ ع غَْيّا فيجوزٌ الدَفْعُ إليه . 
وأمّا صَدَقَةٌ الوقفي ”" فيجورٌ صَرْفُها إلى الأغنياءِ إن سَمَّاهم الواقِفٌ في الوق ذكره 
اكرع ني مقر و إن م سكيم لايجرز :الانيا ذف واج . 
ل لايد من بغردة د الِتئ فنقول التي أنواع ثلاث ثةٌ: غِئَى تجبُ به الرّكاة وغِنّى 
يحرُمٌ به أخدُ الصَّدَقَةٍ وقبولها ولاتجبٌُ به الرّكاة» وغِنّى يحرُمٌ به السَوَالَ ولا يحرم به 


الأخذٌ. 
أمّا الغِئّى الذي تجبٌ *" به الرّكاةٌ فهو أنْ يملك نصابًا من المالٍ التامي الفاضل عن 
الحاجة الأصليّة . 


وأمّا الغِتّى الذي يحرْمٌ به أخذٌ الصَدَقةٍ وقَبولُها فهو الذي تجبُ به صَدَقَةٌ الِطر 
والأضحيّة وهو أن يملك من الأموالٍ الني لا تجبُ فيها الْكاةًما يَفْضُْلُ عن حابجيه ويب 
قيمةٌ الفاضِل مِائَتّيْ نِم من الاب والفوْشٍ والذورٍ والحوانيت والدّوابٌ والخدم زيادة 
على ما يحتاج إليه» كل ذلك للابيذالي ”*» والاستعمال لا (للٌجارة و) ” “ الإسامةء فإذا 
فضّلَ من ذلك ما يبْلْعُ مه التي وِرْهَمٍ وجب عليه صَدَقَُالِطر والأضْحيَةٍ وحَرُمَ عليه 
أل الصدق 

تع قد الحاجة ما ذكره الكزخي في ميختضره فقال لا باس بأن يُعطى من الرّكاةَ مَنْ له 
مسكنٌ وما يتأنّتُ به في منزله وخادمٌ وفرسٌ وسِلاحٌ وثيابُ البدنٍ وكُثْبٌ العلم إنْ كان من 
أهله فإِنْ كان له فضَلٌ عن ذلك ما يَبْلْمُ قِيمَّهِ مِائَتَيْ وْهَمٍ حَومَ عليه أخذٌ الصَدَقَةٍ لما رُوِيَ 
عن الحسّن البضْريٌّ أنه قال: كانوا يُعطونَ ”" الرّكاةً لْمَنْ يملِكُ عَشْرة آلافٍ وِرْهَمٍ من 
الفرسٍ والسّلاح والخدّم والدَارٍ. 

وقوله: كانواء كنارة عن اضحاك رستول الله كله هذا لآن هذه الأفنناه من السوائم 


ا 


ْ اللأزِمةٍ التي لا بد للإنسانٍ منها فكان وُجودُها وعَدَّمُها سَّواءٌ . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط: «الأوقاف». 
(") في المخطوط: ايحرم؛ . (4) في المخطوط : «للابتلاء؟ . 
(5) في المخطوط : «النماء ولا». (5) زاد في المخطوط : «امن». 


وذكر في الفتاوّى فِيمَنْ له حَوانيتٌ ودورٌ الغلَّةِ لكن غَلَّتُها لا تكفيه ولعيالِه أنه فقيرٌ 
5 ) له أخدُ الصَدَقةٍ عند محمد وزُفر 9©, زعند أبى يوجك لابجل وعلئ هذا إذاكان 
له 0 ولو كان عندّه طُعامٌ للقوتٍ يُسارِي مِائتَيْ دِرْهَمٍ 


فإِنْ كان [له] ”" كفا شهر تَحِلُ له ”" الصَّدَقةُ قةٌ وإ كان كفاية سَنْوٍء قال بعضُهم: لآ 
0 : تَحِل؛ لأنَ ذلك مُسبَحِقٌ الصَّرْفٍِ إلى الكفاية والمُسبَحِقٌ مُلْحَقٌّ 
بالعد 
ِ م 


وقد رُوِيَ أَنَ رَسُولَ اليك ادَّحَرَلِنسَائِهِ قُوتَ سك( . ولو كان له كسوةٌ شتاء وهو لا يحتاجُ 

إليها في الصَّيّفٍِ يحل ”* له أخذٌ الصَّدَقةٍ ذكر هذه الجمْلةَ فى الفتاوّى » وهذا قولٌ أصحابنا" . 
د م يامعةس 0 2 أن ها 

وقال مايك: مَنْ مَلَكُ خمسينّ دِرْهَمًا ليجل له أخذ الصَّدَقة قةٍ ولا يباح أن يُعطى”" . 

ل عم ا ال ل ا 

نهم قالوا لأ تجن اران 052 المشيدوة رفيا أو عِوَضُها من الذَّمَبِء وهذا نَصٌ 
00 

(ولَنَا): حديثٌ مُعاذٍ حيث قال له التي يكل: «حُذْمَا مِن أَغْنِيائِهمْ وَرُدهَا ني فُقَرَائهِيَه(؟) 
قشم بالتامن قِسمَيْنٍ : الأغنياة» والفُقراة» فجعل الأعغنياة “"' يُوْحَدُ منهم والقراء 
ل فل مَنْ لم ُؤْحَذ مه يكون مردوةا فه [فيكون فقيرًا ومن كان له ما 
دون النصاب لا يؤخذ منه بالإجماع فيكون مردودًا فيه] ”” كوا روامفالك وول 


)١(‏ ليست في المخطوط . (9) زياد من التخطوط, 
إفة زاد في المخطوط : (أخد) . 

(4) أخرييه البخاريء كتاب : النفقات» باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال» برقم (2047) بلفظ 
(أن النبي كل كان يبيع نخل بني النضير ويجحبس لأهله قوت سنتهم)» وأبو داود برقم (25975)» والنسائي 
برقم ( 415) . من حديث ابن عمر موقوقًا. 

(5) في المخطوط: ايجوز) . 

() انظر في مذهب الحنفية: امبسوط (/ 014 تبين الحقائق (1/ 0707 الجوهرة الثيرة (11/1): فتح 
القدير (5/ 515)» البحر الرائق (1/ 577), مجمع الأغبر /١(‏ 777)» رد المحتار (؟/ 07148 . 

(10) مذهب المالكية : يعطى من الزكاة من له أربعون درهما. ٠.‏ وفى رواية أخرى أنه لا يعطى. انظر: 
المدونة /١(‏ 1904). مختصر اختلاف العلماء (478/1). ١‏ 

(8) زاد في المخطوط: «كان». (9) سبق تخريجه. 

( زاد في المخطوط: «من». ( 2 ز)زيادة من المخطوط. 


ري سدس بل اس-بمت 


على خزنة اللتؤالشجتاء لا بعل وان اذك لمن لمتمير 2196 أو عوضهها عن 
الذَّمَبِ أو يُحمّلٌ ذلك على كراهة الأخدٍ؛ ريسيد 
لقول التي كل : من اشتفتى أَغْنَاه الل ومَنْ اسْتَعَفٌ ١”‏ أََفْهُ اد ' 

ار 0 
يجوز له الأحدٌ وهذا فاسِد؛ لأن هذا دَفْعٌ الزكاقٍ | إلى الغنيّ ولا سبيلٌ إليه لما بَيََا وحَوْفٌ 
حُدوثِ الحاجة في الثاني لا يجعلّه فقيرًا في الحالٍ . 


ألا تَرَى أنّه لا يُعتَبَرُ ذلك في سُّقوطٍ الوجوب حتّى تجبّ عليه الرّكاةٌ فكذا في جواز ””" 
الأخل. 

ولو كان الفقيرُ قَويا مُكْتَسِبًا يَحِلَ له أخذٌ الصَدَقَةٍ عندّنا*» وعندٌ الشافعيٌ لا يحل(“ 
واحمّجٌ بقول النْبي يك: «لأنَحِلْ الصَدَثَه لِمنِيِ وَلاَلِذِي مِرةٍسَوِي»”' وفي بعض الرٌواياتٍ 
«وَلالقَويْ مُكتيب»" , 

(ونَنَا): ما رُوِيَ عن سَلْمانَ الفارسيٌ أنّه قال : حُمِلَ إِلَى رَسُولٍ الله يل صَدَفَةٌ فَقَالَ 
لِأصْحَابِهِ : «كُلُوا وَلَمْ َأكُلُ» ومعلومٌ أنّه لا يُتوهّمْ أنّ © أصحابه رفني الله نه كانوا كله 
رَمْنَى بل كان بعضّهم قَوِيا مُْتَسِبًا وما روا الشّافعيُ محمول على حُرْمةٍ الطَلّبٍ والسَوَالٍ 
(فإنَ ذلك للرَّجْرٍ عن المسألةٍ والحمْل على الكسب. والدَّلِيلٌ عليه ما رُوِيَ أَنَّ ابي 
4 قَالَ لِرَجُليْنٍ النَّدَيْنِ سَأَلأهُ: «إن شِكُما أعْطَيُكُمَا نه وَلأَحَنْ فِيهَا لِمَنيِوَلاَلِقَوِيٌ 


)١(‏ فى المخطوط : (استعفف». 

زفق أخر جه النسائي» كتاب : الزكاة» باب : الملحق» برقم (96ه؟) وأبو يعى (؟/0١5:)‏ برقم 
(1717).» والدارقطني )١١8/5(‏ برقم »)١(‏ والبيهقي (7/ 114) برقم )١599(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعًا. وصححه الألباني. 

(9) في المخطوط: «حق». 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7/ »)١5‏ تبيين الحقائق /١(‏ 20707 الجوهرة النيرة 2)١71/1١(‏ فتح 
القدير (؟7/8/5؟). 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «قال أصحابنا لا يجوز صرف الزكاة إلى غني من سهم الفقراء 
والمساكين ولا إلى قادر على كسب يليق به يحصل له منه كفايته وكفاية عياله». انظر المجموع »)51١/5(‏ الأم 
(؟/١91).»‏ أسنى المطالب /١(‏ 797). حاشي لي ع ل لل الا م0 
(6) سبق تخريجه . (00) سبق تخريجه . 

(4) في المخطوط : «وكذا». 


به - ببح ب تستوع: 4 


مُكْشيِبٍ2170 ولو [1/ 185 أ] كان حرامًا لم يكن النْبِنْ ب ليُعطيّهِما الحرامً» ولكنْ قال 


ذلك للرَّجْرٍ عن السّوَّالٍ والحمُْل على الكسب كذا هذا . 

وَيُكْرَّه لمَنْ عليه الرّكاةٌ أن يُعطيّ ذ فقيرًا مِائتّيْ ورْهَمِ أو أكثرٌ ولو أعطى جاز وسَقَط 
الزّكاةٌ في قولٍ أصحابنا الثّلاثةٍ . 

وعندَ رُفر لا يجورٌ ولا يسقّطٌ . 


وجه قوله: أنَّ هذا نِصابٌ كامِلٌ فيَصِيه ع عَنيّا بهذا المالٍ ولا يجورٌ الصَّرْفٌ إلى الغنيّ . 

(ولَنَا): أنّه إِنّما يَصيرُ غَيًا بعدَ ثُبِوتٍ المِلْكِ له فأمًّا قبلّه فقد كان فقيرًا فالصَّدَقةٌ لانَّتْ 
0 بوت المِلْكِ فيقبض 

يملِك المقبوض ثم يَصيرٌ يد غْنيًا : 

. لأنّ المَمْتَفِعَ به يَصِيرٌ هو الغنيٌ‎ ١ 

وذكر ف الجامع الصّغير: وإِنْ يُغْني به إنسائًا أحَبٌ إِلَيّ . ولم يُرِدْ به الإغْناء المُطْلَقٍ؛ لأنّ 
ذلك مكروةٌ لما بَيَنَاء وإِنّما أرادَ ”" به المُقَيّدَ وهو أنّهِ يُمْنيه يومًا أو أَيَّامَا عن المسألة؛ لأنّ 
الصَّدَقةَ وُضِعَتُ لمثلٍ هذا الإِعْناءٍ قال النّبِنُ يلِِ في صَدَقةٍ الفطر «أَْنُوهُمْ عَن الْمَسْألةَ في 
ِل هذًا الوم ”"©» هذا إذا أعطي با ئْ وِرْهَمٍ وليس عليه دَيْنّ ولا له عيالٌ فإِنْ كان عليه 
دين فلا يَأ بأنْ يِتَصَدَّق عليه قدر دَيْيهِ وزيادةٌ ما دون الماكين ن وكذا إذا كان له عيالٌ يحتاجُ 


إلى تَمَمَيهم وكسوّتِهم . 

َأمًا الغِتّى الذي يحرُمٌ به السَوَالَ فهو أنْ يكونّ له سَدادُ عَيْشٍ بأنْ كان له قوثُ يومِه لما 
رُوِيَ عن رسول اللَّهِ يل أنّه قال «مَنْ سَأَلَ [الاسٌَ] ”* عَنْ ظَهْرٍ غِنَى» فَإنْمَ يَسْتَكْثِرُمِنْ جَمْرِ 
جَهَئمَ» قِيلَّ: يا رَسُولَ اللّو » وَمَا ظَهْرٌ الْهِئَى ؟ قَالَ: «أنْ يَعْلَمَ أن عِندَه ما يْمَديهِمْ أَوْمَا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب : الزكاة» باب : من يعطى من الصدقة وحد الغنى» برقم ,)١575(‏ والنسائي 
برقم (594)», والشافعي في الأم (؟/ 207 والدارقطني )١9/7(‏ برقم (07)» والطبراني في الأوسط 
(/1707) برقم (71777)» والبيهقي (1/ )١5‏ برقم )١441(‏ من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عن 
رجلين مرفوعًا. وصححه الألباني. 

(؟) في المخطوط : «المراد» . 

(") أورده الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 477) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: غريب مبذا 
اللفظ . 

(5) ليست في المخطوط . 


وا ل ا لا ا لي لا ا وا وه ني 


يمَشْيهم0'' فإ لم يكن له قوث يويه ولا ما يستُرُ به عَْرَته يحل له أ أن يسألَ؛ لأنّ الحالَ 
حال الضّرورةٍ وقد قال اللَّه تعالى : «ولا تُلْمُوا يليم إل بدك 4 [البقرة :148] » وترك السَوَالٍ 
في هذا الحال إلقاءٌ النَفْسِ في التَهلْكةٍ وإِنّه حَرامٌ فكان له أن يسأل بل يجبٌ عليه ذلك . 

وَمنهاء أنْ يكونَ مسلمًا فلا يجورٌ صَرْفٌ الرّكاةٍ إلى الكافر بلا خلافٍ لحديث مُعاذٍ 
رضي الله عنه : «خُذْهَا مِن أَهِْبَائِهِمْ وَرَدهَا فِي فُقَرَائِِمْ؛ أمر بوَضْع الرّكاةٍ في (فقرائهم أخذ 
من أغنيائهم وردها في فقرائهم) (" وهم المسلمونٌ فلا يجورٌ وضعُها في غيرهم . وأمّا ما 
وى الكاة من صَدَقة لطر والكمّاراتٍ والتّذورٍ فلا شَك في ل لين 
المسلمينَ أفضل ؛ لأنّ الصَرْفَ إليهم يَقَعُ إعانةَ لهم على الطاعةٍ وهل يجوز صَرْفُها إلى 
أهلٍ الذَّمةِ. 

قال أبو حنيفة ومحمّد؛ يجوز . 


وقال ابو يوسف: لا يجورٌ وهو قول زُفر والشّافعت”* . 


وجه قولهم: الاعتبارٌ بالزكاة وبالصّرْفِ إلى الحرّبي . 

ولهما: قوله تعالى : #إن يدوا ألصَّدَقَتٍِ كُنِعِنًا ه وَإِن تُحَفُوها وَيَوْثُوُهَا المترة فَهُوَ حي 
كم وَمكَيْرٌ عدحكم د بن تيك 4 ابد : من غيرٍ فصلل بين فقيرٍ وققيرٍ وعُمومٌ هذا 
النصٌ يقتضي جوارٌ صَرْفِ الرّكاة إليهم إلا ا ا 0 
وقوله تعالى في الكمّاراتٍ: #فَكَرَبهُ إطمام عَمَرَةَ مَسَلكينَ مِنّ أوْسَطٍ مَا طعِمُونَ هيك » 
[المائدة : 1] من غيرٍ فصل بين يسكينٍ ويسكينٍ إلا ال عق د علي اذ عرف 
الصَّدَقةٍ إلى [أهلٍ] الدّمّةِ من باب إيصالٍ البرٌ إليهم وما تُهينا عن ذلك قال اللَّه تعالى : 


,)0919( برقم‎ )١٠١ 4 /4( أخرجه ابن حبان (؟/ 47) برقم (77945)» وابن أبي عاصم في الآحاد‎ )١( 
والطبراني في الكبير (43/5) برقم (0110)؛ وفي الشاميين‎ »)5١ والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/‎ 
يرقم (044)ء من حديث سهل بن الحنظلية مرفوعًا.‎ 0 

(0) في المطبوع: «فقراء مَنْ يُؤْحَذُ من أغنيائهم» .(*") ليست في المخطوط . 

. (4)انظر في مذهب الحنفية: الأصل (5/ 2»)7509 مختصر الطحاوي ص (285).» المبسوط (”/ 2»)١١١‏ تحفة 
الفقهاء /١(‏ "7"07)» العناية ("/ 5157 17 0). 

(5) مذهب الشافعية: أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر إلى أهل الذمة. انظر: حلية العلماء (”/ .١5٠‏ ١5١)غ‏ 
المجموع (5/ ١147‏ 118). 

() ليست في المخطوط . 


لا ينَهَدكيٌ أله عن عن ألَنِينَ يمَتلوحٌ في آلدْنِ ولد عرِجُوم ين ديري أن بوهم ونق و ِلَهَمْ إِنَّ أله 
ب الْمُقَسِطِينَ4 [الممتحنة :4] وظاهرٌ هذا النّصٌّ يقتضي جوارٌ صَرْفٍ الرّكاةٍ إليهم ؛ ؟ لأنْ أداء 
الرّكاة إليهم بد بهم إلا أن البرَ بطَريقٍ الرّكاةٍ غيرُ مُراةٍ عَرَفْنا ذلك بحديث مُعاذٍ رضي الله 
عنه وإنّما لا يجورُ صَرْفُها إلى الحربيٌ ؛ لأنّ في ذلك إعانةً لهم على قِتالِنا وهذا لا يجوز 
وهذا المعنى لم يوجَدْ في الدَمّيّ . 

ومنها: م ا 0 أنه قال : يا مَعْشَرٌ بَئِي 
ايع رن الل كز لقع فنالا ادر وغ كم به ينين الس وين 0" 

ورُوِيٌ عنه كَل أنّه قال : «إِنّْ الصّدَقَةَ مُحَرْمَةٌ عَلَى بَنني هاشم»”') 

ورُوِي أنه رأى في الطريق تَّمْرَةَ فقال : «لولا أنْي أخاف أنْ تكونَّ من الصَدَقَةٍ قةٍ لأكَلئُها»”"" ثم 
قال: «إنَّ الله حَوّمَ عليكم يا ب ني هائيم عُسالةٌ أيدي القاس»” “» والمعنى ما أشارَ إليه أنّها من 
عُسالة اناس فيتمكنٌ فيها الخبّتُ فصان اللّه تعالى بي هاشم عن ذلك تشريقًا لهم وإكرامًا 
وتَعظيمًا لرسولٍ اللّه بك . 

ومنها: أن لاايكونٌ من مواليهم لما رُوِيّ عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنه أنه قال : اسْتَعْمَلُ 
رَسُولُ اللو كه (أََْمَ بْنَ أ بي أَرْقَمَ الزّمْرِيٌّ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَاسْتَنْبَمَ أيَا أَبَارَافِع كَأَنَى الي 
كله ) © مَسَأَلَهُكَقَالَ : هيا أبَارَافِع إن الصَدََة حرَامَ عَلَى مُحَمْدٍ وآ مُحَمدٍ وَإنَ مَوَالِيَ الْقَوْم مِنْ 
نهم" أي : في حُرْمةٍ الصَدَقةٍالإجماعنا على أن مول القوْمٍ ليس منهم في جميع 
لكام الأكرى اتةاليسن ركف ء لهم؟ . وكذا مولى [1/ ١85‏ ب] المسلم إذا كان كافرًا 
يُؤْحَذُ منه الجزْيةٌ ومولى التَمْلِبىَ تؤْحَذُ منه الجزيةٌ ولا تُوْحَدُ منه الصَدَقةٌ المصاعَفةٌ فدلٌ أن 
المُرادَ منه في حُرْمةٌ الصَّدَقَةٍ خاصّةً» وبّنو هاشيم الذينَ تحَرَمُ عليهم الصَّدَقَاتُ آلَ العبّاس» 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الزكاة» باب : ترك استعمال آل النبي على الصدقة» برقم .)1١175(‏ 
(0) سبق تخ رجه . 
(”) أخرجه البخاري» كتاب : اللقطة» باب : إذا وجد تمرة في الطريق» برقم (51494)» ومسلم.؛ كتاب: 
الزكاة» باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقةء برقم (71 )٠‏ من حديث أنس مرفوعا. 
(4) سبق تخريجه. (5) في المخطوط : «أبا رافع». 
(7) أخرجه أبو داود» كتاب: الزكاة» باب: فضل الصدقة على بني هاشم» برقم 2»)١560(‏ وابن خزيمة 
(007/4) برقم (5755)» وابن حبان (88/4) برقم (77941)» وابن أبي شيبة (9/ 5 77) برقم (5761705) 
من حديث أبي رافع مرفوعا. 


وآلْ عَليئ» وآلَ جَعمّرِء وآلْ عَقيلِء ووَلَدُ الحارثِ بنٍ عبدٍ المُطلَبٍ كذا ذكره الكَرْحَي . 

ومنها أن لا تكونّ مَنافِمُ الأملاكِ مُتّصِلةَ بين المُوّدّي وبين المُوَّدّى إليه؛ لأنَ ذلك يمع 
وُقوعٌ [الأداء] *'" تَمْلِيكًا من الفقيرٍ من كُلُ وجو بل يكونٌ صَرْكًا إلى نفسه من وجو وعلى 
هذا يخرجٌ الدَفُمُ إلى الوالِدَيْنِ وان عَلَواء وإلى المولودينَ وإِنْ سَفَلوا؛ لأنْ أحذهما ينَْفِعْ 
بمالٍ الآخَرِء ولا يجورٌ أنْ يدقَعَ الرَجُلُ الزّكاةً إلى رَوْجَتِهِ بالإجماع, وفي دَفْعْ المرأة إلى 
رَوْجِها اختلافٌ بين أبي حنيفةً وصاحِبَيْهِ ذكرناه فيما تقّدّم. 

وأمًا صَدَقَةُ التطوع, فيجورٌ دَفْعُها إلى هَؤُلاءٍ والدَّفْعٌ إليهم أولى؛ لأنَ فيه أجِرَيْنِ أجرٌ 
الصَّدَقَةٍ وأججٌ الصَّلةٍ وكوثه دَفْعَا إلى نفسه من وجو لا يمنَعٌ صَدَقَةَ التَطُوّع . قال التي يه : 
فق لجل عَلَى نَْسِهِ صَدَقَةُ َعَلَى يِه صَدَقَةُ َكل مَغْرُوفٍ صَدَقَة”" ويجورٌ دَفْعُ الّكاة إلى 
مَنْ سِوّى الوا لِدَيْنِ والمولودينَ من الأقارب ومن الإخوة والأخخوات وغيرهم؛ لانقطاعٍ 
مَنافِع الأملاك بينهم ولِهذا تُْبَلَ شهادةٌ البعض على البعض والله أعلَم . 

هذا الذي ذكرناه إذادَقَالصَدَقة إلى إنسانٍ على علم منه بحاله أنه مَحِلٌَ الصَدَقٍ؛ قَأمّا إِذا 
لم يَعلم بحاله ودَقَمَ إليه فهذا على ثلاثةٍ أوجُه في وجو هو على الجواز حتّى يظهرٌ خَطُؤُه وفي 
وجه: [هو] “على الفسادٍ حبّى يظهرَ صَوابهِ وفي وجو فيه تفصيلٌ على الوفاقي والخلافي» 
أمّا الذي هو على الجوازٍ حتّى يظهرَ خَطُؤُه فهو نيدقع رّكاةً ماله [إلى رجلٍ] (* ولم يخْطِر 
ببالِه وقت الدع ولم يَشْك في أمره فَقَحَ إليه فهذا على الجواز إلأإذا ظهر بعد الدَفع أنه لحي 
من الستدقة قةٍ فحيئئذٍ لا يجورٌ؛ لأنّ الظّاهِرَ أنه صَرْفٌ الصَّدَقَةٍ :إلى ككلياحيث توئ الزكاة 
عند الدَفْع والظَاهرُ لا يَبْطلُ إلا باليقينٍ فإذا ظهر بِيَّقينٍ أنّه ليس بِمَحِلَ الصَدَقَةٍ ظهر أنه لم يَجز 
وتجبٌ عليه الإعادةٌ وليس له أنْ يستَرِدَ مادُفِعَ إليه و يَقَعُ تَطَوْعًا حبّى أنّه لو حَطر ببالِهِ بعد ذلك 
وشَّكَ فيه ولم يظهر له شيء لا تَلْرَمُه الإعادةٌ؛ لأنّ الظَاهرٌ لا يَبْطلُ بالشّكُ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا اللفظ . ووجدته من حديث أب مسعود البدري : أخرجه البخاري» كتاب : المغازي»‎ )١( 


باب: شهود الملائكة بدرّاء برقم (71744) بلفظ : اتفقة الرجل "عل أغله ضدقة»:, 


ومن حديث جابر بن عبد الله: أخرجه البخاري» كتاب: الأدب» باب: كل معروف صدقةء برقم 
(07176) بلفظ : «كل معروف صدقة»: ومسلم. كتاب: الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف» برقم .)1١١8(‏ 
(*) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


:5+ سا لمس يداع الصداتة بع 


وأمًا الذي هو على القبباء تي يظهز جؤازه فهو أنّهِ حَطَرَ ببالِهِ وشَّكٌ في العام 


حر ولا طلْبٌ الذليل أو ة تحَرّى بقَأبه لكّه لم يَطلْبٍ الدَليلَ فهو على الفساو إلا إذا ظهر أنه 
مَحَلُ بيْقِينٍ أو بغاليبٍ الرّأي فحيئَئلٍ يجورٌ؛ لأنه لَمّا شك وجب عليه المحَري والصَرْفُ إلى 
ل ب أدونالف فيه فكو افا ال 
إذا ظهر أذ نه مَحَلُ فيجورٌ . 

وأا الوجه الذي فيه تفصيلٌ على الوفاق والخلافٍ فهو إِنْ خَطَرٌ بال وشَّك في أمره 
وتَحَرّى ووَقَمَ تَحَريه على أنّه مَحَلَّ الصّدَّقَةٍ فدَفَعَ إليه جاز بالإجماع وكذا إِنْ لم يتَحَرً 
ولكنْ سأل عن حاه فدَفَعَ أو رَآه في صَف القّقراء أو على زيٍّ الفقراء فدَقَعَ إن ظهر أنه 
كان مَحِلا جاز بالإجماع» وكذا إذا لم يظهرٌ حاله عنذه . 

0 له لم يكن محل بأ ظهر أنه عَنيٌ أو هاشيميٌ أو مولى لهاشيميّ أو كافرٌ أو 
والِدّ أو مولوةٌ ” '" أو رَوْجَةٌ يجورُ وتسقّط عنه الرّكاةٌ في قولٍ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ ولا تَلْرَمُه 
الإعادةُ؛ وعندٌ أبي يوسف لا يجورٌ وتَلْرّمُه الإعادة وبه أخذ الشَافعيُ . 

ورّوَى محمّد بن شجاعٍ عن أبي حنيفة في الوالِدٍ والوَلّدٍ والرَوْجةٍ أنه لا يجوز كما قال 
أبو يوسفٌ ولو ظهر أنّه عبده أو مُدَبَّمُه أو 1 ولَّدِهِ أو مُكاتبّه لم يَجز وعليه الإعادةٌ في 
قولهم جميمًاء ولو ظهر أله مُستسعاء لم يَجز عند أبي حنيفة ؛ لأنّه بمنزلة المُكائّب عنده» 
وعندهما يجورٌ؛ لأنّه خرٌ عليه دَيْنٌّ 

وجه قول أي يوسف: أنّ هذا مُجْتَهِدٌ ظهر حَطؤُه بيَِينٍ فبَطلٌ اجتهادٌه وكما لو تَحَرّى في 
لات "ان أراتن وهس خطؤة فيه وكيا تو مرف اق ظهر الدرهيةة ان لد ]را دقار 
مكائئه . 

ولهما أنه صَرْفُ الصَدَقةٍ إلى مَنْ أُمِرَبالصَرْفٍ إليه فيخرج عن العهُدةٍ كما إذا صّرف ولم 
يظهرُ حالّه بخلافه » ودّلالةُ ذلك أنّه مَأمورٌ بالصَّرْفٍ إلى مَنْ هو مَحَلَّ عندّه وفي ظَّه واجتهاده 
لاعلى الحقيقةٍ إِذْ لاعلمَ له بحقيقة يعقيقة البتى والنكر اعم إبكان الردرق على حقيتزوما وقد 
صرف إلى مَنْ أذّى اجتِهاده لمحل فقذ ات بالعامورب فيشرخ عن اليد بخلافي التَّيِاب 
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د ييه مل «وي 
والأواني ؛ لأنّ العلمَ بالقَوبٍ الطاهر والماء الطاهر مُمْكِنٌ فلم يَأتِ بالمأمور به فلم يَجز 
وبخلافي ما إذا ظهر أنه عبده أن تر على ؤلل بأمارات تدل عليه 216 : 

على أنّ معنى صَرْفٍ الصَدَقَو وهو المليك هناك لا يَُصَوَرُ لاسيحالة [1/ 187] تَمليكِ 
الشّيءِ من نفسيه . وقولّه : ظهر حَطْؤُه بيَِينٍ مَمْنوعٌ وإنّما يكونٌ كذلك أنْ لو قلنا : إِنّه صار 
مَحِلَّ الصَّدَقَةٍ باجتهاده فلا نقول كذلك بل المحَلٌ المأمورٌ بالصّرْفٍ إليه شرعًا حالةٌ 
الاشتباه وهو مَنْ وقَمَ عليه التَحَرّي وعلى هذا لا يظهرٌ خَطُؤُه ولهما في الصَّرْفٍ إلى ابه 
وهو لا يَعلَمُ به الحديتٌ المشهور ”'" وهو ما رُوِيَ أن يَِيد بنَمَعْنِ دَقَحَ صَدَقَهُ إلى رَجُلٍ 


00 


ا بن يَأنَيّ ع الْمَسْجِدَ لَيْلا فَيَتَصَدٌ يتصَدَّقَ بها تَدَدمَهَا إَى ابه مَعْنِ قَلَما أضْبّحَ رَآمَا في يِه ققَال 
لَه ال أركك يها المتضيفا أن رول للد كه نيان : اهيا مَعْنٌ لَك ما أَخَذْتَ وَيَا يَزِيدُ لَك مَا 
نَوَنْتَ»”" والله أعلّم . 
فصل [في حولان الحول] 

وأا حَوَلانُ الحولٍ فليس من شَرائطٍ جواز أداء الرّكاةٍ عند عامّة العلّماء”" . 

وعندٌ مالِكِ من شّرائطٍ الجواز” 22 فيجورٌُ تَعجِيلٌ الرّكاةٍ عندَ عامّةِ العُلَماءِ خلاقًا لمالِكِ. 

والكلامٌ في التعجيل في مواضع 

في بيانٍ أصلٍ الجواز . 

وفي بيانٍ شرائطه . 

وفي بيانٍ حكم المُعَجلٍ ”*' إذا لم يَقّع ركاه . 

أمًا الأول: فهو على الاختلافي الذي ذكرنا وجه قولٍ مالِكِء أن أداءَ الزّكا و أداءٌ الواجب» 


)١(‏ فى المخطوط : «المعروف». 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب : الزكاة» باب: إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعرء برقم (157)» والدارمي 
برقم (1774) من حديث معن بن يزيد مرفوعا. 
: (") انظر في مذهب الحتفية: الاختيار (1/ 10. 11) الهداية /١(‏ 548؟). 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (117/5). 
(5) ومذهب الالكية: أنه لا يجوز تعجيل الزكاة. انظر الإشراف (١1//ا51١).‏ 
(5) في المخطوط : «التعجيل». 


440ص سح 0 باقع الصتائع ج؟ 
وأداءً الواجب - [ولا وُجوبَ] ”'' - لا يتحَقَّقُء [ولا وُجوبَ] ”" قبل الحولٍ؛ لقولٍ | 
لتب كل : «لارَكَاة في مَالٍ حَنّى يَولَ عَلَيِ الْحْلُ0؟ . 

(ونَنَا): ما رُوِي أَنَّ رَسُولَ الله يل اسْتَسْلَفَ مِنَ الْعبّاسِ زَّكَاةً سَبَمَيْن(؟» وأدنّى دَرَجاتٍ 


- 


فعلٍ التّبيّ يكل الجواز . 
وأمًا قوله: إِنْ أداءً الرّكا و أداءُ الواجب ولا وُجوب قبل حَوَلَانٍ الحولٍ فالجوابٌ عنه من 
وجهين : 


أحدّهما: مَمْنوعٌ أله لا وُجوبٌ قبل حَوَلانٍ الحولٍ بل الوّجوبٌ ثايثٌ قبلّهِ لوُجودٍ سبب 
الؤذجوب وهو مِلْكُ نِصابٍ كال نام أو فاضِلٍ عن الحاجةٍ الأصليّة لحُصُولٍ الهِتى به 
ولِرُجوب شكْرٍ يَعمةٍ الما على ما بَينَافيما تقدمَ. ثم من المشايخ مَنْ قال بالوُجوب توسُعًا 
وتأخيرٍ الأداء إلى مُدَّةٍ الحولٍ ترفيهًا وتَيْسِيرًا على أرباب الأموالٍ كالدَيْنِ ”* المُوّجُل فإذا 
عُجُلَ فلم يرَقّهُ فيسقْطٌ الواجبُ كما في الدَيْنِ المُوَجَُلٍ . ْ 

فمنهم مَنْ قال بالوُجوب لكنْ لا على سبيل التَأكيدٍ وإِنّما يتأكَدُ الوُجوبٌ بِآخِرٍ الحول. 
ومنهم مَنْ قال بالوُجوب في أوَّلٍ الحولٍ لكنْ بطريقٍ الاستّنادٍ وهو أنْ يجبْ أوّلاً في 
آخِرٍ الحولٍ : ثم يستَيِدٌ الؤّجوبٌ إلى أُوَّلِهِ لاسّنادٍ سببه وهو كونُ النّصابٍ حوليًا فيكونٌ 
التتعجيل أداءً بعد الوٌجوب لكنْ بالطَّريقٍ الذي قلنا فيَقَعُ ركاه . 

والقائي إِنْ سَلمْنا أنه لا وُجوبٌ قبل الحولٍ لكنّ سببَ الوُجوبٍ موجودٌ وهو مِلْكُ 
النّصابٍ ويجورٌ أداءُ العبادةٍ قبل الوٌجوب ”'' بعد [وُجود] ”" 5 الؤجوب كأداء 
الكقارة جد الدع قبل المزبجه ونشو لكر عو 197 رناب والجزية أن انين أن أكزرطى 
ذلك مِمّا يستفيدٌه في السَّنةٍ عند أصحابنا القّلائةٍ 


. ليست في المخطوط . (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
برقم‎ 2)١865 والضياء (؟/‎ .)١61/( (؟) أخرجه 0 داود» كتاب : الزكاة» باب في زكاة السائمة. برقم‎ 


(68). وقال: : إسناده صحيحء والبيهقي (4/ 10) برقم (10 )٠‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا . وصححه 


الألباني . 

(1) أخرجه الدارقطني )١15/7(‏ برقم (0)» بلفظ: «إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول», 
والبيهقي (1/ )١١١‏ برقم (0158)) وقال: : صحيح إسناده . من حديث علي ! بن أبي طالب مرفوعا. 
(6) في المخطوط : «كما في الدين». (1) في المخطوط: «الوجود». 


(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط: «من». 


سدس للب« 


وعند زُفر لا يجورٌ إلأعندَ النْصابٍ الموجود حتّى لو كان له مانا ِرْمَمٍ فعَسجلَ رّكاة 
الألفٍ وذلك خمسةٌ وعشرونٌ ئمٌ استفاة مالا ؛ أو ربح في ذلك الما حتّى صار ألف 
دِرْهَم فتَمَ نَم الحول وعندّه أ ألف 207 دِرْهَم جاز عن الكل عندنا . 

رعذ قرالا يبجرر إلا عن القاكي ‏ وسداقوله: إن نميل عقا بوي لمتكيل سجن 
قبل وُجودٍ السَبّبٍ فلا يجورٌ كما لو عَجلَ قبل مِلْكِ الماتتَيْنِ 

وتنا أنَّ مِلْكَ النّصابٍ موجودٌ في أوّلِ الحولٍ والمُستفادُ على مِلْكِ النُصابٍ في الحولٍ . 
كالموجودٍ من ابتّداءٍ الحولٍ بدليل وُجوب الرّكاةٍ فيه عندَ حَوَّلانٍ الحولٍ فلو لم يُجْعَل 
كالموجوؤاقن أزْل السول لما رضحت الزعاة فيه العوله كله ولا وكاة ون ماله عنى يول 
عَلَبْهِ الْحَوْلُه ”" وإذا كان كذلك جُعِلَتٍ الألف كأنها كانث موجودةً في ابتداء الحولٍ 
لِيَصيرٌ مُؤَدْيّا بعدَ وُجِودٍ الألفٍ تقديرًا فجاز والله أعلّمْ . 

فصل [في بيان شرائط الجواز] 

وأمّا شَرائطٌ الجواز فثلاثة: 

احدهاء كمال النُصابٍ في أوَّلَ الحولٍ. 

والثَان: كمالّه في آخِرٍ الحول . 

والقالث: أنْ لا يَنْقَطِمَ النُصابُ فيما بين ذلك حتّى لو عُجَلَ وله في أوّلٍِ الحولٍ أَقَلُّ من 
النّصِابٍ ثم كمُلَ في آخره فنّمّ الحولٌ والنّصابٌُ كايِلٌ لم يكن المُعَجَلُ رّكاةً بل كان 

تالو لج انماث كاول : نم َلك نصفٌه مََلا فتّمٌ الحول والنْصابٌ غيرُ كاملٍ لم 

يَجز التعجيلٌ وإِنّما كان كذلك ؛ لأن المُعكية كمال النصات فن طرقن الخول:ة ولأن سيت 
العرت هو القصاث فاعة ارق حال ةنيفاد لتب والطرث الآحر حال الؤجوي» أر 
حال تاك الوّجوب بالسيّبٍ وما بين ذلك ليس بحاني الانيقاد ولا حال الوجوب (لأْ اك 
دعل ب) ”" بالسَبّبٍ فلا معنى لاشتراطٍ النّصابٍ عنده . 


)١(‏ فى المخطوط : «ألف». 
(5) سبق تخريجه . () في المخطوط : «أو حال تأكّدِ الوجوب. 


ولأنْ في اعتِبارٍ كمالٍ النّصاب فيما بين ذلك حَرَجًا؛ [لأنّ التّجَارَ يحتاجون إلى النَظْرٍ 
في ذلك كل بوم وك ساعة وفيه من الححرج ما] '') لا يخفى ولا حَرجَ في مراعاة الكمال ش 
في أوَلِ الحولٍ وآخِره وكذلك جَرَتْ عادةٌ التّجَارٍ بتَعَرُفٍ رُهُوس أموالهم في أوّلٍ الول 
وآخره ولا يلتفتونَ إلى ذلك في أثناءِ الحو إلا أنه لا بُدّ من بَقاء شيء من من النُصابٍ وإنْ كَل 
في أثناء الحول ليم المُستفاة إليه ولألهإذا لَك الصابُ 18/13 ب5 الأول كله فقد 
انقَطْعَ حكمُ الحولٍ فلا يُمْكِنُ إبقاءُ م المُعجلِ زكاءً فبمَعُ بطو عا 

ولو كان له نِصابٌ في أوَلٍ الحول فعَجُلَ زَكائَه وانتقّصٌ النُصابٌ ولم يستهد شيئًا حنى 
حال الحولٌ والتّصابُ ناقِصٌ لم يَجز التعجيل ويقَعُ امَُدّى تَطوُعَا ولا يتب ع الفكخل فن 
تمام الٌصابٍ عندّناء وعند الشّافعي يكْمَلَ صاب بما عُجْل ويقعُ زكاة. 

وصُووَئّه إذا عَجَُلَ خمسة عن مائتين ِنِ ولم يستفيذ شينًا حتّى حال الحول وعنده يائة 
يس درن ار مكل اذ من ريد تقال لتنا التعرل ومن وفيا والاترة لع 
يُجز التَعجيلٌ عندّنا وعندّه جائرٌ . 

وجه قوله: أنّ المُعَجّلٌ وقّعَ ركاةً عن كُلّ النّصابٍ فيُعيبرُ في إتمام النّصاب . 

ولنا: أنَّ المُوَدّى مال أزالَ مِلْكَه عنه بنيّة الزّكاةٍ فلا يُكَمّلُ به النّصابُ كما لو هَلَكُ في يد 
الإمام ولو استفاد خمسةً في آخِرٍ الحولٍ جاز التعجيلٌ لوُجِودٍ كمالٍ النّصابٍ في طرفي 
الحولٍ ولو كان له (يِائّتا وِرْهَمٍ) 7 فعجل رَكائها خمسة فانتقّصٌ النّصابٌ ثمٌ استفادَ ما 
0 به النُصابٌ بعد الحولٍ في أوَّلٍ الحول القاني وتَمّ الحولُ القاني والتّصابُ كايل فعليه 
الرّكاةٌ للحولٍ الثاني وما عُجَلَ يكونُ تَطُوُعًا؛ لأنّه عْجُل للحولٍ الأَوّلٍ ولم تجبٌ عليه 
الرّكاةٌ للحولٍ الأوَلٍ لنُقُصِانٍ النّصابٍ في آخِر الحول . 

ولو كان له انا ْم فعَجلَ خمس منهائم َم الحو والنصابُ ناقِصٌ ودخلل الحول ْ 
القاني وهو ناقِصٌ ثم نَم الحولُ القاني وهو كامِلُ لا نجي الخمسةٌ عن السْنةٍ الأولى ولا 1 
عن السنةٍ القانية؛ لأنّ في السَنةٍ الأولى كان النّصابُ ناقِصًا في آخرها وفي السَنةٍ الثاني كان 
التَصابُ ناقِصًا في أرَلِها فلم تجب الرّكاةٌ في السَتتيْنِ فلا يَقَعُ المودَى رَكاةً عنهما . 


. في المخطوط : «مائتان؟‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 


را 


َجلَ عن السَنةٍ القائية مسة (حقى ان ا ادا المال مِائةً 
وتسعينَ فتَمّ الحول الثاني وقد استفادً عَْرةٌ حتّى حال الحولٌ على الاين . 

ردي الات 1ن لحمية الروك ر لمسمرل لكاي جاتر قر فيس بين أبن رقا 

ينبغي أن لا نجه هذء الخمسةٌ عن السنة القانية؛ لأ الحول الأرَلَلماَمَ وجبتٍ الرّكاة 

عر خمسةٌ من الْمِائَتَيْنٍ واجبة ووُجوب الزّكاة يمع و وُجوب الرّكاةٍفانعقد الحول الثاني 
ا ا 

والجواب: أن الزّكاةً تجبُ بعدّ تّمام السَنةٍ الأولى وتَمامُ السَنةٍ الأولى يتعدَبه يمعي الجر الأول 
من السَّنةٍ الثّانيةِ والؤّجوبٌ ثبت مُقارِنًا لذلك الجزءء والنَّصابٌ كان كاملاً في ذلك الوقتِ 
ثم انتقّصٌ بعد ذلك وهو حال وُجِودٍ الجزء الثاني من السَّنَةٍ القانية فكان ذلك تُقْصانُ 
النّصاب في أثناء الحولٍ ولا عِبْرَةَ به عند وُجودٍ الكمالٍ في طرفيّه وقد وُجِدَ ههنا فجاز 
التعجيل لوُجودٍ حالٍ كمال النّصابٍ والله أعلم . 

فصل [في حكم المعجل] 

وأمّا حكم المُعَجّلٍ إذا لم يَقَع رَكاةً أنه إن وصل إلى يد الفقيرٍ يكونُ تَطُوُعًا سَواءٌ وصل 
إلى يِه من يدرب الما أو من يَدِ الإمامء أو نائبه وهو السّاعي؛ لأنّه حَصَلَ أصلٌ القربة 
وإنّما التَوَقْفُ في صِفَةٍ الفرضيّة» وصَدَقة التَطوّع لا يُْمَمَلُ التجوعٌ فيها بعدّ رُصُولِها إلى 
َل الفقيرٍ ون كان المُعَجَلْ في يد الإمام قائمًا له أنْ يستَرِدّه؛ لألّه لَمّا لم يَصِلْ إلى يَّدِ الفقير 
لم يَيِمّ الصَرْفٌ ؛ لأنْيَدَ المُصَدقِ في الصَدَقةٍ المُعَجّلةٍيَدُ المالِكِ من وجو لأنّه مُخَيدٌ في 
َف المُعَجلِ إليه وإ كان يَدَ الفقيرٍ من وجو من حيث إِنّه يقيضٌ له فلم يم الصَرْفُ فلم 
تقّع صَدَقَةَ أصلاً . وإِنْ هَلّكَ في يده لا يَضْمَنُ عندنا” . 

وقال الشافعي: إِنِ استسلّفٌ الإمامٌ بغير مسألةٍ رب المالٍ ولا أهلٍ السَهْمانٍ يُضْمَنُ”” 


(1) في المخطوط : «فانتقص». 
(1) انظر في مذهب الحنفية: مجمع الأنمر مع ملتقى الأبحر .)5١8 /١(‏ 
() انظر في مذهب الشافعية: الأم (؟/ »)5١ 27١‏ المجموع شرح المهذب .)١60//5(‏ 


وهذا فاسِدٌ؛ لأنّ الضّمانّ نما يجبُ على الإنسانٍ بفعله وفعله الأخحدٌ وأنه رايا نل 
يصلّحُ سببًا لوُجوب الضّمانٍ» والهلاكُ ليس من صُنْعِه بل هو محض صُنْع الله تعالى أعني 
مَصُنوعَه .ولو دَفَعَ الإمامٌ المُعَجّلَ إلى فقير فأَيسَرَ الفقيرُ قبلَ نمام الحولٍ أو مات أ ارق 
جاز عن الرّكاةٍ عندّنا"" . 

وقال الشّافعية: يستَرِدٌه الإمام إلا أنْ يكونَ يسارٌه من ذلك المالي”" . 

وجه قولِه: أن كونَ المُعَجَلٍ رَكاةً إنما ب ثُ يَكْبْثُ عندَ تّمام الحولٍ وهو ليس (مَحَلَ 
الصَرْفٍ) ”" في ذلك الوقتٍ فلا يَقَمُ ركاة إل إذا كان يساره من ذلك الما؛ ؛ لأنّه حيئئلٍ 


يكونٌ أصلاً فلا يُقَطَمُ التَبعُ عن أصله 

ونّناء أنَّ الصَدَقةَ لانّتْ كف الفقيرٍ فَوَفَمَتْ موقِعَها فلا تَتَمََرُ بالغتى الحادِثٍ بعد ذلك 
كما إذا دَقَعَها إلى الفقيرٍ بعدَ حَوَّلانٍ الحولٍ ثم أب يسّر. ولو عَجلَ ركاةً ماله ثم هَلَكَ المال لم 
يرجع على الفقيرٍ عندنا”*“ . 

وقال الشافعرة: يرجم زغليه] © إذا كان قال له: إنها مُعَجّلة”"”* وهذا غير سَدِيدِ؟ لأنّ 
الصَّدَقَةَ وثَعَتْ في مَحَلٌ الصَّدَّقَةَ وهو الفقيرٌ , بنيّةِ الزّكاةٍ فلا يحتَّمِلٌ الرّجوعَ كما إذا لم يَقُلُ : 
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إنها [1/ 147 أ] مُعَجَلةٌ ولو كان له دَراهِمٌ أو دَنانيرُ أو عُروض للتّجارةٍ فعَْجّلَ رّكاة جئس 
منها ئمّ هَلّكَ بعضٌ المالٍ جاز المُعَجّلُ عن الباقي؛ لأنَ الكل في حكم مال واحِلٍ بدليلٍ 
أنه يَضْمْ البعض إلى الم لبعضر 1 تكميل النَصِابٍ فكانث نيّة التتعيينٍ في الدّ لتعجيلٍ لِعْوًا كما لو 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق /١(‏ 77/5)» الجوهرة النيرة »)١77 /١(‏ البحر الرائق (؟/ 
» مجمع الضمانات ص (72)» رد المحتار (1/ 195). 

)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «قال أصحابنا: شرط كون المعَجل زكاة مجزئا بقاء القابض 
بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول» فلو ارتد أو مات أو استغني بغير المال المعجل قبل الحول لم يحسب عن 
الزكاة بلا خلاف» وإن استغنى بالمدفوع من الزكوات أو به وبغيره م يضر. ويجزئه المعجل بلا خلاف». 
انظر المجموع (5/ .)١١5 -١14‏ أسنى المطالب /١(‏ 20757 الغرر البهية (؟/ 22١9٠‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة (؟/ لاه), تحفة المحتاج ١‏ ام 

(*) فى المخطوط : «محلا للصرف». 

(4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (؟//ا/117 2)1١18‏ تحفة الفقهاء .)714/١1(‏ 

(5) ليست فى المخطوط . 

)١(‏ انظر في مذهب الشافعية: الأم (؟/1١5)»‏ وقال النووي في المجموع: وإن دفعها الإمام أو الساعي 
وذكر أنها معجلة وم يشترط الرجوع ثبت الاسترداد بلا خلاف. (159/5 - .)19١١‏ 


كان له ألفٌ ِرْهَم فَعَجَلَ رُكاةً المِائَتَئِنِ ثم مَلّكَ بعض المالٍ . وهذا بخلافٍ السّوائم 

المختلفة بأنْ كان له خمسٌ من الإيل وأربعونَ من الغْتم فعَجَلَ شاءً عن خمس من الإِبِلٍ ثم 

مَلَكَتِ الإبلّ أنّ المُعَجَلَ لا يجورٌ عن رّكاةٍ الغئم ؛ لأنّهما مالانٍ مختلِفانٍ صُورَةٌ ومعنّى 
فصل [في بيان ما يسقط الزكاة بعد الوجوب] 


وأمّا بان ما يُسقِطُّها بعدَ وُجوبها فالمُسقِطٌ لها بعد الؤجوب أحد الأشياء 
الثلاثة: 

منهاء مَلاكُ النّصاب بعد الحول قبلَ التَمَكْنِ من الأداء وبعدّه عندّناء وعندّ الشّافعي لا 
سقط بالهلاك بعد التَمَكُنِ والمسألةٌ قد مَضَتْ . 

ومنها الرٌدَّةُ عندّنا”'' وقال الشّافعيٌ : الردَة لا تُسقِطُ الرّكاةً الواجبة9" حبّى لو أسَلَّمَ لا 
يجب عليه الأداءٌ عندّنا وعنده يجب . 

وجه قوله أنّ المُرْتَدَ قادِرٌ على أداء ما وجب عليه لكنْ بتقديم شرطه وهو الإسلامٌ فإذا 
الم وجب عليه الأداءً كالمُحْدِثِ والجَنّْبِ أنّهما قادِرانٍ على أداء الصّلاةٍ لكنْ بواسِطة 
الطهارةٍ فإذا وُجَدَتِ الطهارةٌ يجبٌ عليهما الأداءُ كذا هذا . 

(ونما): قولٌ النّبئّ يلي: «الإسْلامُ يَجْبُ ما قله" ولأنَّ المُرْتدٌ ئيس من أهل أداء العبادة 
فلا يكونُ من أهل وُجوبها فتسقٌّطٌ ”؟) عنه بالردةٍ وما ذُكِرَ أنه قاورٌ على الأداءِ بتقديم شرطه 
وهو الإسلامُ كلامٌ فاسِدٌ لما فيه من جَعلٍ الأصل تَبّعا به وجَعلٍ التبّع أصلا لمَتْبوعِه على 


ومنهاء موث مَنْ عليه الرّكاةٌ من غير وصيّة عندنا"*؟» وعندّ الشّافعيٌ لا تسقط”'" . 


.)١97/١( انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (؟/ 07): مجمع الأخمر مع ملتقى الأبحر‎ )١( 
حلية العلماء (؟/8)؛‎ »)١1 :5١ 219 مذهب الشافعية: أنه لا تسقط الزكاة مع الردة. الأم (؟/‎ )١( 
. 0714 - "1 /0( المجموع شرح المهذب‎ 

(') سبق تخريجه . (4) فى المخطوط : «فسقطت». 

(0) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (1/ 184 187)» تحفة الفقهاء 271١ /1١(‏ 017. 

(1) مذهب الشافعية: أنها لا تسقط ويخرجها الوارث من غير وصية من جميع المال. انظر: الأم (؟/ »)١6‏ 
المجموع شرح المهذب (0/ 5778 7185 . 


وجُْمْلةٌ الكلام فيه أنّ مَنْ عليه الرّكاةٌ إذا مات قبل أدائها فلا يخلو إِمّا أنْ كان» أوصّى 
بالأداء وإمًا أنْ كان لم يوصٍ فإِنْ كان لم يوص تسقّط عنه في حقٌّ أحكام الدّنيا حثى لا 1 

تُؤْحَذٌ من تَرِكَيِه ولا يُؤْمرُ الوّصييٌ أو الوارثٌ بالأداء من تَرِكَتِهِ عندناء وعندّه م تخد 
تَرِكَتِهه وعلى هذا الخلافٍ إذا ماتّ مَنْ عليه صَدََةٌ الفِطرٍء أو التذذ 277+ أو الكقاراك» أو 
الصّومٌء أو الصَّلاةُء أو التَقَقاتٌ» 0 أو الجِزيةٌ؛ لأنّه لا يُستَؤْفى من تَرِكَتِه 
عندّناء وعنده يُستَؤفى [من تَركَيه] *") وإنْ مات مَنْ عليه العْشْرُ فِِنْ كان الخارِجٌ قائمًا فلا 
يسقّطٌ بالموتٍ في ظاهر الروايةِ . 

ورَوَى عبد الله بن المُبارَكِ عن أبي حنيفة أنه يسقّطُ ولو كان استَهْلَكَ الخارجَ حتى صار 
دَيْنَا في ذِمَيِهِ فهو على هذا الاختلافٍ وإِنْ كان أوصّى بالأداء لا يسقّطُ ويُوَدّى من ثُلْثِ ماله 
ان وعند الشّافعيٌ من جميع ماله”* . 

والكلامُ فيه بناءً على أصلين: 

احدهما: (ما ذكرنا) ”© فيما تقَّدَّمَ وهو أن الزكاةً عِبادةٌ عندنا والهبادةٌ لا تَتَأدَى إلا 
باخبار تلا عليه [تريشات واعفمده اياده وإناك عيزه قيشو الثان اتنا وتم + 
مُوَّديّا بِيَدِ التائب ب » وإذاء أوصّى فقد أنابَ وإذا لم يوص فلم ييِْء فلو جعل الوارِثٌ نائبًا 
عنه شرعًا من غير نابي لكان ذلك إناب حبري اليد يُنافي اباد إذالجيادة فمل يني 
العبدٌ باختياره ولهذا قلنا : إنه ليس للإمام أنْ يَأحْدَّ الرّكاة من صاحب المالٍ من غير إِذْنه 
جَبْرَاء ولو أخذ لا تسقّط [عنه] ”'“ الرّكاة . 

والدَان : أن الزكاةً وجبثٌ بطريق الصَّلةٍ. 

ألاترى 1 خرص مارك نبو الات مسلط بالترق م تنجو والق, يزنا 
الأرض وكنما تت قبت مشتركا تقول 9 تعالى : #ايَأَيها الذي َامَنْواأ أنَفِفُوأ من طَيْبتٍ ما 
بتر وَمِمَآ أَرَجَنَا لَكُم يْنّ الأَرضِ 4 [البقرة :0 أضافٌ المخرَجَ إلى الكل الأغُنياءٍ 
)١(‏ في المخطوط: «النذور». (1) ليست في المخطوط. 
(*) نفس المصادر السابقة . (4) نفس المصادر السابقة . 


(5) في المخطوط : «ذكرناه» . 
() ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «بقوله؟. 
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والقُقراء جميعًا فإذا ثبت مشئَرَكًا فلا يسقّطُ بموته وعندّه الرّكاةٌ حَقّ العبدٍ وهو الفقيرٌ فأشبّة 
ئرَ الديونٍ وإنّها لا تسقّطٌ بموتٍ مَنْ عليه كذا هذا . 
ولو مات مَنْ عليه الرّكاة في خلالٍ الحول يَنْقَطِعُ حكمٌ الحولٍ عندّنا”'' وعندّ الشّافعيٌ 
لا ينْقَطِعُ بل يَبني الوارثٌ عليه فإذا نَم الحولٌ أدّى الرّكاة"'» والكلامُ فيه أيضًا مَبنِنّ على 
ما ذكرنا وهو أنّ الرّكاةً عبادةٌ عندّنا فيُعبَبدُ فيه جانِبُ المُوَدّي وهو المالِكُ وقد زالَ مِلْكه 
بموته فيَنْقَطِعُ حوله» وعندّه ليسث بعِبادةٍ بل هي مُؤْنةُ المِلّكِ فيُعتَبَرُ قيامٌ نفس المِلْكِ 
و[هو] ”" أنه قائمٌ إذ الوارثُ يلف المورَتٌ في عَيْنِ ما كان للمورّث واللَّه تعالى أعلمُ . 
فصل [في زكاة الزروع ] 


وأمًا ركاةٌ الرُروع والقّمارٍ وهو العْشْرْ فالكلامُ في هذا التّوؤْع أيضًا يَقَعْ في 
مواضع: 

في بيانٍ فرضيّته . 

وفي بيانٍ كيفيّة الفرضيَة . 

وفي بيانٍ سبب الفرضية . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ الفرضية . 

وفي بِيانٍ القدرٍ المفروض ٠.‏ 

وفي [بيان] لفك ننه 


وآفي] © بِيانِ [1١/417١بس]‏ مَنْ له ولايةٌ الأخل. 


وفي بِيانٍ وقتٍ الفرض . 


.)١85/5؟( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 

ومذهب الشافعي: في القديم يبنى على ما فات من الحول» أما في الجديد لا يبنى . 
)١(‏ مذهب الشافعية: أنه لو مات المالك في الحول انقطع فيستأنفه الوارث من وقت الموت. انظر: تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج (/ 775. 176)؛ أسنى المطالب (1/ :)78١‏ حلية العلماء (7/ ؟25»؛ المجموع 
شرح المهذب (0/ 59لا "0537 , 
(*) زيادة من المخطوط . : 
(5) ليست في المخطوط. (0) ليست في المخطوط . 


طته 

وفي بيانٍ رُكُنِه . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ الرّكن . 

وفي بيانٍ ما يُسقِطه . 

وفي بِيانٍ ما يوضع في بيتٍ المالٍ من الأموالٍ . 

وفي بِيانٍ مصارفها. 

اا الؤل؛فالدَلِيل على فرضيته الكتابُ والسّةٌ والإجماعٌ والمعقول. 

أمّا الكتابٌ : فقولّه تعالى : #وءاثوأ حَقّهُ يَوَمَ حَصكادِي © [الأنعام قال عامّةٌ أهلٍ 
التَأوِيلٍ : إن الحقّ المذكورَ هو الَعْشُّْ أو نصف العْشْرٍ . 

فإن قِل؛ إن الله تعالى أمرَبإيتاء الحقٌ يومّ الحصادٍ ومعلومٌ أن رّكاة الُبوب لاتُخْرَجٌ يوم 
الحصاه بل بعد التَنْقِيةِ والكيلٍ ليظهرَ مقدارُها فيُخْرَحُ عُشْرُها فدَلٌ أن المُراد به غيرُ العْشْرٍ 
فالجوابٌ أن المُرادَ منه والله أعلّمُ وآنواحَقَّه الذي وجب فيه يوم حصاده بعدً التَنّقية فكان 
اليومُ ظَرْفًا للحَقٌ لا للإيتاء . على أنّ عند أبي حنيفة يجب العُشْرُ في الخضراواتٍ وإنّما يُخْرَجُ 
الح منها يوم الحصاد وهو القطعٌ ولا ينظ شي حر فثبت أنّ الآية في الِعُشْر . 

لان مقدرذنهنا الع ع يه مُبَينِ في الآية فكانت الآيةٌ مُجْمَلةً في حَقّ المقدارٍ ثم 
صارث مُمَتَرة ببيانٍ التبئ له بقوله : الما سَقَنْهُ سَقَنهُ السّمَاءُ قَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَاسّقِي بِقَرَبِ ١‏ أ َالَِةٍ 
توريب لحد !فقون تعالى : لوَءَانوا ك4 [البقرة :©؛] أنّها مُجْمَلةٌ في حَنٌّ المقدار 
فبيته التي يكل بقوله : : في مانت ورم حَمْسَة دَرَاهِمَ [ِي مات ا ري 
مُفَكّرًا كذا هذا . وقوله تعالى : «جَاكيَ ذا الذي انا لمان طن نا عطدنةز ورا مما 


)١(‏ وجدته من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري. كتاب: الزكاة» باب: العشر فيما يسقى من ماء 
السماء» وبالماء الجاريء برقم (1447) ؛ بلفظ : «فيما سقت السماء والغيو م أو كان عَكَريًا الععشر وما سّقِيَ 
بالنضح نصف العشر»ء وأبو داودء برقم :4)١597(‏ والترمذي برقم (5410)». وقال: حديث حسن 
صحيح » وابن ماجه برقم (1811) والعثري: : هو النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي . 

ومن حديث جابر بن عبد الله: أخرجه مسلمء كتاب : الزكاة» باب : ما فيه العشر أو نصف العشرء 
برقم (481) بلفظ (فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سي بالساقية نصف العشر)» وأبو داود برقم 
.)١16919(‏ 


( ليست في | لمخطوط . 


َ كم ين الْدرْضٍ © [البقرة وفي الآيةِ دَلالةٌ على أن للقّقراء حَنّا في المخرّج من الأرض 
حيث أضاف المخرّج إلى الكل فد على أن للقّمراءِ في ذلك حَمَّا كما أنّ للأغنياءِ فيَدُلُ 
على كون العُشْرِ عق الُّقراء ثم عُرِفَ مقداكُ الحق بالسَتةٍ. 
ين 
وأمًا الإجماع: فلات الأ أجمعث على فرضيَّة ضَبَةٍ العْشْرٍ . 
وأما المعقول: : فعلى نحو ما ذكرنا في النّؤع الأَوَّلٍ لآن إخراج العشر إلى الفقير من؛باب 
شُكْرٍ التعمةٍ وإقدارٍ العاجز وتقوِيّيِه على القيام بالفرائضٍ ومن باب تَطْهيرٍ النَفْسٍ [عن 
التُنوب] ”" وتزكييهاء وكُلّ ذلك لاِمٌ عَفْلاً وشرعًا واللهُ أعلّمْ . 
[فصل] *" 
وأمّا الكلامٌ في كيفيّةِ فرضيّةٍ هذا النَوْعِ فعلى نحو الكلام في كيفيّةِ فرضيَّةٍ النْع الأول 
وقد مَضَى الكلامُ فيه . 
فصل [في بيبان سبب الفرضية] 
وأا سببُ فرضيّيه '" فالأرض التاميةٌ بالخارج حقيقة؛ وسببٌ وُجوب الخراج 
للأرضص *؟» الثامية بالخارج حقيقة» أو تقديرًا حتّى لو أصابّ الخارجٌ آفةٌ فَهَلّكَ لا يجبٌ 
[فيه] * العُشْرُ في الأرض العُشْريّةٍ ولا الخراجُ في الأرض الخراجيّةِ لّواتِ التّماء حقيقة 
وتقديرًا. ولو كانتٍ الأرض عُشْريّةَ فتَمكنَ من زراعَتها فلم تُرْرَع لاايجبٌ العْشْرٌ لعَدّم 
00 اام ا ا 


أرض الخراج ره "© أو غَلَبَ عليها الماءُ بحيث لا يُسبَطاعٌ فيها الزّراعةٌ أ و سَبْحْة أو 
لا يَصِلُ إليها الماءُ فلا حراج فيه لانهدام الخارج فيه حقيقةٌ وتقديرًا . 


. زيادة في المخطوط‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وحوبه». (؛) في المخطوط : «الأرض».‎ )*( 
ليست في المخطوط . (6) في المخطوط: «الأرض».‎ )5( 


(0) النّؤة: هي الأرض يخرج منها الماء . انظر: المعجم الوجيز (ص .)51١١‏ 
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وعلى هذا يُخَرَّجُ تَعجيلٌ العْشْرِ ونه على ثلاثة» أوجهِ: في وجهٍ يجورٌ بلا خلافٍ» 
وفي وجوه لا يجوز بلا خلافٍ» وفي وجهٍ فيه خلافٌ . 

أمّا الذي يجورٌ بلا خلافيٍ فهو أن يُعَجََلَ بعد الرّراعة وبعدّ التّباتِ؛ لأنّه تعجيل بعد 
وُجودٍ سبب الوجوب وهو الأرض النّامية بالخارج حقيقة . 

ألااترى أنّه لو فصّلّه "2 هكذا يجب ا 0 

وأمّا الذي لا يجورٌ بلا خلا فهو أنْ يُعَجُلَ قبل الرّراعةٍ؛ لأنّه عَجَلَ قبل الوُجوب 
وقبل وُجِودٍ سبب الوجوب لانعدام الأرض الَاميةٍ بالخارج حقيقة لانعدام الخارج 


.امم 


وأمّا الذي فيه خلافٌ فهو أن يُعَجلَ بعدَ الزّراعةٍ قبل التّباتِ» قال أبو يوسف: يجورٌ 
وكال محمد : لا يجوز . 

وجه قولٍ محمد: أن سببّ الوّجوب لم يوجدْ لانهدام الأرضٍ الثامية بالخارج لا" 
الخارِجُ فكان تعجيلاً قبلَ وُجود السَبّبٍ فلم يَجز كما لو عَجَلَ قبل الرّراعةٍ . 

وجه قول ابي يوسف؛ أنّ سببّ الخروج موجودٌ وهو الزَّراعةٌ فكان تعجيلا بعدَ وُجودٍ 

وأمًا تَعجيلُ عُشْرٍ الثّمارِ فنْ عَجَّلَ بعدَ طّلوعِها جاز بالإجماع وإنْ عَجّلَ قبل الطلوع . 

ذكر الكرّخيٌ أنه على الاختلافي الذي ذكرنا في الرّرْع . ْ 

وذكر القاضي في شرحه مختصّرٌ الطحاوِيٌ أنّه لا يجوز في ظاهر الرُوايةٍ. ورُوِيَ عن 
تومت تابهر وعد اسان لبمار بعد كد( لجان للشيوى )80 وداه مووز 
التعجيلٌ كذا ههنا . ْ ْ 

الر اي ا أن الشَجَرَ ليس بِمَحَلُ لوُجوب العُشْرِ؛ لأنّه حَطبٌ ألا 

اه مسمس الا الت الجوتر ار 

يَنْعَقِدٌ الحبٌ يجب العْشْرُ. ويجوز تَعجيل الخراج والجِزْيةٍ؛ لأنَّ سببّ وُجوب الخراج 


0 في المخطوط : (؟) في المخطوط : الانعدام؟. 


ةل سبع ”/) دازي 
الأرضٌ التّاميةٌ [1/ 188أ] بالخارج تقديرًا بالتَمَكن من الزّراعةٍ لا تحقيقًا وقد وُجِدَ تمك 
وسببُ وُجوب الجزية كوثه ذِمّيّا وقد وٌجِدَّ والله أعلّمْ . 
فصل [في شرائط الفرضية] 

وأمًا شَرائطٌ الفرضيّة فبعضّها شرطٌ الأهلية يَةِ وبعضّها شرطٌ المحلية 

ما شرطٌ الأهليّة فنوعان: 

أحدهما: الإسلامُ وأنّه شرطٌ ابهداء هذا الح فلا يُبَْدَأ بهذا الحقٌّ إلأعلى مسلم بلا 
خلا ؛ لأنّ فيه معنى العبادةٍ والكافرُ ليس من أهل وُجوبها ابتداء فلا يبدأ به عليه .وكذا 
لا يجوز أنْ يُتَحَوّلَ إليه في قولٍ أبي حنيفة . 

ل ا ا 
الخراجُ عندّه» وعند أبي يوسف عليه عُشْرانٍ وعندٌ محمَّدٍ عليه 2+ عَشر واجدك؛ 


5 رثال 


وجه قول محمّد: أن الاصلّ أن كُلَّ أرض ابِتَدَأت بضَرْبٍ حَقٌّ عليها أنْ لا يتبدلَ الح 

بل المالِكِ كالخراج؛ والجامعٌ بينهما أن كُلَّ واحدٍ منهما مُوْنةُ الأرضٍ لا تَعَذَ له 
بالساراع على بنج ل ار قن غير كلاو ايدو بعكلا لساك 1١:‏ او يزيت 
يقولٌ: لَمَّا وجب العُشْرُ على الكافر كما قاله محمَّدٌ فالواجبٌ على الكافرٍ باسم العْشْرٍ 
يكونٌ مُضاعَمًا كالواجب على التَمْلِِيَ ويوضَعٌ موضِعَ الخراج . ولأبي حديفة أنّ العُشْرَ فيه 
معنى العبادةٍ والكافرٌ ليس من أهل وُجوب العبادةٍ فلا يجبٌ عليه العَشْرٌ كما لا تجبٌ عليه 
الرّكاةٌ المعهودةٌ ولهذا لا تجبٌ 58 ابتداء كذا في حالة البقاء . 

د إيجابٌ العْشْرٍ عليه فلا سبيل إلى أنْ يََْة يَنْفِمَ الذّمّيُ بأرضه في دارٍ الإسلام من 
غير حَقٌ يُضْرَبُ عليها فضَرّبنا عليها الخراجَ فالخ راج جُ] 7" الذي فيه معنى الصَّعْارٍ كما لو 
جعل داره بُستانًا واختلفتٍ الرُوايةٌ عن أبي حنيفةً في وقتٍ صَيْرورَيها خَراجيةٌ ذكِرَ في 
ار الكبير أله كما اشترى صارث حَراجيةٌ وفي رواية أخرى لا تَصيرٌ حَراجيةٌ ما لم يوضع 
1 عليها الخراجُ وإِنّما يُؤْحَدُ الخراجٌ إذا مَضَتْ من وقتٍ الشّراء مُدَةٌ يُمْكِنْه أن يزرَعَ فيها سَواءٌ 
َرَعَّ» أو لم يزرّع كذا ذُكِرَ في العيونِ في رجلٍ باع أرضّ الخراج من رجلٍ وقد بَقيّ من 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


السنة 6 مقدارٌ ما يقدِرٌ المشئّري على زرَرْعِها فخَراججها على المشتّري» وإِنْ لم يكن بَقيَ ذلك 
القدرٌ فخَراجها على البائع : 

واختلفتٍ الروايةُ عن محمّدٍ في موضع هذا المُْرٍ ذكر في السيرالكبير | نه يوضع 
موضِع الصَّدَقةٍ؛ لأنّ قدرٌ الواجب لَمّا لم يتَيْرْ عندّه لا تَتَْير بَرْ صِمَنّه أيضا ورُوِيَ عنه أنه 
يوضَعٌ موضِعٌ الخراج ؛ ؛ لأن مال الصَدَقةٍ لا يُؤْحَدُ فيه لكونه مالاّمَأخودًا من الكافر فيوضَمٌ 
موضِعٌ الخراج . 

ولو اشترى مسلمٌ من في أرضًا خَراجيةٌ فعليه الخراجٌ ولا تنقَلِبُ عُشْريَة ؛ لأن الأصل 
أنْ مُْنةَ الأرض لا تَتَغْيّرُ بتبّد تِبَدُلِ المالِكِ إلا لضرورة وفي حَقٌّ الذَّمّيّ إذا : شترى من مسلم 
أرضّ عُشْرٍ ضرورةٌ؛ لأنْ الكافر ليس من أهلٍ وُجوب العُشْرِ فأما المسلم فمن أهلٍ وُجوب 
الخراج في الجمْلةٍ فلا ضرورة إلى لتر بد الملِكِ . 

ولو باع المسلمٌ من مي أرضًا عُشْريةٌ أخذها مسلمٌ الشف ففيها العُشرُ؛ لأنَ الصّفْقة 
َحَوَلَتْ إلى الشفيع كأنّه باعَها منه فكان انتقالاً من مسلم إلى مسلم . متت ونام 
فاسِدًا فاستَرَدَّها البائع منه لمُسادٍ د البِيْع عادث إلى العْشْرٍ ؛ لأنَ البيْعَ الفاسِدٌ إذا فُسِح يَرْتَفِعْ 
من الأصل ويصيرٌ كأنْ لم يكنْ فيَرْتقِمُ بأحكايه . 

ولو وجَدَ المشئّري بها عَيْبَا فعلى روايةٍ السَّيّرِ الكبير ليس له أن يَرْدّها بالعيّْبٍ؛ لأنّها 
صارث خَراجِيّةٌ بنفسٍ الشّراء فحَدَتَ فيها عَيْبٌّ زائدٌ في يِه وهو وضع الخراج عليها فمَيعَ 
الرّدُ بالعيْبٍ لكنّه يرجعٌ بحِصَّةٍ العيْبٍ ب#غلق الشوارة الا حر له أن تعاما لك يوفع 
عليها الخراجٌ لِعَدَمِ حُدوتٍ العيْبٍء ؛ فإنْ رَدّها برضا البائع لا تَعودُ عُشْريَةٌ بل هي خَراجيةٌ 
على حالها عند أبي حنيفة؛ لأنّ الرَدّ برضا البائع بمنزلة بَبْعِ جَدِيدء والأرضٌ إذا صارث 
خرايي درت عشرية كذلالماللفة: 


وا 0 أرضًا عُشْريّةَ فعليه عُشْرانٍِ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند 
محمّلٍ عليه ء عَشْدٌ واجد. 


0 


أمّا محمّدٌ فقد مر على أصله أنّ كُلَّ مُؤْنةِ ضْرِيَتُ على أرض أنْها لا تَتَعَيّرُ بتَغْيْرٍ ص يْرٍ حالٍ 
المالِكِ» وفقهّه ما ذكرنا وهما يقولانٍ الأصلّ ما ذكره محمّدٌ لكنْ يجورٌ أنْ ؟ ع ذا ع 
المُمَيّدْ وقد وُجِدَ ههنا وهو قضيّةٌ عمرَ رضي الله عنه فإنّه صالّحَ بي تَغْلِبَ على أن يُؤْحَدَ 


م _كتابلذكة __ > «قته 
منهم ضِعفُ ما يُؤْحَدُ من المسلمينَ بمحضّر من الصّحابةٍ فإنْ أسلّمَ التَغْلِِيُء أو باعَها من 
مسلم لم يتعيّرٍ العْشْرانٍ عند أبي حنيفة» وعندٌ أبي يوسف يتعَيّرُ إلى عُشْرٍ واحِدٍ 

وجه قوله: أنّ العشْرَيُن كانا لكونه تَضُرانيًا َغْلِيًا إذ التَضْعيفٌ يختّصٌ بهم وقد بَطْلَ 
بالإسلام ميْطلُ التضعيفٌ . 

ولأبي حنيفة: أن العُشرَيْنٍ كانا خَراجًا على التَعْلِبي ٠»‏ والخراج لا يتا يتعيرُ بإسلام ”'' المالِكِ 
لماذكرنا أذ اللمساع ون اهل جوت لخر قي الجكلة ولاينة ر يتفرع التَمَيُدُ على أصلٍ 
محمَّدِ؛ لأنّه كان عليه عُشْرٌ واحِدٌ قبل الإسلام [1/ ١184‏ ب] والبيْع من المعسلم 1" نبجب 
ُهْرٌ واحدٌ كما كان» وهكذا ذكر الكَرْحي في مختصّره أن عند محمَدٍ يجبُ عَشْرٌ واحدٌ؛ 
وذكر الطحارِيٌ في التَغْلِبِيّ ب يَشّْري أرض العُشْرٍ من مسلم أنه يُؤْحَذُ منه مُشْرانٍ في قولهم 
والضّحِيحٌ ما ذكره] ”" الك : خييُ لما ذكرنا من أصل محمّدٍ رحمه الله . 

ولو اشترى التَغْلِبيُ حمل نياك ١‏ ته لحار ا تار ااتمبييام 
على التَمْلِبيٌ بطريتي الخراج والخراجٌ لا يمير يد بتَبَدّلٍ المالِكِ . 

ا ال ا ا 

والكّانٍ: : العلمٌ بكونه مفروضًا ونعني به سببّ العلم في قولٍ أصحابنا اللاثة نةِ خلافًا لزفرء 
والمسألةُ دُكِرَثْ في كتاب الصّلاةَ. 

وَأمًا العقلُ والبُلوعُ فليسا من شَرائطٍ أهليّةِ وُجوب العُشْرٍ حتّى يجب العُشْرُ في أرض 
الصّبِيّ والمجنونٍ لعُموم قول النّبيّ يكو: ما سَقَْهُ السَمَاءُ فَفِيهِ المُشْرُ وَمَا سْقِيَ بِقَرَبٍ » أو 
َالَِةِ نَفِيهِ يضف الْمُضْر0؟ ؛ ؛ ولآنْ العُشْرٌَ مُؤْنةُ الأرضٍ كالخراج ولهذا لا يَجْتَمِعَانٍ عندّنا 
ولهذا يجورٌ للإمام أن تمد يذه إلية فاده جَبْرًا ويسقُطُ عن صاحِب الأرض كما لو أدّى 
بنفسيه إلا أنه إذا أدّى بنفيه [يَقَمُ عبادة ] ”“ ينال نَوابَ العبادة . 

وإذا أخذها ”" الإمامُ كُرْهًا لاايكونٌ له نَوابُ فعلٍ العبادةٍ وإِنّما يكونٌ [له] ”'" تَوابُ 


)١(‏ في المخطوط: «باسم» . (؟) في المخطوط : «مسلم». 
(9) ليست في المخطوط . 
(4) سبق تخريجه في الحديث السابق. (0) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «أخذه؛. (0) زيادة من المخطوط . 


هاب ماله في وجه الل تعالى بمنزلة واب المصائب كرما بخلان الزكاة فإ الإمام ل 
يلف السد ةم وإنْ أَخِدَ لا تسقّطٌ الركاةّعن صاحب المال؛ ولهذا لو مات مَنْ عليه 
العُشْرٌ والطعامٌ قائمٌ يُؤْحَدُ منه بخلاف الركاة فإنّها تسقّطٌ بموت مَنْ هي عليه . 

وكذا مِلْكُ الأرض ليس بشرطٍ لوُجوب العُّشْرٍ وإِنّما الشَرطٌ مِلْكُ الخارج فيجبُ في 
الأرافتي التي لا ولك :لها وعن الأرافيي الموقرفة لحمو قوله تعائر.: <ِيَأهًا أن امنيا 
نمأ بن طِيبتِ ما كَسَنشمْ وَمِمَآ لجنا ل ِنَ الْأرٍ4 [السقرة:"] وقوله عَرَّ وجل : 


0 دع عمس 


وَءَانُوا حَقَّهٌ يَوَمَ حصحادى » 9 11ل]. 

1 «مَاسَقَنْهُ السَمَاءٌ م نَفِيهٍ الْعْشْرٌ وَمَاسُقِي بِغَرَبِ » أَوْ دَالِيَةِ َفِيِهِ نِضفُ 
الْمْشْرِ» ” '"؛ ولأنَ المُشْرَ يجب في الخارج لافي الأرض فكان ِلك الأرض وعَدَمُه بمنزلة 
واجدة . ويجبٌُ في أرض المأذونٍ والمُكاتّب لما قلنا. 

ولو آجَرَ أرضّه العشريّة َه فعْشرٌ الخارج على المُوَاجَرٍ عندّه وعندهما على المُستَأجِر . 

وجه قولهما ظاهرٌ لما ذكرنا أنْ العُشْرَ يجب في الخارج والخارجٌ مِلْكُ المُستَاجرٍ فكان 
العْشْرٌ عليه كالمُستَعيرٍ ولأبي حنيفة العا للمزاجر مك لان داوس الج ذل 
فصار كأنّه زَرَعَ بنفسِه. وفيه إشكال؛ لأنْ ” الأجرَّ (قابلٌ للمَنْفّعة) ©) لا الخارج» 
والعُشْرُ يجبُ في الخارج عندّهما والخارجٌ يُسَلَّمُ للمُستَآجِرٍ من غيرٍ عِرَضٍ فيجبُ فيه 
العشْرٌ. 

والجوابٌ أن الخارِج في إجارةٍ الأرض إِنْ كان عَيْئًا حقيقيَةٌ حقيقيّةَ فله حكمُ المتمّعةٍ فيُقابِلُه 
الأجرٌ فكان الخارجٌ للآجرٍ معئى فكان العْشْرُ عليه فإنْ هَلَّكَ الخارجٌ فإنْ كان قبل الحصاد 
ل ا ل 
الانتفاع وقد تَمكَنَ منه وِنْ هَلّكَ بعد الحصاهٍ لا يسقّط عن المُوَاجِرٍ عا عَشْرٌ الخارِج ؛ لأنّ 
شار كان جك عليه تا اي وميه ولا يدث في الحاو عله حتى يق ولايد 
يسقّط عنه العُشْرُ بمَلاكه ولا يسقّطٌ الأجرٌ عن المُستَاجِرٍ أيضًا وعندَ أبي يوسفٌ ومحمّدٍ 


. سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط: «وهو أن». (؟) في المخطوط : «يقابل المنفعة».‎ )1( 


العْشْرُ في الخارج فيكونٌُ على مَنْ حَصَلّ له الخارج ولو هَلّكَ بعد الحصادء أو قبلّه مَلَكَ 
بما فيه من الِعْشْرٍ . 

ولو أعارّها من مسلم فرَّرَعَها فالعشْرٌ على المُسبَعيرٍ عند أصحابنا الثّلانة» وعند زُفر 
على المُعيرٍ وهكذا رَوَى ”'' عبدٌ الله بنُ المُبارَكِ عن أبي حنيفة ولا خلافٌ في أن الخراجَ 
على المعيرٍ . 

وجه قول رُفر: أن الإعارة تَمْلِيكُ المنْمّعةٍ بغيرٍ عِرّضٍ فكان هِبةً المتفّعةٍ فأشبَه هِبةً به 

ونّناء أنَّ المتفّعةَ حَصَلَتْ للمُستَعيرٍ صُورةً ومعنى إِذْ لم يحصّلْ للمُعيرٍ في مُقابلَيها 
عِرَضٌ فكان العُشْرٌ على المُستَعيرٍ .ولو أعارّها من كافر فكذلك الجوابٌ عندّهما؛ لأنَّ 
العشْرَ عندّهما في الخارج على كُلُ حال . 

وعن أبي حنيفة فيه روايتانٍ» في روايةٍ : العْشْرٌ في الخارج» وفي روايةٍ: على رَبّ 
المال.. 

ولو دَفَعَها مُزارعةً فإمّا على مذهبهما فالمُّزارعة جائزةٌ والعُشْرُ يجب في الخارج 
والخارجُ بينهما فيجبٌ العْشْرُ عليهما . وأمّا على مذهب أبي حنيفة فالمُزارَعةٌ فاسِدةٌ ولو 
كان يُجِيزّها كان يجب على مذهبه - جميعٌ العُمْرٍ على رب الأرض لأ أنْ في حِضَيه [جميعَ 
العْشْرِ] ”'"' يجب يجبُ في عَيِْه وفي حِصّة المُزارع يكوث ديا في ذم . 

ولو غَصَّبَ غاصِبٌ أرضًا عُشْريّةَ فرّرَعَها فإنْ لم تنقّضْها الزّرا عةٌ فالعْشْرُ على الغاصِب 
في الخارج لا على رَبّ الأرض؛ لأنّه لم تسلم له مَنْفَعَةٌ كما في العاريّةِ وإنْ تَقَصَّنْها 
الزّراعةُ فعلى الغاصِب نُفْصانٌ الأرض كأنّه آجَرّها منه وعْشْرٌ الخارج على رَبٌ الأرض عند 
أبي حنيفة [1/ 184 أ] وعندّهما في الخارج . 

ركان الأرمل خراخنة في الوه كلها فاخو على رت الأرفى بالا جماء 
إلأ في الغضب إذا لم تنقّضها الزْاعةُ فخَراجُها على الغاصب وإِنْ نَقَصَنْها فعلى رَبٌّ 
الأرض كأنّه آجَرَّها منه وقال محمّدٌ: انظ إلى تُقْصانٍ الأرض وإلى الخراج فإنْ كان 


() زاد في المخطوط : اعن؟ . )١(‏ ليست في المخطوط . 


ساسع بدائع الصنائع ج؟ 
ضَمانٌ النّنْصانٍ أكثرٌ من الخراج فالخراجُ على رَبّ الأرض يَأحْدُ من الغاصب التّقْصانَ 
فيُوَدّي الخراجٌ منه وإِنْ كان ضَمانُ النُقْصانٍ أقَلَّ من الخراج ”2 على الغاصِب وسَقَط 
عنه ضَمانٌُ التّمُصانٍ . 

ولو باع الأرض ى العُشْريّةَ وفيها زَرْعٌ قد أدرَكُ مع زَّرْعِها أو باع الزّرْعَ خاصّة فعْشْره على 
البائ ئع دون المشتّري ؛ لأنه باعَه بعد وُجوب العْشْرٍ وتقَرّرِه بالإدراكِ .ولو باعها والزز ع بقل 
فإنْ قَصَلّهِ المشئّري للحالٍ فعُشْرُه على البائع أيضًا لتقَّرُرٍ الؤأجوب في البِقَلٍ بالقضلٍ . وإِن 
تركه حبّى أدرّك فعُشُْرُه على المشئّري في قولٍ أبي حنيفة ومحمّرٍ لتَحَوّلٍ الؤؤجوب من 
السّاقِ إلى الحبٌ . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه قال: عَشْدقد عُشْرُ قدرٍ البِقّلٍ على البائع وعْشْرٌ الزيادةٍ على 
المشتّري . وكذلك حكمٌ الثّمارٍ على هذا التَمُصيلٍ . وكذا عَدّمُ الدَيْنْ ليس بشرطٍ لوُجوب 
العْشْرِ ؛ لأنّ ”" الدَيْنَ لا يمئَعُ وُجوبَ العْشْرٍ في ظاهر الرّوايَةٍ بخلاف الرّكاةٍ المعهودة 
وقد مَضَى الفرقٌ فيما تقَدّمَ والله أعلم . 

فصل [في شرائط المحلية] '" 

وأمًا شَرائطٌ المحَليّة فأنواغٌ: 

منها: أنْ تكونّ الأرض عُشْريّةَ فإِنُ كانث خراجيّة يجبُ فيها الخراجُ ولا يجبٌ في 
الخارج منها العُشْرء فَالعُشْرُ مع الخراج لا يَجْتَمِعانِ في أرض واجدةٍ عندنا”*' . 

وقال الشافعي يَجْتَمِعَانٍ فيجبٌ في الخارج من أرض الخراج العُشْرُ حتى قال بوجوب 
العْشْرٍ في الخارج من أرض السّواو'*) 

وجه قوله. أنّهما حَنَّانِ مختلفان ذانًا ومَحَلاٌ وسببًا فلا يتداقعان أمَّا اختِلاقُهما ذانًا فلا 


)١(‏ في ا لملخطوط : «فالخراج». 


)١(‏ في المخطوط : «و2. (*) ليست في المخطوط. 
(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (17/ ».)١14 ١١١4‏ مختصر الطحاوي (؟/ 2701 2)7١8‏ تحفة الفقهاء 
.)51١9/1(‏ 


(5) مذهب الشافعية: بأنه فيه العشر ويجتمعان. انظر حلية العلماء (*/ 2076 المجموع شرح المهذب (5/ 
:لام "ّمه ؤمه)., 


لا اا ا 
يت 4 


شَكَّ فيه. وأمًا المحَل فلآنَ الخراج يجبُ في الذَّمّةِ والعُشْرُ يجب في الخارج . وأمًا السبَبُ 
فلانٌ سببٌ وُجوبٍ الخراج الأرضٌ الثاميةٌ وسببٌ وُجوب العْشْرٍ الخارجُ حتّى لا يجبٌ 
بدونه والخراجُ يجبُ بدونٍ الخارج وإذا ثبت اختّلاُهما ذانًا ومَحَلاً وسببًا فوؤجوبُ 
أحدهِما لا يمئَعٌ وُجوب الآخَر. 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن ابن مسعود عن التبيّ كله أنه قال: لآ يَجْتَمِعُ عُْشْرٌ وَخَرَاجّ في 
أرض منندم" '©؛ ولأنّ اجداين أن العذدْلٍ وؤلاةٍ الجؤر لم واخد من رضن السَّوادٍ 

عُشْرًا إلى يومنا هذا فالقول بؤجوب العْشْرٍ فيها يُُخَالِفٌ الإجماعَ (فيكونٌ باطِلاً) ”© ؛ 
ولأنّ سببَ وُجوبهما وَاحِدٌ وهو الأرض الثاميةٌ فلا يَجْتَمِعَانٍ في أرض واحِدةٍ كما لا 
يَجْتَمِعُ ركاتانٍ في مالٍ واحِدٍ وهي زَّكاةٌ السّائمةٍ والتّجارة . ١‏ 

والثليل على أناسيت و حونيها الأرضل القافية أنهننا يُضافانٍ إلى الأرض» يقال : 

حَراجٌ الأرض وعَشْرٌ الأرض وهي خراجية بخلاف العشرية والافنافة ندل على 
السَبّبيَةٍ فثبت أن سببّ الؤجوب فيهما هو الأرضٌ الثاميةٌ (إلاّ أنّه) ”" إذالم يزرّعها 
وعَطّلّها يجب الخراجُ ؛ لأنّ انهدامَ التماء كان لتقصير من قِبَلِهِ فيُجْعَلُ ”؟» موجودًا تقديرًا 
ل و“ يان هلك لاحك إن ] "1 لابج لمك قوق 
الخارج حقيقة ؛ لأنّه مُتَعَيِثُ 7) ببعض الخارج فلا يُمْكِنُ إيجابّه بدونٍ لخو 

على ناا أسحائن فب عر أن مشر لمجا أ شحى أل شرا 
للتّجارةٍ: إن "© فيها العُشْرّء أو الخراجَ ولا تجبٌ رَّكاةٌ التنّجارةٍ مع أحدهِما هو الرٌوايةٌ 
المشهورةٌ عنهم 

ورُوِيَّ عن محمّدٍ أنّه يجب العَْشْرٌ والرّكاةٌ» أو الخراحٌ والرّكاةٌ. 
)١(‏ أخرجه ابن عدي كما في نصب الراية (*/ 547)» وقال: قال ابن عدي: يحيى بن عنبسة منكر 


الحديث . وقال الذهبي في الميزان /١(‏ 547 7) ترجمة :)١1١70(‏ قرأت في كتاب: مسائل الخلاف للشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي أنه ضعيف - أي يحيى بن عنبسة. ووافقه ابن حجر في اللسان »0542/١(‏ ترجمة 


.)1١١86( 
(؟) في المخطوط: «وأنه باطل».‎ 
. فى المخطوط : «لأنه» . 10 في المخطوط” «فجعِل1‎ )5( 
00 . في المخطوط : «بتقصير»‎ )0( 


(0) في المخطوط : «مقذّر). (8)ف في المخطوط : «لأن2. 


دنه 0 


وجه هذه الرّواية: ا 
مالانٍ مختفانٍ فلم ”'' يت الحقانٍ في مال واد 

وجه ظاهر الرٌواية : أنَ سبب الؤُجوب في الكل 5 

0 و م ك# ول # ا الوه 00 عردو و2 

ألاترى أنّه يُضافٌ الكل إليها؟ يُقال: عُشْر الأرض وحْراحٌ الأرض ورَّكاة الأرضٍ وكل 
واحِدٍ من ذلك حَقُ الله تعالى» وحُقوقٌ اللَّهِ تعالى المُتَعَلّقةُ بالأموالٍ التَامِية لا يجبٌ فيها 
حَقَانٍ منها بسبب مالٍ واحِدٍ كرّكاةٍ السّائمةٍ مع التّجارةٍ .وإذاثبت أنه لا سبيل إلى اجتّماع 
العْشْرٍ والرّكاة واجتماع الخراج والركاة فإيجابٌ العُشْرِء أو الخراج أولى ؛ لأهما أعَمُ 6 
وُجوبًا ألا ترى أنّهما لا يسمُّطانٍ بِعُذْرٍ الصّبا والجُنونِء و 
أولى . 

وإذا مْرِفَ أن كونٌ الأرض عُشْريَةٌ من شَرائطٍ وُجوبٍ العُشْرٍ لا بُدٌ من بِيانٍ الأرضٍ 

ل. )كه 5 3 ُ. ف 02 اهوت 

وجُملة الكلام فيه: أن الأراضي نوعان: عشريه وخراجم : 

أمّا العُشْريَّة : 

و ع إلى # لإهم و و 

فمنها: أرضٌ العرّب كُلّها قال محمِّدٌ *' رحمه الله: وأرض العرّب من العُذَيْبٍ إلى 
مكّةَ و(عَدَنَ أبيَنَّ) ”"' إلى أقصّى حِجْرٍ بالِيمَنٍ بمَهْرة . 

وذكر الكرْخئٌُ هي أرضٌ الحجاز ويهامة واليمَنٍ ومكة والطائف والبرّيّةٍ وإنّما كانث 
3 سب] هذه أرض عَشْر؛ لأنّ رسولٌ اللّهِ كل والخلَفاء الرَاشِدِينَ بعدّه لم يَأْحْذوا من 


)١(‏ فى المخطوط : «فلا» . (؟) في المخطوط : «أهم 

(9) أرض العشر : كل أرض أسلم أهلها عليهاء احا ماف فهي لهم وهي 
أرض عشر . وكذلك كل أرض العرب» سواء فتحت صلحا أو عنوة؛ لأن أهلها لا يقرون على الشرك» 
حتى لو دفعوا الجزية؛ ولأن النبي يِه فتح كثيرا من أرض العرب عنوة» وأبقاها عشرية» وكذلك الأرض 
التي فتحها المسلمون» عنوة وقسمها الإمام بين الفاتحين. انظر الموسوعة الفقهية .)١١9/5(‏ 

(4) أرض الخراج : هي أرض العجم التي فتحها الإمام عنوة وتركها في أيدي أهلهاء أو كانت عشرية 
وتملكها ذمي » كما يرى أبو حنيفة وزفر . وقال أبو يوسف : يلتزم مالكها بعشرين قياسا على أرض تغلب»؛ 
وعند محمد تبقى على ما كانت عليه؛ لأنها وظيفة الأرض . انظر الموسوعة الفقهية .)١19/5(‏ 

(5) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «عد رأس». 


سيرية مكايح 
أرض العرّب خراجًا فدَلَّ أنّها عُشْريَةٌ إذ الأرض لا تخلو عن إحدى المُؤْنَئَيْنِ؛ ولأنّ 
الخراج ييه الف فلا يُ في أرض العرّبٍ كما لم يب في رقابهم وال أعلم. 

ومنها: الأرض التي أسلّمَ عليها أهلّها طَوْعًا . 

ومنها الأرض التي فُتِحَتْ عنوةً وقَهرًا وقْسِمَتٌْ بين الغانِمينَ المسلمينّ؛ لأنّ الأراضيّ 
لا تخلوَ عن مُؤْنَةٍ إِمَّا العْشْرٌ وإمًّا الخراجٌ» والابتّداءُ بِالعْشْرٍ في أرض المسلم أولى؛ لأنَّ 

في العُشْرٍ معنى العبادةٍ وفي الخراج معنى الصَّغْارٍ . ١‏ 

ومنها؛ دارٌ المسلم إذا انَخَدّها بُستانًا لما قلنا وهذا إذا كان يسقي بماء العدر فَإِنُ كان 
يسقي بماء الخراج فهو خراجي . 

وأمًا ما أحياه السلمٌ من الأرض الميّتة بإذن الإمام: 

فقال ابو يوسف: إِنْ كانت من حَيّزٍ أرض العْشْرٍ فهي عَشْريّة وإنْ كانت من حَيِّرٍ أرض 
الخراج فهي تراجية . 

وقال محمّد: إِنّْ أحياها بماء السَّماءء أو بيثر استنبّطهاء أو بماء الأنْهارٍ العِظام التي لا 
لعلك يكل وعد وإلحرات فوي أرعن عشي رشق لها لؤيامين انمان عابو مر نور 
المِلكِ وآتَهْرِ] ”' يزدجْرة فهي أرض تراج . ْ 

وجه قول محمّد: أنّ الخراج لا يبدأ بأرضٍ المسلم لما فيه من معنى الصَعْارٍ كالفيْء إل 
إذا التَرّمَهِ فإذا استنبّط عَيْنَاء أو حفر بثْرَاء أو أحياها بماء الأئهارٍ العِظام فلم يلتَزِم الخراجَ 
فلا يوضَعٌ عليه وإذا أحياها بماء الأنهارٍ المملوكة فقد التَرّمٌ الخراج ؛ لأنْ حكم الفيْءٍ 
يتعَلّنُ بهذه الأنهار فصار كانه اشترى أرضٌ الخراج . 

ولابي يوسف: أن حر الشّيءِ ء في حكم ذلك الشيءٍ و؛ لأنّه من تَوابعِه كحّريم الدّارٍ من 
توائع الذار ختى يجوز الانرفاع بده وِهذا لا يجوز إحياءٌ ما في حَيْرٍ القرْيةٍ لكونه من توابع 
القرْيةٍ فكان حَمّا لأهل القية . وقياس قولٍ أبي يوسف أن تكونٌ البصرة اا لاد 
٠‏ خَيّرٍ أرض الخراج وَإِنْ أحياها المسلموةٌ إلا أنّه نُرِكَ القياسٌ بإجماع الصّحابةٍ رضي الله 

عنهم حيث وضعوا عليه العشرَّ. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


دنه 


وأمًا الخراجيّة: 

فمنها: الأ راضي ”'" التي فُتِحَتْ عنوةٌ وقَهْرًا فمَنَ الإمامٌ عليهم وتركها في يَدِ أربابها فإنّه 
يَضَعُ على ججماعَتِهم الجزية إذا لم يُسلموا وعلى أراضيهم الخراجَ أسلّمواء اولع اسلمواء 
وأرض السَّوادٍ كُلْها كُنّها أرضٌ خَراج» واحِدٌ السَوادِ من العُذَيْبٍ إلى عَقَب عَفَية خلوان ومح العلكفا 
إلى عبّادانَ؛ لأنّ عمرَ رضي الله عنه لما فتح تلك البلادَ ضرب عليها الخراجٌ بمحضّرٍ من 
الصٌحابةٍ رضي الله عنهم فَأَنْمَدَ عليها ”' حُذَيْفَةَ بنَ اليمانٍ وعثمانَ بِنَ حَتَيْفٍِ فمَسَحاها 
ووّضّعا عليها الخراجٌ . 

ولأنّ الحاجة إلى ابتداءِ الإيجاب على الكافر » والابتِداءٌ بالخراج الذي فيه معنى 
الصَّعْارٍ على الكافرٍ أولى من العْشْرٍ الذي فيه معنى العبادةٍ والكافرٌ ليس بأهلٍ لها وكان 
القياسٌ أنْ تكونّ مكَةٌ خَراجِيّة؛ لأنّها قْتِحَتْ عنوةً وقَهْرًا وتُرِكَتْ على أهلها [ولم 
ُفْسَم] *” لكنّا تَرَكُنا القياس بفعل النْبِيّ ل حيث لم يَضَّع عليها الخراجَ فصارث مكةٌ 
مخصّوصة بذلك تُعظيمًا للحَرّم ١‏ 

لاوا طلم و الكو الو جاتر وأراضيهم على وظيفة معلومة من الدّراهِم » 
أ و الدنانير» أو نحو ” “ ذلك فهي خَراجيّةٌ لما رُوِيَ أن َسُولَ اللَِّ يل صَالَحَ نَصَارَى بَنِي 
نَجْرَانَ مِنْ جَزيَة رمُوسِهِمْ وَحَرَاج أَرَاضِهِمْ عَلَى لْمَْ حُلّةِ ”». وفي رواية: «عَلَى أَلْمَنْ "' 
وَمِائَتَي خلةٍ ؤْحَذُ منهم في وقتيْنِ لكل سَنٍِ نصقُها في رَجَبَ ونصفُها في المُحَرّم . 

وكذا إذا أجلاهم ونَقَلَ إليها فَوْمًا آحَرينَ من أهل الدَّمّةِ؛ لأتهم قاموا مُقام الأوّلِينَ . 

ومنها أرضٌ تصارى بّني تَغْيِبَ؛ لأنّ عمرَ رضي الله عنه صالّحَهم على أنْ يَأَحْدٌ من 
أراضيهم العُشْرَ مُضاعَمًا وذلك حراج في الحقيقةٍ حتّى لا يتَغَيّرَ بتَغْيِيرٍ حالٍ المالِكِ 


كالخراجيٌ . 
)١(‏ في المخطوط : «الأرض». (؟) في المخطوط : «إليها؛ 
(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «و». 


(5) فى المخطوط : «غير». 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب : في أخذ الجزية» برقم .)7١541(‏ من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء والحديث ضعفه الألبان في ضعيف سنن أبي داود. 

(0) في المخطوط : «ألف». 


م تت0 


ومنها: : الأرضٌ الميْتةٌ التي أحياها المسلمٌ وهي تُسقّى بماء الخراج وماءً الخراج هو ما 
الأثهارٍ الصّعارٍ التي حَفْرنُها الأعاجِمُ مثلّ نَهْرٍ الِلْكِ ونَهْرِ يزَدَجْرِدَ وغيرٍ ذلك مِمّا يدخل 
تمك الأبليه وماء الشروتوالقر ا المتسطر من [مالٍ] ”' بيتٍ المالٍ وماءٌ الِعْشْرٍ هو 
ماءٌ السّماءٍ والآبارٍ والعيونٍ والأنْهارٍ العِظام التي لا تَدُْحْلُ تحت الأيدي (كسَيْحونٍ 
وجَيْحونَ) ”" ودجلة ”" والقّراتِ ونحوها إِذْ لا سبيل إلى إثباتٍ اليد عليها وإدخالها 
تحت الحماية . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّ ميا هذه الأنْهارٍ خَراجِيَةٌ لآأمكانٍ إثباتٍ اليد عليها وإدخالها 
تحت الجماية في الجُمْلةٍ بِشَدٌ السَْنِ بعضها على بعض حتّى تُصيرَ شِبْه القئطرة . 

ومنها: أرض المواتٍ التي أحياها ذِمّيّ وأرض الغنيمةٍ التي رَضَحها الإمامُ لذِمّيٌ كان 
يُقاتلُ مع المسلمينَء ودار الذَمَيّ م التي اتَّخَدَّها بُستانّاء أو كرما لما ذكرنا أن عند الحاجة 
إلى ابتداء ضَوْبٍ المُؤْنةٍ على أرض الكافرٍ الخراج أولي لها بينا.. 

ومنها: : أي من شَرائطٍ المحَلْيةِ وُجودُ [1/ 110أ] الخارج حتّى أن الأرض لو لم تُخرِجٌ 
شبكالم يجن يجب العْشْرٌ؛ لأنّ الواجبّ جزءٌ من الخارج وإيجابُ جزءٍ من الخارج ولا خارجَ 
يخال 

ومنها: أن يكونَ الخارِجُ من الأرض مما يُقْصّدُ بزِراعَتِه نَماءُ الأرضٍ ولستال الارضي 
عاد فلا عُشْرَ في الحطبٍ والحشيش والقصّب الفارسيّ *؛ لأنّ هذه الأشياء لا د تستنمّى بها 
الأرض ولا تُستَكَل بها عادةٌ ؛ لأ الأرض لا تنمو بها بل تفسُدُ فلم تَكُْماء الأرضٍ حتّى 
قالوافي الأرض : إذا انَخَذّها مُقَضَبةٌ وفي شَجَرِه الخلافُ» التي تُفْطْعٌ في كُلْ ثلاث 
سكين 1 و أربع سنينَ أنه يجب فيها العُمْدُ؛ لأنّْ ذلك عَلَّةٌ وافرةٌ . 

ويجبُ في قَصَبٍ السَكْرِ وقصّب الذَّريرة؛ لأنّه يُطْلَبُ بهما نَماءُ الأرضٍ فوْجِدَ شرطٌ 
الوّجوب فيجبٌ . 
| ما كون الشارع وكا له ثمر؟ باقية فانش :برط لوجوب العشر بلجب سراة كاد 
الخارج له تَمرةٌ باقيةٌ» أو ليس له نّمرةٌ باقيةٌ وهي الخضّراواتٌ كالبّقولٍ والرّطاب والخيارٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . اق المخطرط##التيخون والجيحونة: 
(6) في المخطوط : «والدجلة». 


هته كنات تضاح 6 


[والقِئّاء] ''' والصّلٍ والنُوم ونحوها في قولٍ أبي حنيفة: وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ لا . 
يج لأف الشيوب وطااله نمرة بافية : 

واحتّجًا بما رُوِيَ عن التبيّ يكل أنّه قال: الْيِسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةُ”" . وهذا نَصٌّ 
ولأبي حنيفة قوله تعالى : 8 يها ألذِنَ اموأ فا من يبت ما حَسَنشُرْ وَوِمَآ هما ل 
ين الْأَرْضٍ > [البقرة :1*7] وأَحَقٌّ ما تَتَنَاوَله هذه الآيةٌ الخضراواتٍ ”"؛ لأنّها هي المخرجةٌ من 
الأرض حقيقة . 

وأمّا الخبوبٌ فإنّها غيرُ مخرّجةٍ من الأرض حقيقة بل من المخرّج من الأرض» ولا يقال 
المُرادُمن قوله تعالى : لاوما مما لك ين ار 4 أي من الأصل الذي أخرّجْنا لّكم كما 
في قوله تعالى : لمَد رلا علي لاسا يورك مويك 4:7 [الأمراف :+؟] أي أَنرَلْنا الأصلّ الذي 
يكونٌ منه اللباسُ وهو الماءٌ لاعَيْنَ اللّباس إذ النُباسٌ كما "*'هو غيرٌمُتَرّلِ من السَماى 
وكقولِه تعالى : «حَلَفَُم مّن تراس © [الروم :٠؟]‏ أي خَلَّقَ أصلّكم وهو آدم عليه السلام كذا هذا؛ 
لأنا نقول : الحقيقةٌ ما قلناء والأصل اعتبارُ الحقيقةٍ ولايجودٌ العُدولٌ عنها إلا بدليل قام دليلُ 


العُدولٍ هناك فيجبٌ العمل بالحقيقةٍ فيما وراءه ولأنّ فيما قاله أبو حنيفةً عَمَادٌ بحقيقة 
الإضافةٍ؛ لأنْ الإخراجَ من الأرض والإنْباتَ محض صُنْع اللّ تعالى لاصُئْمَ للعبدٍ فيه . 


- 
04 2 


ألا ترى إلى قوله تعالى : لأأَوَمَيَمْ ما تروت 09 سم تزْرعوته: أَمْ حجن ألرّرِعُونَ4 [الواقعة :+د- 
4" ؟ فأمًا بعد الإخراج والإنْباتِ فللعبدٍ فيه صنْعٌّ من السَّقْي وَالحِفْظٍ ونحو ذلك فكان 
الحمْل على التّباتٍ عملا بحقيقةٍ الإضافة أولى من الحمل على الحُبوب . 


عد 


وقوله تعالى: #وءَاثُواً حَقَّهٌ يَوْمٌ حصحادوء © [الأنعام :141] والحصادُ القطع وحن ها يمل 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
وجدته من حديث معاذ مرفوعًا: أخرجه الترمذي ؛ كتاب: الزكاة؛ باب: ما جاء فى زكاة الخضروات»‎ )1( 
برقم (55784), وقال: إسناده ليس بصحيح وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي كَلهْ مرسلاء‎ 
والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ليس في الخضروات صدقة» وفي إسناده المرفوع: الحسن بن عمارة‎ 
. وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك‎ 

ووجدته من حديث طلحة : أخرجه البزار )1١97/19(‏ برقم (440)؛ والطبراني في الأوسط (5/ )1٠١‏ 
برقم .)0971١(‏ قال الهيثئمي (/59): فيه الحارث بن نبهان وهو متروك وقد وثقه ابن عدي . 
(؟) في المخطوط : «الخضره . (5) زاد في المخطوط : « #ررِيِمًا» [الأعراف :25] ». 
(5) في المخطوط: «مما». 


الحنٌ عليه الخضّراواتٌ؛ لأنّها هي التي يجب إيتاءً الحقٌّ منها ”'' يومَ القطع . وأمًا 
الحُبوبُ فيتأخرُ الإيتاءُ فيها إلى وقت التَتّقية وقول الي يله : «مَا سَقَنهُ السَمَاءُ قَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا 
سْقِيَ بقَرَبٍ » أَوْدَلِيَةِ نيه نِضفُ الْعُشْرِء!" من غير فصل بين الحُبوب والخضراواتٍ ""؛ 
ولأنّ سببّ الوؤجوب هو الأرضٌ التاميةٌ بالخارج والتّماءً بالخضّر بلع ؛ ؛ لأنّ ريعهاء 
أوقَرُ. وأمّا الحديثٌ فغَريبٌ فلا يجوز تخصيصٌ الكتاب والخبرٍ المشهور بمثلهء أو يُحمَل 
على الزكاقة أو يُحَمَلُ قوله اليس في الخضراواتٍ صَدَقَةٌ على أنّهِ ليس فيها صَدَقَةٌ تُؤْحَدُ بل 
اماس لي رظي الى لاطا ل ران اللسد ران وب بلر وال اد 

وكذا التَصابٌ ليس بشرط لوُجوب العُشْرٍ فيجبُ العُضْرُ في كثير الخارج وثَليلِه ولا 
يُشْتَرَطُ فيه النّصابُ عند أبي حنيفة » وعند أبي يوسف ومحدّاد لا يجب فيما دون خمسة 
أُوسُتٍ إذا كان يما يدل تحت الكيلٍ كالجئطةٍ والشّعيرٍ والذَّرةٍ والأرزٌ ونحوهاء والوّسقٌ 
ُو صاًا بصاع البي و والصَامٌ ماني أرطال مجذئها نصف من وهو اربعةً امنا 
فيكونٌ جُمْلَبُه ألا ومِائتئ مَنٌّ» وقال أبو يوسف : الضَاعٌ خمسةٌ أرطالٍ وتُلْثُ رِطلٍ واحيّجًا 
في المسألة بم يي عن التي 4 أله قال : لَيْسَ فِيمَا دُونَّ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَ7* . 
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والوعدية” عُمِومٌ قوله تعالى : #يتايها ألْذِنَ عَامَنْوَا نفِفُوأ من طَيْبَتِ ما كسَبشْرْ وَمِمَآ 
ل لض 4 [البقرة :/510؟] وقوله عَرَّ وجَلّ #وءَاثواً حَقَّهُ يَوْمَ حصكادى # [الأنعام :1 ]١4‏ 
وقول التَبين يكل : «مَامَ سَقَنْهُ السَمَاءُ فَفِيهِ الْمُشْرُ وَمَاسْقِيَ بغَرَبٍ » أَوْ دَالَِةٍ فَفِيهِ نِضفٌ الْعُشرِ»”*) 
من غيرٍ فصل بين القليلٍ والكثير؛ [لأنَ سببّ الوُجوب وهي الأرضٌ النَاميةٌ بالخارج لا 
يوجبٌ التَفْصيلَ بين القليلٍ والكثير] ”" . 

وأمًا الحديثٌ فالجوابٌ عن تعلق به من وجهين: 

احدهما. أنّه من الآحادٍ فلا يُقْبَلَ فى مُعارَضْةٍ الكتاب والخبر المشهور . 

فإن قِيلَ: ما تَلوتُم من الكتاب ورَوَيْثُم من السّنَةِ يقتضيانٍ ”" الؤجوب من غير التَعَرُْضٍ 


)١(‏ في المخطوط: «فيها 
(؟) سبق تخريجه . (*) في المخطوط: «والخضر». 
(4) سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه. 


. ليست في المخطوط. (0) في المخطوط : «يقتضي»‎ )١( 


لمقدارٍ الموجّب منه وما رَوَيْنا يقتضي المقدارٌ فكان بيانًا لمقدار ما يجبُ فيه العْشْرُء 
واكيان كير الوا جل عات كيان التجتل والتتقابة. 

فالجواب: أنّه لا يُمْكِنُ حَمْلّه على البيان؛ لأنّ ما تَمَسّكْنا به عامٌ [1/ ١140‏ ب] يتناوّلٌ ما 
يدخلٌ تحت الوّستٍ وما لا يدخلٌ وما رَوَيْثُم من خَبَّرِ المقدارٍ خاصٌ فيما يدخلٌ تحت 
الوّستي فلا يصلّحٌ بيانًا للقدر الذي يجب فيه *'" الِعْشْدُ؛ لأنْ من شَّأنٍ البيانٍ أن يكونّ 
شايلاً لجميع ما يقتضي البيانُ وهذا ليس كذلك على ما بَيَنَا فعُلِمَ ”” أنّهِ لم يَرِدْ مورة 
البيان . 

والثّاني: أنّ المُرادَ من الصَّدَّقَةٍ الرّكاةٌ ؛ لأنْ مُطْلَقَ اسم الصَدَقةٍ لا يَنْصَرِفُ [إلاً] لي 
لكا المعهودة ونحنُ به نقول أن ما دونّ نحمسةٍ أوسُتي من طعام» أو ثَمْرِ للشّجارة لا يجب 
فيه ”24 الرّكاةٌ ما لم يبْلُْ مها مِائتَيْ ورْهَم أو يحتّول الزكاة فحمَلُ عليها عَمَلاً بالدلائلٍ 
بقدر الإمكانٍ. 

ثم نذكرُ فُروعَ مذهب أبي يوسف ومحمَّدٍ في فصلي الخلافٍ وما فيه من الخلاف بينهما 
في ذلك والوفاقٍ فنقول عندّهما يجب العُشْرٌ في العِنّب؛ لأنَّ المُجَمّفَ منه يبقى من سَّنةٍ 
إلى سّنةٍ وهو الرَّبِيبُ فيُخْرّصٌ العِتَبُ جاقّاء فإنْ بَلَعَ مقدارَ ما يَجِيءٌ من الزْبِيب خمسة 
أوسّتٍ يجب في عِتّبه العْشْرُء أو نصفٌ العُشْرٍ وإلآ فلا شيء فيه . 

وروي عن محمد أنّ العِنّبّ إذا كان رَقِيقَا ”*» يصلّحٌ للماء ولا يَجِيِءٌ منه الزْبِيبُ فلا شيء 
فيه وإِنّْ كثُرَ؛ لأنّ الوؤجوبٌ فيه باعتِبار حالٍ الجفافٍ . وكذا قال أبو يوسفٌ في سائر الثّمارٍ 
إذا كان يَجِيء منها ما يبقى من سن إلى سن باتغي أله يُخْرَص ذلك جاقًا فإ بل يصابا 
وجب وإلآ فلا كاليّينِ والإجّاص” '" والكُمّئْرى والخوخ ونحو ذلك؛ لأنها إذا جُمّمَتْ تَبقَّى 
من سنو إلى سَنةٍ فكانث كالزييب . 


وقال محمّد: لا عشْرَ فى في الئَيْنِ والإجّاصٍ والكمّئْرى والخوخ والتُفّاح والمِشْمِشٍ والتَبْقٍ 


)١(‏ في المخطوط : «منه؛. (؟) في المخطوط : «فعلمنا». 
(؟) ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط: «فيها». 


(4) زاد في المخطوط : « 
زفق الإجّاص: يطلق في سورية وفلسطين وسيناء على الكمثرى وشجرهاء وكان يطلق في مصر على 
البرقوق وشجره . ولعل المقصود بالإجّاص هنا: (البرقوق). انظر: المعجم الوجيز (ص7) . 
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ةي بلس بجت 
والنُوتِ والموز والخرُوب ؛ لأنها ”' إِنْ كان ”" يُنْتمَعُ بها بعضّها بِالتَجْفِيفِ وبعضها 
بِالتَشْقيقٍ والتَجُفيفٍء فالانتِفاحٌ بها بهذا الطريت ليس بغالِبٍ ولا يُفْعَلُ ذلك عادةً ويجبُ 
العَشْرَ في الجؤز واللَّْزِ والفُسِتُّقٍ ؛ لأئها تَبْقَى من السّنئةٍ ”" إلى السَنةٍ ”* ويَعْلِبُ 
الانتفاع 9 بالجاق متها فأشبهّت الزبيت:. 

وروي عن محمد أنّ في البصّلٍ العُشْرَ؛ لأنّه يبقى من سّنةٍ إلى السَنةٍ ويدخل في الكيلٍ 
ولاعْشْرَ في الآس والوَّرْدٍ والوَسمةٍ؛ لأنها من الرّياحين ولا يَعُمّ الانيفاع بها . 

وآما الحناء فقال ”' أبى يوؤسف: فيه العشد: 

وقال محمّد؛ لا عشْرَ فيه ؛ لأنّه من الرّياحين فأشبّة الآسّ والوَّرْدَء ولأبي يوسف أنّه 
يدل تحت الكيل وينم به مَْفَعة عا بخلاف الآسِ والعُضْفْرٍ والكتانٍ إذا بلع القرطم 
والحبٌ خمسة أوسّتٍ وجب فيه العْشْرٌ؛ لأنّ المقصُودً من زراعَتِها الحبُ» والحبٌّ يدخل 
تحت الوّسق فيُعمَبرُ فيه الأوسّقُ فإذا بَلَّعَ ذلك يجب الِعشْرُء ويجبُ في العُصْمْرٍ والكنّانٍ 
أيضًا على طَريتي المْبَع وقالا في [بزر] ''' القَْبٍ إذا بَلَعَ خمسة أوسُت ففيه العُشْرُ؛ ؛ لأنه 
يبقى ويُفْصَّدُ بالزّراعة» والانتفاعٌ به عام ولا شيء في القُنْبٍ ؛ ؛ لأنّه لحاءٌ الشَجَرٍ فأشبّه لحا 
لا لاو ل الي 
العُشّْدُ؛ لأنّه يقبَلُ الادّخارَ ولاشيء في حَشّبه كما لاشيء في حَشّبٍ سائر الشّجَرٍ . 

ويجبُ في الكرّاؤيا والكُرْبَرةِ والكمُّونٍ والخْرْدَلٍ لما قلنا ولا يجبُ في السَعثَّرٍ والسُونيزٍ 
وَالحُلْبة؛ الألمااض تلد ادر وراد لاخ بوم وتم لتك [واكا وار 
منه السَكرُ فإذا َل ما يخرج منه (خمسة أفراقي) " “© ونج قنه الشق كذ قال تحيد: الآنه 
بع راشع ب انيقاا عاماء ولا ثبي ٠‏ في البلُوطٍ ؛ لأنّه لايَعُمُ المتفّعةٌ به» ولا عُشْرَ في 
بر البطيخٍ الفا والخياروالرَطْبة وك بر ليلح إلا لّراعة بلا خلاي بينهما؛ 5 
لا يقَصَد يُفْصَدُ بزِراعَتِها نفسُها بل ما يتولّدُ منها وذا لاعُشْرَ فيه عندّهما . 


)١(‏ زاد في المخطوط: «و2. (0) فى المخطوط : «كانت»؟. 
7( في المخطوط: «سنة». (4) في المخطوط: «سنة». 

(6) زاد فى المخطوط : ١بها»‏ . 

(5) في المخطوط : «فقد قال». (0) ليست في المخطوط . 


(8) في المخطوط : «فيها». (9) في المخطوط: «خمس أواق». 


ومِمًا يتفرع على أصلِهما ما إذا أخرجت الأرض أجناسًا [مختلفة] ”"' كالجئطة _ 
والشّعيرٍ والعدّسٍ كُلُ صِئْفِ منها لا يَبْنُمُ النُصابَ وهو خمسةٌ أوسُقٍ أنه يُعطّى كُلَّ صِئْفٍ 
لا ل ا ب و د ل 
محمد عن أبي يوسفّ: أ له لا يْضَمٌ البعض إلى البعض بل يُعميَُ كل جئس باتفراوه ولم يدو 
عنه ما إذا أخرجث نوعَيْنٍ من جِنْس . 

ورَوَى الحسّنٌ بن زياد وابنُ أبي مالِكِ عنه أن كُلَّ نوعَيْنِ لا يجورٌ بَيْمُ أحدهِما بِالآخَرِ 
مُتفاضِلا كالحِنْطةٍ البيْضاء والحمْراءء ونحوٌ ذلك يُضَمٌ أحدهما إلى الآخِر سَّواءٌ خرجا من 
أرض واحِدةٍء أو " أراضٍ مختيفةٍ ويُكَملَ به النصابٌ» ون كانا يما يجودُ بَيْمُ أحدهما 
ِالآخَرٍ مُتَفاضِلاً كالجئطةٍ والشّعيرٍ لا يُضَمْ؛ إن خرجا من أرض واحِدةٍ ونَعَيْنَ كل صِنْفٍ 
منها بانفراده ما لم يَبْلْعْ خمسة أوسُقٍ لا شيء فيه وهو قولٌ محمّدٍ. 

ورَوَى ابن سماعة عنه أنّ اللََّيْنِ إن كانتا تُدْرَكانٍ في وقتٍ واحِدٍ تُضَحٌّ إحداهما إلى 
الأخرى وان استلفث أجناسّهماء 0 

وجه رواية اعتِبار الإدراك: أن الحقَّ يجبُ في المتْفَعةٍ وإِنْ ”" كانتا تُدْرَكانٍ في مكان واجد 
كانث مَنْفُعَتُهما واحدةٌ فلا يُعمَبرُ فيه اختلاف جِنْسٍ الخارج كمُروض التّجارة في باب 
الرّكاةٍ . وإذا كان إدراكهما ني أوقاتٍ مختلِفةٍ فقد اختلفث مُنْفَعَتُهِما فكانا كالأجناس 

وجه رواية اعتِبارٍ التَفاضّلٍ وهو قول محمد أنه لا عِبْرَةَ لاختلافٍ النَوْع فيما لا يجوز فيه 
التَفاضُلٌ إذا كان الجنْسٌ مُتَحِدًا كالدّراهِم السّودٍ والبيض في باب الزّكاةٍ يُضَمٌ أحدّهما إلى 
الآحَرٍ في تكميلٍ التّصاب وإِنْ كان التَّوْعُ مختَلِمًا .فأمًا فيما لا يَجْري فيه التَفاضلٌ 
فاختلاف ف ”*' الجنْس مُعَبرٌ َبْر في المنْع من الضّمٌ كالابلٍ مع البقّرٍ في باب الرّكاة وهو روايةٌ 
محمَّدٍ عن أبي يوسف . 

قال ابو يوسف؛ إذا كان لرجلٍ أراضي مختلِفةٌ في رَساتيقٌ مخْتلِفةٍ والعاملٌ واجِدٌ ضَعّ 
الخارجَ من بعضِها إلى بعض وكَمَّلَ الأوسّقَّ به» وإنِ اختلف العامِلٌ لم يكن لأحدٍ 


() ليست في المخطوط . (؟) زاد في المخطوط : «منه؛ . 
(9) في المخطوط : «إذا». (4) في المخطوط : «واختلاف». 


العامِلينَ مُطالَبةٌ حتى يََُْ ما خرج من الأرض التي في عَمَلِه خمسةٌ أوسُّقٍ» وقال محمَّدٌ : 
إذا انه ل يس ما عدر 
يُحَقَّقُ الخلافٌ؛ لأنْ كُلَّ واجِدٍ منهما أجاب في غير ما أجاب به الآخَرٌُ؛ لأنَ جوابٌ أبي 
ا ص وم ا لمحن ددن 
وبين الل تعالى وهو فيما بينه وبين الله تعالى مُحَاطْبٌ بالأداء لاجهماع النْصابٍ في يلك 
وإِنّه سَقَطَتِ المُطَالَبةُ عنه وجوابُ محمَّدٍ في وُجوب الحقٌّ ولم يتعَرّضٌ لمُطَالَبَةٍ العايلٍ فلم 
يتَحَقَّقٍ الخلاف بينهما . 

روكاق عل رنيج الأرمل المشتركةٌ إذا أخرجثُ خمسة أوسُّقٍ أنه لا عْشْرَ فيها حتّى 
تَبْلّعَ حِصَّةً كُلَّ واحِدٍ[منهما] ”'" خمسة أوسّقٍ . ورَوَى الحسَّنٌ عن أبي يوسف أن فيها 
الْعْشْرَّ. 

وجه هذه الرواية: أن المالك ليس بشرطٍ لوُجوب العُشْرٍ بدليلٍ أنه يجبٌ في الأرض 
المرفوقة زاوض القكا تو دوارسن العاذون إلا الك رط كمال التا بير ميخمب ارين 
رق 3 جداوا لي هر 5ن لان اللقيات اوها قارط اغوي نندت كمال قن ير 
كُلْ واحِدٍ منهما كما في مالٍ الرّكاوٍ على ما بَينَا. 

هذا الذي ذكرنا من اعتِبارٍ الأوسّتٍ عندّهما فيما يدخلٌ تحت الكيل وأمًا ما لا يدخل 
تحت الكيل كالقَطْنِ والرَّعمَّرانٍ فقد اختلفا فيما بينهما . َ 

قال أبو يوسف: يعََرُ فيه القيمةٌ وهو أن يِل قيمةٌ الخارج قيمةً خمسة أوسُت من أدنّى ما 
يدخل تحت الوّستٍ من الحُبوب . 

وقال محمّد: : يُعتَبَرُ خمسةٌ أمثالٍ من أعلى ما يُقَدَّرُ به ذلك الشَّيء م فالفُطنٌ يُعتَبَدُ بالأحمال 
فإذا بَلَعَ خمسة أحمالٍ يجب وإلا فلا ود ُعتَبَرُ كُلّ حِمْلٍ تَلَتَمائةِ مَنّ فتكونٌ جُمْلَيُه ألقَا 
وحمسّمائةٍ [مَنْ] ”” اولظ عقن يك 7" بالامناق نإذا يله طية اماق يك وإلاً فو 
وكذلك في السَكر يُعتَبدُ خمسة أمنانٍ . 

وجه قولٍ محمّد. أنّ التَقْدِيرَ بالوّست في الموسوقات لكون الوّستٍ أقصّى ما يُقَدَرُ به في 


(1) ليست في المخطوط . )١(‏ ليست في المخطوط . 
(©) في المخطوط : ايقدر)ا. 


ا 1 


بابه وأقصّى ما يُِقَدّرُ به في غير الموسوق ما ذكرنا فوّجَبَ التَقْدِيرُ به ولأبي يوسفّ أن 
الأصلّ هو اعتِبارٌ الوّست؛ لأنّ النَصّ ورد به غير أنّه إِنْ أمكَنَ اعتِباره صُورةٌ ومعنّى يُعتَبدُ - 
وإِنْ لم يُمْكَنْ يجب اعتباره معنّى وهو قيمةٌ الموسوق . 

وأمّا العسَلُ فقد ذكر القُدوريُ في شرحه مختصّر الكَرْخٌَ عن أبي يوسف أنه اعتَّبْرَ فيه 
قيمة خمسة أوسُت إن بَلّعَ ذلك يجبٌ فيه العُشْرُ وإلً فلا بن على أصلِه من اعتِبارٍ قيمةٍ 
الأوسُتٍ فيما لا يدخلٌ تحت الكيل» وما رُوِيَ عنه أنه يُعتَبَرُ فيه خمسةٌ أوسّق فإنّما أرادّ به 
قدر © خمسة أوسّقٍ؛ لأنّ العسَّلَّ لا يُكال. 

وروي عنه: : أنّه قَدَّرَ ذلك بِعَشْرةٍ أرطالٍ ورُوِيّ أنه اعثيرَ خمسٌ قرب كل قوب خمسونٌ مَنَا 
فيكونٌ جَمْلَتُه مِائَتَيْن ن وخخمسونٌ مَنَاء ومحمّدٌ اعبَّبْرَ فيه خمسة أفراق كُلَّ فرق سِبّةّ وثلاثوتٌ 
رطا فكرة تمان عشرٌ مَنّا فتكونٌ جُمْلَيُهِ تسعينَ مَنّا بناءة على أصله من اعتبار خمسة أمثالٍ 
من أعلى ما يُقَدّرُ به كل شيءٍ . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاويٌ أنَّ أبايوسفٌ اعتَبّرَ في صاب العسّل عشرةً 
أوطالنا وطكقة عه عم انراق قن ورا وحم در ماق وان وفك أميان 7 لذن 
روا 

ثم وُجوبٌ العُشْرٍ في العسَلٍ مذهبٌ ابيع 31 روعي نكرل لاني كم 
قارع انارو فى لوب اللخوتي الع ا يَْبْثْ”؟' [وما روي أنه لا عشر فيه لم 
ل" 

وجه قوله: : أن سببٌ الوّجوب وهو الاأرض التاميةٌ بالخارج لم يوجَدٌ؛ لأنه ليس من 
َماء الأرضٍ بل هو مُتولّدٌ من حيوانٍ فلم تَكُنِ الأرض نامية بهاء ونحنٌ نقول إِنْ لم 


)١(‏ في المخطوط: « )١(‏ في المخطوط : «أمثال». 

إفية 0 0 مختصر الطحاوي (ص 2»)47 فتح القدير مع الهداية (؟2517/5 554)»؛ 
البناية (؟/ 05٠7‏ - 27017 متن الكنز (ص 2)354 الاختيار لتعليل المختار :)١١5 /١(‏ مجمع الأنمر /١(‏ 
31 . 

(5) مذهب الشافعية: أنه يجب فيه العشر في القديم والجديد. قال النووي: الصحيح عندنا لا زكاة فيه 
مطلمًا) . انظر: الأم (07”9/5)» المجموع شرح المهذب (5/ 6407 557). 

(6) زيادة من المخطوط. 


يَْبْتْ عندّك وُجوبُ العْشْرٍ في العسّلٍ فقد ثبت عندنا ألا الأعرى إلى :ما وي أن با سَيَارَةَ 
جَاءَ ِلَى التَِّيَ كله فَمَالَ: نَّ لِي تخلاً » فَقَالَ التي عل : «أدٌ عُشْرَهَا» فَقَالَ أَبُو سَيَارَةَ 
امهًا لى [1/ ١91١‏ ب] يا رَسُولَ اللَّهِ فَحَمَامهَا لَه1"' . 

ورَوَى عمرو بِنُ شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّه أنَبَطْنَا مِنْ فِهْرِ كَانُوا يَُدُونَ إِلَى رَسُولٍ الله 
يك مِنْ تخل لَهُمْ الْمُهْرَ مِنْ كُلْ عَشْرٍ ِب ريه وَكَانَ يُحْمَى لَهُمْ وَاديَينِ فَلَمّا كَانَ ُمَر 
رضي الله عنه اسْتَعْمَلَ عَلَى ما ما اك فياك بن عب الّ القفِيّ كبوا أن يُودُوا َي شيا 
وَقَانُوا: إِنَمَا كَانَ [ذلك] ”" شَيَْا تُوَدِهِ إلى رَسُولٍ اللَّهِ يلغ فَكَتَبَ ذَلِكَ سُفْيَانُ إلى عُمَرَ 
رضي الله عنه فكب إَْ ُمَرُ رضي الله عنه نما انحل دُبَابُ عَيْثِ يَسُوقُهُ اللّهُ تعَالَى ردنا 
إلى مَنْ يَشَاءُ فَِنْ أَدَّا إَِيِكَ مَا كَانُوا يُوَُونَهُ إِأَى رَسُولٍ الل له ام آ لَهُ وَادِيَهُمْ وَإِلأَكَحَلُ 
بين لنّاسٍ وَبَيْتََا فد الم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن اليب كنب إِلَى َمل الْيَمَنِ أَنْ يُؤْحَدَ مِنْ الْعَسَلٍ 
الْمُمْدة؛»» وعن عمرّ رضي الله عنه أنّه كان يَأَحَذُّ عن العسّلٍ العْشْرَ من كُلَّ عَشْرٍ قرّبٍ قربة 
وكذا رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه كان يَفْعَلُ ذلك حينَ كان واليّا بالبضرة . 
وأمّا قولّه: "ليس من نَّماءِ الأرض» فنقول هو مُلْحَقٌ بتمائها لاعتِبارٍ النَاسٍ إعدادً 
الأرض لها ولاله يتولك من أنوار الشيرٍ ذكان كالتمر . 

ثم إِنْما يجب العْشْرٌ في العسّلٍ إذا كان في أرض العُشْرٍ فأمّا إذا كان في أرض الخراج 
ثلا سر تيه لعا قكرنا اذ وجو الخشر في ).7 رق بسدرلة لتر لعوذيه من زمار 


)١(‏ وجدته من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة» باب: زكاة 
العسل » برقم 2)١5٠60(‏ وابن ٠‏ ماجه برقم (1857). 

ومن حديث ابن عمر : أخرجه الترمذي» كتاب : الزكاة» باب : ما جاء في زكاة العسل» برقم (559)» 
وقال: في إسناده مقالء ولا يصح عن النبي عله وقال: في الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة» 
وعبد الله بن عمرو. وضعفه البوصيري من حديث أبي سيارة» انظر: مصباح الزجاجة .)9١/5(‏ 
(؟) زيادة من المخطوط . 
(”) أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاة» باب: زكاة العسل» برقم »)١5٠١(‏ والنسائي» برقم (5499)) 
وابن ماجه» برقم 36 والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وسبق تخريجه بألفاظ قريبة منه. 
(5) ليست في المخطوط . 


دنه نات لصت ...> 


التفرولاعية ا ثعار ارقن ارام ولا رضن التخزاج يتجة اربوا مره انرو 
العُشْرُ في العسّلٍ لاجتمع العُشْرُ والخراجُ في أرض واجِدةٍ ولا يَجْتَمِعَانِ عندّنا . 0 

ويجبٌ العْشْرٌ في قَليلِه وكثيره في قولٍ أبي حنيفة؛ لأنّه مُلْحَقٌّ بالتماء ' ويّخري 
مجرى التّمارِء والنّصابُ ليس بشرطٍ في ذلك عندّه» وعندّهما شرطٌ وقد ذكرنا اختلافٌ 
الرُوايةٍِ عنهما في ذلك . 

وما يوجَدُ في الجبالٍ من العسّلٍ والفواكه فقد رَوَى محمَّدٌ عن أبي حنيفة أنّ فيه العُشْرَ 
ورَوَى أصحابٌ الإملاء عن أبي يوسف أنه لا شيء فيه . 

وجه قول ابي يوسف: أنّ هذا مُباحٌ غ غير مَمْلوككٍ فلا يجبٌ فيه العْشُْرُ كالحطب والحشيش 
ولأبي حنيفةً عُموماتُ [آي] ”" العُشْرٍ إلا ان ِلْكَ الخارج شرطٌ لما أخذه فقد مَلَكَه 
فصار كما لو كان في أرضه . 

والحولٌ ليس بشرط لوٌجوب العُشْرٍ حتّى لو أخرجت الأرض في السّنةٍ يرارًا يجبُ 
لمر في كُلَ مرّ؛ لان نُصُوصٌ العُشْر مُطْلَقةُ عن شرطٍ الحولٍ ولأنَ المُشْرَ في الخارج 
حقيقة رَرْ الوّجوبٌ بتَكرُرٍ الخارج اوللنف ا تراس وا ور لسار ا 

راج الؤظيفة فلا يجب في السَنٍ لمر واجدة؛ لأنَ ذلك ليس في الخارج بل في الذَمة 
عُرِفٌ ذلك بِتَؤْظيفِ عمرّ رضي الله عنه وما وظَّفَ في السّنةٍ إلا مرَةٌ واجدةٌ . 


فصل [في مقدار الواجب] 
وأمًا بيانُ مقدارٍ ١‏ الواجب فالكلامٌ في هذا الفصل في موضْعَين 
أحدهما: في بِيانٍ قدر الواجب من العُشْر. 
الثاني في بيانٍ قدرٍ الواجبٍ من الخراج . 
اما الاؤل: فما سّقَيَ بماءٍ السّماءء أو سُقَيَ سَيْحَا ففيه عُشْرٌ كامِلٌ. وما سَقيَ بغَّرَبِء 1 


دالية ٠‏ أو سانية ففيه نصف العُشّْ والأصلٌ فيه ما رُوِيَ عن رسول اللَّهِ يك أنّه قال: هما 
سَقَنْهُ السّمَاءُ قَفِيهِ الْعْشْرُ وَمَا سق بِقَرَبٍ ء َو دَالِيةِ ٠»‏ أو سَانِية لَفِيه نِضفُ العُشر»© . 


)١(‏ في المخطوط: «أو). (0) زيادة من المخطوط. 
(9) في المخطوط : «قدر). (4) سبق تخريجه. 


سيية اادج 

وعن أنّس رضي الله عنه عن رسول اللّهِ بل أنه قال : «فِيمًا سَقَئْهُ السّمَاءُ » أَوْ الْمَيْنُ » أو 
كانه لمعنه رما تقو وارؤناء قري يضف المقن "© ولأذ الشقان وجي تزنة الارهن 
فيختلفٌ الواجبُ بِقِلٍّ المُؤْنةَ وكَفْريها . 

ولو سّقيَ اردع في بعض السّنةٍ سيا وفي بعضها بآلةٍ آلةٍ يُعتَبّرُ (في ذلك) ”" الغالِبٍ؛ 
أذ الاكظر حك الكل عنما في نشم في داب الك اؤظلى فا مث ولا مس الصلاحج 
الأرض ما أنْقَنَ على الخلَة من سَفْي» أو مار أو أجر الحافظٍِ . أو أجر العْمَّالٍء أو تَفْقَةِ 
البقّر ؛ لقوله كله : دما سَقََهُ السَمَاء قفي الْعُشْرُوَمَاسُقِيَ بِغَرَبِ » أَوْ دَالَِةٍ» أَوْ سَائٍَِ فيه يِضفُ 
الُشر9؟©, أوجب العْشْرَ ونصف العْشْرٍ مُطَْلَّمَا عن احتِساب هذه المُوَنِ ولأنَ التبي كَل 
أوجب الحقّ على التََاوتٍ لتفاوْتٍ المُوَّنِ ولو رُفِعَتِ المُوَّنُ لارتقَعَ التَفَاوْتُ . 

وَأمًا الثَاف: وهو بيانٌ كدر الواجو رسن الخراج فالخراجٌ نوعانٍ: خراجٌ وظيفةٍ وخراجٌ 
مُقَاسَمَةٍ . 


اما خَراجُ الظيفة: فما وظَّمّه عمرٌ رضي الله عنه ففي كُلَّ جريب أرض بَيْضاءً تَصْلُْحُ 
للزّراعةٍ قَفِيرٌ مِمّا يُرْرَعٌ فيها ودِرْهَمُ القفيز صاعٌ والدّرهمٌ وزْنُ سبعةٍء والجريبٌ أرض 
طولها سِنُونَ 7 وراعًا وعَرْضُها سِتُونَ ؤراعًا باع كسرى يزيدٌ على ؤراع العامة بقَصَبةٍ 
وفي جريب الرَطَبٍ خمسة َراهِمَ وفي جريب الكزم عَشْرةٌ رام هكذا وظَفَه عمرُ بمحضّرٍ 
من الصّحابةٍ ولم يُنْكدْ عليه أحدٌّ ومثلّه يكونُ إجماعًا . 

وأمَّا جَرِيبٌ [1/ 197أ] الأرض التي فيها أشجارٌ مُثْمِر مِرةٌ بحيث لا يُمْكِنُ زِراعَتُها لم 
يُذْكَرْ في ظاهر الرّوايةِ . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه قال: إذا كانتٍ التخيلٌ مُلْتمَّةَ جَعَلْت عليها الخراجٌ بقدرٍ ما 
تُطيقٌ ولا أزيدُ على جَريبٍ الكزْمٍ عَشْرة دَراهِمَ وفي جريب الأرض التي يُنَحَذُ فيها 
الرَعفّرانُ قدرٌما تبي فينْطَُ إلى حَلّتها إن كانث بلع عل الأرض المزروعة يُؤْحَدُ منها 
قدرُ خراج الأرض المزروعةٍ وإِنْ كانث تَبْلْعُ غَلَّةَ الرطَبةٍ يُؤْحَذّ منها قد > حراج أرض الرَّطَبةٍ 
“مكذا؛ لأن قبت الخراج على الطاقة ١‏ 


. سبق تخريجه. (6) في المخطوط : «فيه؛‎ )١( 
سبق تخريجه . (4) في المخطوط : «سبعون».‎ )'( 


ألا ترى أن حُدَيَْة بنَ اليمانِ وعثمانَ بنّ خف رضي الله عنهما لما مَسَحا سَوادَ الهراق 
بام عجر رضي الله عنه ووَضَعا على كَل جريب يصلخ [للزّراعةٍ قَِيرًا ودِرْهَمّاء وعلى كَل 
جريب يصلّحٌ للرُطَبَةِ خمسة درام وعلى كُلُّ جريب يصلحُ] '' للكرم عَشْرَةَ دَرَاهِمَ 
فقال لهما عمرُ : رضي الله عنه لَعَلّكُما حَمَلْيّما الأرض ما لا بين فقالا دن 
تُطيقٌ ولو زِدْنا لأطافّثُ 20 ؟ . 

َدَلَ الخذيث على أن ف مَبتَى الخراج على الطاقة فيُقَدَرُ بها فيما وراءً الأشياء القلاثةٍ 
المذكورةٍ فى في الخبر فيوضعٌ على أرض الرعثَرنٍواليُستانِ في أرض الخراج بقدر ماين 
وقالوا: : نيهايةٌ الطاقةٍ قدرٌ نصف الخارج لا يُادُ عليه؛ وقالوا فِيمَنْ له أرض رَعِفَرانٍ فرَّرَعَ 
مَكانه الحُبوبَ من غير عُذَْرٍ : : إِنه يُؤْحَذُ منه حراج الْعفَرانٍ؛ لأنّه قَصَرَ حيث لم يزع 
الرَعفَّرانَ مع القُدْرةٍ عليه فصار كآنه عَطْلَ الأرض فلم يزرّع فيها [شيئًا] ©) ولو فعل ذلك 
يؤْحَذ منه حراج الرَعفَّرانٍ كذا هذا . 

كا اللو مي ب ل ا ا ل 
لما قلناء وإِنْ أخرجثٌ أرض تراج قدرٌ الخراج لا غيرَ يُؤْحَذُ نصفُ الخراج وإِنْ 
أخرجث مثلي الخراج فصاعِدًا يُؤْخَذُ جميمُ الخراج الموَطَّفٍِ عليهاء وإِنْ كانت لا 
تُطيقٌ قدرَ خَراجها ا 0 
خلافي وليف فيما إذا كانث تُطيق أكثرٌ من الموضوع أذ نه هل تُرَادُ أم لا؟ قال أبو 
يوسف: : لا ترا وقال محمد محمد ثزاذ : 

وجه قول محمّد: :أن مَبتَى الخراج على الطاقةٍ على ما بَيَنَا فتجورٌ الرّيادةُ على القدرٍ 
الموَظف إذا كانث تُطيقُه ولأبي يوسف أنّ معنى الطاقة إِنّما يُعتَبَُ فيها '"' وراءً المنْصُّوص 
والمُجمَعٍ عليه» والقدرٌ الموضوعٌ من الخراج الموَظّفٍ منْصُوصٌ ومُجْمَعُ عليه على ماين 
فلا تجوز الرّيادةٌ عليه بالقياس . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
)ف فى المخطوط: «حملناها». (*) فى المخطوط: «لطاقت».‎ 
ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط : «قلع؟.‎ )4( 


(5) في المخطوط: «فيها». (0) في المخطوط : «فيما». 


عبتتب 


وأمّا خَراجٌ المُقَاسَمةٍ فهو أنْ يَمْتَحَّ الإمام , فيَمُنَ على أهلها ويجعل على أراضيهم 
شرع اش وهر نيمهم نس الخار. رده ل 
في الخارج كالمشرٍ إل ابوت مرفي الحراج: لأله خَراجٌ في الحقيقة والله أعلم . 


فصل [في بيان صفة الواجب] 


وأمّا صِفَةٌ الواجب ««الراج بجر من الخار؛ لأنّه عْشْرٌ الخارج» أو نصفٌ عُشْرِه 
رولك ضر وه إلا الموج من حريث لدمال 10م سيت تم عدا عق بيوو 21315 
0 

وعند الشافعي: الواجبٌ عَيْنُ الجزءِ ولا يجورٌ غيرُه”"' وهي مسألة دَفْع القيّم وقد مرّثْ 
فيما تَقَدّمَ . 


فصل [في وقت الوجوب] 


270 .ا مث يع ل إض4 7 53 . 0 2 1 
وأمًا وق الوّجوبٍ: فوقتٌ الؤؤجوب وقثُ ' " خروج الرَّرْع وظهور الَمِرِ عند أبي حنيفة» 
وعند أبي يوسف وقثُ الإدراك . 


وعندَ ”؟' محمَّدٍ: وقتٌ ”* التّقيةٍ والجُذَاذٍ فإنّه قال: إذا كان الثّمرٌ قد حُصِدَ 2 فى 


3 


الحظيرة ود ري البُوُ '"' وكان خمسة أوسّقٍ ثم ذهب بعضّه كان في الذي بق منه العُشْرُ 
فهذا يَدّلُ على أن وقتَ الوُجوبٍ عندّه هو وقتُ المَضْفيةٍ في ي الرّرْعٍ ووقتٌ الجُذَاذٍ في 
التثّمرِء هو يفول" : تلك الحالٌ هي حال تّناهي عِظّمٍ الحبٌّ والقَمرٍ واستحكايها فكانث هي 
حال الوُجوب» وأبو يوسفٌ يحّحٌ بقوله تعالى 57 انوأ حَقّةٌ يَوْمَ حصحادوء # [الأنعام :41 ]١‏ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (؟/77» 584)) متن القدورى (ص ١‏ فتح القدير مع الهداية 
(/1951). الاختيار »)1١7 .1١7/1(‏ مجمع الأنمر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 20507 إيثار الإنصاف 
(ص لات 71). 

: (1) ومذهب الشافعية: أنه لا يجوز إخراج القيمة. انظر المجموع شرح المهذب (478/0 -577). 
(*) فى المخطوط : «هوة 

(؛) في المخطوط : «وقال». (0) في المخطوط : «عند» . 

(0) في المخطوط : «حصل». (0) في المخطوط : «البذور». 


دنته و اق العاف 5 


ويومٌ حصاده هو يومٌ إدراكه فكان هو وقتّ الوجوب . 

ولي حنيفة: قوله تعالى ««النؤاين تبك كا تكتيطة ويك لفيا تك ف الأزض 74 
[البقرة :150] أمرَ اللَّه تعالى الع لحن الاين فَذَل أن التجوت متفلق 
بالخروج ولأنّه كما خرج حُصّل مشر رَكَا كالمالٍ المشَرَّكِ لقوله تعالى : «وَيِمَآ أرَجَمَا لَكُم 
00 

وإذا عَرَفْتَ وقتٌ الوُجوب على اختِلافِهم فيه ففائدةٌ هذا الاختلافٍ على قولٍ أبي حنيفة لا 
تَْهَدُ إلاّفي الاستَهْلاكِ فم كان منه بعدّ الوُجوب يُضْمَنُ عُشْرُه وما كان قبل الوؤجوب لا يُضْمَنُ . 

وأمًا عند ابي يوسف ومحمّد: : فَتَظْهَه ؟ نَمرةٌ الاختلافٍ في الاستَهّلاك (وفي الهلاكِ) 9 
أيضًا في حَنٌّ تكميل النُصاب بالهالِكِ فما هَلَكَ بعدَ الوّجوب يُعمَبَرُ الهالِكُ مع الباقي في 
تكميلٍ النّصابٍ وما هَلَك قبل الوؤجوب لا يُعتَبَر 

وبيانٌ هذه الجُّملة: إذا أتلّفَ إنسانٌ الرَرْعَ أو الثّمرَ قبلَ الإدراكِ حبّى ضَمّنَ أخذ صاحِبٌ 
الفار لمات سيان السل رأتي را را أتلّفٌ البعض دونَ البعض أذَّى قدرَ 

عُْشْرٍ المُْلّفِ من ضَمانِه وما قي فعَشْرٌه لك 10 ااا ا 0 
أله يَضْمق عُشوه ويكرن دنا ف دسيهة وإنْ أتلّف البعضّ دون البعض قُدَرَ عُشْرُ ما أتلّفٌ 
ويكونٌ دَيَْا في ذِمَّيِهِ وعْشْرُ الباقي يكونُ في الخارج» وهذا على أصل أبي حنيفة ؛ لأنّْ 
الإتلافٌ حَصَلَّ بعدَ الؤجوب لعُبوتٍ الوجوب بالخروج والظّهِورٍ فكان الح مَضْمونًا عليه 
كاين لامك ل 

وأمًا على قولهما: فلا يَضْمَنُ عُشْرَ المُبْلّفٍ ؛ لآنَ الإتلافٌ حَصَلَ قبل وقتٍ وُجوب الحق 
ولو مَلّكَ بنفيه فلا مُشْرَ في الهالِكِ بلا خلان سَواءٌ هَلّكَ كُله؛ ؛ أو بعضّه؛ لأنّ العْشْرَ لا 
يُضْمَنٌ بالهلاكِ سَواءٌ كان قبل الوؤجوب» أو بعدّه ويكونٌ عُشْرُ د الباقي فيه قَلَّ أو كثُرٌ في قولٍ 
ا لأناكفتات عدده لمك رم . وكذلك عندّهما إِنْ كان الباقي نِصابًا وهو 

خمسة أوسّت ون لم يكنْ صابًا ل يُعَبرٌ قد قدرُ الهالِكِ في تكميلٍ النّصابٍ في الباقي عندهما 

بل إِنْ بَلَعّ الباقي بنفسه نصابًا يكونٌ فيه العْشْرُ وإلاّ فلا. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «وعندهما أي : وعلى قولهما في الهلاك».‎ )١( 


م --_كتا لكاو __” (: 


هذا إذا هَلَكَ قبل الإدراكِ» أو استّهْلك فأما بعدَ الإدراكِ والتّئقية والجٌذَافء أو بعد 
الإدراكِ قبل التَئْقيةٍ والجُذَاذِء فإِنْ هَلَكَ سَقَطَ الواجبٌ بلا خلافي بين أصحابنا كالرّكاةٍ 
تسقٌّطّ إذا مَلَكَ النّصِابُ”"2» وعندَ الشّافعيٌ : لا تسقّطٌ*". وقد ذكرنا المسألة» وإِنْ مَلَكَ 
بعضه سَّقَطَ الواجبٌُ بقدره وبقي عُشْرُ الباقي فيه» قَليلاً كان» أو كثيرًا عند أبي حنيفة ؛ لأنّ 
النُصابٌ ليس بشرطٍ عندّه» وعندّهما يُكَمَلَْ نِصابٌُ الباقي بالهالِكِء ويُحْتَسَبُ به في تمام 
الخمسة الأوسّق . ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه لا يُعيَبَدْ الهالِكُ في تَمام الأوسُّقٍ بل مُعمَبَُ 
التَمامُ في الباقي» فإِنْ كان في نفيه نْصابًا يكونٌ فيه العُشْرُ وإلا فلا. 7 

وان اسفلك: فإنٍ استَهْلكّه المالِكُ ضَمِنَ عُشْرَه ويكون دَيْنَا في ذِمّيِه؛ وإ استَهْلَكَ بعضّه 
فقدرُ عْشْرٍ المُستَهْلَكِ يكونٌ دَيْنَا في ذْمَّتِهء وعُْشْرُ الباقي في الخارجء وإِنٍِ استَؤهْلكه غير 
المالِكِ أَخِلَّ الصَمانُ منه وأدّى عُشْرَه؛ لأنه مَلّكَ إلى حََلْفٍ وهو الضّمانٌ فكان قائمًا معنّى 
ون استٌّهْلك بعضّه أُيدَ ضَمائه وأدّى عُشْرَ القدر المُستَهْلَكِ وعُشْرَ الباقي منه لما قلنا. 

إن أكل صاحِبٌ المالٍ من الثّمرِء أو أطعَمَ غيره يَضْمَنُ عُشْرّه ويكونٌ دَيْنَا في ذِمّتِه 
وعْشْرُ ما بَقِيّ يكونٌ فيه . وهذا على قولٍ أبي حنيفةَ رحمه الله ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّ ما 
أكل؛ أو أطعّمَ بالمعروفٍ لا يَمْ مَنُ عُشْرَه لكنْ يُعتَدٌ به في تكميل النّصابٍ وهو الأوسُقُ 
فإذا بَلَعَ الكل ”" نْصابًا أدّى عُشْرَ ما بق . 

احنّجٌ أبو يوسفٌ بمارُوِيَ عن سَهْلٍ بن أبي حثمة **' عن التبيّ كَل أنه قال: «إدًا 
خَرَضْمُمْ فَجْذُوا وَدَعُوا الت فَنْ لَمْ نَدَعُوا الُلْتَ فَالوْبُعَ» © . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (1/ 11/4. ,)١1/0‏ تحفة الفقهاء (1/ 707 2070177 البناية في شرح 
الهداية (5/ 477- 2875 فتح القدير مع الهداية (؟/ »)707-7١6١‏ مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 707) 
(؟) ومذهب الشافعية: أنه إذا هلك بعد إمكان الأداء ضمنء انظر الأم (؟/ 257 حلية العلماء (/29 
2٠‏ المجموع شرح المهذب (5/ *787) . 

(*) في المخطوط : «الكيل» . (4) تصحف في المطبوع والمخطوط إلى : احَيْتَمةَ؛. 
(0) أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاة» باب: الخرص» برقم »)١1١0(‏ والترمذي. برقم (147), 
والنسائي» برقم .)2491١(‏ وابن خزيمة (5/ 57)غ2 برقم لملضفةة وابن حبان (2)176/8 برقم 
(7580). والحاكم »)07١ /١(‏ برقم »)١575(‏ وابن أبي شيبة (؟7/ 415)غ2 برقم ».)3١009(‏ والبزار 
(2/9/5» برقم (3505)» والطبراني (5/ 49). برقم (0717)». من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًاء 
وضعفه الألباني . 


(--ببببحح باتع لصتتوع؟__ 


0 


ورُوِي أَنَّ النبَىَّ كل كَانَ بَعَتَ ا حْكَمَة حَارصًا فَّجَا وجل كَقَال : يا وَسُول الله . .إن آنا 
حَيكَمَة راد عَلَيّ » كَقَالَلَهُ َسُولُ الله يكل : «إنَّ ابن عَمْكَ يَرْعُمُ أَنْكَ قَدْ زِدْتَ عَلَّيوِه فَقَالَ: 
رَسُولَ اللَِّ » لَقَدْ تَرَكْتُ لَهُ قَدْرَ عَرِيةِ أَهلِهِ وَمَا يُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ وَمَا يُصِيبٌُ الرّيحُ » فَقَالَ 
يكل : «نَقَدْ َادَكَ ابْنُ عَمُكَ وَأَنْصَفَكَ»''' وعنه يك أنّه قال: «حَمُمُوا فِي الْخَرْص فَإِنَّ في الْمَالٍ 
الْعَرِيَة اَي" والمُرادُ من العرية الصدَقة مر بالتخفيف في الخرْص وبينَ المعنى وهو 
أن في المالٍ عَريّة ووّصيّةَ فلو ضَمِنَ عُشْرَ ما تَصَدَّقَء أ و أكل هو وأهله لم يتحَمَّقٍ تَحَقّق التخفيفٌ 
ولأنّه لو ضَمِنَ ذلك لاممّدَعَ من الأكل حََوْفَا من العُشْرٍ وفيه حَرَجٌ إلا أنه ب ُعَدُ بذلك في 
تكميلٍ التّصاب؛ لأنّ نَفْيّ وُجوب الضّمانٍ عنه تخفيمًا عليه نّظَرًا له وفي عَدَمِ الاعتدادٍ به 
في تمام الأوستٍ ضَرَرٌ به وبالقُقراء وهذا لا يجوز. ْ 

ولا حنيفة: النُصُوصٌ المُقْتَضيةُ لوُجوب العّشْرٍ في كُلْ خارج من غير فصلٍ بين 
المأكولٍ والباقي . 

فإ شين لسن الله كعالن قال 29 0 حصان » [الأنعام ]١41:‏ أمرَ بإيتاء الحقٌّ 
يوم الحصاد فلا يجبُ الحقٌ فيما أَِدٌ منه قبل الحصاه يَدلَ عليه تَرينةً الآية وهي قوله 
تعالى: #كلُوا ين تمرِوه إذ1 أَثَمَرَ 4 [الأنعام 4 وهذا يَدُل على أنَّ قدرَ المأكولٍ أفضلّ إِذْ 
لولم يكن أفضلّ لم يكن لقولِه: نوأ ين كَمَرِوه إ5آ تمر فائدةٌ؛ لأنَّ كُلَّ أحدٍ يَعلَمْ 
أن الّمرةً ُؤْكَلُ ولا تَصْلُحُ لغير الأكل . 

فالجواب: أنّ الآيةَ لازمةٌ له ؛ لأنّ الحصاة هو القطمٌ فيقتضي أن كُلَّما تِعَ وأَخدٌ منه 
شي لَِمّه إخراجُ عُشْرِه من غير فصل بين ما إذا كان المقطوعٌ مأكولاً أو باقيًا على أن نقول 
بموججب الآيةٍ أنه يجب إيتاء حَقّه يوم حَصاده لكنْ ما حَقّه يوم حصاده أده العُشْرٍ عن 
الباقي فحَسبُ أم عن الباقي والمأكول؟ والآيةٌ لا تَتَعَمَضُ لشيءٍ من ذلك فكان تَمَسُّكا 


بالمسكوت وإنّهِ لا يَصِحٌ . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (77/7)» قال الهيئمي (17/5): فيه محمد بن 
صدقة وهو ضعيف. 

(1) أورده ابن عبد البر في التمهيد (7/ 477) عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر فذكره مرفوعا. وانظر 
التلخيص الحبير (7/ 010/7 . 


1١ 


راره 


وامًا قونّه: لا بُدَّ وأنْ يكونَ لقوله تعالى : #حكُلُوا من تَمَرِوه 15 أَثْمَرَ» فائدةٌ» فنقول 
يُحْتَمَلُ أن يكونّ له فائدةٌ سِوّى ما قُلْتّم [1/ 97١أ]‏ وهو إباحةٌ الانتفاع رَدَّا لاعتِقادٍ الكمّرةٍ 
تحريمَ الانتفاع بهذه الأشياء بجَعليها للأصنام فرَدٌ ذلك عليهم بقوله عَرَّ وجل : «حكلوأ ين 
تمر إدآ تمر أي : انتفعوا بها ولا تُضَيّعو ها بالصَّرْفٍ إلى الأصنام ويذلك قال #ولا 
< روا إكمٌ لا يحب الْمُسَرفِيت# [الأنعام 14م وان الكعاديك فقد عر إنينا رودت فيل 
يف لقث وني النثر اوها رت نشو بلدا عله : 


فصل [في بيان ركن هذا النوع] 


وأمّا بِيانُ كن هذا التؤع وشَرائطٍ الركن 

اما وكُنّه: فهو التَمليك ؛ لقوله تعالى : لِوَءَاتوا حَمَّهُ يَوَرَ حَصَادِي4 والإيتاء هو التّملِيك لقوله 
تعالى : نو اكز فلا تاد بطعام الإباحة ويما ليس بتَمْلياكٍ رادا جار عداو رجن 
ذلك يما ذكرنا في الع الأول ويما ليس بع بتَمْلِيكِ من كُلَّ وجهٍ وقد مب بيانُ ذلك كُلّه . 

وامًا شَرائطٌ الركن: فإِنّنا ذكرناها في التوع الأول مِمّا يرجمٌ بعضها إلى المُوَّدي وبعضها 
إلى المُوّدَّى وبعضها إلى المُوَّدَّى إليه فلا معئّى للإعادة و واللّه تعالى أعلم . 

فصل [في بيان ما يسقط بعد الوجوب] 

وأمًا بيانُ ما يسقّطٌ بعد الؤجوب 

فمنها مَلاكُ الخارج من غير صُنْعِه ؛ لأنّ الواجب في الخارج فإذا مَلَكَ يَهْلِكُ بما فيه 
كهّلاكِ ننصاب الزكاةٍ بعد الحولٍ وهذا عندّنا(" . 

وعند الشافعي: لا يسقطُ”" وهو على الاختّلافٍ في الرّكاةٍ وقد مرّتٍِ المسألةُ» وإِنْ مَلَكَ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق /١(‏ 7519).» الجوهرة النيرة »)١7١ /١(‏ فتح القدير 2)١917//1(‏ 
البحر الرائق (؟/ 8 7؟)2 مجمع الأنبر /١(‏ *7307)» رد المحتار (؟/ 0751 . 
ا يقول النووي : إذا هلك بعض النصاب قبل التمكن سقطت الزكاة فمعناه ل 


: تجب: وليس هذا سقوطا حقيقّاء وها حضوا عياب الخو فا لياه ادو م 


الجمر] (6/ 044 أسنى المطالب (1/ 4س تحفة المحتاج 01/1 4). نباية المحتاج 05338 


شية الجمل (؟/ 197). 


البعضٌ يسقّطٌ الواجبٌُ بقدره ويُوَدّى مُشْرُ الباقي كَلَّ الباقي» أو كثُرَ في قولٍ أبي حنيفةً» 
وعندّهما يُعتَبّرُ قدرٌ الهالِكِ مع الباقي في تكميلٍ قدر النّصاب إِنْ بَلَمَ نِصابًا يَُدّى وإلاً فلا . ْ 

وي رواية عن ابي يوسف: يُعتَبّرُ كمال النّصِابٍ في الباقي بنفسه من غير ضَمٌ قدرٍ الهالِكِ 
إليه على ما مر . 

وإِنٍ استهُلك. فإنٍ استَهْلّكّه غيرُ المالِكِ أخذ الضّمانَ منه وأدّى عُشْرَه ون استّمْلك 
بعضه أذَّى عُشْرَ القدرٍ المُسبَهْلّكِ من الضَّمانٍ وإنٍ استَهْلكٌه المالِكُ» أو استّهْلك البعضٌ 
بأنْ أكله ضِمْنَ عشْرٍ الهالِكِ وصار دَيْنَا في ديه في قولٍ أبي حنيفة خلاكًا لأبي يوسفٌ وقد 
ذكرنا المسألة . 

ومنها: الردَّةٌ عندنا ؛ لأنَّفي العْشْرٍ معنى العبادة والكافرٌ ليس من أهل العبادق وعند الشافعيٌ 
لا يسقّطُ كالرّكاق ومنها موتٌ المالِكِ من غيرٍ وصيَّةٍ إذا كان استَهْلَكَ الخارج”'' عندّنا خلامًا 
للشّافعيٌ”" كما في الرّكاة وإِنْ كان الخارجٌ قائما بِعَينِِ يوَدّى العُشْرُ منه في ظاهر الرّواية . 

ول رواية عن أبي يوسف: يسقّطٌ بخلافٍ الرّكاةٍ وقد مَضَى الفرقٌ فيما تقَّدَّمٌ واللّه تعالى 
أله 

فصل [في حكم المستذرجح من الأرض] 

هذا الذي ذكرنا حكمٌ الخارج من الأرض وأما حكمٌ المُستخرّج من الأرض فالكلامُ فيه 
في موضِعَيْنٍ : 

احدّهما: في بيانٍ ما فيه الحَمْسٌ من المُستخرّج من الأرض وما لا حُمُسَ فيه . 

والثَان: في بِيانٍ مَنْ يجوز صَرْفَ الخمُسٍ إليه ومَنْ له ولايةٌ أخدٍ الخمُس . 

أمّا الأوّل: فالمُستخرجٌ من الأرض نوعان: 

احدّهما يُسَمّى كثرّا وهو المالّ الذي دَفَنَهِ بَنَوآدَمَ في الأرض . 


.)197 /١( انظر في مذهب الحنفية : حاشية ابن عابدين (؟/ 4)» مجمع الأخمر مع ملتقى الأبحر‎ )١( 
أنها تجهب‎ )١( (؟) مذهب الشافعية: أنه لا تسقط الزكاة بالردة» واختلفوا في وجوبها مع الردة إلى ثلاثة آراء‎ 
حلية العلماء (8/7)» المجموع شرح‎ »)37 ٠ »19/5( إن أسلم وجبت (") لا تجهب» انظر: الأم‎ )1( 
. )”99 91 /6( المهذب‎ 


والَّاف: يُسَمّى معينًا وهو المال الذي خَلَقَه اللّه تعالى في الأرض يوم خَلَّقَ الأرض» 
والوكارٌ اسمٌ يَقَمُ على كُلَّ واحِدٍ منهما إلا أن حقيقَته للمعدِنٍ واستعمالّه للكَْزٍ مَجارًا . أمَا 
الكئرٌ فلا يخلو إما أن وُجِدَ في دارٍ الإسلام» أو دارٍ الحرْب . 

وكُلّ ذلك لا يخلو إمّا أنْ يكونّ في أرض مَمْلوكةٍء أو في أرض غير مَمْلوكةٍ ولاابخلق 
إما أن يكونٌ به عَلامةُ الإسلام كالمصحف والدَراهِم المكتوب عليها لاإ إلا الله محمّة 
وول اللده ل أو علاماتِ الجاهِليّةِ من الدراهم المقوش 
عليها الصَنّمْء أو الصّلِيبٌ ونحوٌ ذلك» أو لاعَلامة به أصلا . 

فإنْ وُجِدَ في دارٍ الإسلام في أرض غير مَمْلوكةٍ كالجبالٍ والمفاوز وغيرها فإِنْ كان به 
عَلامةُ الإسلام فهو بمنزلةٍ لط يُصتَعُ به م يُصْئعْ بالق يُعرَفُ ذلك في كتاب اللْقَطوَ؛ 
لأنّه إذا كان به عَلامةٌ الإسلام كان مال المسلمينَ ومال المسلمينَ لا يُفْتم مْتَمُ إلا أنه مال لا 
يُعرَفُ مالكُه فيكونٌ بمنزلة اللقَطوٍ. 

وإِنْ كان به عَلامَةٌ الجاهليّة ففيه الحْمْسٌ وأربعة بعةٌ أخماسه للواجدٍ بلا خلافيٍ كالمعدِنٍ على 
ما بين ون لم يكن به عَلامةٌ الإسلام ولا عَلامةٌ الجاهِلية فقد قِلَ إن في زَمازنا يكونُ حكمّه 
حكم اللَقَطةٍ أيضًا ولا يكونٌ له حكمٌ الغنيمةٍ الداع يات ادطال االطاوز 1 ايكرت 
من مال الكمّرةٍ بل من مالٍ المسلمينَ [لم ”'' يُعرَفْ ف مالِكه فيُعطَى له حكمٌ اللْقَطة. 

وقيل: حكمّه حكمٌ الغنيمة؛ لأنّ الكنورٌ غالِيًا بِوَضْع الكمّرة. 

ركان فرق عامج نيك للستي لمنازرى نافيل وقول الث لعن الكثر 
قَقَالَ : «فِيهِ وَفِي الرٌكَازِ الْحُْمُسُ)» 1 عانق موق ليق لاه اكز ل يدل تعلق ريق 
القَمْرِء وهوعلى حكم مِلْكِ الكمّرةٍ » فكان غَنِيمَةٌ فيجبٌ فيه الخْمُسٌ» وأربعةٌ أخماسِه 
للواجد ؛ لأنّه أخذه بقوّةٍ نفسِه» وسّواءٌ كان الواجدٌ خُرَّاء أوعبدًا مسلمّاء أو ميا كبيرّاء أو 
صَعْيدًا؛ لأذما رُوَنِتا من اتحديت لا تفصل بين واجد وواجتق» ولأنٌ هذا المال بمنولة 
)١(‏ هنا بداية سقط في المخطوط . 


)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : المزارعة. باب : من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن » برقم (2)515174, ومسلمء 
كتاب : الحدود. باب : جرح العجماء والمعدن والبئر: جبار» برقم (ال/اكا)ء من حديث أبي هريرة. 


ته 2 داك العاف 1 


ألا ترى أنّه وجب فيه الخمُسُ؟ والعبدُ والصّبِيُ والذمي من أهلٍ الغنيمةٍ إلا إذا كان 
ذلك بإذن الإمام وقاطّته على شيء فله أن يفي بشريله؛ لقول التي 5 : 'الُْلِمُونَ مد ش 
شرُوطِهِمْ»” '"؛ ولأنّه إذا قاطّعّه على شيءٍ فقد جعل المشروط أَجْرةً عمل لعَمّلِه» فيستَحِقّه بهذا 
ل ا 
ولأنّه مال الكمّرةٍ استؤلى عليه على طريق القَهْرٍ فِيُخَمسُ 

واخثليف في الأربعة الأخماس: 

قال أبو حنيفةً ومحمّدٌ رحمهما الله: هي لصاحب الخطّة إِنْ كان حَيًا وإنْ كان مَيْتَّ 
لوَرنَِه إن عُرِفواء وإنْ كان لا يُعرَفُ صاحِبُ الخطَّةٍ ولا ورَئَّه تكون لأقصّى مالِكِ 
للارضن؛ أوالوركيفة وقال أبو يوسف: أربعةٌ أخماسه للواجدٍ. 

وجه قوله: أن هذا غَنيمةٌ ما وصلث إليها يد الغانِمِينَ وإنّما وصلث إليه يَدُ الواجدٍ لاغيه 
فيكونٌ غَنِيمةَ يوجبُ الخمُس» واختصاصّه بإثباتٍ اليد عليه يوجبٌ اختصاصّه به وهو 
تفسيرٌ الملكِ كما لو وجَدّه في أرض غير مَمْلوكةٍ . 

ولهما: «أنْضاحت الخطة ملك الأرف افيا ؛ لأله إنما مَلَكَها بتَمْلِيكِ الإمام والإمامُ 
نما مَلَكَ الأرض بما وُجِدَ منه ومن سائر الغايِمينَ من الاستيلاءِ» والاستيلاءٌ كما ورد على 
ظاهرٍ الأرضٍ ورد على ما فيها فمَلّكَ ما فيهاء وبالبيْع لاايزولُ ما فيها ؛ لأنَ البيُعَ يوجبٌ 
روا ما ورد عليه الي والبيْمُ ورد على ظاهر الأرض لا على ما فيهاء وإذا لم يكنْ ما 
فيها تَبَعَا لها فبَقيّ على مِلْكِ صاحب الخطَّةٍ وكان أربعةٌ أخمابيه له . 

وا ع كن اماد د سَمَكةً كانت ابتَلَعتْ لُؤْلوَة أو اضطاد طائ ثرا كان قد ابتَلَعَ 
جَوْمَرة أنه يملِكُ الكل ولو باع السمَكة» أو الطَائرَ لا تَرولُ اللّؤْنُوَةُ والجؤْهّرٌ عن مِلْكه 
لورودٍ العقدٍ على السَمَكةٍ والطَيْرٍ دون الولو والجؤْهَرةٍ كذا هذا. 

فإن قِيلَء كيف يملِكُ صاحِبٌ الخْطَةٍ ما في الأرض بِتَمْلِيكِ الإمام إيَاه الأرضّ؟ والإمامُ 


)١(‏ وجدته من حديث عائشة مرفوعاء أخرجه البخاري معلقّاء كتاب : الإجارة» باب : أجر السمسرة» 
برقم 2)5١815(‏ والحاكم (؟/ /ا0). برقم 2)571١(‏ وسعيد بن منصور /1١(‏ 17١؟2)7‏ برقم (556). ومن 
حديث رافع بن خديج» أخرجه الطبراني (076/4؟). برقم (54054)» قال الهيثمي (5/ :)3١5‏ فيه 
حكيم بن جبير وهو متروك . 


لو فعل ذلك لكان جَوْرًا في القِسمةٍ والإمامٌ لا يملِك الجؤرَ في القِسمة فثبت أنّ الإمامَ ما 
مَلّكَهِ إلا الأرض فبقي الكنرُ غيرٌ مَمْلوك لصاجب الخطة . 

فالجوابٌ عنه من وجهين: 

احدّهما. أنّ الإمام ما مَلّكَه إِلأَرَقَبةَ الأرض على ما ذَكَرْتُم لكه لما مَلََ الأرضٌ بِتَمْلِيكِ 
الإمامء فقد تمَرّدَ بالاستيلاء على ما في الأرض» وقد خرج الجوابٌ عن وُجوب الخمْس ؛ 
لأنّه ما مَلَكَ ما في الأرض بِتَمْلِيكِ الإمام حتّى يسقّطَ الحم وإنّما مَلَكَه َوه بالاستيلاء 
عليه فيجبٌ عليه الخِمُسٌ كما لو وجَده ذ في أرض غير مَمْلوكة . 

والَاف: أن مُراعاةً المُساواةٍ في هذه الجهة في القسمةٍ مما يتعَذّدُ فيسقْطٌ اعتبارها دعا للحرّج . 

هذا إذا وجََدَ الكثر في دارٍ الإسلام] 0" فأمًا إذا وجَدّه في دارٍ الحرب فإِنْ وجَدّه في 
أرض ليست بممُلوكة لأحدٍ فهو للواجدٍ ولا حُمْسَ فيه؛ لأنه مال أخذه لاعلى طَريتي القفر 
الكل وعدم عَلَبٍ أهلٍ الإسلام على ذلك الموضع فلم يكن غَنِيمةَ فلا حُمُسٌ فيه ويكون 
الكل له ؛ لأنّه مُباحّ استؤلى عليه بنفيه فيملِكٌه كالحطب والحشيش» وسّواءٌ دخل بأمانٍ» 
أو بغيرٍ أمانٍ؛ أن حكم الأمانٍ يظهرٌ في المملوك لا في المباح . 

يإذ وعده تي أرق بتدرك بعتي ؛ » فَإِنْ كان[1/ ١97‏ ب] دخل بأمانٍ رَدَّه إلى 
صاحب الأرة ض ؛ لأنّه إذا دخل بأمانٍ لا يَحِلٌ له أنْ يَأحُلَ شيمًا من أموالهم بغير رضاهم لما 
فل الجن العو والتغيانة في الأمانة نإ يذه إلى صاحب الأرض يَصيرُ مِلْكا له لكنْ 
لاا ل زتتكن لع اللعراء فيا متيل قد بي قار باح يضر بيقه الام اولاق 
لكنْ لا يَطيبٍ يَطيبٌ للمشئّري بخلافي بَيْع المشترى شراءً فاميدًا والفرقٌ بينهما يُذْكَرُ في كتاب 
ليوح إن شاء اله تعالى . 

وإنْ كان دخل بخ بغير أمانٍ حَلَّ له ولا حَُمُسٌ فيه :آنا الكل ملان انه أن كاد ماطو دجن 


2-2000 . وأمّا عَدَمّ وُجوب الخمّس فلأنه غيرٌ مَأخوذٍ على سبيلٍ القَهْرٍ 
والغلَبةٍ فلم يكن غَنِيمةٌ فلا يجبٌُ فيه الخمّسٌ حتّى لو دخل جَماعةً مُمْتَتِعونَ في دارٍ الحزب 


فظَفِروا بشيءٍ من كُنوزهم يجب فيه الخمُسُ ولكونه غَنيمةَ لحُصُولٍ الأخذٍ على طريقٍ 


)١(‏ هنا انتهى السقط المشار إليه آنه 


القهْرٍ والغلَبةِ. 

ون وجَدّه في أرض مَمْلوكةٍ لأحدٍء أو في دارٍ نفيه ففيه الخْمّسٌ بلا خلافٍ بخلافٍ - 
المعَدِنٍ عند أب حنيفة ؛ لأنْ الكثرٌ ليس من أجزاء الأرض ولهذا لم تَكُنْ أربعةٌ أخماسِه 
لماليكِ الرّقّبةٍ بالإجماع فلو وجدَ فيه المُّؤْنةَ وهو الخمّسُ لم يَصِرٍ الجزء مُخَالِفًا للكُلٌ 
بخلافٍ المعدِنٍ على ما نذكرٌ. 

وأمًا اربعة أخماسه فقد اختلف أصحابًنا ئْ ذلك: 

عند أبي حنيفة ومحمّد: هي للمختط له . 

وعند ابي يوسف: للواجدٍ؛ لأنْه مُباحٌ سبقّتْ يده إليهء ولهما أنّ هذا مال مُباحٌ سبقّتْ إليه 
يَدُّ الخصّوصٍ وهي يد المختطٌ ”'" يَصِيرٌ مِلْكًا له كالمعيِنٍ إلا أن المعدِنَ انتقل بالبيّع إلى 
المشئّري؛ لأنّه من أجزاءٍ الأرض والكئْرُ لم يَنْتَقِلُ إليه؛ لأنّه ليس من أجزاءٍ المبيع 
والتّمليكِ فإنٍ استؤلى عليه بالاستيلاء على الأرض والدارء لكن لم يصر مستوليًا على 
الكنز؛ لأن ذلك ملك المسلمء فلا يملكه بالاستيلاء فيبقى على مِلْكِه كمّنِ اضطادً سَمَكةً 
ل 5 لتبوتٍ اليد عليهما فلو باع السَمّكة بعدَ ذلك لم تَدُلٍ 

في البيْعِ كذا ههناء والمختط لهم مَنْ خصّه الإمامُ بِتَمْلِيكِ البُفْعَةٍ منه» فإن لم يكن 

ل أقصّى مالِكِ له يُعرَفٌ في الإسلام فإن لم 
يكن فلورثته كذا ذكر الشّيحٌ الإمامُ الرّاجِدٌ الْسَرَخْسيٌ رحمه الله . 

هذا إذا وَجِد الكثْرُ في دارٍ الإسلام . 

ا 0 والممعهيد ينه توعان 

يضًا: نوع يَذُوبٌ بالإذابة ويَنْطبعٌ بال عليز" كاللقيو الوط والشلهر واررضاضن 

الوا و و ل 
والفيّرورج والكخل والمغرة"" والوّرْنيخ والجصٌ والتُورة ونحوهاء والمائعٌ نوع ا 


. زاد في المخطوط : (له4. () في المخطوط : «بالحيلة»‎ )١( 
إفرف المُغْرَة مسحوق أكسيد الحديد» ويوجد في الطبيعة غتلطًا بالطفال» وقد يكون أصفر أو أحمر بثيّاء‎ 


ويستعمل في أعمال الطلاء. انظر المعجم الوجيز (ص كلهة). 


ييه امٌلتل براوق 
كالئَفْطٍ والقار ونحو ذلك وكُلُ ذلك لا يخلو إمّا أن وجََدَّه في دارٍ الإسلام؛ أو في دارٍ 
الحرْبٍ في أرض مَمْلوكةٍ» أو غير مَمْلوكةٍ. ْ 

إن وُجَدَّ في دارٍ الإسلام في أرض غير مَمْلوكةٍ فالموجوةٌ مما يَذوبٌ بالإذابة [ويئطيع 
بِالحِلْيةٍ يجبُ فيه الخْمُسٌ سَّواءٌ كان ذلك من الذَّهَبِء والفِضَّةٍ ٠‏ أو غيرهما مِمّا يَذْبٌ 
بالإذابة] ('2 وسّواءٌ كان قَليلاً » أو كثيرًا فأربعةٌ أخماسه للواجدٍ كائنًا مَنْ كان إلا الحرْبيّ 
المستأم مَنَ فإنّهِ يُسَرَدُ منه الكل إلا إذا قاطّعّه الإمامٌ فإنَ له أنْ يَفَيَ بشرطه وهذا قولٌ أصحابنا 
رحمهم الله”" . 

وقال الشافعي: : في معادِنٍ الذَّهَبِء وَالفِضّةٍ رُبُعُ العْشْرٍ كما في الزّكاة” حتّى نَى شَرَطُ فيه 
النُصابَ فلم يوجب فيما دون الما ا 


وأناع اللخ وليفو فلاخ حمسن فيه . وأما عَندّنا فالواجب حمس لغنيمة في الكل 
لا يُشْتَرَطُ في شيء منه شَّرائطٌ الرّكاةٍ ويجورٌ دَفْعُهِ إلى الوالِدَينِء 2 الفُقراء كما 
في الغدائم: 


ويجورٌ للواجد أن يصرف إلى نفسه إذا كان مُحْتابجا ولا تُنيه الأربعةٌ الأخماس . احتّع 
الشّافعيُ بما رُوِيَ أن زشيول :الله يكلأقطع ب بلآلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمَعَادِنَ الْقَليلَهَ ”' وَكَانَ 
مِنهَا رُم الْعْشْرِ” ولأنّها من نّماءِ الأرض وريجها فكان ينبغي أنْ يجب فيها العُشْرُ لا أ 


0 
يَأْسْحَلُ 


- 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
مختصر الطحاوي (ص 44)» المبسوط (؟/‎ »)١714 2178/1( انظر في مذهب الحنفية: الأصل‎ )1( 
.)818- 8417/4 /9( فتح القدير (؟/ *؟- 20778 البناية‎ .)770 /١( تحفة الفقهاء‎ ؛©١‎ 
ومذهب الشافعية: حكى أصحاب الشافعية ثلاثة أقوال:‎ )*( 

الأول: في الجديد والقديم والإملاء أن الواجب ربع العشر. 


والثاني: الخمس . 

والثالث : إن وجد فيه الخمس» انظر الأم 217/9١‏ )0 مد مختصر المزني ص يوك © مختصر الخلافيات 
»)١51-154(‏ حلية العلماء (/ 97» /97)» المجموع شرح المهذب (5/ 47», )4١‏ فتح العزيز (5/ 484- 
)0 


(4) فى المخطوط : «القبلية» . 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب: الخراج والإمارة والفىء؛ باب: في إقطاع الأرضين» برقم (2»0071 وابن 
خرزيمه 44/4)ء برقم (57370)., ومالك» برقم (4ه)ء والبيهقتي (5/ )ل برقم (0) من 
حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد مرفوعاء وضعفه الألباني . 


#6 سمح فيوس باقع الصناقع ج41 
امتفى بيع العُْرٍ فر المُْنٍ في استيخراجهاء ولا ما رُوِيَ عن رسول الله 5ه أنه قال: 
«وَفِي الرّكَازٍ الْحُمْسُ)('2 وهو اسم للمعدِنٍ حقيقة وإنّما يُطْلَقُ على الكنْزٍ مَجارًا لدّلائلَ : 

احدها أنه مَأحَوذْ من الرَكْزٍ وهو الإثباثٌ وما في المعدِنٍ هو المُتَبّثُ في الأرض لا 
كار لأنه رقي مجاورا للارضي” ْ 

والثاني أن رسول اللّه كل سّئلَ عَم يوجَدُ من الكئز العاديّ» فقال: فيه «وَفِي الرّكَاٍ 
الْحُمْسُ) عَطْفَ الركارَ على الكثر وزو اتش لاطت عل يفيه هو الأعل فد أن الشراد 
منه المعدِنٌ . : 

والذالث: ما رُوِيَ أن التبي يكل لما قال «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْقَلِيبُ جُبَاره؛ وَفِي الرّكازٍ 
الْحْمسٌ فيل وما لوكاز يَا وَسولَ الله ؟ فقَال: انو الماك الذي جلتة للا ننتى في لاز 
يَوْمَ حَلَقَ السَّمَّوَاتٍ » وَالْأَرْضّ”"' فدَلٌ على أنّه اسم للمعدِنٍ حقيقة [١94/1٠أ]فقدء‏ 
أوجب التي يي الخمُسَ في المعدِنٍ من غيرٍ فصل بين الذَّهَبٍء والفضّةٍ وغيرهِما فدَلَ أن 
الواجبٍ هو الخمُسٌ في الكل لان المحادة عابت في أيدي الكمَّرةٍ وقد زالَتُ أيديهم 
ولم تَنْبَتْ يَدُ المسلمينَ على هذه المواذ ضع ؛ لأنهم لم يقصدوا الاستيلاءً على الجبالٍ» 
والمفاوز اويا 1 لا اراس موسي اك 
بقوّةٍ نفسه فيجبٌ فيه الخْمْسٌ ويكونٌ أربعةٌ أخماسه له كما في الكثز . 

ولا حجة جَةَ له في حديث بلالٍ بن الحارِث ؛ لأنّه له يُحْتمَلَ أنه نما لم يَأحُذْ منه ما زا على 
رُبُّع العُْشْرٍ لماعَلِمَ من حاجّتِه وذلك جائرٌ عندّنا على ما نذكره فيّحمَلُ عليه عَمَّلاً 
بالدّليلينٍ . وأمّا ما لا يّذُوبٌ بالإذابة فلا حُمُسَ فيه ويكونٌ كُلّه للواجد؛ لأنّ الرّرْنِيمَ 
والجصٌء والتُورةَ ونحوّها من أجزاءٍ الأرض فكان كالثّرابٍ» والياقوت ”*2؛ والفُصُوصٌ 
من جِنْسٍ الأحجار إلا أنها أحجارٌ مُضيئةٌ ولا حُمْسَ في الحجّر . 

وأمّا المائعٌ كالقير» والنَفْطٍ فلاشيء فيه ويكونٌ للواجدٍ؛ لأنّه ماءٌ وأنّه مِمَّا لا يُقفُصَدُ 
بالاستيلاءِ فلم يكن في يد الكََّارٍ حتّى يكونَ من الغنائم فلا يجبٌ فيه المْسٌ . 

واكم انز فده القن ول قو | رسفن الأقر 6ق كر االو موسر 


. سبق تخريجه . (؟) سبق تخريجه‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «اليواقيت».‎ )*( 


قولٌ أبي يوسف (الأوَلُ ث) ”2 رجع وقال: فيه الخمُسٌ فإنّ أبا يوسفّ قال سَألتٌ أبا 
حنيفة عن الزُْبّقٍ فقال : لا حمس فيه فلم أزَّلْ به حبّى قال : فيه الخْمْسٌُ وكُنت أظنٌ أنه مثل 
الرّصاص والحديدٍء ٠‏ ثمّ بَلَمَني بعد ذلك أنّه ليس كذلك وهو بمنزلةٍ القيرٍء والتَمَطٍ . 

وجه قول ابي حنيفة الاولٍ: أنّه شيء لا يَنْطَبِعُ بنفسه فأشبَهَ الماة . وجه قوله الآخَرٍ وهو قول 
محمد : أنّهِ ينطَبِعُ مع غيره إِنْ كان لا يَنُطَبِعُ بنفيه فأشبّه الفِضَّة؛ لأنّها لا تنطبعٌ بنفسها لكن 
َم كانث تنطَبعٌ مع شيء آخَرَ يُخالِطها من تُحاسء أو آنكِ وجب فيها الخْمْسٌ كذا هذا إذا 
وُجَدَ المعدِنُ في دارٍ الإسلام في أرض غير مَمْلوكةٍ فأمًا إذا وجَدّه في أرض مَمْلوكةٍ» أو 
دار» أو منزِلٍ ؛ أو حانوتٍ فلا خلافٌ في أنّ الأربعة الأخماس لصاحب المِلْكِ وحْدّه؛ أو 
غيره؛ لأن المع من توابع الأرض ؛ لألّه من أجزائها حُلقَ فيها ومنها. 

أل ترى أنه يدخلُ في البيع من غيرٍ تسمية؟ فإذا مَلكَها المختطً له بتَمْليكِ الإمام مَلَكَها 

بجميع أجزائها فتنتقِلُ عنه إلى غيره بالبيع بتّوابِها أيضًا بخلافٍ الكثز على ما مرّ. 

فو عد الخمُس قال أبو حنيفة : لا حُمْسَ فيه في الدّارٍء وفي الأرض عنه 
روايتانٍ ذكر في كتاب الرّكا أنه لا حُمْسَ فيه وذكر في كتاب أله زق الامو انه لحان 
وكذا كرش البجائع الصفرن. 

وقال اووس وجفقة: يج فيه كلتق الأرقنة بزالةارحيتفا إذاكان الفوسرة 
مِمَّايَدُوبُ بالإذابةٍ واحتّجًا بقولٍ التبيّ كلِهِ: «وَفِي الرّكَازٍ الْحُمْسٌ) 6" من غيرٍ فصل» 
والرّكارُ اسم للمعدِنٍ حقيقةٌ لما ذكرنا ولأنّ الإمامَ مَلَكَ الأرض (من مِلْكه) ”" مُتَعَلُمَا بهذا 
الخمُس ؛ لأنّه حَنُ الفُقراءِ فلا يملِكُ إبطالَ حَمّهم 

وجه قول ابي حنيفة: أن المعِنَ جزءٌ من أجزاء الأرض فيِمْلَك بِلْكِ الأرضء والإمامُ 
كه مُطْلَقَا عن الحقّ فيملكُه المختطً له كذلك وللإمام هذه الولاية .ألاترى أنّه لو جَعِلٌ 
الكل للغاتمين الأريقة الأخماس مع الخْمُسِ إذاعُلِمَ أنّ حاججتَهم لا تنَفِعُ بالأربعة 
الأخماس جاز؟ ؟ وإذا مَلَكَه © المختطً له مُطْلَقَّا عن حَقٌ مُتَعَلَقِ به فيئْئقِلٌ إلى غيره كذلك . 


وجه الفرق بين الدار» والأرض على الرواية الأخرى: أن تَمْليِك الإمام الدَارَ جَعِلٌ ملكا عن 


. في المخطوط : «إلا أنه» . (؟) سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : «حين ملكها». (5) في المخطوط : «ملك».‎ )( 


ببح فهرس باقع الصنائع ع5 
الحقوق . ألا ترى أنه لا يجب فيها العْشْدٌ ولا الخراجُ؟ بخلاف الأرض فإنَ تَمْليكها وُجَدَ 
مُتَعَلََا بها العُشْكُ ٠‏ أو الخراجٌ فجاز أنْ يجب الخْمُسُ» والحديثٌ محمولٌ على ما إذا وجَدَه 
في أرض غير مَمْلوكة تَوْفيقًا بين الدليلين. 

هذا إذا وججده في دارٍ الإسلام فأمًا إذا ويد في دار الحرْب فإِنْ وجَدّه في أرضٍ غيرٍ 
مَمْلوكةٍ فهو له ولا حمس فيه لما مرّء وإنْ جد في مِلْكِ بعضهم فإنْ دخل بأمانٍ رد على 
صاحِب المِلْكِ لما بَيَنَاه وإنْ دخل بغيرٍ أمانٍ فهو له ولا حمس فيه كما في الكئز على ما 


هذا الذي ذكرنا في حكم المُستخرّج من الأرض» فَأمًا المُستخرَجٌ من البخر كاللَولُوٍ 
والمرجانٍ والعنبَرٍ وكُلٌ حِلْيةٍ نُستخرَّجٌ من البخر فلا شيء فيه في قولٍ أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ 
[وهو للواجد] ”" . 

وعند ابي يوسف: فيه الخمس . 

واحبّحٌ بما رُوِيّ أن عامِلَ عمرَ رضي الله عنه كتب إليه في لُؤلُوَةِ وُحِدَتْء ما فيها قال: 
فيها الخ اا 

ورُوِيَ عنه أيضًا 1 الس 0 
0 رم اك موي يه 
انترّعناها من أيديهم فكان ذلك غَنيمةَ فيجبٌ فيه الخْمُسٌ كسائر الغنائم . 

لاد اوج ان رامل قري المج سال عير اعد فداق زفي ني اوه 
البخْرٌ لا حَمُسَ نّ فيه””» ولأنَ يد الكمّرة لم تَنْبْتْ تَنْبْثْ على باطِنٍ البحارٍ التي يُستخرّجٌ منها 
الّؤُُ والعنبدُ فلم يكن المُستخرَجُ منها مَأخوًا من أيدي الكثّرة و على سبيل القهْرٍ فلا يكونٌ 
ا 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة شيبة (0774/1: برقم 221٠١01(‏ من طريق نافع موقوقًا . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 090/4 برقم )٠١١7(‏ من طريق الحسن موقوقًا. 
(1) في المخطوط : «الكفرة» . 


)2 أحرعه عبد الرزاق (561/5). برقم الا وابن ن أبي شيبة شيبة (؟/ 5/ا7)ن برقم زم )ل من 
حديث ابن عباس موقوقًا. 


ةصيه مل عه 
غَنِيمة فلا يكونُ '' فيه الحم . 

وعلى هذا قال اصحابنا؛ إِنه إِنِ استخرّجٌ من البخر ذَّهَبًا أو فِضَّةَ فلا شيء فيه لما قلنا. وقيل 

في العنبرٍ: | لداع ع داني شب القيرّء وقيل : نه رَوْثُ فأشبّة سائرٌ الأرواث وما رُوِيّ عن 
عمرَ في اللُوْنُق والعنبّرٍ محمول على لُؤْلُوِْ وعنبر وُجِدَ في خَرْائنٍ مُلوكِ الكمّرةٍ فكان مالاً 
مغنومًا فأوجب فيه الخمسٌ . 

وما الّاي: وهو بيانٌ مَنْ يجورٌ صَرْفٌ الخمس إليه» ومَنْ له ولايةٌ الأخذٍ ”"» وبيانٌ 
مَصَارِفٍ الخمُس موضِعُه كتابٌ السّيّرٍ ويجورٌ صَرْفْه إلى الوالِدَيْنَء والمولودينَ إذا كانوا 

فقراءَ بخلاف الرّكاق» وَالعُشْرٍ ويجورٌأ أذ يضرف إلى تفنيه:إذاكان تشداجا لا تنه الاريدة 
الأخماسٌ بأنْ كان دون المِائَتَيْن ْنِ فأمًا إذا بَلْعّ مِائَتَيْنِ ْنِ لا يجوز له تَناوْلٌ الخمُسء وما رُوِيَ 
عن عَلِيّ رضي الله عنه اتاتر د تفي لدواجد موتمون علو فذاق مخفا عا 
تَصَدَّقَّ بالخْمُس بنفسه على الفُقراء ولم يدقّعها إلى السَلْطانٍ جاز ولا يؤْخَذَ منه ثانيًا 
بخلاف رَكاةٍ السّوائم والعْشْرٍ والله ألم . 

فصل 

وأمّا بيان ما يوضع ل بيت المالٍ من الاموال» [وبيان 0 

فأمّا ما يوضّعٌ في بيتِ المالٍ من الأموال] " فأربعة بعةٌ أنواع : 

احدّها: زَكاةٌ السّوائم» والعشورٍ وما أخذه العشارٌ من تُجَارٍ المسلمينَ إذا مرُوا عليهم . 

والكَّانٍ: حَمْسٌ الغنائم والمعادِنٍ» والرّكاز . 

والثالث: خَراجُ الأراضي وجَرْيةٌ الرَءُوس وما صُولِصَ عليه بَّنو تَجْرانَ من الحُلَلٍ وبنو 
تَغْلِبَ من الصَّدَّقَةٍ المُضاعَفَةٍ وما أخذه العشارُ من تجار أهل الدَّمّةِ والمُسِتَأْمَنِينَ من أهل 
الحزب . ْ ْ 

والزابع: ما أَيِدَ من تَرِكةٍ المّتِ الذي مات ولم يَدْرْكُ وارِنًا أصلا» أو ترك زَوْجَاء أو 
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زوجة. 


)١(‏ فى المخطوط : )١(‏ في المخطوط : «أخذ الخمس». 
(*) ليست ا 


وَأمّا مَصارف هذه الأنواع: 

فامًا مَضبرف النّؤع الأوّل: فقد ذكرناه . 

وامًا [النْوْعٌ الثّاني: وهو حمس الغنائم والمعادِنٍ والرّكاز فنذكرُ مَصْرِقَه في كتاب السّيّرٍ . 

وأمّا مَِْرف النّوع الثّالث: من] ” '' الخراج وأخَواتهِ فهمارةٌ الذّينِء و[إصلاخ] '"مَصايح 
المسلمينَ وهو رِرُقٌ الوّلاقء وَالقُّضاةٍ وأهل الفَتْوَّى من العْلّماءء والمقاتلة » ورصد صد 1 م 
الطدق؛ وعِمارةٌ المساجدٍء والرّباطات» والقناطر» والجسورء وميد الكو وإصلاح 
الأنْهارٍ التي لا مِلْكَ لأحدٍ فيها ”“' . 

وا هنوع دايع فِيُصْرَفٌَ 0 دواء قرا ردي 0 0 كك 
مي ا م 
مُستَحِقيها والله أَعلَم . 

فصل [في زكاة الفطر] 

وأمّا الرّكاةٌ الواجبةٌ وهي زّكاةٌ الرّأس فهي صَدَقَةٌ النفِطر» والكلامٌ فيها يَقَعّ في مواضعٌ 
في. . بِيانٍ وُجوبهاء وفي بيانٍ كيفيّةٍ الوجوب» وفي بِيانٍ مَنْ تجبٌ عليه؛ وفي بِيانٍ مَنْ 
تجبٌ عنه» وفي بيانٍ جِنْس الواجب وقدره وصِفْتِهء وفي بِيانٍ وقتٍ الوّجوب. وفي بيانٍ 
وقت الأداءء وفي بيانٍ رُكُنِهاء وفي بيانٍ شَّرائطٍ الرَكْنء وهي شَرائطٌ جواز الأداء وفي بيانٍ 
مكانٍ الأداء وفي بِيانٍ ما يُسقِطها بعدَ الوؤجوب . 

ما الول فالدَليلُ على رُجوبها ما رُوِيَ عن تَعلَّبَةَ بن صعير العُذْريٌ أنّه قال: خَطَبّنا 
رسولٌ اللَّهِ بل وقال في حُطَبَتِه «أَدُوا عَنْ كُلّ حر وَعَبْدِ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ نِضْفَ صَاع مِنْ بُرْ ٠‏ أو 
ضَاعًا مِنْ تَمْرٍ » أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) 7" أمرّ بالأداءِ ومُطْلَّقِ الأمر للؤّجوب وإِنّما سَمَيْنا هذا 


ٍ . تأخر النوع الثاني إلى آخر الفقرة . () ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «ورضٌ». (5) هنا ذكر النوع الثاني الساقط سابقا‎ )*( 
في المخطوط: «الزمني؟.‎ )5( 

(1) أورده ابن حجر في «الدراية» »)55/١(‏ ومداره على الزهري عن عبد الله بن ثعلبة . 


حي سدس لبي 


اق لجالا فرصا أن الفرضٌ اسمٌ لما ثبت لُزومُه بدليلٍ مقطوع به. ولْزومٌ هذا التؤع 
من الركاة لم يد يَنْبْثْ بدليلٍ مقطوع ب به بل بدليلٍ فيه شُبْهة العدّمٍ وهو حَبرُ الواجدٍ وما روِيَ في 
اباب عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنه أله قال فر وَسُوُ الل صَدَقة لطر عَلَى 
اذك وَالأنتَى » وَالْحُرْ» وَالْعَبدٍصَاعًا من تٍَْ» أَوْ صَاعًا من شَعِير . فالمُرادُ من قوله : 
فْرَضّ أي قَدَّرَ1[ 0 و ”" الفرض في النّغة [مستعمل في] " التقدير قال اللّه 
تعالى : © فنِصِفٌ ما ضم © [البقرة :00] أي قَدَرْتُم؛ 1-0 فرَض القاضي التقّقة بمعنى 5 
اكيس ل ل راع ال ار لل ار أعلم . 


فصل [في كيفية وجوبها] 

وأمًا كيفيّةٌ وُجوبها: فقد اختلف أصحابنا فيه قال بعضهم : إِنّما يجبٌ وجوبًا مُضَيّقَا في 
يوم الفِطر عَيْنَا وقال بعضهم لحن [وجويا] ”" موسعا : فى لحار الاو 
والكثّاراتِ ونحوها وهذا هو الضَحِيحٌ؛ ؛ لأنَ الآمِرَ بأدائها مُطْلَىُ عن الوقتٍ فلا يتضَيّقُ 
الوُجوبٌ إلا في آخِر العُمُرِ كالأمر بالّكاة وسائر الأوامر ”" المُطْلَقةٍ عن الوقتِ. 

فصل [فيمن تجب عليه] 

وامًا بيانُ مَنْ تجبُ عليه: فيتضّمَّنٌُ بيانَ شَرائطٍ الوؤجوب وإِنّها أنواع . 

منها: الإسلامٌ فلا تجبُ على الكافر ؛ لأنّه لا سبيلَ إلى الإيجاب في حالة الكَفْرٍ ؛ لأنّ 
فيها معنى العبادة حتّى لا تَتَأدّى بدون البو والكافرٌ ليس من أهل العبادةٍ ولا تجبٌ بدونٍ 
0 رإيجابٌ نعل لا يقير لسار ماك الى الخ م 

03 1 20000 0 


. في المخطوط : «إذ)‎ )١( ليست في المخطوط.‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (؛) في المخطوط : «أي»2.‎ )"( 
في المخطوط : «الأموال».‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )5( 


00 ليست في المخطوط . 
(4) انظر مذهب الحنفية : الهداية (ص ”25915 197). 


وقال الشافعي: الحُرَيَةُ ليسث من شّرائطٍ الوُجوبٍ وتجبُ الفِطرةٌ على العبدٍ ويتحَمّلُها 
الموّلّى عنه” ' واحتحٌ بما وي عن الت أنه قال: «أَدُوا عَنْ كُلَّ حر وَعَبْدِه والأداءٌ عنه 
يح ععن التَحَمّلٍ 7" عنه وأنّه يقتضي الوُجوبّ عليه . 

ولنا: أنَّ الوؤجوبَ هو وُجوبُ الأداء ولا سبيلٌ إلى إيجاب الأداء على العبدٍ؛ لأنّ العبدٌ 
ا يكت بأداتها في الحا ولا بعد الثتي» وإيجاب فعلي لاسبيل إلى أدائه رأسًا مُمْتَيعٌ 
بخلافٍ الصَّبِيّ الغنيٌ» إذا لم يخرجٌ وليّه عنه على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يلرّمُه 
الأداء؛ لأنّه يقدِرٌ على أدائه بعد البُلوغ . وأمًا الحديثٌ فَلِمٌ قُلْتّم إن الأداءة عنه يقنضي 
الجر طلهاوسلكز سا 0 7 

ومنها الى فلا يجب الأداءً إلا على الغنيّ وهذا عندّنا””» وقال الشّافعيُ : لا يُشْتَرَط 
لؤُجوبها الغِتى وتجبُ على الفقيرٍ الذي له زيادةٌ على قوتٍ يومه وقوتٍ [يوم] ”*) 
عياله2 . 

وجه قويه: أن وُجوبّها ثبت مَطْهّرةَ للضَائمٍ ومعنى المطهّرةٍ لا يختلفٌ بالغِتى» والفقرٍ . 

(ولَمَا): قولٌ الي بك : «لآصَدَقَةَ إلأعَنْ طَهْرِ غِنَى» " . وقد بَيْنَا حَدَّ الغِتّى الذي يجب به 
صَدَقَةٌ الفِطْرٍ في رَكاةٍ المالِ» ثم التى شرطٌ الوُجوب لا شرط بَقاءِ الواجب حبّى لو افتقر 
بعد يوم الفِطْرٍ لا يسقّطٌ الواجبٌ؛ لأنّْ هذا الح يجب في الذَّمَّةٍِ لاافي المالٍ فلا 
يُشتَرَطُ 7" لبقائه بقاءُ المالٍ بخلافي الرّكاة. 


وامًا العقلٌ والبلوغ: فليسا من شَّرائطٍ الؤجوب في قولٍ أبي حنيفةً وأبي يوسف حتّى تجبّ 


)١(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يجب على المسلم فطرة عبده ولا زوجته ولا قريبه الكافرء انظر: الحاوي الكبير 
(:/.891-9). حلية العلماء (/ »)٠١7‏ روضة الطالبين (5557/1)» المجموع (54/5). 

(؟) في المخطوط : «التمليك». 

(") انظر في مذهب الحنفية : الأصل (7/ )١155 2701١‏ مختصر الطحاوي (ص 2008 )» المبسوط (7/ 7 ))1٠١‏ 
متن القدوري (١ص‏ 77)» متن الكنز (ص 207١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 0774 . 

(5) زيادة من المخطوط. 

(0) مذهب الشافعية: أنه إذا ملك قوت يوم لنفسه وعياله وزيادة صاع وجب إخراجه» انظر الأم (؟/ 238 
30042 مختصر المزني (ص؛ ه)» مختصر الخلافيات (ص »))١5١‏ معالم السئن (؟18/5» حلية العلماء 
»)٠0١5 201١ /0(‏ المجموع شرح المهذب (5/ .)١17-1١1١١ 23١6‏ 

(6) سبق تخريجه . () في المخطوط: افلا يجب». 


جر عمسلل لبي 
(صَدَقَةُ الِطرٍ) ”' على الصَّبِيّ والمجنونٍ إذا كان لهما مال ويُخْرِجها الوَليُ من مالهما. 

وقال محمد وزْقَرُ لا فِطرةَ عليهما حتّى لو أدَّى الأبُ أو الوّصيٌ من مالهما لا يَضْمَنانٍ 
ع ان بق ران ارقف ارود دار ان 

وجه قولهما إنْها عبادةٌ؛ والعباداتُ لاتجبٌ على الصَّبْانِء والمجانينٍ كالصّومٍ 
ا ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنها ليست بعبادة محضة بل فيها معنى المُؤْنةٍ 
فأشبَهَتٍ العشْرّء ا م لوُجوب الفطرةٍ حتّى 
أ] ''' مَنْ أفطرّ لكبّرء أو مرّض» أو سَمّريلرّمُهِ صَدَقَةٌ الفِطر؛ لأنّ الأمرَ بأدائها مُطَلَقُ 
عن هن لذ رط ولاتها مجن على من لابوج دس الضرة وهو الضف 


فصل [في بيان من تجب عليه] 


وأمًا بِيانُ مَنْ تجبٌُ عليه: يشل على بيانٍ سبب وُجوب الفِطرةٍ على الإنسانٍ عن غيره؛ 
وبيانٍ شرطٍ الوّجوب | ما شرطه فهو أنْ يكونٌ مَنْ عليه الواجبٌ عن غيره من أهلٍ الؤؤجوب 

وأمّا السَبَبُ فرأس يلرّمُه مُؤْثَنُهِ ويّلي عليه ولاية كاملة لأنّ الرّأسّ الذي يَمونّه ويّلي عليه 
ولاية كايلةَ تكونٌ في معنى رأسه في الذَّبٌ والنُضْرةٍ فكما يجب عليه زّكاةٌ رأسِه يجب عليه 
زكاةٌ ما هو في معنى رأسِه فيجبٌ عليه أنْ يُخْرِجَّ (صَدَقة قةَ الفِطر) 7" عن مُماليكه الذينَ هم 
لغيرٍ التُجارة لوٌجودٍ السّبَّبِ وهو لُزومُ المّؤْنةٍ وكمال الولاية مع وُجِودٍ شرطه وهو ما 
ذكرنا . وقال 6 : «أدُوا عَنْ كُلّ خُر وَعَبْدِه وسَّواءٌ كانوا مسلمينّ» أو كُمَّارَا عندّنا©؟ . 

وقال الشافعيه: لا تُوَدّى إلأعن مسله0" . 

وجه قوله: أنّ الرُجوبٌ على العبل وإنّما المولى يتحَمّلُ عنه ؛ لأنْ التن ول أمرّنا بالأداء 


. فى المخطوط : «الفطرة»‎ )١( 

(5) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «الفطرة». 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (7559/7)» المبسوط (7/ 423١5 ٠١‏ متن القدورى (ص 54)» 
تحفة الفقهاء ,2)951//١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ /78)» 5849). 

(0) مذهب الشافعية : أنه لا فطرة على المسلم عن عبيده الكفار» انظر : الأم (؟/ 77: 56)» مختصر المزنى ص 
4 المجموع شرح المهذب (5/ 0115 41١8‏ 9١١1)ء‏ حلية العلماء (9/ )1١7‏ معالم السئن (؟/49). 


عن العبدء والأداءٌ عنه يُنْئٌ عن التَحَملٍ ”'2 فثبت أن الوُجوبّ على العبدٍ فلا بُدَّ من أهليّة . 
الؤجوب في حََقّهء والكافرٌ ليس من أهل الوُجوبٍ فلم يجبْ عليه ولا يِتَحَمّلُ عنه 
المولى؛ أن الَتَحَمْلَ بعدَ الوجوبء فأمًّا المسلم : فمن أهلٍ الوُجوبٍ فتجبٌ عليه 
[الركاة] (" إلا أنه نه ليس من أهل الأداء لعدَم املك فيتحَمّلُ عنه المولى . 

(ونَقا)؛ أنّه وُجِدَ سيب وُجوب الأداء عنه وشرطه وهو ما ذكرنا فيجتُ الأداء عنهء 
وقوله؛ الؤيوث على العبذ زتها العولى تسكن عقه اداه الواجب فابية 4 49 وجوت 
على العبدٍ يستّدْعي أهليّةَ الوؤجوب في حَقَّه وهو ليس من أهل الوُجوب ؛ لأنّ الوجوبٌ هو 
تعر الأداو و لاد باليلك ولا ملك له ناد جرب غلب قا زو لتقف قرأ 
المأمورٌ به هو الأداءً عنه بالنَصٌ مُسَلّمٌ لكنْ لمَ قُلْثُم إن الأداء عنه يقتضي أنْ يكونّ بطريق 
التَحَمّلٍ بل هو أمرٌ بالأداء بسببه وهو رأسّه الذي يُمِونُه ويّلي عليه ولايةً كاملةً فكان في 
الحديف يبان سيرئة سببيّةٍ [1/ ١146‏ ب] وُجوب الأداء عَمِنْ يودي عنه لا الأداءً بطريت التَحَمُلٍ 
يأعليُجوب الأداوفي حقْالمولى وقد دك 

[ولقد] ” "“رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه عن التي بك أنه قال: «أَدُوا صَدَقَةَ قَهَ الفط 
عن كُل حر وَعبْدٍصَفِيرٍ » أذ يبر يودي » أذ ضرا » أذ مَجُوسِي ِف صَاع من ب أذ 
صَاعًا مِنْ تَمْرِ َو شَعِيرٍ؛ وهذا نّصٌّ في الباب» ويُُخْرِجُ عن مدرية وأتهات ارلاده لعموم 
قوله كك : : دوعن كل بيه ولاه بيد لقيام ارق واللكِ فيهم . 

ألاترى أنّ له أن يستخدِمّهم ويستَمْهعَ بالمَُبّرة وأ م الوّلّدِ؟ ولا يجوزٌ ذلك في غير 
المِلْكِ ولاجحب علية اريخ عن كات ولام ردق يكاتة؟ لأنّه لا يلزّمه ا 
وفي ولايّتِه عليهم قُصُورٌ ولا يجبُ على المُكائب أنْ يُخْرِجٌ فِطْرَنّه عن نفسه ولا عن رَقِيقِه 
عند عامّة العُلّما ا 

وقال ماليِك: يجبُ عليه”*“؛ لأنّ المُكائّبَ مالِك؛ لأنّه يملِكُ اكْتسابّه فكان في اكتسابه 


. فى المخطوط : «التمليك». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

زفرفق زاف سو خط ور 

(5) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء ص »)87١(‏ الأصل .)١18/15(‏ 

(5) مذهب المالكية: أن على المولى أن يؤدى عن مملوكه ولا يؤدى عن مكاتبه» انظر: مختصر اختلاف 
العلماء (ص ».)570١‏ المدونة »)7"6٠0 /١(‏ المعونة (371/1"). 


لتك 


قيدك وز عي عع هن الخ 
(ونَتا): أنّه لا مِلْكَ له حقيقة؛ لأنه عبدٌ ما بَقيّ عليه وِرْمَع على لسانٍ رسول اللّه يكل 
اند مكل كفل يكن مالا زور : 


وأمام مُعتَقُ البعض فهو بمنزلةٍ المُكاتبٍ عند أبي حنيفة » وعندهما : هو حر عليه دَيْنٌ . 


وإنْ كان غَنيّا بأنْ كان له مال فضلاً عن دَيْنِهمِائَتَيْ وِرْهَمٍ فصاعِدًا فإنّه يُخْرِجٌ صَدَقَة 
الفِطرٍ عن نفسه وعن رَقِيقِه وإلآ فلا . 

تكرح معيو المواكو» الوديعة» بوالعارية »«وعيره العتيون العستخرق يالدين , 
وعبده الذي في رَقَبَيِ جنايةٌ لعُموم النَصّ ولِوٌجودٍ سبب الوّجوب وشرطه وهو ما ذكرنا 
ويج عن عبل اَن لما ذكرنا وهذا إذا كان لان وفاء فإ ") لم يكن له وفاة فلا 

صَدَقَةَ عليه عنه ؛ لأنّه فقيرٌ بخلافٍ عبده المديون دَيْنَا مُسِتَغْرِقَا؛ٍ لأنّ الصَّدَقَةَ تجبٌ على 

المولى [ولا دَيْنَ على المولى . 

وأمّا عبدُ عبده المأذونُ فإِنْ كان على المولى] ”"' دَيْنّ فلا يُخْرِجٌ في قول أبي حنيفة ؛ 
لأنّ المولى لا يملِكُ كسبّ عبده المأذونٍ المديونٍ وعندّهما يُخْرِجٌ ؛ لأنّه يملِكّه ون لم 
يكن عليه دَيْنٌّ فلا يخرجُ بلا خلافٍ بين أصحابنا؛ لأنّه عبدٌ التّجارةٍ ولا فِطرةً في عبدٍ 
التّجارةٍ عندّناء ولا يُخْرِجُ عن عبده الآبتي ولا عن المغصّوبٍ المجحود ولا عن عبده 
المأسور ؛ لأنّه خارجٌ عن يَدِهِ وتَصَرَفِه فأشبّه المكاتبّ . 

قال أبو يوسف: ليس في رَقيتٍ الأخماس ورَّقيقٍ القوّام الذينَ يقومونَ على مرافِقٍ 
العوامً 7" ا ا ا 0 
فم لسن له مالك مُعَيَنْ وكذلك السَبَيُ ورَقِيقٌ الغنيمة» والأسرى قبل القِسمةٍ على أصله 
لما قلنا. 

وأمًا العبدٌ الموصّى بِرََبيهِ لإنسانٍ وبِخِدْمَيِه لآحَرَ: فصَدَقةٌ فِطرِه على صاحِبٍ ”*' الرََبة 
لقوله كِ: «أَدُوا عَنْ كُلَ حُرٌ وَعَبْدِه والعيدايك لذاأك المدلر كر ان الماح ررقي 
وحَقُ صاحب الخِدْمةٍ مُتَعَلنُ بالمنافع فكان كالمُستَعيرٍ» والمُستَأجِرٍ ولا يُُخْرِجُ عن (عَبِيدٍ 


)١(‏ فى المخطوط : «وأما إذا؛ . (0) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : «القوام؟. (5) فى المخطوط : «مالك». 


هله 2 اق لفاك 16 > 


الشّجارةِ) ”2 عندنا", وعندٌ الشافعيّ : يُخْرخُ”" . 

وجه قوله: 4 دوجوب الركاق لا يياتي وجوت صبداة الفطر لأنَ سببَ وُجوب كُلَّ واحِدٍ 

ولنا: أنَّ الجمعٌ بين زَكاةٍ المالٍ وبين رَكاةٍ الرّأسٍ يكونٌ يْنّى في الصَدَقَةٍ و ”““قال الت 
يك : «لآبئى فِي الصَّدَقَةِ كه 7ف والمية اللمشترك بيب وبي غير لبد على الحزهما صددة 
فِطرِه عندّنا”" . 

وقال الشافعي9" : تجبُ الفِطرةٌ عليهما بناء على أصله الذي ذكرنا أنّ الُجوبٌ على 
العبدٍ وِنّما المولى يتحَمّلُ عنه بالمِلْكِ فِيتقَدّرُ بقدر المِلكِ . وأمًا عندّنا فالمُجوتُ على 
المولى بسبب الوؤجوب وهو رأس يلرَّمّه مُؤْنَنُهِ ويّلي عليه ولايةَ كامِلةً وليس لكل واجِدٍ 
منهما ولايةٌ كايلةٌ . ألا ترى أنه لا يملِكُ كُلَّ واحِدٍ منهما تَرْويجَه فلم يوجّدٍ السَبَبُ؟ . 

ون كان عَدَدُ من العبيد بين رجلينٍ فلا فِطرةً عليهما في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ . 

وقال محمة: إن كان بحاليٍ لو قَسَموا أصاب كل واجد منهما عبد كايلٌ تجبُ على كل 
واحِدٍ منهما صَدقَة قةٌ فِطره بناء على أنَّ الرّقيقٌ لاي ا يِقْسَمْ قيسمة جَمْعِ عند أبي حنيفة [أبي 
يوسف] ”/ فلا يملِكُ كل واجدٍ جد منهما عبدًا كايلاً» وعندَ محمد يُْسَمُ ارقي قسمةٌ جَمْع 
فبخلك كل واعل منهيا عبذ تكاس سيك لجعت كاله انترة بوافيحثغلى كز ودر 
منهما كالرّكاةٍ في السّوائ م المشدركة رابو ورمك زا الاعرينة دي يداون كان وين 


. فى المخطوط : «عبد للتجارة»‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الأصل /١(‏ 707)؛ كتاب: الحجة (1/ 077-019), مختصر الطحاوى (ص 
)١‏ المبسوط (1//7١٠)؛‏ متن القدورى (ص 77). 

(9) مذهب الشافعية : أنها تجب. انظر: الأم (؟/5)» المجموع شرح المهذب (5/ 07. .)17١‏ 

(؛) في المخطوط: «وقدا. 

(5) أخرجه الخطابي في «إصلاح غلط المحدثين» (117/1). 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (5/ 707» 1518) المبسوط (/ 423١7 01١5‏ متن القدوري ص 
(75. 54)» متن الكنز ص (2)70 تحفة الفقهاء /١(‏ 0" . 

(0) مذهب الشافعية: أنه تجب الفطرة على كل واحد من الشريكين بقدر نصيبهء انظر: الأم (؟/57)» 
مختصر المزنى ص (24)» المجموع شرح المهذب »)١٠١ .1١7/5(‏ حلية العلماء (*/ .)1١‏ 

(8) زيادة من المخطوط . 


تت 
قِسمة الرّقيق لنُفْصانٍ الولاية إِذْ ليس لكل واحِدٍ منهما ولايةٌ كاملةٌ وكمالٌ الولاية بعض 
أوصافي السَّبَبٍ . 

ولو كان بين رجلينٍ جاريةٌ فجاءث بوَلَدٍ فادّعياه [1197/1] مَعَا حتّى ثبت نَسَبُ الوَلَدٍ 
منهما وصارتٍ الجارية أ وما "© فلا بطر على وَاحِدٍ منهما عن الجارية بلا خلافٍ 
بين أصحابنا؛ لأنّها جاريةٌ مشتركةٌ بينهماء وأما الوَلّدٌ فقال أبو يوسف: يجبُ على كُل 
واحِدٍ منهما صَدَّقَةُ فِطَره ”" تامّة؛ وقال محمّدٌ: [تجبُ] ”" عليهما صَدَّقَةٌ واجدةٌ. 

وجه قول محمد إِنْ الذي وجب عليه (*» واحِدٌ والشّخصٌ الواحِدٌ لاتجبٌُ عنه إلا 
فِطرةٌ واحدةٌ كسائر الأشخاصء ولأبي يوسف أن الوَلَدَ ابن تام في حَنْ كل واجرٍ منهما 
5 ي أنه يرث من كُلَّ واحِدٍ منهما ميراتٌ ابن كال فيجبٌُ على كُلَّ واحِدٍ منهما عنه صَدّقَةٌ 


ولو مارو يعدا ترط الخبار لليات و للمشتري أر لما خكيةا أو شَوَطَ أحدهما 
الخيارٌ لغيره فمرّ يوم الفطر في مُدَّةِ الخيار فصَّدَّقةٌ الفِطرٍ موقوفة إِنْ نّم البيْعُ بمُضيّ مُدَةٍ 
ل ص 00 
بين (أ لنب 7ك ال فوديك: 

وعد لكا اخ »اليا مي 1 الات الحبار رضي قاط 
الفِطرٍ على البائ ئع نَم الب ؛ أو انفّسَحَّ وإِنْ كان الخيارٌ للمشئّري فعلى المشئّري نَم ابيع 
أو انفَسَحَ . 

ولو اشتراه بِعَْدٍ ثانٍ فمرّ يومُ الفِطرٍ قبل القبضٍ فصَدَقَةٌ فِطرِه على المشئّري إِنْ قَبَضَه ؛ 
لأنّ المِلّكَ ثبت للمشئّري بنفس الشّراءِء وقَدْ تقَرّرَ بالقبضء وإِنْ مات قبل القبض فلا 
ماع موكيا ا 7 

أمّا جانِبُ البائع فظاهرٌ؛ لأنّ العبدٌ قد خرج عن مِلْكه بالبيْع . ووقتٌ الؤؤجوب هو وقتٌ 


. فى المخطوط: «ولدلهما». (؟) في المخطوط: «فطر الولد»‎ )١( 
ليست فى المخطوط . (4) في المخطوط: «عنه».‎ )5( 
فى المخطوط : «أنه؛. ش‎ )5( 

(5) زاد في المخطوط : «بأن أسقط خيار الرؤية ولا عيب». 


يال سحن باقع الصتائع عط 
طلوع الفجر من يوم الفِطْرٍ كان [المِلْكُ] ”" للمشئري . وأمّا جانِبُ المشتّري فلأنّ مِلْكّه قد 
انفّسَحّ قبلَ مامه وجُعِلَ كأنّه لم يكنْ من الأصلٍ .ولو رَده المشيّري على البائع بخيار 1 
رؤْيةٍ » أو عَيْبٍ إِنْ رده قبل القبض فعلى البائ نع ؛ لأنَ الرَدٌ قبل البضٍ فس من الأصلٍ و إن 
رَدّه بعد القبض فعلى المشتّري ؛ لأله بمنزلة بي جَدِيدٍ. 

وإنٍ اشتّراه ثيراء فاسِدًا فمرٌ يومٌ النيطر فإِنْ كان مر وهو عند البائع فعلى البائع 
اللخ التامدالا نويه الجلك اللمشتري حال التبن ير عليه يرم 0 
فكان صَدَقَةُ فِطْرِه عليه . وإِنْ كان في يد المشكّري وقتّ ”" طُلوع الفجر فصَدَقة فِطْره 
موقوفةٌ لاحيمالٍ الرَدٌ فإن رده فعلى البائع ؛ لأنّ الرَدّ في العقدٍ الفاسِدٍ فسخ من الأصل . 
3019نت المسعوي و وو انه قت فعلى الخشقري: لأنه تقَوّرَ مِلْكُه 
عليه . ويُخْرِجٌ عن أولاده الصّعْارٍ وإذا كانوا قُقراء لقوله ككلِ: «أَدُوا عَنْ كُلَّ صَفِيرٍ وَكَبِيرٍ) 
ولأنّ تَمَتَهم واجبةٌ على الأب وولايةٌ الأب عليهم تامّةٌ وهل يُخْرِجٌ الجدٌ عن ابن ابه 
الفقيرٍ الصَّغْيرٍ حال عَدّمٍ الأب أو حال كونه ة فقيرًا؟ ذكر محمّدٌ في الأصل أنّه لا يُخْرِجٌ . 
ورَوَى الحسَنٌ عن عن أبي حنيفة : أنه يُخْرِج . 

وجه رواية الحسّن: أنَّ الجدَّ عند ”عدم الأب قائمٌ مُقام الأب فكانث ولايّنُه حال عَدّم 
الأب كولايةٍ الأب . 

وجه رواية الاصل: أنّ ولاية الجدّ ليست بولايةٍ [تاه مّةِ] ”* مُطْلَعَةٍ بل هي قاصِرةٌ بالأترى 
اتهاالاتقثث الأبعرظ قد الآي؟ نانجوت ولاب الوسق »والوضي لا يبعي عليه 
الإخراجُ فكذا الجدٌّ. وأمّا الكبارُ العُقَلاءُ فلا يُخْرَخُ عنهم عندّنا" *“ ون كانوا في عيالِه بأنْ 
كانوا فُقراءً َمْنَىء وقال الشّافعيٌ : عليه فِطْرَتُهِم”"' واحتّجٌ بما رُوِيَ عن رسول اللَّهِ يل أنه 
قال: «أدُوا عَنْ كُلَّ حُرٌ وَعَبْدٍ صَفِيرٍ , أَوْ كَبِيرٍ من تُمَوْنُونَه”'" فإذا كانوا في عيالِه يُمَرنُهِم 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «قبل». 
(؟) في المخطوط : «حال». (4) ليست في المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (؟7/ 2)50١ 76٠١‏ تحفة الفقهاء »)”75/1١(‏ المبسوط (9/ 2٠١8‏ 


كرل) مختصر الطحاوي (ص١ه).‏ متن القدورى (ص37). 
)١(‏ مذهب الشافعية: إذا كان الأب زمنًا فقيرًا عليه نفقته وفطرتهء انظر: الأم (7/ 20257 مختتصر المزني 


(ص 6)» المجموع شرح المهذب (7/5١1١ء )1١١١‏ فتح العزيز شرح الوجيز (5/ 1715-174). 
(0) سبق تخريجه . 


6 كو "000 
فعليه ”'" فِطْرَتُهم 

ولنا: أنَّ أحدّ شَطْرَيٍ السَبّبِ وهو الولايةٌ مُنْعَِمُ والحديثُ محمولٌ على جوازٍ الأداء 
عنهم لا على الوجوب .ولا يلرّمهآأ نَ يُخْرِجّ عن عن أَبَوَيْهِ ون كانا في عياله لعَدَمِ الولاية 
ولو ار موا لسار قا ارح ا ا اا 1 
الرّوْجَ صَدَقةٌ فِطر رَوْجَتِهِ عندّنا'"» وقال الشّافعيٌ : يلرّمُه””؛ لأنّها تجبُ ”* مُؤْنةٌ الزّوْج 
وولايتّه فوْجد سببٌ الوؤجوب. 

(ولَنَا): أنّ شرطً تَمام السَبَتِ كنال الولاية وولاية الرَوْج عليها ليست بكامِلةٍ فلم يَيِمَ 
الكت ولفي دن شي برو الحكران سوق لاقيو عن لفطو كا اراد عو ويا يت 
بالتؤقيفب وأنّه لم يَرِدْ فيما سِوّى الرّقيقٍ من الحيّواناتٍ» أو لأنها وجبث طَهْرةٌ للصّائم عن 
الرَقّثِ ومعنى الطهْرة لا يتقّرّرُ في سائر الحيّواناتٍ فلا تجبُ عنها والله أعلّمْ . 


فحل [في بيان جنس الواجب] 
وأمًا بِيانّ ‏ جدس الواجب وقدره وصفته: 


م ار 2 00070 
عندنا”” . وقال الشافعيٌ : من | لجنْطةٍ صاعٌ”") . واحشّجّ بما رُوِيَ عن أبي سَعيدٍ الخذريٌ 
رضي الله عنه أنّه قال : كُنْت أَؤَدّي على عَهْدٍ رسول اللَّهِ يل صاعًا من 00 


. فى المخطوط : «فيجب عليه؛‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (7801/7), الحجة (577/1- 570)» المبسوط (8/ 221١6‏ متن 
القدورى (ص17). متن الكنز (ص ٠‏ ”)2 تحفة الفقهاء .)3357/1١(‏ 

() مذهب الشافعية: أنه يلزم الزوجّ إخراجٌ فطرة زوجته فإن أخرجت بإذنه جازء انظر: الأم (5/ 277 
06 مختصر المزني (ص264)» المجموع شرح المهذب 01١4 -١١7/5(‏ 18١)ء‏ حلية العلماء (؟/ 
*0). 

(4) فى المخطوط : «اتحت؛. 

(0) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (ص 20١‏ ).» المبسوط (8/ 2117 ,)١1‏ متن القدورى 
(ص54)؛ متن الكنز (ص 207١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ”)0 فتح القدير مع الهداية (؟/ 5910-759). 
)١(‏ مذهب الشافعية : من كل نوع صاعء انظر: الأم (58/1)» مختصر المزني (ص 06)» حلية العلماء (؟/ 
24 المجموع شرح المهذب (178/5: 2179 2147 4)١47‏ معالم السئن (50/1). 

(00) سبق تخريجه . 


(ولَنَا): ما رَوَيْنا من حديت تَعلّبةَ بن صَغيرٍ العُذْريٌ أنه قال: خَطَْبَّنا رسولٌ اللّه له . 
فقال : 'أدُواعَنْ كل 197/17 ب] حر وعَبْدِ ضف ضَاع ِن بر ٠‏ أو صَاعًا من تَمْرِ » أ [صَاعًا 
مِن] ”' شَعِيرٍ؛”" وذكر إمامٌ الهُدَى الشّيحُ الإمام أ أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ أن عَشْرة من 
(الصّحابة رضي الله عنهم) ' 0 منهم أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانٌ وعَليّ رضي الله عنهم رَوَوا 
عن رسولى الله يل في صَدَقة الفط نصفٌ صاع من برٌ واحتّجٌّ بروايتهم . 

والااديك اب طني تيسن فلالين تجوت لمر جك مو فيل دن بعلن 
الجواز وبه نقول فيكونٌ الواجبٌ نصفّ صاعٍ وما زاد يكونٌ تَطَوُعَا على أن المروي من لظ 
أبي سَعيدٍ رضي الله عنه أنّه قال: : كنت أخرجٌ على عَهْدِ رسول الله صاعًا من طَعام؛ 
صاعًا من ثَمْرِ » صاعًا من شعي رٍ”' ' وليس فيه كر ال ْمَل قوله صاعًا من تَمْرٍ صاعًا من 
شعيرٍ تفسيرًا لقوله : : «صَاعًا مِنْ طمَامٍ؛» ودَقِيقُ الحِنْطةٍ وسَوِيقُها كالحِنْطة» ودّقيقٌ الشّعيرٍ 
يَسَويثة لمر و1 

وعند الشّافعيٌ لا يُجَرَئىَ”' بناءً على أصله من اعتِبارٍ المنْصّوصٍ عليه [وعندّنا 
د ما على الإطلاق لما نذكرٌ وَذِكُرُ المُصُّوص عليه] 7" 
للتَمْسِيرٍ ؛ لآتهم كانو تايعون يلك على عَهْدٍ رسول الله لل على أن لَبِق موف عليه 
لمارُوِيَ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيّ يكل أنه قال «أدُوا قَْلَ الْخُرُوج رَكَاة الفِطر فَإِنَّ عَلَى 
كُل مُسْلِم مدا “اين قح أَوْدَقِيقٍ”" . ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه قال: الدَقيقُ أحَبُ إِلَىّ من 
الحِنطةٍ» والدَراهِمُ أَحَبٌ إِلَيّ من الدّقيق والحِنْطةٍ؛ ؛ لأنذلك أقرَبٌ إلى دَفْع حاجة الفقيرٍ . 


. ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه‎ )١( 

(7) في المخطوط: «أصحاب رسول الله وَل . 

(4) أخرجه الدارقطني (؟/ 55١)؛‏ برقم (70). والطحاوي (47/7): من حديث أب سعيد. 

)0 انظر في مذهب الحنفية: الجا مع الصغير (ص756١)4.‏ مختصر الطحاوي (ص ١26).؛‏ المبسوط (9/ 

.)085 /( البناية‎ 2059٠ القدير مع الهداية (؟/‎ _ ,2)704/١( تحفة الفقهاء‎ ١1 

(5) مذهب الشافعية: أنه لايجوزء انظر: الأم (ك/لاتء 206 مختصر المزني (ص 6 6). حلية العلماء (؟/ 

.)3١4/5( 175)ء فتح العزيز‎ .1١/5( المجموع شرح المهذب‎ .))١ 

(0) ليست في المخطوط . () في المخطوط: «مدين؟. 

(9) أخرجه الدارقطني (؟/ »)١44‏ من حديث أبي هريرة بلفظ «أن النبي يَلِ حض على صدقة رمضان على 
كل إنسان صاع من تمرء أو صاع من شعيرء أو صاع من قمح»ء وقال : في إسناده بكر بن الأسود ليس 
بالقوى . 


واختلفتٍ الروايةٌ عن أبي حنيفة في الزّبيبٍ ذكرَ في الجامع الصَغيرٍ نصفٌُ صاع ورَوَى 
الحسَنٌ وأسّدُ بن عَمْرِو عن أبي حنيفة صاعًا من زيب . وهو قولٌ أبي يوسف ومحمَّدٍ . 

وجه هذه الرواية: ما رُوِيَ عن أبي سَّعيدٍ الخذريّ أنه قال: ١كُنا‏ نُخْرِجُ رَكاةً الفِطر على 
عَهْدِ رسولٍ الله كل صاعًا من تَمْرِ أو صاعًا من زَّبِيبٍ وكان طعامُّنا الشَعيرُ)"") ولأنْ 
الرّبيبَ لا يكونٌ مثلّ الجنطةٍ في التَمَذي بل يكونٌُ أنْقَصٌ منها كالشّعيرٍ والتّمرٍ فكان التَفْدِيرُ 
فيه بالضّاع كما في الشّعيرٍ والثّمرٍ. 

وجه روي الجاع أذ ميب تي عى قيمة اجنو في العادة م لي من الجشطة 
بنصن صاع فمن الزّبِيبٍ أولى . ويُمْكِنٌُ التَوفِيقُ بين القولين بأنْ يُجْعَلَ *'' الواجبُ 
ال ا ور ا ا ا ا 
مثلُ قيمةٍ الشّعيرِ» والثّمرٍ وعلى هذا أيضًا يُحمّلٌ اختِلافٌ الروايتيْنِ عن أبي حنيفة . 

وامًا الاق فتُعتَبَدُ فيه القيمةٌ لا يُجْرِئٌ إلا باعتبارٍ القيمة ”"؛ وقال مالِكُ : يجورٌ أنْ 
يُخرِجَ صاعًا من أقِطٍ وهذا غيرُ سَديدٍ ؛ لأنّه غيرُ مَنْصُوصٍ عليه من وجه يونّقُ به وجوازٌ ما 
ليس بِمَنْصُوصٍ عليه لا يكونٌ إلأ باعتّبارٍ القيمةٍ كسائر الأعيانٍ التي لم يَقَعِ التَنْصِيصٌ عليها 

وقال الشافعي: لا أَحِتٌُ أنْ يُخرِج الأقِط فِإِنْ أخرج صاعًا من أقِطٍ لم يتبَيّنْ لي أن عليه 
الإعادة”*» والصّاعٌ نّمانِيةٌ أرطالٍ بالعراقيّ عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ" “". وعندَ أبي يوسفٌ : 
خمسةٌ أرطالٍ وثُلْتُ رِطَلٍ بالعراقيّ ا 
)١(‏ سبق تخريجه. (؟) في المخطوط : «مجمل». 
(*) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)١١5 /١*(‏ تحفة الفقهاء /1١(‏ 23548), الاختيار .)1١514/١(‏ 
(5) مذهب الشافعية: قال في القديم : عرز لأمل البادية أن ترجوا مانا ين اقط أو مباعا من لبن ةوقال 
في الأم: ولا أحب لأهل البادية أن يخرجوا الأقط. انظر: الأم (؟/ 2517 58)», مختصر المزني (ص06)» 
حلية العلماء (*/ »)١١١ 1٠١‏ المجموع شرح المهذب (170/5. )11١‏ فتح العزيز (5/ /191, 2199 
5 5 الحنفية: متن القدورى (ص54)» متن الكنز (ص ٠‏ ”)» تحفة الفقهاء ,”88/١(‏ 
29 فتح القدير مع الهداية (؟/5957» 5917)» البناية (/ 084» )041١‏ الاختيار (1/ .)١714‏ 


زف انظر في مذهب الشافعية : .حلية العلماء (”/ 9 2)٠١‏ المجموع شرح المهذب الاي ال 
14) فتح العزيز (5/ »)١96 -١97‏ كفاية الأخيار .)١96 /١(‏ 


وجه قوله: أنّ صاعَ المدينة خمسةٌ أرطالٍ وتُلْثُ رطل وتَقَلوا ذلك عن رسول اللَّهِ لل . . 
حَلَهَا عن سَلَفٍِ ولهماما رُوِيّ عن أنّس رضي الله عنه أنه قال : كَانَّ رَسُولُ اللَّ كل يَتَوَضَّأ 
ِالْمُدُ'' » وَالْمُْدُ رطلانٍ وَيَعْتَسِلُ بالضاء » وَالضَّاعٌ نَمَانيَةُ أَرْطَالنٍ وهذا نَصٌّ ولأنّ هذا 
صاعٌ عمرّ رضي الله عنه . ١‏ 

وتَفْلُ أهلٍ المدينة لم يَصِحّ؛ لأنّ مالِكا من فُقّهائهم يقولٌ: صاعٌ المدينةٍ ثبت بِتَحَرِي 
عد انفلك بن مرواة فلم تيم التذل وتدانيك أن صا عمد رعنى الله عن كنائية أرتطال 
فالعمل بصاع عمرّ أولى من العملٍ بصاع عبدٍ الملِكِ. 

ثم المُعتَبّرُ أن يكونٌ تمانية أرطالٍ ورْنًا وكَيْلاً ورَوَى الحسَّنُ عن أبي حنيفة ونا ورُوِيّ 
عن محمَّدٍ كيلاً حتّى لو وزَّنَّ وأدّى جاز عند أبي حنيفة . 

وعند محمّد: لا يجوزٌ. 

قال الطّحاوِي: الصّاعٌ تّمانيةٌ أرطالٍ فيما يسني كيلّه ووَرْنُه وهو العدّسٌُء والماشٌ» 
والزْبيبٌ» وإذا كان الصَّاعٌ يسَعُ تّمانية أرطالٍ من العدّسء والماشٌ فهو الصا الذي يُكال 
به الشعيرُء والتّمرٌ. 

وجه ما ذكره الطّحاوي: [أنَ] ”'' من الأشياءِ بما (" لا يختلفٌ كيلّه ووَرْنُه كالعدَس» 
والماش وما سواهما يختلفٌ منها ما يكونٌ ورْنهِ أكثر من كيله كالشّعيرٍ ومنها ما يكونٌ كيله 
أكثرٌ من ورْنه كالملّح فيجبٌ تقديرُ المكاييل بما لا يختلفٌ ونه وكَيْله كالعدس » والماش 
فإذا كان المكيالٌ يسم تّمانية أرطالٍ من ذلك فهو الضَّاعٌ الذي يكال به الشّعِيرُ والتّمدُ. 

وجه قول محمّد: أن النَصّ ورد باسم [11417/1] الضّاع وأنّه مكيالٌ لا يختلفٌ ورْنُ ما 
يدخل فيه ةوقلا فرَجَبَ اعتبارٌ الكيلٍ المنصُوصٍ عليه . 

وجه قول ابي حنيفة: أن النَاسّ إذا اختلفوا في صاع يُقَدّرونّه بالوَرْنِ فدَلَ أن المُعيَبَرَ هو 
الوَّرَن: 


وأمًا صِفَةٌ الواجب: فهو أنّ وُجوبّ المنْصُّوص عليه من حيث إِنَّه مال مُتَقَوُمٌ على الإطلاقي 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الحيض» باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره» برقم (8؟9). 
والترمذي. برقم (5604)» وأبو عوانة /١(‏ 04)5*7 والبيهقي »)١94 /١(‏ برقم (886). 
(؟) ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «ما». 


لامن حيث إِنّه عَيْنّ فيجورٌ أنْ يُعطيَ عن جميع ذلك القيمة دَرَاهِمَ» أو دَنانيرَ» أو فُلوسّاء 
أو ُروضاء أو ما شاء وهذا عندّنا . وقال الشّافعئٌ : لا يجورٌ إخراجٌ القيمةٍ وهو على 
الاختلافٍ في الرّكاةٍ . 

وجه قوله: إن النَصّ ورد بوجوب أشياة مخصّوصةء وفي تجويز القيمة يَعتَبْرٌ حكم 
النصّ وهذا لا يجوز. 

ونّناء أنَّ الواجبٌ في الحقيقة إِغْناءً الفقير لقوله كله : «أَهْنُوهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ِي مِغْلٍ هَذَا 
اليؤم» ”"), والإعْناءً يحصّل بالقيمة بل أنَمّ وأوفر أنه أقرَبُ إلى دَفْعٍ الحاجة وبه تين 
أن النَصّ معلول بالإعْناءِ وأنّه نه ليس في تجويز القيمة د يُعتَبَدُ حكمٌ لَص في الحقيقة واللّه 
الهو فق 

ولا يجورٌ أداءً المئُصُوص عليه بعضه عن بعض باعتِبارٍ القيمةٍ سَواءٌ كان الذي أدَّى عنه من 
حنيه :ارمح خلاق جيه بعد أذكان تتم وضاغلية فكما لابجرز إخراخاللخقطة عن 
الجنطة باعتيار القيمة بأ أدّى نصف صاع من جنطقٍ جد عن صاع من حِنطةٍ وسَطٍ ل يجو 
إخراجٌ غير الجئطة عن الجئطة باعيبار القيمة بن أدّى نصف صَاعٍ من تَمْر تلع قيمَثه 
2 قيمة] ”© نص صاع من الجئطة ”""عن الجئطة بل يق عن نفسيه وعليه تكميل الباقي وإنما 
كان كذلك ؛ لأنّ القيمةٌ لاد تُعتَبرٌ في المنْصُوص عليه وإِنّما تُعتَبَرُ في غيره . 


وهذا يُوَيُدُ قول من يقول من أهل الأصُولٍ إِنّ الحكمٌ في المنْصُوصٍ عليه بهم يَنْبْتُ بِعَيْنٍ 
النَصٌ لا بمعنى النّصّ وإِنّما ب ُعَُالمعنى لإثبات الحكم في غير المْصُوص عليه وهو 
ل ل ا ا 
يت بالحكين أيضًا وهو قولٌ مشايخنا بِسَمرقَئْدَ وأمّا في الجنس فظاهرٌ؛ لأنَّ بعض الجنْس 
المتشوفي عله نا يقي وكال لماعت ار التقطةارعي الشردا: والتعؤدة فى اموا لوبلا 
قيمةً لها شرعًا عند مُقَابَلَتها بجِنْسِها لقولٍ التبِيّ لله : «جَيْدَها وَرَدِيئُهَا سَوَاءُغ(؟» أسقّطّ اعتبار 
الجؤدة» والسَاقِط شرعًا مُلْحَقُ بالسَّاقِطٍ حقيقة . 


وأمًا فى خلافيٍ الجئس فوجه التّخريج أنْ الواجبّ فى ذْمِّتِهِ فى صَدَقَةَ الفطر عند هُحِ 
في جِنْسٍ فو بج ب في ذِمَيِه في صَدقَةٍ الفطر عند هجوم 


. سبق تخريجه . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «حنطة» . (:) لم أقف عليه.‎ )*( 


دسح افع الصنائع عط 
وقتٍ الوؤجوب أحدٌ شيتَيْنٍ ''' ما عَيْنُ المنْصُّوص عليه وإمّا القيمةٌ ومَنْ عليه بالخيارٍ إن 
شاء أخرج العيّنَ وإِنّ شاء أخرج القيمة ولأيّهِما اختار تَبيّنَ أنّه هو الواجبُ من الأصلٍ فإذا 
أذّى بعضٌ عَيْنِ المئصُّوصٍ عليه تَعَيَنَ واجبًا من الأصل فيلرّمُه تكميلّه وهذا التَخريجٌ 
في *" صَدَقَة الفطر صحيحٌ ؛ لأنّ الواجبَ ههنا في الذَّمّةِ. ألا ترى أنّهِ لا يسمّطّ بِهّلاكِ 
النُصابٍ بخلاف الرَّكاةٍ فإنَ الواجبَ هناك في النّصاب؛ لأنه رُبُعٌ العْشُرٍ وهو جزءٌ من 
النّصِابٍ حتّى يسقّط بِهَلاكِ النّصابٍ لقّواتِ مَحَلُ الوؤجوب . 


فصل [في وقت وجوب صدقة الفطر] 


وأمّا وقثُ وُجوب صَدَقَةٍ الفِطر فقد اختُّلِفَ فيه. قال أصحابنا : هو وقثُ طلوع الفجرٍ 
القاني من يوم الفِطرٍ” وقال الشافعيٌ: هو وقتُ غروب الشّمسِ 0 
00-7 حرا امع ارال ولت أو ولاكادا تسو ؛ أو كان فقيرًا فاستَمْئَى 
إن كان ذلك قبل طلوع الشَّمِسٍ تح تجس عليه الفطرة وإن كان بعذه لاتحث 
[عليه] 2 . 

وكذا مَنْ مات قبل (طُلوع الفجر) ”" لم تجبْ فِطْرَئُهِ ون مات بعدّه وجب . 

وعند الشاقعي؛ إِنْ كان ذلك قبل غروب الشّمس تجبٌ عليه ون كان بعدّه لا تجتُ وكذا 


إن مات قبلّه لم تجبٌُ وإِنْ مات بعدّه وجبث”" . 


)١(‏ فى المخطوط : #سببين». () فى المخطوط : «على». 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (5/ 709 550), مختصر الطحاوي (ص١20).»‏ المبسوط (9/ 
»؛ متن القدورى (ص55)» متن الكنز (ص 007٠0‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 20774 فتح القدير مع الهداية 
الاوك 98). 

(؛) مذهب الشافعية: أنه تحسب بغروب الشمس مع آخر ليلة من رمضانء انظر: الأم (؟/ 2.57 م5 
07٠‏ مختصر المزني (ص 4 0).» المجموع شرح المهذب (5/ 158. 2178 141 »)١57‏ حلية العلماء (5/ 
كحك لال ). 

(0) في المخطوط : «الفجر). (5) ليست فى المخطوط . 

(0) في المخطوط : «ذلك)». ١‏ 

(8) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (١/473)؛‏ مختصر الطحاوي (ص١0).‏ 

(9) مذهب الشافعية : أنه يجب على الرجل أن يزكى زكاة الفطر عمن كان عنده منهم في شيء من نهار شهر 
رمضان» وغابت الشمس ليلة شوال فيزكي وإن مات من ليلته. انظر: مختصر اختلاف العلماء »457/1١(‏ 
ا مختصر المزني (ص064). 
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ان ل وإطيافة الصَلواتٍ إلى أوقاتها وإضافة ا الشهر 0" وكما 
عَرْيَك القحس من آخزنيوعمن رمهنان جناء وف النظر فَوَجَبَتٍ الضدقة 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن التّبيّ كله أنّه قال : ١صَوْمُكُمْ‏ يَوْمْ نَصُومُونَ وَفِطرُكُمْ يَوْمَ تفْطِرُونَ!") 
أي وقتٌ فِطركم يوم تُفْطِرونَ حص وقت الفِطر ”' بيوم ”" الفطر حيث أضافّه إلى اليوم» 
والإضافةٌ للاختقصاص فيقتضي اختصاصٌ الوقت بالفِطر يظهرْ باليوم وإلاً فالنيالي كُلّها في 
حَقٌ الِطر سَواءٌ فلا يظهرٌ الاختصاصٌ وبه تَبَيَنَ أن المُرادَ من قوله : صَدَقَةٌ الفطر أي صَدَقةُ 
يوم الفِطر فكانتٍ الصَّدَقَةٌ مُضافةً إلى يوم الفِطر فكان سببًا لوُجوبها. 

ولو عَجَلَ الصَدّقة على يوم الفِطْرٍ لم يُذْكَرْ في ظاهر الروايةٍ ورَوَى الحسّن عن أبي 
حنيفة أنّهِ يجورٌ التَعجيلٌ سند ١41/116‏ ب] وسََتَيْنٍ 

وعن خَلَفِ بن أيُوبَ أنّه يجورٌ تَعجيلُها إذا دخل رمضانٌ ولا يجوز قبلّه . 

وذكر الكَرْحِي في مختصّره أنه يجورٌ التَعجيل بيوم أو يومَيْنٍ .وقال الحسَّنٌ بن زياد: لا 
يجورُ تعجيلُّها أصلاً 

وجه قوله: إن وقتَ وُجوب هذا الحقّ هو يومٌ الفِطرٍ فكان التَعجيل أداء الواجب قبل 
اودر نلق جل لام ضُحيَةٍ قبل ”* يوم النَحْرٍ . 

وجه قول خَلَفٍ أن هذه فِطرةٌ عن الصّومٍ فلا يجوذٌ تقديئها على وق الصنويم 6 وما ذكرزء 
الكَرْحيُ من اليوم» أو اليومَيْنِ فقد قِيلَ نه ما أرادَ به الشَرطً فإِنْ أرادَ به الشّرطًٌ فوجهّه أنَّ 
وُجوبّها لإغُناء الفقيرٍ في يوم الفِطْرٍ وهذا المقصُودُ يحصّل بالتعجيلٍ بيوم» أو يومَيْنِ؛ لأن 
الظاهرَ أن المتعجُلَ يبقى إلى يوم الفط فيحصّلُ الإناء يوم الطرٍ وما زاد على ذلك لا 
يبقى فلا يحصّلٌ المقصُودٌء والصّحيحٌ أنّه يجوز التَعجيلٌ مُطْلَقَا وذِكْرُ السَنةَ والسَتَيْنِه في 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١65/5(‏ برقم (9*04)ء وابن راهويه :)579/١(‏ برقم (2)495 والدارقطني 
»)١74/5( -:‏ برقم (4”) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 
)١(‏ زاد في المخطوط : «واختصاص الوقت بالفطر». 
(5) في المخطوط : «بالفطر» . (4) في المخطوط: «لسنة». 
(5) في المخطوط : «على». ْ 


رواية الحمَنٍ ليس على تدر بل هو بماد نّ لاسيكثار المّدَّةِ أي يجورٌ وإِنْ كثرَتٍ المّدَّةٌ كما 


في قوله تعالى : إن مَْتَغْفِرَللُمْ سبْعِينَ عرّهُ فلن بذْفرَ ألُّ م4 [التوبة :0+] ووجهّه أن الوْجوبَ 


إن لو يليت ل ندة للقة يقي از جري اوهو را لله ول ليده و التسيدل يقد اوه 
السَبّبٍ جائرٌ كتعجيلٍ الرّكاقء والعْشُورٍ وكقّارةٍ القثْلٍ والله أعلَمُ . 
فصل [في وقت أداة زكاة الفطر] 
وام وقتُ ادائهاء فجميمٌ العُمُرِ عندَ عامّةٍ أصحابنا ولا تسقّطٌ بالتَأخيرٍ عن يوم الفِطر . 
شيا وقثُ أدائها يوم الفِطرٍ من أوَلِهِ إلى آخرِه وإذا لم يُؤَدُْها حتّى مَضَى 
اليوم سَقطَتْ 
وجه قول الحسن: أنّ هذا حَقٌّ معروفٌ بيوم الفِطر فيختِصٌ أداؤٌه به كالأضحية . 
وجه قول العامّة: الأموباذاكها مطلق عو الرقى فج تي :خطلن الوقت هين عن 
وَإِنّما يتعَيّنُ بتَعيييِهِ فعلاً ٠‏ أو بآخر العْمَرٍ كالأمر بالرّكاقء والعْشْرٍء والكمّاراتٍ وغيرٍ ذلك 
وفي أي وقتٍ أذَّى كان مُوَدَا لا قاضيًا كما في سائر الواجباتٍ الموَّسَّعِدَء غير أن 
التععت "١‏ أنايظر قبل التشروح إلى لمان دنا وول الله كيه كذاكان نعل 
ولقوله ينه: «أَعْنُوهُمْ عَنِ الْمَسْأَلةِ ني مل هَذَا اليؤم؛”'' فإذا أخرج قبلَ الخروج إلى المُصلَى 
اسَتَمْتى المسكينٌ ”" عن السّوَّالٍ في يومه ذلك فيُصِلَيٍ فارع القلْب مُطْمَئِنَ النَفْسِ . 
فصل [في بيان ركن زكاة الفطر] 
وأمًا وُكْتّها: : فالتمليك لقولٍ التّبيّ يكل : «أدوًا عَنْ كُلَّ خُرٌ وَعَبْدِه (*؟ الحديتٌ» والأداءُ هو 
الَمليكُ فلا يتادى بطعام الإباحة ويما ليس بتَمْلِيكِ أصلاً ولا بما ليس بتَمْليكِ مُطلَي؛ 
والمسائلٌ المبنيّةُ عليه ذكرناها في رَكاةٍ المالٍ وشّرائطٍ الرَكن كُن أيضًا ما ذكرنا هناك غيرَ أن 
إسلامٌ المُوّدَى إليه ههنا ليس بشرطٍ لجوازٍ الأداو علد ابي جتتيفة ومحكل فيجوزٌ دَفْعُها إلى 
أهلٍ الذَّمَّةٍ وعندَ أبي يوسفء والشّافعيٌ شرطٌ ولا يجورٌ الدَفْمُ [إليهم ولا يجورٌ 


. زاد في المخطوط: «قبل». (1) سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : «المساكين» . (4) سبق تخريجه.‎ )*( 


0 


و ع ا لقنم ري ا 


ل جح دا 

لدَفْع] ”'' إلى الحزبيّ المُستَأمَنِ بالإجماع» والمسألةٌ ذكرناها في زَكاةٍ المالٍ. 

ويجوز اذ ينل مايجث فى هفز الفط رن إنعن و ولق جناعة متاك ونال 
يجبٌ عن جماعةٍ مسكيئًا واجدًا؛ لأنّ الواجبّ رَكاةٌ فجاز جمْعُها وتفريقّها كرّكاةٍ المالٍ 
ولا يَبْعَثُ الإمامٌ عليها ساعيًا؛ لأنّ التّبيّ يكل لم يَبْعَثْ ولَنَا فيه قُدُوةٌ . 


فصل 6 مكان الأداة] 


تكد الان وومر امرض لدتسي يُستَحَبٌ فيه إخراجٌ الفطرة وَرُوِيَ عن محمَّدٍ أنه يودي 
رَكاةً المالِحيث المالٍ ويُوّدي صَدَّقَةٌ الفطر عن نفسه وَعَبِيلِه حيث هو وهو قول أبي يوسف 
الأول نم رجع وقال يودي صَدَقةً الِطر عن نفسه حيث هو وعن عَبِيدِه حيث هم حَكَى الحاكمٌ 
رُجوعّه وذكر القاضي في شرحه مختصّرٌ الطحاوِيٌ قولّ أبي حنيفةٍ مع قولٍ أبي يوسف وأما رّكاة 
المالٍ فحيث المالٍ في الرّواياتٍ كُلّها ويُكْرَه إخراجها إلى أهلٍ غير ذلك الموضع إلا روايةٌ عن 
أبي حنيفة أنّه لا بَأس أن يُحْرِججها إلى قرابتِه من أهلٍ الحاجة ويَبْعَها إليهم . 
وجه قول أبي يوسف: أن صَدَقَةَ الفطر أحدٌ نوي الرّكاةٍ ئمٌ رَكاةٌ المالٍ ب تُوَدَى حيث المال 
فكذا رَكاةٌ اصن ووجه الفرق المحمد رايم وهو أن صَدَقَة ةَ الفِطر تَتَعَلّقُ بذِمَةٍ المُوّدّي لا 
بماله بدليلٍ أن نه لو هَلَكَ ماله لا تسقّطّ الصَّدَقةٌ . وأمًا رَكاةٌ المالٍ فإنّها تتَعَلَنْ بالمالٍ. 
الاقرى آثه اهلك« التعات تيفط ؟افإذا علقت :المدقة بلكة المُوَّدي اعمُبِرَ مكانٌ 
المُوَدي ولَما تعَلََّتِ الزّكاةٌ بالمالٍ اعثِرَ مكانٌ المال. ورُوِيَ عن أبي يوسف في الصَدَقةٍ أنه 
يُوَدَى عن العبدٍ الحيّ حيث هو وعن الميّتِ حيث المولى ؛ لأنّ الؤجوب في العبدٍ الحيّ 
عنه فَيُعتَبَرُ مكانّه وفي المّتِ لا فيُعتبَرُ مكانُ المولى . 


فصل [في بيان ما يسقط زكاة القطر] 
وأمًا بيان ما يُسقِطّها بعد الوُجوب فما يُسقِطُ زّكاة الما يُسقِطّها إِلأَمَلاكُ المالى فإنّها لا 
9 [1598/1أ] تسقٌّطٌ به بخلاف رَكاةٍ المالٍء والفرقٌ أن صَدَقَةَ الفطر تَتَعَلّنُ بِالذّمّةِ وومُّهِ قائمةٌ 
بعد مَلاكُ المالٍ فكان الواجبٌ قائمّاء والزكاة تَتَعَلنُ بالمالٍ فتسقْط بهَلائِه واللة أعلم . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


صما 


5 


م كتب لسع > فته 


كأ )قرم ” 


الكلامٌ ني هذا الكتاب يَقَمُ في مواضعٌ في بيانٍ أنواع الصّيامٍء وصِفةٍ كُلْ نوع؛ وفي 
بِيانٍ شّرائطهاء وفي بيانٍِ أركانهاء ويتضّمَنُ بِيانَ ما يُفْسِدّها وفي بيانٍ حكوها إذا فسدثُ» 
وفي بيانٍ حكم الصّوم المُوَنَّتِ إذا فاتَ عن وقتّه؛ وفي بِيانٍ ما يْسَنُ و[ما] '" يُستَحَبٌ 
للضّائم وما يُكرَه له أن يَفْعَلّه. 

أمًا الال: فالصّومْ في القِسمةٍ الأولى ويَنْقَسِم إلى : لُمَوِي وشرعيٌ . 

ما الُقَويُ: فهو الإمساكُ القطلة ‏ وعن الايتاة عل أشي كاتنت الكقيك عن 
الكلام وهو الصَامِتُ صائمّاء قال اللّه تعالى: #إِيِّ تَدَرْتُ ِليَمَنِ صَوْمًاك [مريم :*؟] أي : 
صَمْنَا ويُسَمَّى الفرس المُّمْسِكُ عن العلّفٍِ صائمّاء قال الشَاعِرٌ: 

َيل صيامٌ ويل غيرُ صائمةٍ تحت العجاج وأخرى تَعلّكُ اللّجُما 

اي: مُمْسِكةٌ عن العلّفٍء وغيرٌ مُمْسِكةٍ [عنه] '" . 

وامًا الشّرعيي: فهو الإمساكُ عن أشياء مخصّوصةٍ وهي : الأكل» والشُربٌء والجماعٌ؛ 
بشَرائطً مخصّوصة نذكدها في مواضعها إِنْ شاء اللَّهِ تعالى ثم الشّرعِيٌ يَنْقّسِمُ إلى : فرض » 
وواجبء وتَطوْع؛ والفرض يَنْقّسِمٌ إلى : عَْنِه ويْنِء فالعينٌ: ماله وقث مُعَينٌ» ا 
بتَعِيينِ الله تعالى كصوم ”؟) رمضاتء وصوم التَطَوُع خارِجَ رمضان» لأنّ خارجَ رمضانً 
مُتَعَيّن للتفْلِ شرعًَاء وإمّا بتَعِيينٍ العبدٍ كالضّوم المذورٍ به في وقتٍ بِعَيِه . 

والدَليلُ على فرضيّة صوم شهر رمضان : الكتابُ» والسَّنَةُ والإجماعٌ» والمعقولٌ. 

انا الكحابة: فقوثه تعالى : يبنا الدب مها يب محم ليام كا يب عَلَ ألذرت 
من مَنِْكُمْ للك تَنَموْن4 [البقرة:*18] وقولُه : « كيب عَلمَك4 أي : فُرِضٌء وقوله تعالى : 


)١(‏ الصوم في اللغة: الإمساك مطلقًا عن الطعام والشراب والكلام والتكاح والسير . قال تعالى - حكاية 
عن مريم عليها السلام -: 9ف نَدَرتُ لِلنمنٍ صَوْمًا فلن أَكَلْمْ الِوَمَ إنسِيًا» [مريم: 15]. والصوم: 
مصدر صام يصوم صومًا وصياما. وفي الاصطلاح: هو الإمساك عن المفطر على وجده مخصوص . انظر 
الموسوعة الفقهية (48؟/ 7) . 

(؟) ليست فى المخطوط . 

(") زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : اكشهر» . 


نه 


سس لس ام 2 مهمد سس لهم م ١‏ 
لهَمَن سَهِدَ نكم ألذَّمْرَ فُليْصمْةُ © [البقرة :188] . 

وأمًا السَنَّة: فقول الذي : : اابِيَ الإِسْلامُ عَلَى حَمْسِ : شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ ٠‏ لَوَأَنّ 
مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّه] 7" وَإِقَام الصَّلاةٍ » وَإِيبَاءٍ الرّكَاةٍ ؛ وَصَوْمِ رَمَضَانَ » وَحَجْ الْبَتِ مَن اسْتَطَاعَ 
لَه سَبِياة»”" . 

وقوله كَكةِ عام : حَجّةٍ الوّدا اع : "لها الثاس يدوا ربكُمْ وصَلُواحَمْسَكُمْ وَصُومُوا شهركم 
َحجُوا بت ربكم دوا ةنولم طيبة بها ْسكُمْ دلوا جل جَنْدَ ربكنه”" . 

وأمًا الإجماع: فإنّ الأمَةَ أجمعثُ على فرضيّةِ [صوم] ” شين ونان لا يفحدها لا 


كافرٌ . 

وأمّا المعقول فمن وُجوه: 

أحذها: أن الضَومَ وسيلة إلى شكْرٍ النُعمة إذْ هو كف التَفْسٍ عن الأكل» والشّربٍء 
والجماع» وإنّها من أجَلَ العم و وأعلاهاء والامتّناعٌ عنها زّمانًا مُعتَبَرَا يُعَرَفُ قدرّهاء إِذ 
اث مجهولة نذا انث عرفت ؛ فبحيل ذلك على نضاء ها لش شر الث 
فرض عَشْلاء وشرعًاء وإليه أشارٌ الرَبّ تعالى في قوله في آبةٍ الصّيام : «وَآمَلَكُمْ 
شْكُرُوت 4 [البقرة: 180] . 

والفَان: أنّه وسيلةٌ إلى التَقْوّى لأنّه إذا انقادّثُ نفسُّه للامهناع عن الحلالٍ طُمّعًا في 
رفاك الله قحلن من أليم يمقابه فأولى أن تنقاة للامتناعٍ عن الحرامء فكان 
الضّومٌ سبًا للانّقاء عن مّحارم الله تعالى» وإنّه فرضٌ وإليه وقَعَتٍِ الإشارةٌ بقوله تعالى في 
آخِرٍ آيةٍ الضّومٍ : ولملك تَتَفُون) [البقرة :+18] . 

والثّالثُ: أن في الصَوم قهْرَ الطَبْعِ» وكسرٌ الشهوقء لأن التفْسَ إذا شيعت تَمَمَتِ 
الشهَواتٍ» وإذا جاعَتٍ امتعّث عَم تَّهَِىء وِذا قال التبيّ 5 : : همَنْ حَشِيَ مِنْكُمْ الْبَاءَة 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه الترمذي. كتاب : أبواب الطهارة» باب : ماذكر في تقبل الضلاة» برقع 115+ واين حبان 
)2 برقم (4055), والحاكم (١/؟5).‏ برقم 2)١9(‏ والطبراني في الكبير (8/ »)١١85‏ برقم 
( هلا والروياني (709/5)» برقم (74؟١):‏ من حديث أب أمامة الباهل . 


(4) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «الصيام؛. 


فَلْيصُمْ فَِنّ الصّوم لَهُ وِجَاءً»”'2 فكان الصّومٌ ذَريعة إلى الامتناع عن المعاصي وإِنّه فرض . 

وامًا صم الديْنٍ؛ : فما ليس له وقثٌ مُعَيَنّء كصوم قضاء رمضانٌ» وصوم كمارةٍ القثْلٍ» 
والظّهارٍء واليمينٍ» والإفطارٍ» وصوم المتْعوَ وصوم فِذِيةِ الحلق» ووم جرال الصيوء 
وصوم النَذْرِ المُطْلّقِ عن الوقتِ»ء وصوم اليمينٍ أن قال واللّه لأصُومَنَ شهرّاء ثمّ بعض 
هك الكبانات المعروفنة [فرالعلان بوالة 0] 17بنتنا بع وبعضّها غير مُتََابع» يل 
صاحِبّها فيه بالخيار إِنْ شاء تابَعَ » وإِنْ شاء فرق . 

امّا المتابع: فصومُ رمضانٌء وصومُ كمارة القثلٍ»ء والظّهارِء والإفطارء وصومٌ كفارةٍ 
اليمين عندنا ”" . 

ما صومُ كفارة القذل, والظّهارٍ. فلأنٌ التَابُمَ © مَنْصُوصٌ عليه» قال الله تعالى في كقَّارةٍ 
القثْلٍ : : «كَمَن ل يَحجَدٌ فَصِيَامُ سَهْرَنِ بن مكتابمين مود من أل © [النساء :؟] وقال عَرَّ وجل 
في كفَّارة الظّهارٍ 000 ين من قَبّلٍ أن يتما 4 [المجادلة 4 . 

وامًا صومٌ كفَارةٍ اليمين: فقد قرأ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصَِامُ نَلنَةِ أيّام 
مُتتَابعَاتٍ . 


ل 


وعند الشافعي: التَّتابُعُ فيه ليس بشرط”* : وموضِعٌ المسألةٍ كتابُ الكقّاراتِء وقال يكل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: النكاح. باب: من لم يستطع الباءة فليصمء برقم (41//9)؛ ومسلم» 
كتاب: النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنهء واشتغالٍ مَنْ عَجَرْ عن المؤنٍ 
بالصوم» برقم »)١500(‏ وأبو داودء كتاب : النكاح» باب : التحريض على النكاح» برقم (55 425١‏ وابن 
ماجه . برقم (2)18145 من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا. 
(؟) ليست فى المخطوط . 
() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (8/ 070: الجوهرة النيرة (1/ »)١47‏ العناية شرح الهداية (؟/ 
25 البحر الرائق (؟/ 207178 مجمع الأنبر .)56١/١(‏ 
(5) فى المخطوط : «فيه 
(0) وفي بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي : «وإن أراد أن يكفر بالصيام ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز إلا متتابعا؛ لأن كفارة جعل الصوم فيها بدلا عن العتق فشرط في صومها التتابع 
ككفارة الظهار والقتل. 

والثاني: أنه يجوز متتابعا ومتفرقا لأنه صوم نزل به القرآن مطلقا فجاز متفرقا ومتتابعا كالصوم في فدية 
الأذى» انظر المهذب (7/١5١).؛‏ الأم (7/ 79). حاشيتي قليوبي وعميرة (77/5/54)»: مغني المحتاج (7/ 
,.)١198-17‏ تحفة الحبيب (359/5). 


في كمّارةٍ الإفطارٍ رِ بالجماع في حديث الأعرابي : «صّم شهِرَينٍ مُتتَابمَينَ»”7" . 


وما صومٌ شهر رمضانً ٠‏ فلأنَ الله تعالى أمرّ بصوم الشهر بقولِه عَرَّ وجَلٌ : #هَمن سهد 
ينك القَهرَ فَليسّمَةُ4 [البقرة :ه18] » والشهدٌ متا بع لتتائع أيَامِه» فيكونٌ صومُه مُتَتَابعًا [1/ 
4ب] ضرورةً» وكذلك الصّومٌ المئذورٌ به في وق بِعَيِيِهء بأنْ قال للَّه عَلَىَ أن أ صومٌ 
شهرّ رَجَبٍء (يكونٌ مُتَاعًا) ”'' لما ذكرنا في صوم شهر رمضان . 

ترات ل موسي ل و ا 
بجزاء الصَيْدِء وصومٌ التذرٍ المُطْلَقِء وصومٌ اليمين» » لأنّ الضّومٌ في هذه المواضع 
مُطْلَقَا عن صِفةٍ التَتابُع» قال الله تعالى في قضاءٍ رمضانً : 4 
0 ا 2 : فأفطرَ فليِصُم عد من يام أَخَرَء وقال عَرٌ وجَلٌ 
في صوم المّنْعةٍ: 9مْنَ تنم أثرة إل للج نا سير بن انها دك لم يذ مم تك أ في كلح 
ا [البقرة ا اه : ##هَيِدية ة من صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو 
ك4 [البقرة:147] وقال سبحانه وتعالى في جَاءِ الصَيْدٍ : أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَاما [ ليَدُوقَ وبال 
مرو ] ”4 [المائدة :40] ذكر اللَّه تعالى الصّيامٌ في هذه الأبواب مُطْلَّقّا عن شر طِ التَتايُع . 
وكذا التَاذِرُء والحالِفٌ في النَذْرِ المُطْلَّيِ واليمين المُطَلّقةٍء ذُكِرَ الصّومُ مُطْلَقَا عن شرطٍ 
التتابع . 

وقال ا يعشين قن صنو قطنا رمعنان 5 إن تققر لا ونه شان : لابضوة إلا كاينا. 
واحتّجُوا بقراء: أَبَيّ بن كعبٍ رضي الله عنه أنه قرأ الآية «فهدَةٌ من أيام حر مُتَتابعاتٍ» 
يّرادُ على القراءة [المعروفةٍ وضفت] ”' الَنابُع بقراءتِه كما زيدَ وضفت لتاب على القراءة 
المعروفة في صوم كار اليمِينٍ بقراءة عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه [أنه قرأ الآية] * 
«فْعِدَةٌ مِنْ أيام أَخَرَ: مُتتابعاتٍ» ولأنّ القضاءَ يكونٌ على حَسَّبٍ الأداء» والأداءُ وجب مُتَتابعًا 
فكذا القضاء. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب: الصيام» باب: ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضانء» برقم 
(20» وابن خزيمة (5/ 2151 برقم (1445)» وابن ا 
/1١(‏ ١؛‏ برقم (2)7797 والبيهقي ,)5١71/54(‏ برقم 2)9/87١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًاء 
وصححه الألباني . 

(؟) في المخطوط : (") ليست فى المخطوط. 

او ون (ه )زياد مد «المخطرط 


(وَما): ما رُوِيّ عن بجماعةٍ من أصحاب رسول الله قي من نحو عَلي» وعباد الله بن 
عبّاس» وأبي سَعِيدٍ الخذريٌّ وأبي هريرةً» وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أذ نهم قالوا: 
إن شاء تايّمَ وإ شاء فرق ('' غيرَ أن عَليّا رضي الله عنه قال : إِنّه يُتَاِعٌ لكّه إِنْ فرق جاز 
وهذا منه إشارةٌ إلى أنّ التَتابُعَ أفضلٌ ولو كان التَتابُعُ شر طا لّما احثّمَلَ الخفاء على هَؤُلاء 
ا ا ا .وبهذا الإجماع تَبَيَنَ اتاقراءة أبن 
ابن كعب لو ثبة ثبتثُ فهي على التدب» والاستحباب دون الاشتراطٍ» إِذْ لو كانث ثابتة 
وصارث كالمتلوٌ وكان المُرادُ بها الا* عزاط لها الجتو را السادد د كو رضي اذل 
عنهم بخلاف ذِكْرٍ التَتايُع في صوم كقارة اليمين» في حَرْفٍِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
لأنّه لم يُخَالِفُه أحدٌ من الصّحابةٍ في ذلك» فصار كالمتلوٌ في حَقٌ العمل به . 

وامًا قولّه: إن القضاءَ يجبٌ على حَسَّبٍ الأداءء والأداءً وجب مُتَتابعاء فنقول: التتابع 
[في الأداء] '"' ما وجب لمكانٍ الصّومِء ليُّقال: أيتما كان الصّومٌُ كان التَتابُعُ شرطاء وإنّما 
وجب لأجل الوقتٍ لأنه وجب عليهم صومٌ شهر مُعَيْنٍ ولا يُكمكَنُ من أداء الضّومٍ في 
الشهر كن إلا بصفة التتَابُ» فكان لُرومٌالتتابُ لضرورة تحصيل الصّوم في هذا الوقتٍ . 

وهذا هو الاصل: أن كُلُ صوم يُؤمرٌ فيه الاي لأجلٍ الفعل وهو الصّومٌ ويكونُ التايع 
شرطًا فيه حيث دار الفعلُ» وك صو يُؤْمُ فيه انيم أجلي الوقت فقَوْتُ ذلك الوقتٍ 
تنقِط الشتاية إن بق الفعل وجب العضاءء فإن من قال لله عنصو شهر تعبات 
يلرّمُه أن يَصَومَ شعبانَ مَتَتابعاء لكنّه إِنْ فاتَ شيءٌ منه يقضي إن شاء مُتَتابِعاء وإِنْ شاء 
مُتَقَرَاء لأنّ التَنايُعَ ههنا لمكانٍ الوقتِ» فيسقّطٌ بسُقوطهء وبمثله لو قال: للَّهِ عَلَيّ أن 
أصُومٌ شهرًا مُتَتابعَاء يلرّمُه أن يَصُومَ مايا لايخرج عن ذه لأبهه ولو أفطر يوما في 
وسَطٍ الشهر يلرَّمُه الاستقبالٌ لأن الاي كر للصَوْمٍ فكان الشَرطً هو وضْلّ الصَوم بيه 
فلا يسقطُ عنه بدا [» وعلى هذا صومٌ كقارة القثلٍ» والظْهارِء واليمين؛ ؛ لأنهلَكَا وجب : 
لِعَيْنِ الضّوم ا مط 11 9 با بالأداء مُتَتَابعًا . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/ »)١97‏ برقم (75)»: من قول ابن عمر رضي الله عنهماء والحديث لم يسنده 
غير سفيان بن بشر. 
(؟) ليست في المخطوط . (*) ليست في المخطوط . 


ا ا 


والفقه في ذلك ظاهرٌ وهو أنّه إذا وجب التّتابُعُ لأجلٍ نفس الصّوم فما لم يُوَدْه على 
وضْفِه لا يخرجٌ عن عَهْدةٍ الواجب وإذا وجب لضرورة قضاء حَقّ الوقتء أو شرط التَتايع 
لوَجبَ الاستفبالٌ» فيَقَعُ جميعُ الصّومِ في غير ذلك الوقتٍ الذي أُيرَ بمُراعاةٍ حَفَه بالصّوم 
فيه» ولو لم يجب لَوَكَمَ عام الصّومٍ فيه. وبعضّه في غيره» فكان أقرَ 0 
الوقتِء والدَّليلٌ على أن التَتاُحَ في صوم شهر رمضانٌ لما قلنا من قضاء حَقْ الوقتٍ: أنه 
لو أفطرَ في بعضه لا يلرّمُه الاستقبالَ . 

ولو كان التتابُمُ شرطا للصّوْم لَوَجَبَ كما في الصّومٍ المئذور به بصفة التَابع ؛ وكما في 
صوم كمَّارة الظّهارِء واليمين» والقئْلٍ» وكذا لو أفطرٌ أيَامَا من شهرٍ رمضانً بسبب المرّضٍ 
نم بَرئَ في الشهرٍ وصامٌ الباقيَ لا يجبُ عليه وضْلُ الباقي ”" بشهرٍ رمضانٌ حثى إذا مَضَى 
يوم الفِطر يجب عليه أنْ يَصُومٌ عن القضاء ءِ مُتَصِلا بيو م الفِطرٍء كما في صوم كفّارةٍ الئل . 

و”“الإفطارء إذا أفطرَتٍ المرأة بسببٍ الحيض الذي لا يُعَصَرَهُ حل شهر عنه. إنها كما 
طهُرَتْ يجبٌُ عليها أنْ تَصِلَء وتتابعَ؛ ؛ حبّى لو تركث يجب عليها الاسِيِقْيالُء وههنا ليس 
كذلك بل يَثْبّتٌ له الخيارٌ ب بين أنْ يَصُومَ شوّالاً مُتَصِلاً وبين + أن يَصوع شتهرًا آخر فَدَلَ أن 
لتاب لم يكن واجبًا لأجلٍ الصّومِ بل لأجلٍ الوقتء فيسقّطٌ بقّواتٍ الوقتٍ ”؟ والله 
0 

وما الصَومٌ الواجب: فصومٌ التَطوّع بعد الشّروع فيه؛ وصومٌ قضائه عند الإفسادٍ. وصومُ 
الاعتكافيٍ عنذنا . 

أمّا مسألةٌ وُجوب الصّوم بالشّروع ووُجوب القضاء بالإفسادٍ: فقد مَضَتْ في كتاب 
الصّلاة . 

وأكاوجوت صوء الاعيكان : فنذكرّه في الاعتّكاي, وأمّا التَطوع : فهو صومٌ التَفْلٍ 
خارِجٌ رمضانٌ قبل الشّروع ٠‏ فهذه مله أقسام الصّيام واللهُ أعلّمْ . 


تين تننا اتن 


)١(‏ في المخطوط: «أحق». (1) في المخطوط : «القضاء». 
(©) في المخطوط: «في». (5) في المخطوط : «المفوت». 


فصل [في شرائطفا] 


وام شَرائطّها فنوعان : 
نو يهم الشيامات كُلها: وهو شرط جواز الأداءء ونوحٌ يَخْصٌ البعض دون البعض : 
وهو شرط الوُجوب . 


ًا الشرائط العامة فبعضها يرجمٌ إلى الصَائم وهو شرط أهليّة الأداوء وبعضها يرجغ 
إلى وقتٍ الصّومٍ : وهو شرطٌ المحَلَيّة . 

أمّا الذي يرجمٌ إلى وقتٍ الصّوم فنوعانٍ: نوعٌ يرجمٌ إلى أصل الوقتٍ» ونوع يرجمٌ إلى 
وضْفه من الخصّوصء والعموم . ْ 

أنًا الذي يرجعٌ إلى أصلٍ الوقتٍ: فهو بياض النْهارٍ وذلك من حين يَطْلُمُ الفجرٌ الثاني 
إلى غروب الشّمس» فلا يجورٌ الصّومُ في الليلٍ لأنْ الله تعالى أباحَ الجماءً» والأكل» 
والشّربٌ في الليالي ”'' إلى طُلوع الفجر ثم أمرَ بالصّوم إلى الليلٍ بقوله تعالى : فيل 
لله ار رك بل َي 4 إلى قوله : «قالض سند رومن ووأ ما كب أذ لكلا 
وَطُوأ وأَسْرَبوأ حقّ بين لود الحِط الْأَنيِسُ من اط يل لأسو مِنّ لعج © [البقرة :47ا] أي : تتسيي 
يتبيّنَ لكم بياض النّهارٍ من سَوادٍ الليلٍ 0 قال: 
الأبييضٌء والأسوَدُ هما: بياض التهارء وظُلْمةٌ الليل»”" «ثرّ أ توا سيا إل أجل 0 /14] 
فكان هذا تَعبِيئّاء [: تعيين] ”"" الليالي للفطر والتّهار للصَوْمٍء فكان محل الضّوم هو اليومٌ لا 
الليل . 

ولأنَّ ' الحكمة التي لها شُرعَ الضّومُ وهو ما ذكرنا: من التَّقُرَىء وتَعريفٍ قدرٍ 
الّمَمِء الحايلُ على شُكْرِها لا يحصّلُ بالصّومِ في الليلٍ لأنَّ ذلك لا يحصّل إلا بفعلٍ شاقٌ 


)١(‏ فى المخطوط: «الليل». 

(1) أخرجه البخاري» كتابٍ : الصومء باب: قول الله تعالى : «وَُوا وَأَمْرَبُوا حَقٌّ يبي لك الْحيِط الْأَنِسُ 
صن لحيل الأسوم مِنّ العَمرٍ ل وأ ليام ِلَ أبلِ» [البقرة :1617] » برقم ا ومسلم. كتاب: 
العيامه باب: بيان أن الدخول في ل يحصل بطلوع الفجرء برقم .»25١90(‏ وأبو داود برقم 
(7 )0 من حديث عدي بن بن حاتم مرفوعًا. 

(9) زيادة من المخطوط (4) في المخطوط : «أما؟. 


(#5ل لل سح 0 باقع الصتائع ج؟ 
على البدنٍ مُخَالِفِ للعادةٍ وهَوَّى النَفْسِ ولا يِتحَمَّقُ ذلك بالإمساكِ في حالةٍ النَوْم فلا يكونٌ 

0 8 3 9 0 : 
الليل مَحَلا للصّوم . 

وَأمّا الذي يرجعٌ إلى وضّفه من الخصّوص. والعٌموم فنقول وبالله التَؤفِيقٌ : 

اث ف ما 2 2 1 4 3 ع 2 0 

أمًا صومٌ التطّوع: فالأيّامُ كلها مَحَل له عندناء وهو رواية محملٍ عن أبى حنيفة . ويجور 

ول سناع 5 1 5 0 5 و2 5 - َال 2ه ومين 00 د 
صومٌ التتطوع خارجّ رمضانَ في الأيّام كلها لقول التّبيّ يلل : «كل عَمَلٍ ابْنِ آدَم لَهُ إلا الصّوْمَ 
فَإنّهُ لي وَأَنَا أَجْرِي بو»7" . 

وقوله: : ١مَنْ‏ صَامَ مِنْ كُلَّ شَهْر ثَلََ أيَام : الثَالِتَ عَشَرَ وَالوَاِعَ عَشَرَ» وَالْخَامِسَ عَشَرَ» فَكَأنْمَا 
سوس 1 .- أن معك 6 6 0-0 و 5 على 2 ص 
صَامَ السْنَهَ كُلْهَاه” "2 فقد جعل السّنةَ كُلّها مَحَلا للصّوْم على العُموم . وقوله ١مَنْ‏ صامً رمضانٌ 

- . ص 500 وه 0 
وأتبَعَه بسِتُ من شوَالٍ فكأنّما صامً الدَهْرَ كُلّه”" جعل الدَهْرَ كله مَحَلا للصّوْم عن ”* غير 
فصل . 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب: الصومء باب: ما يُذُكر في المسك». برقم (0087)» ومسلمء كتاب: 
الصيام. باب: فضل الصيام» برقم :)١١51(‏ من حديث أب هريرة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب: الصيام باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء برقم (0751: 
وقال: حديث حسن » والنسائي» برقم (5555) وابن خزيمة فو ارو ة برقم 114 والبيهقي 
(594/5)» برقم (2)8554 من حديث أبي ذرء وصححه الألباني. 
(”) وجدتنه من حديث أبي أيوب : أخر جه مسلمء كتاب : الصيامء باب: استحباب صوم ستة أيام من 
شوال إتباعًا لرمضان» برقم »)١١55(‏ وأبو داود برقم 00751477 والترمذي برقم (0704: وابن ماجهء 
برقم (كالاكي. وابن خزيمة (*/ لا برقم (5١١51؟)‏ وابن أبي شيبة ل برقم ضف ف 6 5 
وعبد بن حميد 20٠١5 /١(‏ برقم (511). 

ومن حديث ثوبان: أخرجه النسائي في الكبرى (؟/ ؟6١)ء‏ برقم (2)5450 وابن ماجهء برقم 
)١7١6(‏ بلفظ: امن صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة؛ء وابن خزيمة (”/ 2)5948 برقم 2)5١١6(‏ 
والبيهقي (4/ 597), برقم (8515). 

ومن حديث جابر: أخرجه أحمد (7/ 27414؛ برقم »)١51767(‏ بلفظ : «من صام رمضان وستة أيام من 
شوال فكأنما صام السنة كلها؛ والحارث »)57١ /١(‏ برقم (7754: والطبراني في الأوسط (97/9؟) 
برقم .)7١197(‏ قال الهيثئمي (7/ 187): فيه عمرو بن جابر وهو ضعيف. 

ومن حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في الأوسط )0١/0(‏ برقم (57417).؛ قال الهيثمي (/ 

ومن حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 110) برقم (8377)» قال الهيثمي ("/ 
(5) في المخطوط : «من). 


وفوله: : : «الصَّائِمُ الْمُمَطَوّعٌ أَمِيرُ نَفْسِهِ » إِنْ شَاء صَامْ 3 وَِنْ شَاءَ لَمْ يَصْمْ»” "© وَلانٌ الميغاني 
التي لها كان الصَومٌ سنا وبادةٌ وهي ما ذكرنا موجودةٌ في سائر الأيَامٍ فكانت الام كلها 
محلا للصّوْمء إلا أنه 0 ه الضّومٌ في بعضهاء ويُستَحَبٌ في البعض . 

أما الصّيامُ في الأيَام المكروهة: 

فمنها: صومٌ يومَي العيدٍء وأيَامٍ التَشْريق . وعند الشافعيٌ : لا يجوز الصّومُ في هذه 
الام [وهو رواية أبي يوساف وعبد الله بن المُبارَكِ عن أبي حنيفة» واحتّجٌ] ''' بالني "" 
الوارِدٍ عن الصّوم فيها وهو ما رَوَى أبو” “» هريرة رضي الله تعالى عنه عن النْبِيّ يله أنه 
قال : ألا لامَصُومُوا نِي هَذِهٍ الام فَنهَا أَيَامُ أكل وَشْرْبِ وَبِعَالِ»0” . والنَهْىُ للنّخْريم ولأنّه 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب: الصومء باب : ما جاء في إفطار الصائم المتطوع» برقم (07717: والنسائي 

في الكبرى 225١4 /١(‏ برقم (5 2٠‏ وقال: قال أبو عبد الرحمن لم يسمعه جعدة من أم هانئ» وأخرجه 
الحاكم (504/1)» برقم »)١549(‏ والطيالسي »)575/١(‏ برقم »)١514(‏ والدارقطني (؟/ 18١)غ‏ 
برقم (17) . قال الحسينى : قال الترمذي : في إسناده مقال» وقال النسائي : في سئده اختلاف كثير» انظر 
البيان والتعريف (417/75)» وصححه الألبان في صحيح الترمذي . 
(١؟)‏ ليست في المخطوط . (") في المخطوط : «للنهي». 
(4) في المخطوط : «عن أبي». 1 
(5) وجدته من حديث كعب بن مالك: أخرجه مسلم» كتاب: الصيام» باب: تحريم صوم أيام التشريق» 
برقم (؟45١1١).,‏ والبيهقي (5/ 2)55١‏ برقم .)8١0140(‏ 

ومن حديث نبيشة الهذلى: أخرجه مسلم» كتاب: الصيامء باب: تحريم صوم أيام التشريق» برقم 
»)١١4١(‏ وأبو داودء برقم (258017)» والنسائي» برقم .)4717١(‏ 

ومن حديث أم مسعود ب بن الحكم أخرجه ابن خزيمة (7/ 07٠‏ برقم (147١5)ء‏ والضياء (؟/519)» 
برقم (8054)» وابن أبي شيبة ("/ 2079 برقم »)١5559(‏ والبيهقي (5948/4)» برقم (81515). 

ومن حديث عقبة: أخرجه أبو داودء كتاب: الصيامء باب: صيام أيام التشريق» برقم (2)51419 
والترمذي» برقم (ضففةة والنسائي» بر برقم (04:*")» وابن خزيمة (”7/ 7١9؟١)2‏ برقم »)50١(‏ وابن 
حبان (78/4”)» برقم (750)» والحاكم ».)5٠١ /١(‏ برقم 4)١94857(‏ وقال: حديث صحيح. 

ومن حديث أب هريرة: أخرجه ابن ماجهء كتاب: الصيام؛ باب: ما جاء في النهى عن صيام أيام 
التشريق» برقم (1/19)» وابن حبان (4/ 07517)» برقم (7 والدارقطني (1417/1)» برقم (78) . 

ومن حديث بشر بن سحيم : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الصوم» باب: ما جاء في النهي عن صيام أيام 
التشريقء برقم 2)١75١(‏ والدارمي (/2)"8 برقم »)١١//5(‏ وابن خزيمة (54/ 2007١7‏ برقم 
(5940)» وابن أبي شيبة (/ 07944» برقم (5574١)ء‏ والطحاري (5؟/ ”514). 

ومن حديث سعد بن أبي وقاص : أخرجه الطحاوي (؟/5114). 

ومن حديث عمرو بن العاص : أخرجه أبو داود» كتاب: الصيامء باب: صيام أيام التشريق» برقم 


»سبح بداقع الصنائع 8 > 
عَيّنَ هذه الأيَامَ لأضدادٍ الصّوم فلا تَبْقَى مَحَلاً للصَْم . 

والجواب: أن ما ذكرنا من النُصُوصٍ والمعقولٍ يقتضي جوازٌ الضّوم في هذه الأيّام؛ 
فيُحمَلُ النْهْىُ على الكراهة؛ ويُحمَلْ التَعيِينُ على النَدْبِء والاستحباب» تَرْفِيقَا بين 
الدلائلٍ بقدرٍ الإمكانٍء وعندّنا يُكْرّه الضّومُ في هذه الأيّام» والمُستَحَبٌ هو الإفطارٌ. 

ومنها: إتباعٌ رمضانٌ بسِتٌ من شوَّالٍِ كذا قال أبو يوسف: كانوا يَكْرَهونَ أنْ يُنْبِعوا 
وتوا عر خرن ولحو للك بالور و ركلا زرب عر ولاك الوا .أن 
يُنْبَعَ رمضانٌ بسِتٌ من شوّالٍ» وما رأيتٌ أحدًا من أهلٍ الفقه والعلم يَصُومُها ولم يمنا 
عن أحدٍ من السَلَّفِء وَإنّ أهلَ العلم يَكْرَهونَ ذلك ويخافونَ بدعَتّه» وأنْ يُلْحِقَ أهل 
ايديف تايس مه َ 

والإتباعٌ المكروه ”© جر أن بصم يوم الزوارة تربصو يده غييية انام . فأمًا إذا أفطرَ 
يوم العيدٍ ثم صامَ بعلدّه سه أَام م 

ومنها عنوة بر لكك بج ريضات انط كرتو مك41 اارمطاة 
فلقولٍ التبيّ كله ل : الآ مْصَام الهؤم الذي يُشَكُ فيه أنه من رَمَضَان إلأتَطَوْعًاه" وعن عمرّ 
وعثمانَ وعَليٌ رضي الله عنهم أنّهم كانوا يَْهَرْنَ عن صوم اليوم الذي يُشَكُ فيه من رمضانً 
ولأنّه يُرِيدٌ أن يزيد في رمضانً . 

وقد رُوِيَ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: لأنْ أَفْطِرَ يومًا مَنْ رمضانٌ ثم أقضيّه 
أَحَبٌ إِلََ أنْ أزيدَ فيه ما ليس منه . 


(5419). ومالك »)70/١(‏ برقم (840)» والطبراني في الأوسط ,)١14١/9(‏ برقم (5850). 
ومن حديث عبد الله بن حذافة السهمي : أخرجه الدارقطني »)5١17/7(‏ برقم (77). والطحاوي (؟/ 

4 © والطبراني في الأوسط 20١97 /١(‏ برقم (544). 
ومن حديث على بن أبي طالب: أخرجه الطحاوى (؟/147؟). 
ومن حديث معمر بن عبد الله العدوي: أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (؟/71)» برقم (0751. 
ومن حديث أم الفضل بنت الحارث: أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 2)7”07 برقم (5501). 
ومن حديث عمر بن الخطاب: أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ »)١84‏ برقم (077177. 

)١(‏ فى المخطوط: «صيامًا». )١(‏ فى المخطوط : «المكروهة». 

(5) قال الزيلعى في نصب الراية (؟/ :)54٠‏ غريب جدًا . 


ةل سدسم )لل ب-ب«ب«ييق 

وأمّا النَّيّةٌ المَُوَدُ دة: بأنْ نَوَى أنْ يكونَ صومه عن رمضانً إِنْ كان اليومُ من رمضانً 
ون لم يكن يكونٌ تَطُوُعًا فلأنّ النَّيَةَ المُتَرَدْدةَ لا تكونٌ نب نيّةَ حقيقة لأنّ اليه م تَعيِينٌ للعَملٍ ؛ 
وَالتَرَدّدُ يمّعٌ التَعيينَ . 

وأمًا صومٌ يوم الشَكُ بنيّة التطوع قاذ كت عدن" ويكزة او لد 
رُوِيَ عن التي بل أنه قال: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشّكُ فَقَد عَصَى أَبَا الْقَاسِم»7© 

(ونن)ء ما وين 7 عن النّبيّ يكل أنّه قال: «لآَ يْصَامُ الْيَوْمْ الَذِي يُشَكُ فيه مِن رَمَضَانَ إل 
تَطَوعًاو0*'. سكم ستنتى التَطُوّعَ » والمُستَدْتَى يُخالِفٌ حكمّه حكم المُستَدْنّى منه . 

وام الحدية. فالمُرادُ منه صومٌ يوم الشّكُ عن رمضانٌ لأنْ المروي أن الثبي وك نَهَى عَنْ 
صَوْمٍ يَوْمٍ الشّكُ عَنْ رَمَضَانَ وَقَالَ : همَنْ صَامْ يَوْمَ الشَّكُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَايِمِ»”" أي 0 
عن رمضانً» واختلف المشايخ ذ في في أن الأفضل أنْ يَصُومَ فيه تَطَوُعَاء أو يُفْطِرَ أو يَنْمَظِرَ 
قال بعضّهم : الأفضلّ أنْ يَصُومٌ لما رُوِيَ عن عائشةً وعَلئٌ رضي الله عنهما أنهما كانا 
يَصُومانٍ يومَ الشّكُ بِنِية التَطوٌعِ ويقولانٍ لأنْ نَصُومَ يومًا من شَعبانَ أحَبٌ إلينا من أن تُفِْرَ 
يومًا من رمضانٌ». فقد صاما ونَبّها على المعنى» وهو أنّه نه يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ هذا اليومُ من 
لما أنْ يكونَ من شَعبانَ. فلو صامً لَّدارَ الضصَومٌ بر بين أنْ يكونَ من رمضانً. 
وبين أنْ يكونَ من شعبانَ» ولو أفطرّ لَّدارَ الفِطرُ بين أنْ يكونّ في رمضان وبين ن أن يكونّ في 


/8( المبسوط‎ »)5084 ٠407 /١( انظر في مذهب الحنفية : الجامع الصغير (ص77١)» كتاب : الحجة‎ )١( 
. )7”147 /١( 54)ء تحفة الفقهاء‎ .5* 

(؟) مذهب الشافعية: أنه يكره صومه إلا أن يوافق صوما كان يعتاده» انظر: حلية العلماء (7//ا/11» 
1/4). الملجموع شرح المهذب 0*4 حدق 5١#‏ -سلاء5)لن فد فتح العزيز شرح الوجيز (5/ 409 
110-5). 

(") أورده البخاري معلقّاء كتاب: الصومء باب : قول النبي يك : إذا «رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا», برقم 18١0‏ وأخرجه أبو داود» برقم (4 )2 والترمذي» برقم (5» وقال: حسن 


صحيحء. والنسائي» برقم (144؟) وابن ماجه. برقم (1546), وابن خزيمة ة برقم 


».)١915(‏ وابن حبان» (8/ »)86١‏ برقم (7086). والحاكم /١(‏ 2086)» برقم »)١6547(‏ وأبو يعلى (؟'/ 
204) برقم »)١544(‏ والبزار (2)511/5 برقم 2)١595(‏ والطحاوي .)١١١/5(‏ 

(4) في المخطوط: اروي». (6) لم أقف عليه . 

(5) سبق تخريجه قريبًا. 


(7يه-- ديمح باتع لسع 
شَعبانَ» فكان الاحتياطً في الصّوم . 

رق لعشيدة انلا قف :رج كان لتك لتئقة 1 علد كان يق اعرذ لبوق رن 
يومٌ السك فإذا جاءه مُستفتٍ عن صوم يوم الشّكُ أفتاه بالإفطارٍ وشَرِبَ من الكوزٍ بين 
يدي المُستفتي, وإنّما كان يَفْعَلُ كذلك لأنّه لو أفتّى بالصّوم لاعتاده التَاسُ فيَحافٌ أن 
ل 

وقال بعضّهم: يُصام سِرًا ا سو ا 
رمضانً . هكذا رُوِيَ عن أبي يوسف أنه استُمُتيَ عن صوم يوم الشّكٌ فأفتّى بِالفِطر ثم قا 
للمستفتي : تعال فلّمًا دنا منه أخبره سِرًا فقال 0 
إلا يفط فإن تَبِيّنَ قبل الزوالٍء » أنه من رمضانً عَرّمَ على الصّوم وإِنْ لم يتبَيِنْ أفطرَّ لما 
وي عن رسو اله له أله قال ا يْ : غَيْرَ أكِلِينَ 

وَمنها: 000000 أ يومئن بأن تعمد ذلك : ا 
يَصُومُه قبلّ ذلك فلا بَأسَّ به لما رُوِيَ عن التّبيّ كل أنّه قال: «لآ تَتَقَدْمُوا الشَّهِرَ بِيَوْم وَلآ 
ومين إل أن يَُافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومَهُ أحَدُكُةْ»(" . ولأنّ استقْبالَ الشهر بيومء أو بومَيْنٍ 
وهِمٌ الزُيادة على الشهر ولا كذلك إذا واقَقَ صومًا كان يَصُومُهِ قبل ذلك لأنه لم يستقيلٍ 
الشهرّ وليس فيه وهْمٌ الزّيادةٍ . وقد رُوِيَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ يل كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانٌ . 

وَمنهاء صومٌ الوصالٍ» لما رُوِيَ عن النْبِيّ يل أنه قال: «لآصَامَ مّنْ ضَامَ الّر0©» وَرُوِيَ 


م 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الصومء باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» برقم 2)١915(‏ 
ومسلم. كتاب : الصيام ‏ باب : لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. برقم »»٠١8(‏ والترمذي» 
برقم (781)» وقال: حسن صحيحء وابن أبي شيبة (؟/ 75865)» برقم (4077)» والطيالسي ))7”11١/١(‏ 
برقم (171)» والدارقطني (159/5). 
(9) صح هذا الحديث عن عدد من أصحاب النبي كلل ومن ذلك: 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أخرجه البخاري» كتاب: الصوم. باب: صوم داود عليه 
السلامء برقم (4لاملي ومسلم. كتاب : الصيام ‏ باب : النهي عن صوم الدهر. برقم .)١١69(‏ وابن 
ماجه برقم 2)1١17١5(‏ وابن خزيمة (”/ 5968؟)2 برقم .)5١١9(‏ 

ومنه حديث عمران بن حصين : أخرجه ابن حبان (7”18/4) برقم (2)7585 والطبراني »)١١ /١8(‏ 
برقم 5 5؟). 


0 


0 


أنه نَهَى عَنْ صَوْمِ الْوصَّالٍ”'2» فسَّرَ أبو يوسفٌ ومحمّدٌ رحمهما الله الوصالٌ بصوم يومَيْنٍ 
ا يمر يينهماء الآن القطر يها بحضن تور ! '" زَّمانٍ الفِطرِء وهو الليل» ٠‏ قال النْبِيُ 

كله : دإذًا بل الل بن هَهنا وبر اهارن مهنا ققد أْطرَ الصّائِمْ كل ٠‏ أَوْلَم يَأكُل»9» وقيل 
000 أن يَصُومَ كل يوم من السّنةٍ دون ليليه؛ ومعنى الكراهةٍ فيه : أن 
[ذلك] © يُضْعِقُه عن أداء الفرائضي» والواجبات ويُقعِد عن الكسب الذي لابُدّمنه؛ 


ولِهِدا وُوَيٌ أنه لَمَا توي :رسول | لَه بك عَنْ الْوصَالٍ وَقِيِلَ لَهُ : إنّك تُوَاصِلُ يا وشو ل الله 


ومنه حديث أبي قتادة: أخرجه أبو داود» كتاب: الصومء باب: في صوم الدهر تطوعاء برقم 
(5175)» والترمذي» برقم (1/51)» وقال: حسن.ء والنسائي» برقم (/781؟7)» وابن حبان (8/ »)5٠7‏ 
برقم (071557» وابن أبي شيبة (77177/5): برقم (4001)» والبيهقي (5/ 587). برقم (8185). 

ومنله حديث مطرف عن أبيه : أخرجه النسائي » كتاب : الصوم. باب : النهي عن صيام الدهر. برقم 
(519). وابن خزيمة (5/ 2051١‏ برقم »)35١50(‏ والطيالسي »)١57/١(‏ برقم 2)١١41/(‏ وأحمدء 
برقم (1537417). 

ومنه حديث عبد الله بن شداد وأبي: أخرجه ابن أبي شيبة (؟/17؟2)75 برقم (40149). 

ومنه حديث ابن عباس : أخرجه الطبراني »)17١/17(‏ برقم »)١771757(‏ وقال الهيثمي في المجمع 
(1937/5): فيه عبيدة بن معتب وهو متروك . 

ومنه حديث أسماء بنت يزيد: أخرجه أحمد» برقم (/10511؟). وإسحاق بن راهويه (0/ 2)١54‏ برقم 
(5585)» والطبراني »)2١95/75(‏ برقم (557). وقال الهيثمي في المجمع (7/ »)١97‏ فيه ليث بن أبي , 
سليم وهو ثقة ولكنه مدلس . 

ومنه حديث عمر بن الخطاب: أخرجه أبو يعلى :)١17 5 /١(‏ برقم .)١55(‏ 
)١(‏ وجدته من حديث أنس : أخرجه البخاري؛ كتاب: الصومء باب: الوصال» برقم »)١187٠(‏ وابن 
حبان »)54١/4(‏ برقم (701/4). 

ومن حديث أبي هريرة: أخرجه مسلمء كتاب: الصومء باب: النهي عن الوصال في الصوم» برقم 
»)١١١*(‏ وابن حبان (8/ 2)"47 برقم (70105). 

ومن حديث عائشة: أخرجه مسلمء كتاب: الصومء باب: النهي عن الوصال في الصومء برقم 
»)23١١(‏ وأبو داود برقم .)١580(‏ 

ومن حديث ابن عمر: أخرجه أبو داود» كتاب: الصوم. باب: الوصال» برقم (5770)». وابن 
ل 0 »٠‏ برقم (594). 
(؟) في المخطوط : الوجود؛. 
(9) أخرجه البخاري» كتاب: الصومء باب: : متى يحل فِطَرٌ الصائم» برقم »)١1867(‏ بلفظ «وإذا أقبل 
الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»» وأخرجه مسلم» كتاب: 
الصيام ‏ باب : : بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» برقم 2)١١١١(‏ والترمذي برقم (594). وقال: 
حسن صحيح » والدارمي» برقم ,)1١17٠١(‏ من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا. 
(5) ليست في المخطوط . 


ابص دسح باع الصتائع عط 
قَالَ ”© : «إئي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ , ني أَبِيتُ عِنْدَ رَبِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي» أشارَ إلى المُخَصّصِ 
وهو اختيصاصه بِفَضْلٍ قوَة الو . 

وقال بعض الهُقَهاءِ: مَنْ صامً سائرٌ الأيَامٍ وأفطرٌ يومٌ الفِطرٍء والأضحى وايَامَ التَشْرِيتٍ لا 
يدخلٌ تحت نَهْي صوم الوصالء ورد عليه أبو يوسفٌ فقال: ليس هذا عنديء, كما قال 
والله أعلّمٌ [1/ ١٠٠أ]‏ هذا قد صامٌ الدَهُرَ كأنه أشارَ إلى أن النَهْيّ عن صوم الدَّهْرٍ ليس 
لمكانٍ صوم هذه الأيّامٍ بل لما يُضْعِفُه عن الفرائض» والواجبات ويُقْعِدُه عن الكسبٍ 
دود إلى الت المثهيّ عنه واللة أعلم. 

وَامَا صومٌ يوم عََفة: ففي حَقٌّ غير الحاج مُستَحَبٌّ» لكثْرةٍ الأحاديثٍ الواردةٍ بالنّدْبٍ إلى 
صويه. ولأنّ له فضيلةٌ على غيره من الأَامِء وكذلك في حَقٌ الحاجٌ إن كان لا يُضمِفه عن 
الوقوفء والدّعاءِ لما فيه من الجمع بين القربَمَيْنِ وإ كان يُضْعِفُه عن ذلك يُكْرَه لأنَ 
حك اا مي لو ل كا ود ا 
فشيلةٌ الؤتركء والدعاء ةلا يدرك في حنّعائة ة الثاس عادةً إلأفي العُّمُرِ مرْ 
واحدةٌء فكان إحرازُها أولى 

وَكَرِءَ بعضُهم صو يوم الجمّعةٍ بانفراده» وكذا يومٌ الاند نْتَيْنْء والخميسء وقال 
عامّتهم : إل حيكيت لان عله الأيَامَ من الأيّام الفاعلة فكاة تمظبها السرم مُستَحَباء 
ويُكره صومٌ يوم السَبْتٍ بانفراده؛ لأثه تَسَبَهُ باليهودٍء وكذا صوم يوم التيْروزٍ. 
لمر تحاف أن قث تَشبَُ بالمجوس 00 
والكلام جميعًاء ٠‏ لأنَ الى ل نَهَى عَنْ ذَلِكَ ولأنّه تَسَبَهٌ بالمجوس 

وكَرِة بهم صوع بو عاشوا وده لمكا لتق هود ولم يرق متهم 
لأنه من الأيّام الفاضلة» فيسب فيُسَحَبُ استدراك فضيلَتها بالصّوم . 

وَأمّا صومٌ يوم وإفطارٌ يوم: [فهو] ”" مُسبَحَبٌ وهو صومٌ سينا داؤد بق كان يَصُومْ 
يوم ويُفْطِرُ يومّاء ولأنّه أشَىُ على البدنء إذ الطَبْعٌ ألوفٌ» وقال كلِ: «حَيِرُ الأَغمالٍ 
َخْمَرُهَا» أ ي : أشَّقّها على البدنٍء وكذا صومٌ الأيّام البيض لكَثْرةَ الأحاديثٍ فيه؛ منها ما 
رَوَيْنا عن التبن يه أنه قال : همَنْ صَام تلان ام من كُلْ شَهْرٍ الَالِثَ عَشَرَ » وَالرَابع عَشَرَ ؛ 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «فقال».‎ )١( 


تك( 
وَالْخَامِسَ عَشَرَ فَكَأَنْمَا صَامَ السَّةَ كلها" . 

وأمًا صومُ الدَيْنِ: فالأيّا م كلها مَحَلْ له [ويجورٌ في جميع الأيَامٍ] ” ل سِنَّة أيَام يومّي 
الفِطرٍء والأضحَى. وايَامَ النَشْرِيقِء ويومَ الشَّكُ أمّا ما سِوّى صوم يوم الشّك فَلِوَرْدٍ النهْي 
عنه» والنَهْيُ وإِنْ كان عن غيره. أو لغيره فلا شك أن ذلك الغيرَ يوجَدٌ بوُجودٍ الصّومِ في 
هذه الأَامٍء فأوجب ذلك تُقْصانًا فيهء والواجبٌ في ذِميه صومٌ كال فلا يتأدّى بالَاقِصٍ » 
وبهذا تَبيّنَ بُطلانُ أحد قولي الشّافعيّ في صوم المُنْعقٍء إِنّه يجوز في هذه الأيَامٍ لأنّ النّهيّ 

عن الصّوم في هذه الايّامٍ عامٌ تناو الصَياماتٍ كُلّهاء فيوجبُ ذلك تُقْصانًا فيه؛ والواجبُ 
في ذْمِتِهِ كاملٌ فلا يَنوبُ النَاقِص عنه . 

وأمًا يومُ الشّك: فلأنّه يُحْتَمَلُ أن يكونَ من رمضان ويُحْبَمَلٌ أن يكونّ من شعبانَ إن كان 
من شعبانَ يكونٌ قضاءً» وإِنْ كان من رمضانّ لا يكونٌ قضاءً» فلا يكونُ قضاءً مع الشَّك . 

وهل يَصِح النذْرُ بصوم يومَيْ العيدٍ وأيّام التشريقي؟ 

رَوَى محمد عن أبي حنيفة : أنّه يَصِح نَذْرُه لكنّ الأفضلٌ ل ا 
م ولو صامٌ في هذه الأيّامٍ يكونٌ مُسينَاء لكنّه يخرجٌ عنه ”" النَذرُ لأنّه أو 
ةا زارط وا نتافم 


١ 
9 


ورَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أنه لا يَصِحٌ نَذرُه ولا يلرَمُه شيٌ» وهكذا رَوَى ابن 
المَبارَكِ عن أبي حنيفة » وهو فول رفرس والشافعيٌ» والمسألةٌ مَبنِيَةٌ على جواز صوم هذه 


الأيَامِ وعَدّمٍ جوازه» وقد مرَّثْ فيما تقَدّمَ . 


5 


ولو شرَعَ في صوم هذه الأيَامِ ئم أفسده لا يلرّمُه القضاءٌ في قولٍ أبي حنيفة. وعند أبي 
يوسف ومحمَّدٍ يمه . 

وجه قولهما: إِنّ الشُروعٌ في التَطَوّع سببٌ الوؤجوب كالدَذْرٍ فإذا وجب المَضيُ فيه وجب 
القضاءٌ بالإفسادٍء كما لو شَرَعَ في التَطوّع في سائر الأيّام ثم أفسده. ولأبي حنيفةً : أنْ الشّروعَ 
ليس سببٌ الوؤجوب وضُعًاء وإنّما الؤّجوبٌ يَنْبْتُ ضرورةً صيانة للمُوَدَى عن البُطلانِ» 
وَالمُوَدَى ههنا لا يجبٌُ صياَتَه لمكانٍ النَهْى» فلا يجب المُضيٌ فيه فلا يُضْمَنُ بالإفساد. 


. سبق تخريجه . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : اعن». (5) زيادة من المخطوط‎ )*( 


يديمح باتع لصتتوج 4 


- 


ولو شَرَعَ في الصَّلاةٍ في أوقاتٍ مكروهة فأفسدها ففيه روايتانٍ عن أبي حنيفة 

في روايؤ: لآ قضاء عليه كما في الصوم . 

وفي روايقٍ: عليه القضاءً بخلافٍ الصّومِء وقد ذكرنا وُجوةٌ الفرقٍ في كتابٍ الصَّلاق 
والله أعلم . 

وَامَا صومٌ رمضان: فوقئّه شهرٌ رمضان لا يجوز في غيره؛ فيَقَمُ الكلامُ فيه في موضِعَيْنِ : 

أحدهما: في بيانٍ وقتٍ صوم رمضان . 

والقاوة في بيان ما عرف به وقكه: 

اما الأوَلُ: فوقتٌ صوم رمضانَ شهرٌ رمضانَ» لقوله تعالى : لهَمَّن سَهِدَ مِنكم لذَهَرَ 
َْيِضّمَةُ4 [البقرة :106] أي : فَلْيَضصُم في الشهرء وقول التبيّ يله : «وَصُومُوا شَهْرَكُهْ»”'' أي : 
في شه ركم لأنّ الشهرٌ لا يُصام وَإِنّما يْصامٌ فيه 

وكا [التذاقه وه ] '"" ونان نا نفك ردوككه) فإن كانت السماء معمفة تغرف و 
الهلال» وَإِنْ كانت /١1[‏ ١٠٠ب]‏ مُتَعَيّمةَ يُعرَفُ بإكمالٍ شَعبانَ ؛ ثينَ يومّاء لقولٍ النبيّ 
كه : : «سُومُوا ويه ويروا روه نهم عَلَيكُمْ فَأكُمِنُوا سَنْبَاك نَلائِين يَوْنَاكُْ 
صُومُواه”" . وكذلك إن عُمّ على الناسٍ هلال : شوَالٍ لك د ادير ان 
ا بيّقِينِ على الأصلٍ المعهود. أن (ما 

قبيك) 17 ييف يقي لا يزول إلا بيقن مثلِه . 

فإنْ كانت السسماء مُضحية ورلى الاي الهلالٌ صاموا وإ شهد واد برؤية الهلا لا 
م عةّيَقَعُ العلمُ للقاضي بشهادَتِهم ؛ في ظاهر الرٌوابَةٍ ولم يُقَدَرْ 
كانه 


3 


0 


ورُوي عن أبي يوسف يف ١‏ أنه قد رَعَدَدَ الجماعة بِعَدَّدٍ [رجال] ”* القسامةٍ خمسينَ رجلا . 


)١(‏ سبق تخريجه . (1) ليست في المخطوط. 

() أخرجه البخاري» كتاب: الصيام» باب : قول النبي كَل: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا»ء برقم 2»)١81١(‏ ومسلمء كتاب: الصومء باب: لا تَقَدَّمُوا رمضان بصوم يوم ولا يومين 
»)»23١8١(‏ والترمذي» برقم (584)» وقال: جين مسيم وجيت سوير 

(5) في المخطوط: «الثابت». (0) زيادة من المخطوط . 


د سدسم 4ل بج جه 


وعن خَلّفٍ بن أِيُوبَ أنّه قال : خمِسُهِائوٍء ببلخ قَلِيلُ وقال بعضّهم : ينبغي أن يكونَ من 
كن مسحل جماعة واد أو الدان :وزو الحتراعن أن عتتيفة رحكهما اللستعالي أنه 
يُْبَلُ فيه شهادةٌ الواحِدٍ العدلٍ”'2 وهو أحدٌ قولي الشّافعيٌ رحمه الله تعالى» وقال في قولٍ 
6 7 12" سر لها دةٌ انين يوا 

وجه رواية الحسّن ‏ رحمه الله تعالى.: أن هذا من باب الإخبارٍ لا من باب الشهادوٍء بدليلٍ 
أنه تين شهادةٌ الواحدٍ إذا كان بالسّماءِ عِلّةّ ولو كان شهادةٌ لّما قُبلَّء لأنّ العدّد شرا في 
الشّهاداتٍ وإذا كان إخبارًا لا شهادةً فالعدّدُ ليس بشرطٍ في الإخبارٍ عن الدّياناتٍ وإِنّما 
5ُشَْرَطٌ العدالةٌ فقَطء كما في روايةٍ ” الإخبار عن طهارة الماء ونجاسّتِه ونحو ذلك . 

وجه ظاهر الزواية: أنّ حَبَرَ الواحِدٍ العذُلٍ إِنّما يُقْبَلُ فيما لا يُكَذَّبُهِ الظّاهِرُ وههنا الظَاهِرُ 
تُكَذَبه لأن تفوذه بالذؤية 3 مُساواةٍ جماعةٍ لا يُخْصونَ إِيّاه في الأسباب الموّصّلةٍ إلى 
الرؤْيةٍ ة وارتّفاع الموانع دليلٌ كذبه: الك ني الززية :ودس دالت إذا كان بالشهاء 
عِلَه ٠‏ لأنّ ذلك يمتعٌ التَساوِي في الرّؤية لجوازٍ أنّ قطعة من الغيْم انشَقّتْ نشَّقَّتْ فظَهْرَ الهلال فرآه 
[واجِدٌ] " ثمّ ا متتز واكك مرو شاعية قبل أن يَوَاهغَيده» وَسَواء كان هذا الحجل عه 0 
المصرء » أو من خارج المِضْرٍء وشهد برُؤْيةٍ الهلالٍ أنّه لا تُمْبَلُ شهادَنُه في ظاهر الرُوَايةِ . 
وذكر الطحاويٌ أنه قبل . 

وجه رواية الطحاوي: أن المطالِمَ تخْتَلِفٌ بالمضر وخارج المضر في ”" الظهورٍء 
والخفاء لصّفاء الهواء خارِج المِضْر فتختَلِفٌ الرَؤْيةُ 

وجه ظاهر الرّواية: أن المطالِمَ لا تختَلِفٌ إل عند المسافة البعيدةٍ الفاحِشةٍء وعلى هذا 


»)١41١ /9( انظر في مذهب الحنفية: الأصل (؟/ 705: 7”78) مختصر الطحاوي (ص2858).» المبسوط‎ )١( 
.)576 فتح العزيز مع الهداية (؟/ 4 5ا,‎ 2)7”47 27464 /١( متن القدورى (ص0)15 تحفة الفقهاء‎ 
. (؟) ليست في المخطوط‎ 

() مذهب الشافعية : في أحد قولي الشافعي : يقبل قول الواحد» وفي القول الآخر: لطا يثبت إلا بشاهدين 


(في رؤية الهلال)؛ انظر: الأم (؟/ 44)» مختصر المزني (ص058)» حلية العلماء (م/ ول ) 
المجموع شرح المهذب (6/5/ا؟- الال لالاك. 5مك 584). 
(5) زاد في المخطوط : «الأخبار و». (5) ليست في المخطوط . 


)١(‏ في المخطوط: «في2. (0) في المخطوط: «و). 


الرَجْلٍ ”"" الذي أ خبر أن يَصُومَ لأنّ عنده أنَ هذا اليومٌ من رمضانٌ» والآتكان تواخد يما ٠‏ 
عنذه فإِنْ شهد فرَدٌ الإمامُ شهادَتّه ثمّ أفطرٌَ يقضي لأنّه أفسد صومٌ رمضانٌ في زَعمه 
فيُعامَلٌ ”” بما عندّهء وهل تَلْرَمُه الكمّارة؟ . 

قال أاصحابنا: لا تَلْرّمٌه9” , 

وقال الشافعي: تَلْرّمُه إذا أفطرَ بالجماع” *'» وإنْ أفطرّ قبل أنْ يَرْدّ الإمامٌ شهادتّه فلا رواية 
عن أصحابنا في وُجوب الكمّارة. 

واختلف المشايح فيه» قال بعضهم : تجبُ . 

وقال بعضهم : لا تجبُ. 

وجه قول الشافعي: أنه أفطرٌ في يوم عَلِمَ أنه من رمضانً لوّجود دليلٍ العلمٍ في حَقَه وهو 
الرؤْيةُ وعَدَمُ علم غيره لا يقدَحُ في علمه فيُوَاحَدُ بعلمه؛ فيوجبٌ عليه الكقّارة» ولهذا 
0 

(ولَنَا): أنّه أفطرٌ في يوم هو من شَعبانَء وإفطارٌ يوم [هو] " '' من شَعبانَ لايوجبٌ 
الكفارة وإثما قلنا ذلك لآ كود سن رمضاة إِنَمَا يعرف بالكؤية إذا كانف القياة كسس 
ول تلبت تزه :7" باكرا : ةك بالزة بوم شار عاكه لاسن رزاواقي امم 
سَلامةٍ الآلاتٍ دليل عَدَمٍ الرؤيقء وإذا لم تَقبْتِ الرَؤْيةٌ لم يَعْبْتْ كونُ اليوم من رمضان» 
فيبقى من شَعبانَ» والكمّارةٌ لااتجبٌ بالإفطارٍ في يوم هو من شَعبانَ بالإجماع . 

وأمًّا وُجوبٌ الصَوم عليه: فَمَمْنوعٌ » فإنّ ” ولخي مزهنا قالوا: لاارواية في 
وُجوب الصّوم عليه وإنّما الرّواية أنه يَصُومُ وهو محمولٌ على النَدْبٍ احتياطا . 

زنك مد النشر رن سر إل مع لمق 


)١(‏ في المخطوط : «بالرجل». (5) في المخطوط: «فيقابل؟. 

)١/4174( )©(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل (7/ 159 . 5٠١‏ ). المبسوط (9/ 54 56)» تحفة الفقهاء 
»)4/١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 425351١ 077١‏ البناية مع الهداية (8/ 5714-511). 

(4:) مذهب الشافعية: 0 إن جامع في اليوم الذي ردت فيه 07 برؤية الهلال وجبت عليه الكفارة» 
انظر: حلية العلماء (9/ 2)١59‏ المجموع شرح المهذب (5/ 2.58١‏ '9*”) فتح العزيز (5/ 519؛. .)55١‏ 
(05) فى المخطوط : #وجب». (7) ليست فى المخطوط . 

(0) في المخطوط : «الرؤية». (8) في المخطوط: «لأن». 


ولو صامً هذا الرَجُلُ وأكمّلَ ثلاينَ يومًا ولم ير هلال شِوَّالٍ فإنّه لا يُفْطِرُ إلأمع الإمام» 
وإِنْ زاد صومُه على ثلاثينَ لأنا نما أمرناه بالضّوم احتياطاء والاحتياط ههنا أنْ لا يُفْطِرَ 
لاحتِمالٍ أنَّ ما رَآه لم يكن هلالاً بل كان خَيالاً فلا يُْطِرُ مع الشَّكُء ولأتدلى أفطر للحقه 
التُهْمةٌ لمُخَالِفَيِهِ الجماعة» فالاحتياطً أنّْ لا يُقْطِرَ . 

وإِنْ كانت السّماءٌ مُتَمَيّمةَ تُقْبَلُ شهادةٌ الواحِدٍ بلا خلافي بين أصحابناء سَواءٌ كان خُرّاء 
أو عبدّاء ا أو امرأةٌ غيرٌ محدود فى قَذْفِ أو محدودًا تائباء بعدَ أنْ كان مسلمًا 
عاقلاً بالِمًاعَدْلاً *'" . وقال الشّافعُ في أحدٍ قوليه: لا تُفْبَلُ الأشهادةٌ رجلين عَذْلِينٍ 
اعتبارًا بسائر الشّهاداتٍ 7 . 

(ونَمَا): ما رُوِيَ عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولٍ الله ييه 11/ 
١‏ قَقَالَ: أَنْصَدْتٌ الّْهِلالَ » فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أن لا إِلّهَ إلا الله ون مُحَمَّدَا رَسُولٌ اللّهِ؟؛ 
شهادةً الواحِدٍ على هلالٍ رمضانّ . ولّئا في رسول اللَّهِ يله أسوةٌ حَسَنةٌ» ولأنّ هذا ليس 
بشهادةٍ بل هو إخبارٌ» بدليلٍ أن حكمّه يُْزِمُ الشَاهِدَ وهو الصّومٌ وحكمٌ الشهادة لا يلَزِم 
الشَاهِدَء والإنسانٌ لايُّهُمُ في إيجاب شيءٍ على نفسهء فدّل أنّه ليس بشهادة بل هو 
إخبارٌ» والعدّدُ ليس بشرط في الإخبارء إل أنه إخبارٌ في باب الدَّينِ فيُشْتَرَطُ فيه الإسلامٌ» 
والعقلٌ» والبُلوعُء والعدالةٌ كما في روايةٍ أخبار . 


و 


وذكر الطحاويٌ فى مختصّره: أنه يُقْبَلُ قولٌ الواحِدٍ عَدْلاً كان» أو غيرَ عَذْلٍء وهذا 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل (7/ 710-75 27378 مختصر الطحاوي (ص 255 01).» المبسوط 
)١5 .54/7(‏ متن القدوري (ص55١)»‏ تحفة الفقهاء 2)7547/١(‏ فتح القدير مع الهدية (؟/ 2755 
407077 البناية مع الهداية (/ 574- 5717). 

(؟) مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع : ١في‏ الشهادة التى يثبت بها هلال رمضان قولان: 
أصحهما: يثبت بعدل وهو نصه في القديم» والثاني: لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة عدلين». 
انظر: الأم (؟/ 45)» مختصر المزني (ص05)» حلية العلماء (7/ »)١5١ 16٠0‏ المجموع شرح المهذب 


(مرهلاك 5لاى لالاك 585- 2)584 فتح العزيز (5/ -56٠١‏ لاولال لاولء 5904). 


(”) أخرجه أبو داودء كتاب: الصوم» باب : شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. برقم (10؟2)5 
والنسائي» برقم مض ة والدارمي» برقم .)١1590(‏ وابن خزيمة 2)5١847/7(‏ برقم (157»). وابن 
حبان (4/ 2)77١‏ برقم (2)51455 وابن الجارود »)١١7 /١(‏ برقم »)078٠0(‏ وأبو يعلى (5/ 20401 برقم 
(5579).» والدارقطني »)١908/75(‏ برقم (4)» من حديث ابن عباس مرفوعًاء وضعفه الألباني. 


خلافٌ ظاهر الرّواية» إلا أنّهِ يُرِيدُ به العدالة الحقيقيّة ٠»‏ فيستقيمُ لأنّ الإخبارٌ لا تُشْتَرَط 
العدالةً الحقيقيّةُ بل يُكتفى فيه بالعدالةٍ الظاهرة» والعبد والمرأةٌ من أهلٍ الإخبار . 

ألااترى أنه صَحَثْ روايثُهما؟ . وكذا المحدودٌ في القذِ فإنَ أصحابٌ رسول اللّه يل 
قبلوا إخبارَ أبي بكرةً وكان محدودًا في قَلْفٍِ . 

ورَوَّى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أشهاله برأ هلال اميل والشحيخ آنها يل 
وهو روايةٌ الحسَن عن أبي حنيفة» لما ذكرنا أنَّ هذا حَبّدٌ وليس بشهادقء وخَبَرُه مقبول. 

وبل شهادةٌ واحدٍ عَدْلِ على شهادة واحِدٍ عَذْلِ في هلال رمضانٌ بخلافي الشّهادةٍ على 
الشيادوي نات الأجكامة أنّها لا نُْبَلَ مالم يَشْهَدْ على شهادةٍ رجل واحِدٍ رجلانٍء أو 
رجلّ وامرأتانٍ لما ذكرنا أنّ هذا من باب الإخبارٍ لا من باب الشَّهادقٍ ويجورٌ إخبارُ رجلٍ 
عَدْلِ عن رجل عَذْنٍ كما في رواية الأخبارء ولو رَدَ الإمامُ شهادةً الواجِدٍ لَتُهُمةٍ الفسقٍ فإِنّه 
يَضُومُ ذلك اليومٌ لأنّ عندّه أن ذلك اليومَ من رمضانّ فيُوَاحَلُ بما عندّه. 

ولو أفطرٌ بالجماع هل تَلْرّمُه ا الفر د لحان الذي ذكرنا . 

وأمًا هلال شؤال: فإِنْ كانت السّماءٌ مُضْحيةً فلا يُقْبَلُ فيه إلا شهادةٌ جَماعةٍ يحصّكُ () 
العلمٌ للقاضي بِحَبَّرِهم كما في هلالٍ رمضان '"2. كذا ذكر محمّدٌ في نوادرٍ الصّوم . 

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه يقل فيه شهادةٌ رجلينٍ ٠‏ أو رجلٍ وامراتَيْنِ سَّواءٌ كان 
بالسّماء عل »أو لم يكنْء ؛ كما رُويَ عن أبي حنيفة في هلالٍ رمضانٌ أله تَفيَلُ فيه شهادةٌ 
الواحِدٍ العذْلٍ سّواءٌ كان في السّماء عِلَّّء أو لم يكن وَإِنْ كان بالسّماء عِلَّدٌ فلا َقْبَلُ فيه إلا 
شهادةٌ رجلينٍ» أو رجل وامرأتَيْنِ مسلمَيْنِ» حُريْنِء عاقلينء بِالِمَيْنِء غير محدودَيْنِء في 
قَذْفِ كما في الشّهادةٍ في الحُقوق» والأموالٍ» لما رُوِيّ عن ابن عبّاسٍ وابنٍ عمرٌ رضي 
اللي أنّهما قالا : إن رسولٌ اللّه يل أجاز شهادة رجلٍ واحِدٍ حِدٍ على رُؤْيةٍ هلال 
ان" ""» وكان لا يُجِيرُ الإفطارٌ إلا بشهادةٍ رجلين . ولانّ هذا من باب الشّهادة. 
)١(‏ في المخطوط: «يقع». () زاد في المخطوط : «لما بينا في هلال رمضان». 
(؟) وجدته من حديث ابن عمر مرفوعاء أخرجه الدارقطني (197/7)» برقم 0 والطبراني في الأوسط 


كما في مجمع الزوائد »)١57/7(‏ وقال الهيثمي : فيه حفص بن عمرو الأربل وهو ضعيف. والبيهقي (5/ 
615 برقم (54/لا). 


ومن حديث ابن عباس مرفوعًا: أخرجه الطبراني /١١(‏ 701)» برقم .)١1574(‏ 
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ألا ترى أنه لا يلرّمُ م الشَاهِدَ شي بهذه الشّهادٍ بل له فيها '" تَفْعّ وهو إسقاطً الصّومٍ عن 
نفسِه»ء فكان مُتَهَمّاء فَيشْتَرَط " فيه العدّدُ نَفيَا للتّهْمةٍ بخلافٍ هلال رمضانٌ فإن هناك لا 
تُهْمةَ إذِ الإنسانٌ لا يُنَّهَمُ في الإضرار بنفسه بالتزام الصّومِء فإِنْ عُمّ على النّاسٍ هلال : شُوالٍ 
فَإِنْ صاموا رمضانَ بشهادةٍ و شَاهِدَيْنٍ أفطروا بكٌمام العِدة ”" ثلاثينَ يومًا بلا خلاني» لأنّ 
قولّهما في الفطر يبل . 

وإنْ صاموا بشهادة شاهِدٍ واحِدٍء فرّوّى الحسَّنُ عن أبي حنيفة أنهم لا يُمْطِرِونَ على 
ججائة رزب علا رعشا عد جكال المدوه وإن وبحي قاديم القر م يكهادي نيدي 
الرَمَصانَيةُ بشهاديه في حَىْ الضّومٍء لافي حَنٌّ الفِطرٍ» لأنه لا شهادةً له في الشّرع على 
الفِطرٍ الأكرى اله لو هد وَحْدَه منضُودًا لا تثبل » بخلافي :نا إذا صتامو ابشهادة شَاهِدَيْنٍ 
لأ لهما شهادةً على الضّومء وَالفِطرٍ جميعًا . ألا ترى لو شهدا بِرُؤْيةٍ الهلالٍ تُقْبَلُ 
شهادَتُهما (لأنْ وُجوبَ) ”©“ الصّوم عليهم بشهاةَتِه من طَريقٍ الاحتياطٍ» والاحتياطً ههنا 
في أنْ لا يُفُطِروا بخلافي ما إذا صاموا بشهادةٍ شاهِدَيْنِء لأنَّ الوؤجوبّ هناك ثبت بدليل 
مُطلَّقِء فيظهرٌ في الصّومء والفِطرٍ جميعًا. 

ورَوَى ابن سماعة عن محمّدٍ محمّدٍ: أنهم يُفْطِرِونَ عند تّمام العدّدِء فأورد ابنُ سماعة على 
محمَّدٍ إشكالاً فقال: إذا قَبلْتَ شهادةً الواحِدٍ في الصّوم تُفْطِرُ على شهادتِه ومتى أفطرْت 
عند كمال اعدو على شهاذته ققد اقطزت بقول الاجر وهذا لا يجوز لاحتمال أن هذا 
اليومّ من رمضانَ؟ فأجاب محمّدٌ رحمه الله فقال: لا أنَّهِمُ المسلم أنْ يتَعَجّلَ يومًا مَكان 
يوم» ومعناه أن الظاهر أنه إِنْ كان صادقًا في شهادَيِه [1/١١٠ب]‏ فالصَومٌ وَمَ في أوَلٍ 
الشهر فِيَحْتَمْ بكمالٍ العدد . 

وقيلٌ فيه بجواب آخَرَء وهو أن جوارٌ الفِطر عندٌ كمال العدّدٍ لم َكب يَكْيْتُْ بشهادته مقصودًا 
بل تتتى الشهادة ب وقدالثنت بمشتقى الشى وما ليقث به مقصّوتًا عالمير اك بيك 
التَمَب القَابتٍ أنه يظهرٌ بشهادةٍ القابلةٍ بالولادةٍ وإنْ كان لا يظهرٌ بشهادَيِها مقصُودًا . ّ 

والاسِشْهادُ على مذهبهما لا على مذهب أبي حنيفةً لأنّ شهادة القابلة بالولادةٍ لا تُقْبَلُ 


)١(‏ في المخطوط: «فيه». (؟) في المخطوط: «فشرط». 
(*) في المخطوط : «العدد؟ . (4) في المخطوط : «لوجوب؛. 


في حَقّ الميراثِ عنده . 

وامًا هلال ذي الحِجّد. إن كانتٍ السّماءُ [مُضْحيةً] ”' فلا يُقْبَلُ فيه إلا ما بُقْبَلُ في هلا 
رمضانٌ» وهلال شوَّالٍ وهو ما ذكرنا وإنْ كان بالسّماءِ عِلَّةّ فقد قال أصحاينا : إنّه بُقْبَلُ فيه 
شهادةٌ الواحِدٍ . 

وذكر الكَرْخيٌ أنه لا يُْبَلُ فيه إلا شهادةٌ رجلين» ٠‏ أو رج وامرأتَيْنٍ كما في هلالٍ شُوّالٍ 
أنه تلن بهذه الشهادة حكمٌ شرعيٌ وهو وُجوبُ الأضْحيّةٍ على الَاسٍ فيُشْتَرَط فيه العدَدُ 
والصّحيحٌ : هو الأول أن هذا ليس من باب الشَهادة بل من باب الإخبار . ألاترى أن 
الأضحيّةٌ تجبٌُ على الشَاهِدٍ ثم تتَحَدى إلى غيره فكان من باب الخبر ولا 4؛ يُشْتَرَطُ فيه العدّدُ. 

ولو رأوايومَ الشَّكُّ الهلالَ بعدَ الزّوالٍِ أو قبلّه فهو للَيّْلةٍ المُستقبَلةٍ في قولٍ أبي حنيفة 
ومحمّدٍ ولا يكونٌ ذلك اليومٌ من رمضانً . 

وقال ابو يوسف: إِنْ كان بعد الزّوالٍ فكذلك وإنْ كان قبل الزّوالٍ فهو للَّيْلةٍ الماضية 
ويكونٌ ذلك اليومٌ من رمضانً» والمسألةٌ مختلفةٌ بين الصّحابةٍ . 

وروي عن عمرٌ وابنٍ مسعودٍ وابنٍ عمرٌ وأنّسٍ مثل قولهما .وَرُوِيَ عن عمرَ رضي الله 
عنه روايةٌ عر درل : وهو قولٌ عَليّ وعائشة رضي الله عنهما .وعلى هذا الخلافي 
هلال شِوَالٍ إذا رأوه يومَ الشّك وهو يومٌ الفّلاثينَ من رمضانّ قبلَ الرّوالٍ أو بعدّه فهو لنَبْلةٍ 
المُستقبَلةِ عندهماء ويكونٌ اليومُ من رمضانً» وعندّه إِنْ رأوه قبل الرّوالٍِ يكونُ للَبْلةٍ 
الماضيةٍ ويكونٌ اليومٌ يوم الفِطر. والأصلّ عندهما أنّه لا يُعبَبَدُ في رُؤْيةٍ الهلالٍ قبلَ الرّوالٍ 
ولا بعده وإِنّما العِبْرةٌ لرؤيته بعد غروب الشّمس» وعنده يُعتَبرٌُ. 

وجه قولٍ بي يوسف: إن الهلالَ لا يُرى قبل الزّوالٍ عادة» إلا أنْ يكون لليلتَيْنَء وهذا 
يوجبٌ كونّ اليوم من رمضانَ في هلالٍ رمضانً وكونّه يوم الفطر في هلال شوَّالٍ . 

ولهما: قولٌ التبيّ يل : «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتده9"' | أمرّ بالصّوم» والفِطر بعد الرَؤية 
وفيما قاله أبو يوسفٌ تدم وُجوبٌ الوم والفِطْر على الرَؤْية وهذا خلافٌ النَصُ . 

ولو أن أهل مِصْرٍ لم يَرَوْا الهلالَ فأكمّلوا شَعبانَ ثلاثينَ يوم ثمّ صاموا وفيهم رجلٌ صامَ 


)١(‏ ليست في المخطوط . 9 نا رو 


يومَ الشّكُ بنيّةِ رمضانّ ثم رأوا هلال شوَالٍ عَشْيْةَ عَسْيّةَ التَاِع والعشرينَ من رمضانً فصامً أهل 
المِضْرٍ يَسعةً وعشرينَ يومّا وصامً ذلك الرَّجُلُ : ثلاِينَ يوم فأهلٌ المِضْرٍ قد أصابوا وأحسّنوا 
وأساء ذلك الرَّجُلُ وأخطأ لأنه خالّف السَّنَةَ إذ السَنَهُ أن يصامٌ رمضانٌُ لرُؤْيةٍ الهلالٍ إذا 
كانت النتماء تقس أ هعون قتين يرما كنا للق يهالحديث رنة عمل أعل 
المِضْرٍ بذلك وخالّفٌ الرَجُلُ فقد أصابٌ أهلّ المِضْرٍ وأخطًا الرَجُلُ ولا قضاءً على أهلٍ 
اضر لأنّ الشهرّ قد يكوفُ ثلائينَ يوما وقد يكونٌ يسع وعشرينَ يومًاء لقول الث بلة: 
«الشهْه هَكَذًا وَهَكَذَا وَأَشَارَ إِلَى جَمِيع أَصَابِع يَدَيْه) هُ َّ هَّ قَالَ : «الشَّهْر هَكَذًا وَمَكَذًا [نيون] 2١١‏ 
وَحَبْسَ إنْهَامَه فِي الْمَرةِ الثَالَِق؛!"© فثبت أن الشهرّ قد يكونٌ ثلائينَ "'' وقد يكونٌ يسعة 
وعشرينٌ . 

وقد وي عن أنْسٍ رضي الله تعالى عنه أنه قال : صُدْتَا عَلَى عَهدِ وَسُولٍ اللو 5 ينع 
وَعِشْرِينَ يَوْمَا كْثرَ هما صْمْنا ثَلآثِينَ يَؤْمًا ”*. 

ولو صامٌ أهل بَلَدِ ”* ثلاثينَ 1 وصامٌ أهلّ بَلَّدِآحَرَ تِسعةَ وعشرينٌ يوم فإِنُ كان 
صومٌ أهلٍ ذلك البلَدِ بِرُؤيةٍ الهلال وثبت ذلك عندٌ قاضيهم» ٠‏ أو عَدُوا شَعبانَ ثلاثينَ يوم ثم 
صاموا رمضانً فعلى أهلٍ البلّدٍ الآحَرٍ قضاءٌ يوم لأتهم أفطروا يومًا من رمضانً لثبوتٍ 
الرمَضائيةٍ برؤْيةِ أهلٍ ذلك البلّدِء وعَدَمُرُؤية أهل البلّدِ لا يقدّح في رُؤْيةٍ أولَنكَء إذْ العدَمُ 
لا يُعارِض الوّجودَء وإِنْ كان صومٌ أهلٍ ذلك البِلَّدٍ بغيرٍ رُؤْيِةٍ هلال رمضانً أو لم تَنْبّتِ 
الرَؤيةُ عندَ قاضيهم ولا عَذُوا شَّعبانَ ثلاينَ يومًا فقد أساءئوا حيث تَقدموا رمضادٌ بصومٍ 
يوم .وليس على أهلٍ البِلّدٍ الآخَرٍ قضاؤه لما ذكرنا أنّ الشهرَ قد يكونٌ ثلائينَ وقد يكونٌ 


تسعة وعشرينٌ . 


(1) ليست في المخطوط . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الصوم» باب : قول النبي كل : «إذا رايتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا». برقم ٠4(‏ 6 ومسلم. ٠‏ كتاب: الصيام باب : ربصي رإخانا رو ادن برقي 
) لم )0 وأبو داود. برقم (19؟) والنسائي» برقم (* 14 من حديث ابن عمر مرفوعًا. 

(0) زاد في المخطوط : «يومًا». 

)2 أخرجه ابن ماجهء كتاب : الصيام. باب : ما جاء في الشهر تسع وعشرون» برقم (1564) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح سنن ابن ماجه . 

(5) في المخطوط : «بلدة؟ . 


لال اسح باقع الصتقع عط _ 

هذا إذا كانتٍ المسافةٌ بين البِلَّدَيْنِ قَرِيبةَ لا تختَلِفٌ فيها المطَالِعٌ» فأمًا إذا كانث /١[‏ 
7]] بَعيدةً فلا 7" يلرّمُ[ امل ”" أحد البِلَّدَيْنِ حكمُ الآخَرِ لأنّ مَطالِعَ البلاهِ عند 
المسافةٍ الفاجشةٍ تختَلِفٌ فيُعبَبرُ في أهل كُلّ بَلّد مَطالِمُ ”" بَلَدِهم دون البلّدِ الآخَر. 

وحُكِيَ عن أبي عبد الله وى نوكن القرم 1ك مقن في امغر كلدل يه أنّ الشّمسَ 
تخب بهاوم على متها مرى الشمسّ بعة لك يمان كثير .فقال : يحل لأهلي البِلَدٍ 
التطردولة و لمن عن 1 بن المنارة إذا كآن يري غروت الشمين ؛ لأنّ مغرب الشّمس 
يختلت عما يختلت مطلئها تعتية في أهلٍ كل موضع مغريّه [وعلى هذا أهل الشهادة 
والحِيّلٍ أنه يعتبر في أهل كل موضع مغربه] ”* . 

ولو ” صامٌ أهلُ مِضْرٍ يَسعةٌ وعشرينَ وأفطروا للرُؤْية ِةِ وفيهم مريض لم يَصّم فإِنْ عَلِمَ 
ما صامَ أهلّ مِصْرِه فعليه قضاءً يِسعوٍ وعشرينٌ يومًا لأنّ القضاء على قدر الفائتء والفائتُ 
هذا القدرٌ فعليه قضاءً هذا القدرٍ وإِنْ لم يَعلم هذا الرَجُلُ ما صَنَعَ أهلّ مِضْرِهء صامٌ ثلائينَ 
و00 سل في التهر الاثرة [يو112 ”اواو اها اعارص إن لم بعلم توا 
بالأصل» وقالوا فيمَنْ أفطرٌ شهرًا لعُذْرٍ ثلاثِينَ يومًا ثمّ قضّى شهرًا بالهلالٍ فكان تسعةً 
وعشرينَّ يومًا : إن عليه قضاء يوم آحَرٌ لأنَ المُعتَبرَ عَدَدُ الأيَام التي أفطرٌ فيها دون الهلالٍ 
لأنّ القضاءَ على قدرٍ الفائتِ نتِء والفائتُ اثلاثو يونا فتقضني يونا الخد رَتكيلة التلائين 7" . 

وَأَمّا الذي يرجعٌ إلى الصّائم فمنها : 

الإإطلوم #وإتة اقرط جور الأدار وااتعلاته وك عولد قرا الاكوب الات شيدءه 
في موضعه . 

ومنها: الطهارةٌ 0 الصَّحابَةٍ رضي 
لي رار باج ار عر اك رسيي 

فأمًّا البُلوعٌ : فليس من شَرائطٍ صِحََةٍ الأداء فيَصِحٌ أداءٌ الضّومٍ من الصّبيٌ العاقِلٍ ويُئابٌُ 


. في المخطوط: «لا6. () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : (مطلع؟ . () زيادة من المخطوط‎ )©( 
. في المخطوط: «إن؟. (0) ليست في المخطوط‎ )5( 


0 في المخطوط : «للثلاثين» . (8) في المخطوط : :كلام؛. 


عليه لكنّه من شَرائطٍ الوّجوب لما نذكره . 

وكذا العقل» والإفاقةٌ ليسا من شر ائطٍ صِحَةٍ '' الأداء حبّى لو نَوَى الصّوم من الليلٍ ثم 
جُنَ في النّهارٍ أ و أَغُميَ عليه يَصِخ صومُّه في ذلك اليوم ولا يَصِخ صومُه في اليوم القاني؛ 
لا لعَدّم أهليِّ الأداءِ بل لعَدَم اليةِ لآ اليه من المجنونء والمُْمَى عليه لا يُتَصَرَّدُه وفي 
كونهما من شّرائطٍ الوُجوب كلامٌ نذكرُه في موضعه . 

ومنها النيَهٌ والكلامٌ في هذا الشَرطٍ يَقَمُ في ثلاثِ مواضع : 

احدها: في بِيانٍ أصله . 

والمّاني: في بِيانٍ كيفييه . 

والثّالث: في بيانٍ وقته . 

ما الأؤل: فأصلٌ انيه شرط جواز الصَّياماتٍ كُلّها في قولٍ أصحابنا القلاثة 

وقال زُقَرُ. صومٌ رمضانّ في حَقٌ المُقيم جائزٌ بدونٍ انيه . 

[واحتّجٌ بقوله تعالى : 9ق بهد نكم ألدهر يسمه [الباقرة :6 أمرٌ بصوم الشهرٍ 
مُطْلَقّا عن شرط التيِّ] ”" والضّومٌ هو الإمساك . وقد أنَى به فيخرجٌ عن العّهْدوِ ولأنّ الب 
زتجا تشقرط للتعبين + والجاجة إلى التحون عند الجر اعيةه ولا شراضية أذ الوقك لا 
ببحكون لأ طنونا واحذا ف 2 الخقيم: وهو بصوم رمعناة فل سالج إلى التترين بال 

(ولَمَا): قولٌ التبيت كله : «لأَعَمَلَ لِمَن لأيئة لم0 وقوله : «الأَعْمَالٌ بالئْئَاتِ وَلِكُلَ امرئ ما 
لو ولان فر وان عِبادةٌ والعبادةٌ اسم لفعلٍ يأتيه العبدٌ اداه علق 
تعالى بأمرهء والاختيارٌء والإخلاص لا ية يتَحَقّقَانٍ بدون النَّيَّةِ . وأما الآيةٌ : فمُطْلَقُ اسم 
الضّوم يَنصَرِفٌ إلى الصّوم الشّرعيّ » والإمساكٌ لا يَصيرٌ [صومًا] ** شرعًا بدون التْيّدَ 
لما يَيْنا. 

وامًا قوله: إن التي شرط للتّينٍ وزّمانُ رمضا مُتعَْنُ لصوم رمضاتً فلا حاجةً إلى اليو 
فنقول: لا حاجة إلى النيةِ لتَعينِ الوَضْففِء لكن 5 تقَعُ الحاجةٌ إلى الب لعن الأصل . 
)١(‏ في المخطوط: «جواز». 


(1) ليست في المخطوط . (") سبق تخريجه . 
(0) سبق تخريجه . (0) زيادة من المخطوط . 


بيائه: أن أصل الإمساك مُتَرَدْدٌ بين أنْ يكونَ عادةٌ» أو حَميّة» وبين أن يكونّ للَّه تعالى؛ 
بل الأصلٌ ل لوس 0 
تعالى» ؛ م إذا صار أصل الإمساكِ للّه تعالى في هذا الوقتٍ بأصلٍ الَيَِ: والوقتٌ مَبَعَيّنٌ 
فَرْضِه يَقَعُ عن الفرض من غيرٍ الحاجة إلى تَعبِينِ الوَضْفِ . 

وَأمّا [القاني في] *" كيفيّة اليه : : فإِنْ كان الصّومُ عَيْنَا وهو صومُ رمضانٌ» وصومٌُ التَفْلٍ 
خارِجٌ رمضانً» والمئذورٌ به في وقتٍ بِعَيْيِه يجوز بنيّة مُطلّقةٍ عندّنا" . 

وقال الشافعي: (صومٌ التَقْلٍ يجورٌ) ”*' بنيةِ مُطْلَقَقٍء فأمّا الضّومُ الواجبٌ : فلا يجورٌ إلا 


بس علس ء.(هة) 
نبسه 


6 مم 0 


وجه قولِه: ساي سا ا 
مرت لياه 
زيادةٌ الّواب» فلا بد من زيادةٍ التيِّ وهي نيةٌ الفرض 

(ولَنَا): قوله تعالى: #فَّمَن سهد م: 4 اهيرّ قإطرة» . وهذا قد شهدٌ الشهرَ وصامّه 
فيخرج عن العَهْدةٍء ولأنَ اليه لو شُرٍطت إِنْما تُشْتَرَطُ إِمّا لِيَصيرَ الإمساكٌ للّه تعالى؛ وإما 
للتَمْميزٍ بين نوع ونوع» ولا وجة للأوَّلٍ ”"' لأنْ مُطلَّقَ النْيّةِ كان لصَّيْرورةٍ الإمساك /١[‏ 
5 #لاك] لله تعالى > ٠‏ لأله يفي قط الود وقول الي 5: «وَلِكُلٌ امْرِئ مَا نَوَى» وقد نوَى 
أنيَكوَتَ إفساكة لله بعال ٠‏ فلو لم يم عم لله تعالن لا يكون لها تؤى) .وهذا لوف التمل : 

ولا وجة للثّاني ؛ لأن مشروعَ الوقتٍ واحِدٌ لا يتتَوّعٌ فلا حاجة إلى التَمييزٍ بنَعيِينِ الت 
بخلافٍ صوم القضاءء والنَذْرٍ ”"» والكمّارق لأ شرو اريت وهو شار رمضان 
تع فوَقَمَتِ الحاجةٌ إلى التَعيين بالئية : فهو الفرقٌ . 


. في المخطوط : «عاقل». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (191/1). المبسوط (*/ 2)51-09 تحفة الفقهاء ,2*410//١(‏ 
2 فتح القدير مع الهداية (؟5/ 8 ٠‏ 05" البناية مع الهداية (51//9. .)5١94‏ 

(4) في المخطوط : «يجوز صوم التطوع». 

(5) مذهب الشافعية : أنه يجب تعيين النية لصوم شهر رمضان» انظر : حلية العلماء (*/ 21568 »)١55‏ المجموع 
شرح المهذب (5/ 21591 06 705:54 فتح العزيز مع الوجيز (5/ 594. 2548 199 507). 


فم في المخطوط : «إلى الأول». (49 في المخطوط : «التذور؛. 


وقولّه : «هذا صومٌ مفروضٌ» مُسَلّمٌ ولكنْ لمَ لا تَتَأدّى [نية َةُ الفرض] ”2 بدونٍ ني الفرض 
وَتَوَله : «الفرضيَةٌ صِفَةٌ للضم زائدة عليه ذ امه 
الصو لأ الصَومَ صفةٌ» والصّفة ل تحتولْ صِفةٌ زائدة عليها قائمة بها بل هو وضفٌ 
إضافييٌ فِيُسَمّى الضَومٌ مفروضًا وفٌريضةً لدخوله تحت فرض اللَّه تعالى (لا لمَرْضيَة 
قامث) (" بهء وإذا لم يكنْ صِفَةٌ قائمةً بالصّوم لا يُشْتَرَطُ له نيَةُ الفرض وزيادةٌ القواب 
لفَضيلةٍ الوقتٍ لا لزيادة صِفْةٍ العمل والله أعلّمُ . 

ولو صامٌ رمضانٌ بنيّةِ الَفْلِ أو صامٌ المئذورً بِعيْنِه بن الَْلٍ يَقَعُ صومّه عن رمضانٌ وعن 
المئذور عندنا”" . 

وعندّ الشّافعيّ : لا يَقَعُ وكذا لو صامَ رمضان بي واجب آخَرَ من القضاء”'» 
والكمّاراتِء والتُّدُورِ يَقَمُّ عن رمضانً عندّنا وعندّه لا يَقَعُء هو يقول : لَمَا نَوَى التَمَلَ فقد 
أعرّضٌ عن الفرض » والمُعرِض عن فعلٍ لا يكون آنيّا به . 

ونحنٌ نقول : إِنْهِ نَوَى الأصلّء والوَضْفَء والوقثُ قايل للأصل غيرٌ قابِلٍ للوَضْفٍ 
بطَلَتْ نيةُ الوَضْف وبَقيتْ نيه الأصلٍ» وتفاكاقية لسترورة الإشيوالة لله تفالن على نذا يتنا 
ف السيالة الأرى, 

ولو نَوَى في النَذْرِ المُعَيّنِ واجبًا آخَرَيَقَمُ عَمّا نَوَى بالإجماع بخلافٍ صوم رمضان . 

وجه الفرقي أن كُلَّ واحِدٍ من الوقتَيْنٍ وإِنْ تََ عيِنَ لصويه ”” إل أن أحدّهما - وهو شهرٌ 
قاد > تتا بتميين من له الزلارً على الإطلاقي وتو الله اليه فقي لين علي 
الإطلاق فيظهرٌ في حَقٌ فسخ سائرٍ الصّياماتِء وَالْآخَرُ تعن بتَعِينِ مَنْ له ولايةٌ قاصِرةٌ 
وهو العبدٌ فيظهرٌ تَعينه فيما عَيْئَه له وهو صومٌ التَطوُع دون الواجباتٍ التي هي حَقُ الله 
تعالى في هذه الأوقات. فبَقيّتِ الأوقاتٌ مَخَلاٌ " لها فإذا نواها صَحّ. 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (7) فى المخطوط : «لأن الفرضية قائمة». 

(6) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (؟/ 7877)» المبسوط (8/ 251 147. 2)١4‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
2©» فتح القدير مع الهداية (؟/ 2709 202337١‏ البناية مع الهداية لقعت ١ككا)ل,‏ 

(5) انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني (ص017): حلية العلماء (5/ 190), المجموع (15/ 257 
45؛»؛ فتح العزيز شرح الوجيز (5/ 2397 .)44١‏ 

(0)ة امه : الصومة. (1) في المخطوط : «قابلة». 


هذا الذي ذكرنا في حَقٌ المُقيم» فأما المُسافرٌ: فإِنْ صامٌ رمضان بِمُطَلَّقٍ اليه فكذلك . 
يَقَُ صومّه عن رمضانَ بلا خلا بين أصحابناء وإنْ صامٌ بنِيَةِ واجب آخرَيَقَع عَم "© 
نَوَى في قولٍ أبي حنيفة» وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ يَقَعٌ عن رمضانً وإِنْ صامً بنيّةِ التَطوٌع 
فعندهما يَقَعْ عن رمضانٌ . ١‏ 

وعن أبي حنيفة فيه روايتانٍ» رَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أنه يَقَعُ عن التَطوع . 

ورَوَى الحسّنٌ عنه : أنه يَقَعُ عن رمضان . 

قال الشّدوري: الروايةٌ الأولى هي الأصَحٌ . 

وجه قولهما: أنَ الضّومٌ واجبٌ على المُسافر وهو العزيمةٌ» والإفطارٌ له رُخصةٌ فإذا 
اختارٌ العزيمة وترك الرّخصة صار هو والمُّقِيمُ سَّواءً فيَمَعُ صومٌه عن رمضانً كالمُقيم 
ولأبي حنيفة أنّ الضّومَ وإنْ وجب عليه لكن رُخْصٌ له [في] ”" الإفطار تَظًَا لهء فلن 
يُرَخّصٌ له إسقاطٌ ما في ذِميهء والنَظَرُ له فيه أكثرُ أولى . 

وأمّا إذا نَوَى التَطوّعَ فوجه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنَ الضّومَ غيرٌُ واجب على 
المُسافرٍ في رمضانّ بدليلٍ أنّه يُباحُ له الفِطرُ ”" فأشبّه خارِجَ رمضانٌ ولو نَوَى التَطُوعَ 
خارج رمضانّ يَقَعُ عن التَطَوُع كُلّه كذا في رمضانٌ . 

وجه رواية الحسَنٍ عنه: أن صومٌ التَطوّع لا يَفْتقرُ إلى تين نيّةِ المُتَطَوّع بل نيْةٌ الصّوم فيه 
رمضانٌ. 

وامًا قوله: إن الصّومٌ غير واجب على المُسافرٍ في رمضان فمَمْنوعٌ بل هو واجبٌ إلا أنه 
يتَرَحُصٌ فيه» فإذا لم يُتَرَخَصُ ولم يَنْوِ واجبًا آحَرَ بتقيَ صومٌ رمضانً واجبّا عليه فيَقَمُ صومّه 
عله . 

وأمّا المريض الذي رُخْصٌ له في الإفطار: فإِنْ صامٌ بنيَةِ مُطْلَقَةٍ يَقَعُ صومٌه عن رمضانّ 
بلا خلافي» وإِنْ صام بنيّةِ التَطوّع فعامّة مشايخنا قالوا: إِنّهِ يَهَمُ صومٌه عن رمضانً لأنّه لما 


)١(‏ في المخطوط : «على ما١.‏ (؟) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : «الإفطار». . 


تكتكتكتك.050 
قَدَرَ على الضصّومٍ صار كالصّحيح , والكَرْخيٌ سَوَى بين المريضء والمُسافرِ» ورَوَى أبو 
يوسف عن أبي حنيفة : أله يقَعْ عن التَطَوع . 

ويُشْئَرَطْ لكل يوم من رمضانٌ نيَةُ على حِدةٍ عندَ عامّةِ العُلَماءِء وقال مالك : يجو 
صومٌ [جميع]”'' الشهر بن واجدة. 

[وجه قوله: أن الواجبّ صومٌ الشهرٍ] ”" لقوله تعالى : لمَس سَبِدَ يدي اللَبْرَ ك4 
[البقرة :180] » والشهرٌ اسم لِرَّمانٍ واحِدٍ فكان الصّومٌ من أوَلِه إلى آخره عِبادةٌ واحدةً 
كالصّلاةَ» والحجٌ» فيتأدّى بنيْةِ واجدة. 

وم أنَّ صومٌ كُلَ يوم عبادةٌ على جدةٍ : غير مُتَعَلَّقةٍ باليوم [1/* ٠أ]‏ الآخَرٍ بدليلٍ أنّ 

يد أحدّهما لا يد الأحرَء يشرط لكل يوم منه ني على جدق. 

.وقوه الور اسم لمان واج نوع بل هو اسم لأزنة مخلفة بمشها َل لضم 
وبعضها ليس بوقتٍ له وهو الأيالي» فقد تَحَلَلَ بين كُلَّ يومَيْنٍ ما ليس بوقتٍ لهما فصار 
صومٌ كُلَ يومَيْنٍعِباَيْنٍ مختلَِتَيْنِ كصلائيْنِ ونحو ذلك . 

وإِنْ كان الصّومٌ دَيْئَا وهو صومٌ القضاءٍء والكمّاراتِ ٠‏ والْدُورٍ المُطْلَّقَةٍ لا يجورٌ إلا 
بتَعينٍ الي حتّى لو صامٌ بنيةِ مُطْلّقِ الضّوم لا يََعُ عَمّا عليه لأنّ زَمانَ خارج رمضان مُتَعَينٌ 
للتَقْلٍِ شرعًا عند بعض مشايخناء والمُطْلَنُ يَنَصَرِفُ إلى ما كان لاإلويت» 

وعند بعضِهم: هو وقثٌ للصّياماتٍ كُلّها على الإبهام فلا بد تعيينٍ الوقتٍ للبعض 
لعن له ٠‏ لكنه عند الإطلاق يَنْصَ صرف إلى التطوع لاله أحى» والال فى ب به فيَقَعْ 
الإمساك عنه 1527-8 والتَطوُّعَ كان عن القضاء ء في قولٍ أبي 
يوسف . 

وقال محمّد؛ يكونٌ عن التَطوُع . 

وجه قوله: أنه عَيْنَ الوقتّ لجَهَتَيْنِ محْتلِقتَيْنٍ مُتَنافيتين ”" فسَقَطتا للتعارْض وبقيَ أصل 
ش لي وهو ني الوم فيكونُ عن المَطَوع ء ولأبي يوسف أن ني التَعبينٍ في الطَوُع كر لكك 
0 فافزل النة فصان كانه تو قضناء زعفنان» والصّومٌ ولو كان كذلك يقَمُ عن القضاءِ 


)١(‏ زياد من المخطوط. (9) ليست في التخطوط: 
(*) في المخطوط : «متباينتين؟ . 


3ب سمح _ بنع لقع 2 
كذا هذاء فإِنْ نَوَى قضاءً رمضانً وكقّارةً الظّهارٍ قال أبو يوسفّ: يكونُ عن القضاءٍ 
استحساناء والقياسٌ أنْ يكونَ عن التَطَوْع؛ وهو قول محمّدٍ. 

وجه القياس: على نحو ما ذكرنا في المسألةٍ الأولى : أن جِهَنَي التَعيِينِ تعارضتا للتّنافي 
فسَقَطْتا بحكم التَعارُْضٍ ف 2 فبقيّ نه مُطْلَقِ الصّوم فيكونٌ تَطَوُعًا . 

وجه الاستحسان: أن التَرْجِيحَ لتَعيِينِ جهةٍ القضاءء لأله خَلَفَ عن صوم رمضانً وخَلَفُْ 
الشَيءٍ ويكرم متايه كانه قو وصومٌ رمضانٌ أقوّى الصّياماتٍ حتّى تندفِعٌ به نيةُ سائر 
الصٌّياماتِ» ولأنّه بَدَلُ صوم وجب بإيجاب اللَّه تعالى ابتداة: وصومٌ كفّارةٍ الظَّهارٍ وجب 


بسبب وحِدَ من جهةٍ العبدٍ ١‏ فكان القهناء اذى قل تر احكه الأشكف. 

ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ فِيمَنْ نَذَّرَ صومٌ يوه يحييه انضاقه يَنْوِي النَذْرَ وكقارة 
اليمين ١7‏ : فهو عن النَذْرِ لتعارُض النبتيْنِ فتساقطا (") وبي نيَةُ الصّوم مُطْلَمَا فَقَعُ عن 
النَذْرٍ المُعيّنِ والله أعلَمُ . 

وَأمَا [الثّالثُ وهو] 7" وقتٌ النيَةٍ : فالأفضل في الصّياماتٍ كُلّها أن ينْوِيَ وقتَ طلوع 
الفجر إِنْ أمكئه ذلك» أو من الليل» ٠‏ لأنَ الي عند طلوع الفجر تَُارِنُ أوَلَ جزء من العبادة 
حقيقة ومن الليلٍ تَُارِنْه تقديراء وإِنْ نَوَى بعد طلو ع الفجر فإنْ كان الصّومٌ دَيْنَا لا يجورُ 
بالإأجماع ؛ ون كان عَيْنًا وهو صومٌ رمضانً وصومٌ الَطوُع خارج رمضاً والمنذورٌ 


لمعي جور 


2293 


وقال الشافعية: ليجو بن من التهار إل لكا 


وقال مايك: لا يجورٌ التَطوّعٌ أيضًا”"». ولا يجورُ صومٌ التَطوّع بنيّةٍ من التهارٍ بعدَ الرّوالٍ 


)١(‏ في المخطوط : : #يمين) . )١(‏ في المخطوط: «فسقطتا». 

(*) ليست في المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/4).: الأصل (؟198/5). 

(0) مذهب الشافعية : أنه لا يجزى كل صوم واجب من رمضان إلا بنية من الليل ويجزى صوم التطوع من 
النهار أو قبل الزوال» انظر مختصر اختلاف العلماء (؟/ .)٠١‏ 

(5) مذهب المالكية: أنه لا يجزئ الصيام إلا بنية قبل الفجرء يستوي في ذلك جميع أنواع الصيام» الفرض 
والتطوع» فلا يصح صومهما إلا بنية مَبَيَّة قبل الفجر. انظر الكافي (ص »)١١١‏ بداية المجتهد (؟/ 07١8‏ . 


ةل عمتسم كغع احج 
عندّنا ولِلشَّافعيٌ فيه قولانء أمّا الكلامٌ مع مالِكِ فوجه قوله : إِنّ التَطْوُعَ تبَعٌ للمَرْض ثم لا 
يجوز صومٌ الفرض بنيّةِ من التّهارٍء فكذا التَطوحٌ . 

(ونَنَاا: ما روي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: كَانَ رَسُولَ الَهِ يك يُضْبِحُ لآ 
يَْوِي الضّوم ثم يد لهُ يضوم . 

وعواعانة رضي اليا ع فو لَ: «هَل عِنْدَكُمْ 
مِنْ غَدَاءِ ؟» فَإِنْ قَالُوا: لآء قَالَ: «قَإئي صَائِمُ»”'': وصومٌ التَطوٌع بنيْةٍ من التّهارٍ قبل الرّوالٍ 
مروِيٌ عن علي وابنٍ مسعودٍ وابنٍ عبّاس وأبي طلحة . 

وأمّا الكلامُ فيما بعد الزّوالٍ: فيناءً على أن صوم التَفْلِ عندنا غيرٌ مُه مُتَجَزيْ كصوم 
85 فى 
الفرض”" . 
الإمساك في أوَلٍ 0 ' 
الرّوالِ وبعده 02 : فالصّوءُ ملا يجأ فرضًا كان: ا 
التّهارٍ لكنْ بالنَّيّةِ الموجودة وقتّ الرَكُن وهو الإمساك وقتّ الغداء المُتعارفٍ لما نذكثء 
فإذا تَوَى بعد الزّوالٍ فقد حلا بعض الرّكْنِ عن الشَّرطٍ» فلا يَصيرٌ صائمًا شرعًاء والحديثانٍ 
محمولانٍ على ما قبل الرّوالٍ بدليل ما ذكرنا . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الصيامء باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» برقم »)١١55(‏ 
والنسائي» برقم (570). وابن خزيمة (9/ 2)7١4‏ برقم ,)5١141(‏ والدارقطني (؟/ 2)١1/4‏ برقم 2)١1/(‏ 
(1) انظر في مذهب الأحناف: الأصل (؟757/1» 777).» المبسوط (9/ 246 85). متن القدورى 
(ص؛ 7)» تحفة الفقهاء /١(‏ 7549) فتح القدير مع الهداية (؟/ 71١‏ 207377 البناية مع الهداية (/ »51١‏ 
.)51١‏ 
(") مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع «وهل يصح [صوم التطوع] بنية بعد الزوال؟ فيه قولان: 
أصحهما باتفاق الأصحاب وهو نصه في معظم كتبه الجديدة» وفي القديم: لا يصح». 


انظر الأم 0/١‏ مختصر المزني (ص205). حلية العلماء (”// ,2)١69‏ المجموع شرح المهذب )5/ 
راسية” 


يا لمن ميم لصوم © بن المبلي»7© ولأن الإمسال من أ اتهار ر إلى آخره رُكْنٌ فلا 
بذلة الت تيز للداقعانى . وقد انعَدَمَتْ في أرَلِ التَهارٍ فلم يَقَع الإمسالكُ في أوَلِ [1/ 
3 ١٠'ب]‏ التهارٍ للّه تعالى لفقدٍ شرطه ؛ فكذا الباقي لأنّ صومٌ الفرض لا يتَجَرًّ وِهذا لا 
يجورٌ صومُ القضاءء والكمّاراتِ» والتُّدُورٍ المُطْلّقَةٍ بنيِةِ من النَهارٍ .وكذا صومٌ رمضات . 


دو دك م 


(ونَمَا): قوله تعالى : ثيل آَحكُمْ لله الضِيَامِ أرَمَكُ4 إلى قوله: لاثم أ ينأ أي إِلَ 
َل © [البقرة /ا4ا] أباح للمَؤْمِنِينَ الأكل» وَالشّربَء والجماعً في لّيالي رمضان إلى طُلوع 
الفجرء وأ مر بالصيام عنها بعدّ طلوع الفجر مُتَأخُرًا عنه لأنّ كلِمةً اثمْ؛ للتُعقيبٍ مع 
التراخي فكان هذا أمرًا بالصَوم مُتَرايًا عن أوَلٍ التهار» والأمرُ بالصّوم أمرٌ بلي إذ لا 
صِحَةَ للضّوْم شرعًا بدونٍ النَيّو فكان أمرًا بالصَّوم بنّةِ متخ عن أوَلٍ التَهارٍ وقد أتى به 
أنَى بالمأمور به فيخرجُ عن العُهدوٍء وفيه دَلالةٌ أنَ الإمساكٌ في أوَلٍ التهارٍ يَقَعْ صومًا 
20 أو لم توجَدْ لأنَ إتمام الشيءِ ءِ يقتضي سابقيّة وُجودٍ بعض منه ولأنّه صامَ 
رمضانً في وقتٍ مُتَعَيْنِ شرعا لصوم رمضانّ لوّجود رُكُنٍ الصّوم مع شرائطه التي ترجعٌ إلى 
الأهليّة» والمحَلَيَة» ولا كلام في سائر الشّرائط نما الكلامٌ في الي ووقتها وقتُ وُجود 
لرَُنٍء وهو الإمساكُ وقت الغداء المُتعارَفٍ» والإمسالُ في أوَلٍ الها شرط وليس بِركْنٍ 
أن رُكُنَ الهبادة ما يكونُ شافًا على البدنٍ مُخالِقًا للعادة وهَرَى النْسٍ وذلك هو الإمسالك 
وقتٌ الغداءِ الجُتعارّفي» فأمًا الإمساكُ في أوّلٍ النّهارٍ #ععاة كلد ركون (كتايل يكون 
شرطًا لأنّه وسيلةٌ إلى تحقيق معنى الرَكْنٍ لَه لا يُعَرَفُ كوثه وسيلةً للحالٍ لجواز أن لا 
يَنْوِيَ وقتّ الرَكْنٍ فإذا نَوَى د ظهر كوه وسيلةً من حينٍ وُجوده؛ والنَيُِ تُشْتَرَطُ لصَيْرورة 
الإمساك الذي هو دُكُنٌ عبادة لا لما يَصِبةعبافة ريت الوَسيلةٍ على ما دنا قي 
الخلافيّاتِ . 


)١(‏ في المخطوط : «الصيام». 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب: الصومء باب: : النية في الصيام» برقم (15 205140 بلفظ : «من لم يبع الصيام 
قبل الفجر فلا صيام له»» والترمذي» برقم (' ٠‏ » وقال: رُوي عن ابن عمر من قوله وهو أصح.ء وابن 
خزيمة (*/2)517 برقم .)١90(‏ والطبراني (*709/7)» برقم (00517 والبيهقي (4/؟١5)؛‏ برقم 
(7910)» قال المناوي (59/5): قال ابن حجر: سنده صحيح لكن اختلف في رفعه ووقفه. وصَّدَّبٌ 
النسائى رفعه» من حديث حفصة مرفوعًاء وصححه الألباني . 


او ا ار ل وس اللو كر 
نَفْيِ الكمالٍ كقوله : الآصَلاة لِجَارٍ الْمَْجدٍ إل في الْمَسْجدِه”'' ليكونّ عَمَلاٌ بالدّل 
في 
بقدرٍ الإمكانٍ . 


ا ا ا ال : فماصامّها في وقتٍ مُتَعَينِ لها شرعًا 
لأنَّ خارج رمضادٌ مُتَعَيَنٌ لتقل موضوعٌ له شرعًا إلا لأ ييه لغيره» فإذا لم يَنْو من الليلٍ صومًا 
ا ار ا اه م لصوم 
رمضانَ وقد صامّه لؤجود رُكْنِ الصّوم وشّرائطه على ما بَيْنَا . 

وأمّا الكلامُ مع زُفر في المُسافرٍ إذا صامٌ رمضانّ بنيّةِ من النّهارٍ . 

فوجه قوله : أن الضّومٌ غير واجبٍ على المُسافرٍ في رمضانَ حَنْمًا . ألا ترى أن له أن 
يُفْطِرٌ والوقتُ غيرٌ مُتَعَيَنِ لصوم رمضانً في حََّه ؛ فإنّ له أنْ يَضُومَ عن واجب آخَرَ فأشبّه 
دوم القن ونارت ويطفيان ورذا اذى رجه من الذيار ك3ا ذا + 

ونناء أنَّ الضّومَ واجبٌ على المُسافرٍ في رمضانٌ وهو العزيمةٌ في حَقَّه إلا أن له أنْ 
يتَرَخصٌ بالإفطارء وله أنْ يَضُومَ عن واجب آخَرٌ عندٌ أبي حنيفة بطريقٍ الرّخصةء والتَيْسِيرٍ 
أيضًا لما فيه من إسقاطٍ الفرض عن َيِه على ما بَينَا فيما تقَدَّمَ فإذا لم يُقْطِرْ ولم يَنْوِ واجبًا 
آخرٌ قي صومٌ رمضانَ واجبًا عليه» وقد صامّه فيخرجٌ عن العْهّدةٍ كالمُقيم سَواءٌ. 

وَبَتصم ليج السلين وا جاة مقي قورع الله ماله الأمسر فى بن اندز ]ذا 
اشتَبَّ عليه شهرٌ رمضانَ فتحرّى وصامٌ شهرًا عن رمضانً» وجمْلةٌ الكلام فيه : أنه إذا صامَ 
شهرًا عن رمضانً لا يخلو إمًا أن واقَقَ شهرَ رمضانً» أو لم يوافق بأنْ تقَدّمٌء أو تَأخَّرَ فإنُ 
وافَّقّ جاز وهذا لا يُشْكِلٌ لأنّه أدَى ما عليه» وإِنْ تقّدّم لم يَجزلأنّه أدّى الواجبٌ قبل 
وُجوبه وقبلَ وُجودٍ سبب وُجوبهء وإنْ تَأخَّرَ إن واقّقَّ شوّال يجورٌ لكن يُراعَى فيه موافّقةٌ 
الشهِرَيْنٍ في عَدَدٍ الأيَام وتَعيينُ الي ووُجودها من الليلٍ . 

وأمّا مواققةٌ العدّدٍ فلآنَ صومٌ شهر آخَرَ بعدّه يكونٌ قضاءً» والقضاءً يكونُ على قدرٍ 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 071/7 برقم 2)891١(‏ بالعيوم 0 برقم (2)5 والبيهقتي (*/ ماما 
برقم (5؟/اغ). 


(0) ليست في المخطوط . 


12هه-- بي يح باقع الصتاقع ج5 
وأمّا تَعيِينُ انيه ووؤجودُها من الليلٍ فلأنَ صومٌ القضاء لا يجورٌ بمُطْلَّقٍ النّةِ ولا بنيّةِ من 


اليا اا 
وهل تُشْترَطُ نيه يد القضناء؟ 


الروك لد مق لسر 1 

وذكر القاضي في شرجه مختصّر الطّحاويٌ : أنه يُشْتَرَطّء والصَّحيحٌ ما ذكره القُدوريُ 
لأنّه نَوَى ما عليه من صوم رمضانّ وعليه القضاءئٌ» فكان ذلك منه تعن نِيِّ القضاءٍ . 

وبِيانُ هذه الجملة: أنّه إذا وافَقّ صومه شهر * شوَالٍ يَنْظرُ إن كان رمضانٌ كاملا و سوال 
كايلاً قضَى يومًا واجدًا لأجلٍ يوم الفِطر لأن صو القضاءٍ لا يجورٌ فيه وإِنّ كان رمضانٌ 
كايلاً وشوّالٌ ناقِصًا قضّى يومَيْنِ يومًا 6/1 ٠٠أ]‏ لأجلٍ يوم الفِطر ويومًا لأجلٍ النقْصانٍء 
لأنّ القضاء يكونُ على قدر الفائتٍ» م ال ا 
لأنه أكمّلٌ عَدَدَ الفائتِ»ء وإِنْ واقَىّ صومّه هلال ذي الحِجَّةِ فِإِنْ كان رمضانٌ كاملاآً] 27 و 
الحِجّةٍ كابلا قضّى أربعة أيَامٍ يومًا لأجلٍ يوم النَخْرٍ وثلاثة ام لأجل أنامالتشري ل 
القضاءً ء لا يجورٌ في هذه الأيَامِء ون كان رمضانٌ كاملا وذو الح'جةٍ ناقِصًا قضّى خمسة أيَام 
يومًا للنْقْصانٍ وأربعة أيَامٍ ليوم التخرٍ وأيّامٍ التَشْريقٍء إن كان رمضانٌ ناقِصًا وذو الحِجَّةٍ 
كايلاً قضَّى ثلاثةً أيَام لأنّ الفائتٌ ليس إلا هذا القدرّء و إن افق صومُّه شهرًا آخَرَ سِرَى 
هَذَيْنِ الشهرَيْنٍ فإنْ كان الشهرانٍ كايلين» أو ناقِصَيْنِء أو كان رمضانٌ ناقِصاء والشهرٌ 
الآخَرُ كاملا فلا شيء عليه» وإِنْ كان رمضانٌ كايلاً» والشهرٌ الْآخَرُ ناقِصًا قضّى يومًا 
واجِدًا لأنّ الفائتَ يومٌ واحِدٌ. 

ولو صامٌ بالتَحَرّي سِنينَ كثيرة ثم تب َِيّنَ أن صام في كُلَ سَّنةٍ قبل شهرٍ رمضان فهل يجوز 
صومه في السَنةٍ القانية عن الأولى وفي القالثة عن القانية وفي الرّابعةٍ عن الثَّالئَةٍ هكذا قال 
نه بجر[ لكتدفي دن شك مرو القائية» و الال عر كر ايع سام صو وبتفنان الاق 
عليه وليس عليه إلا القضاءٌ فيَمَعُ قضاءً عن الأوَّلٍ . وقال بعضّهم: لا يجورٌ وعليه قضاءً 
الرّمَضاناتٍ لأنّه صامٌ في كُلَ سَنةٍ عن رمضان قبلّ دخولٍ رمضانٌ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


2 1كتكتكتك. 41/0 


وفَصَلَ الفقيه أبو ججعفر الهئدوانيّ رحمه الله في ذلك تفصيلاً فقال: إِنْ صامً في السَنةٍ 
القانية عن الواجبٍ عليه إلا أنه ظَنّ أنّه من رمضانً يجورٌ . وكذا في الثَالثة» والرّابعةٍ لأنّه 
صامّ عن الواجب عليه؛ والواجبٌ عليه قضاءً صوم رمضانً الأول دونَ الثاني ولا يكونٌ 
عليه إل قضاء رمضانً الأخير خاصّةٌ لأنّه ما قضاه فعليه قضاوه ون صامً في السَنةٍ القانية 
عن القَالئةٍ وفي السّنةٍ القالئةٍ عن الرّابِعةٍ لم يَجز وعليه قضاء الرَمَضاناتٍ كُلّها . 

أمّا عَدَمُ الجواز عن الرَمَضانٍِ الأوّلِ فلأنّه ما نَوَى عنه» وتَّعيِينٌ الّيّةِ في القضاءِ شرطً 
ولا يجوز عن الثّاني لأنّه صامٌ قبلّه مُتَقَدّمًا عليه . وكذا القالتُء والرّابع 

وضرب له مَقَلَاه وهو رجل اقتَدّى بالإمام على ظَنٌ أنه زَيْدٌ فإذا هو عَمْرو صَمَّ اقتداؤه به 
ولو اقتَدّى بِرَيْدٍ فإذا هو عَمْرو لم يَصِمَّ اقتداؤه به لأنّه في الأوَلٍ تَوَى الاقتداء بالإمام إلا أنه 
ظَنّ أن الإمامٌ رَيْدّ فأخطأ في ظَنّهء فهذا لا يقدحٌ في صِحَةٍ اقتدائه بالإمام» وفي الثّاني نَوَى 
الاقتداء برَيْدِ فإذا لم يكن يدا تَبَيَنَ أنه (ما اة تَدَى) 7" بأحدٍ كذلك ههنا إذا نَوَى في صوم 
من عن الواجب [عليه] «" نعلت ني بالواجب عليه لا بالأوَلِء ولقان لآل نه ظَنّ 
أنه القاني فأخطأ في طَنّه فِيِقَُ عن الواجب عليه لا عَمّا ظَنَ واللّهِ أعلمُ . 

اما الشرائطٌ التي تَخُصٌ بعضٌ الصّياماتٍ دونَ بعض وهي: شَرائطٌ الؤّجوبٍ. 

فمنها: الإسلامٌ فلا يجبٌ الصّومٌ على الكافرٍ في حَقٌّ أحكام الدُنْيا بلا خلافٍ حنّى لا 
يُخْاطْبٌ بالقضاء بعد الإسلام. وأمّا في حَقٌّ أحكام الآخِرةٍ: فكذلك عندّناء وعند 
الشَافعيٌ : يجبُ”” . 

ولَقَبُ المسألة أن [يكوت] ”* الكَفَّارُ غيرَ مُخَاطَبِينَ بشّرائعَ هي عباداتٌ عندّنا خلاقًا له 
ولحي قر خاوي أضول الفتةو وطلرة عدا نخزة : الكافرٌ إذا أسلّمَ في بعض شهرٍ رمضان 
[أنه] ”© لا يلرّمُه قضاءٌ ما مَضَى لأنْ الواجبّ لم يَمْبْثْ فيما مَضَى فلم يُتَصَوّرْ قضاءً 
الواجب . 


وهذا التَخريجٌ على قولٍ مَنْ يَشْتَر ترط لؤُجوب القضاء سابقة وُجوب الأداء من مشايخنا . 


)١(‏ في المخطوط : «لم يقتد؛ . (0) ليست في المخطوط. 
(*) تقدم الكلام على هذه المسألة في الكلام على فرضية الزكاة. 
(5) زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط. 


(كيبباحح باقع اتج 


وأمّا على قولٍ مَنْ لا يَشْتَرِطُ ذلك منهم فَإِنّما لا يلرّمُه قضاءُ ما مَضَّى لمكانٍ الحرّج إِذْ 
لو لَرِمَه ذلك لَلَِمَه قضاءً جميع ما مَضَى من الرّمُضاناتٍ في حال الكُثْرِ لأنّ البعضّ ليس 
بأولى من البعض» وفيه من الحرّج ما لا يخفى . 

وكذا إذا أسلَّمَ في يوم من رمضانً قبلّ الزّوالٍ لا يلرّمُه صومٌ ذلك اليوم حتّى لا يلرّمَه 
قضاؤه(2" , ١‏ 0 

وقال ماليك: يلرّمُه' "' وإنّهِ غيرُ سَّدِيدٍ لأنّه لم يكن من أهلٍ الؤّجوب في أوَّلٍ اليوم» أو لما 
في وُجوب القضاء من الحرّج على ما بَينا. ١‏ 

ومنها البُلوعٌ : فلا يجبُ صومٌ رمضانٌ على الصَّبِىٌّ ون كان عاقِلاً حتّى لا يلرّمّهِ القضاءً 
بعد البُلوغ لقولٍ التبيّ كله : «رْفِعَ القَلَمْ عَنْ تلآثِ: عَنْ الصّبِي حَنّى يَحْتَلِمَ » وَعَنِ الْمَجْنُونٍ 
حَنّى يُفِيقَ » وَعَنِ النّائِم حَنّى يَسْتيِقِط0”" ولأنْ الصَّبِيَ لضّعفٍ بنيتِه وفُصُورٍ عَفْلِه واشتِغالِه 
اللّهُوء واللَّعِبٍ يَشْنّ عليه تقّهُمُ الخطاب وأداءً الصّوم فأسقّط الشَرعٌ عنه العباداتٍ تَظَوًا له 
فإذا لم يجب عليه الصّومٌ في حالٍ الصّبا لا يلرّمُه القضاءٌ لما بَيْنا أنه لا يلرَمُه لمكانٍ الحرّج 
لأنَ مُدَةَ الصّبا مَدِيدةٌ فكان في إيجاب القضاءٍ عليه بعدّ البُلوغ حرج . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (*/ 028١‏ تبيين الحقائق /١(‏ 775)» الجوهرة النيرة »)١55 /١(‏ فتتح 
القدير (؟/ 2775-7577), البحر الرائق (؟/ 207٠١‏ مجمع الأنهر /١(‏ 1867). 

(7) مذهب مالك : أن من أسلم في أثناء يوم من رمضان لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم» بل يندب له 
الإمساك» ويستحب له قضاؤه. قال في الموطأ: «وسثل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه 
قضاء رضمان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه فقال: ليس عليه قضاء ما مضىء وإنما 
يستأنف الصيام فيما يستقبل وَأَحَبُ لي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه»» وقال النفراوي: «وقع الخلاف في 
الكافر يسلم في نهار رمضان» فإن قلنا بعدم خطابه لم يندب له الإمساك كالصبي يحتلم نهاراء وإن قلنا 
بخطابه ندب له الإمساك بقية يومه ليظهر عليه علامة الإسلام بسرعة» وإنما لم يجب عليه الإمساك ترغيبا له 
في الإسلام؛ ويستحب له قضاء يوم الإسلام دون ما قبله» انظر الموطأ مع المنتقى (257/7» الفواكه الدواني 
الف 4" التاج والإكليل (؟/ /0878-751), حاشية الدسوقي »)017/١(‏ بلغة السالك (2»)384/1 
منح الجليل (؟/ .)١17١‏ 

(6) أخرجه أبو داودء كتاب: الحدودء باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدَّاء برقم (4401), 
والترمذي» برقم ».)١555(‏ وابن خزيمة (؟/ 7 2)٠١‏ برقم »26٠١*(‏ وابن حبان ,)905/1١(‏ برقم 
»)١45(‏ والحاكم 2)789/١(‏ برقم (149), وقال: حديث صحيحء والضياء في المختارة (؟5/١5)»‏ 
برقم (416). وسعيد بن منصور (؟/ 2)96 برقم يف6 ة والدارقطني 1/6 برقم (ضسفنةة 
والبيهقي (7/ ”87)» برقم (14874) من حديث عائشة مرفوعًاء وصححه الألباني. 


وكذا إذا بل في يوم من رمضان قبل الزّوالٍ لا يُجرِنُه صومٌ ذلك اليوم وإنْ نَوَى وليس 
عليه قضاؤًه إِذْ لم يجب عليه في أوّلِ اليو مِلعَدَم أهليّةٍ الؤّجوب فيه. والصّومُ لا يتجَرَّأ 
وُجوبًا وجوارًا ولِما فيه من الحرّج على ما ذكرنا . 

ورُوِيَ [4/1١7ب]‏ عن أبي يوسف في الصّبيّ يَبْلُعُ قبلَ الرّوالِء أو أسلَّمَ الكافر أنّ 
عليهما القضاءً؛ ووجهّه أنهما أدركا وقتّ لني فصارا كأنهما أدرّكا من الليل» والصّحِيحٌ 
جوابٌ ظاهر الرُوايةٍ لما ذكرنا أن الضّومٌ لا يِتجَرَأ وُجوبًا فإذا لم يجب عليهما البعض لم 
يجب الباقي؛ أو لما في إيجاب القضاءٍ من الحرّج . 

َأنا العقلٌ فهل هو من شَرائطٍ الرُجوب وكذا الإفاقةٌ» واليقّظةٌ؟ قال عائةُ مشايخنا: 
إنها ليسث من شرائطٍ الوؤجوب؛ ويجبٌ صومٌ رمضانَ على المجنونٍ والمُّغْمَى عليه 
والثائم لكنْ أصلُ الرُجوب لا وُجوبٌ الأداء بناء على أنّ عندّهم الوُجوبُ نوعان : 

أحدهما: أصلّ الوُجوب وهو اشْتَغالَ الذَّمّةِ بالواجب وأنّه ثبت بالأسباب لا بالخطاب» 
ولا تُْتَرَطٌ القُدْرةٌ لشُوتِه بل ثبت حا لق اللمتعما ل :قناه السد» أو نأي 

والثائي. : وُجوبُ الأداء وهو إسقاط مافي الذَّمّةِ وتفريعُها من الواجب. وأنّه ثبت بالخطاب 
تك تُشْتَرَط له القّدْرهُ على فهُم الخطاب وعلى آداء ما تَناوَله الخطابُ» لأنّ الخطابٌ لا يتوجّه 
إلى ”)الماجز زعن فهُم الخطاب ولا إلى ”" العاجز عن فعلي ما تَنَاَلَه الخطابٌُ والمجنونٌ 
لِعَدَمِ عَفْلِهء أ و لاسيّتاره؛ وَالمَعْمَى عليه» والتائمُ لعَجْزِهِماعن استعمالٍ عَفْلِهِما عاجزونٌ عن 
هم التخطاب وعن أداوما تساوكه التطات + فلايَكيث وُجوث الاداء في عله يديت ال 
الوجوب [في حَقَّهم] ”". لأنه لا يَعتَمِدٌ القُدْرةَ بل يَْبْتٌ جَبْرًا . 

وتقريرُ هذا الأصلٍ معروفٌ في أُصُولٍ الفقهء وفي الخلافيَاتٍ. 

وقال أهل التتحقيت من مشايخنا بما وراء المَر : إن الؤجوبَ في الحقيقةٍ نوعَ واحِدٌ وهو 
وُجوبٌ الأداء فكُلَ مَنْ كان من أهلٍ الأداء كان من أهلٍ الوؤجوب ومَنْ لا فلا وهو اختيارٌ 
0 أستاذي الشيخ الأجَلٌ الرَاهِدٍ عَلاءِ الدُينِ رئيس أهلٍ السّنَةٍ محمَّدٍ بن أحمد السَمرقَئديٌ 

رضي الله عنه؛ أن الؤّجوبٌ المعقول هو وُجوبٌ الفعلٍ كوُجوب الصّومء والصّلاةٍ 


)١(‏ فى المخطوط : «على» . (؟) في المخطوط: «على». 
)لبس ف المتخطوط , 


دلثه و اعت فطل ...> 


وسائر العباداتٍ» فمَنْ لم يكنْ من أهلي أداء الفعلٍ الواجبٍ وهو القادرٌ على فهُمٍ الخطاب» 
والقادِدٌ على فعل ما يتناوّلُه الخطابٌ لا يكونٌ من أهل الوُجوب ضرورةً» والمجنون» 
والمّعْمَى عليه والتائمُ عاجزونَ عن فهم ''' الخطاب بالصّوم وعن أدائه إؤ الصّومُ 
الشّرعئٌ هو الإمساك للَّه تعالى ولَّنْ يكونّ ذلك بدون النيّهِ» وهَؤْلاءِ ليسوا من أهلٍ النيّوَ 
فلم يكونوا من أهل الأداء فلم يكونوا من أهلٍ الوؤجوب . 

والذي دعا الأوَّلِينَ إلى القولٍ بالوُجوب في حَقٌّ هَؤُْلاءٍ ما انعقد الإجماعٌ عليه من 
وُجوب القضاء على المُّعْمَى عليه» والنّائم بعد الإفاقة» والانتياه بعدَ مُضيّ بعض الشهرء 
أو كله وما قد صَمَّ [من] (" مذهب أصحابنا رحمهم الله في المجنونٍ إذا أفاقٌ في بعض 
شهر رمضانً أنه يجب عليه قضاءٌ ما مَضَّى من الشهرء فقالوا: إِنّ وُجوبٌ القضاء يستَدذعي 
فوات الواجب المُوَّفّتِ عن وقتّه مع القدْرَةٍ عليه وانتفاء الحرّج» فلا بد من الؤّجوبٍ في 
الوقتٍ ثم فواتّه حتّى يُمْكِنَ إيجابٌ القضاءٍ فاصْطرَّهم ذلك إلى إثباتٍ الوٌجوب في حالٍ 
الجنونٍ» والإغْماءء والنوم . 

وقال الآخَرونَ: إِنَّ وُجوبَ القضاءٍ لا يستَدْعى سابقيّة الؤُجوب لامّحالةَ» وَإِنْمايسِتَدُعى فوت 
العبادة عن وقيهاء والقّدْرةَ على القضاء من غير حَرَّج» ولِذلك اختلفث طَرُقُهم في المسألة . 

وهذا الذي ذكرنا في المجنونٍ إذا أفاقَ في بعض شهر رمضانً أنه يلرّمُّه قضاءً ما مَضى 
جواث الأسسحسان 29 والقياسٌ أنْ لا يلرّمُه وهو قول زُفرء والشاذ 0 

وأا المجنونُ جُنونًا مُسبَوْعِبًا بن جُنَ قبل دخولٍ شهر رمضانٌ وأفاقٌ بعد مُضيّه فلا 
قضاءً عليه عند عامّة العُلَماء وعند مالِكُ يقضم : 


)١(‏ في المطبوع: «فعل». (؟) ليست في المخطوط. 

(*) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (5/ 778 205794 الجامع الصغير (ص178)» مختصر الطحاوى 
(ص هه). الممبسوط (عرحف 44 متن القدورى (ص 6 2)١5‏ تحفة الفقهاء رةه فتح القدير مع 
الهداية (؟0759-1557/5 . 

(:) مذهب الشافعية : قال النووى: وإذا أفاق المجنون لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر 
وسواء أفاق في رمضان أو في أثنائه» انظر : حلية العلماء (*/ »)١45‏ المجموع شرح المهذب (5/ 554)؛ 
فتح العزيز (5/ 241737 4177). 


بالخطاب ولا خطابَ عليه لانعدام القُدْرَتَيْنْء وليهذالم يجب القضاءٌ في الجُنونٍ 
المُستَوْعِبٍ شهرًا . 

وجه قولٍ اصحابنا أمّا مَنْ قال بالوُجوب في حال الجُنونٍ يقولٌ: فاته الواجبُ عن وقته 
قَدَرَ على قضائه من غير حَرَجٍ فيلرَمُه قضاؤه قياسًا على الثائم؛ وَالمُهْمَى عليه ودليل 
الوّجوب لهم وُجوةٌ سب الوجوبٍ وهو الشهرٌ | ذِالصّومُ يُضاف إليه مُطْلَّفَاء يقال صومٌ 
الشهرء والإضافةٌ دليلٌ السَبَبيَ وهو قادِرٌ على القضاء ين عي خرج . وفي إيجاب القضاء 
عند الاستيعاب حَرَجٌ . 

وأمَّامَنْ أ بَى القول بالوجوب في حال الجُنونٍ يقول: : هذا شخصٌ فاته صومٌ شهر 
وبخاد ندر جا لحاارير حر جرح ور لوز انا قا اوه والفلى لي 
ومعنى قولنا فانّه صومٌ شهرٍ رمضانً أي : لم يضم ” '' شهرٌ رمضانً» وقولنا من غيرٍ حَرّجٍ 
فلأنه لاحَرَجٍ في قضاء نصفي الشهرء وتأثِيرُها من وجهين : 

احدهما: أنّ الصُومَ عِبادةٌ والأصل في العباداتٍ وُجويّها على الدّوام بشرط الإمكانٍ 
وانتفاء /١1[‏ ه ٠أ]‏ الحرّج لما ذكرنا في الخلافيّاتٍ إلا أنّ الشَرعَ عَيّنَ شهرٌ رمضانٌ من 
السَنةٍ في حَقَّ القاور على الصّومٍ فبَقيّ الوقثٌ المُطْلَقُ في حَقَّ العاجز عنه وقنًا له. 

والثّان أنه ما فاته صومٌ شهرٍ رمضانٌ فقد فاته الَوابٌ الممَعلُقُ به فيحتاجُ إلى استدراكه 
بالصّومٍ في عِدَِّ من أيَامِ أخَرَ ِيقومَ الصّومٌ فيها مَقام الفانتٍ فِيَنْجَبِرٌ الفوات بالقدر 
المُمْكِنِ على نضا مغر رع أ اقول العو عله يجب كنا 
المُغْمَى عليه والتائم بخلافٍ الجُنونٍ المُستَرْعِبٍ فإنَ هناك في إيجاب القضاء حَرٌ 
لأنّ الجنونٌ المسبَؤ ال ل را ل 
نادِرٌ» والتَادِرُ مُلْحَقٌ بالعدّم بخلافٍ الجُنونٍ فإنّ استيعابّه ليس بنادر . 

وري الندواركسن محوب نشوا فاانضن ملت ايكياا ل الوزو الاروو ا 
.. أفاقٌ في وسَّطٍ الشهر [أو في آخره] 7"» أو في أَوَلِهِ حبّى لو جُنّ قبل الشهرٍ ثمّ أفاقٌ في 
آخِرٍ يوم منه يلرّمُه قضاءٌ - جميع الشهرء ولو جنَ في أوَلِ يوم من رمضانً فلم يُفق إلا بُعدَ 


)١(‏ زاد في المخطوط: #صوم». () في المخطوط: «إذا استوعب». 
(9) زيادة من المخطوط . 


مُضيٌ الشهر يلرّمُه قضاء كُلَّ الشهر إلا قضاء اليوم الذي جُنَ فيه ”'" إِنْ كان نَوَى الصّومَّ في 
الليلٍ ”" وإنْ كان لم يَنْوِ قضّى جميمٌ الشهرٍء ولو جُنَ في طرفي الشهرٍ وأفاقٌ في وسَِّله 
فعليه قضاءً الطَرفيِنِ . 

وأمًا المجنونُ الاصلي ': وهو الذي بَلّعّ مجنونا ثم أفاقٌ في بعذ بعض الشهر فقد رُوِيَ عن محمد 
أنّه فرّقٌ بينهما فقال : لا يقضي ما مَضى من الشهر . 

ورُويَ عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه سَوَّى بينهماء وقال: يقضي ما مََضْى من 
لع ا ل ا ل و ل 
حتى أت عليه ثلاثونَ سَندٌء أو أكدة : ثم صَحَّ في آخِرٍ يوم من [شهر] "ا رهقيان» #الفيان 
له ليث عليه قضاء امَف لحن استشين أن يقضي ما مضى ني ” ““ هذا الشهر . 

وجه قولٍ محمّد: أن رَّمانَ الإفاقة في حَيّرٍ ران ابتِداء التكليفف فأشبه شب الصّغيرٌ إذا بلع في 

بعض الشهر بخلاف الجُنونٍ العارض فإنّ هناك رمن التكليف سبق اجنود لاله عجر 

اكالزيم فياك بَهَ المريض العاجرّ عن أداء الصّوم إذا صَحّ 

وجه رواية عن ابي حنيفة والي يوسف: ما ذكرنا من الطَريقَيْنِ في الجُنونٍ العارِضٍ ولو أفاقٌ 
المجنونُ جُنونًا عارِضًا في نَّهارٍ ”“ رمضانٌ قبل الرّوالٍ فتَوّى الصّومَ أجرّأه عن رمضانٌ» 
والجُنونُ الأصلئٌ على الاختلافٍ الذي ذكرناء ويجورٌ في الإغْماءء والنَوْم بلا خلا بين 
أصحاينا . 

وَعلى هذا الطّهارة من الحيضء والتٌّاسٍ أنّها شرط الوؤجوب عند أهلٍ التّحقيقٍ من 
مشايخنا إذ الصّومٌ الشَرعيٌ لا ب يحَمَنُ من الحانضء وَالتقْساءِ فتََذََالقولٌ بوجوب الصّوم 
عليهما في وقتٍ الحيض والتّفاس إلا أنه يجبٌ عليهما قضاءً الصوم لمُواتِ صوم رمضان 
عليهما ولِقُدْرَتِهما على القضاء وفي عد من أيَامٍأَر من غير حر وليس عليهما قضاء 
الصَلواتٍ لما فيه من الحرّج لأنّ وُجوبّها يتَكُررُ في كل يوم خمسٌ مرَّاتٍ» ولا يلرَم 
الحائض في الس إلا قضاءً عشرة أيَامٍ ولا حَرَجَ في ذلك . 


)١(‏ زاد في المخطوط: «و». )١(‏ في المخطوط : «اليوم». 
(*) ليست في المخطوط. (4) في المخطوط : «من». 
(6) و في المخطوط : «زمان»). 


تكنلل 


وعلى قولٍ عامّةٍ و النتتايخ لبس يشرط وأصلّ الوُجوبٍ ثايتٌ في حالةٍ الحيض» 
والتّفاس» وإثمنا لختوط الطهارةٌ عاد الأداءعء والأصلٌ فيه ما رُوِيّ أن امْرَأَةٌ سَأَلَتْ 
عَائْسَّةَ رضي الله عنها فَقَالَتْ: لِمَ تمه نَْضِي الْحَائِضٌ الصَّوْم وَلآَ تَقْضِي الصَّلاة ؟ قَقَالَتْ 
عَائِسََةُ رضي الله عنها لِلسَّائِلَة : ريأ ؟ نان انا َل على عد 
مول لدعو 30 الشاوف إن أن ولزفقدت تعدا مهما ب والظاهة أن فتواها يلقت 
رس ا إجماعًا من الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم . 

وو عونا بيعة لو القحر قبل الززال لا ريق نوم الك اليم 1لا عن افر يي ولا 

عن تَفْلِ] ”" "» لعَدَم وُجوب الصُومٍ عليهماء ورُجوده في أل اليوم فلا يجبٌ ولا يوجَةُ 
في الباقي عَم المَجَريء وعليهما قضاده مع الأيَام الأَكَرِ لما ذكرناء ون طَهُرا قبل طُلوع 
الفجر يقر إن كان الحيضٌ عشرة أيام» والتّفاسُ أربعينَ يومًا فعليهما قضاءً صلاة العشاوء 
ويَجِْيهِما صومُهما من الْدٍ عن رمضانٌ إنائيك فيل طلرع الفجر لخروجهذا عن لعي » 
والتّفاس بِمُجَرَّدٍ انقطاع الدّم ٠»‏ فتقّعٌ الحاجةٌ إلى النّيَةِ لاغيُ» وإِنْ كان الحيضٌ دون 
00 
اليه بعد الاغتِسالٍ فكذلك . 

وإِنْ بَقيّ من الليل قوت ذلاكه لا بازمهما قضاء صنلاو العشاء ولا تخريوما صريهها بن 
الغْدِء وعليهما قضاءً ذلك اليوم كما لو طَهرّا بعد طلوع الفجر لأنَّ مّدَةَ الاغتِسالٍ فيما 
دون العشرةء والأربعينَ من الحيض بإجماع الصّحابَةٍ رضي الله عنهم . 

ولو أسلّمَ الكافرٌ قبلَ طّلوع الفجر بمقدارٍ ما يُمْكِنْه الي فعليه صومٌ الل وإلاً فلاء 
وكذلك الصّبيٌ إذا بَلَمَّء وكذلك المجنونٌ نوا أصليًا على /١1[‏ 5١٠"ب]‏ قولٍ محمَّدٍ لأنّه 
بمنزلةٍ الصبا عنده . 


فصل [أركان الصيام] 
وام (وكْئّه) (": فالإمساك عن الأكلٍ؛ والشُربء والجماع لأنّ اللَّهَ تعالى أباحَ 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة /١(‏ 7"714) من حديث معاذة العدوية. 
() ليست في المخطوط. (*) في المخطوط: «ركنها». 


لله 2 يدا لسرت 6 .نه 


يس ا م : يل لَك لله ألضِيَامِ 

رَقَتُ. . . © إلى قوله: «مَالنَ يروش وما كب أله لك وَهوأ وَأَغْرَوا حي يتن 4 
ل الأو مِنّ ألْمَجْرِ © [البقرة :4 أي : حتّى يتبَينَ نكم ضَوْءُ التَهار من 
ظُلْمةٍ الليلٍ من الفجرء : ثم أمرَ بالإمساكِ عن هذه الأشياء في النْهارٍ بقوله عَنَّ وجل : «ثرّ 
من 4 [لبقرة :»14 فدَلَّ أن وُكُنَ الصّوم ما قلنا فلا يوجَدُ الصّومُ بدويه . 

رَعلى هذا الأصل ينبني بان ما يفْسِدُ الوم ويَقُضٌه لأنّ انتتقاض الشيء عند فواتٍ 
رُكُنْه أمرُ ضروريٍّ؛ وذلك بالأكلٍ» والشرب؛ والجماع سَواءُ كان صُورةٌ ومعنّى» أو 
صُورةٌ لا معّى» أو معنّى لا صُورةً وسَواءٌ كان بغيرٍ عُذْرِءِ أو بِعُذْرٍ وسَواءٌ كان عَمْدَاء أو 
خطاطزعة: أو كرمًا بعد أنْ كان ذاكرًا لصومه لا ناسيًا ولا في معنى الئّاسي . 

0 ون كان ناسيًا وهو قولٌ مالِكِ لوُجودٍ ضِدّ الرَكُنِ حتّى قال أبو 

حنيفة : لولا قول الا لَقُلْتُ يقضي أي : لولا قول النّاس إن أبا حنيفة خالّف الأم 90) 

لَقُلْتُ : يقضي لكنًا تَرَكُنا القيامس بالنّصٌ وهو ما رُوِيَ عن أبي هريرةً عن النّبِيّ يكل أنه قال : 
امن نسي وَهوَ صَاِم َكل أو صَرِبَ فلم صَوْمه فَانْ الل عو َجَلُ أطعمَه وَسَقَائ”"' حَكَمَ ببتقاء 
صومه وعَلّلَ بانقطاع نسبةٍ فعِه عنه بِإضافَيه إلى الله تعالى لوُقوعِه من غير قَضْدِه . 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه قال: لااقضاءً على الناسي للأثر المرويٌ عن النّبيّ يله 
والقياس أنْ يقضي ذلك و[لكنّ] ”" اتْباعَ الأثر أولى إذا كان صحيححاء وحديتٌ صَحَحَه 
أبو حنيفة لا يبقى لأحدٍ فيه مَطْعَنٌ .وكذا انتقّدّه أبو يوسفٌ حيث قال: وليس [هذا] ©) 
حديئًا شاذًا نَجْتَرِئٌّ على رَدَّهه وكان من صَيارِفةَ الحديثِ ورُوِيَ عن عَليٌ وابنٍ عمرّ وأبي 
هريرة رضي الله عنهم مثل مذهينا ولأنَ النُسيانٌ في باب الصوم مما يَغْيِبُ جود ولا 

يُْكِن ْمُه إلأبحرّج فجعِلَ عُذْرًا فعا حرج . 
وعن عَطَاءِ والتّوريٌّ : أنّْهما فرَّقا بين الأكل والشّرب وبين الجماع ناسيّاء فقالا: يَمَسد 


. في المخطوط : «الأثر)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الصوم. باب : الصائم إذا أكل أو شربء برقم (1871)» ومسلمء كتاب: 
الصيام » باب : أكل الناسى وشربه وجماعه لا يفطرء برقم ,)١1١660(‏ من حديث أب هريرة. 

(9) ليست في المخطوط. () زيادة من المخطوط. 


د ااتك0ه 
صومٌه في الجماع ولا يَفْسُدُ في الأكلٍ والشّربٍ؛ لأنّ القياسّ يقتضي الفسادً في الكل 
لعراج كر ارم في الكل ”2 إلا أنَاءَ تَرَكُنا القياس بالخبرء وأنّه ورد في الأكلٍ 
والشّربٍء فقي الجماحٌ على أصلٍ القياس . 

وان نقول. َعَم الحديثٌ ورد في الأكلٍ والشرب؛ لكثه معلول بمعى يوجَدُ في الكَل؛ 

أنه فعلٌ مُضافٌ إلى اللَّهِ تعالى على طَريقٍ التّمحيض ”" بقوله: «فإنما أطعَمّه الله 
ل يس واختياره» وهذا المعنى يوجَدٌ في 
الكل والعِلَّةُ إذا كانث مَنْصّو صا عليها كان الحكمٌ مَنْصُوصًا عليه ويتمَمّمٌ الحكمٌ 
بمعموم ”" العِلَِّ وكذا معنى الحرّج يوجَدُ في الكل . 

ولو أكل فقيل له: إنّك صائمٌ وهو لا يتذَكَرُ أنه صائمٌ ثم عَلِمَ بعد ذلك فعليه القضاءٌ في 
قولٍ أبي يوسف . وعندٌ زُفر؛ والحسّن بن زيادٍ: لا قضاء عليه . 

ل ل أنّه كان صائمًا تَبَيَنَ أنّه أكل ناسيًا فلم يَفْسّدْ صومّهء ولأبي 

أنه أكل مُتَعَمّدًا لأنّ عنده أنه نه ليس بصائم فيَبْطّلُ صومُّهء ولو دخل الذَبابُ حَلْقه لم 
ا الله لا بذك الاحترً عن فاية تاي ولو أحذه ذكله فر ا اله ذل 
يكن مَأكولاً كما لو أكل الثّرابَ . 

ولو دخل العُبارُ أو الدّخَانُ أو الرّائحةٌ [في] ”* حَلْقَهِ لم يُفْطِرْهء لما قلنا. وكذا لو اببلَمَ 
البلل الذي بَقَيّ بعد المضمّضة في فمه مع البزاق أو ابتَلَعَّ البّرَاقَ الذي اجتمع في فمه لما 
ذكرناء ولو بَقيّ بين 02 ءٌ فابتَلّعَه وي لحر لي مو 

وإِنْ أدخَله حَلْقَهِ مُتَعَمُدَاء ”" رُوِيَ عن أبي يوسف أنه إِنْ تَعَمَّدَ عليه القضاءً ولا كقّارةً 
عليه ووَفَّقَّ ابنُ أبي مالِكِ فقال: إِنْ كان مقدارَ الحمّصةء أو أكثرَ يُفْسِدُ صومّه وعليه 
القضاءٌ ولا كمّارةَ كما قال أبو يوسفٌ رحمه الله تعالى . 

وقولٌ أبي يوسفّ محمولٌ عليه؛ وإِنْ كان دون إلحمّصة لا يَفْسّدُ صومٌهء كما (لو 
ذكِر) ”"' في الجامع الصَّغيرٍء والمذكورٌ فيه محمول عليه وهو الأصَحٌ. 


)١(‏ في المخطوط : «الأكل». 
(؟) في المخطوط: «التمحض». (©) في المخطوط : «العموم». 
(4) ليست في المخطوط. (5) زاد في المخطوط : «كذا». 


(5) زاد في المخطوط: «و؟. (0) في المخطوط : «ذكرنا». 


ووجهّه: أن ما دونَ الحمّصة يسيرٌ يبقى بين الأسنانٍ عادةً» فلا يُمْكِنُ التَحَرُرُ عنه بمنزلةٍ 
الرّيق» فيّشْبه التاسي ولا كذلك قدرٌ الحمّصة فإنّ بّقاءه بين الأسنانٍ غير مُعتادٍ فِيُمْكِنُ 
الاحتّرازٌ عنه فلا يُلْحَقُ بالتاسي . وقال رُقَرُ: عليه القضاءً» والكفارة . 

وجه قوله: أنّه أكل ما هو مأكولٌ في نفيه إلا أنه مُتَعيدٌ فأشبة اللّحمَ المئْينَ. 

(ولَمَا): أدّ أنه أكل ما لا يُؤْكَلُ عادة إِذْ لا يُقْصَدُ به ''' الِذاءً ولا الذواة» فَإِنْ تاب فرفع 
رأسّه إلى السّماء فوَفَعَ في حَلْقِه قَطرةٌ مَطرٍ أو أو ماءٌ صب في ميزاب فطْرّه لأنّ الاحرارٌ عنه 
مُمْكِنّ . وقد وصل الماءً إلى جَوْفِه . 

ولو 7207/11 أكْرِ على الأكل أو الشربٍ فأكل أو شَرِبَ بنفسه مُكْرَهَا وهو ذاكرٌ 
ارون شد مر امل حال و . وعند زُفرء والشافعيٌ ا 

وجه قولهما: أن هذا أعدّرُ من الّاسي لأنَ التاسيّ وُجَدَ منه الفعل حقيقة وإثما انقَطعَتْ 
نِسبَثُه عنه شرعًا بِالنَصٌ» وهذا لم يوجَدْ منه الفعل أصلاء فكان أعدَّرَ من التاسي» ثمّ لم 
يَفْسّدُ صومٌ الناسي فهذا أولى . 

وتناء أنَّ معنى الرَكْنٍ قد فات لوُصُولٍ المُمَذّي إلى جَوْفِه بسبب لا يَغْلِبُ وجوه 
ويَمْكِن التَحَرّزْ اعاني الججلر ول كار العر ؛ الى اتن » أو شَرِبَ بنفسه مُكْرَهًا وهذا 
لأنّ المقصُودٌَ من الصّوم معناه وهو كوثُه وسيلة ا الباعثٍ 
على الفسادٍ على ما بَيِتَاه ولا يحصّلٌ شي من ذلك إذا وصل الغِذاء © إلى جَوْة جَوْفِه 

وَكذا التائمةٌ الصّائمَةٌ جامعها رَّوْجُها ولم تنتّبة أو المجئونةٌ جامعها رَوْجُها فسد 
صومُها © عندنا "2 خلاقًا لزُفرء والكلامٌُ فيه على نحو ما ذكرنا . 


)١(‏ في المخطوط : «بأكله». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (/ 98, 44)» تحفة الفقهاء /١(‏ 5 78): فتح القدير مع الهداية (؟/ 
8©) البناية مع الهداية ل اا 

رك للم اناك : قال النووي في المجموع : لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه أو يشربء فأكل أو 
شرب ففي بطلان الصوم به قولان مشهوران: أصحهما: لا يبطل. انظر: حلية العلماء (9/ »)١514‏ 
المجموع شرح المهذب تقض ار ا 1 فتح العزيز (كركم* وول 159" )., 

(5) فى المخطوط : «المغذي». 7 في المخطوط: اصومه». 

(5) في المخطوط : (عنذه) . 


ا تتتك52 


ولو تَمَضْمَضٌ أو استنشَّقٌ فسبقّ الماءً حَلْقَه ودخل جَوْقّه فإِنْ لم يكن ذاكرًا لصومه لا 
يَفْسّدُ صومّه لأنّه لو شَرِبَ لم يَفْسُّدْء فهذا أولى وإِنْ كان ذاكِرًا فسد صومٌه عندّنا"" . 

وقال ابن أن ليلق : إِنْ كان وضوءه للصّلاةٍ و المكتوبةٍ لم يُفُسِدٌ ون كان للتَطَوُع فسدء 
وقال الشافعئٌ : لا يُفْسِدُ أيّهما ” كان" . 

وقال بعضّهم: إِنْ تَمَضْمَضٌ ثلاتّ مرّاتٍ فسبقّ الماءً حَلْقّهِ لم يَفْسدْء وإِنْ زادَ على 
الثّلاث فسد. 

وجه قول ابن أبي ليلى: أنَ الوضوء للصَّلاةٍ المكتوبة فرضء فكأنَ المشْمّضة. 
والاستنشاقًٌ من ضروراتٍ إكمالٍ الفرض» فكان الخطأ فيهما عُذًْا بخان صلاة الطوُع . 

وجه قول مَنْ ”' ' فرق بين الفلاثِ وما زاد عليه: أنّ السَنْةَ فيهما القّلاثُ فكان الخطّأ فيهما 
من ضرورات إقامة السّبَةٍ فكان عَمُوًا . وأما الريادةٌ على الثَلاثِ فمن باب الاعتّداء على ما 
قال النّبِيُ يكل : «فمَنْ زا أو نَقَصٌ فقد تَعَدّى وظَلَمَ»””' فلم يُعَذَّرْ فيه» والكلامٌ مع الشافعيٌ 
على نحو ما ذكرنا في الإكراه. 

يويد ما ذكرنا: أنّ الماء لا يسبقٌ الحلّقَّ في المضْمّضة والاستنشاق عادةً إلأعند المُبالَغةٍ 
فيهماء والمُبالَةُ مكروهةٌ في حَقٌّ الصّائم» قال التي ل للَقِيطٍ بن صَيرة : ١بَلِْ‏ في الْمَضْمَضَةٍ 


)١(‏ انظر مذهب الحنفية: الأصل (؟/١١7.‏ 75797)., كتاب : الآثار (ص28). المبسوط (7/ 235 /51)ء 
د 
(0) فى المخطوط : « 
إفر4ق ملع الشافعية : قال 5 : (فحاصل الخلاف في المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء 
منهما جوفه أو دماغه ثلاثة أقوال: 

أصحها عند الأصحاب : إن بالغ أفطر وإلا فلا. 

والثاني: يفطر مطلقًا . 

والثالث: لا يفطر مطلقا والخلاف فيما هو ذاكر للصوم عالم بالتحريم». انظر الأم (؟7/ 2.23١١‏ مختصر 
المزني (ص608)» حلية العلماء (”/ .)١56‏ 
(4) في المخطوط: «زفر». 
ليك زوكاعن حلنك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: أخرجه ابن أبي شيبة »)١1/1١(‏ برقم 
(08)» والبيهقي ,)7/9/1١(‏ برقم 71/8 . 

ومن حديث ابن عباس مرفوعًا : أخرجه الطبراني /١١(‏ 078» برقم (41 ٠؛»‏ قال الهيثمي في المجمع 
عن حديث ابن عباس :)771/1١(‏ : فيه سويد بن عبد العزيز ضعفه أحمد ويحيى وجماعة ووثقه دحيم . 


وَالاسْنْشَاقٍ إلا أن تَكُونَ صَائِمًاه”'' فكان في المُبالّغةٍ مُتَعَدَيًا فلم يُعذّرْ بخلاف التّاسي . 

ولو احتَلَمٌ في نَهارٍ رمضانٌ فأنزل لم يفطزه» لقول النّبِيّ بك : «ثَلآتٌ لأ يُفْطِرنَ الصَّائِمَ : 
الْقَيْءُ » وَالْحِجَامَةُ » وَالاختلام»”" ولأنّه لا صَنْمَ له فيه فيكونٌ كالّاسي . 

ولو نَظَرَ إلى امرأةٍ وتفَكْرَ فأنزل لم يُفْطِرْه . 

وقال مايك: إِنْ تَتابَعَ نَظَرُه فاده لأنّ التَنَابُحَ في النَظرٍ كالمَباشَرةٍ . 

(ولَمَا): أله لم يوجَدٍ الجماعٌ لا صُورة ولا معتّى لعَدّمٍ الاستمتاع بالنّساءِ فأشبَه الاحقلامَ 
بخلافي المباشرة. 

ولو كان يَأكُل و يَشْرَبُ ناسيا ئم تَذَكْرَ فالقى اللّقْمة أو 7" قَطْعَ الماةء أو كان يتسَحدُ 
فطع افر وهو يذ يَشْرَبُ الماء فِقَطْعَهء ؛ أو يَاكُلُ فألقى اللُقْمةَ فصومُه تام لعَدَم الأكلء 
والشرب بعد التَذَكْر والطّلوع . 

ولو كان يُجامعٌ امرأتّه في النّهارٍ ناسيًا لصومه فتَذَّكْرَ فرّعَ من ساعَتِه» أو كان يُجِامعٌ في 
الليلٍ فطَلّعَ الفجرٌ وهو مُخالِطٌ فترّعَ من ساعَيِه فصومُه تام . 

وقال زَُفَره فسد صومه وعليه القضاءٌ . 

وجه قوله: أن جزءا من الجماع حَصَلَّ بعد طّلوع الفجر والتَدَكُرء وإنه يَكْفِي لقّساد 
الصّوم لوّجود المُضَادَةَ له دان قل 0 

ونا أنَّ الموجودّ منه بعد الطلوع, التَذَكْر هو النَرْعَ» والنَزعَ ترك الجماع وترك الشّيءِ 


)١(‏ رُوي من حديث عائشة مرفوعًا: أخرجه أبو داودء كتاب: الطهارةء باب: في الاستنشاق» برقم 
)١57(‏ وحسنئه الألباني. 

ومن حديث لقيط بن صبرة: أخرجه أبو داودء كتاب: الصوم ء باب : في الصائم يحتجم» برقم 
اتخضفةة والترمذي» برقم (8/ا»» وقال: حسن صحيح » والنسائي» برقم (/81)» وابن ماجه» برقم 
(/ا٠ »)5٠‏ وابن خزيمة (5/ 20577 برقم »)١1946(‏ وابن حبان (7/ 774)» برقم »)21١41/(‏ وابن الجارود 
(71/1)» برقم (80)» والحاكم 2)750/١(‏ برقم (0717). 
) أخرجه الترمذي» كتاب: الصومء باب., ما جاء في الصائم يذرعه القىءء برقم :»)7١19(‏ وقال: 
حديث غير محفوظ» من حديث أن تيد كدري مرفوعاء وابن خزيمة (/ 577)» برقم (2)191/1 
وعبد بن حميد (7151/1). برقم (404)» والدارقطني (؟/ »)١487‏ برقم »21١7(‏ والطبراني في الأوسط 
)1١5/60(‏ برقم 260 والبيهقي (5/ 20 برقم (2>») وضعفه الألباني . 
(*) في المخطوط: «و؛. (5) ليست في المخطوط. 


ة عاسم #علج2 
ايكون تحصيلا ”'' له بل يكونٌ اشيغالاً بِضده فلم يوجَدْ منه الجمامٌ بعد الطّلوع . 
والقدَكْرٍ رأسّاء فلا يَفْسُْدُ صومه؛ ولهذا لم يَفْسُدْ في الأكلٍ والشّربٍ كذا في الجماع . 

هذا إذا تَرَّعَ بعد ما تَذَكرَ أو بعد ما طَلّعَ الفجرٌء فأما إذا لم يَنْرِع وبقيّ فعليه القضاءٌ ولا 
كمارة عليه في ظاهر الروايةِ . 

وروي عن الي يوسف. أنه فرق بين الطلوع والتَدَدُرِ فقال: في الطّلوع عليه الكقّارة. 

وفي التَذَكْرٍ لاكقّارة عليه”” . وقال الشّافعيٌ : عليه القغياة [القثار : براحي . 

وجه قوله: أنه جد الجماعٌ في نَهارٍ رمضان مُتَعَمّدَا لؤجوده بعد طلوعٍ الفجر والتَذَكر 
فيوجبُ القضاءء والكمّارةً. 

وجه رواية أبي يوسف: وهو الفرقٌ بين الطّلوع وَالشَذَكُر : أن في الطّلوع ابتداءٌ 0 
كان عَمُذَاء والجنطا جماعٌ وَاحِدٌ بابتدائه وانتهائه؛ والجماعٌ العمدٌ يوجبٌُ 
الكمارةً وأمًا في التَذَكْر: فابقِداءً الجماع كان ناسيًا وجماع التاسي لا يوجبٌ فساد 
الصوم فضلاً عن وُجوب الكمّارة. 

وجه ظاهر اللرواية: أن الكمَّارةَ نما تجبُ بإفسادٍ الصّومٍ وإفسادٌ الصّوم يكونٌُ بعد 
وُجوده وبَقاؤه في الجماع يممَحُ وُجود الصّوم فإذا اممّتعَ وُجودٌه استّحال الإفساءُ فلا 
تحن الكمار: ووجوبٌ القضاء ءِ لانعدام صومه اليومٌ لا لإفساده بعد وُجوده[١/‏ 
5: ٠"ب]ء‏ ولأن هذا جماعٌ لم يتعلىْ بابيدائه وُجوبُ الكفّارة فلا يتعَلّوُ بالبقاء عليه لأنَّ 
الكل فعلٌ واحِدٌ وله شُبْهةٌ الانّحادٍ وهذه الكمّارةٌ لا تجبُ مع الشُبّْهةٍ لما نذكرّه . 

ولو أصبح ًا في رمضانٌ فصومُه تامٌ عند عامّةٍ الصَحابةٍ مثلٍ عَليّ وابنِ مسعوو وزَيْدٍ لبن 
ثابتٍ وأبي الدَرْداء وأبي د در وابنٍ عبّاس وابنٍ عمرٌ ومُعاذٍ بن جَبَلِ رضي الله تعالى عنهم 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه أنّه لا صوم له واحتّجّ بما رُوِيَ عن التبيّ كله أنّه قا 


)١(‏ فى المخطوط: «محصلا» 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (1/9**)» المبسوط (/37. .)١51 214٠‏ 

(*) مذهب الشافعية : قال الشافعي في الأم : «وإن طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعته» أتم صومهء 
لأنه لا يقدر على الخروج من الجماع إلا بهذاء وإن ثبت شينًا أو حركة لغير | إخراج وقد بان له الفجرء كَمْر) 
انظر: الأم (2)917//1 مختصر المزني (ص55)» حلية العلماء »)١119/9(‏ المجموع شرح المهذب (5/ 
0 3094 7348), فتح العزيز مع الوجيز (5/ 107. 504). 


دنه م _لفس__> 


امَنْ أصبح جُنبًا فلا صومٌ له0”' قاله محمّدٌ ورب الكعبة قاله راوي الحديث وأَكَدَه بالقسَم . 

ولعامّةِ الصٌَّحابةٍ قوله تعالى : #ْنَّ لَكُم ليله لصَسيَاِ أَلرَّفَتْ إل نآب 4 [البقرة :/141] 
إلى قولِه: طدَاكنَ سروم وأبتَوامَا حكَكّب أمة لك ووأ وأغْرَبوا حقَّ يتين لكر الخيط الْأَنِسُ 
ِنَ خط الأَمور مِنّ الْشَْرُ 4 [البقرة :*14] أحَلَّ اللّه عَرَّ وجل العاه ف لان رعَسَيان إلى 
طُلوع الفجرء وإذا كان الجماعٌ في آخِر اللي يُبّقي الرَجُلَ جُيُيًا بعدَ طلوع الفجر لا مّحالة 
فدَلَّ أنّ الجنابةً لا تَضْرُ الضّومَ . 

وأمّا حديتٌ أبي هريرة فقد رَدَنْهِ عائشةٌ وأمُ سَلَمة فقالث عائشةٌ : كَانَ وَسُولُ الله يه 
ماع ري ل َو كد ذلك ن و شان رفانت أل تعلدة: كاذ 


رَسُولُ الله يك يُضْبحٌ جُييا مِنْ قِرَافٍ أ ي: جماع مع أنه حَيّئْ واحِدٍ ورد مُخْالًِا للكتاب . 


ولو نَوَى الصّائمُ الفِطَرَ ولم يُْدِتْ شيئًا آخَرَ سِوَى الي فصومّه تام" وقال الشافعي : 
ا لراقق4 
بطل صومه © . 

وجه قويه: أنّ الضّومٌَ لا بد له من اليّةِ وقد تقض نيه الصّوم بنيةِ ضِدّه وهو الإفطارٌ فبَطل 
صومّه لبُطَلانِ شرطه . 


ولّناء أنَّ مُجَرَدَ البيِّ لا عِبْرَةَ به في أحكام الشّرع مالم يَنَصِلْ يتَصِلْ به الفعل لقول الب يك : 
«إنّ الله تَعَالَى عَفَا عَنْ أمِّي ما تَحَدَنَت به أَنْْسْهُمْ مَالَمْ يَتكَلّمُوا » أو يَفَْلُوا”* و نيَةُ الإفطارٍ لم 
ينّصِلْ بها الفعل وبه تين أله ما تقض نيه الصّوم بنية الفطر لأن ني الصّوم َه انُصَلّ بها 
0 بدي لم يتَصِلْ بها الفعل» ؛ على أن الديّةَ شرطٌ انِقادٍ الصّوم لا شرط بَقأئه 
مَنعة مُْعَقِدًا ألا ترى أنه ببقى مع النَوْم» والنّسانِء والغفُلة؟ . 


ولو ركه القلة لتم تقطلؤه صراة عاذ أئلّ من أل« القيك أو كان مل #التمة عوك لين 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الصومء باب: الصائم يصبح جنبّاء برقم (1415)»: ومسلمء كتاب: 
الصيام » باب : ل ل 0 برقم ٠9(‏ 115ل من حديث أبي هريرة. 
(؟) في المخطوط : «يتمم (؟) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (85/5). 

() مذهب الشافعية: 00 الشافعية فيمن نوى الإفطار بعد أن شرع في الصوم قولين أحدهما: يبطل 
صومهء والثاني: لا يبطل؛ قال الشيرازي: والأول أظهرء انظر حلية العلماء (؟/157)» المجموع شرح 
المهذب (7591//5), 598). 

(5) سبق تخريجه قريبًا. 


يكل : «خَلآاتْ لأَيُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الْقَيْءُ » وَالْحِجَامَةُ » والاختلام»' . وقوله را ما 
عَلَيده”"' ولأنَ ذَرْعَ القَيْءِ ءِ مِمّا لا يْمْكِنٌ التَحَوُرُ عنه بل يأتيه على وجد لا يُمْكِنُهِ دَفْعه فأشبّه 
التاسيّ ولأنّ الأصل أنْ لا يَفْسْدَ الضّومٌُ بالقيئْءٍ سَواءٌ ذَرَعَهء أو تقَيّأ لأنّ فسادّ الضّوم عل 
لمحل ا ين : «الفِطرُِمًا يدخل» والوضوء مِمًا ير غ" َل كَل 7 
جِنْس الفِطْرٍ بكُلُ ما يدخلُ» ولو حَصَّلَ لا بالدّخول لم يكن كل جنس الفِطر مه مُعَلََّا كل ما 
مراك وم ا لام رو ون 
ف التصّء إلا أنَا عَرَفْنا الفسادَ بالاستّقاء ءِ بتَصٌ آخَرَ وهو قول النّبيّ يكل : «وَمَنِ اسْتَقَاء 

عو فضا بن الحكع في الم على الأصل؛ وله لالع لكي الع ومو سي 
القيْءٍ وبل يحصّلٌُ بغيرٍ قَضْدِه واختياره» والإنسانٌ لا يُوَاحَذُ بما لاصّنْعَ له فيه» فيهذا لا 
يُوَاحَذُ التاسي بقّسادٍ الصّومء فكذا هذا (لأنّ هذا) ”” في معناه بل أولى لأنّه لا صّنْعَ له فيه 
أصلاً بخلافٍ التّاسي على ما مرّ. 

فإِنْ عاد إلى جَوْفِه فإِنُ كان كَل من مِلْء الم لا ب يُفْسِدُ بلا خلافء وإِنْ كان مِلْءَ الفم 
ال ا الو ب 
لا يْفْسِدُء وذكر القُدوريُ في شرحه مختصّرٌ الكَرْخيٌ الاختلافٌ على العكس فقال في قولٍ 
أبي يوسف: لا يُفْسِدُ وفي قولٍ محمد يُفْسِدَ . 

وج فرلركر اقل فيية. لزه النقيدا وو لد عر ل الكيزت 51 تاذل ِل الفم 
له حكمٌ الخروج بدليلٍ انيقاضٍ الطهارة [به] " *“ والطهارةٌ لا تُنتقضٌ إلا بجُروج التّجاسةٍ 
فإذا عاد فقد وُجِدّ الدّخولٌ فيدخلُ تحت قول التي يله : «وَالْفِطرُ مِمًا يَدْخْلُ9" , 

وجه قو مَنْ قال لا يُفْسِدُ: أنّ الود ليس صُنْعَه بل هو صُّنْعُ الله تعالى على طَريقٍ 
التَمَخُضٍ يعني به مَضْنوعَه لا صّنْعَ للعبدٍ فيه رأسّاء فأشبَّه ذْرْعَ القيّءء وإنّه غيرٌ مُفْسِدٍ كذا 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب: الصيامء باب: الصائم يستقىء عامدّاء برقم )578٠0(‏ بلفظ : «من ذرعه 
فَيْء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض».؛ والترمذي برقم 2)77١(‏ وقال: حديث غريب» 
وابن ماجه برقم الفتدلفة والدارقطني (؟/ 186١)»؛‏ برقم 270 

(") لم أقف عليه . (4) في المخطوط : «على». 

(5) فى المخطوط : «لأنه؛ . )١(‏ زيادة من المخطوط . 

() لم أقف عليه . 


هذه م لفاس > 


الا ار اماو ورين مِلء الفم فسد صومُّه بِالاتَّاقٍ لوّجودٍ الإدخالٍ مُتَعَمّدَا لما ْ 


ذكرنا أنْ للقَئْءٍ مِلْء ء الم حكمٌ الخروج حتّى يوجبٌ انتقاض الطهارةٍ؛ فإذا أعاده فقد 
[دكلوان لسرت من نميه فيوجبٌ فسادً الصّوم . 

وإِنْ كان قل من مِلْء الفم ففي قولٍ أبي يوسف لا يُفْسِدُ وفي قولٍ محمد يُفْسِدُ. 
(وجه قولٍ محمّد) '"': أنه وُجِدَ الدحَولٌ إلى الجؤف بِصُنْهه فيِْسِدُ ولأبي يوسف أنّ 
الدخول ! نما يكونُ بعد الخروج , وقَلِيلٌ القيْءٍ لت 
[1/لاء ٠أ]‏ الطهارة به فلم يوجَدٍ الدّخولٌ فلا يُمْسِدُ 

هذا الذي ذكرنا كُلَّهِ إذا ذّرَعَه القئغ 520 فإنْ كان مِلء لق اعيية سوم بد 
خلا لقولٍ التي له : «وَمَن اسْتَقَاء فَعَلَهِ اْقَضَاءُه”"' وإِنْ كان أكَّلَّ من مِلْء ء الفم لا يُفْسِدُ 
في قولٍ أبي يوسفٌء وعندٌ محمَّدٍ يُفْسِدٌ واحتّجٌ بقولٍ الي يكل : "ومن اسْتقاء قعل اْقَضَا 
مُطَلَقَاه من غيرٍ فصل بين القليل» والكثير . 

وجه قول ابي يوسف: ما ذكرنا أن الأصل أنْ لا يَفْسّْدَ الصّومٌ إلا بالدُخولٍ بالتصٌ الذي 
رَوَيْناء ولم يوجَد ههنا فلا يُقْسَدُء والحديثٌ محمول على الكثير تَوْفيقًا بين الدَلِيلين بقدرٍ 
الإمكانٍ 

ثم كتير المُستقاء ء لا يتفرّعٌ عليه العؤْدُ والإعادةٌ لأنّ الضّومَ قد فسد بالاستِقاء وكذا 

ليله في قولٍ محمَدٍ لأنّ عندّه فسد الصّومٌ بتفس الاسيقاء. وإنْ كان فليا وأمّا على قولٍ 
أبي يوست فإ عاد لا يْسِدُ» ونْ أعاده ففيه عن أبي يوسف روايتان في رواية: يُنْسِدُ 
وفي روايةٍ: لا يفْسِد. ْ 

وما وصل إلى الجوْفيٍ أو [إلى] © الدطاع عن المخارقي الأصليّةٍ كالأئفي والأدن 
والدَبرِ بأنٍ استَعَط أو احتقّنَ أو و أقطر في أَدُنِهِ فَوَّصَلَّ إلى الجوْفٍ أو إلى الذماغ فسد 
صومه. ما إذا وصل إلى الجوْف فلا شك فيه لوُجودٍ الأكلٍ من حيث الصُورةٌ ..وكذا إذا 
وصل إلى الدماغ لأنه له مَنْقَذّ إلى الجْف فكان بمنزلة زاوية من روايا الجرْنٍ. 

وقد رَوِيّ عن لبي يل أنه قال قط بْنِ صَررَة : ١بَالِعْ‏ في الْمَْمَضَةٍ , وَالإسْينشَاقٍ إل أن 


)١(‏ في المخطوط : المحمد 
(0) سبق تخريجه. () ليست في المخطوط . 


تَكُونَ صَائِمَا”'2 ومعلومٌ أن استفناةه حالة الضّومٍ للاحترازٍ عن فسادٍ الصّومٍ وإلأ لم يكنْ 
للاسيثناء معثى . 

ولو وصل إلى الرّأس ثم خرج لا يُفْسِدٌ بِأنِ استَعَط بالليل ثم خرج بالتّهار لأنه لَمّا خرج 
عَلِمَ أله لم يَصِلْ إلى الجؤفيء أو لم يستقرٌ فيه . 

وَأمّا ما وصل إلى الجن أو إلى الدّماغ عن غيرٍ المخارقي الأصليّةٍ بأنْ داوّى الجائفة ؛ 
والآمة» فإِنْ داواها بدواء يابس لا يْمْسِدُ لأنّه لم يَصِلْ إلى الجؤْفٍ ولا إلى الدّماغ ولو عَلِمَ 
أنه وصل يُفْسِدُ في قولٍ أبي حنيفة » وإِنْ داواها بدواء رَطب يُْسِدُ عند أبي حنيفة وعندهما 
بلي هيف ا المها رق الأفتة لان الوضول إلى السر فقن المقارى الأستي 
ميقن به و(من غيرها) ”" مشكوكٌ فيه» فلا نحكمٌ بالفسادٍ مع الشَّكُ . 

ولاني حنيفة: إن الدّواء إذا كان رَطَْبًا فالظَاهِرُ هو الوصُولٌ لوّجود المْقَذٍ إلى الجوْف فَيبتَى 
المكم على الظامراء وأ الانظاز في الأحلمل فلاب في قول أبي خنيفة ٠‏ وعتدهما تبي ء 
قِيل : إن الاختلاف بينهم بناءً على أمر حَفِيٌ ” " وهو كيفيةُ روج البولٍ من الإحليلٍ فعندهما 
أن خروجّه منه لأنّ لهم نقذ انظرة يضل إلى لدف #الإنطا رقي الأذن: 

وعند ابي حنيفة: أنّ روج البولٍ [منه] ' “من طريت التَرَشُح “ كتَرَشّحٍ الماء من 
الخرَّفٍ الجديدٍ فلا يَصِلّ بالإقطارٍ فيه إلى الجؤفيء والظاهرٌ أذ اليو وفوخ مله خروخ 
الشّيءِ من مَنْمَذِهِ كما قالا. 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفةٌ مئلّ قولهماء وعلى هذه الرواية اعمَمَدَ أستاذي رحمه الله . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيٌّ وقول محمّدٍ مع أبي حنيفة . 

َأمًا الإقطارٌ في قبل المرأة فقد قال مشايحُنا : إِنه يفْسِدُ صومُها بالإجماع ؛ لأنَ لمئانتها 
مَْقَذَا فِيَصِل | إلى الجرْفٍ كالإقطارٍ في الأدُنِء 0 نوصل إلى جَوْفِه أو إلى 
دماغه فإنْ أخرجه مع ''' التَصْلٍ لم يُمْسِدْ وإنْ ب بَقَيّ النصْل فيه 

وكذا قالوا في ع : إن لا يُفْسِدُ ون تركه 


)١(‏ سبق تخريجه . (1) في المخطوط : «في غيرهما». 
ل 0 (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «الترشيح (1) في المخطوط: «قبل». 


يده م ا لنيس__ ‏ > 


فسد وكذا رُوِيّ عن محمَّدٍ في الصّائم إذا أدحَلَ حَسَّبَةٌ في المقعّدةٍ؟ إِنّه لا يُفْسِدُ صومّه إلا إذا 
غاب طرَقًا الحشَبةِ وهذا يَدّلّ على أن استَفرارَ الدَاخِلٍ في الجؤْفٍ شرطٌ فسادٍ الصَّوم . ش 

ولو أَدخَلَ أَضْبُعَه في دُبره قال بعضّهم : 0 

وقال بعضّهم : لا يُفْسِدُ وهو قول الفقيه أبي الليثٍ لأنّ البح ليست بآلةٍ الجماع 
فصارثٌ كالخشّبة إلا أن يكون الأصبع مبلولاً هكذا قالوا. 

ولو اكْتَحَلَ الصّائمٌ لم يَفْسّدْ وإنْ وجَدَ طَعمّه في حَلْقِِ عند عام العُلَماءٍ. 

وقال ابنُ أبي ليلى : يَفْسُّدُ . 

وجه قوله: إِنْه لَمّا وجَدَ طَعمّه في حَلْقِهِ فقد وصل إلى جرْفِه . 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن عبدٍ الله بن مسعوو أنه قال: خَرَجّ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يك ني رَمَضَادَ 
َعَيتَاهُ مَْلُوءنَانٍ كلا كحَلنْهُمَا أ سََمَة2'1. ولاه لا مَنفدَ من العين إلى الجؤْفٍ ولا إلى 
الدّماغ وما وجَدَّ من طعمه فذاكٌ أثذه لا عَيُْ وأنّه لا يَفْسِدُ كالعُبارٍء والدَّخَانٍ. وكذا لو 
دهن اسه أو أغضاء فقت نيه انه لا يَضُره لأنّه وصل إليه الأ لا العيّْنُء ولو أكل 
حصاة أو نواةٌ أو حَسَبًا أو حَشيشًا أو نحوّ ذلك هما لا يُؤْكَلُ عادة ولا يحصّلٌ به قِوامُ البدن 
يَفْسِدٌ صومّه لوُجودٍ الأكلٍ صُورة . 

ولو جامع امرأته [7/1١٠7أ]‏ فيما دون الفرج فأنزل أو باشَّرَها أو قَبَّلّها أو لَّمَسّها بشهوةٍ 
فأنزل يَفْسّدُ صومّه» وعليه القضاء ولا كقّارة عليه . وكذا إذا فعل ذلك فأنزلتٍ المراةٌ 
لوجودٍ الجماع من حيث المعنى وهو قضاءٌ الشهوة بفعله وهو المسّ بخلاني النظر فإنّه 
لبن يجماع أملة للأله لاتق يفطا للخ ووو بلعو سيت للخشول لوو على نذا تلد له 
الحديتٌ : إَاكُمْ ٠‏ وَالنَظَرَةَ إِنْهَا توْرَعٌ في الْقَلْبٍ الشّهْوَة!" . 


)١(‏ لم أقف عليه من حديث ابن مسعود. 

ووجدته من حديث عائشة: أخرجه ابن ماجه. كتاب: الصومء باب: ما جاء في السواك والكحل 
للصائم» برقم (177)» والطبراني في الشاميين (؟/ 29726 برقم (1870). وفي الصغير (517/1), 
برقم (2)501 قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (517//1): هذا إسناد ضعيف لضعف الزبيدى واسمه 
سعيد بن عبد الجحبار بينه أبو بكر بن أبي داودء رواه الحاكم من طريق أحمد بن أبي الطيب عن بقية به. 
(5) 1 أقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه البيهقي من كلام عيسى ابن مريم عليه السلام انظر الزهد الكبير (5/ 
١51‏ ) برقم (0581). 


مد ا تتك 5ه 


ولو عالّجَ ذكره فأمئّى اختلف المشايخٌ فيه؛ قال بعضّهم : لا يَفْسدُء وقال بعضهم : 
يَفْسّدُ وهو قولٌ محمَّدٍ بن سَلَّمَةَ والفقيه أبي الليثِ لوُجودٍ قضاءٍ الشهوة بفعله فكان 
جماعًا من حيث المعنى» وَعن محمَّدٍ فيمَنْ '' أولّجٌ ذكره في امرأتّه قبل الصّبْح ثم حشيَ 
الصّبّْحَ فانترّعَ منها فأمئى بعد الصّبّْح أنّه لا يَفْسّدٌ صومّه وهو بمنزلةٍ الاحتلام . 

روتكاف تهنة قار اق ع تطؤطقة العقباء ولا قار ةاعبهاالدو ةج ابيا 
صُورَةٌ ومعّى وهو قضاءٌ الشهوة لكنْ على سبيلٍ القُصُورٍ لسّعةٍ المحَلّء ولو جامعها ولم 

ولو حاضَتٍ المرأةٌ ونَفِسَتْ بعدَ طلوع الفجرٍ فسد صومُّها لأنَ الحيضٌ. والتُفاسَ 
مُنافيانٍ للصّوْم لمُنافاتهما ودر اي ا م دق اديه 
عنهم على ما بَينَا فيما تقَدّمَ بخلافيٍ ما إذا جُنْ إنسانٌ بعد طُلوع الفجرٍ» أو أَغْمى عليه .وقد 
كان نَوَى من الليلٍ إن صومّه ذلك اليومٌ جائز د لما ذكرنا أن الجُنونَ»ء والإغماءً لا يُنافيانٍ 
أهليّة الأداء وإِنّما يُنافيانٍ النّيّةَ بخلافٍ الحيض» والتَّمَاسٍ والله أعلّمْ . 

فصل [في حكم من أفسد صومه] 

وأمًا حكمٌ فسادٍ الصّومٍ فقّسادُ الصّوم يتعَلّقُ به أحكامٌ بعضّها يَعُمٌ الصّياماتٍِ كُلَّهاء 
وبعضها يَخْصٌّ البعضٌ دون البعضٍ . 

أمًا الذي يَعُمٌ الكل: فالإثم إذا أفسد بغيرٍ عُذْرِ لأنّه أبطلَ عَمَلّه من غيرٍ عُذْرٍ وإبطال العمل 


منت له 


من غير عُذّْرِ حرام "'» لقوله تعالى : للا توا ملك 4 [محمد :+0] وقال الشّافعيٌ : كذلك 
إلّفي صوم التَطوُع”" بناء ء على [أنّ] الشُروعَ في التَطَوّع (موجبٌ للإتمام) ” عندّناء 
وعندّه ليس بموجبء والمسألةٌ ذكرناها في كتابٍ الصَّلاقٍء وإنْ كان بِعُذْرٍ لا يَائمُ م وإذا 


)١(‏ في المخطوط: «في رجل؟. 

م( انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (؟/ ,0777-75٠‏ الأصل للشيبانى (0"07/7», كتاب: 
الحجة (١/7”946-/ا9”")‏ المبسوط (70-58/7), 

(*) مذهب الشافعية: أنه (مخير بين إتمام الصوم وبين الخروج منه فإن خرج منه لم يجب عليه قضاء على 
الإطلاق)» انظر: المجموع للنووى (1075-4157/5). الأم (؟/ 423١‏ مختصر المزني ص (094)» حلية 
العلماء (”/ /ا07١)‏ . ش 

(5) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «يوجب الإتمام». 


اختلف الحكمٌ بالعُذْرٍ فلا بُدّ من [معرفة] (' الأعذار المُسقِطةٍ للإثم» والمُوَاخِذةَ ينها 
بتؤفيقٍ الله تعالى فنقول : 

هي المرّضء والسَّفَرُء والإكراهء والحبّل» والرّضاع» والجوعٌ» والعطشء 
اسن لكنْ بعضها مُرَحْصٌء وبعضّها مُبِيحٌ مُطْلَقُ لا موجبٌ» فما فيه خَوْفٌ زيادة ضَرَرٍ 
دونَ خَوْفٍ الهلاكِ» فهو مُرَحْصٌ وما فيه خَوْفٌ الهلاكِ فهو مُبِيحٌ مُطْلَقُ بل موجبٌ فنذكرٌُ 
جْمْلةَ ذلك فنقول: 

أمّا المرّض: فالمُرَحْصٌ منه هو الذي يُحافٌ أنْ يزدادَ بالصّوم وإليه وقَعتِ الإشارةٌ في 
الجامع الصَّغْيرٍ فإنّه قال في رجلٍ خاف إِنْ لم يُفْطِرْ أن تزداة عنناء وما أو حماة شد ة: 
أفطرّء وذكر الْكَرْخييُ في مختصّره : أن المرّضّ الذي يُبِيحُ الإفطارٌ هو ما يُخافٌ منه 
الموتٌء أو زيادةٌ العِلَّةَ كائئًا ما كانت العِلَهُ . 

وروي عن ابي حنيفة: أنّه إِنْ كان بحالٍ يُباحُ له أداءُ صلاةٍ الفرض قاعِدًا فلا بَأسّ بأنْ 
يُفْطِرَء والمّبِيحُ المُطْلَّقُ بل الموجبٌ هو الذي يُخافٌ منه ”" الهلاك لأنّ فيه إلقاء النفس 
إلى ”" التَهْلْكةٍ لا لإقامةٍ حَقٌّ اللَّه تعالى وهو الوُجوبُ» و © ' الؤجوبٌ لا يبقى في هذه 
الحالةٍ» وإنّه حَرامٌ فكان الإفطارٌ مُباحًا بل واجبًا . 

وامًا السَفَرُء فالمُرَحْصٌ منه هو مُطَْلَّقُ السّمَرٍ المُقَدّرِهِ والأصلّ فيهما قوله تعالى: مس 
كانت هن مَرِيبًا أو عَلَ سَمَرِ مَهِدَّةُ من أَينَامِ أَعَر © [البقرة :4 أي : فَمَنْ كان منكم مريضاء 
أو على سَمَرٍ فأفطرَ بِعُذْرٍ المرّضء والسَفَرٍ فعِدَّةٌ من يام أَخَرَ دل أنّ المرّض والسَفر سببا 
الررخصةء ثم السََرُ والمرّض وإِنْ أطلَّقَ ذِكْرَهما في الآيةٍ فالمُرادُ منهما المّمَيّدٌ لأنّ مُطْلَقَ 
السَفّرٍ ليس بسبب الرخصة لأن حقيقة اسَفْرٍ هو الخروجٌ عن الوَطْنِ؛ أو الظهورٍء وذا 
يحصّل بالخروج إلى الضَيْعةٍ ب ل أن المو خض سَفَرٌ مُقَذَّرٌ بتقدير 
معلوم وهو الخروجٌ عن الوَّطْنٍ على قَضْدٍ مُسيرة” أيَاٍ فصاعدًا عندّناء وعند الشافعيٌ 
يوم ولْيلةٌ وقد مَضَى الكلامٌ في تقديره في كتاب الصَّلاوَ. 

وكذا مُطْلَقٌ المرّضٍ ليس بسبب للرّخصة لأنّ الرّخصة بسبب المرّض»ء والسَفَرٍ لمعنى 


)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «فيه». 
(9؟) في المخطوط: (في2. (:) في المخطوط: (إذ). 


لمتطر زر حا انها ويتجا موما لم101 1 نقتي انا يكم 

اشر ا 0 يَنفَعُهِ الصّومٌُ ويْخِفُه ويكونُ 
الصّومٌ على المريض أسهّل من الأكلء بل الأكل يض ويذتة ذٌّ عليهء ومن البَّعيّدٍ التَدخْصٌ 
بما يسهُلُ على المريض تحصيلّه والتَضْيِيقٌ بما يَشْتَدُ عليه . 

0 ءِ على من الع د بي لد 
العُذْرِ أولى . 

> رو سه اأسمور املاعة أو مُباحًا زدلق || 1 دنا( 

وسّواءٌ كان السفرٌ سَفر عي 34 و معصيهة : 

[8/1١1]وعند‏ الشافعي: ؛ سَفَدُ المعصية لا يُفِيدُ الرّخصة» والمسألةٌ مَضَْتْ في كتاب 
الصَّلاةٍ واللهُ أعلّم . 

وسّواءٌ سافر قبل دخولٍ شهر رمضانً» أو بعدّه أن له أنْ يترّخصٌ فبُفْطِرُْ عند عامّةٍ 
ال ا 
له أنْ يُفْطِرَ 
ا شاي ل ااي ا 
يُفْطِرَ فيه لما بَيَنَاء كذا هذا . 

ولاك المصابة رصي اللهعديم قرله تعالين #قمن من كانت هِنَكُم مرِيضًا أو عَلنَ سَمَرٍ 
تَعِدَّدٌ مَنْ أَيَامِ أُحر [البقرة :4 جعل اللَّه مُطْلَقَ السَّفَّرِ سببٌ الرّخصةء ولأنّ السَفر إِنّما 
كان سببّ الرّخصة لمكانٍ المشَّقَّةِ وإنْها توجَدُ في الحالين فتَئْبْتُ الّخصةٌ في الحالين 


وامًا [وجه] ”" قولِهما : إن بالإهلالٍ في الحضّر لَزِمّه صومٌ الإقامة» فنقول : َعَم إذا 
أقام» أمّا إذا سافر يلرّمُّه '*' صومٌ السَفَرِءِ وهو أن يكونّ فيه رُخصةٌ الإفطار لقوله تعالى: 
هم كنت وِكَيٌْ ريا أَوٌ عن سَمْرِ © [البقرة :184] فكان ما قلناه عَمّلاً بِالآيتيْنٍ . فكان أولى 


)١(‏ في المخطوط : «مباح». (؟) تقدمت هذه المسألة في الصلاة. 
(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فلم يلزمه». 


بيب --بي يسح افع الصناقوج؟_> 
بخلافب اليوم الذي سافر فيه لأنّه كان مُقِيمًا في أَوَلٍ اليوم فدخل تحت خطاب المُقيمِينَ في 
ذلك اليوم فلَزِمّه إتمامه حَتْما . 

فأمّا [: في] ”'' اليوم القّاني» والثَالثِ فهو مُسافرٌ فلا يدخل تحت خطاب الْمُقيمينَ» 
ولأنّ من المشايخ مّنْ قال : إن الجزءَ + الأول من كُلْ يوم سببٌ لوُجوبٍ صوم ذلك اليوم» 
وهو كان مُقيمًا في أوَّلِ الجزء فكان الجزءٌ + الأرَلُ سيا لوّجَوبٍ صوم الإقامة وأا في اليوم 
القاني» والثّالثِ فهو مُسافرٌ فيه فكان الجزْع ءالآوَلُ في حَقّه سببًا لؤأجوب صو السَفَر فيَيِت 
الوؤجوبٌ مع رُخصة الإفطار . 

ولو لم يترَخصٍ المُسافرٌ وصامٌ رمضانٌ جاز صومُّه وليس عليه القضاء م في عِدَةٍ [مِنْ] ”) 
يم أخرّ» قال يع الثامس :. لآ يبنو صوثه في رمضان ولا يَحَدٌ بز[ وريه الققاة] 29 
وَحَكَى القّدوريٌ فيه اختلاقًا بين الصَّحابةٍ فقال : يجوز صومّه في قولٍ أصحابنا وهو 
قولٌ عَلِيٌ وابن عباس وعائشة ئشةً وعثمانَ بن أبي العاص التَقّفَيٌ رضي الله عنهم . 

وعندٌ عمرٌ وابن عمرٌ وأبي هريرةً رضي الله عنهم لا يجورٌ» وحُجَةُ هذا القولٍ ظاهد 
قوله تعالى: ##فمن كانت ع ريسا َو عَلَ سَمَرٍ مَصِدَّة من أيَامِ أُخَْ» [البقرة:184] [أمرَ 
المُسافرَ بالصَوم في أيَامٍ أخرَ حرَ] ”*' مُطْلَّمًا ا 
غير مَْكورٍ في الآية» فكان هذا من الله تعالى جعل وقتٌ الصّوم في حَقٌ المُسافر يام حر 
وإذا صامً في رمضانٌ فقد صامٌ قبل وقيه فلا يُعدُ به في مَنْع لوم القضاء. 

ورُوِيَّ عن النّبيّ له أنّه قال: «مَنْ صَامَ ذ زي انث تن متي أب القات» وك جو لفقي 
مُضَادَةٌ للعبادةٍ ٠‏ وروي عنه يكل أنّه قال: «الصَّائِمُ ِي السّمَرِ كَالْمُفْطِر ذ ني الْحَضَرِ»”" فقد حَقَّقَ 
له حكمّ الإفطارٍ. 

(ولَمَا) ما روي أن وَسُولَ اللي صَامٌ في السّمَرِوَُوِيَ أله َه أفْطَرَ كذا رُوِيَ عن الصّحابةٍ 
أنهم صاموا في السَمَرٍ وروي أن نهم أفطروا حنّى رُوِيّ أن عَليّا رضي الله عنه أَمَلَّ هلال 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط 
(؟) ليست في المخطوط . 
() ليست في المخطوط . 80 ل اشح عليه بهذا اللفظ. 


(5) أعتريكه ابو عاجةة كتاب : الصيامء باب : ما جاء في الإفطار ف في السفرء برقم ,)١555(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عوف». وضعفه الألباني. 


ْ 
١ 
1 
ْ 


م كتاب لسع _> هقئة 


رمضانَ وهو يسيرٌ إلى نَهْرَواتَ فاصبح صائمّاء ولأنَ الله تعالى جعل المرّضٌء والسَفر من 
الأعذار المُرَخُصةٍ للإفطار تَيْسيرًا وتخفيمًا على أربايها وتَؤْسيعًا عليهم ؛ ٠»‏ قال اللّه تعالى : 
«رريدُ أنَّهُ يكم ألْسْرَ ولا برِْيِدُ بِعكُمْ الْمْمْرَ 4 [البقرة:18] فلو تَحََّمْ عليهم الصّومٌ في غيرٍ 
اسَمَرِ ولا يجودٌ في السَفَرٍ لكان فيه تَعسيرٌ وتَضييقٌ عليهم» وهذا يُضاا موضوعٌ الزخصةٍ 
ويُنافي معنى التَيْسِيرٍ فيُوَدْي إلى التَناقْضٍ في وضع الشرع, تعالى اللّه عن ذلك . 

ولأنَّ السّفر لما كان سببّ الرّخصةٍ فلو وجب القضاءٌ مع وُجودٍ الأداء لصار ما هو سببٌ 
الّخصةٍ سببٌ زيادة فرض لم يكن في حَقٌ غير صاحب العُذْرٍ وهو القضاءُ مع وُجودٍ الأداء 
فيتناقضٌ» ولأنّ جوارٌ الصّومِ للمُسافرٍ في رمضان مُجْمَعٌ عليه فإنَ الَابِعِينَ أجمّعوا عليه 
بعد قوع الاختلاف فيه بين الصحابة رضي ضي الله عنهم » والخلافٌ في العصر الأوّلٍ لا يمنع 
انوقاد الإجماع في العصر الثّاني» بل الإجماع ع المُتَأْحْرُ يَْكَمُ الخلاف المُتقّدُمَ عندّنا على ما 
عُرِفَ في أَصُولٍ الفقه . 

وبه تَبَيّنَ أنّ الإفطارَ مُضْمرٌ في الآبٍ» وعليه إجماعٌ أهل التَمُسِيرٍ وتقديرٌها : فْمَّنْ كان 
منكم مريضًاء أو على سَمَرٍ فافطر فده من يام جر رَ. وعلى ذلك يَجْري ذِكْرُ الرّخصٍ على 
أنه ذكر الحظّر في القرآنٍ؛ قال الله تعالى : لحْرْمَتَ عَلَتِك الْمبَئهُ ادم [ وَلكَمْ الخنزير] “#2 
[المائدة: *] إلى قوله تعالى : لهَمَنِ أضطرٌ غير بَاغْ وَلَا حَادٍ كَلَآ إِنْمَ عَلَيْةِ4 [البقرة :17] أي : من 
اضْطْرَ فأكل لأنّه لا إثم م يلحَقّه بنفس الاضْطِرارٍ وقال تعالى : دياق الثر ل غير 
نا أسْتَيسَرَ مِنّ ادي * [البقرة :195] أي : فإ أُحْصِرْثم فأحلَلَتُم فما اسَئْسَرَ يْسَرَ من الهذي لأنّه 
معلومٌ أنّه على النْسّكِ من الح مالم يوج الإحلانٌ وقال الله تعالى : : «ولا علِتا وس 
عن يِل مدت يلَرْ قن 8/11 ١٠'ب]‏ كن متم مَرِيضًا أو يوه أذى من رَأِوء هَيذَيَةٌ ين من صِمارٍ # 
[البقرة 95ا] أي : فَمَنْ ”© كان منكم مريضًاء » أو به أَذّى من رأسه فَحَلَقَ ودّفَعَ الأذّى عن 
رأسه ففِديةٌ من صيام» ونّظائرُه كثيرة في فى القرآنٍ. 

والحديثانٍ محمولانٍ على ما إذا كان الصّومٌ يُجْهِدُه ويُضْعِمُه فإذا لم يُقْطِرْ في السََرِ في 
هذه الحالةٍ صار كالذي أفطرَ في الحضّر لأنّه يجبُ عليه الإفطارٌ في هذه الحالةٍ لما في 
الصّوم في هذه الحالة من إلقاء النَفْسِ إلى التَهلْكةء وأنّه حرام . 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «من». 


4ل - حم بدائع الصفائع ج؟___)> 


ثم الضّومٌ في السَمَرٍ أفضلٌ من الإفطارٍ عندّناء إذا لم يُجهِدْه الضّومُ ولم 
يُضْعِفُْه”'' . وقال الشّافعيٌ : الإفطارٌ أفضلٌ”" بناءً على أن الضّومَ في السَّمّرٍ عندّنا عَزيمةٌ 
والإفطارٌ يُخصةٌ وعندّ الشّافعيٌ على العكس من ذلك . 

وذكر القُدوريٌ في المسألةٍ اختلافٌ الصّحابةٍ فقال: رُوِيَ عن حُدَيْفةَ وعائشةً وعُرُْوة بن 
الرُبَيْرِ مثل مذهبنا ورُوِيَ عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما مثلّ مذهبه واحتجٌ بما رَوَيْنا من 
الحديئَيْنِ في المسألةٍ الأولى. ْ 

وتنا قوله تعالى : #[يَأَيها ال اموا كْبَ عَكُمْ ليام كما كِب عَلَ اليرت ين 
مَبَيِكُمٌ . . . © إلى قوله تعالى : «وَلِتكْمِلُوا ألعِدَّة4 [البقرة:180] . 

والاستدلال بالآية من وجوو: 

احدها: أنّه أخبر أن الصّيامَ مكتوبٌ على المُؤْمِنِينَ عامًا أي: مفروض إِذِ الكتابةٌ هي 
الفرض لَعْة . 

والثَافي: أنّهِ أمرّ بالقضاءٍ عند الإفطار بقوله عَرَّ وجل : لهمن كانت عدم يَرِيسًا أو عَلَ سَمْرِ 


ب دا 
إن 


هده ين أيَارِ 4 [البقرة :184]» والأمرٌ بالقضاء عند الإفطارٍ دليل الفرضيّةٍ من وجهين : 

احدهما: أن القضاء لا يجبٌ ”" في الآداب وإنّما يجب في الفرائض . 

والكّان؛ أنّ القضاء بَدَلُ عن الأداء فيَدُلٌ على وُجوب الأصل . 

والقادث: أن الل تعالى مَنّ علينا بإباحةٍ ”؟» الإفطار بعُذْرٍ المرّض والسّفَرِ بقولِه تعالى : 
هريد أنه بِحكُمْ ار ولا رُبِدُ بعكم لمر 4 [البقرة :0ه] أي : يُريدُ الإذنَ كم بالإفطار 
للعُذْرٍ ولو لم يكن الصّومٌ فرضًا لم يكن للامتِنانٍ بإباحة الفِطْرٍ معنّى لأنّ الفِطْرَ مُباحٌ في 
صوم التَقْلٍ بالامتناع عنه . 

والايع: أنه قال : لرَلتكْيوا الِْدّ4 [لبقرة:هه1] شَرَط [كمالَ العِدِّ في القضاء وهو 0 


000 انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (؟5/ 2076١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 759), حاشية ابن عابدين 
(156/9). 

زفة انظر في مذهب الشافعية: انظر: الحاوي (7/ .0١5‏ المجموع (5/ 425585 الروضة .)717٠١/5(‏ 
(؟) في المخطوط : «يكون». (5) في المخطوط: “في إباحة) . 

(5) في المخطوط : «وهذا». 


لي زوم نظ المتروك لكلا يدل الَفصيرٌ في القضاء؛ وإنُّمايكونٌ ذلك في 
الفرائض . ورُوِيٌ عن النّبي يه أنّه قال: «مَنْ كَانَثْ لَهُ حَمُولَة توي إِلَى شِبَع َلْيِصمْ رَمَضَانَ 
حَيتُ أَدْرَكه” '" أمرَ المُسافرَ بصوم رمضانَ إذا لم يُجهِدْه الي . 

000 الدّلائلٍ أن صومٌَ رمضان فرضٌ على المُسافر إلا أنه رخص [له] ”'" الإفطارٌ 

ثرُ الرّخصة في سُّقوطٍ المأثم لافي سُقَوطٍ الوجوبء فكان وُجوبٌ الصّوم عليه هو 
8 معنى العزيمة . 

ورُوِيَ عن أَنّسِ رضي الله عنه عن الْنْبِيّ كله أنّه قال : «الْمُسَافِرُ إِنْ أَفَطْرَ ذَ فَرْخْصَةٌ وَإِنْ يَصُمْ 
َهْوَأضَلُ»”" وهذا تَصٌ في الباب لا يحمولُ التَِيلَ وما ذكرنا من الدّلائل في هذه المسآلة 
حُبَةٌ في المسألةٍ الأولى لأنها تَدُلّ على وُجوب الصّوم على المُسافرٍ في رمضانً» وما لا 
يُعتَدُ به لا يجبٌ . 

والجوابٌ عن تََذَّ بالحديئيْن ما ذكرناه في المسألةٍ الأولى أَنْهِما يُحمَّلانٍ على حال 
حَوْفٍ التَّفِ على نفيه لو صام عَمّلاً بالدّلائلي أجمع بقدرٍ الإمكانٍ . 

وهذا الذي ذكرنا من وُجوب الصّومٍ على المُسافر في رمضات قول عامةٍ مشايجناء 
وعندٌ بعضهم لا رُجِوبَ على المُسافر في رمضا» والإفطار باح مُطْلَيُ [آله] ”4 لأله نبت 
وخخضة وَتَتْسِيروًا علية . ومعنى الرّخصة وهو التَيْسِيرٌ والسَهولةٌ في الإباحة املق أكمّل لما 
فيه من سُقَوطٍ الحظر والمُوَاحَذَةَ جميعًاء إل أنه إذا ترك التَرَخْصٌ واشْتَُلَ بالعزيمةٍ يَعودُ 
ا 

لكنْ مع هذا؛ الضصّومٌ في حَقَّه أفضلُ من الإفطارٍ لما رَوَيْنا من حديث أنّسٍِ رضي الله 
عنه وأمًا المُبِيحُ المُطْلَقُ من السَفَرٍ فما فيه حَوْفُ الهلاكِ بسبب الضُومِء والإفطارُ في مثله 
واجبٌّ فضلاً عن الإباحة لما ذكرنا في المرّضٍ . 

َأمًا الإكراه على إفطار صوم شهرٍ رمضانٌ بالقثلٍ في حَقٌّ الصّحيح المُقيم فمْرَحْصٌ » 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصومء باب : متى يفطر المسافر إذا خرج» برقم »)551١(‏ والبيهقي (4/ 


مه و ا بن المحبق الهذيل» وقال البيهقي : قال البخاري : عبد الرحمن بن 
حبيب منكر الحديث ذاهبٌ» ول يَعْدّ البخاريٌ هذا الحديث شيئّاء وضعفه الألباني. 


(7) ليست في المخطوط . (8) سدق تخريحه : 
(5) زيادة من المخطوط . 


لله 2 ندا الشناق 6 .> 


وهيل على وام يلار ست لجا لوليا لاط جو ابابا 
الإكراه» وأثرٌ الرّخصة في الإكراه في سُقوطٍ المأئم بِالثَركِ لا في سُقوطٍ الوُجوب بل بَقيّ 
الوؤجوبٌ ثابئاء والمَرْكُ حرامًا وإذا كان الصّوم واجبّا حالة الإكراه» والإفطارٌ حَرامًا كان 
و حَقُ اللّه تعالى قائمّاء فهو بالامتناع بَذَلَ نفسّه لإقامةٍ حَقٌّ اللّه تعالى طَلَبَا لمرضاته فكان 
مُجاهِدًا في دينه فيُتَابُ عليه . 

وأمّا في حَقٌ المريض والمُسافر فالإكراه مُبِيحٌ مُطْلَّىُ في حَمَّهِما [بل موجبٌ] 2 
والأفضل هو الإفطارٌ بل يجبُ عليه ذلك ولا يِسَعُه أنْ لا بُقْطِرَ حتّى لو امتَّمَ من ذلك فقيل . 
َنم . 

ووجه الفرق: أن في الصّحيح المُّقِيم الوُجوبُ كان ثابنًا قبل الإكراه من غير رُخصة التَرْكِ 
أصلا فإذا جاء بالإكراه وأنّه من أسباب الرّخصةٍ فكان أرٌه في إثباتٍ رُخصة المَرْكٍ لافي 
إسقاطٍ الوؤجوب فكان الوّجوبُ قائمًا فكان حَقَ ٠4/١1[‏ ٠٠أ]‏ الله تعالى قائمًا فكان بالاميناع 
ناذلا نفسّه لإقامة حَق الله تعالى كان أفضلٌ كما في الإكراه على إجراء كلِمةٍ الكَفْر» 
والإكراه على إتلافي مال الغيرٍ فأمًا في المريض» والمُسافرٍ فالوُجوبُ مع رُخصة القَرْكِ 
كان ثابنًا قبل الإكراه فلا بد وأن يكو للإكراه أئرٌ آخَرُ لم يكنْ ثابنًا قبلّه» وليس ذلك إلا 
إسقاطً الوؤجوبٍ رأسًا وإئبات الإباحة المُطْلَّقَةٍ فئرّلَ منزلةً الإكراه على أكل الميْتة 
وهناك ”" ينا باح له الأكل بل يجبٌ عليه كذا هنا واللهُ أعلَمُ . 

وَأمّا حَبَّلْ المرأة وإرضاعٌها : إذا خائّتا الضَرَّرَ بِوَلَّدِهِما فَمُرَخّصٌ لقوله تعالى : #كسّ 
33 متك تَرينًا أذ ع سَمْر ده نأا أ [لبقرة :8 . وقد بَيَّا أنّه ليس الْمَرادُ عَيْنَ 
المرّضء فإنّ المريض الذي لا يَف يَضْرّه الضّومٌ ليس له أ يشعا رَ فكان ذِكْرُ المرّض كناية عن 
أمر يَضرٌ الصّومٌ معه . وقد وُجِدَ ههنا فيدخلانٍ تحت رُخصة الإفطار . 

وقد رُوِيَ عن النْبِيّ يل أنه قال: «يُفْطِرُ الْمَرِيضُ . وَالْحُبْلَى ذا خَانَتْ أَنْ تَضَعْ وَلَدَهَاء 
وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتْ الْقَسَادَ عَلَى وَلَدِمَاه”". وقد رُوِيَ عن التبيّ ل أنه قال: «إنَ الله 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «هل). 
() أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (/2)17 برقم :)١498(‏ والديلمي ذ في الفردوس (5/ 20959 
برقم ( )0 من حديث أنس بن مالك مرفوعًا. 


وضّعَ عن المُسافرٍ شَطرٌَ الصَّلاةٍ وعن الحُبْلىء والمُرْضِع الصّيامَ»”'' وعليهما القضاءٌ ولا 
فِذية عليهما عنذنا 0 

وقال الشافعي: عليهما القضاءٌ» والفِذْيةٌ لكل يوم مد من جئطة(", والمسألةٌ مختلفة بين 
الصحابة» والتَابعينَ فدُوِيَ عن عَلىٌ من الصّحابق» والحسّن من التَابعِينَ أنهما يقضيانٍ ولا 
يَقْدِيانِ [وبه أخذ أصحاينا . 

ورُوِيَ عن ابن عمرٌ من الصّحابةٍ ومُجاهِدٍ من التَّابعينَ إنّهما يقضيان ويَفْدِيانِ] ”*' وبه 
أخذ 7" الشافعىٌ 

احتَج بقوله تعالى: 9وَعَلَ ألذِت يُطِيشُوئهُ ودَيَةٌ طْمَامٌ مِسَكين 4 [البقرة :144] » والحامِلٌ» 
والمُرْضِعٌ يُطيقانٍ الصّومٌَ فدخلتا تحت الآبة فتجبٌُ عليهما الفِذْية . 

(ولَنَا) : قوله تعالى + #قمن من كانت تك ييا الآية [البقرة: ]0 أوجب على المريض 
القضاءً ل ل 
فيو ول أنه كل حكم لحادثه لأنّ تَأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ الحاجة لا يجورٌ. 

وقد ذكرنا أن المُرادَ من المرّض المذكورٍ ليس صُورةٌ المرّض بل معناه . وقد وَجِدَ في 
الحامل ؛ والمُرْضِعِ إذا خاقّتا على ولَّدِهِما فيدخلانٍ تحت الآيق» فكان تقديرٌ قوله تعالى : 


لاس سا مسر 


شمن كك هن تياك فَمَنْ كان منكم به معنّى يَضُوُه الضّومٌ «أدْ عَلَ سَمَرٍ قَهِدَّة سْ 
ا َه [البقرة :1814] . 
وأمًا قوله تعالى: لوَعَلَ لذبت يطيقوم» [البقرة:184] فقد قِيلٌ في بعض وجوه التأويل : إن 


»)١751/ أخرجه أبو داودء كتاب: الصوم» باب: اختيار الفطرء برقم (5104)» وابن ماجهء برقم‎ )١( 
ء)١49*( برقم‎ »)١57 /9( برقم (4)451. وابن أبي عاصم في الآحاد‎ »)١5١/١( وعبد بن حميد‎ 
برقم (7879), من حديث أنس مرفوعاء‎ .»)77١/54( 577؟)» برقم (977)» والبيهقي‎ /١( والطبراني‎ 
وصححه الألباني.‎ 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/ 715)» الحجة )1٠١8 ,7949/١(‏ مختصر الطحاوي ص 
(04)» المبسوط (44/5. .23٠١‏ متن القدورى ص (4)550 فتح القدير مع الهداية (؟/ 08 0707 . 
(”") مذهب الشافعية : قال القفال في حلية العلماء : فإن خافت الحامل أو المرضع على ولديهما من الصومء 
ل ل . انظر: الأم (5/ 20٠١4 23٠١7‏ 

مختصر المزني ص (/01)» حلية العلماء (/ 417١)؛‏ المجموع شرح المهذب (5594-1551//5). 

(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «يأخذ) . 


7ب دح ب لسع ع4 
لا مُضْمرةٌ في الآية معناه وعلى الذينّ لا يُطيقوئّه» وإنّه جائزٌ في اللّعْوَء قال اللَّه تعالى : 
ين أده 4 لحم أن تَضِئُرا4 [انساء :+/1] أي : لا تَضِنُوا وفي بعض القراءاتٍ (وعلى الذينٌ ٍ 
زنواه ولا يقر ) على (نه لا خخ له ذي الا.1 لأذ فنا شرع القداوايع الصوم على تيبر 
التخيير دونٌ الجمع بقوله تعالى : #وَأن تَصِومُوا حير لحت » [البقرة :144] وقد نسح ذلك 
بوجوب صوم شهرٍ رمضانً حَنْما بقوله تعالى : لمم كيِدَ ينك لتر يسمه [البقرة:٠14]‏ 
وعندّه يجب الصّومٌ والفداءً جميعًا دَلَ أنّه لا حُجَةَ له فيها ولأنّ الفِدْيةَ لو وجبث إِنّما تجبُ 
جَبْرَا للفائتِ» ومعنى الجبْر يحصّلٌ بالقضاءء ولِهذا لم تجب على المريضء والمُسافرٍ. 

وأا الجوعٌ والعطّشٌ الشَدِيدُ الذي يُحافٌ منه الهلاك: فمُبيحٌمُطْلَقٌ بمنزلة المرّضٍ 
الذي يُخافٌ منه الهلاكُ بسببٍ الصّومء لما ذكرنا وكذا كِبَرُ السَنّ حتّى يُباحَ للشّيْحْ الفاني 
أن يفْطِرَ في شهر رمضان لأنّه عاجرٌ عن الوم وعليه الفذيةٌ عند عام العُلّماو!؟ . وقال 
مالك: لأؤذية عليه 9 , 


لد 


وجه قويه: أنّ الله تعالى أوجب الفِدية على المُطيتي للصّوْم بقوله تعالى اوعَلَ ألزيرت 
يُطِبفُونَُ ديه طمَامٌ مِسَكِينِ © [البقرة ا ل د الع اراد 
مالِكٌ خلافٌ إجماع السَلّفِء فإِنّ أصحاب رسول الله به أوجبوا الفِدية على الشيخ 
الفاني» فكان ذلك إجماعا منهم . 

على أنّ المُرادَ من الآيةٍ ا ا «لا في الآيةِ على ما بَيِنَاء 
وإِمَّا على إضمار «كانوا» أي: وعلى الذينَ كانوا يُطيقونّه أي : الصّومٌ ثم عَجَروا عنه فِذِية 
طعامٌ سكين والله أعلمُ . 

ولأ الصَوم لَمافائه مَسّتِ الحاجةٌ إلى الجابر وتَعَذَرَ جبْرُه بالضوم (فيُجير ال 0 
مَل الذي مكلا للصَرم شرعًا في هذه الحالةٍ للضّرورةٍ كالقيمة في صَمانٍ امات . 


»)١57 /١( الجوهرة النيرة‎ )779//١( تبيين الحقائق‎ »)٠٠١ /9( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
التاج والإكليل (/2578): الخرشي (؟/‎ 407١ انظر في مذهب المالكية: المنتقى شرح الموطأ (؟/‎ )١( 
منح‎ 2)015/1١( حاشية الدسوقي‎ .)4494/١( حاشية العدوي‎ :)07094/١( الفواكه الدواني‎ 7 


الجليل (؟/ .)1٠١‏ 
(*) في المخطوط : «فتجب الفدية؟. 


لد تكش ل 


ومقدارٌ الفِديةٍ مقدارٌ صَدَقَةٍ الفِطر. وهو أنْ يُطْهِمَ عن كُلُ يوم مسكيئًا مقدارَ ما يُطْهِمُ 
في صَدَّقَةٍ الفطر . وقد ذكرنا ذلك في صَدَقَةٍ قةٍ الِطر وذكرنا الاختيلافٌ فيه . 

ثم هذه الأعذارٌ كما تُرَخص»ء أو تُبِيحٌ الفِطرٌ في شهر ”'' رمضان تُرَحْصٌء أو تُبِيحٌ في 
المئذورٍ في وقتٍ بِعَيْنِهه حبّى لو جاء (وقتٌ الصّوم) ”' وهو مريضٌ مرَضًا لا يستَطيعٌ معه 
الصّومَء أو عا ا ردير 

وَأمّا الذي ب يَخْصٌ البعض دون البعض . 

فامًا صومٌ رمضانّ فِيتعَلقَ بفّسادِه حكمان: 

أحدهما: وُجَوبٌ القضاء . 

والكاق: وجوت الكفارة: 

أمًا وُجوبٌ [9/1١٠ب]‏ القضاء: فإئّه يَكْبْتٌّ بمُطلّقَ الإفسادِ سَواءٌ كان صُورةٌ ومعنّى» 
أو صُورةً لا معئى » أو معئى لاصُورةٌ» وسّواءٌ كان عَمْدَاء أو خَطَأَء وسّواءٌ كان بِعُذْرِء أو 
بغيرٍ عُذْرِ لأنّ القضاء يجبٌ جَبْرًَا للفائتٍ فيسئَّدُعي فواتٌ الصّوم لاغيرٌ» والفواتٌ 
يحصّلٌ بِمُطْلَقِ الإفساد فتقَمُ الحاجةٌ إلى الجبْرٍ بالقضاءء ليقو مَقام الفائتٍ فَيَنْجِرُ الفواتُ 
معنّى . 

وما تعر الكمّارةٍ فيتعَلّقُ بإفسادٍ مخصّوص وهو الإفطارٌ (" الكايلٌ بوُجودٍ الأكلٍ أو 
الخرت الصناع صورة رمعي ندند من غبر ان لبو رلا لضن ولااشبية الإباخو 
(ونعني بصّورةٍ الأكلٍ» والشُربٍ ومعناهما : إيضال) © نمَايقْصَدٌ التقذ بهار التداروي 
إلى جَوْفِهِ من الفم لأنّ به يحصّل قضاء : شهوة البطن ”*' على سبيلٍ الكمالٍ . 

وتعني يورو المجماع وميعناة : إيلاج الفرج في القُبّلٍ لأنّ كمال قضاءِ شهوة الفرج لا 
تحسل إلا به. 

ولا خلافٌ في وُجوب الكمّارةٍ على الرّجُلٍ بالجماع؛ والأصلّ فيه حديتٌ الأعرابيٌ 
.. وهو مارُويّ: أنّ أعرابيًا جاء إلى رسولٍ اللّه يل وقال: يا رسولَ اللّهء مَلَكْتُ 
)١(‏ في المخطوط: (صوم». 


(1) في المخطوط : «الوقت». () في المخطوط : «الإفساد؛. 
(5) في المخطوط : «بإيصال». (5) في المخطوط : «الفطر؟. 


لقاع وتان قبر طن لوال «واقتك عاتن فى تقار رضن فته زان علا 
مراتي في نهار 5 
فقال: «أعتّق رَقَبةَه وفي بعض الرّواياتٍ قال له: «من غير عُذْرٍ ولاسَفَرِ؟» قال: نَعَمء فقال: 
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وأمًا المرأةٌ فكذلك يجب عليها عندّنا إذا كانث مُطاوعة”"'» ولِلشَّافْعيٌ قولانٍ: في 
قولٍ: لا يجبُ عليها أصلاًء وفي قول: يجبُ عليها ويتحَمَّلُها الرَجل'” . 

وجه قوله الالِء أنَّ رُجوب الكمّارةِ عُرِفَ نَضّا بخلافٍ القياس لما نذكرٌ» والنَص ورد 
في الرّجُلٍ دونَ المرأة. وكذا ورد بالوجوب بالوَطء وأنّه لا يتَصَوّرُ من المرأةٍ فإنّها موطوءةٌ 
وليسث بواطِئة فبَقي الحكمٌ فيها على أصل القياس . 

ووجه قوله الثَاِ. أن الكمّارةَ إنّما وجبث عليها بسبب فعلي الرَجُلٍ» فوَجَبَ عليه التَحَمُلُ 
كتَمَنِ ماءِ الاغتِسال . 01 

وتناء أنَّ التَصّ وإِنْ ورد في الرَجُلٍ لكتّه معلولٌ بمعنّى يوجَدٌ فيهماء وهو إفسادُ صوم 
رمضانً بإفطارٍ كايل حرام محض مُتََمدا فتجبُ الكمّارةٌ عليها بدلالة الت وبه تبن أله لا 
سبيلٌ إلى العَحَملٍ لأنَ الكمّارة إنّما وجبث عليها بفعيها وهو إفسادٌ الصّوم . 

ويجبُ مع الكمّارةٍ القضاءً عند عامّةِ العُلّماءِ . وقال الأوزاعييٌ : إِنْ كمّرَ بالضّوم فلا قضاء 
عليه؛ ورّعَمَ أن الصومينِ يتداحَلانٍ وهذا غيرٌ سَدِيدٍ لأنّ صومٌ الشهرَيْنٍ يجب تكفيرًا رجا 

ع 1 9« 

عن جنايةٍ الإفساد» أو رَفْعًا لذب الإفسادء وصومٌ القضاء يجب جَبْرَا للفائتٍ» فكل واجِدٍ 
منهما [شُرِعَ] © لغيرٍ ما شُرِعَ له الآَخَرُ فلا يسقّطُ صومٌ القضاءِ بصوم شهِرَيْنِء كما لا 
يسقط بالإعتاقيٍ . 


)١(‏ عزاه الهيئمي في «المجمع» (/117) لأبي يعلى والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» وقال: رجاله 
ثقات . 

)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (70/5-ه506). المبسوط ("/ الا #/1)ء تحفة الفقهاء 
(81/1)» فتح القدير مع الهداية (5848/5, 074 البناية (5/ 0555-359). 

(") مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن 
نفسه فقط وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب . انظر: الأم (؟/ »)23٠١‏ حلية العلماء (1517//5)؛ 
المجموع شرح المهذب .)7735-7٠/5(‏ فتح العزيز مع الوجيز (5/ 57 4. 4414). 

(4) ليست في المخطوط . 
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وقد رُوِيَ عن أبي هريرة أنّ النَبَيّ له أَمَرَ الي وَاقَمَ امرََتَهُ أن يَصُومَ يَوْمًا . 

ولو جامع في الموضع المكروه فعليه الكمَّارة في قولٍ أبي يوسف ومحمّدِء لأنّه يجبٌ 
به الحدٌ قلآن تحب به الكثارة أولى: وعن ابي حنيقة روايتان: رَوَى الحَسنٌ عنه أثه لا 
كفّارةَ عليه ورَوَّى أبو يوسف عنه [أنه] ”'' إذا تَوارَتٍ الحشّفةٌ وجب العُسِلٌ أنزل» أو لم 
يِل وعليه القضاءً» والكمّارة . 

وجه رواية الحسَن: أنه لا يتَعَلَّقُ به وُجوبٌ الحدٌّء فلا يتَعَلَّقُ به وُجوبُ الكفّارق » 
والجامع أن كُلَّ واحِدٍ منهما شرع للرَّجْرِ والحاجة إلى الرّجْرٍ فيما يَعْلِبّ وجوه وهذا 
يَنْدُرُه ولأنَّ (المحَلّ مكروةٌ) (" فأشبّة وطء الميْتة. 

وجه رواية ابي يوسف: أن وُجوبّ الكمارة يَعتَمِدُ إفسادَ الصّوم بإفطارٍ كامِلٍ وقد وَحِدَ 
لوجودٍ الجماع صَورةً ومعلنّى . ْ 

ولو أكل أو شَرِبَ ما يصِلّحُ به البدنٌ أمّا على وجه التَعَذّي أو التداري معدا 
فوليه لفقا والكفا نه ص7 

وقال الشافعي): لا كمّارةَ عليه" . 

وجه قويه: أنّ وُجوبّ الكمَّارةٍ ثبت معدولاً به عن القياس لأنّ وُجوبّها لرَفْع الذَّنْبِء 
والتَّوْبةٌ كافية لرَفْع الذَّنْبِ » ولأنَ الكمّارةً من باب المقادير» والقياس لا يَهْتَدي إلى تَعيِينٍ 
المقاديرء وإِنّما غُرِفٌ وُجوبُها بالتّصٌ» والنّصٌ ورد في الجماع» والأكل» والشّربٌ ليسا 
في معناه لأنَ الجماعً أشَدُ حُزْمةٌ منهما حتّى يتعَلّقَ به وُجوبُ الحدٌّ دوتهماء فالتصٌ الوارِدٌ 
في الجماع لا يكونُ وارِدًا في الأكلٍ والشرب فيُقْئَصَرُ على مورد النص . 

(ونَمًا): ما رُوِيَ عن التبيّ كل أنّه قال: ١مَنْ‏ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمّدَا فَمَلَيِهِ مَاعَلَى 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «في المحلّ سوءة». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7/ “ا 674 متن القدورى ص(75)» فتح القدير مع الهداية 
(/0-74٠7”8)ء‏ البناية مع الهداية ("/ 5586-5517). 

(4) مذهب الشافعية: إذا أكل لا كفارة عليه إلا في الجماع ومن الشافعية من قال يجب بالأكل الكفارة 
الصغرىء قال النووي: من أفطر بغير جماع من غير رخصة ولا عذر- مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله 
وإمساك بقية النهار وإذا قضى يومًا كفاه عن الصوم وبرئت'ذمته منه» انظر : الأم (؟/ »23٠١‏ حلية العلماء 
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الْمُظَاهِرٍه*'". وعلى المُظاهر الكمّارةٌ بص الكتاب» فكذا على المُفْطِرٍ مُتَعَمّدًا. 

ولَنَا أيضًاء الاستدلال بالمواقَعةٍ والقياسٌ عليهاء أمّا الاستدلال بها فهو أنّ الكفّارة فى 
المواقَعةٍ وجبث لكونها إفسادًا لصوم رمضانً من غير مُذْرٍ ولا سَمَرٍ على ما تَطَقَ به 
الحديثٌ. والأكل» والشُربُ إفسادٌ لصوم رمضائً مُتَعَمّدًا من غير مُذْرٍ ولاسَفَرٍ فكان 
إيجابٌُ الكفّارةٍ [هناك] ”" إيجابًا وههنا دَلالةً . 

والدليل على أنّ الؤجوبٍ ف المواقّعة لما ذكرنا وجهان: 

احدهما: مُجْمَلٌ والآخَرُ: مُفَسَّد. 

ما الجْمَل: فالاستد لال بحديثٍ الأعرابيٌ . 

ووجهه: ما ذكرناه في الخلافيّاتِ. . 

وأمًا المفَّسَرٌ. :فلن إفساد صوم رمضانً َنْب ورَفْعٌ الدَّنْبِ واجبٌ عَقْلاً وشرعًا لكونه 
بحَاء والكفّارة َصْلْحُ رافعة له لألها حَسَةُ وقد جاء الشرعٌ بكونٍ الحسّناتٍ من التَوبقٍ» 
والإيمانٌ والأعمال الصَإِلِجَاتُ رافعة للشكتاف» ]لا أن لذت مغدلدة المقادير. وكذا 
لواف لها ل يلم مقاديرها إلا الشَارعٌ للاحكام وهو الله تعالى فمتى ورد الشّرعٌ في دَنْبٍ 
خاصٌ بإيجاب راف خاصٌ ووّجَدَ مثل ذلك الذَنْبٍ في موضيع آخَرَ كان ذلك إيجابًا لذلك 
اا لا اووكرة لجع بنارالا الاراتعدر لقا » رائلة أعل» 

جه ''" القياس على الواقعة: فهو أنّ الكمّارةَ هناك وجبث للرَّجْرٍ عن إفسادٍ صوم رمضانٌ 

صيانة له في الوقت الشريي» لأنها تَضْلْحُ زاجرة» والحاجةٌ مَسّتْ إلى الاجر .أن الصَلاحية 

فلأنمنْ نَم أله لو أفطر يوما من رمضات زمه إعتاق ركب فإن لم يِذ فصيام شرن متَتابعَيْنِ 
إن لم يستّطع فإطعامٌسِئَّيْنَ بمسكيئا لاممَدمٌ منه . وأا الحاجةٌ إلى الرَجْرِ فلِؤٌجودٍ الدّاعي الطَبيعيٌ 
إلى الأكلٍ؛ والشّربٍ» والجماع» وهوشهوةٌ الأكل والشّربٍ» والجماع, وهذا في الأكلي؛ 
والشّربٍ أكثرٌ لأنَّ الجوعَ» والعطّش يُقَلُنُ الشهوة: ٠»‏ فكانتٍ الحاجةٌ إلى الرّجْرِ عن الأكل» 
والشّربٍ أكثرٌ» ؛٠‏ فكان شرع الزاجِرٍ هناك شرعًا ههنا من طَريقٍ الأولى . 
)١(‏ أخرجه البزار (*/ 84 2)9"3 برقم ,)١1١1(‏ والدارقطني »)5١8/7(‏ برقم (؟5). قال الهيثمي (/ 


)© فيه الواقدى وفيه كلام كثيرء وقد ود 
)١(‏ ليست في المخطوط. (9) في المخطوط : «وأما». 


وعلى هذه الطريقة يُمْتَُ عَدَمْ جواز إيجاب الكمّارةٍ بالقياس لأنّ الدّلائلَ المُفْمَضيةَ 
لكونٍ القياس حُبَةَ لا تفصِلٌ بين الكمّارةِ وغيرها . 

ولو أكل مالا يُتَكَدَى به ولا يُتَداوَى : كالحصاةء والتّواق» وَالثّرابِ»ء وغيرها فعليه 
ألقضاءٌ ولا كمارة عليه عند عامة العلمناء7" , ْ 

وقال ماليك: عليه الكمّارةٌ لأنّه وُجِدَ الإفطارٌ من غير عُذْر”" . 

وتنا أنَّ هذا إفطارٌ صُورةً لا معئى لأنّ معنى الصّوم وهو: الكفٌ عن الأكلٍ» والشُربٍ 
الذي هو وسيلةٌ إلى العواقِب الحميدةٍ قائمٌء وإنّما الفائثُ صُورةٌ الضّوم إلا أنا نا ألحَقْنا 
الصّورَةٌ بالحقيقةٍ وحَكمْنا بِمّسادٍ الضّوم احتياطا . 

ولو بَلعَ 7" جَوْرَةٌ صحيحة يابسة» أو لوزةٌ يابسة فعليه القضاءً ولا كارة عليه لوّجودٍ الأكلٍ 
صُورة لا معئى» لأنه لا يُعتادُ أكلّه على هذا الوجه فأشبّة أكلّ الحصاء ولو مَضَعٌ الجؤزة أو اللّؤزة 
اليابسةً حتّى يَصِلَ المضعٌ إلى جَوْفِها [حتّى ابتَلّعَه] (*» فعليه القضاءٌ والكمَّارةُ كذا رَوَى ابن 
سماعة عن أبي يوسف لأنّه أكل لَبّها إلاَأنّه ضَمَّ إليها ما لا يُؤْكَلُ عادةٌ . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاويٍ : أنه لو أكل لوزةً صَغْيرَةً '”' فعليه القضاءًء 
والكمّارةٌ. وقوه - في اللَّوْزةِ - محمولٌ على اللّوْزةٍ الرَطبٍ لأنّها مأكولةٌ كلها كالخوخةء 
ولو أكل جَوْزةَ رَطْبة فعليه القضاءً ولا كفّارةَ [عليه] ** لأنه لا يُؤْكَلُ عادة ولا يحصّلُ به 
التَعَذّي والتداوي . 

ولو أكل عَجِيئًا أو دَقِيقًا فعليه القضاءٌ ولا كمّارةَ عليه» لأنّه لا يمْصَد يُقْصَّدُ بهما التَمَذَّي ولا 
التّداوي» فلا يَفوتٌ معنى الصّوم . 

وذْكِرَ في الفتاوّى روايةً عن محمَّدٍ أنّهِ فرّقٌّ بين الدّقيق» والعجين فقال: في الدّقيقٍ 
القضاء والكفارة ؛ وفي العجين القضاءً دون الكمّارةٍ . 


.21١١/7( المبسوط‎ »)5١٠ انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/‎ )١( 
.)08 ومذهب الشافعية: أنه يفطرء وانظر: مختصر المزني ص (1ا2؛‎ 

.)١99/15( مذهب المالكية: قال: من بلع الحصاة وجب عليه الفطرء انظر: المدونة‎ )١( 

(©) في المخطوط: 00 (4) ليست في المخطوط . 

(5) زاد في المخطوط: «أو خوخة». (0) ليست في المخطوط . 
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ولو قضّمٌ حِنْطة فعليه القضاءٌ والكمّارةٌ كذا رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة لأنّ هذا مِما 
َقَصَّدُ بالأكلٍ » ولو اببَلّمَ إهليلجة””". رَوَى ابن رُسّمَ عن محمَدٍ أن عليه القضاء ولا كقّارةَ 
لأنه لا يتداوّى بها على هذه الصّفَة . 

ورَوَى هشام عنه أن عليه الكمّارةً . 

قال الكَرْخي: وهذا أقيسٌ عندي» لأنّه يُتَداوَى بها على هذه الصّفةَء وهكذا رَوَى ابن 
سماعة عن محمَّدٍ . وكذا ذكر القاضي في شرحه مختصّرّ الطّحاوِيٌ أنّ عليه الكفّارة . 

ولو أكل طيئًا فعليه القضاءٌ ولا كقّارة لما قلناء إلا أن يكون أرمَنئاء فعليه القضاءًء 
والكمّارةٌ . وكذا رَوَى ابن وُستُمَ عن محمد قال محمّدٌ: لأنّه بمنزلة الغاريقونٌ أي : يتَدارَى 
بهء قال ابن رُسيُمَ : فقت له هذا الطّينُ الذي يُقْلى يَأكُلّهِ النا سٌ؟ قال لا أدري ما هذا فكأنّه 
لم يَعلم أنه يتَداوَى به أو لاء ولو أكل ورَقٌّ الشّجَرٍ فإِنْ كان مِمّا يُؤْكَلُ عادةً فعليه القضاءً 
والكقارةٌ وإِنْ كان مِمّا لا يُؤْكَلُ فعليه القضاءً ولا كثّارةَ علي ولو أكل مِسكا أو غاليةً أو 
رَعمَرانَ فعليه القضاءٌ والكمّارةٌ؛ لأنّ هذا يُؤْكَلٌ ويُتَداوَى به . 

ورُوِيّ عن محمَّدٍ فيمَنْ تَاوَلَ سِمْسِمةٌ قال: فطَرَنه .ولم يذكر أن عليه الكمّارة» أو لاء 
واختلف المشايخ فيه؛ قال محمد بن مُقاتلٍ الرّازيّ : عليه القضاءً» والكفارة . وقال أبو 
القاسِم الصَفَاك : ”عليه القضكء ولا كقارة علية 

وقد ذكرنا أن السَّمْسِمةً لو كانت بين 000 
١٠ابس]‏ التَحَوُرٌ عنه . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف فِيمَنٍ امتّصّ سُّكرة بفيه في رمضانً مُتَعَمّدًا حتّى دخل الماءُ حَلْقَّ 
عليه القضاءًء والكمَّارةٌ لأنّ السَكَرَ هكذا يُؤْكَلُء ولو مص إهليلّجةٌ فدخل الما حَلْقَه؟ 
قال: لا يَفْسْدٌ صومّه ذكره في الفتارى ولو خرج من بَيْنِ أسنايه دم فدخل حَلَْه أو بعلم 
فإنْ كانت الغلَبةٌ للدَّم فسد صومّه وعليه القضاءُ ولا كفّارةٌ عليه» وإِنْ كانت اللَّبةٌ للبُراق 
فلا شيء عليه» إن كانا سّواءٌ فالقياسٌ أنْ لا يَفْسّدَ وفي الاستحسان يَفْسْدُ احتياطًا . 


)١(‏ الإهليلحة : شجر ينبت في الهند وكابل والصينء ثمره على هيئة حبٌ الصَّتَوْبَرٍ الكبّارء انظر الوسيط 
(7/1") مادة (الإهليلج). 
(0) زاد في المخطوط: «إن) . 


م كب فسون > 2 


ولو أخرج البّزاقَ من فيه ثم ابَلّعَه فعليه القضاء ولا كقَارةٌ عليه . وكذا إذا ابتَلّعَ يُزاقَ غيره 
م ا ل ين 

3 ثم الحلوانيٌ أن عليه القضاءء والكمّارةً لأنّ الحبيبّ لا يَعافٌ ريق حَبيبه» أو صَديقِه . 

ولو أكل لّحمًا قَدِيدًا فعليه القضاءٌ والكمّارةٌ لأنّه يُؤْكَلُ في الجْمْلةِ . 

ولو أكل شَّحمًا فَديدًا؟ اختلف المشايخٌ فيه؛ قال بعضهم: لا كقّارةً عليه لأنّه لا 
يُؤْكَلُ . وقال الفقيه أبو الليثِ : إنّ عليه القضاء» والكمَّارةَ كما في اللّْحمٍء ٠‏ لأنه يُؤْكَلُ في 
الجُمْلةٍ كالنّحم ”" القديدٍ . 

ولو أكل مَيْتةَ فإنْ كانت قد أَنْتَنَتْ ودَّوّدَّتُ فعليه القضاءً ولا كفارةً عليه» وإِنْ كانت غير 
ذلك فعليه القضاءً» والكقارةٌ. 

ولو أولَج ولم يُنِلُ فعليه القضاءُ والكقّارٌ لوجودٍ الجماع صُورةٌ ومعتّى» إذ الجماعٌ : 
هو الإيلاجٌُ» فأمًا الإنزال : ففَّراغٌ من الجماع فلا ء يُعَبَُ ولو أنزل فيما دون الفرج فعليه 
لقضاء ولا كثارة عليه لمصوي في الهجماع لأخووه معثي لورة» ركذل إذا وم بم 
فأنزل لقّصُورٍ في قضاءِ ”" الشهوة لسّعةٍ المحَلّ وَبْوةَ الطبْع . 

ولو أخذ لُقْمةَ من الحَبْزٍ لِيَاكُلّها وهو ناس فلّما مَضَعّْها تَذَكرَ أله صائمٌ فاببَلَعَها وهو 
ذاكِرٌ . 

ذُكِرَ في عُيونٍ المسائل أن في هذه المسألة أربعة أقوالٍ للمُتَحُرِينَ . 

قال بعضهم : لا كفارةً عليه 

وقال بعضّهم : عليه الكّارةٌ . 

وقال بعضهم : إِنِ ابتَلّعَها قبل أنْ يُخْرِجَها فلا كمّارةَ عليه فإِنُ أخرجها من فيه ثم أعادها 
فابتلّعَها فعليه الكفّارةٌ . 

وقال بعضّهم : إن ابتلَّعَها قبلَ أنْ يُخرِجها فعليه الكمّارةٌ وإِنْ أخرجها من فيه ثم أعادها 
فلا كقارةً عليه . 

قال الفقيه ابو الليث: هذا القولٌ أصَحٌ لأنه أ لَمّا أخرجها صار بحالٍ يُعافُ منها وما دامّتُ 


)١(‏ في المخطوط : «كما في اللحم؟. )١(‏ في المخطوط : «اقتضاء؛. 
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في فيه فإنه يتكَذّدُ بها . 

ولو تَسَحرَ على ظَنَّ أنّ الفجرٌ لم يطل فإذا هو طالِعٌ أو أفطرَ على طن أن الشّمس قد 
غَرَبَتْ فإذا هي لم تغربُ فعليه القضاءًٌ ولا كمّارةً لأنّه لم يُفْطِرْ مُتَعَمّدَا بل خاطِئًا ألا ترى أنه 
لع ورا لا ا افيد وت اند عازه اراد اددع المي 
من حيث الصّورةٌ قائمٌ وهو السَفَرُ فأورَتٌ شُبْهةَ وهذه الكمّارةٌ لا تجبٌ مع الشّبْهةٍ والأصل 

به أ اله إذا استكاث إلى ُورة اي إن ”لم يكن دلي في الحقيقبل من حيث 
لحر لات عر الكمّارة وإلاّ فلا .وقد وَجِدَتْ ههناء وهي صُورةٌ السَمَرِ 
لأنّه مَرَ خض ارفس فى اكول 

00 أو شَرِبَ أو جامع ناسيًا أو ذَرَعَه القيْعُ» فظن أنّ ذلك يُمْطِرٌه فأكل بعد ذلك 
مُتَعَمّدَاء فعليه القضاءُ ولا كمَّارة عليه لأنْ الشُبْهةَ ههنا استَّتَدَتْ إلى ما هو دليل في 
الظاهر لوٌجودٍ المُضادٌ للصّوْم في الظَاهِرٍ وهو الأكلٌ والشُربُ وا لجماع”"© حتّى قال مالِكُ 
بمَسادٍ الصّوم بالأكلٍ سيا“ 

وقال ابو حديفة؛ لولا قولٌ الئاس لَقّلْتُ [له] ”©) يقضى قضي . وكذا القَيْءٌ لأنّه لا يخلو عن 
عزو عه من القم إلى الحزكه نانع لكيه فر موقم تادقاعت كه ان 

محمّدٌ: إِلأَأنْ يكونٌ بَلَمّه أي : بَلَمّهِ الخبزُ أنّ أكلّ الئاسي والقيْء لا يُفْطِرانِء فتجبٌ 
الكفَارةٌ لأنّه ظَنَ في غير موضع الاشتباه فلا يعبر 3 

وزى الحسَن عن الي حنيفة. أنّه لا كقارة عليه سَواءٌ بَلمّ الخبرُ وعَلِمٌ أن صومه لم يَفْسْدْ 
أو لم يَبْلُغْهِ ولم يَعلم .فِإنٍ احتَّجَمَ فظن أن ذلك يُفْطِرُه فأكل بعد ذلك مُتَعَمَّدَاء إن استفئّى 
فقيهًا فأفتاه بأنّه قد أفطرَ فلا كمّارةَ عليه لأنّ العامّيّ يلرَّمُهِ تقليدُ العام فكانتٍ الشّبْهةُ 


مُستّندةٌ إلى صورة دليل . 
ندة إلى صورة دليلٍ 


)١(‏ فى المخطوط: «وإن». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (؟/ 0117 المبسوط (8/ 4)» تحفة الفقهاء /١(‏ 807)» 
تبيين الحقائق /١(‏ 797 . 

() مذهب المالكية: قال فى المدونة: يبطل صومه إذا أكل أو شرب ناسيّاء انظر: المدونة »)١884 /١(‏ 
مواهب الجحليل (؟/7١5)»‏ قوانين الأحكام الشرعية ص (9؟١)»‏ حاشية الدسوقي (018/1). 

(5) ليست في المخطوط . 


تكله 


إن بَلَمّه حَبَدُ الحجامة وهو المرويٌ عن رسول الله كل : «أَنْطَرَ الْحَاجِموَالْمَحْجُوه؟7© 
رَوَى الحَسَنْ عن أبي حنيفة أنه لا كمّارةَ عليه لأنّ ظاهرٌ الحديثٍ واجبٌ العمل به في 
الأصل فأورَتٌ شَبْهة . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه تجبُ عليه الكمّارةٌ لأنّ الواجب على العامّيٌّ م الاسِيِفْتاءٌ من 
الففى لا العمل بكواهرالأحاديق 319 الحديك فداوكو تيبو شا وقد يون ظاهة” 
مَْروكَاء فلا يَصيرُ ذلك شُبْهة» وإنْ لم يستفتٍ فقيهًا ولا بَلَمّه الخبرُ فعليه القضاءً والكمَارة 
م ل ل ل 
والشربٍ والجماع 0 لشْبْهةٌ مُستَيدةَ إلى دليلٍ أصلاً 

ولو لَمَسَ امرأةٌ بشهوة أو قَبَلّها سق رد رن سن الل فأكل بعد ذلك 
تعدا فعليه الكمَارة؛ لان ذلك لا يناف رين لصوم في الظاهر » فكان طن في غير موضيه 
فكان مُْحَقّا بالعدّم إلا إذا تَأوَلَ حديثًا أو استفتى فقيهًا فأفطرَ على ذلك» 00 


وإن إن أخطأ الفقيه ولم يَنْبْتٍِ الحديثٌ (لأنّ ظاهرٌ الحديثِ الفْتْوّى والحديث يَصيرُ 
زشر4 
4" 


: رُوي من حديث عدة من الصحابة‎ )١( 

منهم ثوبان: أخرجه أبو داودء كتاب: الصومء باب: في الصائم يحتجمء برقم (21171). وابن ماجه 
برقم »)١89(‏ والدارمي» برقم ,)١9/١(‏ وابن خزيمة (175/9؟)2 برقم »)١9485(‏ وابن حبان (8/ 
»00١‏ برقم (7075), والحاكم ».)0940/١(‏ برقم 2»)١004(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
وصححه الألباني. 

ومنهم أنس بن مالك: أخرجه الدارقطني (؟/ 22١87‏ برقم .)١5(‏ 

ومنهم رافع بن خديج: أخرجه الترمذي. كتاب: الصوم. باب: كراهية الحجامة للصائم» برقم 
(1/1/4): وقال حسن صحيح» وصححه الألباني. 

ومنهم أبي هريرة: أخرجه ابن ماجهء كتاب: الصومء باب: ما جاء في الحجامة للصائم» برقم 
(17175)» وابن أبي شيبة (؟/ 0701 برقم (907)» وأبو يعلى »)١١7/١1١1(‏ برقم (71759)) وصححه 
الألباني . 

ومنهم أسامة بن زيد: أخرجه الضياء (45/5)» برقم (109). 

ومنهم شداد بن أوس: أخرجه ابن ماجهء كتاب: الصومء ياب : ما جاء في الحجامة للصائم» برقم 
(1741)» وابن حبان (2)707/4 برقم (9073)., والحاكم 2)095/١(‏ برقم »)١9571(‏ وابن أبي شيبة 
(2)70/0 برقم (41819). وصححه الألباني. 
(؟) ليست في المخطوط . 
(*) في المطبوع: «لأن ظاهر الحديث والفتوى يصير شبهة». 
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ولو اغتابٌ إنسانًا فظن أن ذلك يُفْطِرُه ثم أكل بعد ذلك مُتَعَمّدًا فعليه الكمّارة» وإِنٍ 
استفئّى فقيهًا و او 0 
ِمّا لا يُشْتَبَه على مَنْ له سِمةٌ من ('' الفقه و[هو] ” لا يخفى على أحدٍ أنّهِ ليس المُرادُ 
من المرويّ «الْغِيبَهُ َفْطِرُ الصَّائِمَ ؛حقيقةً الإفطار فلم يَصِرْ ذلك شُبْهةٌ» وكذا لو دَهَنَ شارته 
فظن أنّ ذلك يُفْطِرُ فأكل بعد ذلك مُتَعَمّدَا فعليه الكمّارةٌ وإنٍ استفتّى فقيهًا أو تَأَوَلَ حديئًا 
لما قلنا والله أَعلْمُ . 

ولو أفطرَ وهو مُقِيمٌ فوَجبَتْ عليه الكقّارةٌ ثمٌ سافر في يومه ذلك لم تسقّط عنه الكمّارةٌ» 
ولو مض في يومه ذلك مرّضًا يُرَحْصٌ الإفطارَ أو يُبِحُه تسقّطً عنه الكمّارةٌ . 

ووجه الفرق: أن في المرّض معنّى يوجبٌ تَغِْيرَ الطبيعةٍ عن الصّحََةٍ إلى الفسادٍ. وذلك 
المعنى يحدّثٌ في الباطِن ثم يظهرٌ أثرُه في الظَاهر» فَلَمّا مرضٌ في ذلك اليوم عَلِمَ أنه كان 
موجودًا وقتّ الإفطارٍ لكنّه لم يظهرُ أثرُه في الظاهر فكان المُرَحْصٌ أو المُبِيحٌ موجودًا 
رتك الإنطاره بشم جياه لإنطار وجا للاكماري أو وجو اعله أورت شنهة نئي 
الوٌجوب وهذء الكثّارة لا تجبٌ مع الشبْهقء وهذا المعنى لاية ِتحَقَّقُ في السَفَرِ لأنّه اسم 
للخُروج والانتِقالٍ من مكان إلى مكانء وإِنّهِ يوجَدٌ مقصّورًا على حالٍ وُجوده فلم يكن 
المُرخْصٌ أو المُبِيحُ موجودًا وقتَ الإفطار فلا يُوَثرُ في وُجويها . 

وكذلك إذا أفطرَتٍ المرأةٌ ئمٌ حاصّث في ذلك اليوم أو نَفِسَتْ سَقَطْتْ عنها الكفّارةٌ لأنّ 
الحيض دم مُجْتَِع في الرَّحِمٍ يخرجُ شيئًا فشيئًا فكان موجودًا وقت الإفطار لكثه لم يبو 
فمَتَعَ وُجوبٌ الكقارة ولو سافر في ذلك اليوم مُكرَهَا لاتسقطً عنه الكمَّارةُ عند أبي 
يوسفتء وعند زُفر تسقّطء والصّحيحٌ قولٌ أبي يوسفٌ لما ذكرنا أنّ المُرَخْصٌ أو المُبِيحَ 
جد متطورا علق لجال قلا بوث في لاسي الو جوع رفس فمرد كرظا كاديةا 
(مُرَحْصًا للإفطار أو مُبِيحًا) 9)؟ 

اختلف المشايحٌ فيه قال بعضّهم : يسقّط . وقال بعضّهم : لا يسقٌّط . وهو الصّحيحٌ لأنّ 
المرّض هنا حَدَتَ من الجرْح وإِنّها وُحِدَّتْ مقصّورةًٌ على الحالٍ فكان المرّض مقصُورًا 
)١(‏ في المخطوط: «في». )١(‏ ليست في المخطوط . 
(؟) في المخطوط : «يرخص الإفطار أو يبيح». 


م كتاب لسعم > دنه 


على حال حُدويه فلا يُوَثْرُ في الرّمانِ الماضي والله أعلّم . 

وَمَنْ أصبح في رمضانً لا يَنْرِي الصّومٌ فأكل أو شَرِبَ أو جامع [عليه قضاءً ذلك 
اليوم] "© ولا 7" كفارة عليه عند ”© أصحابنا القَلائق» وعندّ رُفر عليه الكمَّارةٌ بناة على أنّ 
صومٌ رمضاتً يتأدّى بدونٍ الي عندّه فؤْجدَ إفسادُ صوم رمضان بشّرائله » وعندنا لا يتأدّى 
فلم يوجَدٍ الصّومُ فاستّحال الإفسادُ. 

ل م لوه ب 
فلا كمّارةَ عليه» كذا ذكر القُدوريُ الخلافٌ ”*' بين أبي حنيفة ومحمّدٍ وبين أبي يوسف في 
شرحه مختصّر الكزخي . 

وذكر القاضي في شرحه مختصّرٌ الطحاوِيٌٍ الخلافٌ بين أبي حنيفة وبين صَاحِبَيه . 

وجه قول مَنْ فَصَلَّ بين ما قبل الزوالٍ أو بعده: أنّ الإمساك قبل الزّوالٍ كان بَِرْضٍ أن يَصيرٌ 
صومًا قبلَ الأكلٍ والشّربٍ والجماع لجواز أنْ يَنوِيَ فإذا أكل فقد أبطل الفرضيّة وأخرجه 
من أنْ يَصيرَ صومًا فكان إفسادًا للصّوْمِ معّى بخلانٍ ما بعدّ الزوالٍ لأنّ الأكلّ بعد الزّوالٍ 
لم يقّع إبطالاً * للفَرْضيْة لبْطْلانها قبل الأكلٍ» ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة فيمَئْ أصبح 
لا يَنْوِي صومًا 9 ثم نَوَى قبل الزّوالٍ ثم جامع في بَقَيّةِ يومه؟ فلا كمارةَ عليه . ورُوِيَ عن 
أبي يوسف أنّ عليه الكمّارة . 

وجه قوله: أن صومٌ رمضانً يتأدّى بنيّةٍ من النّهارٍ قبل الزوالٍ عند أصحاينا فكانتٍ اليه 
من النْهارٍ والليل سَواءً . 

وجه ظاهر الرُواية: الجا في ازا التهار لاكثارة عليه ؛ فكذا إذا جامع في آخِره 
لآنّ ايوم في كونه مَحَلاً للصَْمٍ [و] ”لا يتجَرَاً أو يوجبٌ ذلك شُبْهةٌ في آخِرٍ اليوم وهذه 
الكمّارةُ لا تجبٌ مع الشّبّْهةِ . 

ودُكِرَ في المُّْتِقّى فيمَنْ أصبح ينوي الفِطْرَ ثم عَرَمَ على الصّوم ثم أكل مُتَعَمّدَا أنه لا 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «فلا». 
(*) في المخطوط : «في قول». (5) في المخطوط : «الاختلاف؟. 
(5) في المخطوط : «إفساءًا» . (5) في المخطوط: «الصوم؟. 


(0) ليست في المخطوط . 


كفارةَ عليه عند [1/ ١١7اب]‏ أبى حنيفةً . 


وعند أي يوسف: عليه الكفّارةٌ والكلامٌ من الجانبَيْنِ على نحو ما ذكرنا. 


ولو جامع في رمضات مُتَعَمُدَا يرارًا بأنْ جامع في يوم ؛ ثم جامع في اليوم الثاني 
ثمّ في الثَالثِ ولم يُكَفْرْ فعليه لجميع ذلك كُلَّهِ كقّارةٌ اعد عفد 18 وفع 
الشافعيّ عليه لكل يوم كقّارة”". 

ولو جامع في يوم ثم كفرٌ ثم جامع في يوء آخَرَ فعليه كقارة أخرى في ظاهر الرّواية. 

ورَوَى زُفَرُ عن أبي حنيفة أ له ليس عليه كفارة أخرى» ولو جامع في رمضائينٍ ولم كَْ 
للأوّلِ فعليه لكل جماع كقّارةٌ في ظاهر الرٌواية . وذكر محمّدٌ في الكيسانيّاتٍ أن عليه كفّارةٌ 
واحدةً وكذا حَكَى الطْحَاوِيٌ عن أبي حنيفة . 

وجه قولٍ الشافعي: أنه نَكَرَّرَ سببُ وُجوب ب الكمّارة وهو الجماعٌ عندّه. وإفسادٌ الصوم 
عننا؛ والحكم تدك سبيه وهو الأصل لي موي يه ضرورة كم ف الفقويات 
البدنيِّ وهي الحُدودُ لما في التَكَوُرٍ (" من خَوْفٍ الهلاكِ ولم يوجَدْ ههنا فيتكررُ الوؤجوبٌ 
ولهذا تكرّرَ في سائر الكمّاراتٍ وهي كقارةٌ القثْلِء واليمين» والظهار . 

(ولَنَا) :حديثٌ الأعْرَابِيٌ : أنه لما قن : وَاقَعْتٌ امْرَأَئِى ي أَمَرَهُ رَسُولٌُ الله يله بإِعْمَاقٍ رَقَبَة 
وَاجِدَةٍ بِقَوْلِه أَعْيِقْ 2 ِنْ رَكَبةَ وإ كان قوله : : #واقّعتُ يحثَمِلٌ المرَة والتكراز ولم يستفين فدَلّ 
أنّ الحكمَ لا يختلفٌ بالمرَةٍ والتكرارٍ ولأنّ معنى الرَجْرِ لازم في هذه الكمّارة أعني كقّارة 
الوفطارٍ بدليلٍ اختِصاصٍ وجوبها بالعمدٍ المخصّوص **' في الجناية الخاليصةٍ الخالية عن 
ليه بحلاف سار الكقارات» وال يحل بكذارؤ جد يخلان ماإذا جاع فكذ 
ثم جامع لأنّه لَمّا جامع بعد ما كمَّرٌ عُلِمَ أنْ الرّجْرَ لم يحصّل بالأوَّلٍ . 

ولو أفطرٌ في يوم فأعتقّ ثم أفطرٌ في اليوم الثاني فأعتق تق ثمٌ أفطرٌ في اليوم الَالثِ فأعتقّ 
ثم استحِتٍ الرَقَبةُ الأولى فلا شيء عليه لأنَّ القانية نُجْزُِ عن الأولى . وكذا لو استّحِقَتِ 


)00( انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/77١7):‏ مختصر الطحاوى ص (25).؛ المبسوط (8/ 
5 تحفة الفقهاء (1/ 09). 

هق مذهب الشافعية : : أن من 0 امرأته في رمضان فعليه لكل يوم كفارة. انظر: الأم (؟/484). حلية 
العلماء 2)١587/”(‏ المجموع شرح المهذب (5/5*” الى 

(9) في المخطوط : «التكرار» . (4) في المخطوط : «المحض» . 


ةل عاسم غ بج 
الثَانيةٌ لأنّ القالئة تُجُزِئٌ عن الثّانية ولو استّحِفَّتِ الثَالثةٌ فعليه ”' إعتاقٌ رَقَبَةٍ واحدةٍ لأنّ ما 
تَقدّمَ لا يُجْزِئٌ عَما تَآخَرّ ولو استٌّحِقَّتٍ القانيةٌ أيضًا فعليه إعتاقٌ رَقَبةٍ واجدةٍ لليوم الثاني 
والثّالتِ . 

ولو استّحِقَّتِ الأولى أيضًا فعليه كمّارةٌ واجدةً» لأنّ الإعتاقّ بالاستحقاقي يلتَّحِقُ 
بالعدّم» وجُعِلَ كأنّه لم يكن وقد أفطرَ ذ في ثلاثةٍ أيَامٍ ولم يُكَفْرْ لشيءٍ ء منها فتكفيه "2 كفّارةٌ 
واجدةٌ» ولو اسُحِدَّتِ الأولى والقالثة دون القانيةٍ أعتق تق رَقَبةَ واحدةً لليوم القَالثِ» لأنّ 
القانية أجرّأت عن الأولى» والأصل في هذا الجئس أنّ الإعتاقٌ الثاني يُجْرِئٌ عَمّا قبلّه» 
ولا يُجْزِئْ عَمّا بعده . 

َأ صم غير ومضااً فلا يتل بإفساو شيو من وجو ب الكفارق» لان وُجوب الكقارة 
بإفسادٍ صوم رمضانً عَرِفَ بالتؤقييء وأنّه صومٌ شَرِيفٌ في وقتٍ شَريفٍ لا يوازيهما 
غيرهما من الصّبام والأوقات في الشَرَفٍ السرم فلا يلحي به [آفي] ”" وُجوبٍ 
الكمارة زاك رمات العمناد ء فأمًا الصَّيامٌ المفروض : فإِن كان الصّومٌ مُتَابعَا كصوم 
الكمّارة والمئذور مُتَتابعًا فعليه الاستَقْبالٌ لقّواتٍِ الشّرائطٍ وهو التَتَابُع » ولو لم يكن يناعا 
كصوم قضاء رمضانّ وَالنَذْرِ المُطْلَقِ عن الوقتٍ والنَذْرٍ في '؟» وقتٍ بِعَيْيِه فحكمّه أنْ لا 
يَعتَدّ به عَمّا عليه ويلِحَقٌ بالعدّم وعليه ما كان قبل ذلك في قضاءٍ رمضانٌ والنَذْرٍ المُطْلَقٍ 
وفي المئذور *© في وقت بِعَيِه» عليه قضاءٌ ما فسد '' 

وأمًا صومٌ التَطَوع : : فعليه قضاؤٌه عندّنا”"' خلاقًا للشّافعيٌ” " رقذؤري عن شان رضي 
الله عنها أنّها قالث : ١ل‏ ا 0 ا ين متَطَوٌعَيَيْنِ دَأَدِي إِلَيْنَا حَيِسٌ َأكََْا مِنْهُ 
فَمَأَلَتْ حَفْصَّةُ رَسُولَ الله يل فَقَالَ : «اقْضِيَا يَْمًا مكَائم0 , 


)١(‏ في المخطوط : «عليه». (؟) في المخطوط: افعليه». 
(*) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط: لاعن) . 
0 لخاود : «النذر؟ . (7) في المخطوط: «أفسد». 


0) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (0/:"). الحجة .)8917/-#480/١(‏ أحكام القرآن 
للجصاص ا المبسوط (9/ 54-:/17). 

(8) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)3١/(‏ مختصر المزني ص (05)» حلية العلماء ("/ لالا١)»‏ 
المجموع شرح المهذب (797/5, 20598 فت فتح العزيز (5/ 4714 -450). 

(9) أخرجه الطحاوى 2))١٠١8/7(‏ 0 2 برقم (8149) من حديث عائشة مرفوعًا. 


2 يدانه لصي 1 


والكلامٌ في رُجوب القضاء مَبنيٌ على الكلام في رُجوب المي ؛ وقد ذكرناه في كتاب 
0 أفسده أن شَرَعَ في صوم أو صلا على 
ظَنّ أنّه عليه ثم تَبيّنَ أنه ليس عليه فأفطرَ مُتَحَمّدًا؟ . 

قال اصحابّنا القلائة؛ لا قضاء عليه لكنٍ الأفضل أنْ يمضيّ فيه . 

وقال رق عليه القضاءٌ . وحكى الطْحاوِيٍّ عن أبي حنيفةً فِيمَنْ شَّرَعَ في صلا يط أنّها عليه 
مش قولو ولي هذا الخلا إاسَيَع في عصوء كارح إبر في خملايه فأقط 
مَتَعَمّدًا وجه قو زفر أنه لمان م بين أنّه ليس عليه تين أنه شرع في التفْلٍ ولهذا ثب إلى المُضيّ 
فيه» والشروع في التْلٍ رم على أصل أصحابناء فيلرّمه المُصيُِ فيه يمه القضاء إذا أفسدء 
كا رف شَرَحَ في التفلٍ ابتداء ولهذا كان الشّروعٌ في الحجٌ المظُنونٍ مُلْرّمَا كذا الصَومٌ. 

(ولَنَا): أله شَرَعَ مُسقِطًا لا موجبًا فلا يجب عليه المُضيُ» ودليل ذلك اله تمد والتري 
ا أ أنه ليس في [7517/1أ] ذِمَّيِه شيءٌ من ذلك لم يَصِعَّ 
قَصدَا ( "ل الشروع في العباذق لصخ ف غير قطتن لا اله ارج 0 ال دي يا 
لشروعه في العبادةٍ - في رَعمه - وتَشَبّهه ”" بالشّارع في العبادق» فيْئَابُ عليه كما يُنِابُ 
المتَشّبّه بالصّائمينَ بإمساك بَقيّةِ يومه إذا أفطرٌ بِعُذْرِ» ولأن الشك بالاشتباه "اا 
وُجِودُه في باب الصّومٍ» فلو أوجَبنا عليه القضاء لَوَقَم في الحرّج بخلافٍ الح إن وُقوعَ 
الك والاشتباه في بابٍ الح ناور غاية ْو فكان مُلْحَقا بالعدّم فلا يكون في إيجاب 
القضاء عليه حَرَّحٌ واللهُ أعلّمُ . 


فصل [في حكم الصوم المؤقت] 
وأمّا حكمٌ الصّوم المُوَدّتِ إذا فاتَ عن وقيِه فالصّومُ المُوَفَّتُ نوعانٍ : صومٌ رمضانٌ 
والمنْذُورُ في وقتِ بعَيْيه . 
أمًا صومٌ رمضان فَيتِعَلّق بِفّواتِه أحكامٌ ثلاثة: 
وُجوبٌ مساك بقيّةٍ اليوم تَشَبهًا بالصائمينَ في حال . 


() في المخطوط : «قصده». (؟) في المخطوط : ١ولتشيهه)؛‏ . 
() في المطبوع: «والاشتباه». 


ووجوبٌ القضاءِ في حالٍ ورُجوبٌ الفداء في حال . 

أنّا وُجوبُ الإمساكِ تَشَبّهَا بالصَائمِينَ فكُلُ مَنْ كان له عُذْرٌ في صوم رمضانّ في 
وَل التهارٍ مانْعٌ من الوٌجوب أو مُبيحٌ للفطر ثم زال عُذْرُه وصار بحالٍ لو كان عليه © 

في أوَلٍ التهار لَوَجَبَ عليه الصّومٌ ولا باح له الفِطرٌ كالضّبيّ إذا بَلَمّ في بعضٍ التّهار 
وأسلّمَ الكافرٌ وأفاقٌ المجنونُ وطهرَتِ الحائض وقَدِمَ المُسافرٌ مع قيام الأهليّة يجب 
عليه شاك كه بَقَيّةٍ اليوم .وكذا مَنْ وجب عليه الصّومٌ في أل النَهارٍ وجو سبب 
الرُجوب والأهلبّةِ ثم تَعَلَ الماةاليم وراد لسراو الراميع يوم م الشَّكُ 
مَفْطِرًا ثم تََيّنَ أنه من :رمضات أو تَسَكَرَ على ظَنَّ أنّ الفجرٌ لم يَطْلّع ثم تين له أنّه طَلّعَ 
فإتهيعك عليه الأمماك قن في بَيةِ اليوم تَشَبّهَا بالصّائمينَ . وهذا عندّنا”" . 

أ ع عافن كل تن وجي مل الشو] في 0 
قيام الأهليّة يجب عليه إمساك بَقيَةِ اليوم تَشَبُّهَاومَنْ لافلا"؛ تعلى قله لا يحت 
الإمساك على الصّبيٌ إذا بَلَّعَّ في بعض النّهارٍء والكافر إذا أسلَّمٌَء والمجنون إذا أفاق» 
والحائض إذا طْهُرَثْء والمُسافر إذا قَدِمَ مِضْرَه لأنّه لم يجب عليهم الصّومٌ في أوَّلٍ 
التهار . 

وجه قوه: أن الإمساك تَشَبّهَا يجب حَلَقَا عن الصّومٍء والصّومٌ لم يجب فلم ”*) يجب 
الإمساك خَلَمّاء ولهذا لو قال :الله عَلَيَ أن أصُومَ اليوم الذي يقدَمٌ فيه فُلانٌ فق بعد ما 


أكل النَاذِرٌ فيه أنه لا يجبٌ الإمسالك كذا ههنا . 
(ولَنَا): ما رُوِيَ عن النّبيّ تله أنّهُ قَالَ فِي يَوْم عَاشُورَاءَ : «إلأمَن أَكَلَ قَل يَأَكُلَنٌ بَقِةَ 
)2 / 
#“مهة 5 


)١(‏ فى المخطوط : «عليها». 

(1) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (1/ 060779 فتح القدير (؟/ 738- 754), درر الحكام /١(‏ 
6 البحر الرائق (؟/ »)”7١‏ رد المحتار .)5١8/5(‏ 

() مذهب الشافعيةة: قال الإمام أبو عبد الله الدمشقي صاحب كتاب رحمة الأمة: وإذا قدم المسافر مار ا 
أو برئ المريض أو بلغ الصبى ا طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار وهو الأصح من 
مذهب الشافعي» انظر: رحمة الأمة (ص ١9١).؛‏ وما بعدها. 

فى المخارل دفلا . (5) لم أقف عليه. 


وصومٌ عاشوراء كان فرضًا يومئذٍء ولأنّ زَّمانَ رمضانَ وقتٌ شَريفٌ فيجبٌ تَعظيمُ 
هذا الوقتٍ بالقدرٍ الممْكِنٍء فإذا عجر عن تعظيمه بتحقيقٍ الصّومِ فيه يجب تَعظيمّه 
بِالتَشَبّه بالضّائمينَ قضاءً لحَقّه بالقدرٍ المُمِْنٍ إذا كان أهلاً للتَشَبُه نميا لتعريض نفسيه 
للّهُمَةِ» وفي حَقٌّ هذا المعنى الوّجوبٌ في أوَلِ التهارٍ وعَدَمُ الوؤجوب سَواءٌ. 

وقولّه : «التَشَبّه وجب خَلَّمًا عن الصّوم' مَمُنوعَ بل يجبٌ قضاءً لحُرْمةٍ الوقتِ بقدرٍ 
الإمكانٍ لا خَلَفَاء بخلافٍ مسألةٍ الدَذرِ لأنّ الوقتٌ لا يستَحِقُ التعظيمَ حتّى يجبّ قضاءً 
حَقّه بإمساك بَقيّةِ اليوم» وههنا بخلافه . 

وأا وُجوبُ القضاء فالكلامٌ في قضاء صوم رمضانً َم في مواضعٌ في بين أصلٍ 
وُجوب القضاءء وفي بيانٍ شرائطٍ وجوب القضاءء وفي بيانٍ وقتٍ وُجوبهء وكيفيَّةٍ 
00 وفي بيانٍ شرائطٍ جوازه. 

أنّا أصل الوّجوب فَلِقولِه تعالى : مسن كنت متم عرسا د عَلَ سَترٍ :. 0 

أَحَ © [البقرة :84 أي : فأفطرَ فعِدَّةٌ من أيَام | خرًء ولأنّ الأصل في العبادةٍ المُؤَقَّتَةَ إذا فا 
عن وقتها أنْ تُقُضَى لما ذكرنا في كتاب الصَّلاقٍ تالقان سوه فل وهار ددر الور 
ولاك لها وحن علق المعدور قلان بجت حلى اللقطر أولى» ولأنّ المعنى يَجْمَعْهما 
وهو الحاجةٌ إلى جَبْرِ الفائتِ بل حاجةٌ غير المعذور أشَدُ 

وَأمّا [بيان] ”2 شَرائطٍ وُجوبه ”" 

فمنها: المَدْرةُ على القضاء حتّى لو فانّه صومٌ رمضانً بعُذْرٍ المرّض أو السَّفَرٍ ولم يرل 
مريضًا أو مُسافرًا حبّى مات لقي اللّهَ ولا قضاءً عليه لأنّه مات قبل وُجُوبٍ القضاء عليه 
لكنّه إِنْ أوصّى بِأنْ يُطْعَمٌ عنه صَحََتْ وصيّيُه وان لم يجبْ عليه ويُّطعَمُ عنه من ثُْثِ ماله 
لأن صِحَّةَ الوّصيّة لا تَتوفّفُ على الوُجوب كما لو أوصّى بِدُلْثِ ماله للفُقراء أنه يَصِحُ» وإنْ 
لم يمك عليه اشن #اكذ هذا قن برى المريفل أن قرم المتقاف” و انوك من الززفت بعدرتما 
| فانّه يلرّمُه قضاءً جميع ما أدركٌ » لأنّه قَدَرَ 7" على القضاء لرّوالٍ العْذْرِه فإِنْ لم يَضُّم حتّى 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «الوجوب». 
() في المخطوط: «يقدر). 


< عاسم مل لبح 
أدرَكٌه الموثٌُ فعليه أنْ يوصي بِالفِدَيةٍ وهي أ يُطْعَمَ عنه لكل يوم سكين لأنْ القضاء قد 
وجب علي ثم ير عن بعد وُجوبه بتقصير منه يحول الوجَوبُ إلى بد وهو الفذية. 

والأصل فيه مارَوَى أبومالِكِ الأشجَعيٌ م أنَّ رجلا سَأَلَ رَ سُولَ الله كله /١[‏ 
7١ب‏ أعَنْ رَجْلٍ ارك وقضا دخو شييه لعر [ يطب الطنم نكال لطنى 
عَنْهُ؟ فَقَالَ وَسُولُ الله يكل : «إن *'" مَاتَ قَبْلَ آَن يُطِيقَ الصّهامَ قلا يُضَى عَنْهُ » وَِنْ مَاتَ وَهوَ 
مَرِيضٌ وَقَذ أَطَاقَ الصّيَامَ ِي مَرَضِهِ ذّلِكَ فَلْيِفْضٌ عَنْهُه 7" . والمُرادُ منه القضاءٌ بِالفِديةٍ لا 
بالصّوم لما رُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله تعالى عنه '" موقوفا عليه ومرفوعًا إلى 
وشول الله وه آته قال :ولا تَضومة أعداغن أخد ولا يَصَلَْبِوُ آحَدعن احيع”*؟ ولاق ىالا 
يحتّمِلٌ التٌابةَ حالة الحياةٍ لا يحتَملٌ بعد الموتٍ كالصّلاة. 

وروي عن التي 25 مُفَسَر وا أنّه قال : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِئِهُ)”* وهو 
يمول علن ها إذا أوضئ اوعلى الثذث إلى غير ذلك وإذا أوصى ذلك بعدار تيد من القُلْثِ 
وإِنْ لم يوص فتَبَرَعَ به الوَرنَُ جاز وإن لم يتبرّعوا لم يلرّمْهمء وتسقّط في > حَقّ أحكام الذَنيا 


د00 


وعند الشافعي: يلرّمُهِم من جميع المالٍ سَّواءٌ أوصّى به أو لم يوص”" . والاختلاف فيه 


)١(‏ زاد في المخطوط : «كان». (؟) لم أقف عليه. 
(*) في المخطوط : «عنهما». (4) لم أقف عليه. 
(0) أخرجه البخاري» كتاب: الصيام ' باب: من مات وعليه صوم» برقم 2)١1861(‏ ومسلمء كتاب : 
الصيام؛ باب : قضاء الصيام عن الميت» برقم )١١41/(‏ من حديث عائشة مرفوعا. 
(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (7/ 89)» تبيين الحقائق »)717١ /١(‏ الجوهرة النيرة 2)١ 4 /١(‏ فتح 
القدير (08/1”)» البحر الرائق (5/ 20707 مجمع الأبر .)56:0-15149/١(‏ 
(0) وفي بيان مذهب الشافعية: يقول النووي: «قال أصحابنا: من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله 
حالان: 

أحدهما : أن يكون معذورا في تفويت الأداء ودام عذره إلى الموت كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه 
أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك بالموت لم يجب شيء على ورثته ؛ ولا في تركته لا صيام 
ولا إطعام وهذا لا خلاف فيه عندنا. 

الحال الثاني: أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره» ولا يقضيه حتى يموت» ففيه قولان 
مشهوران: 

أشهرهما وأصحهما: عند المصنف والجمهور وهو المنصوص في الجديد أن يجب في تركته لكل يوم مد 
من طعامء ولا يصح صيام وليه عنه» قال القاضي أبو الطيب في المجرد : هذا هو المنصوص للشافعي في 


3 د بدائع الصنائعج؟____> 
كالاختيلانٍ في الرّكاق. والصَّحيحٌ قولّنا لأنّ الصّومَ عِبادةٌ والفِذية بَدَلّ عنهاء والأصلّ لا 
يتأدّى بطريق التّيابةٍ فكذا البدلٌ والبدلٌ لا يُخَالِفٌ الأصلّ والأصلّ فيه أنّه لا يجورٌ أداُ 
العبادةِ عن غيره بغيرٍ أمره» لأنّه يكونُ جَبْرًا والجبْرُ يُنافي معنى العبادةٍ على ما بَيِنَا في 
كتاب الرّكاةٍ . 

هذا إذا أدرّكٌ من الوقتٍ بقدرٍ ما فائّه فماتٌ قبل أنْ يقضيّ» فأمّا إذا أدرّك بقدرٍ ما يقتضي 
فيه البعضٌ دون البعض بأنْ صَمَّ المريض أيّامًا ثم مات ذكر في الأصل أنّه ب ا 
القضاءُ بقدرٍ ”” ما صَمٌء ولم يذكر الخلافٌ حبَّى لو مات لا يجبٌ عليه أنْ يوصيّ 
بالإطعام لجميع الشهر بل لذلك القدرٍ الذي لم يَصمْهِ وإنْ صامّه فلا وصيّة عليه رأسًا . 

وذكر الطّحَاوِيُ هذه المسألةً على الاختلافٍ فقال في قول أبي حنيفة : يلرَّمُه قضاءُ 
الجميع إذا صَّحَّ يومًا واجِدًا حتّى يلرّمّه الوّصبّةُ بالإطعام لجميع الشهر إِنْ لم يَضّم ذلك 
اليومّ» وإِنْ صامّه لم ”" يلرّمْه شيءٌ بالإجماع. وعند محمَّدٍ يلرَّمُهِ بقدر ما أدرَك . 

وذكر القُّدوريُ في شرحه مختصّر الكََرْخيٌ أن ما ذكره محمّدٌ في الأصلٍ قول 
جميع أصحابناء وما أثبَته الطّحاوٍِيٌ من الاختلافٍ في المسألةٍ غَلَطّء وإنّما لكاي 
مسألةٍ التَذْرِه وهي أن المريض إذا قال: للَّهِ عَلَيَ أن أصُومٌ شهرًا . فإِنْ مات قبلَ أن 
يَصِحَّ لا يلرّمُه شيءٌ» وإِنْ صَمَّ يومًا واحِدًا يلرّمُه أن يوصيّ بالإطعام لجميع الشهرٍ في 
قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ. وعندٌ محمَّدٍ لا يلرّمُه إلا مقدارٌ ما (يَصِحّ على ما) ”؟) 
ذكره القّدوريٌ. 

وَإِنْ كان مسألةٌ القضاء على الانّمَاقٍ على ما ذكره القُدوريٌ فوجه هذا القولٍ ظاهرٌ لأنْ 
القُدْرةَ على الفعل شرطً وُجوب الفعل إِذْ لو لم يكن لكان الإيجابُ تكليفٌ ما لا يحتَوله 


كتبه الجديدة» وأكثر القديمة. 

والثاني : وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختارء أنه يجوز لوليه أن يصوم 
عنهء ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت» ولكن يلزم الولي الصوم» بل هو إلى خيرته؛ 
ودليلهما في الكتاب». انظر المجموع (416/5).: الأم (5/ »)١١5 1١7‏ أسنى المطالب (455/1- 
4717). الغرر البهية (؟/ 770)» حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 84- 856)»: مغني المحتاج (111/5)) 
حاشية الجمل (؟/ 20777 التجريد لنفع العبيد (؟/ 485). 
)١(‏ فى المخطوط: «من». (؟) فى المخطوط: «بمقدار؛. 
(") في المخطوط : «فلا» . (4) في المخطوط: «صح». 


الؤْسعٌ» وأئه مُحالٌ عَفْلاً وموضوعٌ شرعًا ولم يقر إلّعلى صوم بعض الأيّامٍ فلا يلرّمه إل 
ذلك القدرُء فإِنْ صامً ذلك القدرَ فقد أنَى بما عليه فلا يلرّمُه شيء آخَرُء وإِنْ لم يَصُم فقد 
قَصّرَ فيما وجب عليه فيلرَّمُه أن يوصي بِالفِدية لذلك القدرٍ لا غيرٌ إِذْ لم يجبْ عليه من 
الصّوم إلا ذلك القدرٌ. 

وإذ كانيع المتالنان مان الاعغلاف شلى تنا فك الطحارى ترجه قزل مسسن في 
المسألتَيْنِ ما ذكرنا وهو لا يحتاجٌ إلى الفرقي بينهماء » لأنْ قولّه فيهما واحِدٌ وهو أنّه لا يلرّمَه 
من صوم القضاء والصّومٍ المثذور به إل قد ُ أيَامِ الضّحَةَ حتّى لا يلرّمُه الوّصِيّةُ بالإطعام 
فيهما إلا لذلك القدر . 

وأمًا وجه قولهما فهو: :أن قدرً ما يقلرُ عليه من الصّومٍ يصلُحُ له لايم كلها على طريقٍ 
البدل» لأن كل يوم صالحٌ لصوم فيْجعَلُ كانه مَدرَ على الكل فإذا لم يِصُم رمه الوص 
بالفذية للكلٌ» وإذاً صامَ فيما َدَرَ وصار قدرٌ ما صامَ مُستَسًِا لوقت فلم يَبْقَ الا لوقت 
آخَرَ فلم يكن القولُ بوجوب الكل على البدل فلا يلرّمُهِ الوصيّة صيةُ بالفِدِيةِ للكلٌ» ومنها أنْ لا 
يكوذافي التضا شرع لز3 الخزح كلقن بنص الكتاات» 

وأمّا وجوت الأداء ذ في الوقتٍ فهل هو شرطً وُجوب القضاء رالود دودر 
اختلاف المشايخ في ذلك وحَررجنا ما يَنصِلُ به من المسائل على القولينٍ ما فيه اتُاقٌّء وما 
فيه اختلاف . 

وَأمَّا وقتٌ وُجوبه فوقثٌ أدائه . وقد ذكرناه وهو سائرٌ الأيّامٍ خارِجَ رمضانٌ سِوَى الأيّام 
السّئّة لقوله تعالى - #قمن من كانت كخم مَريًا أ ع سَمْرٍ مصِدَة من أيَامِ غ4 [لبقرة 1 
بالقضا معن وقت مُمَيٍ فلا يجوذٌ تقيُه ببعض الأوقات إلأبدليل. 

والكلامٌ في كيفيّةٍ وُجوب القضاء أنّه على الفورٍ أو على التّراخي كالكلام في كيفيّةٍ 
الوؤُجوب في الأمرٍ المُطلَّيِ عن الوقتٍ أصلا » كالأمر بالكمَّاراتِ والتَّذورٍ المُطْلَّقةٍ 
ونحوهاء وذلك على التّراخي عند عامّةٍ مشايخناء ومعنى التّراخي عندّهم أنه يجبٌ في 
مُطْلَّقٍ الوقتٍ [71/1أ] غيرَ عَينِء وخيارٌ التَعيينٍ إلى المُكَلْفٍ ففي أيٍّ وقتٍ شَرَعّ فيه 
تَعََنَ ذلك الوقتٌ للوّجوب» وإِث لم يَشْرَع يَضَيِقُ الوُجوبُ [عليه] ”2 في آخِر عُمُرِهِ في 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


2 
] أمرَ 


زَمَانٍ يتمكنٌ فيه من الأداءِ قبل موته . 

وحَكّى الكَرْخيُ عن أصحابنا أنه على الفورء والصّحيحٌ هو الأوَلُ. 

وعندٌ عامّةٍ أصحاب الحديث الأمرٌ المُطْلَقُ يقتضي الوُجوبَ على الفورٍ على ما 
عُرِفَ في أَصُولٍ الفقه وفي الحجٌ اخلافٌ بين أصحابنا نذكره في كتاب الحجٌ إنْ شاء 
الله تعالى. 0 

وحكى القّدوريُ عن الكَرْخيٌ أنّه كان يقولٌ في قضاء رمضانً : ِنَمُؤقتٌ تعاسد 
رمضائَيْنِ . وهذا غيرٌ سَّدِيدٍ بل المذهبٌ عند أصحابنا أنَّ وُجوبٌ القضاء لا يتوئَّتٌ لما 
ذكرنا أن الأمرّ بالقضاء مُطْلَّقٌ عن نَعيِينٍِ بعضٍ الأوقات دون بعض» فيَجُْري على 
إطلاقِه . ولِهذا قال أصحابّنا : إِنّه لا يُكْرَّه لمَنْ عليه قضاءً رمضانٌ أنْ يتطّوَّعَ » ولو كان 
الوؤجوبُ على الفور لَّكْرِةَ له التَطْوُعُ قبل القضاء لأنّه يكونُ تأخيرًا للواجب عن وقتِه 
المضيقٍء وإنّه مكروةٌ؛ وعلى هذا قال أصحابنا : إِنّهِ إذا أَخْرَ قضاء رمضانٌ حتّى دخل 
رمضانٌ آخَرُ فلا فِذْيةَ عليه" . 

وقال الشافعي: عليه الفِذدِيةٌ كأنه قال بالوجوب على الفورٍ مع رُخصة التأخيرٍ إلى رمضانّ 
00 وهذا غيرُ سَدِيدٍ لما ذكرنا أنه لا دَلالةَ في الأمرِ على تَعيينِ الوقتء فالبَعِيينُ يكونٌ 
تَحَكُما على الدّليلٍ والقولٌ بالفِذيةٍ باطِلٌ لأنها لاتجبٌ خَلَمًا عن الصّوم عند العزٍ عن 
تحصيله عَجرًا لا تُرْجَى معه القَّدْرَةٌ عادةً كما في [حَقٌّ] '" الشّيخ الفاني» ولم يوجَدٍ 
العجِرُ لأنّه قادِرٌ على القضاء فلا معنى لإيجاب الفِذية . 
َأمَا شَرائطُ جوازٍ القضاءِ فما هو شرطٌ جواز أداء صوم رمضانٌ فهو شرطٌ جواز قضائه 
إلا الوقتّ وتعِينَ النّيّةِ من الليلٍ» فإنّه يجورٌ القضاءً في جميع الأوقات إلا الأوقاتٌ 


0 


)000 انظر في مذهب الحنفية: كتاب: الحجة 2.)50”-501١/١(‏ المبسوط (#/ لالا)» متن القدورى 
(ص 0١؟).‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 54- 000 البناية مع الهداية (9/ 5957 387), 

(؟) مذهب الشافعية: قال الشيرازي في المهذب في حكم تأخير القضاء إلى رمضان آخر: فيه وجهان: 
أحدهما: يجب لكل سنة مد والثاني: لا يجب شيء» قال النووي في المجموع : والأول الأصح. انظر: 
الأم 22٠١/9‏ مختصر المزني ص 58» حلية العلماء (/ 1177 42174 المجموع شرح المهذب (5/ 
رنضة 4 955) فتح العزيز مع الوجيز (457/50. 157). 

() ليست في المخطوط . 


ئم 0 
المُستَثْناة» ولا يجودٌ إلا بنِيةِ مُعَيَنةٍ من الليلٍ بخلان الأداءء ووجه الفرقٍ ما ذكرنا واللّه 
الم في, 

وَأمَا وُجوبُ القداء: #ققطة الفكر عن القضاء عَجرَا لا د ُرْجَى معه القُدْرةُ في جميع عُمْرِه فلا 
يجبُ إلا على الشّيخ الفاني؛ ولا فِداء على المريض والمُسافرٍ ولا على الحايلٍ والمُرْضِعِ 
وكل م بقنة 7 العدر ُرْجَى معه القُذْرةٌ لفقدٍ شرطه وهو العجرُ المُستّدامُء وهذا لأنَ الفداء 
حَلْفٌ عن القضاءء والقّْرةُ على الأصل تَمْتَعُ المصيرٌ إلى الخل كما في سائرٍ الأخلافٍ مع 
أُصُولِهاء ولهذا قلنا : إِنْ الشّيحَ الفاني إذا فدى ؛ ثم قَدَرَ على الصّوم بَطل الفِداء . 

وَأمَّا الضّوم المنذورٌ في وقتٍ بِعَيْنه : فهو كصوم رمضانٌ في وجوب القضاء ءِ إذا فاتَ عن 
وقتِه وقَدَرَ على القضاءء وإِنْ فاتَ بعضه يلرّمُه مه قضاء اما فاته لاغية؛ ولا يَلِرّمُه:الاستقبال 
كصو رمضان يبخلايا إذا ل ل أنّه يلرّمه 
الاستقبال» والفرقٌ بينهما قد تقّدَمَ م 

ولوامات قبل > 070010 
ا جلي جلك ولا بريه وي ليا ريات لاز لسرن عار لد 
أدرّكَ الوقتَ وهو مريضٌ ثم مات قبل أنْ يَبْرأ فلا قضاء عليه فإِنْ بَرِىَ قبل الموتٍ فعليه 
القضاءً كما في صوم رمضاتٌ . 

ولو نَدَرَ وهو صحيحٌ وصام , بعص الخهز وهو ستعية نع عرص عات قبل تمام الشهر 
يلرّمُه أن يوصي بِالفِذْيةٍ لما بَقيّ من الشهرء ولو نَذَّرَ 7" وهو مريض ثم مات قبل أنْ يَصِحَّ 
لا يلرّمُه شيء بلا خلافيٍ, ولو ** صَمَّ يومًا يلرّمُه أن يوصي بالفذية لجميع الشهرٍ في قولٍ 
أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمَّدٍ بقدرٍ ما صّحّ + وقد ذكرنا المسآلة والله أعلّم: 


فصل [فيما يستحب للصائم وما يكره] 
وأمّا بِيانُ ما يّسَنٌ وما يُستَحَبٌ للصّائم وما يُكرّه له أنْ يَفْعْلّه فنقول: يُسَنّ للصّائم 
السّحورٌ لما رُوِيّ عن عَمْرِو بنِ العاص رضي الله عنه عن النّبِيّ كل أنّه قال: «إنَّ فَصْلا بَينَ 


)١(‏ في المخطوط : «مفطر». )١(‏ في المخطوط : «معين». 
(©) في المخطوط : «قال». (5) في المخطوط : «وإن». 


صِبَامِئَا وَصِيَام أل الْكِتّاب أَكْلَةُ السُحُورِ»"'' ولأنّه يُستعانٌ به على [صيام] ”" التهارء وإليه 
أشار لتب يك في الدب إلى السّحورٍ فقال: «اسْتَمِينُوا بقَائِلَةِ النْهَارِ على قِيام اللِّل وبأل 
السُّحُورٍ عَلَى صِيَام النَهارِ»”" والسَّنَةٌ فيها *» هو لتخي لأن معنى الأستّعانة فيه أبلَمُ . وقد 
رُوِيَ عن رسول اللَّه له أنّه قال: «ثَلآثُ مِنْ سْئَنِ الْمُرْسَلِينَ: تَأَخِيرٌ السُحُورٍ ‏ وَتَمْجِيلٌ 
الفْطارٍ , وَوَضْعٌ الْيِمِينِ عَلَى الشّمَالٍ نَحْتَ السُرَةِ في الصّلاقه0” وفي روايةٍ قال: ١ثَلآتُ‏ مِن 
أخلاق الْمُرْسَلِينَ) . 

ولو شَكّ في طُلوع الفجر فالمُسِتَحَبُ له أن لا يَاكُلَ هكذا رَوَى أبو يوسفٌ عن أبي 
حنيفة أنّه قال : إذا شك في الفجرٍ فأحَبٌٍ إِلَيَ أن يَدَعَ الأكلّ لأه يُْمَمَلُ أن الفجرَ قد طَلَمَ 
فيكونٌ الأكل إفسادًا للصّوْم فيتَسَررُ عنه . والأصلٌ فيه ما رُوِيَ عن التَبيّ بك أنّه قال لوابصة 
بن معبدٍ : «الْحَلالَ بن وَالْحرَامُ بن وبَِتَهما أمُورٌ مُشْمبِهَاتٌ فَدَعْ مَ يرِيبُكَ إلى ما لأيرِيبكَ © 
ولو أكل وهو شاد لايُحْكَمُ عليه برُجوب القضاءِ [عليه] ”" لأنّ فسادَ الصّوم مشكوكٌ فيه 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: الصيام؛ باب: فضل السحور وتأكيد استحباب تأخيره» برقم »)1١97(‏ وأبو 
داود برقم (ضحغيفة 5 والترمذي. برقم (200». وقال: حسن صحيح» والنسائي برقم [السدلفة ة 
والدارمي» برقم ,.)١590(‏ وأمدء برقم لاة/ا/11)ء من حديث عمرو بن العاص مرفوعا. 
(؟) ليست فى المخطوط . 
060 أخرجة ابن ماجهء كتاب: الصيامء باب: ما جاء في السحورء برقم (1197)» وابن خزيمة (؟/ 
14 ؛» برقم (195). والحاكم /١(‏ 084)» برقم (1561)» والطبراني /١١1(‏ 540). برقم (11778)» 
من حديث ابن عباس مرفوعًا. قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (؟1/ 07١‏ برقم (519)» فيه زمعة بن 
(:) فى المخطوط : «فيه؟» . 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . ولكن هذه السئن الثلاث وردت في الأحاديث الصحيحة. 
«تعجيل الفطر» أخرجه البخاري؛ كتاب: الصومء باب : تعجيل الإفطارء برقم (2»)18557 ومسلمء 
كتاب: الصيامء باب : فضل السحور وتأكيد استحبابه» برقم »))٠١94(‏ من حديث سهل بن سعد. 
#تأخير السحور» أخرجه البخاري» كتاب: الصومء باب: تأخير السحورء برقم (1417)» ومسلمء 
كتاب : الصيام» باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر» برقم 2)٠١98(‏ 
«اليمين على الشمال»: أخرجه البخاري». كتاب: الاستسقاءء باب: الاستسقاء في المصلى» برقم 
(41ة) وابن ماجه برقم 2)١551/(‏ من حديث عباد بن تميم عن عمه. 
(1) أخرجه الترمذي» كتاب: القيامة والرقائق والورع» باب: منهء برقم (5014)». والنسائي» 
(» وقد صححه الألباني في صحيح جامع الترمذي . 
(0) ليست في المخطوط . 


د تيون 


لوَوع الشّكُّ في طلوع الفجرٍ مع 17/11 'اب] أن الأصل هو بَقَاءٌ الليلٍ فلا يَنْبْثُ التَهارٌ 


بالشّكُ. 
وهل يُكْرَه الأكل مع الشّكُ؟ 


رَوَى شام عن أبي يوسف أنّه كن .وَرَوَّى ابن سماعة عن محمد ل" 
والصَحيحٌ قول أبي يوسفّ, وهكذا رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنّه إذا شك فلا يَأكُلُ ون 
أكل فقد أساء لما روي عن رسول الله 4 أنه قال : «ألا إن ِكل مَلِكِ جِمّى ألا وَإِنّ جِمّى الله 
مَحَارِمُهُ فَمَنْ حَامْ حَوْلَ الْجِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيهه”١‏ . والذي يَأكُلُ مع الشّك في طَلوع الفجرٍ 
حرم خرة الحسل ويك أذ يد لكان بالاكر تعض مسري قار افيكرء له ذلك . 

وعن الفقيه أبي جَعَمَرٍ الهندوانيٌ أنه لو ظهر على أمارةٍ الطلوع من ضَرْبٍ الدّبْدابٍ9؟© 
والأذان يُكْرَى وإلاّفلاء ير 

هذا إذانَسَحرَ وهو شال في طُلوعٍ الفجرء » فأمّا إذا تَسَحرَ وأكبّرٌ رأيه أن الفجرّ طَالِعٌ 
فذكر فى الأصل وقال: إِنَّ الأحَبٌ إلينا أ نْ يقضي . 

ورَوّى الحسّنُ عن أبي حنيفة أنه يقضي . 

وذكر القُدوريٌ أن الضَّحيم أنّه لا قضاءً عليه 

وجه رواية الاصل: أنّه على يَقِينٍ من الليلٍ فلا يَبْطُلُ إلا بيقين مثله . 

وجه رواية الحسّن: أن غالِبَ الرّأي دليل واجبٌ العمل ب به بل هو في حَقٌ [وُجوب] ”ا 
عدر ات لمتكا لجرا شين وطاق ووائة الععقو متمد سخا رغد الله رشن 
تَعجيلٌ الإفطار | إذا غَرَبَتِ الشَّمسٌ هكذا رُوِيَ عن أبي حنيفةٌ أنه قال : وتتعجيلٌ الإفطار إذا 
عربت الشَمسٌ انك إليقا لما رونا من التحديث زهو قوله كله : اثلاث من سكن 
الْمْرْسَلِينَ»!؟' وذكر من جَمْلَيها د تعجي الإفطارٍ . ورُوِيَّ عن التّبِيّ بل أنه قال: «لاترَالُ أمُتي 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» برقم (07)» ومسلمء كتاب: 
المساقاة. باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم ,)١1599(‏ والترمذي» برقم 2)١٠١6(‏ وقال: حسن 
صحيح» وابن ماجه برقم (3984). من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا. 
(؟) الدبداب : الطبل» أو مشية فيها صوت كأنه دبْ» دَبْ . وهي حكاية الصوتء انظر لسان العرب /١(‏ 
4" 
(5) ليست في المخطوط . (:) سبق الكلام عنه قريبًا. 


(7>اد-يسحح باتع لصتتععة 4 


حير مَالَمْ َْتَظِرُوا للإنطَارٍ طُنُوعَ النُجُوم"”" ولِتَأَخِرٍ يُؤَدّي إليه» ولو شك في غروب 
الشمس لا ينبغي له أن يُفطِرَ لجواز أن امس لم تغربٌ فكان الإفطارٌ إفسادًا للصّوْم . 

ولو أفظ وخواخاك في غروت اللنسو نولم ينين التعان يد ذلك أثها عوفك | ملالم 
يذكره في الأصل ولا القّدوريٌ في شرحه مختصّرٌ الكرخيّ . 

وذكر القاضي في شرحه مختصّرٌ الطحاريّ: أنه يلرَّمُه القضاءً» فرق بينه وبين الَسَحْرِ . 

ووجه الفرق: أن هناك اللِيلَ أصلٌ فلا يَْبّتٌ النتَهارٌ بالشّكُ فلا يَبْطْلٌ المُتِيقّنُ به بالمشكوك 
فيهء وههنا النّهارُ أصلٌُ فلا يَْبّتٌ اليل بالشَكُء فكان الإفطارٌ حاصِلاً فيما له حكمٌ التّهارٍ, 
فيجبٌ قضاؤًه. ويجورٌ أنْ يكونَ ما ذكره القاضي جوابٌ الاستحسانٍ احتياطا . فأمّا في 
0 أن لا يُحْكَمَ بوجوب القضاء دوعو القصاء ءِ حكمٌ حادثٌ لا 
ات ا ا و ا ع ا 
لروايتئن في مسألة القسخْر بأ كر كبر رأيه أن الفجرّ طَالِعٌ . 

ولو أفطرٌ وأكبّرُ رأبٍ 000 فلا قضاءَ عليه لما ذكرنا ار 
موجبةٌ لحمل به وألّه في الأحكام بمنزلة البقين؛ ون كان غالب" ر انه اتقاك تقر 
فلا شَكّ في وُجوب القضاءٍ عليه لأنه انضافة] إلى عله الغ تحكم الأقتل وهو يفا التهار 
فوَقمَ إفطارٌه في النَّهارٍ فيلرّمُه القضاءًء واختلف المشايحُ في وُجوب الكمّارة. 

قال بعضّهم: تجبٌ لما ذكرنا أن غالِبَ الرّأي نزل منزلة اليقينٍ في وُجوب العمل» 
كيف وقد انضّمٌ إليه شهادةٌ الأصلٍ وهو بَقَاءٌ النّهارٍ . 

وقال بعضّهم : لا تجبٌ وهو الصَّحيحٌ لأن احّمالَ الغروب قائمٌ فكانتٍ الشُّبْهةُ ثابتة 
وهذه الكمّارةٌ لا تجبٌ مع الشّبْهَةٍ والله أعلَمْ . 
)١(‏ روي من حديث بعض الصحابة رضي الله ء: 

ومنهم السائب بن يزيد : أخرجه أحمد (549/9): 50000 

ومنهم العباس: أخرجه الدارمي» كتاب: الصلاة» باب: كراهية تأخير المغرب» برقم .)١17١١(‏ 

ومنهم الصنابح : أخرجه الطبراني (8/ 2»)8١‏ برقم (07414» وقال الهيثئمي في المجمع :)"١1١/١(‏ 
رجاله ثقات . 

وميم ابن اللبوداء : أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (*/ »)١55‏ وقال الهيشمي : فيه الواقدي وهو 


مُتعِيفك اوقد وثق. 


)١(‏ في المخطوط : «أكبر». 


ايان أنْ يَكتَحِلَ الصّائمُ با لإئمد وغيره» ولو فعل لا يُفُِْهء وإ وجَدَ طَعمّه في 
حَلّْقِه عند عامّة العُلّماءِ و لما رَوَيْنا أنَّ رَسُولَ الله بل اكتَحَلَ وَهْوَ صَائِمٌ وما ذكرنا أنّهِ ليس 
للعيْنِ مَتْقَذّ إلى الجِوْفٍ» وإنْ وجَدَ في حَلقِهِ فهو أثرُ له لا عَيْنُه» ولابَأ سّ أنْ يدهن لما قلناء 
وكرة أبو حنيفة أن يمضعَ الصَّائمْ م العِلّكَ لأنّه لا يُؤْمَنُّ أنْ يَنْفَصِلَ شىء منه فيدخلٌ حَلْقّهِ 
فكان الأفضخ تمزيضا لصوية للفساد ييكزه ولو فل لا يشئة ضوف لان لاجمل وول 
ل ل 0 تيت فيَصِلٌ 

ا للمرأة أن تَمضْعْ لصَبيتها عاًا وهي صائمة لاله لا يو أذ يم شيءٌ منه 
إلى ]7 حَوَقها إلا إذاكان ل يد لها عن ذلك قاذ يكوه للشر زوه 

كه للصائم أنْ يَذُوقٌ العسّل أ والسَّمْنَ أ والرَّيْتَ ونحوّ ذلك بلسانه ليَعرِفٌ 
[طْعْمّهُ] 0 أت حَيْد أو اود وإِنْ لم يدخل حَلْقَه ذلك ركذا بك للمرأة أنْ تَذُوقٌ 
المرّقةَ لتَعرفَ طَعمّها لأنّه يُخافٌ وُصُولُ شيء منه إلى الحلقٍ فتْقْطِن وَلا بَأسّ للصّائم 
أن يستاك سَّواءٌ كان السُواك يابسًا أو رَطَبًا مَبُلولا أو غيرَ مَبْلولِء وقال أبو يوست: إذا 
كان ملل 0 

وقال 2 2 0 ا 0 
الل كىن معام 

وجه قول أي يوسف. أن الاستياك بالمبلولٍ من 1[1١/5١7أ]‏ السّواكِ إدخال الماء فى 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط. 
(؟) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (7/ 71415)» كتاب : الحجة »)51١/1(‏ الجامع الصغير ص »)١4١(‏ 
مختصر الطحاوى (ص65). المبسوط (*/ 9 تحفة الفقهاء (١//ا2)751,‏ فتح القدير (2”58/5 26 
البناية مع الهداية ("/ 585- 54846) 
(؛) مذهب الشافعية: قال الشافعي في الأم: ولا أكره السواك بالعود الرطب واليابس وغيره بُكْرَة وأكرهه 
بالعشي لما أحب من خلوف فم الصائم» وإن فعل لم يفطرهء انظر: الأم (؟5/١١23»‏ مختصر المزني ص 59» 
فتح العزيز (5/ .)177-47١‏ 
(5) أخرجه البخاري» كتاب: الصومء باب: فضل الصومء برقم :)١746(‏ ومسلمء كتاب: الصيام» 
باب : فضل الصيام » برقم 2)١١51(‏ والنسائي برقم 2)55١5(‏ والدارمي» برقم (59/ا1). من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا. 


هال سح ب اسع ع 
الفم من غير حاجة فيكره . 

(ونما): ما رُوِيَ عن التي يكل أنه قال: «خَيِْرُ خلآلٍ الصَّائِم السُوَاكُ»”'' والحديثٌ حَُجَةٌ 
على أبي يوسفّ والشّافعيّ لأنه وصَّفَ الاستياكَ بالخيريَةِ مُطْلَّّا من غير فصل بين المبلولٍ 
وغيرٍ المبلولٍ» وبين أنْ يكونَ في أوَّلٍ الها وآخره. [لأنَ المقصُودّ منه تَطْهِيرُ الفم» 
فيستّوي فيه المبلول وغيره وَل التهار وآخِرّه] ”"' كالمضْمّضة . ّْ 

وامًا الحديث؛ فالمُرادُ منه تفخيمٌ شَأنٍ الصّائم والتَرْغيبٌ في الصّوم والتّنْبيه على كونه 
محبوبًا لله تعالى ومُرْضيه» ونحنُ به نقول أو يُحمّلُ على أنّهم كانوا يتحرّجونٌ عن الكلام 
مع الصّائم لتَميْرٍ فوه بالصّوم فمََمَهم عن ذلك ودّعاهم إلى الكلام . 

وَلا بس للصّائم أنْ يُقَبّلَ ويُبَاشِرَ إذا أمِنَ على نفسه ما سِرّى ذلك . 

اما الشبد؛ فليما وي أنَ عمرَ رضي الله عنه سَأََ رَسُولَ الله عن الْشّبْلة ِصّائِم 
قَقَالَ: ١رَأَنْتَ‏ لو نَمَضْمَضْتٌَ بِمَاءِ ثُمْ مَجَجْتَهُ أَكَانَ يَضُرْك؟؛ قَالَ : لآ قَالَ: ١قَصّمْ‏ إذَاه . 

وفئبوواية أعرع عل مو رهبي لذن أنه فال كقشة إلى أهن ث انيت 
رَسُولَ الله َقُلت : إِني عَمِلْتٌ الْيَوْمَ عَمَلاً عَظِيمًا ني قَبلْتُ وَأَنَا صَائمٌ فَقَالَ : «أََأَنتَ لَو 
تَمَضْمَضْتٌ بِمَاءِ أَكَانَ يَضُُك؟؛ قُلْتُ: لآء قَال: «قَصُمْ ذاه 97 , 


م 


وعن عائشة أنْها قالث: كَانَ رَسُولُ الل ل يُقبَلُ وَهْرَ صَائِمٌ © . ورُوِيّ أَنَّ شَابًا وَشَيْخَا 


؛)١51/7/( أخرجه أبن ماجهء كتاب: الصيامء باب: ما جاء في السواك والكحل للصائمء برقم‎ )١( 
قال: مجالد غيره أثبت منهء‎ .)8١١١( برقم (5)», والبيهقي (4/ 717)» برقم‎ )7١* /7( والدارقطنى‎ 
برقم‎ 2)077/١( وعاصم بن عبد الله ليس بالقوي» والله أعلم. وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة‎ 
. هذا إسناد ضعيف لضعف مجالد‎ 21 

(؟) ليست في المخطوط . 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب: الصومء باب: القبلة للصائمء برقم (7786). وأحمد .)١89(‏ (0/4ا"), 
والدارمي »)١7754(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

(4:) روي من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: حديث عائشة: أخرجه البخاري» كتاب: 
الصوم. باب : القبلة للصائم» برقم (1871). ومسلم» كتاب: الصيام. باب: بيان أن القبلة في الصوم 
ليست محرمة على من لم تحرك شهوتهء برقم »)١١١5(‏ وأبو داود برقم (75547)» وابن ماجه برقم 
.)١1584(‏ حديث أم سلمة: أخرجه البخاري؛ كتاب: الحيض» باب: من سمى النفاس حيضًاء برقم 
550 ومسلمء كتاب: الحيض» باب: الاضطجاع مع الخائض في لحاف واحدء برقم 5 ) 
والنسائي برقم [#ديقة 5 وابن ماجه برقم 690 


سَأَلاَ رَسُولَ الله ل عَنْ الْمُبْلَةِ ِِصّائِم ٠‏ فَتَهَى الشَّابّ وَرَخّصٌ لِلشّيْخ وَقَالَ: «الشيخ أَمْلك 
لإزْبهِ [وَأنَا أَملكُكُمْ لإزبي] ”"2)”" وفي روايةٍ: «[الشيخ] ”" يَمْلِكَ تَفْسَه . 

وامًا الُباشَرةٌ: فلِما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ 
ا و“ عَانَ أ أَنلكَكُمْ لإزيو0» ذوعن أو شين الدكره المُباشَرةً . 

ووجه هذه الرواية: أن عند المُباشرةٍ لا يُؤْمَنُ على ما سِوّى ذلك ظاهرًا وغالِبًا بخلاف 
القُّبْلةِ وني حديت عائشة رضي الله عنها إشارةٌ إلى أنّ رسول اللَّهِ ل كان مخصّوصًا بذلك 
حيث قالت وكان أملككم لإربه . 

قال ابو يوشف بويك للصّائم أن يتَمَضْمّضٌ لغيرٍ الوضوء لأنه 0 
إلى حَلْقِهِ ولا ضرورةٌ فيه وإ كان للوضوء لا يُكرَه لأثه مُحْتاجٌ إليه لإقامة السَئةٍ. وأ 
ا لي ل س1 
خليقة : أله يكو 

وقال أبو يوسف: لايُكرّهء واحتّجٌ بما رُوِي أَنَّ وَسُوَل الله كله عدت عل راسو اه قن 
شِدَةٍ الْحَرٌ وَهُوَ صَائِمٌ . 

وعن ابن عمرّ رضي الله عنهما؛ أنّه كان يبل الَوب”" ويتلَمّفُ به وهو صائمٌ ولأنّه ليس فيه 
ِلأَدَفُْ ل د أن فيه إظهار الجر من العبادة 
والامتناع عن تحمل مَشَّهاء وفع رسول اللَّهِ ل محمولٌ على حال مخصّوصةٍ وهي 
حالٌ حََوْفٍ الإفطار من ثيدّة الحر. 

وكذا فِعْلُ ابن عمر رضي الله عنهما محمولٌ [على] " مثل هذه الحالةٍ» ولا كلام 
فبه . 


زنك التسعافة للشافع لناتوي غن ابن عتان وضني الله طن أذ رشن للد كد 


(1) ليست في المخطوط . (1) انظر الحديث السابق . 
(5) ليست في المخطوط . (4)اسى الشريحة ريا 
(05) في المخطوط : «ولكنه؛ . )١(‏ سبق تخريجه. 


فق أخرجه البخاري» كتاب : الصوم . باب : إذا صام أيامًا من رمضان كم سافر» برقم 18460 
ومسلمء كتاب : الصيام » باب : التخيبر في الصوم والفطر» في السفرء برقم (؟07١11).‏ 
(4) نزياذة من التقطوط :., 


لئة 


2س ل ع عرس اسم 0 


احتجَمَ و هو صَائم 

[وعن أنْسٍِ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يي احَجَمَ وَهُوَ صَاقمٌ مُحْرِم] ” "' ولو احَتَّجَمَ جم 
ام عند الما وعد اصحاب الحديث يُفره؛ واحتجُوا بم روي 

رَسُولَ اللَهِ يه مَرَ عَلَى مَعْقِلٍ بْنِيَسَارِ وَهُوَيَحْتَجِمْ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ : «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ 
وَالْمَحْجُومُ”” . 

(ولَنَا) : ما رُوِيَ عن ابنٍ عبّاسٍ وأْنّس رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولٌ الله لله اخء خُْتَجَمَ وَهُوَ 
انمع ولو عأذر الطكهاء ليرد اها ويل ورَوَيُنا عن رسول اللّه ل أنه قال: «ثَلآتُ لآ 
ُفَطِرْنَ الصَّائِمَ : الْقَيْءُء وَالْحِجَامَةٌ وَالإختلام» 06 


وأما ما رُوِيَ من الحديثٍ فقد قِيلَّ : إنّه كان ذلك في الابتِداء ثم رُحْصٌ بعد ذلك . 

والنّاني: أنه نه ليس في الحديث إثباثُ الفِطرٍ بالججامة فَيُحْتَمَلُ أنه كان منهما ما يوجبٌ 
الفِطر وهو ذَهابٌ نوابٍ الصو كما رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه أنْ رسولَ الله به 
مر برجل يحجمٌ رجلا وهما يَْتابانٍ قال : «أفْطَرَ اْحَاجِمْ وَلْمَحجوم90 أي : يسبب الغيبة: 
منهما على ما رُوِيّ «الْغِيبَةُ نُفْطِرُ الصَّائِمَ؛ ولأن الججامة ليسث إلا!: خراج شيءٍ من الدّم 
وجاك و بسع ,اميف ايد ل عدا قال رسول اللّهِ يك . 

وَليس للمرأةٍ التي لها رَوْجٌ أن تَصُومَ تَطَرُعًا إلا بإذنٍ رَرْجِهاء » لما رُوِيّ عن النّبِيّ ل أنه 
قال : الآ يَجل لامرَأةٍ ُْمِنْ لله وَالْومٍ الآخر أن مَصُومَ صَومَ تَطوْع إلأ إن زوْجهاء” "" ولأنّ له 
حَقَّ الاستمتاع بها ولا يُمْكِنْه ذلك في حالٍ الصّومٍء وله أنْ يمئَعها إِنْ كان يَضْرُهء لما ذكرنا 
أنّه نه لا يمْكِنْهِ استيفاءٌ حَّه مع الضّومٍء فكان له مَنْمُّها . فإِن كان صيامُها لا يَضْدُه بأنْ كان 
صائمًا أو مريضًا لا يقدِرُ على الجماع فليس له أنْ يمتعهاء » لأنْ المئمَ كان لاستيفاء حَقّه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الصوم. باب: الحجامة والقيء للصائم» برقم »)١877(‏ وأبو داود برقم 


(مفضفة ” 

(؟) ليست في المخطوط. ("') سبق تخريجه . 
(4) في المخطوط : «مفطرًا؛ . (0) سبق تخريجه . 
(60) سبق تخريجه . 


(0) أخرجه مسلم» كتاب: الزكاة» باب: ما أنفق العبد من مال مولاه» برقم (7” ٠‏ وأبو يعلى (؟/ 
١‏ برقم (/171) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 


هلقه 


فإذا لم يقدِرْ على الاستمتاع '' فلا معنى للمَنْع . 

وليس [1/ 4١1ب]‏ لعبدٍ ولا آمو ولامُدَبّرٍ ولا مَُبرةٍ وأمٌ ولد أن تَصُومٌ بغير إذنٍ 
المولى؛ ؛ لأنّ مَنافِمَه مَمْلوكةٌ للمولى إلأّفي القدرٍ المُسَتَثْنَى وهو الفرائضٌ فلا يملِك 
صَرْقَها إلى التَطَوْعء وسواءٌ كان ذلك يَضَرُ المولى أو أو لا يَضُرهء بخلافٍ المرأةٍ لأنَّ المع 
ههنا لمكان المِلْكِ فلا يَتِفْ على الضَرَر . 

وللرّوْج أن يُقَطرَ المرأة إذا صامّث بغير إذِهء وكذا للمولى» وتقضي المرأة إذ إذا أَذِنَ لها 
رَوْجُها أو بانّتْ منه» ويقضي العبدٌ إذا أذِنَ له المولى أو أُعتِقَ لأنّ الشّروعَ في التَطَوُع قد 
صَمَّ منهما إلا أنّهما مُنِعا في المُضيّ فيه لِحَقٌ الزّوْجٍ والمولى ٠»‏ فإذا أفطرا لَزِمَّهِما القضاءُ : 

وَأمَا الأجيرُ الذي استَأج عدو ]زاغز حرق فل ينوه تطذفا إلا بإايه 1 لان رمه يدر 


تح 


المُسِتَأْجِرَ أمّا لو كان لا يَضْره فلّه أنْ يَصُّومَ بغير إذنه لأنّ حَقَّه في مَنافِعِه بقدرٍ ما تَتَأدَى به 
الخِدْمَةُ والخِدْمَةٌ حاصِلةً له من غير خَلَلٍ؛ ؛ بخلافي العبدٍ فإنّ له أنْ يمنَعّه وإِنْ كان لا 
شا تلات لمان خا فيلك الرائن واه نّه يظهرٌ في حَقٌّ جميع المنافع سِوّى القدرٍ 
اي لات راد عقي جو قرا اوري ج1010 

ب الل واه وه ذلا أذ تطوْعٌ بغر إذنه لله لاحي له في تناييهاء فلا 
لِك مَلْعها كما لا ملك مث الأنكية سَ 

ولا زا الشيافز» حون مره أو رطن] ال بكري وي افا و له أنْ يُفْطِرَ في ذلك 
اليوم» وإِنْ كان مُسافرًا في أوَلِه لأنّه اجتمع المَحَرُمْ مُ للفِطر وهو الإقامةٌ والمُرَحْصٌ والمُبِيحٌ 
وهو السَفَرُ في يوم واحدٍ فكان العَرْجِيحٌ للمُحَرٌم احتياطا فإنْ كان أكبَرُ رأيه أنْ لا يَتَفِقَ 
وقطر له الك حكن قشب الشمد اقل تآس بالفطر فيه . 

ولا بَأسّ بقضاء رمضانٌ في عَشْرٍ ذي الحِبَةِ وهو مذهبٌ عمرّ وعامّة الصّحابِةٍ رضي 
الله عنهم شيعا حُكِيَ عن عَليٌ أنه قال: : كر فبها لما روي عَنْ لِك أنّهُنََى عَنْ 
قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْر"' الضَّحِيحٌ ة قولُ العامّة لقوله تعالى : قم كانت ِنَم يريا أَوْ 


هاا 


)١(‏ في المخطوط : «الاستيفاء» . (0) لم أقف 


ور ل د كم 
عَلَ سَمَرِ َعِدَّهٌ مِنَ يار م4 [البقرة:184] مُطْلَقَا من غيرٍ فصل ولأنّها وقثّ يُستَحَبٌ فيها 
الضُومْ فكان القضاءً فيها أولى من القضاء في غيرهاء 9 ه25 
الأحاديث» فلا يجورٌ تقييدُ مُطْلَّقٍ الكتاب وتخصيصّه بمثلِه أو نحيلّه على النَدْبٍ في حَقٌّ 
مَنِ اعتاد الَقُلَ بالصّوم في هذه الأيّامٍ» فالأفضلٌ في حَمَّه أن يقضيّ في غيرها لبلا تفوتّه 
فضيلةٌ صوم هذه الأيّامٍ ويقضي صومَ رمضانٌ في وقتٍ آخَرَ والله أعلّمٌ بالصّواب. 


( فقيس ] 


فصل في بيان السجدات التي ف 00 ا اك لقم ااا اا 5 
فصل فيما يخرج به المصلي من ل 1 
امد ار ا ا ا 
فصل في وجوب التكبير مقي الماع ةج ارق اناو وو تج ا د ا ١‏ 
فصل فى وقت التكبير لاقت سما قنع اوطامي مر ا عماس ا 
ا انه ا 
فض فى .ينان من يجب عليه) م المج لقو و لما لطبا ا ااا را و 1 
فصل في بيان قضاء التكبير د ا اه لال و بج وق قور ل الل ا 71 
فصل في سنن الصلاة تووم عوج فح متا سام ا م خا 
فصل : ما يؤتى به بعد الفراغ من الافتتاح جزم ممادفه اللا وس 0 
فصل فيما يستحب ويكره فيها 1 ااا 
فصل في مفسدات الصلاة ا اا 
فصل في شرائط جواز البناء مي وا وام خم مو ا 1 
فصل في الكلام في محل البناء اولحر واس امع حو ماسم مق اي ذا 
فصل في بيان حكم الاستخلاف ام اتوي ل ل ماعو وااو او و ع ال أن 11 
فصل في شرائط جواز الاستخلاف 01000 
فصل في بيان حكم الاستخلاف مستتو ص ااا جاو ام مو ممم و 1 
فصل في صلاة الخوف 6ج :-)2جي65759596464اانا ا 0 0060600060600 ء 
فصل في مقدار صلاة الخوف وماس رماوا او م ا 
فصل في كيفيتها اك ا ل ا ال ل لا 1 
فصل في شرائط الجواز اونظ جا جف وإ ااا ا 


فصل في حكم فساد هذه الصلوات مخ بط و مو ا ا 


(1)بلكه ا جمجبب القهرس 


فصل في مسائل السجدات مح تو اب ال ا 
فصل في صلاة الجمعة وم شان ا تدس اانه وات لماي ب واقامة الود قد ءا 
فصل في كيفية فرضيتها اا ا مناه طاطم مانا ال لحا لك ل 
فصل في بيان شرائط الجمعة ا 00 
فصل في مقدارها 35 ابو سوا و رو ا 
فصل في بيان ما يفسدها ا ا ا ا 1 
فصل فيما يستحب في هذا اليوم 0 ز[ [ [ |[ 300 
فصل في بيان ما هو فرض كفاية ا 000 
فصل في الصلاة الواجبة 000 
فصل فيمن تجب عليه عع امساموه لما لواو دروو سه امو جو كر الك و از 
فصل في مقدار الوتر 0000 ز[ز 2 ا 12137 
فصل في بيان وقته 20000 
فصل في صفة القراءة فيه 00 
فصل في القنوت وض ل بنك ل ل اخ 1 التو ا ا ا ا ار 
فصل في بيان ما يفسده خن ا أ اطي خخ الو مقطا كان را رق طول ا 
فصل في صلاة العيدين سواه الم امل لد و و لاق عا مق لص و 
فصل في شرائط وجوبها و او د اه ا 1 
فصل في بيان وقت صلاة العيدين السام ااام و ب د دا و مط 0 
فصل في بيان قدر صلاة العيد از 00 
فصل في بيان ما يفسدها اتماومماض حسف لماخ ا 
فصل فيما يستحب في يوم العيد تجا وااو امع فعوا 4 امقيس ا 
فصل في صلاة الكسوف والخسوف ا 
فصل في قدرها وكيفيتها مسنم دسا ااا سس سول ا ا 


فصل في صلاة الاستسقاء 000 


فصل في الصلاة المسنونة ا 0000 

مب اراة سس سس 0 
فصل فيما يكره منها 000 
23007 ل 
فصل في صلاة التراويح في ليالي رمضان ا 0 
فصل في قدر الترويح 0 ا 
فصل في سئنها اك 
فصل في بيان أدائها إذا فاتت ا 
ل م ل 
0 00 
فصل في بيان أفضل التطوع 0000 
فصل فيما يكره من التطوع كسام مكب سافنا سس ب كوا 
فصل فيما يفارق التطوعٌ الفرض 000 

فصل في صلاة الجنازة م تبسن شيو و ا 
لاك ا 0 
فصل في وجوب غسل الميت لي 00 
فصل في كيفية غسل الميت يي 
فصل في شرائط وجوبهة الس ا 0 
فصل فيمن يقوم بالغسل الاسم 0 
فصل في التكفين يي ل 
فصل في كيفية وجوبه 0 
فصل في كمية الكفن ل 
فصل في صفة الكفن الم ل ل 


دنه 


فصل في بيان من يجب عليه الكفن 0000 
فصل في حمل الجنازة وطق جع لوصا سفانيو من حس لانو انس اا ذا 
فصل في بيان صلاة الجنازة ا 00 
فصل في بيان من يصلى عليه 001 0 0 0 
فصل في كيفية الصلاة على الجنازة جا ا بسو وال روقت وبة ا 
فصل في بيان ما تصح به وتفسد اقم تألم منجاد ا وطاوو ا اوسا 
فصل في مفسدات صلاة الجنازة ل ماطح اموي زو الاو ور 
فصل في مكروهات صلاة الجنازة دبببب-002 0 0 00 
فصل في من له حق الإمامة فيها بن لديا رم ا ا 
فصل في الدفن 000000 
فصل في سنة الحفر 12011110 
فصل في سنة الدفن بد وام ا 1 
فصل في الشهيد وحكمه 12070100 
فصل في حكم الشهادة في الدنيا ا 
كتاب الرّكاة 0000 


فصل في سبب فرضيتها عم بن لح ا 0 
فصل في شرائط الفرضية 00 
فصل في الشرائط لحن ترجع إلى المال .. 


فصل في بيان النصاب فى الذهب والفضة 


فصل في بيان صفة النصاب 200000 
فصل 00000089 00 0 00000 
فصل فيما إذا كان ذهبًا مفردًا 1000 
فصل فى صفة نصاب الذهب 22010111010 


هه هف« هففقاههة ههه هه واواوه م اواو . واوال وى 


فاها هاو وافاود فاه هاه و واعا واه و .د وا واه . وار و و ث4 


«افافا و ود هق وهاه وا فاو وه ه واوفو وي واواء واوا وان 


فاه فاق هه و وق وهو وفوقععم. .و واو. .اوه 


روود قي ل وو 1 


الفهرس 
فصل في مقدار الواجب حم تان ان من تمج اخ امتسجو وحمو وده 
فصل في نصاب أموال التجارة اليوط لجيه دما وماك ادك ممع رو ب 
فصل في صفة نصاب التجارة ا ا ع 10 
فصل في مقدار الواجب في النصاب ع ون ا ام ا ا 
فصل في صفة الواجب في مال التجارة جا الكو رماوا اد فوا ا ل 1 
فصل من مال وسو ام ب يا 
فصل في نصاب البقر 00 
فصل في نصب الغنم شي وي 0 
فصل في صفة نصاب السائمة 00 
فصل في مقدار الواجب في السوائم ا 
فصل في صفة الواجب في السوائم 500 
فصل في زكاة الخيل ا 00 
فصل فى من له المطالبة بأداء الواجب 5506 
عل ف ارط والأية 'الأحل 00“ 
فصل في بيان القدر المأخوذ مما يمر به التاجر 
فصل في ركن الزكاة ا ا ل 
فصل في شرائط الركن مع 
فصل فيما يرجع إلى المؤدي 200 
فصل في الذي يرجع إلى المؤدى إليه 050 
فصل في حولان الحول ا ا 
فصل في بيان شرائط الجواز 000000 
فصل في حكم المعجل 0000000000 
فصل في بيان ما يسقط الزكاة بعد الوجوب متو م وو 0 


هه هاه هدو ود فا هاه وه ماما .ا هاه 6ه 66 هم 


وها فا هد .ا هد هاه ةد وه ود و هد هاه هد وا وه ون هاه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


افا ها هد وا واه ودود ود هد واء واوا ود فاه 6 هم 


وأفا هد فاه هد وافاه واوا و ود ناوا و مه مانا ها فم 


هأهاف هفادها هد ود واه وافاء. ود وفا ها ود وه وهاو هد قفد و 


وها وا هاه قاعاة ود هد ود ها وا م .د قافد هد قد هد مام 


هه هاه ها هد هد هد ماه و و واوا م6 .م .امه هه 


هاها ها هاه هاوه وام واه .اه هاما ود هد فاه وام 


فصل في بيان ركن هذا النوع 2506 


فصل في بيان ما يسقط بعد الوجوب 
فصل في حكم | لمستخرج من الأرض 


فصل ا 0000 


فصل في وقت وجوب صلدقة الفطر .. 
فصل في وقت أداة زكاة الفطر 0 
فصل في بيان ركن زكاة الفطر 00 
فصل في مكان الأداة حي 1 


هاه افيد ووو فته كع نه هل ووإخهة وك بهد هد هاه #هديها الل بق اه يه" بو و هبو 


#افاه هه قف وه و و وق و وه و وه و ووه ووو او اواو راون 


ع ف هد هاو وه هوه وفاعهد و وه فاع و ووه واه و امل وال وااو 


« « ا ف فافع وافاه د وه واواو فاوهاوه ف واه واوا واو .ا واوا اراهن 


جه ف الاح ود الاذر بق لفل لها لب لوا أ مهات وا يقد يه وح 9 ابوج يقد جيف > جا" الإ +0 وا لا عاد ها مق ون 


١‏ وف فاعفا قافو و وواوه واقفاواه هام وام واوا. وان وا وى 


هاواها واه هه واو اود وه وا فاه هه وعد و وا. واوا واوا وا وان 


« هد هد ها فاع و واف وه وه و واو وهاه هاوق .اواو واو .ا واوا وانى 


«إقافاع وقاف هه هاه ووه وف اواو واوا وهو واهاو واا. واوا واو 


« هفادها ع ففاه ودع وقوه قافاه هاعد .د واوا و روثي 


ا ا ا ا ا ا 0 


ه هده ف ههه وافاه هاو ه فاو و ههه واواه .اواو اواو وه 


م افهرس ا لص ج00 


فصل في حكم من أفسد صومه لماحم لم ورا امال عب نمسا ممه كا ا 
فصل في حكم الصوم المؤقت 0 اا 0 
فصل فيما يستحب للصائم وما يكره :نع حاو الأ اطق و ا 3 
الفهرس ا 01 00 0 


مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 


السطباسة الماشر من رمضان المنطقة الصناعية ب ؟ - تليفاكس : 557509-59914 
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